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القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية
القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

وهي تتضمن:

1- الافتتاحية.

2- أهمية الموضوع  وأسباب اختياره.
3- الدراسات السابقة فيه.
4- خطة البحث. 
5- المنهج الذي  انتهجته في البحث.

   إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. 

   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتابِ المبين، الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحِكَم من بين رياضه وأزهاره.

    فهو كتابُه الدالُّ عليه لمن أراد معرفته، وطريقُه الموصلة لسالكها إليه، ونورُه المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمتُه المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسببُ الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابُه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غُلِّقت الأبواب، وهو الصراطُ المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكرُ الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنُّـزُلُ الكريم الذي لا يشبع منه العلماء.

 لا تفنى عجائبه، ولا تُقْلِع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائرُ فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجَّرَ لها ينابيع الحكمة تفجيرا، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح، حَيَّ على الفلاح، نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: ﴿((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) 
وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى: ﴿(((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((﴾(
)  أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كَمَّل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمَّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق: هو الإيمان والعمل، ولا يَتِمَّان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما كان حقيقاً بالإنسان أن ينفق ساعات عمره، بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية، ويخلص به من الخسران المبين.

وليس ذلك إلا بالإقبالِ على القرآن، وتفهمِه، وتدبرِه، واستخراجِ كنوزه، وإثارةِ دفائنه، وصرفِ العناية إليه، والعكوفِ بالهمة عليه(
).
 وتدبر القرآن وتعقله هو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر، قال الله تعالى: ﴿((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقال تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقال تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقال تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
). 
 فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل له، ولما كان الأمر كذلك رأيت أن أجعل موضوع رسالتي لنيل درجة الماجستير: «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" » حتى أتعلم تلك القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التي تعينني – بعد فضل من الله- على فهم القرآن الكريم حق الفهم، وتجنبني من الأخطاء التي يقع فيها بعض القاصدين لتفهمه وتدبره.   
أسباب اختيار الموضوع وأهميته:
وهي تتلخص فيما يلي:

أولا: المشاركة في خدمة كتاب الله تعالى, وذلك بإبراز القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية التي تضبط طريقة فهمه.

ثانيا: أهمية الموضوع ومكانته، وذلك لأن هذا الموضوع يقوي المقدرة على استنباط معاني القرآن، وفهمه على الوجه الصحيح، وضبط التفسير بقواعده الصحيحة.

ثالثا: شرف العلم الأصلي - وهو: التفسير - والعلم الفرعي - وهو: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية.

رابعا: ارتباط الموضوع بكثير من العلوم كعلوم القرآن الكريم، وأصول الفقه، واللغة العربية، ومن هنا يمكن لي الاطلاع على كم كبير من مصادر مهمة في فنون مختلفة.

خامسا: أن هذا الموضوع يتيح لي قراءة مؤلفات الإمام ابن القيم - رحمه الله – بدقة، والاستفادة من ثقافته المتنوعة الفنون، الواسعة الأطراف.

سادسا: أن هذا الموضوع له علاقة وطيدة، ومناسبة قوية بالأصول والقواعد، وقد درستهما في كلية الشريعة -الكلية التي تخرجت فيها- فيكون هذا الموضوع سببا في توسيع دائرة معلوماتي حول هذين العلمين.

سابعا: مكانة الإمام ابن القيم -رحمه الله- فإنه تميز في العلوم الشرعية بصفة عامة، وفي علوم التفسير والأصول واللغة بصفة خاصة، وقد شهد له بذلك كثير من علماء التفسير وغيره(
)، فالقواعد التي ذكرها لها شأن كبير، لأنها من عالم كان متمكنا غاية التمكن من العلوم التي تعتبر من مصادر القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية.
ثامنا: تميز الإمام ابن القيم- رحمه الله - في ذكر القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية، حيث إنه يذكرها تطبيقا لها في تفسير آيات القرآن الكريم، فالقواعد منه، والأمثلة التطبيقية أيضاً منه في أكثر الأحوال.

تاسعا: إبراز علم القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية في شخصية الإمام ابن القيم- رحمه الله -.

عاشرا: المشاركة في تقريب علوم الإمام ابن القيم- رحمه الله-.

الحادي عشر: ما قاله الدكتور خالد بن عثمان السبت في خاتمة رسالته التي سماها ﺑ«قواعد التفسير»: 

«القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  المتعلقة بالتفسير لم تحظ بالعناية المطلوبة، فمع سعتها وتعدد جوانبها لا تكاد تجد كتابا يجمع شتاتها، ويلم أطرافها، ولذا بقيت تلك القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  منثورة في بطون الكتب، ومتفرقة فيها»(
).

 ومن هنا رأيت أن أقوم بجمعها وترتيبها من مؤلفات الإمام ابن القيم - رحمه الله - حتى يكون لي إسهام في جمع شتات هذا العلم، ولم أطرافه متمثلا في تراث هذا العالم النحرير.

الثاني عشر: تقوية ملكتي في التمييز بين الغث والسمين من أقوال المفسرين بالنظر إلى القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المعتبرة.

        الدراسات السابقة في الموضوع:

لم أجد باحثا من قبل تناول جانب القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية عند الإمام ابن القيم-رحمه الله-.

وقد قام الدكتور خالد السبت بجمع القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية ودراستها في كتابه الموسوم ﺑ«قواعد التفسير جمعا ودراسة»، إلا إن بحثي مختلف عنه؛ وذلك لأن بحثي خاص بتلك القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية التي قعدها أو ذكرها الإمام ابن القيم - رحمه الله-، وأما عمل الدكتور فإنه عام لا يختص بعالم دون غيره.
خطة البحث:
 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس:

أما المقدمة:

 فهي تتضمن ما يلي:

1- الافتتاحية.

2- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
3- الدراسات السابقة فيه.
4- خطة البحث. 
5- المنهج المتبع في البحث.

التمهيد:التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  وبالقواعد التفسيرية وأهميتها.

 وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حياة الإمام ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  الشخصية.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه.
الفرع الثاني: مولده ونشأته.
الفرع الثالث: أخلاقه وصفاته الشخصية.
الفرع الرابع: محنته ووفاته.
المطلب الثاني: حياة الإمام ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  العلمية.

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: طلبه العلم ورحلاته.

الفرع الثاني: شيوخه.

الفرع الثالث: تلاميذه.

الفرع الرابع: أعماله وآثاره.

الفرع الخامس: آثاره التفسيرية وما نسب إليه وليس له.
المبحث الثاني: تعريف القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية وأهميتها.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف (القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية) باعتباره مركبا.

المطلب الثاني: تعريف (القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية) باعتباره لقبا.

المطلب الثالث: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط.

المطلب الرابع: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والكليات.

المطلب الخامس: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية.     

الباب الأول:القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية الخاصة بالتفسير
 و هذا الباب ينقسم إلى ستة فصول:
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بنزول القرآن وما يتعلق به. وهو ينقسم إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأسباب النـزول.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بزمن النـزول (المكي والمدني).

المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالقراءات التي نزل عليها القرآن.

الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بمصادر التفسير 
 وهو ينقسم إلى ستة مباحث :

المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة.
المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بأقوال الصحابة.

المبحث الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بأقوال السلف.  
المبحث الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة.

المبحث السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي.

الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني.

الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بموهم الاختلاف والتناقض.

الفصل الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاختلاف في التفسير.

الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالقسم في القرآن.

الباب الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه

وهو ينقسم إلى أحد عشر فصلا :

الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالأمر.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنهي.

الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه. 

الفصل الثالث : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص.

 الفصل الرابع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمجمل والمبين.

الفصل الخامس : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول.

الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. 

الفصل السابع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد.

الفصل الثامن : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم.

الفصل التاسع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحقيقة والمجاز.

الفصل العاشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي.

الفصل الحادي عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالترادف والتباين. الباب الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة باللغة
وهو ينقسم إلى ثمانية عشر فصلا :
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالجمل.

الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإظهار والإضمار.

الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالضمائر.

الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالزيادة.

الفصل الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنفي.

الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني.

الفصل السابع:  القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتضمين.

الفصل الثامن: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإضافة.

الفصل التاسع:  القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوابع.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالوصف.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوكيد.

المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعطف.

الفصل العاشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالشرط.

الفصل الحادي عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإفراد والتثنية والجمع.

الفصل الثاني عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاستطراد.

الفصل الثالث عشر : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاستفهام .

الفصل الرابع عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحصر. 

الفصل الخامس عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتقديم والتأخير.

الفصل السادس عشر : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير.
الفصل السابع عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتعريف والتنكير.

الفصل الثامن عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتشبيه.

الخاتمة: وفيها نتائج البحث.

الفهارس: وهي كما يلي:
1- فهرس الآيات الكريمة.

2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأعلام المترجم لهم.
5- فهرس المصطلحات العلمية.
6- فهرس الكلمات الغريبة.
7- فهرس الأشعار. 
8- فهرس الأماكن والبلدان.
9- فهرس الأمثال.
10- فهرس القواعد التفسيرية.
11- فهرس المصادر والمراجع.
12- فهرس الموضوعات.
المنهج المتبع في البحث:

أولاً: جردت مؤلفات الإمام ابن القيم المطبوعة كلها كي أستخرج منها القواعد التفسيرية. 
ثانياً: رتبت القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  على ثلاثة أبواب: باب القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية الخاصة بالتفسير، وباب القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه، وباب القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة باللغة، ومستند هذا الترتيب الاستقراء.

ثالثاً: إذا كانت القاعدة ترتبط بأكثر من موضوع؛ فإنني اقتصرت على ذكرها مرة واحدة، ومن هنا اكتفيت بذكر القاعدة: «تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره»(
) ضمن القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة ﺑ«تفسير القرآن بالسنة»، مع أنها ترتبط أيضاً ﺑ«العام والخاص»، و«تفسير القرآن بأقوال السلف»، و«السياق القرآني». 

رابعاً: اعتمدت في كل كلمة نقلت من الإمام ابن القيم على كتبه مباشرة، دون أي كتاب آخر يوجد فيه كلامه، كبدائع التفسير، والتفسير القيم، والضوء المنير.

خامساً: حرصت على ذكر كلام الإمام ابن القيم كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً.

سادساً: حرصت على ذكر كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وتلاميذه(
) ما أمكن؛ أما الشيخ فلأن التلميذ استفاد منه، وأما التلاميذ فلأنهم استفادوا من شيخهم الإمام ابن القيم. 

سابعاً: درست القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  مقسما دراستي هذه إلى فقرات:

 الفقرة الأولى: عنوان القاعدة:

 1- التزمت في عنوان القاعدة بعبارات الإمام ابن القيم - رحمه الله- التي صاغها ذكرا للقاعدة، وحاولت أن لا أتصرف فيها إلا إذا اضطررت إلى ذلك، كإيضاح إحالة إلى محذوف، أو إظهار مضمر، أو حذف مثال، أو ما ليس له علاقة بالقاعدة ، ونحو ذلك، وهذا التصرف سيتضح من المقارنة بين عنوان القاعدة ونص القاعدة من دون أن يُنَبَّه إلى ذلك.

2- لم ألفق قاعدة من كلامين متفرقين للإمام ابن القيم.

3- زدت مع اسم الله سبحانه كلمة «تعالى» وإن لم تكن مذكورة في صيغة القاعدة.

الفقرة الثانية: نص القاعدة: 

1- ذكرت بعد عنوان القاعدة نص الإمام ابن القيم الذي وردت فيه القاعدة، ولم أكتف بذكر صيغة القاعدة وحدها مقطتعاً لها عن سياقها وسباقها، بل ذكرت السياق الذي أورد فيه الإمام ابن القيم القاعدة حتى يستعان به في فقه القاعدة.

وبالمثال يتضح المقال:

 من أخذ بقاعدة: «قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء»(
) بمجردها ولم يتأمل السياق الذي وردت فيه فإنه قد يظن أنها خاصة بصيغ الجمع، ولا تعرض فيها لحكم المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى" ، لكن السياق يدل على أنها في الجمع والمثنى؛ وذلك لأن المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى"  هو السبب الذي من أجله ذكرها الإمام ابن القيم، وإخراج السبب من جملة العام ممتنع قطعا.

2- أحلت نص القاعدة إلى مصدره بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة، وأثبتّ ذلك في الهامش.
الفقرة الثالثة: بيان ألفاظ القاعدة: قمت بشرح ألفاظ القاعدة، إذا كانت غريبة، أو متضمنة مصطلحا علميا.

الفقرة الرابعة: فقه القاعدة:
1- شرحت القاعدة شرحا عاما.

2-  ذكرت الصيغ التي استخدمها الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة؛ لأنها تساعد في فهم القاعدة على ما أراده الإمام ابن القيم؛ ولأنها تتيح للقارئ أن يختار منها ما يراه أحسنه وأنسبه لعنوان القاعدة.
3- حاولت أن أتطرق إلى صيغ القاعدة التي وردت عند العلماء الآخرين للسببين المذكورين آنفا.
4-  حاولت أن أذكر المذاهب أو الفرق أو الاتجاهات التي ترد عليها القاعدة؛ فإن لذلك دورا كبيرا في فهم معنى القاعدة وأهميتها. 
الفقرة الخامسة: تقرير القاعدة: 

1- قمت بتوثيق القاعدة وتقريرها مستفيدا في ذلك من أقوال العلماء.

2- حرصت على أن أختار من تقريرات العلماء ما كان في سياق تفسيري.

3- حاولت أن أربط تقريرات العلماء بالآيات التي من أجلها ذكروا القاعدة أو مدلولها؛ وذلك حرصا مني على أن أوفر على القارئ قدرا كبيرا من الأمثلة التي طُبِّقَتْ عليها القاعدة من قبل هؤلاء العلماء الكبار.

4- حاولت أن أذكر عددا من أقوال العلماء في تقرير القاعدة، وله فوائد، منها:

الفائدة الأولى: تأكيد القاعدة من قبل عدد من العلماء.
الفائدة الثانية: معرفة أساليب العلماء في تقرير القاعدة، ومعرفة الفروق الدقيقة بين تقريراتهم، فمنهم من يوجب الأخذ بمدلولها، ومنهم من يجعله من باب الأولى، وهكذا...

الفائدة الثالثة: معرفة الآيات التي تم تطبيق القاعدة عليها من قبل العلماء.

الفائدة الرابعة: معرفة أساليب العلماء في تطبيق القاعدة على الآيات القرآنية.

الفائدة الخامسة: معرفة من قال بالقاعدة في عصور مختلفة. 
الفقرة السادسة: المثال التطبيقي على القاعدة:
1- حاولت أن أطبق القاعدة على مثالين فأكثر من الأمثلة التي تطرق إليها الإمام ابن القيم حتى تتضح القاعدة بشكل جلي، فإن لم أجد مثالاً من كلامه ذكرت مثالاً من كلام العلماء الآخرين، وإن لم أجد من كلامهم حاولت الاجتهاد بالتمثيل. 

2- إذا كان المثال التطبيقي تتجاذبه قاعدتان فأكثر؛ فليس من منهجي التغافل عنه خوفاً من التكرار، ومن هنا تكرر المثال: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
) ضمن قواعد متعددة. 

ثامناً: ترجمت بإيجاز للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في متن البحث، وحرصت على الإشارة إلى جانبهم التفسيري.
تاسعاً: عرفت بالمصطلحات العلمية التي يحتاج إلى بيانها.

عاشراً: عزوت الآيات الكريمة إلى سورها بذكر أرقامها مع كتابتها بالرسم العثماني.
حادي عشر: خرجت الأحاديث الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما ذكرت تخريجه والحكم عليه من أقوال أهل العلم.

ثاني عشر: خرجت الآثار من مظانها مع الحكم عليها مستنيرا بأقوال أهل العلم.

ثالث عشر: بدأت في الإحالات الهامشية – غالبا- بالمتقدم وفاة، وقد قدمت المتأخر وفاة لسبب، كأن يكون النص المنقول من كلامه اخترته لوضوحه أو شموله أو نحو ذلك.

رابع عشر: إذا كان للكتاب أكثر من طبعة فإنني ميزت الطبعة التي لم أكثر من الرجوع إليها والنقل عنها، وأهملت تمييز الطبعة التي اعتمدتها في إحالاتي وأكثرت من الرجوع إليها.

خامس عشر: التزمت بعلامات الترقيم، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط.

 سادس عشر: وضعت الفهارس العلمية المساعدة.
 مؤلفات الإمام ابن القيم التي جردها الباحث حتى يستخرج منها القواعد التفسيرية

1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.
2- أحكام أهل الذمة.
3- أسرار الصلاة.
4- إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

5- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.
6- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
7- بدائع الفوائد.
8- التبيان في أيمان القرآن.
9- تحفة المودود بأحكام المولود.
10- تهذيب السنن.
11- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام.
12- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
13- الداء والدواء.
14- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه.
15- الرسالة التبوكية.
16- رفع اليدين في الصلاة.
17- الروح.
18- روضة المحبين ونزهة المشتاقين.
19- زاد المعاد في هدي خير العباد.
20- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.
21- الصلاة وحكم تاركها.
22-  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
23- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
24- طريق الهجرتين وباب السعادتين.
25- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين.
26- فتيا في صيغة الحمد.
27- الفروسية المحمدية.
28- فوائد حديثية.
29- الفوائد.
30- الكلام على مسألة السماع.
31- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
32- مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة.
33- المنار المنيف في الصحيح والضعيف.
34- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى.
35- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
كما جردت مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(
) للموصلي(
). 
الشكر والتقدير:

   أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، أشكره على نعمه التي لا تعدُّ ولا تحصى، أحمده وأشكره على أنه سلك بي سبيل العلم الشرعي ووفقني لإتمام هذا البحث.

ثم أتوجه بالشكر إلى والديّ الكريمين امتثالاً لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((( (((((((((((((((﴾(
)، ولحديث النبي (: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس XE "فهرس الحديث:لا يشكر الله من لا يشكر الناس" )) (
)، فلدعائهما في ثلث الليل الأخير أثر كبير في إنجاز هذا البحث وفي تسهيل الصعوبات والعقبات التي كانت تواجهني أثناء كتابة البحث، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما عني خير الجزاء، وأن يبارك لهما في عمرهما.

ثم أتوجَّهُ بالشكر الجزيل إلى شيخي ومشرفي الدكتور علي بن غازي التويجري، الذي رعاني طالباً في السنة الرابعة في كلية الشريعة ومعدّا لهذا البحث، الذي له الفضل -بعد الله تعالى- على البحث والباحث، فهو الذي أهدي إليَّ فكرة هذا الموضوع، ثم تكرَّم بالإشراف عليه، فأعطاني من وقته الثمين ما شئت، وفتح لي باب مكتبته حتى أستعير منها ما أردت، ولم يأل جهدا في إفادتي بتوجيهاته النافعة وإرشاداته السديدة إلى كل ما كان فيه خير لي وللبحث.

فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك له في علمه وعمله، وماله وذريته، ووقته وصحته، وحفظه من كل سوء في الدنيا والآخرة.

كما أشكر شيخي الفاضل: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العواجي، الذي ساعدني مذ كان الموضوعُ فكرةً وعنواناً إلى أنْ صار رسالةً وبحثاً، وكان لي بمثابة المشرف الثاني، حيث أفادني بعلمه الغزير ووقته الثمين وكتبه المتنوعة ما لا أنساه، فجزاه الله عني خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مصداقاً للحديث النبوي: ((وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله XE "فهرس الحديث:وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" ))(
).
ويسرني هنا أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور ملفي بن ناعم الصاعدي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي حيث وافقا على قراءة هذه الرسالة وإصلاحها. 
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر القائمين بالجامعة الإسلامية على وجه العموم، والقائمين بكلية القرآن الكريم على وجه الخصوص، وأخص بالذكر منهم أصحاب الفضيلة:

1- عميد الكلية: الدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح.

2- ووكيليه: الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، والدكتور عادل بن إبراهيم رفاعي.
3- ورئيس قسم التفسير: الدكتور عبد الله بن سوقان الزهراني.
والشكر موصول إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث بأساليب متنوعة وطرق مختلفة، وهم كثيرون، ولهم في النفس منـزلةٌ، وعلى اللسان دعاء، وإن لم يسعفِ المقام لذكرهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء.
وبعد، ولقد بذلت في إعداد هذا البحث كل ما في وسعي، «والله المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، سبباً لمغفرته، فما كان فيه من صواب فمن الله فَضْلاً ومِنَّةً، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله ولي التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل»(
).

التمهيد: التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية وبالقواعد التفسيرية وأهميتها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية

المبحث الثاني: تعريف القواعد التفسيرية وأهميتها.

أما المبحث الأول ففيه مطلبان:

المطلب الأول: حياة الإمام ابن قيم الجوزية الشخصية

المطلب الثاني: حياة الإمام ابن قيم الجوزية العلمية

المطلب الأول: حياة الإمام ابن قيم الجوزية الشخصية

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه.

الفرع الثاني: مولده ونشأته.

الفرع الثالث: أخلاقه وصفاته الشخصية.

الفرع الرابع: محنته ووفاته.

الفرع الأول: اسمه ونسبه:

هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَرِيْز، الزُّرَعي، ثم الدمشقي، اشتهر بابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، ولقب بشمس الدين، وكني بأبي عبد الله(
).

حَرِيْز: بالحاء والراء المهملتين، ثم الياء المثناة والزاي المعجمة على وزن «فَعيل» بفتح الفاء، هذا الضبط هو الذي عليه الأكثر، وهو المشهور على السنة أهل العلم(
).

الزُّرَعي: بضم الزاي المشددة المعجمة «نسبة لزرع قرية من حَوْرَان»(
)، وحوران XE "فهرس الأماكن:وحوران"  «ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق" ، ومنها يحصل غلات دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق"  وطعامهم»(
).

ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" : اشتهر هذا الإمام بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ﺑ«ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" »، ويذكر أحيانا ﺑ«ابن القيم» تجوزا واختصارا، وهذا هو الأكثر عند المتأخرين.

 و«قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" » مركب إضافي من جزأين: 

 الجزء الأول: القيِّم: وهو سائس الأمر، المعنيُّ بشؤونه، القائم عليه بما يصلحه(
).

والجزء الثاني: الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" : وهي نسبة إلى إحدى مدارس الحنابلة بدمشق، وقفها محي الدين يوسف بن عبد الرحمن XE "فهرس الأعلام:يوسف بن عبد الرحمن"  بن علي بن محمد ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  الحنبلي المتوفى سنة 656هـ، فاشتهرت بالجوزية نسبة إلى واقفها.

والواقف ابنٌ للمفسر الشهير: أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  المتوفى سنة 597هـ، صاحبِ المؤلفات الكثيرة ﻛ«زاد المسير في علم التفسير»، و«نواسخ القرآن»، و«تلبيس إبليس» وإلى غير ذلك.

والمراد ﺑ«قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" »: المسؤول عن هذه المدرسة والقائم بتدبير أمورها والمعنيُّ بشؤونها، والمقصود هنا: أبو الإمام المترجمِ له، وهو أبو بكر بن أيوب XE "فهرس الأعلام:أبو بكر بن أيوب" ؛ فإنه كان قيماً على هذه المدرسة مدة من الزمن، فقيل له: قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، فاشتهرت به ذريته وحفدته من بعد ذلك. 

والحاصل: أن المقصود ﺑ«ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" »: الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب، وأنه قد يطلق عليه «ابن القيم» على سبيل الاختصار، وأنه هو المراد بابن القيم عند الإطلاق في الغالب(
).

الفرع الثاني: مولده ونشأته:

وفيه مقصدان:

المقصد الأول: مولده:

ولد الإمام ابن القيم في اليوم السابع من شهر صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة(
).

المقصد الثاني: نشأته:

نشأ الإمام ابن القيم نشأة حسنة؛ وذلك لأنه كان في بيت علم وفضل وصلاح وتقوى، البيت الذي كان يشرف عليه ويرعاه «الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب XE "فهرس الأعلام:أبو بكر بن أيوب"  بن سعد الزرعي»(
).

والشيخ أبو بكر كان عالماً فاضلا ماهرا في علم الفرائض(
).

وكان قيما للمدرسة الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، وهذا يعني أنه كان على اتصال دائم بالعلم وأهله.

وكان صالحا، قال الإمام ابن كثير(
) XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يترجم له: «كان رجلا صالحا متعبدا»(
).

فالطفل الذي يتربى في حجر الوالد الذي يكون متحليا بمثل هذه الصفات العظيمة لا يرجى منه إلا أن يكون على خير وصلاح ونشأة حسنة.

ومما يدل على أنه نبت نباتاً حسنا أنه قد استطاع أن يبدأ بالسماع على الشيوخ، وهو في سن مبكرة لم يبلغ السابعة بعد، كما يستفاد ذلك من قوله في شيخِه الشهاب العابر XE "فهرس الأعلام:الشهاب العابر" (
) ورسوخِه في علم التعبير: 
«وسمعتُ عليه عدة أجزاء، ولم يتفق لي قراءةُ هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى»(
).

وبالمقارنة بين تاريخي ولادة الإمام ابن القيم ووفاة شيخه المذكور(
) يتبين أن سماعه عليه كان قبل السنة السابعة من عمره. 

الفرع الثالث: أخلاقه وصفاته الشخصية:

بقراءة مؤلفات الإمام ابن القيم وما كتب عنه يتبين أنه كان متحلياً بكثير من الأخلاق الفاضلة والأوصاف الجميلة والخلال الحميدة، ومن أبرزها وأشهرها:

1- كف الأذى عن الخلق:

قال صاحبُه وتلميذُه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  مفيدا بأن شيخه كان متصفا بهذه الخصلة العظيمة: «لا يحسُد أحداً، ولا يؤذيه، ولا يسْتعيبه، ولا يحقد على أحد»(
).
2- التودد إلى الناس والتحبب إليهم:

قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يصف شيخه بهذا الوصف العظيم: «وكان حسنَ القراءة والخُلُق، كثير التودُّد»(
).

3- التواضع:
هذه الصفة العظيمة ظاهرة في كتب الإمام ابن القيم، وهذه هي بعض الشواهد التي تدل على ثبوت هذه الصفة لديه:
الشاهد الأول: قوله: «ولولا أن الحق لله ورسوله، وأن كل ما عدا الله ورسوله فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عرضة الوهم والخطأ لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم، ولا نجري معهم في مِضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان ومنازل السائرين، كالنجوم الدراري، ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه، ومن رأى في كلامنا زيغا أو نقصا وخطأ فليهد إلينا الصواب، نشكر له سعيه، ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم، والله أعلم، وهو الموفق»(
).

والشاهد الثاني: قوله: «فهذا ما ظهر لي في هذه اللفظة، فمن وجد شيئا فَلْيُلْحِقه بالهامش، يشْكُرِ اللهُ وعبادُه له سعيه؛ فإن المقصودَ الوصولُ إلى الصواب، فإذا ظهر وُضِعَ ما عداه تحت الأرجل»(
). 
4-  احترام العلماء:
من صفات الإمام ابن القيم الشخصية أنه يحترم العلماء، ومما يدل على ذلك كلامه النفيس الذي أتبعه ردَّه على أبي إسماعيل الهروي XE "فهرس الأعلام:الهروي" (
)، حيث قال:
 «ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدارَ محاسنه وإساءةَ الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمـأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عُدَّ خطؤه...» (
).
5- الوفاء:
وهذه الصفة أيضاً من الصفات البارزة في شخصية الإمام ابن القيم، ومما يدل على تحليه بهذه الصفة العظيمة: أنه يحتفي بشيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  الذي جعله الله تعالى السبب المباشر في اهتدائه إلى الحق وتحلِّيه بعقيدة السلف الصالح، فهو ينوه بفضله، ويردّ بعد الله تعالى فضل اهتدائه إليه، ومن ذلك قوله:

 يا قومِ والله العظيـم نصيحة              من مشفقٍ وأخٍ لكم مِعْـوان

جربت هذا كـلَّه ووقعـت في             تلك الشباك وكنتُ ذا طيرانِ
حتى أتـاح لي الإلهُ بلـطفه            من ليس تَجْـزيه يدي ولسـاني

حَبْرٌ أتى من أرض حـران فيا            أهلا بمن قد جـاء من حـران

فالله يجـزيه الذي هو أهـله             من جنـة المأوى مع الرِّضوان

قبضتْ يداه يدي وسار فلم نرم         حـتى أراني مطـلـع الإيمان(
)
وقد أوذي وضرب وحبس من أجل مناصرته لشيخه في ذات الله تعالى، فصابر واحتسب، واستقام وثبت، قال الحافظ ابن حجر(
) XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : 

«واعتقل مع ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  بالقلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبا بالدِّرَّة، فلما مات أفرج عنه، وامتحن مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" » (
).

ومع ذلك كله لم يخذل شيخه، ولم يتراجع عن صحبته، وملازمته، والحث على الاستفادة من كتبه وفتاويه. 
6- الجرأة في القول بالحق: 
قال الشوكاني(
) XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  إبرازا لهذا الجانب في شخصية الإمام ابن القيم: «كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير مُعوِّلٍ على الرأي صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحداً، ونعمت الجرأة»(
).
7- الصبر والاستقامة:
أوذي الإمام ابن القيم وضرب وسجن ببعض الفتاوى التي لم ترق قضاة عصره والمقربين إلى سلاطين وقته، مع أنه لم يعتمد فيها إلا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله (، فصبر على ما حصل له واستقام، ولم تصدّه تلك العقوبات عما أوجب الله تعالى عليه من القول بالحق الذي ذهب إليه اتباعاً لكتاب الله تعالى وسنة النبي (.
وبعد، فهذا ما أمكنني الاهتداء إليه من تلك الأوصاف الحميدة التي كان يتحلى بها الإمام ابن القيم، وإلا فهو «قليل النظير، بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه»(
).
الفرع الرابع: محنته ووفاته

وفيه مقصدان:

المقصد الأول: محنته.

المقصد الثاني: وفاته:

المقصد الأول: محنته:

لما كان الإمام ابن القيم «متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير مُعوِّلٍ على الرأي صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحداً»(
) حصل له ببعض فتاويه وأقواله محن تعرض فيها للإيذاء والضرب والحبس، منها:

1- مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

أفتى الإمام ابن القيم بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة اتباعاً لما كان عليه الناس في عهد النبوة وخلافة أبي بكر ( وبداية خلافة عمر بن الخطاب (، فأوذي من أجلها كما أوذي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" :  

قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «وقد كان متصدِّيا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله، وجرت له بسببها فصولٌ يطول بَسْطُها مع قاضي القضاة تقي الدين السُبْكي XE "فهرس الأعلام:تقي الدين السُبْكي"  وغيره»(
).

2- الإنكار على شدِّ الرحال إلى قبر الخليل XE "فهرس الأعلام:الخليل" :

أنكر الإمام ابن القيم شدَّ الرحال إلى قبر الخليل XE "فهرس الأعلام:الخليل" ، فحبس بسبب ذلك، قال تلميذه الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" : «وحُبس مدة لإنكاره شدَّ الرحال إلى قبر الخليل XE "فهرس الأعلام:الخليل" »(
).

3- مسألة زيارة قبر النبي (:
أنكر الإمام ابن القيم أن تشدَّ الرحال إلى المدينة المنورة بمجرد قصد زيارة قبر النبي (، وقرر أن يكون المقصود من شد الرحال إلى المدينة المنورة زيارة مسجده (، أما زيارة قبره ( فإنها ستحصل تبعاً لزيارة المسجد، فضرب وحبس من أجل ذلك، قال المقريزي XE "فهرس الأعلام:المقريزي"  ذكرا لهذه الحادثة في حوادث سنة 726هـ:

«وفي يوم الاثنين سادس شعبان حبس تقي الدين أحمد بن تيمية، ومعه أخوه زين الدين عبد الرحمن بقلعة دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق" ، وضرب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، وشهر على حمار بدمشق.

 وسبب ذلك: أن ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد للمسجد النبوي، فأنكر المقادسة مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي جلال الدين محمد القزويني(
) وغيره من قضاة دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق" .

 وكان قد وقع من ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  كلام في مسألة الطلاق بالثلاث أنه لا يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق" ، فلما وصلت كتب المقادسة في ابن القيم كتبوا في ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وصاحبه ابن القيم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريري قاضي القضاة الحنفية بديار مصر XE "فهرس الأماكن:مصر"  ذلك، فشنَّع على ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تشنيعاً فاحشاً، حتى كتب بحبسه، وضرب ابن القيم»(
).

وقال ابن عبد الهادي XE "فهرس الأعلام:ابن عبد الهادي"  بعد أن ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  حبس في هذه القضية:

«وأوذي جماعة من أصحابه، واختفى آخرون، وعزر جماعة، ونودي عليهم، ثم أطلقوا سوى الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ؛ فإنه حبس بالقلعة، وسكنت القضية»(
).

وطال حبسه في هذه القضية إلى أن مات شيخ الإسلام فأفرج عنه بعد ذلك، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يذكر حوادث سنة 728هـ:

«وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبدالله شمس الدين ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، وكان معتقلا بالقلعة أيضا من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام من شعبان سنة ست وعشرين إلى هذا الحين»(
).

المقصد الثاني: وفاته:

توفي الإمام ابن القيم ليلة الخميس ثالث عشر من شهر رجب وقتَ أذانِ العشاء سنة 751هـ، وبه كمل له من العمر ستون سنة، وصلي عليه عقيب صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي، ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير(
). 

وقد كانت جنازته حافلة، شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه، رحمه الله وغفر له(
).

المطلب الثاني: حياة الإمام ابن قيم الجوزية العلمية.

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: طلبه العلم ورحلاته.

الفرع الثاني: شيوخه.

الفرع الثالث: تلاميذه.

الفرع الرابع: أعماله وآثاره.

الفرع الخامس: آثاره التفسيرية وما نسب إليه وليس له. 
الفرع الأول: طلبه العلم ورحلاته:
بدأ الإمام ابن القيم بطلب العلم وهو صغير لم يتجاوز السنة السابعة من عمره، ومن الأمور التي ترشد إلى ذلك:

1- ما سبق أن ذكرت - عند الكلام على نشأته- أنه حصل له السماع من شيخه الشهاب العابر XE "فهرس الأعلام:الشهاب العابر" ، وأن عمره عند وفاته لم يكن أكثر من سبع سنوات.

2- أنه قرأ على شيخه محمد بن أبي الفتح البعلبكي XE "فهرس الأعلام:أبي الفتح البعلبكي" (
) المتوفى سنة 709هـ«عددا من الكتب في النحو من بينها ألفية ابن مالك، والألفية ونحوها من المطولات في العربية لا يدرسها إلا من تمكن وبرع وأشرف على النهاية في الطلب، ومعنى هذا أنه أتقن العربية وهو دون التاسعة عشرة من عمره»(
).
أما ما يتعلق برحلاته فإن كتب التراجم لا تفيد أنه سافر إلى مدينة من المدن الإسلامية لطلب العلم والسماع على الشيوخ، إلا أنه ثبت تاريخيا أنه سافر إلى عدة مدن، منها:

1- مكة المكرمة XE "فهرس الأماكن:مكة المكرمة" :
ذكر الإمام ابن القيم في مواضع من مؤلفاته أنه أقام بمكة، ومن ذلك قوله:

«وكنت بمكة مدةً تعتريني أدواء، ولا أجد طبيباً ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، فأرى لها تأثيرا عجيباً»(
).
وقال ابن رجب(
) XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  وهو يترجم له: «وحجَّ مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه»(
).

2- مصر XE "فهرس الأماكن:مصر" :
وسفره إلى مصر XE "فهرس الأماكن:مصر"  يعلم من قوله: «وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة» (
).

ومن قول المقريزي XE "فهرس الأعلام:المقريزي"  وهو يترجم له: «وقدم القاهرة XE "فهرس الأماكن:القاهرة"  غير مرة»(
).
3- بيت المقدس XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس" :
وسفره إلى بيت المقدس XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس"  يعلم من قوله: «وقد كتبت على مواضعَ متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس»(
).
ومن قول المقريزي XE "فهرس الأعلام:المقريزي"  وهو يذكر السبب الذي من أجله ضرب الإمام ابن القيم وشهر على حمار بدمشق: 

«وسبب ذلك: أن ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد للمسجد النبوي، فأنكر المقادسة مسألة الزيارة»(
). 
والحاصل: أنه ثبت تاريخيا أنه سافر إلى المدن المذكورة إلا إنه ليس هناك ما يدل على أن الرحلات المذكورة كانت بقصد طلب العلم والسماع على الشيوخ والعلماء.

وعدم وجود ما يثبت أن رحلاته المذكورة كانت لطلب العلم لا يؤثر في حياة الإمام ابن القيم العلمية؛ وذلك لأن بلده دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق"  في ذلك العصر كان محط رحال العلماء، فلم يكن له حاجة كبيرة للخروج منها إلى مدينة أخرى(
). 

الفرع الثاني: شيوخه:

برع الإمام ابن القيم في علوم متعددة وفنون مختلفة وصار من الأئمة المحققين الكبار، وهذا الأمر يرجع بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى شيوخه الذين اعتنوا به ومعلِّميه الذين سلكوا به مسلك العلم الشرعي المنبثق من الكتاب والسنة، وهم كثر، وسأكتفي هنا بذكر طائفة منهم:

1- الشهاب العابر XE "فهرس الأعلام:الشهاب العابر" :
وهو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم النابلسي المتوفى سنة 697هـ،  «فقيه إمام لا يدرك شأوه في علم التعبير» (
).

ذكره في عداد شيوخ الإمام ابن القيم تلميذه: الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، ومما يدل على ذلك قول الإمام ابن القيم: 
«وأنبأني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نِعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: رأيتُ فِي رجلي خَلْخالاً، فقلتُ له: تتخلْخَلُ رجلُك بألم، وكان كذلك...» إلى أن قال:

 «وهذه كانت حالَ شيخنا هذا، ورسوخه في علم التعبير، وسمعتُ عليهِ عدة أجزاء، ولم يتفق لي قراءةُ هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى»(
).

2- محمد بن أبي الفتح البعلبكي XE "فهرس الأعلام:أبو الفتح البعلبكي" :
وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي المتوفى سنة 709هـ، الفقيه المحدث النحوي (
).

قرأ عليه الإمام ابن القيم علوم العربية، فقرأ عليه الجرجانية، وألفية ابن مالك، وأكثر الكافية الشافية، وبعض التسهيل(
).

3- صفي الدين الهندي XE "فهرس الأعلام:صفي الدين الهندي" :
وهو: صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي المتوفى سنة 715 هـ(
).

أخذ عنه الإمام ابن القيم أصول الفقه والتوحيد، وذكره في شيوخه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
).  

4- عيسى المطعِّم XE "فهرس الأعلام:عيسى المطعِّم" :
وهو: شرف الدين أبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن معالي المقدسي، ثم الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة 717هـ(
).

ذكره في شيوخ الإمام ابن القيم تلميذاه: الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والصفدي XE "فهرس الأعلام:والصفدي" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
).

5- ابن عبد الدائم XE "فهرس الأعلام:ابن عبد الدائم" :
وهو أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي، المتوفى سنة 718هـ، مسند الشام في وقته(
).

ذكره في شيوخ الإمام ابن القيم تلميذاه: الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والصفدي XE "فهرس الأعلام:والصفدي" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
).
6- المجد التونسي XE "فهرس الأعلام:المجد التونسي" :
وهو: مجد الدين أبو بكر بن محمد بن قاسم المرسي ثم التونسي، المتوفى سنة 718هـ، المقرئ الأصولي، «وكان نحويّ عصره بدمشق» (
). 
قرأ عليه الإمام ابن القيم علوم العربية، كما ذكر ذلك الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
).

7- والده:
وهو الشيخ أبو بكر بن أيوب XE "فهرس الأعلام:أبو بكر بن أيوب" ، قيم المدرسة الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، المتوفى سنة 723هـ، وكان «رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف، وكان فاضلا»(
)، ماهرا في علم الفرائض، فتعلم منه هذا العلم النافع، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «وكان لأبيه في الفرائض يد فأخذها عنه»(
).

8- بهاء الدين ابن عساكر XE "فهرس الأعلام:بهاء الدين ابن عساكر" :
وهو: بهاء الدين أبو محمد القاسم بن مظفر بن محمود ابن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة 723هـ، مسند الشام(
). 

وذكره في عداد شيوخ الإمام ابن القيم تلميذُه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
).

9- شرف الدين ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" :
وهو الإمام: شرف الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  الحراني الدمشقي المتوفى سنة 727 هـ، «الإمام الفقيه المفتي القدوة العابد»(
)، وهو أخو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" (
).
وذكره في عداد شيوخ الإمام ابن القيم تلميذُه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، كما يستفاد ذلك من كلام ابن القيم أيضاً؛ فإنه ذكره في موضعين من مؤلفاته ﺑ«شيخنا»:

الموضع الأول: قوله وهو يقرر أن كمال علمِ الله تعالى وبيانِه ونصحِه يمنع أن يراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته: 

«نكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت، حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  - رحمه الله - أنه جمعه وبعضَ الجهمية مجلسٌ، فقال الشيخ:...» (
). 
والموضع الثاني: قوله بعد أن ذكر أن ابن حزم(
) XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  اختار أن الحلف بالطلاق يمين لا كفارة فيها:

«وهذا اختيار شيخنا أبي محمد ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  أخي شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" »(
).

10- تقي الدين ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" :
وهو: «الشيخ، الإمام، العالم، المفسر، الفقيه، المجتهد، الحافظ، المحدث، شيخ الإسلام، نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط، تقي الدين أبو العباس أحمد»(
) بن عبد الحليم ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  الحراني المتوفى سنة 728 هـ، له تصانيف كثيرة في علوم متنوعة، منها: درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية.
قرأ عليه الإمام ابن القيم الفقه والأصول، بل لازمه فاستفاد منه في علوم متعددة، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يذكر تلمذةَ الإمام ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وتأثيرَها عليه: «ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخُ، فأخذ عنه علما جَمّا، مع ما سَلَفَ له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة»(
).

وكتب الإمام ابن القيم مشحونة بالثناء على شيخ الإسلام؛ حيث إنه يذكر جهوده الجبارة التي بذلها لتصفية العقيدة الإسلامية من الشوائب والبدع التي جاء بها الفرق الضالة، وينقل أقواله، ويذكر اختياراته، ومن ذلك قوله وهو يذكر القائلين بتقديم العقل على النقل: 

«فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  - قدس الله روحه- فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم، وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون، وإليه يدعون، وإنهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم، ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء، شاهدة لها بالصحة، وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه»(
).

هذا، ويعتبر الإمام ابن القيم منقبة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وحسنة من حسناته، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظيم منـزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم، والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة»(
).

وقال في موضع آخر: «وهو الذى هذب كتبه ونشر علمه»(
).

وقال زين الدين عبد الرحمن بن علي التَّفِهْني XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن علي التَّفِهْني"  (
) بعد أن أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «ولو لم يكن من آثاره إلا ما اتصف به تلميذُه ابنُ قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  من العلم لكفى ذلك دليلاً على ما قلناه»(
).

11- المجد الحراني XE "فهرس الأعلام:المجد الحراني" :
وهو: مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني ثم الدمشقي المتوفى سنة 729 هـ، قال فيه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" : « وكان رأسا في الفقه»(
)، وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «ومهر في الفقه وتخرج به جماعة مع الدين والورع»(
).

ذكره في عداد شيوخ الإمام ابن القيم تلميذُه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" ، حيث قال مترجماً له: «وأما الفقه فأخذه عن جماعةٍ منهم: الشيخ إسماعيل بن محمد الحراني، قرأ عليه مختصر أبي القاسم الخِرَقي والمُقْنِع لابن قدامة»(
).

وذكره في شيوخه أيضاً الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
).

12- المزي XE "فهرس الأعلام:المزي" :
وهو: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن XE "فهرس الأعلام:يوسف بن عبد الرحمن"  بن يوسف الكلبي المزي XE "فهرس الأعلام:المزي"  المتوفى سنة 742هـ، «شيخ المحدثين عمدة الحفاظ»(
)، له مصنفات مفيدة ﻛ«تهذيب الكمال في أسماء الرجال»(
).

ذكره الإمام ابن القيم في مؤلفاته مرارا وتكرارا(
) بقوله: «شيخنا»، ومن ذلك قوله وهو يذكر حكم العلماء على حديث من حيث الصحة والضعف:

«وسألت شيخنا أبا الحجاج المزي XE "فهرس الأعلام:المزي"  عنه، فقال: عليه جلال النبوة»(
).

وقال في موضع آخر: «وقرىء على شيخنا أبى الحجاج الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع..» (
).

13- ابن مفلح XE "فهرس الأعلام:ابن مفلح" :
وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي، المتوفى سنة 763هـ، له مؤلفات كثيرة، من أهمها: «الفروع والآداب الشرعية الكبرى» الذي «أجاد فيه إلى الغاية، وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء»(
).
قال عنه الإمام ابن القيم: «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح XE "فهرس الأعلام:ابن مفلح" »(
)، وكان أخبر الناس بمسائل شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  واختياراته، حتى إن الإمام ابن القيم كان يراجعه في ذلك ويستفيد منه(
).

الفرع الثالث: تلاميذه:

لما كان الإمام ابن القيم «من الأئمة الكبار»(
)، «وأحد أفراد زمانه»(
)، حيث «برع في علوم متعددة»(
) كالتفسير والحديث والعقيدة والفقه وأصول الفقه واللغة العربية.

وقد «تصدى للإقراء والإفتاء سنين»(
).

وكان « كثير التودُّد، لا يحسُد أحداً، ولا يؤذيه، ولا يسْتعيبه، ولا يحقد على أحد»(
).

كان من الطبيعي أن يكون الذين استفادوا منه وتتلمذوا على يديه كثيرين، وهذا هو الذي قد حصل، كما يتبين ذلك من كلام الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" ، حيث قال: 

«وأخذ عنه العلم خلقٌ كثير من حياة شيخه وإلى أن مات، وانتفعوا به، وكان الفضلاء يعظِّمونه، ويَتَتَلْمَذون له»(
). 

وسأذكر هنا أبرزهم وأشهرهم:

1- ابن عبد الهادي XE "فهرس الأعلام:ابن عبد الهادي" :
وهو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، أبو عبد الله شمس الدين، المتوفى سنة 744هـ، صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة، كالصارم المنكي في الرد على السبكي، والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، والمحرر في الأحكام(
).
وقد عُلِمتْ تلمذته على الإمام ابن القيم بقول الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  في ترجمة ابن القيم: «وكان الفضلاء يعظِّمونه، ويَتَتَلْمَذون له، كابن عبد الهادي وغيره»(
). 

2- عبد الله بن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" :
وهو جمال الدين عبد الله بن الإمام محمد بن أبي بكر XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن الإمام محمد بن أبي بكر" ، توفي وهو شاب سنة 756هـ، «كانت لديه علوم جيدة، وذهنه حاضر خارق، أفتى ودرَّس»(
).

قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  ذكرا تلمذته على الإمام ابن القيم: «اشتغل على أبيه وغيره»(
).

3- الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصَّفَدي" :
وهو أبو الصفاء صلاح الدين خليل بن أَيْبَك بن عبد الله الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" ، توفي سنة 764هـ، «وقد سمع منه من أشياخه: الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبيُ"  وابن كثير»(
)، وله مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها: «الوافي بالوفيات»(
).

أما ما يدل على أنه تتلمذ على الإمام ابن القيم فهو قوله عند ترجمته له: «أنشدني من لفظه لنفسه»، فذكر قصيدة من قصائده(
).

4- إبراهيم بن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" :
وهو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر XE "فهرس الأعلام:إبراهيم بن محمد بن أبي بكر" ، المتوفى سنة 767هـ، «وكان بارعا فاضلا في النحو والفقه وفنون أُخَر على طريقة والده رحمهما الله تعالى»(
)، وقد شرح ألفية ابن مالك، وسماه: «إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك»(
).
أما تلمذته على الإمام ابن القيم فقد أفاده الإمام الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  قائلاً: «قرأ الفقه والنحو على أبيه»(
). 
5- الحافظ ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" :
وهو الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البُصْرَوي الدمشقي، المتوفى سنة 774 هـ، له مؤلفات كثيرة نافعة، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته»(
)، ومنها: «تفسير القرآن العظيم» الشهير ﺑ«تفسير ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" »، و«البداية والنهاية»(
).

وهو من أبرز من تتلمذ على يدي الإمام ابن القيم، وكان له علاقة وطيدة مع شيخه، ومن هنا قال: «وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه»(
).

وقد أثنى على شيخه ثناء جما عند ترجمته له في البداية والنهاية، ومن ذلك قوله بعد أن عدد كثيرا من أوصافه الجميلة: «وبالجملة كان قليل النظير، بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله»(
). 

6- الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" :
وهو الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المتوفى سنة 795هـ، «له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة»(
)، ﻛ«جامع العلوم والحكم»، و«الذيل على طبقات الحنابلة»(
).
وقد صرَّح الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  مراراً بأنه تلميذ للإمام ابن القيم، ومن ذلك:

 قوله - وهو يذكره-: «شيخنا»، وذلك أكثر من مرة(
).

 وقوله مترجما له: «ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته «النونية الطويلة» في السنة، وأشياء من تصانيفه وغيرها»(
).

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي(
) XE "فهرس الأعلام:ابن ناصر الدين الدمشقي"  وهو يترجم للإمام ابن القيم: «حدث عنه الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب وغيره»(
).

وقد ترجم ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  لشيخه ترجمة حافلة، وأثنى عليه كثيرا، ومن ذلك قوله بعد أن ذكر جملةً من أوصافِه الجميلة وتضرعَه إلى ربه تعالى: 

«لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسعَ منه علماً، ولا أعرفَ بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه»(
). 

الفرع الرابع: أعمال الإمام ابن القيم وآثاره:

وفيه مقصدان:

المقصد الأول: أعماله:

للإمام ابن القيم أعمال كثيرة قام بها نصرة لدين الله تعالى، ومن أبرز هذه الأعمال:

1- الإمامة:
أمَّ الإمام ابن القيم بالجوزية مدة طويلة، وقد نص على إمامته بها تلميذاه: الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" (
)، والحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
).

2- الخطابة:
ومما يدل على ذلك ما قاله تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يذكر حوادث سنة 736 هـ:

«وفي سَلْخ XE "فهرس اللغة:وفي سَلْخ" (
) رجبٍ أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشاه نجم الدين ابن خيلخان تجاه باب كيسان من القبلة، وخطب به الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" »(
). 
3- التدريس:
درس الإمام ابن القيم بالمدرسة الصدرية XE "فهرس الأماكن:الصدرية" (
)، وقد نصَّ على ذلك تلميذاه: الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" (
)، والحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
).

وبداية تدريسه بها كانت سنة 743هـ، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يذكر حوادث السنة  المذكورة آنفا:

«وفي يوم الخميس سادس صفر درَّس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وجماعة من الفضلاء»(
).  

واستمر في التدريس بها إلى أن مات - رحمه الله تعالى-، كما يستفاد ذلك من كلام تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" ؛ فإنه قال بعد أن ذكر وفاة شيخه في ثالث عشر رجب سنة 751هـ: 

«وفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرسَ بالصدرية شرفُ الدين عبدُ الله بن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  عوضا عن أبيه - رحمه الله-، فأفاد وأجاد، وسرد طرفا صالحا في فضل العلم وأهله»(
). 
4- المناظرة والمفاوضة:
المناظرة والمفاوضة طريق من الطرق التي سلكها الإمام ابن القيم لبيان أن دين الإسلام بجميع أركانه ومراتبه هو الحق، وأن اتباع ما عداه من الأديان والفرق ضلال وانحراف عن سواء الطريق:

وقد نص على جهوده التي كانت بطريق المناظرة الإمام الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" (
) والصفدي XE "فهرس الأعلام:والصفدي" (
)، والسيوطي XE "فهرس الأعلام:والسيوطي" (
).

 ومما يدل على ذلك ما ذكر الإمام ابن القيم نفسه من المناظرات التي جرت بينه وبين غيره من أهل الكتاب أو من أهل البدع، ومن ذلك: 

أ-  مناظرته لأحد كبار اليهود:

قال رحمه الله تعالى وهو يقرر أن القَدْح في نبوة محمد ( قَدْح في رب العالمين: «وأذكر في هذا مناظرة جرت لي مع بعض اليهود قلت له - بعد أن أفضنا في نبوة النبي ( - إلى أن قلت له:
 إنكارُ نبوَّته يتضمن القَدْح في رب العالمين وتنقُّصَه بأقبح النقص، فكان الكلام معكم في الرسول، والكلام الآن في تنـزيه الرب تعالى.

 فقال: كيف تقول مثل هذا الكلام؟! فقلت له: بيانُه عليَّ، فاسمع الآن...» إلى آخر المناظرة (
).
ب- مناظرته لأحد علماء النصارى:

قال رحمه الله تعالى: «ولقد ناظرتُ بعض علماء النصارى معظم يومٍ فلما تبين له الحق بُهِتَ، فقلت له - وأنا وهو خاليين-: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟

 فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير - هكذا لفظه- فرشوا لنا الشقاق تحت حوافر دابَّتي، وحكَّموني في أموالهم ونسائهم، ولم يعصوني فيما آمرهم به، وأنا لا أعرف صَنْعةً، ولا أحفظ قرآنا ولا نحواً ولا فقهاً، فلو أسلمت لدُرْت في الأسواق أتكفَّف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟! فقلت...» (
). 
5- مناظرته لأحد كبار أهل البدع:
قال رحمه الله تعالى: «وجرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة «الكلام»، فقال: نحن وسائر الأمة نقول: القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد، ولكن لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلما، ولا أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟

فقال له بعـض من كان مِنْ أصحابي: قد قال النبي (: ((إذا تكلم الله بالوحي XE "فهرس الحديث:إذا تكلم الله بالوحي" ))(
)..»(
).

8- مناظرته لأحد أكابر أهل التقليد:
قال رحمه الله تعالى: « ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء، فقلت له: سألتك بالله، لو قُدِّر أن الرسول ( حيٌّ بين أظهرنا، وقد واجَهَنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه، فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه، وبقي باهتا متحيرا، وما نطق بكلمة»(
).
5- الإفتاء:
عني الإمام ابن القيم بالإفتاء، كما نصَّ على ذلك الإمام الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" (
)، وابن رجب(
)، ومما يؤيد ذلك:

1- ما سَلَفَ ذكره من الفتاوى التي من أجلها امتحن وأوذي وسجن؛ وذلك لأنه رحمه الله تعالى كان مستندا في فتاواه إلى الكتاب والسنة «متقيدا بالأدلة الصحيحة، معجباً بالعمل بها، غير معوِّل على الرأي، صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحدا»(
).

2- أنه لم يؤلف كتابه «الكلام على مسألة السماع» إلا إجابة على الاستفتاء عن السماع الذي كتب سنة 740هـ(
). 

6- التصنيف والتأليف:
من الأعمال التي قام بها الإمام ابن القيم لنشر العلم الشرعي التصنيف والتأليف، قال تلميذه الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  مبرزا هذا الجانب من حياته: «وصنف تصانيف كثيرةً جدا في أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم، وكتابته، ومطالعته، وتصنيفه»(
).
 وسيأتي قريباً في آثاره -رحمه الله تعالى- ذكر الكتب التي ألفها.

المقصد الثاني: آثار الإمام ابن القيم:

توفي الإمام ابن القيم بعد أن ترك لأهل الإسلام تصانيف كثيرة قيمة نافعة أثنى عليها العلماء كثيرا، فقال تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  وهو يترجم لوالده:

«وهو والد العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية"  صاحبِ المصنفات الكثيرة النافعة الكافية»(
).

وقال في موضع آخر: «وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير»(
).

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي XE "فهرس الأعلام:ابن ناصر الدين الدمشقي" : «له التصانيف الأنيقة والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة»(
).

وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف»(
).

وقال أيضاً: «صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف»(
).

وقال أبو هريرة زين الدين عبد الرحمن بن علي التفهني: «سارت تصانيفه في الآفاق»(
).

هذا، وتنقسم مؤلفات الإمام ابن القيم قسمين:

القسم الأول: مؤلفاته المطبوعة.

والقسم الثاني: مؤلفاته المفقودة.

وسأكتفي هنا بإيراد كتبه المطبوعة(
)، وهي ما يأتي:

1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية:
صرَّح الإمام ابن القيم نفسه بذكره في بعض مؤلفاته، حيث قال بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿(((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ﴾(
):

«وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
2- أحكام أهل الذمة:
أشار الإمام ابن القيم إليه في بعض كتبه الأخرى عند تعرضه لمسائل أطفال المشركين، حيث قال: «وليس المقصود ذكر هذه المسائل، وما يصير به الطفل مسلما؛ فإنا قد استوفيناها في كتابنا في «أحكام أهل الملل» بأدلتها، واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها، وذكر مأخذهم»(
).
3- إعلام الموقعين عن رب العالمين:
ذكره الإمام ابن القيم في بعض كتبه، حيث قال: «وقد بينا في كتابنا «المعالم»(
) بطلان التحليل وغيره من الحيل الربويَّة بأسماء الرب وصفاته، وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرِّم الشيء ويتوعَّدَ على فعله بأعظم أنواع العقوبات، ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيُّلات»(
).

وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( ﴾(
): «وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر»(
).
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

4- إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان:
 صرَّح الإمام ابن القيم نفسه بذكره؛ فإنه قال في بعض مؤلفاته الأخرى: «والجنون غلق، فالغلق والإغلاق أيضا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب، وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان»(
). 
وقد ذكره ضمن مؤلفاته ابن العماد XE "فهرس الأعلام:ابن العماد" (
).
5- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:
قال في مقدمة هذا الكتاب: «وسميته: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
6- بدائع الفوائد:
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

7- التبيان في أيمان القرآن:
وقد ذكره الإمام ابن القيم نفسه في مواضع من مؤلفاته، ومن ذلك:

 قوله: «ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلاً له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب «أيمان القرآن»(
).

وقوله بعد أن أورد بعض الآيات التي أقسم الله تعالى فيها بطوائف الملائكة المنفذِّين لأمره في الخليقة:

«وقد ذكرنا معني ذلك وسرَّ الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن»(
).

وقد ذكره ضمن مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
8- تحفة المودود في أحكام المولود:
وقد ذكره ضمن مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
9- تهذيب السنن:
صرَّح الإمام ابن القيم نفسه بذكره في مواضع من مؤلفاته، ومن ذلك:

 قوله: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاةً بما أمكننا في كتاب «تهذيب السنن»(
). 
وقوله بعد أن بين أن معنى القصاص: «المماثلة»:

«وهذا أحد ما يُسْتَدَلُّ به على أن يُفعلَ بالجاني كما فَعَل، فيقتل بمثلِ ما قتل به، لتحقيق معنى القصاص، وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين، وترجيحَ القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السنن»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
10- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام:
ذكره الإمام ابن القيم نفسه عند تعرضه لأسماء النبي (، حيث قال:

 «فمنها محمد، وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»، وهو كتاب فَرْد في معناه لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها، بينَّا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه، وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بياناً شافياً، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه، وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح، وتزييف المزيَّف، وَمَخبَرُ الكِتابِ فَوْقَ وصفه»(
).

وقال في موضع آخر بعد أن أورد قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
):

«وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في كتاب «تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
11- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:
أشار الإمام ابن القيم إلى هذا الكتاب، عند ردِّه على من زعم أنه ليس في رؤية الرب تعالى إلا حديث واحد، فقال:

«وقد ذكرنا في كتاب صفة الجنة أربعين دليلا(
) على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة»(
).

وذكره باسمه: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» في مقدمة هذا الكتاب، حيث قال:

«وسميته: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» فإنه اسم يطابق مسماه، ولفظ يوافق معناه»(
).

وقد ذكره في عداد مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
12- الداء والدواء:
وله اسم آخر، وهو: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقد ذكره ضمن مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
13- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه:
ذكره الشيخ بكر أبو زيد ضمن مؤلفاته(
).
14- الرسالة التبوكية:
وله اسم آخر، وهو: زاد المهاجر إلى ربه، وقد ذكره ضمن مؤلفاته الشيخان: محمد حامد الفقي(
)، وبكر أبو زيد(
).
15- رفع اليدين في الصلاة:
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
16- الروح:
وقد ذكره الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام حيث ذكر حديثاً، ثم قال: «وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح»(
).

وقد ذكره ضمن مؤلفاته الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، والسيوطي XE "فهرس الأعلام:والسيوطي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

17- روضة المحبين ونزهة المشتاقين:
وقد ذكره ضمن مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

18- زاد المعاد في هدي خير العباد:
وقد أشار الإمام ابن القيم إليه عند ذكره القيام بعد الركوع، فقال:

«وهو ركن مقصود لذاته، كركن الركوع والسجود سواء، ولهذا كان رسول الله ( يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه (»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
19- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:
أشار الإمام ابن القيم إليه عند تصديه للإرادة الكونية والدينية، فقال: «وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر»(
).

وقال في موضع آخر عند تصديه لمسألة من مسائل القضاء والقدر: «وقد استوفَيْنا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر»(
).

وقد ذكره ضمن مؤلفاته الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، والشوكاني XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" (
).

20- الصلاة وحكم تاركها:
وقد ذكره ضمن مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

21- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:
ذكره الإمام ابن القيم وهو يبين أن «المكر» ونحو ذلك من الأفعال إذا كانت منسوبة إلى الله تعالى كان المراد معناها الحسن لا السيء:

«وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود، واللفظ حقيقة في هذا وهذا، كما قد بسطنا هذا المعنى، واستوفينا الكلام عليه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»(
).

وقال في موضع آخر: «وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره، بل أبعد منه لوجوه كثيرة ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»(
).

وقد ذكره في عداد مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

22- الطرق الحكمية في السياسية الشرعية:
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
23- طريق الهجرتين وباب السعادتين:
 ذكره الإمام ابن القيم في بعض كتبه، حيث ذكر مشاهد الخلق للذنب في فصل من فصول الكتاب، ثم قال: «وهذا الفصل من أجلِّ فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تُثْنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه، إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى «سفر الهجرتين في طريق السعادتين»(
).
وقال وهو يذكر من يقولون بنفي الحِكَم والتعليل في العبادة، وبردّ الأمر إلى محض المشيئة:

 «ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى «مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة»، وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها، وهو كتاب بديع في معناه، وذكرناه أيضا في كتابنا المسمى «سفر الهجرتين وطريق السعادتين»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
24- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين:
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).

25- فتيا في صيغة الحمد:
لم يذكره أحد ممن ترجم له، إلا إن محقق الكتاب جزم بأنه للإمام ابن القيم ذكرا للأمور التي استند إليها(
).
26- الفروسية المحمدية:
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
).
27- فوائد حديثية:
ذكره ضمن مؤلفاته الشيخ بكر أبو زيد، وتوقف في نسبته إليه(
)، إلا إن محقق الكتاب قرر بشكل قطعي أنه من تأليف الإمام ابن القيم ذكرا للأدلة التي استند إليها(
). 
28- الفوائد:
وقـد ذكـره ضمن مؤلفاته الشيخان: محمد حامد الفقي(
)، وبكر أبو زيد(
).
29- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية:
ذكره الإمام ابن القيم عند تعرضه لقول الجهمية في نبوة النبي ( بعد وفاته، حيث قال: «وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة، واستيفاء الحجج لهم، وبيان ما في ذلك في كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»(
). 
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
30- الكلام على مسألة السماع:
ذكره الإمام ابن القيم في بعض مؤلفاته، حيث قال: «وقد ذكرنا شُبَه المغنِّين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضاً وإبطالاً في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات، وذكرنا الشبه التي دخلت على كثير من العباد في حضوره، حتى عدوه من القُرَب، فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب، وإنما أشرنا هاهنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان»(
).
وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
).
31- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:
ذكره الإمام ابن القيم في معرض ذكره بعض ما تتضمنه سورة الفاتحة من الفوائد، فقال بعد أن ذكرها: «كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
32- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة:
ذكره الإمام ابن القيم نفسه في بعض مؤلفاته الأخرى، وذلك عند تعرضه لمسألة التحسين والتقبيح العقليين، فقال: «وقد ذكرناها مستوفاة في كتاب «المفتاح»، وذكرنا على صحتها فوق الخمسين دليلا»(
).

وقال وهو يذكر من يقولون بنفي الحِكَم والتعليل في العبادة، وبردّ الأمر إلى محض المشيئة:

 «ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى «مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة»، وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها، وهو كتاب بديع في معناه»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذاه: الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وابن رجب(
)، والحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
33- المنار المنيف في الصحيح والضعيف:
ذكره في عداد مؤلفاته حاجي خليفة(
) والشيخ بكر أبو زيد(
).
34- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى:
أشار الإمام ابن القيم إليه عند بيانه أن ما يسميه اليهود: «الطريفا XE "فهرس اللغة:الطريفا" »(
) هو حلال على الصواب؛ لأن تحريمه لم يعلم إلا من جهتهم، لا بنص التوراة، ثم قال:

«وقد ذكرنا في كتاب «الهداية» سبب هذا التحريم، ومن أين نشأ»(
).

وقد اعتبره من مؤلفاته حاجي خليفة(
)، والشيخ بكر أبو زيد(
).
35- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب:
وله اسم آخر، وهو: الكلم الطيب والعمل الصالح، وقد صرَّح الإمام ابن القيم بذكره في كتبه الأخرى، ومن ذلك قوله: 

«وقد ذكرنا في الذكر نحو مائة فائدة في كتابنا «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب»، وذكرنا هناك أسرار الذكر، وعظم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه: أن الذكر ثلاثة أنواع:

 ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي»(
).

وقد ذكره في مؤلفاته تلميذه ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وابن العماد XE "فهرس الأعلام:وابن العماد" (
).
الفرع الخامس: آثاره التفسيرية وما نسب إليه وليس له
وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: مكانة الإمام ابن القيم في التفسير.

المقصد الثاني: آثاره التفسيرية.

المقصد الثالث: ما نسب إليه وليس له.

المقصد الأول: مكانة الإمام ابن القيم في التفسير

الإمام ابن القيم من أولئك الأعلام الأفذاذ الذين برعوا في أنواع من العلوم وأصناف من الفنون، وعلم التفسير من أهم العلوم التي برز فيها، وقد شهد له بنبوغه وببروعه في هذا العلم العظيم كثير من العلماء:

قال تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" : «وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير، والحديث، والأصول فقها وكلاما، والفروع، والعربية، ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مثله»(
).

وقال تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  صاحب «تفسير القرآن العظيم»: «وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير، والحديث، والأصلين»(
).

وقال تلميذه الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  وهو يترجمه: « الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي... وكان عارفاً بالتفسير لا يُجارى فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يُلْحَق في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية، وله فيها اليد الطولى... ولا رأيت أوسعَ منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه» (
).

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي XE "فهرس الأعلام:ابن ناصر الدين الدمشقي" : «وكان ذا فنون من العلوم وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم» (
).

وقال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : «وصنف، وناظر، واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير، والحديث، والفروع، والأصلين، والعربية»(
).

ومما يدل على تمكنه في علم التفسير تلك الكلمات التي يتبعها هو تفسيرَه للمواضع المتفرقة من القرآن الكريم: 

 كقوله بعد أن فسر بعض الآيات المتعلقة بالإنفاق في سبيل الله:

«فتدبر هذه الأسرار في القرآن، فلعلك لا تظفر بها فيما يمر بك من التفاسير، والمنة والفضل لله وحده لا شريك له»(
).

وقوله في موضع آخر: 
«فتأمل هذا المعنى ووازِنْ بينه وبين ما أبداه أبو القاسم(
) XE "فهرس الأعلام:السهيلي"  يتبينْ لك الرجحان، والله أعلم بما أراد من كلامه، وإنما هو كدُّ أفهام أمثالنا من القاصرين»(
).
وقال وهو يفسر سورة «الكافرون»: «...وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص ... وهذا لا يفهمه كل أحد، ولا يدركه إلا من منحه الله فهماً من عنده، فله الحمد والمنة» (
).

وقال بعد أن انتهي من تفسير سورة «الكافرون» تفسيرا يدل على طول باعه في هذا المجال: «فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة النـَّزْرَة المشيرة إلى عظمة هذه السورة، وجلالتها، ومقصودها، وبديع نظمها، من غير استعانة بتفسير، ولا تتبع لهذه الكلمات من مظانٍّ توجد فيه، بل هي استملاء مما علَّمه الله وألهمه بفضله وكرمه، والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها، ولبالغت في استحسانها»(
).
ولعل المقصود بمثل هذه الكلمات إعلام القارئ بقيمة التفسير الذي جاء من قبله، فيعتني به، ويعض عليه بالنواجذ.
المقصد الثاني: آثار الإمام ابن القيم التفسيرية:
والإمام ابن القيم مع أنه كان متمكنا من علم التفسير غاية التمكن لم يُقَدَّرْ له أن يكتب تفسير القرآن الكريم على وجه الاستقلال وإن كان يتمنى ذلك، كما يتبين ذلك من كلامه الذي قاله بعد تفسيره سورة «الكافرون»:

«وعسى الله المانُّ بفضله الواسع العطاء، الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط، وهذا الأسلوب، وقد كتبت على مواضعَ متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس، والله المرجو إتمام نعمته»(
).

وقال بعد أن فسر سورتي الفلق والناس:

«فهذا ما منَّ الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين الآيتين، وله الحمد والمنة، وعسى أن يساعد بتفسير على هذا النَّمَط، فما ذلك على الله بعزيز، والحمد لله رب العالمين»(
).

هذا، وهو وإن لم يقدر له أن يكتب تفسير القرآن الكريم كلّه على وجه الاستقلال والانفراد إلا إنه ترك لنا بعض آثاره التفسيرية، وهي ما يأتي:

1- أصول التفسير

 وقد ذكره الإمام ابن القيم في موضعين من مؤلفاته:

الموضع الأول: قوله بعد أن ذكر قاعدة من قواعد التفسير:

 «فتدبر هذه القاعدة، ولتكن منك على بال؛ فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزَيْفها، وتقطع أنها ليست مُرادَ المتكلم تعالى بكلامه، وسنـزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطاً في الكلام على أصول التفسير، فهذا أصل من أصوله، بل هو من أهم أصوله»(
).

الموضع الثاني: قوله بعد أن بين أن كثيرا ما يكون تفسير ألفاظ القرآن بلازمها وجزء معناها:

«كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر، وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان، وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة، قد ذكرناها في أصول التفسير»(
).

2- التبيان في أيمان القرآن
وهذا الكتاب في أقسام القرآن الكريم، لكن الإمام ابن القيم لم يكتف بتفسير هذه الأيمان فحسب، بل إنه تصدى أيضاً لتفسير الآيات التي ورد فيها القسم، وكثيرا ما أتم تفسير السورة بأكملها وإن لم يكن لها تعلق بالأيمان والأقسام(
).
3- تفسير أسماء القرآن الكريم
ذكره في عداد مؤلفاته تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي" (
)، وذكره الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
) والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
) باسم «شرح أسماء الكتاب العزيز».

والمعهود من الإمام ابن القيم أن يكون هذا الكتاب تفسيراً لأسماء القرآن الكريم وللآيات التي وردت فيها هذه الأسماء.

4- تفسير سورة الفاتحة
ذكره تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي"  ضمن مؤلفاته، وقال: «مجلد كبير»(
)، كما أورده الداودي في طبقات المفسرين(
).

وهناك كتاب طبع بمصر سنة 1375هـ باسم تفسير «سورة الفاتحة»، وهو منتخب من كتاب الإمام ابن القيم مدارج السالكين(
).

 وهل المراد بتفسير الفاتحة الذي ذكره تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي"  هو هذا المطبوع المنتخب من مدارج  السالكين أم لا؟ الله أعلم بحقيقة الأمر.

5- الرسالة الشافية في أسرار المعوذتين
ذكره تلميذه الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي"  ضمن مؤلفاته(
)، وهناك كتاب طبع بمصر باسم «تفسير المعوذتين»، وهو مستل من كتابه بدائع الفوائد(
).

وهل هذا المطبوع هو كتابه الذي ذكره الصفدي XE "فهرس الأعلام:الصفدي"  أم لا؟ سبيلنا في ذلك التوقف، حتى يتبين من وجوه التحقيق ما يقضي بالجواب الفصل في ذلك(
).

6- أمثال القرآن
ذكره تلميذه الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" (
)، والداودي XE "فهرس الأعلام:والداودي" (
)، وهو مستل من كتابه إعلام الموقعين(
). 
وهناك مؤلفات أخرى جُمع فيها آثار ابن القيم التفسيرية من مواضع متفرقة من مؤلفاته، وهي ما يأتي:
1- التفسير القيم
وهو في مجلدين، استخرجه من مؤلفات الإمام ابن القيم محمدُ أويس الندوي(
). 

قال الشيخ بكر أبو زيد تعليقاً على ذلك: «وهو عمل مشكور، لكنه لم يستوف ولم يقارب»(
).

2- بدائع التفسير
وهو في خمس مجلدات، قام باستخراجه من مواضع متفرقة من مؤلفات الإمام ابن القيم الدكتورُ يسرى السيد محمد(
).
3- الضوء المنير على التفسير
وهو في ست مجلدات، اجتهد في جمعها من مواضع متفرقة من تصانيف الإمام ابن القيم عليّ الحمد المحمد الصالحي(
).
المقصد الثالث: ما نسب إليه وليس له
هناك كتب نسبت إلى الإمام ابن القيم خطأ وهي ليست له، وترتب على نسبته إليه نسبةُ بعض الآراء إليه وهو برئ منه، ومن هذه الكتب:

1- أخبار النساء
نسب هذا الكتاب إليه خطأ، وهو ليس له، كما قرر ذلك الشيخ بكر أبو زيد(
).

2- دفع شبه التشبيه بأكف التـنـزيه
هذا الكتاب مشحون بالتأويلات الفاسدة لآيات الصفات، وهو لابن الجوزي، لا لابن قيم الجوزية XE "فهرس الأماكن:الجوزية" ، وقد نسب ظلما في إحدى طبعاته إلى الإمام ابن القيم، «وهي نسبة آثمة وحيلة مفضوحة»(
). 

3- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان
طبع هذا الكتاب لأول مرة بتصحيح الأستاذ محمد بدر الدين النعساني منسوباً إلى الإمام ابن القيم(
)، فتبعه في نسبته إليه بعض العلماء، ومنهم الشيخ محمد حامد الفقي(
).

وبناء على ما يشتمل عليه هذا الكتاب من تقسيمِ الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتقريرِ المجاز وبيان أقسامه ذهب بعض الناس إلى أن الإمام ابن القيم وإن كان من أشد المنكرين للمجاز لكنه كان يقول به في بداية أمره(
). 

وتوصل الدكتور صبري متولي إلى ما هو أبعد مما ذهب إليه هؤلاء الأفاضل؛ فإنه زعم - مستندا إلى ما في الكتاب المذكور من تقرير المجاز- أن الإمام ابن القيم في بداية الأمر كان ينكر المجاز، ثم تراجع عنه إلى تقريره!!!  

 قال الدكتور بعد أن ذكر موقف الإمام ابن القيم من المجاز:

«ويبدو أن كثيرا من العوامل طرأت على هذا الموقف المتشدد، فقد هدأت حدة المعارك الكلامية، وقرأ ابن القيم مزيداً من المصادر البلاغية وغير البلاغية، وتلقى على شيوخ آخرين بعد ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، وتغلبت الموضوعية في الاحتكام فيما شجر بين الخصوم على الحماس العاطفي!!! ولهذا لم يلبث ابن القيم أن طالعنا في كتابه: «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» بموقف مختلف تماماً يمثل المرحلة الأخيرة في تطور تفكيره البلاغي، هذا الموقف يتسم بالمرونة والموضوعية واتساع الأفق، ويكسب شخصية ابن القيم تميزا واستقلالا عن التَبَعِيَّة المطلقة لشيخه ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، فقد أعاد النظر على كل الآراء التي احتوى عليها الكتاب السابق(
)، وبدأ يعترف بعلم البيان بكل المفاهيم الاصطلاحية التي تشتمل عليها مباحثه بما في ذلك مبحث الحقيقة والمجاز» (
).

وقال وهو يذكر أهم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه الموسوم ﺑ«دراسة موضوعية لجهود ابن القيم التفسيرية»:

 «أما عن مجمل موقف ابن القيم العلمي من ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، فقد أسفر البحث أنه يتلخص في هذه الجوانب:

1- موقف الشارح للنص.

2- موقف المطبق للقاعدة.
5- موقف الموضح والمكمل.
8- موقف المستدرك والمصحح.
وإنه لمن المناسب أن نذكر القارئ بموقف ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وابن القيم من قضية الحقيقة والمجاز؛ فإنها غنية بالشواهد والأدلة العلمية على هذه الجوانب الأربعة، وكيف أن ابن القيم انتقل من جانب إلى جانب إزاء شيخه، حتى انتهى إلى موقف مستقل يعد استدراكاً على شيخه ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وتصحيحاً له، فقد عرفنا أنه في الطور الأول لتفكير ابن القيم البلاغي أنكر المجاز من منطلق اعتقادي، فقد كان يرى أنه سلاح المتكلمين للتعطيل ونفي الأسماء والصفات.

أما في الطور الأخير لتفكيره البلاغي الذي يمثله كتاب «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البيان» فقد أعاد النظر في كل الآراء التي احتوى عليها كتاب «الصواعق المرسلة» وبدأ يعترف بعلم البيان بكل المفاهيم الاصطلاحية التي تشتمل عليها مباحثه، بما في ذلك مبحث الحقيقة والمجاز»(
).

فانظر -رحمك الله- إلى هذه الآثار الخطيرة، التي جاءت بها نسبة الكتاب المذكور للإمام ابن القيم نسبة خاطئة، ويمكن أن تجمل هذه الآثار فيما يأتي من النقاط:

النقطة الأولى: أن الكتاب «الفوائد المشوق» أنموذج على موقف ابن القيم من شيخه موقف المستدرك عليه والمصحح له!

النقطة الثانية: أن الإمام ابن القيم قد أعاد النظر على كل الآراء التي احتوى عليها كتابه الصواعق المرسلة! (
)
النقطة الثالثة: أن الإمام ابن القيم «بدأ يعترف بعلم البيان بكل المفاهيم الاصطلاحية التي تشتمل عليها مباحثه، بما في ذلك مبحث الحقيقة والمجاز»!

النقطة الرابعة: أن الكتاب «الفوائد المشوق» هو الآخر ما استقر عليه آراء الإمام ابن القيم، وما ذكره في الصواعق المرسلة هو ما كان عليه في الطور الأول! (
).

النقطة الخامسة: أن إنكار الإمام ابن القيم للمجاز كان وراءه حماس عاطفي، أما موقفه الثاني - وهو تقرير المجاز- فإنه يتسم بالمرونة والموضوعية واتساع الأفق!

النقطة السادسة: أن موقفه الثاني - وهو القول بالمجاز- أكسب شخصيته تميزا واستقلالا عن التبعية المطلقة لشيخه ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ! 
وهذه النتائج كلها ظلمات بعضها فوق بعض، وهي تستند إلى الكتاب المذكور الذي نسب إلى الإمام ابن القيم خطأ، والكتاب ليس له، كما قرر ذلك المحققون من العلماء، ومنهم العلامة أحمد شاكر(
)، والشيخ بكر أبو زيد(
) مستدلين في ذلك بقرائن علمية قوية، ومنها:
القرينة الأولى: مغايرة أسلوب الكتاب ومنهجه للطريقة المعهودة من الإمام ابن القيم في عامة مؤلفاته من التحقيق، والحيوية، وأساليب الترجيح، والحفاوة بالسنة ونصوص السلف، فالكتاب خلو من ذلك(
).

القرينة الثانية: أنه يمر على جملة من الأحاديث، وهي قليلة، ويذكرها مرسلة مع ضعفها بل وبطلان بعضها(
).

وأخيرا تبين الحق وظهر الصواب موافقاً لما ذهب إليه المحققون من العلماء، حيث طُبِع الكتاب محققاً، وأثبت محققه بالأدلة والقرائن التي لا تدع مجالاً للشك أن هذا الكتاب ليس له علاقة بالإمام ابن القيم(
)، وأنه مقدمة لتفسير ابن النقيب XE "فهرس الأعلام:ابن النقيب" (
).
المبحث الثاني: تعريف القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية وأهميتها

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» باعتباره مركبا

المطلب الثاني: تعريف «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» باعتباره لقبا

المطلب الثالث: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط

المطلب الرابع: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والكليات

المطلب الخامس: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية

المطلب الأول: تعريف «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» باعتباره مركبا

   القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية مركب تركيباً وصفياً من كلمتين: «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" » و«التفسيرية»، وتعريف «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» الوصفي ينبني على تعريف كل واحد من جزئي المركب، ﻓ«المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته»(
)، لذا أعرف كل واحد منهما في اللغة والاصطلاح أولاً، ثم أعرف هذا المركب الوصفي ثانياً.  

المسألة الأولى: تعريف كلمة «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" »:

أولاً: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  لغة:

القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  جمع قاعدة، والقاعدة فاعلة من قولك: «قد قعدتْ قعودا» (
)، ومادة قعد (القاف والعين والدال) تدل على معنى الثبوت والاستقرار، وهذا المعنى ملاحظ في كلمات هذه المادة ولو بنوع من التأويل، مثل: القاعدة أصل الأسّ، وقواعد البيت: آساسه، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله قد ركّب الهودج فيهن(
)، فالقاعدة ما يقعد عليه الشيء، أي: يستقر ويثبت(
).

وتطلق القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  على الحسية، كما في قوله تعالى: ﴿ (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ﴾(
).

 وعلى غير الحسية، كقولنا: قواعد الشرع، وقواعد التفسير، وقواعد الفقه ونحو ذلك.
ثانياً:القاعدة في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:القاعدة في الاصطلاح" :

تنوعت تعبيرات العلماء عن القاعدة اصطلاحاً، أذكر بعضها فيما يأتي(
)، ثم أذكر التعريف المختار:

1- قال الفيّومي XE "فهرس الأعلام:الفيّومي" (
): القاعدة في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:القاعدة في الاصطلاح"  بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته(
).
2- وقال تاج الدين السبكي XE "فهرس الأعلام:تاج الدين السبكي" (
): القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها(
).
3- وقال سعد الدين التَفْتَازاني XE "فهرس الأعلام:التَفْتَازاني" (
): القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه(
).
4- وقال الجرجاني XE "فهرس الأعلام:الجرجاني" ( 
): القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها(
).
5- وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي(
) معرفاً لها: فالقواعد جمع قاعدة، وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها(
).
6- وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" (
): القاعدة اصطلاحاً قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها(
). 
والتعريف المختار فيما أراه - والله أعلم بالصواب -: هو تعريف الجرجاني XE "فهرس الأعلام:الجرجاني"  ، وذلك لما سأذكره في شرح التعريف.

شرح التعريف المختار:

1- قول المعرِّف: «قضية»: وهي قول يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب(
).

 والتعبير عن القاعدة ﺑ«القضية» أدق من التعبير عنها  ﺑ«الأمر» (
)، و«الحكم» (
)               و«الصورة»(
)، لأن نعت القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  ﺑ«الأمر» فيه من التعميم ما ليس في «القضية»                                           و«الحكم»؛ وذلك لشموله المفردات الكلية التي لا تكون قواعد، كقضايا ومسائل الكون والعالم الخارجي مما لم يحكم فيها، وأما التعبير ﺑ«الحكم» فإنه وإن فسر بأن المراد منه القضية على سبيل التجوز بإطلاق الجزء على الكل، وباعتبار أن الحكم أهم أجزاء القضية، 

إلا أن التعبير ﺑ«القضية» أتم وأشمل لتناولها جميع الأركان(
) على وجه الحقيقة، والتعبير ﺑ«الصورة» ليس بمألوف ولا مستعمل عندهم(
).

2- قوله: «كلية»: نسبة إلي كلمة «كل» التي هي من ألفاظ العموم المفيدة للاستغراق والشمول(
)، والمقصود ﺑ«الكلية» ما حكم فيها على كل فرد من أفراد موضوعه(
). 
وتعبير المعرِّف عن القاعدة بأنها قضية «كلية» أجود من التعبير بأنها قضية «أغلبية» أو «أكثرية»، وذلك لما يأتي:

 أولاً: كون القضية كلية قيد أساسي في القاعدة لا يتحقق معناها من دونه، فشأن القاعدة أن تكون كلية(
).

ثانياً: لا يقدح في كلّية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  ما يستثنى منها من الشواذ والنوادر، قال الإمام ابن القيم: «شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقُضُها تخلُّف الحكمة في أفراد الصور»(
).

وقال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" (
): «الأمر الكلي إذا ثبت كلّياً فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً»(
).

ثالثاً: إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلِّفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت(
).

 رابعاً: الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلةً تحته أصلا أو تكون داخلةً لكن لم يظهر لنا دخولها أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى(
).

3- قوله: «منطبقة»: أي: مشتملة على جميع أفراد تلك القضية الكلية،           فالانطباق: الاشتمال، والمقصود: الاشتمال بالقوة، لا الاشتمال بالفعل، ولذلك قال الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي"  معرفاً القاعدة: «قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئياتها»(
).

4- قوله: «على جميع جزئياتها»: الجزئيات: أفراد القضية، والمراد بالجزئيات: الجزئيات التي لها زيادة تعلق بالقضية بأن يتوقف صدق القضية على وجود تلك الجزئيات(
).

وقوله: «جميع جزئياتها» أجود من قول بعضهم: «جزئيات كثيرة» نظراً إلى أصل القضية فإنها لا تكون كلية إلا وهي مشتملة على جميع أفرادها، ثم ألحقت القضايا الأغلبية والأكثرية بالقضايا الكلية.

المسألة الثانية: تعريف كلمة «التفسيرية»:
كلمة «التفسيرية» نسبة إلي التفسير، وجيء بتاء التأنيث نظراً إلى أن الكلمة وصف ﻟ«القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" »، وينبغي أن أتطرق الآن إلى تعريف «التفسير» لغة متبعاً له تعريفه الاصطلاحي.

أولاً: التفسير لغة:

التفسير مصدر على وزن تفعيل، من: فسَّر يفسِّر تفسيراً، مشتق من: الفسْر، ومادة الفسْر تفيد معاني: الإبانة، والتفصيل، وكشف المغطَّى، وإظهار المعنى المعقول(
)، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" (
): «الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه»(
).

وقال الإمام ابن القيم: «التفسير هو إبانة المعنى وإيضاحه، قال الله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)»(
)، أي: «بيانا وتفصيلا»(
).

ولفظ «التفسير» كما يستخدم في الكشف عن المعاني المعقولة، يستخدم أيضا في الكشف الحسي، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : 
«الفسر: البيان، والفسر: نظر الطبيب إلى الماء، وهو التفسرة»(
).

وإن كان استخدامه في الأول هو الأكثر. 
ثانياً: التفسير اصطلاحاً XE "فهرس القبائل:التفسير اصطلاحاً" : 

للعلماء تعبيرات كثيرة عن تعريف مصطلح «التفسير»، وسأذكر بعض النماذج من هذه التعريفات، ثم أتطرق إلى التعريف المختار بإذن الله سبحانه وتعالى.

1- قال ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي" (
): معنى التفسير: شرح القرآن، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته، أو نجواه(
).

2- وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي(
): التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك(
).  
3- وقال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" (
): التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنـزل على نبيه محمد( ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه(
).
4- وقال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" (
): التفسير علم يبحث فيه أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله، وسنده، وآدابه، وألفاظه، ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك(
).
5- وقال الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني" (
): التفسير علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية(
).

6- وقال محمد حسين الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" (
): التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية(
).
7- وقال مناع القطان: بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنـزل على محمد ( (
).

تعقيب على التعريفات المذكورة:

عند إمعان النظر في التعريفات المذكورة يلاحظ عليها أمران:

الأمر الأول: الإطناب أو الإطالة:
 يلاحظ الإطناب في بعض هذه التعريفات، ومنها: تعريف ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي" : «شرح القرآن، وبيان معناه» فإنه يمكن أن يستغنى بإحدى العبارتين عن الأخرى، وهذا الإطناب يظهر في تعريف مناع القطان بشكل جلي فإن قوله: «كلام الله المتعبد بتلاوته المنـز ل على محمد ( » يمكن أن يستبدل بكلمة واحدة، وهي «القرآن»، فالمقام مقام تعريف «التفسير» لا تعريف «القرآن»، ومثله قول الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : «كتاب الله المنـزل على نبيه محمد (»، والتعريف مما يجب صيانته عن الإطناب والإطالة والزيادة.

ويلحق بذلك قول الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني" : «بقدر الطاقة البشرية»، فإن هذا القيد لا يختص به علم التفسير، وهو زائد عن ماهية التفسير، وليس من صلب التعريف للتفسير، والحد إنما هو بيان للحقيقة بأَجزائها وذاتِياتها(
). 
الأمر الثاني: عدم منع التعريف ما ليس من التفسير:

وهذا يلاحظ في قول أبي حيان: «كيفية النطق بألفاظ القرآن»، وقول السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : «وأدائه».

 والمراد من قوله: «وأدائه»: ما يشمل كل طرق أداء القرآن، كالمد والإدغام، «ومعلوم أنه ليس من مهمة المفسر بيان كيفية النطق بألفاظ القرآن؛ إذ هذا من مهمة مقرئ القرآن، وإنما يتعلق بالتفسير من هذا العلم ما كان له أثر في اختلاف المعنى»(
). 

قال الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني"  معلقاً على تعريف السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : 
«وهذا التعريف - كما ترى - يشمل كثيراً من جزئيات ما يندرج في قواعد علم القراءات، وعلم الأصول، وعلم قواعد اللغة من نحو وصرف، ومعان، وبيان، وبديع»(
).
   ويلاحظ أن تعريف الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  أيضاً ليس بمانع؛ فإن تعريفه لا يمنع البحثَ عن مراد الله تعالى في الكتب السماوية والحديث القدسي من الدخول في مسمي «التفسير»، والتعريف ينبغي أن يكون مانعاً لما هو غير مقصود من المعرَّف، قال ابن دقيق العيد XE "فهرس الأعلام:ابن دقيق العيد" (
): 
«ومن شرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً»(
)، أي: «ما منع الوالج من الخروج، والخارج من الولوج»(
).

وقال الإمام ابن القيم: «ولا يختلف الناس أن حدَّ الشيء ما يمنع دخول غيره فيه ويمنع خروج بعضه منه»(
).

والتعريف المختار للتفسير فيما أراه وأعتقده -والله أعلم بالصواب-: هو ما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" (
)، حيث قال معرفاً له: بيان معاني القرآن الكريم(
).

شرح التعريف المختار:
1- قوله: «بيان»: 
خرج به ما لم يكن بياناً للقرآن الكريم ككثير من المسائل العقدية، والحديثية، والأصولية، والفقهية، والنحوية وغيرها مما يبحث في كتب التفسير لكنها لا علاقة لها ببيان القرآن الكريم.

2- قوله: «معاني»:
 خرج به: بيان القرآن الكريم من جهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها- وهو علم القراءات- مما لم يكن له علاقة ببيان المعنى، كمقادير المدّ والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق، والجهر والهمس، والغنة والإخفاء ونحوها(
). 
 وخرج به: ما كان بياناً للقرآن الكريم من جهة كتابته - وهو علم الرسم- مما لم يكن إليه حاجة في كشف معنى القرآن الكريم.

وقد بين علماء التفسير أن ما يفيد في بيان معنى القرآن الكريم هو الذي يدخل في التفسير دون غيره:

 قال إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" (
) وقد ردَّ على من أنكر «الميزان» عند تفسيره لقوله تعالى: 
﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
):

«وليس هذا الموضعُ من مواضع الإكثار في هذا المعنى على من أنكر «الميزان» الذي وصفنا صفته؛ إذ كان قصدُنا في هذا الكتاب البيانَ عن تأويل القرآن دون غيره، ولولا ذلك لقَرَنَّا إلى ما ذكرنا نظائرَه، وفي الذي ذكرنا من ذلك كفاية لمن وُفِّق لفهمه إن شاء الله»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي بعد أن تعرض لذكر قصة خلق حواء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
):

«وفي هذه القصة زيادات ذكرها المفسرون لا نطول بذكرها؛ لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسيرها»(
).

وقال في مقدمة تفسيره:
 «وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب بعلل النحو، ودلائل أصول الفقة، ودلائل أصول الدين XE "فهرس القبائل:أصول الدين" ، وكل هذا مقرر في تآليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه»(
).

وتفسير الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  أوضح مثال على الخروج مما هو بيان المعنى إلى غيره مما لا علاقة له ببيان المعنى، حيث إنه «جمع في تفسيره المذكور أشياء كثيرة طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء(
) أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير»(
). 
3- قوله: «القرآن»: 
خرج به: كلام الله سبحانه الذي لم ينـزل به القرآن الكريم، ومن ذلك:
· كلام الله سبحانه لملائكته وأنبيائه – عليهم الصلاة والسلام- الذي لم يأت في القرآن الكريم.
·  والكتب السماوية السابقة كالتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم (، وموسى(.
·  والحديث القدسي.
كما خرج به كلام غير الله سبحانه من الإنس والجن والملائكة الذي لم ينـزل به القرآن الكريم.
4- قوله: «الكريم»: وصف للقرآن، وجيء به هنا وفقاً لقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( ((((((( ﴾(
).  
المطلب الثاني: تعريف «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» باعتباره لقبا
بعد أن حصل تعريف كل مفرد من المركب: «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» على حدة أمكن أن يكون تعريف مركب «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» باعتباره عَلَماً ولقباً على عِلْم معين بما يأتي:

هي: قضايا كلية تفسيرية منطبقة على جميع جزئياتها

شرح التعريف وذكر بعض محترزاته:
قضايا: جمع قضية(
)، وهي جنس يشمل كل قضية، سواء كانت كلية أو جزئية، تفسيرية كانت أو غير تفسيرية.

كلية: وهي ما يحكم فيها على جميع أفرادها، والقضايا الأغلبية أو الأكثرية في حكم القضايا الكلية، كما سبق أن قررت ذلك عند تعريف «القاعدة».    
وخرجت بهذا القيد: القضايا الجزئية، كقولنا: سبب نزول سورة «المسد» قول أبي لهب للنبي (: تباً لك(
). 
وخرجت بهذا القيد: تلك القضايا التفسيرية التي ذكرت في بعض كتب قواعد التفسير باسم القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" ، ولكنها صيغت بألفاظ هي بنفسها تدل على أن القضية التي تذكر هي أقلية وليست بكلية أو أغلبية، كالقضايا التي تذكر بلفظة «قد» أو «تارة» أو «أحيانا»، ومن الأمثلة على ذلك: 

«قاعدة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس»(
).

«قاعدة: قد يكون سبب النـزول واحدا والآيات النازلة متفرقة، والعكس»(
).

تفسيرية: أي: ما يبين معاني القرآن الكريم، وخرج بهذا القيد القضايا الكلية التي لا تتعلق ببيان معاني القرآن الكريم، كالقواعد الفقهية، والقواعد الحديثية، وكذلك القواعد الأصولية التي ليس لها علاقة ببيان معاني القرآن الكريم.
منطبقة على جميع جزئياتها: أي: مشتملة على جميع أجزائها ومتضمنة كل فرد من أفرادها، وهذا هو الأصل في القضايا الكلية، ثم ألحقت القضايا الأغلبية أو الأكثرية بالقضايا الكلية، كما سلف بيان ذلك.

المطلب الثالث: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط
 قبل أن أخوض في الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط يحسن بي أن أعرف الضوابط، أما القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  فقد مضى الكلام على معناها لغة واصطلاحاً، فلأتكلم هنا عن تعريف الضوابط لغة، ثم أعرفها اصطلاحاً مع بيان الفرق بينها وبين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  مقسماً هذا المطلب إلي مسألتين: 

المسألة الأولى: التعريف اللغوي للضوابط.

والمسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي للضوابط مع بيان الفرق بينها وبين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" .

المسألة الأولى:  التعريف اللغوي للضوابط:

الضوابط: جمع ضابط، والضابط مشتق من: الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، وضبطُ الشيء: حفظُه بالحزم، ضَبَطَ الرجلُ الشيءَ يضبطه ضبطاً: إذا أخذه أخذاً شديداً، ورجل ضابط: شديد البطش، والقوة، والجسم، ورجل أضبط: أي أعسر يَسَرٌ يعمل بيديه معا، وتَضبَّط الرجلَ: أخذَه على حَبْسٍ وقَهْرٍ(
).  
وسمي الضابط ضابطاً لأنه يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره ويحفظها.

المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي للضوابط والفرق بينها وبين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" 
ذهب طائفة من العلماء إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط وإطلاق كل منهما على الآخر، ومن هؤلاء:

1-  الكمال بن الهمام XE "فهرس الأعلام:الكمال بن الهمام" (
) فقد قال عند تعرضه للقاعدة: «ومعناها كالضابط»(
).
2-  والفيومي XE "فهرس الأعلام:والفيومي"  حيث قال: «والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط»(
).
3-  وابن عابدين XE "فهرس الأعلام:وابن عابدين" (
) فقد تابع الفيومي على عدم التفريق بينهما(
). 

وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى من العلماء اصطلحوا على التفريق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط بأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ بابٍ واحد، ومن أبرز هؤلاء:

1-  تاج الدين السبكي XE "فهرس الأعلام:تاج الدين السبكي"  فقد قال- بعد أن عرف القاعدة-: «والغالب فيما اختص ببابٍ وقُصِد به نظمُ صورٍ متشابهةٍ أن يسمى ضابطاً»(
).
2-  وجلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  فقد قال: «القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد»(
).
3- وابن نجيم XE "فهرس الأعلام:وابن نجيم" (
) فقد ارتضى هذا التقسيم، وقال: «والفرق بين الضابط والقاعدة:  أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد»(
).
4-  وأبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" ، فقد قال في سياق تعريفه للقاعدة: « وهي تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد»(
). 

وبعد التأمل في القولين السابقين يظهر أن الأمر يرجع إلى الاصطلاح، والمقرر عند العلماء أنه لا مشاحَّة في الاصطلاح إذا عرفت الحقائق(
)، قال الإمام ابن القيم : «والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة»(
).

والظاهر من تطبيقات العلماء الذين ذهبوا إلى القول الثاني التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما، ومنهم السبكي والسيوطي XE "فهرس الأعلام:والسيوطي" (
). 
أما الإمام ابن القيم - وهو الذي يتعلق به هذا البحث- فإن الظاهر من صنيعه أنه أيضاً لا يرى التفريق بينهما(
)، ومما يشهد لذلك:

 قوله في معرض كلامه على مسألة الابتداء بالنكرة:

«فإن قلت: فما عندك في ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟ قلت: اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب، لا يكاد يشذ عنها شيء منه..»(
).

ولهذا وذاك فإن القول الذي أعتمد عليه، وأسير عليه في بحثي هو عدم التفريق بينهما.
المطلب الرابع: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والكليات
من المصطلحات التي تستخدم في كتب القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط «الكليات»، ولبيان الفرق بينها وبين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  لا بد من بيان معناها، وهذا يتطلب مني أن أقسم المطلب إلى ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الكليات اللغوي.

المسألة الثانية: تعريف الكليات الاصطلاحي XE "فهرس القبائل:تعريف الكليات الاصطلاحي" . 

المسألة الثالثة: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والكليات.

المسألة الأولى: تعريف الكليات اللغوي:

الكليات جمع كلية، وكلية: نسبة إلى كلمة «كل»، والكل: اسم لمجموع المعنى، وهي من ألفاظ العموم المفيدة للاستغراق، والشمول، والإحاطة (
)، كقوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((( ((((( ((((((  ((((((( ﴾(
).

المسألة الثانية: تعريف الكليات الاصطلاحي XE "فهرس القبائل:تعريف الكليات الاصطلاحي" : 

الكلية في الاصطلاح: هي ما تقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة(
). 
والغالب في التعبير عنها أن تكون مصدرة بلفظ «كل»، كقولهم: كل ما في القرآن من كذا فهو كذا(
).

قال الإمام ابن القيم مسمياً القضايا التي صُدِّرت بلفظ «كل» بالكليات:

«من كليات النحو: كلُّ صفةِ نكرةٍ قُدِّمت عليها انقلبتْ حالا... وكل صفةِ علم قُدِّمت عليه انقلبَ الموصوفُ عطفَ بيان، نحو: مررت بالكريم زيد، وكذلك غير العلم، كقولك: مررت بالكريم أخيك»(
).

ومنه قول الضحاك XE "فهرس الأعلام: الضحاك" (
): «كل كأس في القرآن فإنما عني به الخمر»(
).

وقول الإمام ابن القيم: «وكل موضع ذُكِر فيه دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمِّن دعاءَ المسألة»(
).

وقد يرد التعبير عن الكلية بغير لفظة «كل»، مثل: ما ورد في القرآن من كذا فهو كذا(
)، ومنه: قول الإمام ابن القيم: «إن «النجوم» حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب»(
).

ولعل السبب الذي من أجله سميت بالكليات - مع أن القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والضوابط أيضاً من الكليات-: هو أن المعاني المذكورة في الكليات تتصدرها كلمة «كل»(
).

المسألة الثالثة: الفرق بين القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  والكليات:

خلاصة الكلام في الفرق بين الكلية والقاعدة: أن بينهما العموم والخصوص الوجهي XE "فهرس القبائل:العموم والخصوص الوجهي" (
)،  فتجتمعان في القاعدة المصدَّرة ﺑ«كل»، أي: إذا كانت القضيةُ المحكومُ فيها ذاتَ الشمول والاتساع مصدَّرةً ﺑ«كل» كانت كلية وقاعدة.

 وتنفرد القاعدة عن الكلية فيما كان معنىً واسعاً وشاملاً لم تتصدره «كل»؛ وذلك لأن الأصل في الكليات: أن يكون موضوعها خاصاً جزئيا.

 وتنفرد الكلية في تفاصيل المعاني أو جزئياتها إذا صُدِّرت بكلمة «كل»(
).

المطلب الخامس: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية.

المسألة الثانية: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية الواردة في هذا البحث.

المسألة الأولى: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية:

القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية لها أهمية كبيرة في العلوم الإسلامية، وهذه الأهمية تتجلى من جهتين:

أولاً: من جهة أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  بمفردها، وثانياً: من جهة أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية.

أما أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  بمفردها: فهي تتضح من اهتمام العلماء بالقواعد والضوابط الكلية الجامعة، وعنايتهم بها، وحثهم عليها، وبيانهم أهميتها، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" (
) يقول حاثاً على الاهتمام بها: 
 «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يردّ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم»(
).  
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  في مقدمة كتابه «المنثور في القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" »:

«فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه»(
).

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي(
) XE "فهرس الأعلام:السعدي" :

«ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنـزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلاّ بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوّى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم، ويقوى، وينمي نماءً مطَّرداً، وبها تُعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراً، كما أنَّها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جَمعُها»(
). 
ولهذا فإنَّه يترتَّب على العناية بالقواعد المأثورة والأصول الكليّة المنقولة عن السلف الصالح - رحمهم الله - من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلاّ الله؛ لأنَّ فيها - كما يقال- وضعُ النقاط على الحروف، وفيها تجليةٌ للأُمور، وتوضيحٌ للمسائل، وإزالةٌ للّبْس، وأَمْنٌ من الخَلْط، إلى غير ذلك من الفوائد. 
أما أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية: فهي تتبين من خلال النقاط التالية:

النقطة الأولى: أنها تعصم صاحبها من الخطأ والزلل في القرآن الكريم، والابتعادُ عن الأخطاء في القرآن الكريم هدف مهم، فإن شأن كلامٍ هو ﴿ (((((((( (((( ((((( ((((((((((((((﴾(
) ليس ككلام غيره، وهذه النقطة وحدها كافية ببيان أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية.

النقطة الثانية: أن كل قاعدة من هذه القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  تكون سبباً للفهم الصحيح لعدد من آيات القرآن الكريم التي تنطبق عليها تلك القاعدة.

النقطة الثالثة: أنها تفيد في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزَيفها، والقطعِ بأنها ليست مراد الله سبحانه وتعالى بكلامه.

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قاعدة: «لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي»(
):
 «فتدبر هذه القاعدة، ولتكن منك على بالٍ؛ فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزَيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه»(
). 
وهذه الفائدة من أهم الفوائد التي تستفاد من القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية؛ فليس المقصود من علم التفسير «حشراً لأقوال وآراء أهل التأويل، والإكثار من عرض ما قال الناس»(
)، بل المقصود منه تمييز ما هو مراد الله تعالى من كلامه على الصواب مما قيل في الآية من الآراء الساقطة والأقوال المردودة، قال الإمام ابن القيم:

«فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام، ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من باطلها» (
).

وللأهمية البالغة للأمر المذكور في مجال تفسير القرآن الكريم قال الإمام الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  مثنياً على شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" :

 «وأما التفسير فمسلم إليه، وله في استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة، وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين، ويوهي أقوالاً عديدة، وينصر قولاً واحدًا موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث»(
).
أما الذين جعلوا همتهم معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس لهم همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال فإنه «قلَّ أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه»(
).

النقطة الرابعة: أنها تزيل إشكالات كثيرة تشكل على طوائف كثيرة من الناس، قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره قاعدة من قواعد التفسير:

«وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس»(
).

وقال في موضع آخر- بعد أن ذكر قاعدة تفسيرية-: «فتأمل هذا الموضع؛ فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس»(
).
النقطة الخامسة: أنها تعصم من التأويلات التي تؤدي إلى الكذب على الله تعالى وتقويله ما لم يقله، قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر القاعدة التي تفيد أن حمل كلام الله تعالى على المصطلحات الحادثة نوع من أنواع التأويل الباطل:

«وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، وضلت فيه أفهامهم، حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له؛ فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل»(
).

ومن المعلوم أن الكذب على الله من أشد الذنوب، قال تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ﴾(
).

المسألة الثانية: أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية الواردة في هذا البحث:

 القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية لها أهمية كبيرة في الفهم الصحيح لكتاب رب العالمين – كما سلف تقرير ذلك- إلا إن القواعد التفسيرية الواردة في هذا البحث تزداد أهمية وتزدان شأنا تبعاً لما تميز به الإمام ابن القيم مما يأتي:
أولاً: سلامة العقيدة:

«إن زيغ العقيدة وانحرافها لدى عالم مَّا أو صفاءها وسلامتها من الشبه والأوهام له أبلغ الأثر في مدى سلامة آرائه ومصنفاته من الخلل والتحيز والجور، فالنحوي المبتدع يلجأ في كثير من الأحيان إلى إعراب النصوص على وجه يخرجها عن ظاهرها لتأييد مذهب باطل يعتنقه، واللغوي المبتدع تجده أيضاً يبين غرائب النص من خلال الشاذ والمستنكر من المعاني، والمحدث المبتدع قد يضعف أحاديث ويصحح أخرى وفقاً لما يؤيد بدعته ويروج باطله ضارباً عن موازين أهل الحديث في الصحة والضعف.

والمفسر المبتدع يصرف دلالات نصوص الكتاب عن ظاهرها ويدخل فيها دلالات وأحكاماً لا تحتملها النصوص، وهكذا...»(
).

ومما يدل على أن سوء العقيدة له أثر كبير على ما يذهب إليه المفسر في أقواله التفسيرية ما قاله الإمام ابن القيم عند بيانه أن «لن» في قوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾(
) ليست لتأبيد النفي:

«ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن» وطوله في «لا» يعلم الموفِّقُ قُصور المعتزلة في فهم كلام الله، حيث جعلوا «لن» تدل على النفي على الدوام، واحتجوا بقوله: ﴿((( ((((((((﴾، وعلمتَ بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله، كما ينبغي، وهكذا كلُّ صاحب بدعةٍ تجده محجوباً عن فهم القرآن»(
).
وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" (
) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
):
«والذي حمل الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" (
) على عدم الاعتماد على الروايات الناطقة بحمل الزيادة على رؤية الله تعالى زعمُه الفاسد –كأصحابه- أن الله تعالى لا يرى»(
).

ولما كان الأمر كذلك كان صفاءُ عقيدة الإمام ابن القيم وسلامتُها من الابتداع سبباً رئيسيا من الأسباب التي تعطي للقواعد التفسيرية التي وردت من قبله أهمية بالغة.
ثانياً: الاعتماد على الكتاب والسنة: 

الإمام ابن القيم موفق في موقفه من القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" ، وهو أنها يجب عرضها على الكتاب والسنة فإن وافقتهما قبلت وإن خالفتهما وجب ردُّها، قال رحمه الله تعالى:
«فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تُعْرَض على ما جاء به الرسول (، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطِّراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة»(
).

ثالثاً: التمكن من علم التفسير:

سبق الكلام مفصلاً على تمكن الإمام ابن القيم من علم التفسير ضمن الكلام على آثاره التفسيرية، حيث قررتُ مستعيناً بأقوال العلماء أنه متمكن من هذا العلم الشريف غاية التمكن، وهذا الأمر أيضاً يبين القيمة العلمية للقواعد التفسيرية التي قعَّدها.
رابعاً: الإنصاف:
«الإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك؛ فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا»(
).

وهو خَصِيْصَة ظاهرة وسمة بارزة في بحوث الإمام ابن القيم ومؤلفاته، فهو يقول بالحق ولو سبقه إلى ذلك أحد ممن يخالفهم، ويخالف ما علمه خطأ ولو قال به أحد ممن يحبهم، قال رحمه الله تعالى مبيناً منهجه في ذلك في معرض ذكره أدلة من قال: إن أطفال المشركين في الجنة:

«وهذه حجج كما ترى قوةً وكثرةً، ولا سبيل إلى دفعها، وسيأتي - إن شاء الله- فصلُ النـزاع في المسألة، والقولُ بموجَب الحجج الصحيحة كلِّها على عادتنا في مسائل الدين كلها دِقّها وجلها أن نقول بموجَبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصَّب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفةً ولا مقالةً، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه، ونلقىَ الله به، ولا قوة إلا بالله»(
). 
وصدق رحمه الله فهو كما قال، وسأبين هذا الجانب في مؤلفاته من جهتين:

الجهة الأولى: ردُّه الخطأ على صاحبه ولو كان المردود عليه ممن يحبهم ويُجِلِّهم:

وسأكتفي في بيان ذلك على أنموذجين:

النموذج الأول:  أبو إسماعيل الهروي XE "فهرس الأعلام:الهروي" ؛ فإن الإمام ابن القيم يحترمه ويحبه ويجله، لكنه لم يمنعه ذلك من مخالفته كلما تبين له أن قوله مجانب للحق، ومن ذلك: 
أنه نقل عنه أنه قال في منـزلة التلبيس: «وهو اسم لثلاثة معان: أولها: تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة(
)...».

 فقال في تعليقه على ذلك:
 «شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  - رحمه الله- يقول: عمله خير من علمه، وصدق - رحمه الله-، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى: 

 أما اللفظ فتسميته فعلَ الله الذي هو حق وصواب وحكمة ورحمة، وحكمه الذي هو عدل وإحسان، وأمره الذي هو دينه وشرعه تلبيساً، فمعاذ الله، ثم معاذ الله من هذه التسمية، ومعاذ الله من الرضا بها، والإقرار عليها، والذب عنها، والانتصار لها، ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام، فالتلبيس وقع عليه، ولا نقول وقع منه، ولكنه صادق لُبِّس عليه..» (
) إلى أن قال:

 «ولعمر الله لقد كان في غنية عن هذا الباب، وعن هذه التسمية، ولقد أفسد الكتاب بذلك، هذا ولا يجهل محل الرجل من العلم والسنة وطريق السلوك وآفته وعلله»(
).

وقال في موضع آخر: «والمصنِّف من أثبت الناس قدماً في مقام الإيمان بالرسل وتعظيمهم وتعظيم ما جاءوا به، ولكن لبس عليه في ذلك ما لبس على غيره، والله يغفر لنا وله، ويجمع بيننا وبينه في دار كرامته»(
).

وقال في موضع ثالث: «والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه، ويعلي درجته، ويجزيه أفضل جزائه، ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته، فلو وجد مريده(
) سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل، كيف وقد نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه، وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما. 
 وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع، فمن كان عنده فضل علم فليجُدْ به أو فليعذر، ولا يبادر إلى الإنكار، فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان، وهو يقول له: ﴿((((((( ((((( (((( (((((( ((((( ﴾(
)، وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله، ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد، وبالله المستعان، وهو أعلم»(
).

النموذج الثاني: شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ؛ فإن الإمام ابن القيم يحترمه غاية الاحترام، ويحبه حبا جماً، ويثنى عليه ثناء عظيما، لكنه لم يصدَّه ذلك عن خلافه إذا رأى أن قوله مجانبا للصواب(
)، ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
):

«وكان شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية XE "فهرس الأعلام:أبو العباس أحمد بن تيمية"  يقول: هي أرض مصر XE "فهرس الأماكن:مصر" ، وهي أرض إِبْليز XE "فهرس اللغة:إِيْليز" (
) لا ينفعها المطر، فلو أُمْطِرَتْ مطرَ العادة لم ينفعها ولم يَرْوِها، ولو دام عليها المطر لهدم البيوتَ وقطع المعايشَ، فأمطر الله بلاد الحبشة والنُّوبة ثم ساق الماء إليها.

 وعندي: أن الآية عامة في الماء الذي يسوقه الله على متون الرياح في السحاب، وفي الماء الذي يسوقه على وجه الأرض..»(
).

الجهة الثانية: قوله الحق ولو سبقه إلى ذلك أحد ممن يبغضهم من أهل البدعة:

من المعلوم أن الإمام ابن القيم كثيرا ما يردُّ على الفرق الضالة والطوائف المنحرفة، لكنه لم يحمله ذلك على أن لا يعدل في أمرهم، ومما يدل على ذلك ما يأتي من الشواهد:

الشاهد الأول: قال رحمه الله بعد أن ذكر أدلة من قال: إن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده عاد إليه إثم الذنب الأول لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة:
«فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات، وهذا قول المعتزلة، والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس..؟ 
قيل: والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة، وإحباط الحسنات بالسيئات، فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يرد القرآنُ بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعلَ أهل الهوى والتعصب- بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله»(
).

الشاهد الثاني: أنه قال رحمه الله تعالى تعليقاً على ما ذهب إليه أبو القاسم السهيلي XE "فهرس الأعلام:السهيلي"  من أن «ما» في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((((( (((((((((((﴾(
) مصدرية، وليست بمعنى «الذي»، فلا حجة في الآية للمعتزلة المحتجين بها على أن العباد هم الخالقون لأعمالهم، فقال في تعليقه على ذلك:

 «لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بها، حرصاً على جعلها حجة على المخالفين»(
).

الشاهد الثالث: قوله رحمه الله تعالى مبيناً التفسير الصحيح لآية من القرآن الكريم: «وقد وفق الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  لفهم هذا»(
).
قال الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  إبرازا لهذا الجانب العظيم في أبحاثه ومؤلفاته:

« وليس له على غير الدليل معوَّل في الغالب، وقد يميل نادرا إلى مذهبه الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة، كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصافُ والميلُ مع الدليل حيث مال، وعدمُ التعويل على القيل والقال، وإذا استوعب الكلامَ في بحث وطوَّل ذيوله أتى بمالم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل»(
).

 وبعد، فلعلي أطنبت في بيان الأمور التي تجعل القواعد التفسيرية عند الإمام ابن القيم ذا أهمية بالغة رغبة أن يرحب بها كلُّ من عني بتفسير القرآن الكريم، ويتمسك بها، ويعض عليها بالنواجذ.

وكيف لا تُرَحَّب، وهي جاءت من رجل سليم العقيدة، معتمد على الكتاب والسنة، متمكن من علم التفسير غاية التمكن، منصف في أقواله وآرائه؟!

فهي XE "فهرس القبائل:القواعد"  لا تمثل طائفة دون طائفة؛ ولا شخصية دون شخصية، بل هي تمثل الحق، فهي لكل من ابتغى الحق، والله الموفق لاتباع الحق.
الباب الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية الخاصة بالتفسير
 و هذا الباب ينقسم إلى ستة فصول:
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بنزول القرآن وما يتعلق به.

الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بمصادر التفسير .
الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني            .
الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بموهم الاختلاف والتناقض.

الفصل الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاختلاف في التفسير.

الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالقسم في القرآن            .
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بنزول القرآن وما يتعلق به.

 وهو ينقسم إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأسباب النزول.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بزمن النزول -المكي والمدني            -.
المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالقراءات التي نزل عليها القرآن             .
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأسباب النزول
القاعدة الأولى: القرآن لا يقتصر به على محالّ XE "فهرس اللغة:محالّ"  أسبابه
القاعدة الثانية: تخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاً 

نزل القرآن الكريم ليهدي الناس للتي هي أقوم في جميع مجالات الحياة، كالعقائد والأحكام والأخلاق بدون تفريط أو تقصير، قال تعالى: ﴿ ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ﴾(
)، وأكثر القرآن نزل لهذه الغايات العظيمة، والأهداف الشريفة من دون سببٍ يسبقه، وهناك آيات من القران الكريم نزلت بعد أسبابٍ اقتضت نزولها كحادثة أو سؤال، قال الْجَعْبري XE "فهرس الأعلام:الْجَعْبري" (
): 

«نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال»(
).

 ومعرفة أسباب نـزول القرآن الكريم مهمة جداً للوقوف على معاني القرآن الكريم الصحيحة، قال ابن دقيق العيد XE "فهرس الأعلام:ابن دقيق العيد" :

 «بيان سبب النـزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «معرفة سبب النـزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبّب»(
).

وقد بين العلماء أن «من لم يحط علماً بأسباب الكتاب والسنة عظم خطؤه، كما قد وقع ذلك لكثير من المتفقهة، والأصوليين، والمفسرين، والصوفية»(
)، ومن هنا قال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  بعد أن أوجب معرفة أسباب النـزول على من أراد علم القرآن:

«إن الجهل بأسباب التنـزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومُورِد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنَّة وقوع النـزاع»(
).

وأوضّح هذه الأهمية بمثالٍ من كلام الإمام ابن القيم؛ لأنه بالمثال يتضح المقال، قال-رحمه الله- بعد ذكر قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ﴾(
): 

«ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادَّة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادَّة للآباء عن الهجرة، والجهاد، وتعلم العلم، والصدقة، وغير ذلك من أعمال البر»(
).

 ثم استدل على المراد الصحيح من العداوة الواردة في الآية بسبب النـزول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

«هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة؛ وأرادوا أن يأتوا رسول الله XE "فهرس الآثار:\«هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة؛ وأرادوا أن يأتوا رسول الله"   (، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله (، فلما أتوا رسول الله ( رأَوُا الناس قد فقِهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((((﴾ الآية» (
).  

أما أهمية القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التي تضبط المسائل المتعلقة بأسباب النـزول فهي فرع عن أهمية معرفة أسباب النـزول.

تعريف أسباب النـزول:

أولاً: أسباب النـزول في اللغة:

أسباب النـزول مركب إضافي من كلمتين، وهما: «الأسباب» و«النـزول»، وسأتكلم عن هاتين الكلمتين من الناحية اللغوية، وذلك للوصول إلى معناهما في الاصطلاح. 

 الأسباب في اللغة:
الأسباب جمع سبب، والسَّبب: الحبل، وكل شيء يتُوصل به إلى غيره، وجعلتُ فلاناً سبباً إلى فلانٍ في حاجتي أي: وُصْلَةً وذريعةً(
)، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾ (
)، أي: «الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات»(
).

النـزول في اللغة:

 مصدر نزل ينـزل نزولاً، وهو الحلول والانحدار من عُلْو إلى سُفْل(
)، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : «النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه»(
).

ثانيًا: أسباب النـزول في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:أسباب النـزول في الاصطلاح" :
عرفت أسباب النـزول بعدة تعريفات (
)، وأجودها ما يأتي:

 سبب النـزول: هو كل قول أو فعل ممن عاصروا التنـزيل نزل بشأنه قرآن(
).

القاعدة الأولى: القرآن لا يقتصر به على محالّ XE "فهرس اللغة:محالّ"  أسبابه
نص القاعدة: 

 قال الإمام ابن القيم- وهو يذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((  ﴾(
)-: 

 «ثم قالت طائفة(
): هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد، وامرأة واحدة وهي عناق XE "فهرس الأعلام:عناق"  البغي وصاحبها(
)؛ فإنه أسلم، واستأذن رسول الله ( في نكاحها، فنـزلت هذه الآية(
)، وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النـزول، فالقرآن لا يقتصر به على محالّ XE "فهرس اللغة:محالّ"  أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:
المحالّ XE "فهرس اللغة:محالّ" : جمع المحلّ، والمحلّ: المكان والموضع الذي يُحَلُّ به(
)، أي: ينـزل به، والمقصود هنا: الأشخاص، والأحداث، والصور التي كانت سبباً لنـزول بعض الآيات.
أسبابه: أي: أسباب نـزول القرآن، وقد مرّ معناه عند تعريف مصطلح «أسباب النـزول».

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن شيئاً من القرآن الكريم إذا نزل بسبب سؤال خاص أو حادثة معينة، وكان لفظه أعم من السبب(
)، فيكون حكمه شاملاً صورة السبب، وما يشبه صورة السبب، وكلَّ ما يدخل في عموم هذه اللفظة من عهد النبي (  إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس لسبب النـزول تأثير في تخصيص هذا الحكم بصورة السبب أو بما يشبهها.

وللإمام ابن القيم هنا كلام رائع يكون عوناً في فهم هذه القاعدة فانبغى لي أن أذكره، قال: « إن أقواماً في عصر الرسول - صلوات الله وسلامه عليه- قالوا أقوالاً وفعلوا أفعالاً في الخير والشر؛ فنـزلت بسبب الفريقين آياتٌ حمد الله فيها المحسنين، وأثنى عليهم، ووعدهم جزيل ثوابه، وذم المسيئين، ووعدهم وَبِيْل XE "فهرس اللغة:وَبِيْل" (
) عقابه؛ فعمد كثير من المفسرين إلى تلك العمومات؛ فنسبوها إلى أولئك الأشخاص، وقالوا: إنهم المعنيّون بها، وكذلك الحال في أحكامٍ وقعت في القرآن كان بدوّ افتراضها أفعال ظهرت من أقوام؛ فأنزل الله بسببها أحكاماً صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة؛ فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم، وأنهم هم المرادون بها إلا على وجه ذكر سبب النـزول فقط، وأن تناولها لهم ولغيرهم تناول واحد»(
).

صيغة القاعدة: هذه القاعدة من أشهر القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  عند علماء التفسير والأصول، إلا إنها معروفة عندهم بصياغة أخرى، وهي: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»(
).
تقرير القاعدة:
 ذهب عامة العلماء إلى ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أن العام إذا ورد على سبب خاص فإن دلالته لا تقتصر على محل السبب، بل تكون عامة في جميع ما يندرج تحت عمومه.

 وذهب بعضهم(
) إلى تخصيص ذلك العموم بصورة السبب، أما الصور التي تشبه صورة السبب فإن حكمها لا يؤخذ – عندهم- من عموم الآية، بل من دليل آخر، كآية أخرى، أو السنة النبوية، أو الإجماع، أو القياس.  

والقول الأول هو المعتمد؛ وذلك للأدلة التي سأذكرها متبعاً لها أقوال العلماء في تأييد هذه القاعدة.

أما القول الثاني فإنه مجانب للصواب، قال الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن العام: «من نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط»(
).

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود (: أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي (، فأخبره، فأنـزل الله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾(
) فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: ((لجميع أمتي كلهم XE "فهرس الحديث:لجميع أمتي كلهم" ))(
).

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" (
) مستدلاً بالحديث المذكور على القاعدة:

«ومعنى ذلك: هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي ( بأن العبرة بعموم لفظ: ﴿(((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾(
) لا بخصوص السبب، حيث قال له: ((بل لأمتي كلهم))، وهو نص نبوي في محل النـزاع»(
).

الدليل الثاني: إجماع الصحابة ( والتابعين على إجراء النصوص العامة الواردة مقيدةً بأسباب على عمومها(
)، ومما يؤيد ذلك:

أ- ما قاله كعب بن عجرة XE "فهرس الأعلام:كعب بن عجرة" (
) ( لما سئل عن الفدية المذكورة في قوله تعالى:
﴿( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (﴾(
) : «نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة XE "فهرس الآثار:نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة" »(
). 
ب-  أن الصحابة ( قد عدّوا آيات الأسباب بأحكامها إلى غير صور أسبابها، كآيات الظهار(
).

الدليل الرابع: أن عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب إلى العموم دليل على إرادة العموم(
). 
الدليل الخامس: أن الاعتبار للفظ في كلام الشارع، لأن التمسك به دون السبب، واللفظ يقتضي العموم بإطلاقه فيجب إجراؤه على عمومه(
)، قال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" : 

«التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع، وهو عام، ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

أما أقوال أهل العلم في تقرير هذه القاعدة واعتمادها فهي كثيرة جدا، ومن أهمها ما يلي:

قرر هذه القاعدة محمد بن كعب القرظي XE "فهرس الأعلام:محمد بن كعب القرظي" (
)، حيث احتج بقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) على معنىً، فأنكر عليه أحد من الناس قائلاً: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية، فقال القرظي مقررا القاعدة التي معنا: «إن الآية تنـزل في الرجل، ثم تكون عامة بعد XE "فهرس الآثار:إن الآية تنـزل في الرجل، ثم تكون عامة بعد" »(
).

وقررها الإمام ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  مرارا وتكرارا(
)، ومن ذلك قوله: «إن الآية تنـزل في معنى، فتعم ما نزلت به فيه، وغيره، فيلزم حكمها جميع ما عمته»(
).

وقال في موضع آخر: «إن الآية كانت قد تنـزل لسبب من الأسباب، ويكون الحكم بها عاما في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه»(
).

كما قررها الخطيب البغدادي XE "فهرس الأعلام:الخطيب البغدادي" (
) قائلاً: «وإذا نزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاماً»(
).

وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" (
) تقريرا لها: «اللفظ العام لا يغير معناه سبب النـزول»(
).

 وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، حيث قال: «قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل؛ فإن عامة الآيات نزلت بأسبابٍ اقتضت ذلك(
)، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه»(
).
كما قررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((﴾(
)، حيث ذكر أقوال العلماء فيمن نزلت هذه الآية، ثم قال:

«وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد، والعموم وإن كان سبب نزوله خاصاً، فالعبرة به لا بخصوص السبب» (
).

وصرَّح الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  في أكثر من موضع في تفسيره بتقرير هذه القاعدة(
) ، ومن ذلك: أنه ذكر أقوال العلماء فيمن نزل قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، ثم قال:

  «والصحيح أن الآية عامة، وإن صحَّ أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجمهور من العلماء»(
).

 وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  وهو يرجح أن سبب نـزول قوله تعالى: ﴿ (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
)  ترك النفقة في سبيل الله(
):    
«فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ»(
).

وصرَّح العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  أيضا في أكثر من موضع في تفسيره بتقرير هذه القاعدة(
)، ومنه قوله تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
):

«فدلت هذه الآية الكريمة: أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك، أنه من جملة المنافقين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((  ﴾(
):
ذهب بعض العلماء(
) إلى أن الآية المذكورة خاصة بمن نـزلت فيهم، وعلى هذا فلا تثبت حرمة نكاح العفيف الزانية أو نكاح العفيفة الزاني إلا لمن كانوا سبب النـزول لهذه الآية، وذلك استناداً إلى سبب النـزول:

وسبب النـزول هو ما رواه الإمام أبو داود: 

«أن مرثد بن أبي مرثد XE "فهرس الأعلام:مرثد بن أبي مرثد"  الغَنَوي(
)  كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق XE "فهرس الأعلام:عناق" (
)، وكانت صديقتَه، قال: جئت إلى النبي ( فقلت: يا رسول الله أنكح عناق XE "فهرس الأعلام:عناق" ؟ قال: فسكت عني، فنـزلت: ﴿ (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ﴾(
)،  فدعاني، فقرأها علي، وقال: ((لا تنكحها XE "فهرس الحديث:لا تنكحها" )) (
). 

وفي رواية للترمذي: فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
) .

فالذين رأوا أن العبرة بخصوص السبب قالوا بأن هذه الحرمة تختص بعناق وصاحبها، ولكن عامة العلماء ذهبوا إلى تعميم هذا الحكم(
) نظراً إلى عموم اللفظ واستدلالاً بقاعدة: «القرآن لا يقتصر به على محال أسبابه»، فالعبرة بعموم لفظ: ﴿(((((((((﴾ ﴿(((((((((((((﴾ لا بخصوص سبب عناق XE "فهرس الأعلام:عناق"  وصاحبها، ومن هنا قال الإمام ابن القيم تطبيقاً هذه القاعدة على الآية:

«هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النـزول، فالقرآن لا يقتصر به على محالّ XE "فهرس اللغة:محالّ"  أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها»(
) .

وقال في موضع آخر: «وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها» (
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((﴾(
)  

 ذكر المفسرون سبـبين لنـزول هذه الآية:

السبب الأول: ما رواه الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في تفسيره عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" (
): ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾ قال: «نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا، فكان قومهم يؤذونهم XE "فهرس الأمثال:نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا، فكان قومهم يؤذونهم" »(
).

والسبب الثاني: ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  في قوله: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ﴾ إلى قوله: ﴿((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( ﴾ قال: 
«أناس من اليهود أسلموا، وكان أناس من اليهود إذا مرّوا عليهم سبوهم؛ فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآيات»(
). 
والآية تكون نازلة للسبب الأول أو الثاني أو لغيرهما من الأسباب فإن معناها عام في كل من سمع لغواً، فأعرض عنه، وقال بلسان الحال أو المقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية:

 «وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: ﴿ ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((﴾(
)، وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصاً فمعناها عام، متناول لكل من سمع لغوا، فأعرض عنه، وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم»(
).
القاعدة الثانية: تخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاً
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم مستدلاً لمن قال: إن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمينٌ تُكفَّر: 

« إن الله سبحانه قال: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) ، ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا «الفرض»، لأنه سببه(
)، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا»(
).
ألفاظ القاعدة:
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه(
).

العام: هو الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له، دفعةً، بلاحصرٍ، بحسب وضع واحدٍ(
).

وسيأتي الكلام على تعريف التخصيص والعام مفصلا ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص.

فقه القاعدة: 

المقصود بهذه القاعدة: أن الآية العامة الواردة على سببٍ خاصٍ إن خُصصت لدليل يوجب ذلك فإن التخصيص يكون قاصراً على ما عدا صورة سبب النـزول، أي: محل سبب النـزول، أما صورة السبب فإنها لا يمكن إخراجها من عموم الآية بوجهٍ من الوجوه، فهي تندرج في عموم الآية اندراجاً أولياً على وجه القطع لا الاحتمال، « فهي مرادة منه نصاً، وما عداها ظاهراً»(
)؛ وذلك لأن العام لم يرد إلا لبيانها، وغير جائز أن يكون المقصود من البيان خالياً عن الحكم. 

وقد استخدم العلماء لبيان هذه القاعدة ما يلي من الصيغ:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : سبب النـزول لا بد أن يندرج في العموم(
) . 

 وقال أيضاً: سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه(
).  
وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : صورة السبب قطعية الدخول(
).

وقال أيضاً: سبب النـزول قطعي الدخول(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : صورة سبب النـزول قطعية الدخول(
).

تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، وسأذكر أقوالهم التي تدل على تقريرهم لها، وذلك بعد إيراد الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة:

أولا: الأدلة:

الدليل الأول: إجماع العلماء على عدم جواز تخصيص صورة السبب:
قال أبو الوليد الباجي XE "فهرس الأعلام:أبو الوليد الباجي" (
): لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز إخراج ما تناوله السبب من اللفظ العام بالتخصيص(
).

وقال ابن اللحام XE "فهرس الأعلام:ابن اللحام" (
) : «وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً، قاله غير واحد»(
).
 الدليل الثاني: أن محل السبب هو المقصود بالبيان أولاً، فلو خُص لخلا سبب الحكم عن البيان، وهو ممتنع(
).

الدليل الثالث: أن دخول محل السبب في العام مقطوع به(
)؛ لأن العام يدل عليه بطريقين: أولاً بطريق العموم، وثانياً: بكونه وارداً لبيان حكمه(
).

الدليل الرابع: أنه يستحيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يعقل أن يضرب الشارع عن بيان ما يحتاج إليه إلى بيان غيره مما لم يسأل عنه(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة واعتمادها:
قرر هذه القاعدة فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تصديه لتفسير قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( (﴾(
)، حيث ردَّ على من زعم أن المراد بالنكاح في الآية الوطء دون العقد، فقال في ردِّه على ذلك:

«إن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية: هو أنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم، وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت الآية، بل اختلفوا في أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا؟ وأما كون سبب النـزول داخلا فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة.

فإذا ثبت بإجماع المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لا الوطء، وثبت بإجماع المسلمين أن سبب النـزول لا بد وأن يكون مراداً، ثبت بالإجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية»(
).

 وقال موفق الدين ابن قدامة(
) XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  مقرراً أن صورة السبب قطعية الدخول: «اللفظ يتناولها يقيناً، ويتناول غيرها ظناً»(
).

وقال تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
):

«وحمل الآية على أنه أراد «من غير عشيرتكم» لا يصح؛ لأن الآية نزلت في قضية عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين»(
). 
وصرَّح بتقريرها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  باللفظين الذين ذكرتهما في فقه القاعدة، وقال تطبيقاً لها على قول من قال: إن النكاح في قوله تعالى:

 ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ﴾(
) بمعنى الوطء:

 «إن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي ( في التزوُّج بزانية، فكيف يكون سبب النـزول خارجا من اللفظ؟!»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  نصاً عليها عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ﴾(
):

«وهذا نص في دخول أزواج النبي  ( في أهل البيت هاهنا، لأنهن سببُ نزول هذه الآية، وسبب النـزول داخل فيه قولاً واحداً، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح»(
).
وقال الحافظ ابن رجب XE "فهرس الأعلام:ابن رجب"  تقريرا لها: 

«ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نـزل بالمدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة(
)، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية التحريم شاملة لما عندهم لَما كان فيها بيان لِما سألوا عنه ولَكان محل السبب خارجاً من عموم الكلام، وهو ممتنع»(
).

وقال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : «إذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته؛ فإن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع»(
). 
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  وطبقها على آيات من القرآن الكريم مرارا وتكرارا(
)، ومن ذلك:

 أنه ذكر عند تصديه لتفسير قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (﴾(
) قولَ من قال: إن المراد بالإحصار في الآية ما كان من المرض ونحوه خاصة، دون ما كان من العدو، ثم قال ردا له بالقاعدة التي معنا:

«ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية، وأن صورة سبب النـزول قطعية الدخول، عليه الجمهور، وهو الحق»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قولـه تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) 
اختلف العلماء فيمن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمةً أو زوجةً على أقوال كثيرة(
):
ومنها: أنه يمينٌ تُكفَّر بكل حال(
)، وقد استدل الإمام ابن القيم لهذا القول بقاعدة: «تخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا»، حيث قال بعد أن ذكر الآية:

«ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا «الفرض»؛ لأنه سببه، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاً؛ إذ هو المقصود بالبيان أولاً، فلو خُص لخلا سبب الحكم عن البيان، وهو ممتنع»(
).

والسبب الذي أشار إليه ابن القيم هنا هو إما تحريم العسل، وإما تحريم الجارية(
)، وإما كلاهما، قلت: والأخير هو الراجح(
)، وهو الذي يظهر من صنيع ابن القيم حيث ذكر كلا السببين قبل البدء في الأقوال المشار إليها، وهما:

السبب الأول: ما روته عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النبي ( كان يمكث عند زينب ابنة جَحْش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي  ( فلتقل: إني لأَجد منك ريح مَغافير XE "فهرس اللغة:مَغافير" (
)، أَكلت مَغافير XE "فهرس اللغة:مَغافير" ؟ فدخل على إِحْداهما فقالت له ذلك، فقال: ((لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جَحْشٍ، ولن أَعود له XE "فهرس الحديث:لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جَحْشٍ، ولن أَعود له" ))، فَنَزَلَتْ: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ﴾ إلى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( ﴾(
) لعائشة وحفصة، ﴿(((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
) لقوله: (( بل شربت عسلاً)) (
). 

والسبب الثاني: ما رواه أنس بن مالك ( أن رسول الله ( كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه؛ فأنـزل الله عز وجل: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾ (
).
والحاصل: أن الإمام ابن القيم قصد هذا، أو ذاك، أو كليهما؛ فإن محل سبب النـزول - على كل وجه من هذه الوجوه الثلاثة- تحريم الحلال، ولا يجوز أن يخرج محل السبب من جملة عموم: ﴿ (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) نظراً إلى القاعدة التي معنا، فمن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمةً أو زوجةً فحكمه أنه يكفر كفارة اليمين.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾(
)
هذه الآية تدل على وجوب ستر العورة للطواف؛ وذلك لأن الله تعالى أمر فيها بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ ولبس الثياب للطواف عند المسجد الحرام داخل في هذا الأمر قطعا؛ لأنه هو صورة سبب النـزول.

وبيان ذلك: أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال مبينا سبب نزول هذه الآية: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة XE "فهرس الآثار:كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة" ، فتقول: من يعيرني تِطْوافاً؟ تجعله على فرجها، وتقول:        اليوم يبدو بعضه أو كله            فما بدا منه فلا أحلُّه XE "فهرس المذاهب:اليوم يبدو بعضه أو كله            فما بدا منه فلا أحلُّه" 
فنـزلت هذه الآية: ﴿((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾»(
).
ولما كان سبب نزول الآية كذلك كان دليلاً قطعياً على وجوب ستر العورة وفقاً للقاعدة: «تخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا».

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تطبيقاً لهذه القاعدة التي معنا على هذه الآية: 

«وجوب ستر العورة للطواف، يدل عليه كتاب الله في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، وإيضاح دلالة هذه الآية الكريمة على ستر العورة للطواف، يتوقف أولاً على مقدمتين:

الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النـزول، أن له حكم الرفع... 

المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول عند جماهير الأصوليين، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

فإذا علمت ذلك: فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فكانت المرأة تطوف بالبيت، وهي عريانة، فتقول: من يعيرني ثوباً تجعله على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله            فما بدا منه فلا أحلُّه XE "فهرس المذاهب:اليوم يبدو بعضه أو كله            فما بدا منه فلا أحلُّه" 
فنـزلت هذه الآية في هذا السبب: ﴿((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾، ومن زينتهم التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف، لأنه هو صورة سبب النـزول، فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور، كما ذكرناه الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، فالأمر في: «خذوا» شامل لستر العورة للطواف، وهو أمر حتم أوجبه الله مخاطباً به بني آدم، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر» (
).
المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بزمن النزول- المكي والمدني-

 القاعدة: 

الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمَظِنَّته السور المدنية
استمر نزول القرآن الكريم ثلاث وعشرين سنة، وهذا النـزول ينقسم إلى مرحلتين:   المرحلة المكية والمرحلية المدنية، وقد اهتم العلماء بمعرفة مكيَّة القرآن الكريم أو مدنيّته اهتماماً كبيراً، ومما يدل على أن السلف عُنوا بموضوع المكي والمدني عناية فائقة قول ابن مسعود (:
«والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة XE "فهرس الآثار:والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة"  من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»(
).

ومن أسباب اهتمام السلف والعلماء من بعدهم بمعرفة المكي والمدني أنها تعين المفسر على تفسير القرآن الكريم وترجيح بعض الأقوال على بعض، قال الإمام الشافعي: 

«لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنـزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل»(
).

وقال يحيى بن سلام XE "فهرس الأعلام:يحيى بن سلام" (
): «ولا يَعْرِف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ...»(
).

وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" : «فإن علم العربية، أو علم الناسخ والمنسوخ، وعلم الأسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن»(
).

ومن هنا نرى المفسرين يستخدمون علم المكي والمدني في ترجيح الأقوال وتضعيفها، كما سيتبين ذلك من خلال المثالين الآتيين:
المثال الأول: أخرج سعيد بن منصور بسنده عن سعيد بن جبير XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" (
) أنه سئل عن قوله عز وجل: ﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)، أهو عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سَلَام" (
)؟ فقال: «وكيف وهذه السورة مكية؟»(
)
وقال الإمام ابن القيم مدلياً بدلوه في هذا المقام: «يقولون(
) في كل موضع ذكر فيه: ﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ﴾: إنه عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" ، وهذا باطل قطعاً؛ فإن هذا مذكور في سورة مكية كسورة الرعد(
)، حيث لم يكن عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام"  قد أسلم، ولا كان هناك»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في الجهاد المذكور في هذه الآية: هل المقصود به الجهاد بالسيف أو القرآن؟ (
)، وسبب الخلاف: هو عدم ذكر مرجعٍ للضمير في قوله تعالي: ﴿((((﴾، والراجح أنه القرآن؛ وذلك لأن السورة مكية، ونزلت قبل الأمر بالقتال(
).

    قال الإمام ابن القيم مبيناً أن المراد بالجهاد في هذه الآية الكريمة الجهاد بالحجة، لا الجهاد بالسيف، مستدلاً على هذا التفسير بكون الآية من السورة المكية:

«فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: ﴿(((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((﴾ أي: بالقرآن ﴿(((((((( ((((((((﴾، فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة»(
).

تعريف المكي والمدني:
أولاً: المكي والمدني في اللغة:
يتركب مصطلح «المكي والمدني» من جزأين ركبا تركيباً عطفياً، فلأعرّف كل جزء من جزئي هذا المركب على حدة:

1- المكي في اللغة:
المكّي نسبة إلى مكة، ومكة بلد معروف، والمكي هنا صفة للمحذوف، وتقديره – فيما يبدو لي- القرآن، فالمراد بالمكي: القرآن المكي.
2- المدني في اللغة:

 المدني نسبة إلى المدينة النبوية(
)- على صاحبها الصلاة والتسليم-  والمدني هنا صفة للمحذوف، وتقديره - فيما يبدو لي- القرآن، فالمراد بالمدني: القرآن المدني.

ثانياً: المكي والمدني في الاصطلاح: XE "فهرس القبائل:المكي والمدني في الاصطلاح" 
للعلماء في «المكي والمدني» اصطلاحات ثلاثة(
):

الاصطلاح الأول: أن المكي ما نزل بمكة وضواحيها XE "فهرس اللغة:وضواحيها" (
) ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها XE "فهرس اللغة:وضواحيها" (
). 
 وهذا الاصطلاح لوحظ فيه مكان النـزول، ولكنه غير جامع، لأنه لا يتضمن ما نـزل  
بأسفار النبي ((
).

الاصطلاح الثاني: أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة، فأهل مكة خوطبوا ﺑ﴿ ((((((((((( (((((((( ﴾، وأهل المدينة خوطبوا ﺑ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾.

وهذا الاصطلاح لوحظ فيه المخاطبون، ولكنه ليس بجامع ولا مطرد، أما كونه غير جامع فلأنه لا يتضمن تلك السور التي ليس فيها أحد هذين الخطابين، كسورة العصر، وأما كونه غير مطرد؛ فإن سورة البقرة مدنية وورد فيها: ﴿((((((((((( (((((((( ﴾ مرتين(
)، وسورة الحج مكية وورد فيها: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
).

الاصطلاح الثالث:

 أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزوله بغير المدينة.

 وهذا الاصطلاح لوحظ فيه زمن النـزول، وعليه العمل، وهو الراجـح، وذلك لأنـه جامع، وضابـط ومطرد(
).    
والظاهر من كلام الإمام ابن القيم أن المكي والمدني عنده بمعنى الاصطلاح الثالث، حيث قال:
      «وكذلك العلماء بالتفسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد الهجرة، وسورة الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلن قبل الهجرة»(
).        

القاعدة: الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمَظِنَّته السور المدنية
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر وجوه الترجيح لما اختاره من أن المراد بما لا يَمَسُّه إلا المطهرون في قوله تعالى: ﴿ ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
): 

«الكتاب المكنون»، وهو: الصحف التي بأيدي الملائكة - وليس المصحف الذي عندنا-، وأن المراد بالمطهَّرين: الملائكة- لا المطهَّرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم - قال: 

« إن السورة مكية، والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين، من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظِنته السور المدنية»(
). 

ألفاظ القاعدة:

أصول الدين XE "فهرس القبائل:أصول الدين" : يستخدم مصطلح «أصول الدين XE "فهرس القبائل:أصول الدين" » مقابل «فروع الدين»، ويقصدون بأصول الدين: ما يتعلق بالعقيدة وما عُلِم من الإسلام بالضرورة، وبالفروع: فقه أحكام أفعال العبيد(
).

المعاد: -بفتح الميم- المرجع، والمصير، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : المعاد: كل شيء إليه المصير، والآخرة معاد للناس(
). 

الشرائع: جمع شريعة، مشتق من: شَرَعَ الدين يَشْرَعه شرعاً: سنَّه، فالشريعة: ما سنَّ الله 

من الدين، وأمر به، كالصلاة، والصوم، والحج، وسائر أعمال البر(
).

الْمَظِنَّة: مظنة الشيء: موضعه ومَأْلَفه الذي يُظَنُّ كونُه فيه، والجمع مظان(
)، قال ابن سيده(
) XE "فهرس الأعلام:ابن سيده" : الْمَظِنَّة والْمِظَنَّة: حيث يُظن الشيء(
). 

فقه القاعدة:

بين الإمام ابن القيم في هذه القاعدة خَصيصة من خصائص المكي والمدني الموضوعية التي تفيد في الحكم على سورة بمكيتها أو مدنيّتها، والحكم على سورة بمكيتها أو مدنيتها استناداً إلى خصائصها الموضوعية طريقٌ قياسيٌ اجتهادي يعتمد على استقراء موضوعات السورة وأساليبها، والأصل في الحكم بالمكي والمدني على سورة أو آية هو الطريق السماعي النقلي الذي يعتمد على الرواية الصحيحة من الصحابة ( أو التابعين الذين تلقوا عن الأصحاب(
).
والمقصود بهذه القاعدة: أن السور النازلة في المرحلة المكية تهتم بالقضايا العقدية بصفة عامة، وترتكز على ما يلي من أركان الإيمان بصفة خاصة:

1- تقرير الوحدانية لله سبحانه بأنواعها من الألوهية، والربوبية، والأسماء والصفات.

2- إثبات النبوة والرسالة للنبي محمد (.
ج-   إثبات البعث، والجزاء، والحساب، والدار الآخرة.
أما السور النازلة في المرحلة المدنية فإنها ترتكز على القضايا التشريعية والأحكام العملية، كالقبلة، والحج، والصيام، والاعتكاف، والجهاد، والنكاح، والطلاق وغير ذلك.

متى تعمل هذه القاعدة؟

   أولاً: إذا لم يصل إلينا نقلٌ صحيح يدل على مكية السورة أو مدنيتها، فإن القاعدة التي معنا تساعد في الحكم على السورة بمكيتها أو مدنيتها بناء على خصائصها الموضوعية.

ثانياً: إذا قرر العلماء أن سورةً ما مكيةٌ أو مدنيةٌ اعتماداً على الطريق السماعي أو القياسي، فإن السورة كلها تفسّر حسب مرحلة نزولها إلا إذا وجد دليل صحيح على استثناء آيةٍ أو آيات من الحكم العام على السورة.

 فإن تجاذبت آيةً ما حكمٌ عقديٌ وحكمٌ فقهيٌ، ولم نجد هناك دليلاً آخر يفصل بينهما، فالفيصل هناك مرحلة تلك السورة إعمالاً لهذه القاعدة، كما سيتبين ذلك من المثال التطبيقي. 

هذا، ولا تعني هذه القاعدة أن السور المكية تخلو من أحكامٍ وتشريعٍ، ولا أن تخلو السور المدنية من القضايا العقدية، ولكن المقصود هو الاعتناء والتركيز(
). 

تقرير القاعدة:

وهذه أقوال أهل العلم تدل دلالة واضحة على تقرير هذه القاعدة واعتمادها:

 قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تذكر حكمة نزول القرآن على الترتيب الذي نزل عليه:

 «حتى إذا ثاب XE "فهرس اللغة:إذا ثاب" (
) الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً، لقد نزل بمكة على محمد ( وإني لجارية ألعب: 
﴿ (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((﴾(
)، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»(
).

ووجه الاستدلال بهذا الأثر على صحة القاعدة: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت أن المرحلة المكية كانت مرتكزة على العقائد لا الأحكام، وأن مظنة الأحكام هي المرحلة المدنية، وشرْح الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  لهذا الأثر يوضّح وجه الاستدلال الذي ذكرته، حيث يقول:

«نزل الحلال والحرام»: أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النـزول، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام...

«لقد نزل بمكة»: أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة المذكورة، وقد تقدم نزول سورة القمر- وليس فيها شيء من الأحكام- على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام.

وأشارت بقولها: «وأنا عنده» أي بالمدينة؛ لأن دخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقاً(
).

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مقرراً لها:

 «فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل الله؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة، وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة، كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعضٍ، وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله، ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين كالقبلة، والحج، والصيام والاعتكاف، والجهاد، وأحكام المناكح، ونحوها، وأحكام الأموال بالعدل، كالبيع والإحسان كالصدقة، والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام الدين؛ ولهذا كان الخطاب في السور المكية: ﴿ ((((((((((( (((((((( ﴾ لعموم الدعوة إلى الأصول؛ إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل»(
).

وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  مبيناً هذه القاعدة بياناً شافياً:

 «وغالب المكي أنه مقرِّر لثلاثة معانٍ، أصلها معنى واحد، وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى:   

أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوه، كنفي الشريك بإطلاقٍ أو نفيه بقيد ما ادّعاه الكفار في وقائع مختلفة، من كونه مقرِّبا إلى الله زلفى، أو كونه ولداً أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والثاني: تقرير النبوة للنبي محمد، وأنه رسول الله إليهم جميعاً، صادق فيما جاء به من عند الله؛ إلا أنه وارد على وجوه أيضاً، كإثبات كونه رسولاً حقاً، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب، أو ساحر، أو مجنون، أو يعلمه بشر، أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم. 

والثالث: إثبات أمر البعث، والدار الآخرة، وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافرَ إنكارُه به، فرد بكل وجه يُلزم الحجة  ويُبكِّت الخصم، ويوضح الأمر. 

فهذه المعانى الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنـزل من القرآن بمكة في عامة الأمر»(
).

وقال الأستاذ محمد رشيد رضا XE "فهرس الأعلام:رشيد رضا" (
) في معرض تقريره أن سورة يونس مكية وليست بمدنية:

«وما رواه ابن مردويه ... عن ابن عباس من كونها مدنية غلط مخالف للروايات الكثيرة عنه وعن غيره، بل للإجماع الذي يؤيده موضوع السورة من أولها إلى آخرها فهو يدور على إثبات أصول التوحيد، وهدم الشرك، وإثبات الرسالة، والبعث والجزاء ودفع الشبهات عنها، وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين الأصلية التي هي موضوع السور المكية»(
).

وقال عن السور المدنية: «وفي هذه السور المدنية أيضاً بيان لما لا بد منه من الأحكام العملية في العبادات والمعاملات الشخصية، والمدنية، والسياسية، والحربية، ولأصول الحكومة الإسلامية والتشريع فيها»(
).

 وقال الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني"  وهو يذكر خواصّ القسم المكي:

 «أنه حَمَل حملةً شعواء على الشرك والوثنية، وعلى الشبهات التي تذرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك والوثنية، ودخل عليهم من كل باب، وأتاهم بكل دليل.... وناقشهم كذلك في عقائدهم الضالة التي نجمت عن تلك الوثنية  من جحود الإلهيات والنبوات، وإنكار البعث والمسؤولية والجزاء»(
). 

وقال وهو يذكر خواص القسم المدني:

«التحدث عن دقائق التشريع، وتفاصيل الأحكام، وأنواع القوانين المدنية، والجنائية والحربية، والاجتماعية، والدولية، والحقائق الشخصية، وسائر ضروب العبادات والمعاملات، انظر -إن شئت- في سورة البقرة، والمائدة، والأنفال، والقتال، والفتح، والحجرات ونحوها»(
).

وحاصل كلام هؤلاء العلماء هو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من أن السور المكية عنيت بأصول الدين من تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، وأن السور المدنية تعتني بالأحكام. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿ ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء فيما «لا يَمَسُّه إلا المطهرون»: هل المراد به: «الكتاب المكنون» أو المصحف الذي بأيدينا(
)؟

 كما اختلفوا في معنى المطهَّرين- بناء على اختلافهم في الْمَمْسُوس المذكور-: هل هم الملائكة المطهَّرون من الذنوب أو المراد به المطهَّرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم(
)؟

واختار الإمام ابن القيم أن المراد بما «لا يمسه إلا المطهرون»:  الكتاب المكنون، وهو: الصحف التي بأيدي الملائكة، وبالمطهرين: الملائكة، وقد ذكر الأدلة التي من أجلها اختار هذا القول، ومن ضمن هذه الأدلة القاعدة التي معنا، قال رحمه الله تعالى تطبيقاً لها:

 «إن السورة مكية، والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين، من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام، والشرائع فمظنته السور المدنية»(
). 

وقال في موضع آخر مبيناً وجه الاستدلال: « إن الآية مكية من سورة مكية، تتضمن تقرير التوحيد، والنبوة، والمعاد، وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق       بالمقصود من فرع عملي: وهو حكم مس المحدث المصحف» (
).
فلما كانت الآية تجاذبها حكم فقهي – وهو مس المحدث المصحف- وحكم عقدي- وهو بيان ما اختص به القرآن من الخصائص التي تدل على أنه منـزل من عند الله، وأنه محفوظ مصون، لا يصل إليه شيطان بوجه ما، ولا يمس محله إلا المطهرون، وهم السفرة الكرام البررة- والسورة مكية، قرر ابن القيم أن الآية تبين الحكم العقدي إعمالاً للقاعدة التي معنا، وقال: «وهذا أبلغ في الرد على المكذّبين، وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه مُحْدث(
)»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)
في المراد بالزكاة في هذه الآية وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم(
)، وهما:

الوجه الأول: أن المراد بها زكاة الأموال، وهو قول الأكثرين، كما قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" (
).

الوجه الثاني: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس، أي: تطهيرها من الشرك والمعاصي بالإيمان بالله تعالى وحده.

ولكل من هذين الوجهين أدلة(
)، ومن الأدلة التي تجعل الوجه الثاني أقوى من الوجه الأول القاعدة التي معنا.

 وبيان ذلك:

أن هذه الآية من سورة «المؤمنون»، وهي مكية بلا خلاف(
)، والسور المكية تعتني بأصول الدين من تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، فتفسير «الزكاة» في هذه الآية المكية بزكاة النفس، أي: تطهيرها من الشرك والمعاصي أولى من تفسيرها بزكاة الأموال التي هي فرع عملي. 
المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالقراءات التي نزل عليها القرآن
القاعدة الأولى: القراءتان كالآيتين 
القاعدة الثانية : القراءتان كالآيتين لا تتناقضان

القراءات لها علاقة وطيدة بتفسير القرآن الكريم؛ وذلك لأن المفسر يستخرج من القراءات المختلفة من معاني الآية ما لا يستخرج من القراءة الواحدة، ويستعين بها في ترجيح بعض الأقوال التفسيرية على بعض، كما يستفيد منها في الجمع بين أقوال السلف المختلفة الناتجة عن القراءات المختلفة، ولذلك كان السلف وأهل العلم والمفسرون من بعدهم كانوا يهتمون بالقراءات غاية الاهتمام.

 وهذه هي أقوالهم تشهد على أن القراءات لها مكانة عظيمة، وأهمية كبيرة في بيان معاني القرآن الكريم، وتفسير كلام الله العظيم:

 قال مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ﴾(
): «لم أدر ما الزخرف؟ حتى سمعنا في قراءة عبد الله بن مسعود: ((بيت من ذهب)) XE "أخرى:((بيت من ذهب))" »(
).

وقال أيضاً: «لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت»(
).

وقال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" (
) في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ﴾(
): «وهي في مصحف عبد الله: ((وما يعبدون من دون الله)) XE ":((وما يعبدون من دون الله))" ، هذا تفسيرها»(
).

وقال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : «من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة؛ وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان، فيُظََنُّ اختلافاً، وليس باختلاف، وإنما كل تفسير على قراءة»(
).
وقال القسطلاني XE "فهرس الأعلام: القسطلاني" (
): «لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى»(
).

وهذه أمثلة تدل على أهمية القراءات في مجال التفسير من حيث توفير معاني الآية وترجيح بعض الأقوال التفسيرية على بعض:

المثال الأول:

ذكر الإمام ابن القيم في قوله تعالي: ﴿ ((((((( (((((( (((( (((((((( ﴾(
) قراءتين:

القراءة الأولى: ﴿(((( (((((((( ﴾ بوزن إسماعيل(
).

والقراءة الثانية: ((ءَالِ ياسين))(
).

ثم وجّه كل قراءة منهما... ثم قال: «ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه، وعلى القراءة الأخرى على آله»(
).

 فهذا المثال يدل دلالة واضحة على أن القراءات تفيد التوسع في معاني الآية. 

المثال الثاني:

ذكر الإمام ابن القيم في تفسير قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾ (
) قولين للعلماء:

القول الأول: إنهم كانوا أمة واحدة على الإسلام، وعلى شريعة من الحق(
).

والقول الثاني: إنهم كانوا أمة واحدة على الكفر(
).

ثم رجح القول الأول مستدلاً على ذلك بقراءة أبي بن كعب، حيث قال: 

«وهذا هو الصواب قطعاً؛ فإن قراءة أبي بن كعب: ((فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين(
)))(
).

 فهذا مثال بين على ترجيح بعض الأقوال التفسيرية على بعضها بالقراءات.

تعريف القراءات:
أولاً: القراءات في اللغة:

القراءات: جمع قراءة، وهي مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً(
).

وتأتي القراءة لمعنيين:

المعنى الأول: الجمع، من: قرأ الشيءَ: جمعه وضمه: أي ضمَّ بعضه إلى بعض، وقرأتُ الشيء قرآناً: جمعته وضممتُ بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأتْ هذه الناقة سلىً قط، وما قرأت جنيناً قط: أي لم تَضُمَّ رَحِمُها على ولدٍ، ومنه القَرْء، فالقَرْء في اللغة الجمع(
).

قال ابن الأثير XE "فهرس الأعلام:ابن الأثير" (
) وهو يبين معنى «القراءة، والاقتراء، والقارئ، والقرآن»: «الأصل في هذه اللفظة: الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته»(
).

والمعنى الثاني: التلاوة، من: قرأه، وبه، ﮐ«نصره» و«منعه»، قَرْءاً وقراءةً وقرآناً، فهو قارئ من قَرَأَةٍ وقُرَّاءٍ وقارئين: تلاه(
).

هذا، وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى أن «القَرْء، والقراءة» ليستا بمعنى الجمع، كما صرَّح بذلك في معرض رده على من قال: «إن القَرْء مشتق من الجمع»، حيث قال:

«هذا ممنوع، والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الياء من المعتل، من «قرى يقري» ﮐ«قضى يقضي»، والقَرْء من المهموز، من بنات الهمز من: «قرأ يقرأ»، ﮐ«نحر ينحر»، وهما أصلان مختلفان؛ فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوض أقريه: أي جمعته، ومنه سميت القرية، ومنه قرية النمل للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يقريها أي يضمها ويجمعها، وأما المهموز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قراءة القرآن؛ لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدارا محدودا، لا يزيد ولا ينقص، ويدل عليه قوله: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، ففرق بين الجمع والقرآن، ولو كانا واحداً لكان تكريراً محضاً»(
).

ثانياً: القراءات في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:القراءات في الاصطلاح" :

عرفت القراءات بعدة تعريفات(
)، وأمثلها -فيما يبدو لي- ما يأتي:

القراءات هي: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً، مع عزو كل وجهٍ لناقله(
).

القاعدة الأولى: القراءتان كالآيتين
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم بياناً للقراءتين في لفظة ﴿((((((((﴾ في قوله تعالى: ﴿((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
):

 «الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين: أدائها من غير كتمان، وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان، والقراءتان كالآيتين، فتضمنت إحداهما – وهي قراءة الضاد- تنـزيهه عن البخل؛ فإن الضنين هو البخيل... وأما قراءة من قرأ: ﴿بِظَنِيْنٍ﴾ - بالظاء- فمعناه: المتهم(
)»(
). 

فقه القاعدة:

المقصود بهذه القاعدة: أنه إذا صحت في آية ما قراءتان مختلفتان، فإن كل قراءة تعتبر بمثابة آيةٍ مستقلةٍ من حيث دلالتهما على المعنى، فتكون علاقة القراءة بالقراءة الأخرى كعلاقة آية بآية أخرى من حيث بيان المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام ، ونوعية الاختلاف الذي يقع بينهما ونحو ذلك، ولا يجوز إلغاء إحداهما بحجة التعارض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنـزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض»(
).

وقال الإمام ابن الجزري XE "فهرس الأعلام:ابن الجزري" (
): «وكل ما صح عن النبي ( من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحداً من الأمة ردُّه، ولزم الإيمانُ به، وأن كله منـزل من عند الله؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنـزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض»(
).
صيغ القاعدة:

ذكر العلماء هذه القاعدة بصياغات متعددة، ومنها:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «إن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات»(
)
قال الإمام ابن الجزري XE "فهرس الأعلام:ابن الجزري" : كل قراءة بمنـزلة الآية(
).

وقال الإمام الماوردي XE "فهرس الأعلام:الماوردي" (
): اختلاف القراءتين كالآيتين(
).

وقال الطاهر بن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" (
): يقوم تعداد القراءات مقام تعداد كلمات القرآن(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : القراءتان في الآية الواحدة كالآيتين(
).

وقال أيضاً: القراءتان المختلفتان يحكم لهما بحكم الآيتين(
).

وقال الأستاذ الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني" : تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات(
).
تقرير القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة وقررها كثير من العلماء، ومن هؤلاء:

 القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" (
)، حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ﴾(
):

«فإن قيل(
)- وهو آخر أسئلة القوم وأعمدها-: القراءتان كالآيتين، فيجب أن يعمل بهما(
)، ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فتحمل المشدَّدة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإنا لا نجوّز وطأها حتى تغتسل، وتحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فنجوِّز وطأها وإن لم تغتسل. 

قلنا: قد جعلنا القراءتين حجة لنا، وبينا وجه الدليل من كل واحدة منهما؛ فإن قراءة التشديد تقتضي التطهر بالماء، وقراءة التخفيف أيضا موجبة لذلك- كما بيناه(
)-. 

جواب ثانٍ: وذلك أن إحدى القراءتين أوجبت انقطاع الدم، والأخرى أوجبت الاغتسال بالماء»(
).

ووجه الاستدلال من كلامه على صحة القاعدة: أنه سلَّم للمعترض أن القراءتين كالآيتين، وجعل في الجواب الثاني كل واحدة منهما مفيدة للمعنى غير المعنى الذي تفيده صاحبتها.  

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في معرض رده على من استدل بقراءة الخفض في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ﴾(
) على مشروعية المسح بالرجلين في الوضوء، قال:

 «وأما القراءة الأخرى: وهي قراءة من قرأ ((وأرجلكم)) بالخفض(
)، فهي لا تخالف السنة المتواترة؛ إذ القراءتان كالآيتين، والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله، بل توافقه وتصدقه، ولكن تفسر وتبين لمن قصر فهمه عن فهم القرآن» (
).

وقال الإمام ابن الجزري XE "فهرس الأعلام:ابن الجزري"  في معرض ذكره فوائد تنوعِ القراءات:
«ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز؛ إذ كل قراءة بمنـزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل»(
).

وقررها الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ﴾(
)، حيث ذكر القراءتين في لفظة «يطهرن»، وأن العلماء اختلفوا في معناها: هل المراد بها انقطاع الحيض أو الاغتسال، ثم قال:

«والأولى أن يقال: إن الله سبحان جعل للحل غايتين، كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الدم، والأخرى التطهر منه، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى، فيجب المصير إليها، وقد دلَّ أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك: ﴿((((((( (((((((((( ﴾؛ فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر، لا مجرد انقطاع الدم، وقد تقرر أن القراءتين بمنـزلة الآيتين، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين»(
).
وقررها أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

 «اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة ﴿(((((((((((((﴾ بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع»(
).

كما قررها محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" ، حيث قال: «وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة؛ لأن في اختلافها توفيراً لمعاني الآية غالباً، فيقوم تعداد القراءات مقام تعداد كلمات القرآن»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
)
ثبتت في لفظة ﴿((((((((﴾ قراءتان:

القراءة الأولى: ﴿((((((((﴾ بالضاد، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علّمه الله تعالى وأنزل إليه من كتابه(
).

 والقراءة الثانية: ((بِظَنِيْنٍ)) بالظاء، بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله تعالى من الأنباء(
). 

 وكون النبي ( ليس ببخيل لا علاقة له بكونه غير متهم، ومن هنا:

1- قد يحاول من كان في قلبه مرضٌ أن يشكّك في إحدى القراءتين بحجة التعارض بينهما بغية تشكيك المسلمين في كتاب الله المضمون حفظُه من رب العالمين.
وقد ارتكب هذا الذنب جولد زيهر XE "فهرس الأعلام:جولد زيهر" (
)، حيث جعل اختلاف القراءات في الآيات القرآنية دليلاً على اضطراب القرآن الكريم(
) - أعاذنا الله من الخذلان -. 
2- وقد يخطئ -خطأ اجتهادياً- من كان سليم القلب، فيردّ إحدى القراءتين بناء على الخلاف الذي بينهما.
وهذا هو الذي حصل من إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، حيث قال في تفسير هذه الآية:

       «وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متَّفقة، وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك:  ﴿((((((((﴾ بالضاد؛ لأن ذلك كله كذلك في 
    خطوطها»(
).
والصواب هنا: إعمال قاعدة «القراءتان كالآيتين» ، فيقال: إن كل قراءة منهما كآية مستقلة، وأفادت ما لم تفده غيرها(
)، فتضمنت القراءة الأولى تنـزيه الرسول ( عن البخل، والمعنى: «ما يضَنُّ عليكم بما يعلم»(
)، بل يخبر به ويبـينه بياناً شافياً لكل أحد من دون تخصيص فرد عن فرد، وأفادت القراءة الثانية أنه ليس بمتهم على القرآن، بل هو أمين، لا يزيد فيه ولا ينقص.

ولا شك أن كلا المعنيين صحيح؛ فالنبي ( أمين، وهو ليس ببخيل، فالخلاف بين القراءتين اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تضاد وتنافٍ. 

ومن هنا قال الإمام سفيان بن عيينة XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة" (
): «تفسير ضنين وظنين سواء، ويقول: ما هو بكاذب، وما هو بفاجر، والظنين: المتهم، والضنين: البخيل»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((( ﴾(
)
في لفظة ﴿(((((((((﴾ قراءاتان ثابتتان معروفتان، وهما:

القراءة الأولى: «يُسَبِّحُ» بكسر الباء على أنه مبني للفاعل(
)، وفاعله «رجال»، وهذه القراءة تفيد: أن الله تعالى يسبح له في بيوته رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى. 

القراءة الثانية: «يُسَبَّحُ» بفتح الباء على أنه مبني للمفعول(
).

وهذه القراءة تدل على أن بيوت الله تعالى معمورة بتسبيحه، ولكنها لم تبين: من هم القائمون بهذا العمل المبارك؟

ولما كانت العلاقة التي بين القراءتين كالعلاقة بين الآيتين كانت القراءة الأولى في المثال الذي معنا مبينة للقراءة الثانية وفقاً للقاعدة التي معنا: «القراءتان كالآيتين» وللقاعدة: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض»(
).  
فدلت القراءة الأولى على أن المسبحين في القراءة الثانية هم: ﴿((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((( ﴾، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذا المثال:

«وعلى هذه القراءة – أي: القراءة الثانية- فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة الأولى على أن تقديره: «رجال»، فكأنه لما قال: ﴿((((((((( ((((( (((((( ﴾، قيل: ومن يسبح له فيها؟ قال: «رجال» أي: يسبح له فيها رجال.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها... إلى آخره، وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض، لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين»(
).

القاعدة الثانية : القراءتان كالآيتين لا تتناقضان

نص القاعدة:
 قال الإمام ابن القيم: «وأما الصَدُّ فقال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((﴾(
)، قرأها أهل الكوفة: ﴿(((((( ﴾ على البناء للمفعول حملاً على ﴿((((((﴾(
)، وقرأ الباقون ((وَصَدَّ)) بفتح الصاد(
)، ويحتمل وجهين:

 أحدهما: أَعْرَضَ فيكون لازماً، والثاني: صَدَّ غيره فيكون متعدياً، والقراءتان كالآيتين لا تتناقضان»(
). 

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن القراءات الصحيحة لا يخالف بعضها بعضاً خلافاً يتضاد فيه المعنى ويتناقض، بل يصدق بعضها بعضاً، كما تصدق الآيات بعضها بعضاً، وإذا تقرر ذلك فالاختلاف التفسيري الذي ينتج عن اختلاف القراءات هو من باب التنوع والتغاير، لا من باب التناقض والتضاد والتنافي.   

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق»(
).

صيغ القاعدة:

صاغ الإمام ابن القيم هذه القاعدة بصيغتين، وهما:

الصيغة الأولى: «القراءتان كالآيتين لا تتناقضان»(
). 

الصيغة الثانية: «القراءتان بالاعتبارين»(
).

الفرق بين هذه القاعدة والتي سبقتها:

إن القاعدة السابقة الذكر أفادت أن القراءتين كالآيتين من حيث بيان المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، أما هذه القاعدة فإنها تبين حقيقة الاختلاف الواقع بين القراءتين، فالاختلاف الواقع بين القراءتين هو من باب التنوع، كالاختلاف الواقع بين الآيتين، وعموم القاعدة الأولى يتضمن هذا المعنى، ولكن هذه القاعدة نصّت على ذلك.

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن ذكر قاعدة «القراءتان كالآيتين لا تتناقضان» بعد قاعدة «القراءتان كالآيتين» من باب ذكر الخاص بعد العام، والله أعلم.

تقرير القاعدة:
أقوال العلماء التي تؤكد هذه القاعدة كثيرة، وسأكتفي هنا بذكر بعضها بعد ذكر الدليل الذي يدل على صحة هذه القاعدة: 

أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((﴾ (
).
قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في تفسير هذه الآية: «إن الذي أتيتَهم به من التنـزيل من عند ربهم، لاتساق معانيه، وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق، وشهادة بعضه لبعضٍ بالتحقيق؛ فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض»(
).

 وقال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" (
) تفسيرا لهذه الآية: «أي: لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر من القصور، وظهر فيه التناقضُ والتنافي الذي لا يمكن جمعه؛ إذ ذلك موجود في كلام البشر، والقرآن منـزه عنه»(
).

فتبين من تفسير هذين الإمامين للآية المستدل بها على صحة القاعدة: أنه لا تناقض في القرآن الكريم، والقراءات من القرآن الكريم، فدلَّ ذلك على أن القراءتين لا تتناقضان.

الدليل الثاني: ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حُمْر النَعَم، أقبلت أنا وأخي، وإذا مَشْيَخَة XE "فهرس اللغة:مَشْيَخَة" (
) من صحابة رسول الله ( جلسوا عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حَجْرةً XE "فهرس اللغة:حَجْرةً" (
) إذ ذكروا آيةً من القرآن، فتمارَوا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله  ( مغضباً، قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب، ويقول:

 ((مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم XE "فهرس الحديث:مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم" ، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتبَ بعضها ببعض، إن القرآن لم ينـزل يكذِّب بعضُه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه))(
).

وهذا الحديث يدل على أن القرآن يصدق بعضه بعضا وليس يكذب بعضه بعضا، وهذا هو مدلول القاعدة التي معنا. 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:
قرر هذه القاعدة الإمام ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" (
)، حيث ردّ على الطاعنين في القرآن الكريم بسبب قراءاته المختلفة، وقرر أنها لا غبار عليها، ثم قال:

«فإن قال قائل: هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعاني؟ 
قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، واختلاف تضادّ.

 فاختلاف التّضاد لا يجوز، ولستَ واجدَه - بحمد اللّه- في شيء من القرآن، إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ.

واختلاف التغاير جائز، وذلك مثل قوله: ﴿(((((((((( (((((( (((((( ﴾(
)، أي: بعد حين، و«بَعْدَ أَمَه»(
) أي بعد نسيان له، والمعنيان جميعا - وإن اختلفا- صحيحان؛ لأنه ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له، فأنزل اللّه على لسان نبيه ( بالمعنيين جميعا في غرضين..» (
).

وقررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((﴾ (
)، حيث قال:

 «وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل وقراءة... فليس هو المقصود في الآية، بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه وإحكام مبانيه»(
).

وقال الإمام علي ابن أبي العز الحنفي XE "فهرس الأعلام:ابن أبي العز الحنفي" (
) بعد أن قسم الاختلاف في الأمة قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، قال:

«واختلاف التنوع على وجوه، منه: ما يكون كل واحدٍ من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة (»(
).

وقال الإمام ابن الجزري XE "فهرس الأعلام:ابن الجزري"  مقرراً هذه القاعدة، ومبيناً حقيقة الاختلاف الواقع في الأحرف السبعة والقراءات:

«إن الاختلاف المشار إليه في ذلك: اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى، قال تعالى ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)، وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

 أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد(
).

 الثاني: اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد(
).

الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد(
)... فليس في شيء من القراءات تنافٍ ولا تضاد ولا تناقض»(
).

وقال العلامة ابن باز XE "فهرس الأعلام:ابن باز" (
) موجِّها لمن قال: «إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي إلي معانٍ ثانية»:

«وما وجد فيه – أي: القرآن- من القراءات فهي كلها تنـزيل من حكيم حميد، ليس تعددها من تحريف أو تبديل، ولا لبس في معانيها، ولا تناقض في مقاصدها، ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضاً ويبين مغزاه، وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكماً يحقق مقصداً من مقاصد الشرع ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة، لا تعارض بينها، ولا تضارب فيها»، ثم مثل لذلك، ثم قال:

«ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله، لحكمة، لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة، ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها ومقاصدها متفقة»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((﴾(
)
ثبت في لفظة ﴿(((((( ﴾ قراءتان:

القراءة الأولى: بضم الصاد عطفاً على ﴿((((((﴾ وحملاً عليه، وهي تفيد أن فرعون مُنع من الصراط المستقيم، ولم يُوفَّق لذلك، كما قال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" : فُعل ذلك به(
). 

والقراءة الثانية: بفتح الصاد بإسناد الفعل إلى فرعون، ووجِّهت بتوجيهين:

التوجيه الأول: أن يكون الفعل لازماً، والمعنى: أن فرعون أعرض عن سواء السبيل، ورغب عنه، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : وأعرض فرعون عن سبيل الله التي ابتُعِث بها موسى استكباراً(
).

والتوجيه الثاني: أن يكون الفعل متعدياً، والمعنى: أن فرعون كان قد مَنَعَ الناس عن سبيل الرشاد (
).

والمقصود: أن تفسير كل قراءة مختلف عن الأخرى، ولكنه اختلاف تنوع لا تضاد، حيث أدّت كل قراءة معنىً لم تؤده القراءة الأخرى، فتقوم القراءتان مقام آيتين مستقلتين لا يخالف بعضها بعضاً.

 وبيان ذلك:

 أنه لا تناقض بين كون فرعون لم يكن موفَّقاً للاهتداء إلى سبيل الرشاد، وبين كونه معرضاً عنه غير راغب فيه ، وبين كونه صاداً رعيّتَه وقومَه عن اتباعه، فكل منها حق، ولذلك قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قَرَأَة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ»(
).

وقال الإمام ابن القيم عند هذه الآية: «والقراءتان كالآيتين لا تتناقضان»(
). 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)
في لفظة ﴿ ((((((((((( ﴾ قراءتان ثابتتان، وهما:

القراءة الأولى: «يَكْذِبُون» بفتح الياء وتخفيف الذال(
)، وهذه القراءة تفيد أن المنافقين لهم عذاب أليم لكذبهم على النبي ( فيما كانوا يقولون له، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ﴾(
).

والقراءة الثانية: «يُكَذِّبُون» بضم الياء وتشديد الذال(
)، وهي تدل على أن للمنافقين عذاباً أليما لأنهم لم يصدقوا النبي ( فيما جاء به من عند الله تعالى، بل كذَّبوه، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((﴾(
).

والحاصل: أن معنى كل قراءة مختلف عن الأخرى، إلا أن الاختلاف اختلاف تنوع وليس باختلاف تناقض وتضاد، فكل قراءة ذكرت وصفاً من أوصاف المنافقين، وكل منهما حق؛ فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب، قال أبو عمرو الداني XE "فهرس الأعلام:الداني" (
) مبيناً أن الاختلاف الواقع في القراءات من باب التنوع لا من باب التناقض والتنافي:

«المراد بهاتين القراءتين جميعا هم المنافقون؛ وذلك أنهم كانوا يكذبون في أخبارهم ويكذبون النبي ( فيما جاء به من عند الله تعالى، فالأمران جميعا مجتمعان لهم، فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأعلمنا أنه معذبهم بهما»(
).

وقال ابن الجزري XE "فهرس الأعلام:ابن الجزري" : «وكذا «يَكْذِبون، ويُكَذِّبون»؛ لأن المراد بهما هم المنافقون، فهم يكذّبون بالنبي ( ويكذبون في أخبارهم»(
).
الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بمصادر التفسير

تعريف «مصادر التفسير»:

المصادر لغة XE "فهرس اللغة:المصادر لغة" : جمع مصدر، والمصدر اسم موضع بمعنى: ما يصدُر عنه الشيء، من :صَدَرَ الشيءُ عن غيره: نشأ، ومنه: المصدر، وهو أصل الكلمة الذي تصدر عنه الأفعال، وتفسيره: أن المصادر كانت أول الكلام، كقولك الذَهاب، والسَمْع، والحفظ، وإنما صدرت الأفعال عنه، فيقال: ذهب ذَهاباً، وسمِع سَمْعاً وسَماعاً، وحفِظ حِفظاً(
).

مصادر التفسير في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:مصادر التفسير في الاصطلاح" :

وتطلق مصادر التفسير في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:مصادر التفسير في الاصطلاح"  على معنيين:

المعنى الأول: مصادر التفسير هي المصنفات والمؤلفات المتخصصة بإيراد كل ما يتعلق بالتفسير.

ومن الأمثلة على مصادر التفسير -  بهذا المعنى-: تفسير الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، وتفسير الإمام ابن أبي حاتم.

والمعنى الثاني: مصادر التفسير هي المراجع الأولية التي يعتمد عليها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم(
). 

 ومن الأمثلة على مصادر التفسير -  بهذا المعنى-: السنة النبوية؛ فإنها مصدر مهم من مصادر التفسير.

والكلام هنا على مصـادر التفسير بالمعنى الثاني، وهي التي تسمى بطـرق التفسير(
) أو 

مآخذ التفسير(
) أو مراجع التفسير(
).

والمصادر –  بالمعنى الثاني- كما يلي:

1- القرآن الكريم.

2- والسنة النبوية.
3- أقوال الصحابة ( .
4- أقوال السلف رحمهم الله.
5- اللغة العربية.
6- الاجتهاد والرأي(
). 
وبناء على ما مضى من المصادر فإن الفصل الثاني – وهو: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بمصادر التفسير- سيكون منقسماً إلى ستة مباحث، وهي:
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة.
المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بأقوال الصحابة.

المبحث الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بأقوال السلف.  
المبحث الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة.

المبحث السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي(
).
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن

القاعدة الأولى:  كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض 
القاعدة الثانية: لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودِ من معانيه 

إن المتدبر في القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والتفصيل، وعلى الإجمال والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى العموم والخصوص، وما أوجز في مكانٍ فإنه بسط في مكانٍ آخر، وما أجمل في موضع قد بين في موضع آخر، وما جاء مطلقاً في موطنٍ قد قيد في موطن آخر، وما كان عاماً في آية قد دخله التخصيص في آية أخرى(
)، ومن هنا يجب على من أشكل عليه شيء من القرآن الكريم أن يسترشد أولاً من القرآن نفسه، ويستضيء بضوئه، ويستنير بنوره؛ فإنه تبيان لما أشكل ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، وتفصيل لما أجمل ﴿((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾ (
).

وفيما يأتي بيان للقواعد التي تتعلق بهذا النوع من التفسير -أي: تفسير القرآن بالقرآن- بصيغ الإمام ابن القيم، وقبل أن أبدأ بهذه القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  يحسن تعريف مصطلح «تفسير القرآن بالقرآن».

 تعريف «تفسير القرآن بالقرآن XE "فهرس القبائل:تعريف \«تفسير القرآن بالقرآن" »:
تفسير القرآن بالقرآن: هو بيان معنى الآية بما ورد في القرآن الكريم(
).

القاعدة الأولى:  كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض 
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يردّ - بأحد عشر وجهاً- على من استدلّ على جواز سماع الغناء وغيره بعموم لفظة ﴿(((((((((﴾ في قوله تعالى: 
﴿( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
): 

«الوجه الثاني: أن المراد ﺑ﴿(((((((((﴾ في هذه الآية التي احتجَجْتم بها: القرآن، كما جاء ذلك في قوله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)، فالقول الذي بُشِّر مستمعيه ومتَّبعي أحسَنَه هو القول الذي وصّله وحض على تدبره، وكلام الله يفسر بعضه بعضاً ويحمل بعضه على بعض»(
).

فقه القاعدة: 

يجب أن يكون من تصدى لتفسير القرآن الكريم على علم بأن أول مصدرٍ وأحسنه وأصحه هو القرآن الكريم نفسه؛ لأنه كلام الله ​- جل وعلا-، وصاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرفُ به عن غيره، فهو «أولى من يوضّح مراده بكلامه، فإذا تبين مراده به منه؛ فإنه لا يعدل عنه إلى غيره»(
)، ومما لا شك فيه أن كلام الله يفسر بعضه بعضا، فعلى من يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يحمل مجمله على مبينه، وعامه على خاصه، ومطلقه على مقيده، وإحدى قراءتيه على الأخرى، ويفسر لفظة غريبة منه بلفظة أوضح في آية أخرى، ويفسر المفهوم من آية بآية أخرى، وأسلوباً في آية بأسلوبٍ في آية أخرى.
ومما ينبغي التنبه له في هذا المقام أن تفسير القرآن بالقرآن: 

1- إذا كان من جهة النبي ( فلا إشكال في حجيته. 
2- وإذا كان من أحد من الصحابة ( ولم يخالفه أحد منهم فلا تردد في قبوله.
ج-    وإذا كان من دون الصحابة ( وحصل الإجماع عليه فلا شك في صحته. 

    د-     أما إذا كان تفسير القرآن بالقرآن ممن هو دون النبي ( ولم يحصل الإجماع على ذلك التفسير فإنه اجتهاد من صاحبه محتمل للصواب والخطأ.
صيغ القاعدة:

 وظف الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:

الصيغة الأولى: كلام الله يفسر بعضه بعضا، ويحمل بعضه على بعض(
).

الصيغة الثانية: القرآن يفسر بعضه بعضاً (
).

الصيغة الثالثة: كتاب الله يبين بعضه بعضاً(
).

الصيغة الرابعة: تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير(
).

الصيغة الخامسة: تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل(
).

وذكرها العلماء الآخرون بما يأتي من الصياغات:

قال شهاب الدين القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي" (
): القرآن كالكلمة الواحدة يفسر بعضه بعضا(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : تفسير الآية بالآية أولى(
).

وقال أيضاً: القرآن يفسر بعضه بعضاً، وهو أولى ما يفسَّر به(
).

وقال ابن الوزير XE "فهرس الأعلام:ابن الوزير"  اليماني(
): أصح التفسير تفسير القرآن بالقرآن(
).

وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : «القرآن يفسر بعضه بعضا»(
). 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : خير ما يفسر به القرآن القرآن(
).
وقال أيضاً: خير ما يبين به القرآن القرآن(
).
تقرير القاعدة: 

هذه القاعدة من أشهر القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية وأهمها، والأصل في هذه القاعدة: الكتاب، والسنة، والإجماع، ويشهد لها عدد كبير من أقوال العلماء. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)
 قال العلامة ابن الوزير XE "فهرس الأعلام:ابن الوزير"  اليماني: «والقرآن يفسر بعضه بعضاً، كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( ﴾: أي يشبه بعضه بعضاً في معانيه وأحكامه(
)»(
).
وأما السنة: فإن الإمام البخاري روى عن عبد الله بن مسعود ( أنه قال:

 لما نزلت: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
) قلنا: يا رسول الله أينا لا يـظلم نفسه؟ قال: (( ليس كما تقولون XE "فهرس الحديث:ليس كما تقولون" : ﴿((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾ : بشـركٍ، أولم تسمعوا إلى قـول لقمـان لابنه: ﴿((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ﴾(
)))(
). 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الصحابة ( حملوا الظلم على عمومه: الشركِ فما دونه، فبين لهم النبي ( - تفسيراً للظلم المذكور في هذه الآية بالظلم المذكور في سورة لقمان- أنه من العام الذي أريد به الخاص ، فالمراد بالظلم: أعلى أنواعه، وهو الشرك(
).

وأما الإجماع: فإنه يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «وهم – أي: أهل السنة- لا ينازعون أن القرآن يفسر بعضه بعضا»(
).

وصرَّح بالإجماع على ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" - ضمن بيانه أهم الغرض الذي من أجله ألَّفَ تفسيره «أضواء البيان»- حيث قال: 

«واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران:

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن من أشرف أنواع التفسير وأجلِّها تفسير كتاب الله بكتاب الله»(
).

أما العلماء الذين اعتمدوا هذه القاعدة وقرروها وطبقوها فهم كثيرون، ومنهم:

الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، فقد قررها عند تصديه لتفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ﴾(
)، حيث ذكر ثلاثة أقوال للعلماء:
القول الأول: ولآمرَنَّهُم فليغيرُنَّ خَلْق الله من البهائم بخِصائهم XE "فهرس اللغة:بخِصائهم"  إياها(
).

والقول الثاني: ولآمرَنَّهُم فليغيرُنَّ دين الله.

والقول الثالث: ولآمرَنَّهُم فليغيرُنَّ خَلْق الله بالوشْم.

ثم رجح القول الثاني مستنداً إلى القاعدة التي معنا، فقال:

 «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قولُ من قال: معناه: ولآمرَنَّهُم فليغيرُنَّ دين الله؛ وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله: ﴿(((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
)»(
). 
وقررها أيضاً: الإمام أبو العباس ثعلب XE "فهرس الأعلام:ثعلب" (
)، حيث سئل عن معنى لفظة ﴿((((((((﴾ في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، فقال: 

«قد فسَّره الله(
)، ولا يكون تفسيرٌ أبينَ من تفسيره، وهو الذي إذا ناله شرٌ أظهر شدة الجزع، وإذا ناله خيرٌ بخل به ومنعه الناس»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تقريرا لها:

 «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك: أن يُفَسَّر القرآن بالقرآن: فما أجمل في مكان فإنه قد فسِّر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر»(
).

كما اعتمدها ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي؛ حيث جعلها الوجه الأول من الوجوه التي يرجح بها بين أقوال المفسرين، فقال:

«الأول: تفسير بعض القرآن ببعضٍ؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال»(
).

وعني بتقريرها وتطبيقها: الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عناية فائقة؛ فإنه يوضح الآية بالآية الأخرى إن أمكن، وكتابه «تفسير القرآن العظيم» من أكثر ما عُرِف من كتب التفسير اهتماماً بهذا النوع من التفسير.

 ومما يدل على تقريره لها وتطبيقها في تفسيره: ما صنعه في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((﴾(
) حيث ذكر قولين للعلماء في معنى ﴿((((((((﴾:

القول الأول: إنه التراب اليابس، وهو قول ابن عباس (، ومجاهد، وقتادة(
) XE "فهرس الأعلام:وقتادة" .
والقول الثاني: الصلصال: المنتن، وهو قول آخر لمجاهد(
).
فبين رجحان القول الأول؛ لكونه يتأيد بآية أخرى، قال بعد أن ذكر القول الأول:
«والظاهر أنه كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((  ﴾(
)، وعن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  أيضاً: الصلصال: المنتن(
)، وتفسير الآية بالآية أولى»(
).

وقال في موطن آخر ترجيحاً لقولٍ على قولٍ: « فهذا- والله أعلم- هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، وهو أولى ما يفسَّر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار»(
).

كما قررها أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  حيث بين أن كثيرا من القرآن الكريم لا يفهم حق الفهم إلا بإعمال هذه القاعدة، قال:

«يتوقف فهم بعضه- أي القرآن الكريم- على بعضٍ بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضـه بعـضاً، حـتى إن كثيرًا منه لا يُفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضعٍ آخر، أو سورةٍ أُخرى»(
).
 وقررها وطبقها: العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" ، في تفسيره الموسوم ﺑ«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، ومن نظر في هذا التفسير العظيم تبين له أنه تقريرٌ للقاعدة التي معنا وتطبيقٌ عمليٌ لها.

 ومن الأمثلة على تقريره لها: قولُه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( ﴾(
): 
«اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافاً كثيراً، والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة، والدليل على أن المراد ﺑ«السجيل»: الطين قولُه تعالى في الذاريات في القصة بعينها: ﴿ (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((﴾(
)، وخير ما يفسر به القرآن القرآن»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( ﴾(
) 
للعلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ﴾ قولان:

القول الأول: قول مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" : إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم، حتى لا يشق عليك(
).

والقول الثاني: قول قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" : إن يشأ الله ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي(
).

والراجح منهما: القول الثاني؛ وذلك لوجوه عديدة تصدى لذكرها الإمام ابن القيم(
)، ومنها:

أن هذه الآية يفسرها قوله تعالى في موضع آخر: 

﴿(((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( ﴾(
).

 وهو يقتضي صحة القول الثاني في الآية التي معنا دون الأول وفقاً للقاعدة: «وكلام الله يفسر بعضه بعضاً ويحمل بعضه على بعض».

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر هذا الوجه من الوجوه المرجحة للقول الثاني: «وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  مفسرا لهذه الآية ومطبقا عليها القاعدة التي معنا: 

«وقوله جل وعلا: ﴿(((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((﴾(
) أي: لو افتريت عليه كذبا، كما يزعم هؤلاء الجاهلون، ﴿ (((((((( (((((( ((((((((﴾: أي: لَطَبعَ على قلبك، وسَلَبك ما آتاك من القرآن، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)»(
). 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على وجهين: 

الوجه الأول: أن المعنى: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه جنتان، فعلى هذا الوجه إضافة المقام إلى الرب من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والفاعل هو العبد الخائف(
).

 والوجه الثاني: أن المعنى: ولمن خاف مقام ربه عليه، وإشرافَه على أحواله واطلاعَه على أفعاله وأقواله جنتان، وعلى هذا إضافة المقام إلى الرب من باب إضافة المصدر إلى فاعله(
).

وأقوى الوجهين هو الأول؛ وهو الذي اكتفى بذكره كثير من أئمة التفسير، ومنهم:

الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، فقد قال مفسرا لهذه الآية:

«يقول -تعالى ذكره-: ولمن اتقى الله من عباده، فخاف مقامه بين يديه...» (
).

والإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" ، فقد قال: «يقول الله تعالى: ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة... فله يوم القيامة عند ربه جنتان»(
).

ومما يرجح الوجه الأول(
): كونه يشهد له القرآن الكريم في موضع آخر، وهو قوله تعالى: 
﴿((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ﴾(
).

 «فخوفهم أن يحشروا إليه: هو خوفُهم من مقامهم بين يديه، والقرآن يفسر بعضه بعضاً»(
). 

القاعدة الثانية: لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودِ من معانيه
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهودِ من معانيه؛ فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوكُ الألفاظ وأجلُّها وأفصحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجَز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجلُّ المعاني، وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به»(
).

ألفاظ القاعدة:

العرف: ضد النُكْر، مشتق من: عَرَفَه يَعْرِفه معرفةً وعرفاناً(
)، وهو: ما تعارف عليه الناس حتى سكنوا إليه واطمأنوا به، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" - بعد أن ذكر أن من معاني «العين، والراء والفاء»: السكون والطمأنينة-: 
«تقول: عَرَفَ فلانٌ فلاناً عرفاناً ومعرفةً، وهذا أمر معروف، وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ لأن من أنكر شيئا توحش منه ونبا عنه...والعرف: المعروف، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه»(
).

وقد استخدم الإمام ابن القيم ألفاظاً متنوعة في التعبير عن «عرف القرآن»(
) ذكرا لهذه القاعدة أو تطبيقا لها، وهي تفيد في معرفة مراده وقصده من وراء هذه الكلمة، ومن هنا يحسن بي أن أذكرها هنا، وهي:
عادة الله(
)، وطريقة القرآن(
)، وعادة القرآن(
)، عادة خطاب القرآن(
)، والمعهود في القرآن(
)، والمعهود المطرد في القرآن(
)، المعهود من طريقة القرآن(
)، المألوف من عادة القرآن(
)، والغالب في القرآن(
)، مفهوم اللفظ في القرآن(
)، لا عُهِدَ في القرآن ذلك(
)،
فالمراد من عرف القرآن هنا: طريقته، وعادته، وما هو معهود منه من المعاني والأساليب، سواء كان ذلك مطرداً أو على سبيل الغلبة، ﻛ«أن يكون اللفظ في القرآن جائياً على معنى معيَّن من معاني اللفظ، فيكون معنى اللفظ الأعم قد خُصَّ في القرآن بجزء من هذا المعنى العام، أو يكون له أكثر من دلالة لغوية، فتكون أحد الدلالات هي المستعملة لهذا اللفظ في القرآن»(
).

فقه القاعدة: 

مفاد هذه القاعدة: أنه يجب- عند تفسير لفظة أو جملة أو آية من القرآن الكريم- مراعاة عرف المتكلم سبحانه وتعالى وعادته وطريقته في نظائرها الواردة في القرآن الكريم؛ وأنه ليس بكاف إثبات المعنى المراد من اللغة العربية وحدها؛ وذلك لأن القرآن الكريم يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة، وبالتعميم تارة، وبالتخصيص تارة أخرى(
).

وبناء على ذلك: إذا اختلف العلماء في تفسير لفظ من القرآن الكريم له معنيان فأكثر من حيث الوضع اللغوي لكنه اطرد أو غلب استعمال القرآن الكريم له في معنى معين من معانيه لم يجز تفسيره إلا بمعناه المطرد أو الغالب في القرآن الكريم؛ فإنه هو عرف القرآن.

وهذه القاعدة توجب على من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يهتم بعرف القرآن الكريم وعادته في خطابه، قال الطاهر بن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكَلِمِه»(
).

 وعليه أن يستعين في ذلك بالكتب التي عنيت بذكر كليات القرآن الكريم(
)؛ فإنها تبين عادات القرآن وأعرافه المطردة أو الغالبة في الألفاظ والأساليب.

أهمية القاعدة: هذه القاعدة مهمة غاية الأهمية؛ لأنها تغلق باباً كبيراً من أبواب التلاعب بمعاني القرآن الكريم، وهي بمثابة حصن حصين أمام كل من يحاول أن يفسر القرآن الكريم وفقاً لمذهبه الفاسد مستعيناً باللغة وحدها، أو ينـزله على أهوائه المذمومة. 

ولأهميتها الكبيرة في تفسير القرآن الكريم اعتنى الإمام ابن القيم بتقريرها وتطبيقها اعتناء جعله من أبرز المفسرين استخداماً لهذه القاعدة.

صيغ القاعدة: ذكر الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ: 

الصيغة الأولى: لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودِ من معانيه(
).

الصيغة الثانية: للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها(
).

الصيغة الثالثة: لا يحمل كلام الشارع إلا على عرفه والمألوف من خطابه(
).

وذكرها العلماء الآخرون بما يأتي من الصيغ:

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : الحمل على الغالب أولى(
).

وقال أيضاً: غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد(
).

وقال أيضاً: الحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره(
).

 تنبيه: ومما ينبغي أن يتنبه له هنا(
): أنه قد يكون معنى من معاني اللفظ القرآني متكرراً قصده في القرآن الكريم إلا أنه لا يصل إلى درجة عرف القرآن؛ لأنه ليس بأغلب من قصد سواه، فالاستدلال به شبه الاستئناس، ومثاله: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((((((((((﴾(
)، فقد قال بعض أهل العلم: معناه: مهلكهم، وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في القرآن إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ﴾ (
)، وقوله: ﴿((((((((( ((((((((((( ﴾(
).

 أما إطلاق الإحاطة على الإحاطة نفسها فمنه: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( ﴾(
).

تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قولـه تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، 
وقوله: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((﴾(
)
ووجه الاستدلال على صحة القاعدة: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في القرآن الكريم، ودار مرة بعد مرة على وجه واحد فحمله على المعنى الذي لم يعهد منه من غير قرينة تدل المخاطبين على ذلك يؤدي إلى القول بالتدليس والتلبيس في الكتاب الذي أخبر الله عنه - في هذه الآيات وأمثالها- أنه بيان للناس، وأنه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأنه ميسر للذكر، وأنه شفاء لما في الصدور(
).

الدليل الثاني: أن حمل شيء من القرآن الكريم على غير معناه المعهود منه في القرآن الكريم من غير دليل يبين ذلك مخالف للقاعدة التفسيرية التي تنص على أن «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه»(
).

قال الإمام ابن القيم: «اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول، أو عهد استعماله فيه نادرا، فتأويله حيث ورد، وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل؛ فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به، لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل لغة القوم، وكمال هذه اللغة، وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك»(
). 
أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:

نظراً لأهمية هذه القاعدة والحاجة الشديدة إليها في مجال تفسير القرآن الكريم عني بها العلماء عنايةً فائقةً تقريراً لها وتطبيقاً، ومن العلماء الذين اعتمدوها، وراعوها خلال تفسيرهم لكلام الله سبحانه وتعالى: 

إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)، حيث أورد إشكالاً ينشأ من لفظة «لا» في قوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾، قال:

«فإن قال قائل: أخبِرْنا عن إبليس: أَلَحِقَتْه الملامةُ على السجود أم على ترك السجود؟ فإن تكُنْ لَحِقَتْه الملامة على ترك السجود فكيف قيل له: ﴿((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((﴾؟، وإن كان النكير على السجود فذلك خلاف ما جاء به التنـزيل في سائر القرآن وخلاف ما يعرفه المسلمون.

قيل: إن الملامة لم تَلْحَق إلا على معصيته ربَّه بتركه السجود لآدم إذ أمره بالسجود له... غير أن في تأويل قوله: ﴿((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((﴾ بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافاً... والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال: إن في الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه، وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد؟..» (
).

ووجه الاستدلال من كلامه: أنه أبطل الاحتمال الثاني – وهو احتمال النكير على السجود- بالقاعدة التي أنا بصددها، ومن هنا قرر أهمية مراعاة المعاني المعهودة في القرآن الكريم.

ونصَّ على أصل هذه القاعدة شهاب الدين القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  مطبقاً لها على قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«المشهور من مذاهب العلماء في تحليل الزوجة بعد الطلاق الثلاثِ اشتراطُ الوطءِ الحلال، وحمْلُ آية التحليل عليه؛ لأن القاعدة: أن كل متكلِّم له عرفٌ؛ فإن لفظه عند الإطلاق يُحْمل على عرفه، فحُمِل «النكاح» في الآية على النكاح الشرعي الذي يتناوله اللفظ حقيقة لا مجازا لأجل العرف»(
).

ووجه الاستدلال واضح من كلامه فإنه رد القول الأول لكونه غير موافق للخطاب المعروف في القرآن، وهذا تقرير منه للقاعدة التي معنا.

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"   مؤكداً ضرورة تفسير الألفاظ القرآنية بعرف القرآن الكريم وعادته، حيث قال:

«إذا عُرِف المتكلم فُهِم من معنى كلامه ما لا يُفهم إذا لم يُعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهى عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته، ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذُكِر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهى العادة المعروفة من كلامه»(
).

كما قررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي بتطبيقها على قول من قال(
): ذُكِر «الأثيم» بعد «الكَفَّار» في قوله تعالى: ﴿(((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ﴾(
) ليزول الاشتراك الذي في الكفار؛ إذ يقع على الزارع الذي يستر الأرض، فقال رداً له بالقاعدة التي معنا:

«وهذا فيه بعد؛ إذ إطلاق القرآن «الكافر، والكافرون، والكفار» إنما هو على من كفر بالله، وأما إطلاقه على الزارع فبقرينة لفظية، كقوله: ﴿(((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  مقرراً لها: «ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك: الاستدلالُ على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية»(
).

وقال تطبيقا لها على لفظة «التأويل» الواردة في قوله تعالى: ﴿ ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((﴾(
):

 «قوله تعالى: ﴿ ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ﴾ يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة: التفسير وإدراك المعنى، ويحتمل أن المراد به: حقيقة أمره التي يؤول إليها، وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره.
 وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق «التأويل» على حقيقة الأمر التي يؤول إليها، كقوله: ﴿(((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ﴾(
) الآية، وقوله: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
) إلى غير ذلك من الآيات»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ﴾(
)
اختلف المفسرون في «النجوم التي أقسم بمواقعها» على أقوال، ومن أهمها:

القول الأول: إنها آيات القرآن الكريم، ومواقعها: نزولها شيئاً بعد شيء.

والقول الثاني: إنها الكواكب، ومواقعها: مساقطها عند غروبها(
).

وقد اختار الإمام ابن القيم القول الثاني وردَّ القول الأول إعمالاً للقاعدة التي معنا، حيث قال:

«وأظهر القولين: أنه أقسم بمواقع هذه «النجوم التي في السماء»؛ فإن اسم «النجوم» عند الإطلاق إنما ينصرف إليها.

وأيضاً: فإنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال «النجوم» في آيات القرآن، ولا في موضع واحد من كتابه، حتى تحمل عليه هذه الآية، وجرت عادته باستعمال «النجوم» في الكواكب في جميع القرآن. 
وأيضاً: فإن نظير الإقسام بمواقعها هنا إقسامُه بهُوِىِّ النجم في قـوله: ﴿((((((((((( ((((( ((((((﴾(
).

.وأيضاً: فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده، هذه طريقة القرآن، قال الله تعالى: ﴿(( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((﴾(
)، ﴿((( ((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾(
)، ﴿(( ( ((((((((((((((( (((((((((((﴾(
)، ﴿((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)» (
).

وقال في موطن آخر ترجيحاً للقول الثاني بالقاعدة التي معنا: «ويرجح هذا القولَ أيضاً: أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾(
)»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ﴾(
)
ذهب بعض العلماء إلى أن لفظة الكتاب في هذه الآية تعم في كل كتاب نزل من السماء، فيندرج تحت عمومه زبور داود (، وصحف إبراهيم ( ، فردَّ الإمام ابن القيم هذا القول تطبيقاً للقاعدة التي معنا، قال:

«وأما قوله: إن الكتاب عام في قوله: ﴿((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)،  فعرف القرآن من أوله إلى آخره في «الذين أوتوا الكتاب»: أنهم أهل الكتابين خاصة، وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث»(
). 
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ﴾(
)
فسر بعض علماء السلف «وجه الله» في هذه الآية الكريمة ﺑ«قبلة الله»، ومنهم: مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" ، فقد قال في تفسيرها: «فثمَّ قبلة الله»(
). 

ولما كان هذا التفسير مخالفاً للقاعدة التي معنا قرر الإمام ابن القيم حمل «الوجه المضاف إلى الله تعالى» على التفسير الذي يتوافق مع نظائره في آيات أخرى، وهو أنه وجه الرب حقيقة، قال:

«الصحيح في قوله: ﴿((((((( (((((( (((( ﴾ أنه كسائر الآيات التي ذكر فيها «الوجه»؛ فإنه قد اطرد مجيئُه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة، ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذُكر في سورة البقرة، وهو قوله: ﴿((((((( (((((( (((( ﴾، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة، فحمله على موارده ونظائره كلها أولى»(
).
المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة
القاعدة الأولى: تفسير النبي ( أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه

القاعدة الثانية: تخصيص القرآن بالسنة جائز 
القاعدة الثالثة: تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره 

إن الله تعالى أنزل القرآن الكريم وأمـر النبي ( فيه- في جملة ما أمره به – أن يبينـه للنـاس، فقـال: ﴿((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، والآية تشتمل على نوعين من البيان:

الأول: بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن، وعدم كتمانه، وأداؤه إلى الأمة، كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه.

والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة، أو العامة، أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضِّح المجمل، وتخصص العام وتقيد المطلق، وذلك يكون بقوله (، كما يكون بفعله وإقراره(
).

قال الإمام ابن القيم: «فكما بلَّغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه؛ ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه، والنقل لتلك المعاني أشد تواتراً وأقوى اضطراراً؛ فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ، وكثير من الناس يعرف صورة المعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ، والذين نقلوا الدين عنه علموا مراده قطعاً لما تلا عليهم من تلك الألفاظ. 

ومعلوم أن المقتضي التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم، وهم قادرون على فهمه، وهو قادر على إفهامهم، وإذا حصل المقتضي التام لزم وجود مقتضاه»(
).

ولا يحصل البيان إلا بالألفاظ والمعاني، ومن قال: إنه (لم يبلِّغ الأمة معاني كلام ربه بلاغاً مبينا، بل بلغهم ألفاظه، وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء أصحاب الفرق المنحرفة لم يكن قد شهد له بالبلاغ الذي أمر به النبي ( في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ﴾(
)، ﴿((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
).
فمن أراد فهم ألفاظ القرآن الكريم وتفسيرها وجب عليه أن يرجع إلى معانيه التي بلغها النبي (؛ وليس لأحد الاستغناء عنها، ولما كان المقال يتضح بالمثال أذكر هنا بعض الأمثلة التي تدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن الاستغناء عن تفسير النبي ( لفهم القرآن حق الفهم:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) 
 أمرت هذه الآية بقطع يد السارق أمراً عاماً، وبناء على ذلك: يجب أن تقطع يد كل سارق، قليلاً كان المال المسروق أو كثيراً، والاكتفاء هنا بهذا العموم مخالف للصواب الذي أرشدت إليه السنة النبوية، حيث خصصت عموم السارق الذي يجب أن تقطع يده بمَن سرق ربع دينار فأكثر، قال النبي (: (( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً XE "فهرس الحديث:لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ))(
).

 فبين ( أن المراد بالسارق في الآية: هو الذي يسرق مالاً له قيمة تصل إلى ربع دينار على الأقل.

والمثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((﴾(
)
ظاهر هذه الآية: أن المسلم ليس له أن يقصُر من الصلاة إلا إذا كان خائفاً من أن يفتنه الكفار، ولذلك أشكلت هذه الآية على يعلى بن أمية (، فقال لعمر بن الخطاب (:  ﴿فليْسَ (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾  فقد أمِن الناس! فقال: عجِبْتُ مما عجِبْتَ منه، فسألت رسول الله ( عن ذلك، فقال:  ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته XE "فهرس الحديث:صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ))» (
).

فمن قال بظاهر هذه الآية فقد جانب الصواب، ومن استعان بالسنة في فهم الآية فقد أصاب مراد الله تبارك وتعالى.

 فالأحاديث النبوية المروية في بيان المراد من القرآن وأسباب نزوله «تقرر نصوص القرآن، وتكشف معانيها كشفاً مفصلاً، وتقرب المراد، وتدفع عنه الاحتمالات، وتفسر المجمل منه، وتبينه وتوضحه»(
).

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

 أحدها: أن تكون موافقةً له من كل وجهٍ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.

 الثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له.

الثالث: أن تكون موجبةً لحكمٍ سكت القرآن عن إيجابه أو محرِّمةً لما سكت عن تحريمه(
).

تعريف مصطلح تفسير القرآن بالسنة XE "فهرس القبائل:تعريف مصطلح تفسير القرآن بالسنة" :
هو: بيان معنى الآية بما ورد في السنة النبوية – على صاحبها الصلاة والتسليم-.

القاعدة الأولى: تفسير النبي ( أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه

نص القاعدة:
 فسَّر الإمام ابن القيم لفظة ﴿(((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((﴾(
) بالليل، ثم قال:
 «فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي ... عن عائشة، قالت: أخذ النبي ( بيدي فنظر إلى القمر، فقال: (( يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب XE "فهرس الحديث:يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب" ))(
)... وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه؟.

 قيل: هذا التفسير حق، ولا يناقض التفسير الأول، بل يوافقه ويشهد بصحته..»(
).

فقه القاعدة:

 إذا جاء تفسير آيةٍ من القرآن الكريم أو لفظةٍ منها من جهة النبي ( فهو أولى من كل تفسير وبيان، ولا يحتاج مثل هذا التفسير لحجيته إلى الاستشهاد بقول من أقوال أهل اللغة أو غيره كائناً من كان، بل هو الْحَكم على كل تفسير جاء من غيره، فما وافقه قُبل، وما خالفه رُدَّ، سواء كان ذلك التفسير: 

1- مستنداً إلى قول صحابي. 

2-  أو كان معتمداً على قول تابعي.
5- أو كان بناء على لغة العرب أو غير ذلك.
وذلك لأن «من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه»(
).
وهذه القاعدة تردّ على المبتدعة والفرق الضالة التي تعرض عن تفسير الرسول ( وبيانه - إذا كان مخالفاً لمذاهبهم الباطلة وقواعدهم الفاسدة- وتبين القرآن الكريم بطرق أخرى لا قيمة لها مع بيان الرسول ( كالمرجئة والجهمية والمعتزلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وهو يبين أن طريقة أئمة المسلمين التمسك بالتفسير الذي جاء عن رسول الله ( وأن الإعراض عنه منهج المبتدعة:

«وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله... مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: «الإيمان» في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق..!!!»(
).

وقال الإمام ابن القيم وهو يرد على الذين يُهْرَعُون إلى تفسير القرآن الكريم بغرائب اللغة العربية وأشعار الجاهلية وآراء أئمة مذاهبهم الباطلة معرضين عن تفسير الرسول ( بحجة أنها أخبار الآحاد فلا تفيد العلم:
«وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله ( ورثة الأنبياء... وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضـلال وشيوخ التجهم والاعتزال، كالمـريسي والجُبَّائي والنّظَّام والعَلَّاف، وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف، الذين أحدثوا في الإسلام ضلالاتٍ وبدعاً، وفرقوا دينهم وكانوا شيعاً، وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً، كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم اليقيني بسنن رسول الله ( الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعيهم أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته؟ وتأويلات العلاف والنظام والجبائي والمريسي وعبدالجبار وأتباعهم من كل أعمى أعجمي القلب واللسان، بعيد عن السنة والقرآن، مغموز عند أهل العلم والإيمان...»(
).
صيغ القاعدة: استخدم الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة صيغاً مختلفة، ومنها:
الصيغة الأولى: تفسير النبي ( أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه(
).

الصيغة الثانية: لا التفات بعد تفسير النبي ( إلى شيء خالفه، بل كل تفسير يخالف هذا فباطل(
).

الصيغة الثالثة: هل المعول إلا على تفسير النبي ( وبيانه(
).

وقد عبر العلماء الآخرون عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

قال القاضي ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" : وبعد تفسير النبي ( فلا تفسير، وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة(
). 

تقرير القاعدة:

دل الكتاب والإجماع وعمل الصحابة ( على صحة هذه القاعدة، وقال بها كثير من أهل العلم تقريراً وتطبيقاً: 

أما الكتاب: فهناك آيات كثيرة تدل على صحة القاعدة، ومنها:

1- قوله تعالى: ﴿( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)
2- قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾(
) 
قال العلامة السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" : «وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذُ به واتباعُه، ولا تحل مخالفته... ولا يجوز تقديم قول أحدٍ على قوله»(
).

3- قوله تعالى: ﴿ ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
)
قال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" (
): «أراد ﺑ«الذكر» الوحيَ، وكان النبي ( مبيناً للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة»(
).

ووجه الاستدلال من الآيات: أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي ( مرجعاً في أمور الدين عامةً، وفي بيان القرآن الكريم وتفسيره خاصة، وإذا كان الأمر كذلك فهو ( الميزان لكل تفسير، فما وافق قوله صحّ وقُبل، وما خالفه بطل ورُدَّ.

وأما الإجماع: فإن حجية التفسير النبوي مجمع عليها بين الأمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا»(
).

وقال العلامة ابن الوزير XE "فهرس الأعلام:ابن الوزير"  اليماني وهو يذكر التفسير النبوي: «وهو مقبول بالنص والإجماع»(
).

وأما عمل الصحابة ( فإنهم كانوا يرجعون في تفسير القرآن الكريم إلى ما دلت عليه السنة، ويقفون عنده، ويتركون ما خالفه، ومما يدل على ذلك:

 أولاً: ما رواه الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عن عَبِيْدة السَّلْماني XE "فهرس الأعلام:عَبِيْدة السَّلْماني" (
) أنه سأل علي بن أبي طالب عن ﴿(((((((((((( ((((((((((((﴾(
) فقال: «كنا نراها الصبح أو الفجر حتى سمعت رسول الله ( يقول يوم الأحزاب: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاةِ العصر XE "فهرس الحديث:شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاةِ العصر" ، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا))(
).

ووجه الاستدلال: أنهم كانوا يفسرون قوله: ﴿(((((((((((( ((((((((((((﴾ بصلاة الفجر إلى أن سمعوا النبي ( يفسرها بغير ما فهموا، فعلموا أن تفسيرهم مخالف للبيان النبوي فأسرعوا إليه معرضين عما فهموه ورأوه.

ثانياً: حملهم الظلم على الشرك في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
) اعتماداً على السنة النبوية(
) يدل على أنها كانت عندهم مرجعاً تفسيرياً مهماً، بل حاكماً على مراجع أخرى، ومن هنا تركوا لأجلها ما فهموه من قواعد اللغة العربية: أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم. 

وأما أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة وتأييدها فهي كثيرة جداً، ومنها:

أن الإمام ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة"  ذكر في تفسير «الصُّور» الوارد في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((( ((((((((﴾(
) قولين للعلماء:

القول الأول: إنه جمع صُورَة.

والقول الثاني: إنه بمعنى القَرْن.
ثم اختار منهما القول الثاني لموافقته للقاعدة التي معنا، قال بعد أن ذكره: «وهذا أعجب إليَّ من القول الأول، لقول رسول الله (: ((كيف أنْعَمُ وصاحب القَرْن قد التقمه XE "فهرس الحديث:كيف أنْعَمُ وصاحب القَرْن قد التقمه" ، وحنى جبهته ينتظر: متى يؤمر فينفخ)) (
)»(
).

وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  مقرراً لمدلول القاعدة: «...فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه، وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قولٌ»(
).
كما اعتمدها القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" ، حيث فسَّر الوِلاية المذكورة في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((﴾(
)  بحديث أبي هريرة ( مرفوعاً: «((ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة XE "فهرس الحديث:ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة" )) اقرءوا إن شئتم: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ((فأيما مؤمـنٍ ترك مالاً فليرِثْه عصبتُه مَن كانوا XE "فهرس الحديث:فأيما مؤمـنٍ ترك مالاً فليرِثْه عصبتُه مَن كانوا" ، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني؛ فأنا مولاه))»(
).

ثم قال: «فهذا تفسير الوِلاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي وتعيينه، ولا عِطْر بعد عروس XE "فهرس الأمثال:ولا عِطْر بعد عروس" »(
).

وقال في موضع آخر بعد تفسير آية من القرآن الكريم بحديث للرسول (:

«وبعد تفسير النبي ( فلا تفسير، وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير، وقد كان يمكن - لولا تفسير النبي (- أن أحرر في ذلك مقـالاً وجيزاً، وأسبـك من سَنام المـعارف إبْرِيْزاً XE "فهرس اللغة:إبْرِيْزاً" (
) إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي ( أولى وأعلى»(
).
وقررها أيضاً القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  مرارا وتكرارا في تفسيره(
)، ومن الأمثلة على ذلك أنه ذكر قولين للعلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ﴾(
):
القول الأول: إن الخوف هو من المعاصي.

والقول الثاني: إن ذلك في جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها.

 واستدل على القول الثاني بما روته عائشة - رضي الله عنها- قالت: قلت يا رسول الله ﴿((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾ أهو الذي يزني، ويسرق، ويشرب الخمر؟ قال:
 (( لا، يا بنت أبي بكر - أو يا بنت الصديق- ولكنه الرجل يصوم XE "فهرس الحديث:لا، يا بنت أبي بكر - أو يا بنت الصديق- ولكنه الرجل يصوم" ، ويتصدق، ويصلي، وهو يخاف أن لا يتقبل منه))(
).
ثم قال مرجحاً لهذا القول: «ولا نظر مع الحديث»(
).
وقررها الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" (
) معلقاً على أقوال العلماء في تفسير «الكنود» من قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، قال:

«هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود، وقد فسر النبي ( معنى الكَنود بخصال مذمومة، وأحوال غير محمودة(
)، فإن صح فهو أعلى ما يقال، ولا يبقى لأحد معه مقال»(
). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مقرراً لمدلول القاعدة:
«ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها، وما أريد بها من جهة النبي ( لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم...فاسم الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول ( ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي ( لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله، فالنبي ( قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف»(
).

وقال ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  مؤيدا لما دلت عليه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى:﴿(((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((﴾(
): 
«فيه إبهام لقصد التعظيم، قال ابن مسعود: غشيها فَراش من ذهب(
)، وقيل: كثرة الملائكة، وفي الحديث أن رسول الله ( قال: (( فغشيها ألوان لا أدري ما هي XE "فهرس الحديث:فغشيها ألوان لا أدري ما هي" ))(
)، وهذا أولى أن تفسر به الآية»(
).

كما قررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، حيث ذكر أقوال العلماء في كيفية دخولهم الباب، ثم قال:

 «والذي ثبت في البخاري ومسلم أنهم دخلوا الباب يَزْحَفون على أستاههم(
)، فاضمحلت هذه التفاسير، ووجب المصير إلى تفسير رسول الله (»(
).

وقرر ما دلت عليه القاعدة الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  في معرض تعجبه ممن لم يطبقها على  «الظلم» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال:
«والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية:«وأبى تفسيرَ الظلم بالكفر لفظُ اللَبس»(
)، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا! ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل XE "فهرس الأمثال:وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل" »(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)
فسر جمهور العلماء الشهادة المذكورة في هذه الآية: بالشهادة المعروفة(
)، وذهب بعض العلماء - ممن لا يجيزون قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر- إلى أن المراد بها في هذه الآية: أيمان الأوصياء للورثة(
).

ولما كان هذا التفسير مجانبا للصواب ردَّه الإمام ابن القيم من ثلاثة عشر وجها، ومنها: أن هذا التفسير مخالف لما حكم به رسول الله (، وحكمه ( تفسير الآية قطعاً.

 وبيان ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، قال: «خرج رجل من بني سَهْم مع تميم الداري وعديّ بن بَدَّاء XE "فهرس الحديث:خرج رجل من بني سَهْم مع تميم الداري وعديّ بن بَدَّاء" ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بترِكته فقدوا جاماً من فضة مُخَوَّصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله (، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: ابْتَعْناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ﴾»(
).

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية: «إن حكم رسول الله ( الذي حكم به - وحكم به الصحابة بعده- هو تفسير الآية قطعا، وما عداه باطل، فيجب أن يرغب عنه»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((( (((( ((( ((((((( ﴾(
)
«يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملؤها من الجِنَّة والناس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن  يأمر به إليها، ويُلْقَى وهي تقول: ﴿(((( ((( ((((((( ﴾ أي: هل بقي شيء تزيدوني؟»(
)، فالظاهر من سياق الآية أن الاستفهام للاستزادة.

 ومن العلماء من ذهب إلى أن الاستفهام في هذه الآية الكريمة للجحد والنفي والإنكار(
)، والمعنى: وهل فيَّ من مكان يُزاد فيَّ؟ أي: قد امتلأتُ، لم يبق فيَّ موضع للزيادة.

وهذا القول مخالف لما جاء عن النبي ( في تفسير هذه اللفظة، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك ( قال: قال النبي (:

((لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قطْ قطْ وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض)) (
).

ولما كان الأمر كذلك ردَّ الإمام ابن القيم هذا التفسير تطبيقاً عليه للقاعدة التي معنا، قال:

«وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي، أي: ليس فيَّ مزيد، والحديث الصحيح يردُّ هذا التأويل»(
).

وقد اختار تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  أيضاً القول بأن الاستفهام للاستزادة، وقال: «هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث»(
).

القاعدة الثانية: تخصيص القرآن بالسنة جائز 
نص القاعدة:

 قال الإمام ابن القيم وهو ينكر على من ردَّ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ((لا نفقة لكِ، ولا سكنى XE "فهرس الحديث:لا نفقة لكِ، ولا سكنى" ))(
) ظناً منه بأنه معارض لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((﴾(
): 

«وأما آية السكنى فلا يقول أحد: إنها مختصة بالبائن؛ لأن السياق يخالفه، ويبين أن الرجعية مرادة منها، فإما أن يقال: هي مختصة بالرجعية، كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر، ولا تختلف مفسراتها، بل يكون مفسر قوله: ﴿((((((((((((((﴾ هو مفسر قوله: ﴿((((((((((((( ﴾، وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن. 

 وإما أن يقال: هي عامة للبائن والرجعية، وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافياً للقرآن، بل غايته أن يكون مخصصاً لعمومه، وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع، هذا لو كان قوله: ﴿((((((((((((( ﴾ عاماً، فكيف ولا يصح فيه العموم!»(
). 
ألفاظ القاعدة:
السنة: يدخل في عموم هذه اللفظة السنة المتواترة والآحادية، والسنة المتواترة لا خلاف في تخصيص القرآن الكريم بها- كما سيأتي-.
فقه القاعدة:
هذه القاعدة مهمة غاية الأهمية، وتكمن أهميتها في دفاعها عن كثيرٍ من تلك الأحاديث التي تبين آيات القرآن الكريم بتخصيص عمومها، ولكنها – مع الأسف- رُدّت بزعم أنها تتضمن الزيادة على نص القرآن فتكون نَسْخاً له، والقرآن لا ينسخ بالسنة!

 فقرر الإمام ابن القيم هذه القاعدة حفاظاً على هذه السنن التي تجري مجرى تفسير القرآن الكريم وبيان المراد به، وتعرِّفنا مراد الله تعالى من كتابه المجيد.

والمقصود بهذه القاعدة: أن قصر عمومات القرآن الكريم على بعض أفرادها بالسنة النبوية جائز، وليس هناك فرق بين السنة المتواترة والآحادية في هذا الأمر، أما تخصيصها بالسنة المتواترة فهو محل اتفاق بين العلماء(
)، وأما تخصيصها بالسنة الآحادية فهو على الصحيح من قولي العلماء. 

وهذه القاعدة ترد على تلك الفرق الضالة والطوائف المنحرفة التي ردت الأحاديث النبوية الصحيحة المبينة للقرآن الكريم بتخصيص عمومه(
)، ومنها:

1- الرافضة.

2- الجهمية.
3- الخوارج.
4- القدرية.

وفيما يأتي كلام نفيس للإمام ابن القيم يعين على فهم هذه القاعدة وأهميتها، ويبين الفرق الضالة التي تردُّ عليها، قال:

«والذي نُشهِد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدةٌ عن رسول الله ( تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة،كيف ورسول الله ( هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله ( لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلية، فما من أحد يُحْتَجُّ عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونِحْلته XE "فهرس اللغة:ونِحْلته" (
) إلا ويمكنه أن يتشبث XE "فهرس اللغة:يتشبث" (
) بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. 
 حتى إن الرافضة - قبحهم الله- سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة فردوا قوله (: (( لا نورث ما تركنا صدقة XE "فهرس الحديث:لا نورث ما تركنا صدقة" )) (
)، وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: ﴿((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
).

 وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: ﴿(((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
).

 وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن(
). 

 وردت الجهمية أحاديث الرؤية - مع كثرتها وصحتها- بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
).

وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن(
). 

 وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن»(
).

ولله در الإمام ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" (
) إذ قال في بيان ضلال الفرق المنحرفة: «أهل البدع أجمع أضربوا عن السنة، وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة فضلوا، وأضلوا»(
).

صيغ القاعدة: ذكر الإمام ابن القيم هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

الصيغة الأولى: تخصيص القرآن بالسنة جائز(
).

الصيغة الثانية: يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة(
).

تقرير القاعدة:

إن السنة المتواترة تخصص عمومات القرآن الكريم، وهذا محل اتفاق عند جميع العلماء(
)، ولكن العلماء اختلفوا في تخصيص عمومات القرآن الكريم بالسنة النبوية الآحادية:

وجمهور العلماء ذهبوا إلى جواز تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية الآحادية سلفاً وخلفاً، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة(
)، وسأذكر أقوالهم التي تدل على تقريرهم لذلك، وذلك بعد ذكر الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة:

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة القاعدة:

الدليل الأول: الكتاب: قال تعالى: ﴿( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ووجه الاستدلال من الآية: أن بيان القرآن الكريم موكول إلى النبي (، وليس تخصيص القرآن بالسنة إلا بياناً للمراد باللفظ.

الدليل الثاني: السنة: حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب عن رسول الله ( أنه قال: (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، XE "فهرس الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه،"  ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه! ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلى...))(
).

والحديث له مفهومان:

المفهوم الأول: أن النبي ( أوتي من الوحي الباطنِ غيرِ المتلوِّ مثلَ ما أعطي من الظاهر المتلوِّ(
).

والمفهوم الثاني: أنه ( «أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي من البيان مثله، أي: أُذِن له أن يبين ما في الكتاب، فيعمَّ ويخُصَّ، ويزيد عليه، ويشرِّع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب العمل به، ولزوم قبوله، كالظاهر المتلوِّ من القرآن»(
).

الدليل الثالث: إجماع الصحابة ( على تخصيص عمومات القرآن الكريم بأخبار الآحاد(
)؛ فإنهم خصوا قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ﴾(
) بقول النبي (: (( لا نورث، ما تركنا صدقة XE "فهرس الحديث:لا نورث، ما تركنا صدقة" ))(
).

 وخصوا قوله تعالى: ﴿( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ﴾  بقوله ( : ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها XE "فهرس الحديث:لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ))(
).

الدليل الرابع: المعقول:

أن العام وخبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم، فوجب تقديمه؛ لأن تقديم العموم على خبر الواحد يفضي إلى إلغائه بالكلية، أما تقديم خبر الواحد على العموم فلا يفضي إلى إلغاء العموم بالكلية، فكان ذلك أولى(
).

الدليل الخامس: الوقوع(
):

تخصيص عمومات الكتاب قد وقع، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك على الاطراد، فمن ردَّ بعض الأحاديث المبينة للقرآن الكريم بتخصيص عموماته محجوج بالأحاديث المخصصة التي قَبِلَها(
)، ومن هنا قال الإمام ابن القيم:

«فإما أن يطرد البابُ في رد هذه السنن كلها وإما أن يطرد البابُ في قبولها ولا يردُّ شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن، أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها - ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود- فتناقض ظاهر، وما من أحد ردَّ سنةً بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك»(
). 
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
أما العلماء الذين قرروها فهم كثيرون، ومن أبرزهم:

الإمام أحمد بن حنبل: قال ابنه عبد الله(
):

«سألت أبي عن الآية إذا كان يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟

فقال: إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة فهي الدليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((( (((((((((((((﴾(
)، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورِّث كل من وقع عليه اسم «الولد»، وإن كان قاتلاً أو يهودياً أو نصرانياً أو عبداً فلما قال رسول الله (:(( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم XE "فهرس الحديث:لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" ))(
) قال: ذلك معنى الآية»(
).

وقررها الإمام محمد بن نصر المروزي XE "فهرس الأعلام:محمد بن نصر المروزي" (
)، حيث قال: «فلولا سنة رسول الله المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق، قلّت سرقته أم كثرت؛ لأن الله عم كل سارق وسارقة، لم يخص سارقاً دون سارقٍ، واتفق أهل العلم على أن النبي ( سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة»(
).

كما اعتمدها إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بعد أن ذكر اختلاف العلماء في تحديد السارق الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، قال:

 «والصواب من القول في ذلك عندنا: قولُ من قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ من السراق، وهم سُرَّاق ربع دينارٍ فصاعدًا أو قيمته، لصحة الخبر عن رسول الله ( أنه قال: ((القطعُ في ربع دينار فصاعدًا XE "فهرس الحديث:القطعُ في ربع دينار فصاعدًا" )) (
).

وقال الخطيب البغدادي XE "فهرس الأعلام:الخطيب البغدادي"  مقرراً لها: «وأما السنة: فيجوز تخصيص الكتاب بها؛ لأن الكتاب والسنة دليلان، أحدهما خاص والآخر عام، فقضي بالخاص منهما على العام، كما لو كانا من الكتاب»(
).

وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  تقريرا لها XE "فهرس الأعلام:الرازي" : «تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز»(
). 
وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" : «السنة -كما تَبَيَّنَ- تُوضح المجمل، وتقيد المطلق، وتخصص العموم، فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ، فإذا طُرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالاً في نظره، جاهلاً بالكتاب، خابطاً في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها»(
).

وقررها أيضاً العلامة ابن الوزير XE "فهرس الأعلام:ابن الوزير"  اليماني، وذلك ضمن تقريره أن السنة النبوية حجة في التفسير، حيث قال:

 «إن الاجماع قد انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارثين بحديث: (( لا وصية لوارث XE "فهرس الحديث:لا وصية لوارث" ))(
)، وهو حديث حسن، وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه فكيف بسائر البيان والتخصيص»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول: قولـه تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
)
«أولادكم» في هذه الآية الكريمة للعموم، ويدخل في عمومه: الولد الكافر، لكنه خُصِّص هذا العموم - تطبيقاً للقاعدة التي معنا- بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ( قال: 
((لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلمَ XE "فهرس الحديث:لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلمَ" )) (
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)
«ما» الواردة في هذه الآية - وهي آية التحريم- للعموم، ومعنى ذلك: أن النساء اللاتي لم تذكر في هذه الآية فهي حلال، لكنه خصص هذا العموم بتحريم الجمعِ بينَ المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها في حديث أبي هريرة (، قال: قال رسول الله (: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها XE "فهرس الحديث:لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" )) (
).

قال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية:

«﴿( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ﴾... وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذُكِر، وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية، فيُضمُّ إليها، قال الله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، روى مسلم وغيره عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها XE "فهرس الحديث:لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" ))(
).
وقال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" : «وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات، وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي ( من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»(
).

القاعدة الثالثة: تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره 

نص القاعدة:
فسَّر الإمام ابن القيم لفظة ﴿(((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((﴾(
) بالليل، ثم أورد على هذا التفسير إشكالاً حتى يزيله، فقال:

«فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي ... عن عائشة قالت: أخذ النبي ( بيدي فنظر إلى القمر، فقال: (( يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب XE "فهرس الحديث:يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب" ))(
)... وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه؟.

قيل: هذا التفسير حق، ولا يناقض التفسير الأول، بل يوافقه ويشهد بصحته؛ فإن الله تعالى قال: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
) فالقمر هو آية الليل وسلطانه، فهو أيضاً: غاسقٌ إذا وَقَبَ كما أن الليل غاسقٌ إذا وقبَ، والنبي  (أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب، وهذا خبر صدق، وهو أصدق الخبر، ولم ينف عن الليل اسمَ الغاسق إذا وقب، وتخصيص النبي له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره.

ونظير هذا: قوله في المسجد الذي أسِّس على التقوى، وقد سئل عنه فقال: (( هو مسجدي هذا XE "فهرس الحديث: هو مسجدي هذا" ))(
)...»(
).
ألفاظ القاعدة:

التخصيص: المراد به هنا: إفراد الشيء بالذكر. 
الاسم: المراد به اللفظ، وليس المراد به هنا: الاسم النحوي قسيم الفعل والحرف.

فقه القاعدة:

هذه القاعدة مهمة جداً حيث إنها تزيل إشكالات كثيرة يقع فيها كثير من الناس بسبب القاعدة التي توجب على من عني بتفسير القرآن الكريم أن يأخذ بالتفسير النبوي ما وجد إليه السبيل، وهي: «تفسير النبي ( أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه»(
).

 لكنها صيغت بعبارات يوهم إطلاقها وظاهرها أنه إذا ثبت التفسير من جهة النبي (  فلا حاجة إلى أيِّ تفسير جاء من غيره ( ، كقولهم: «إذا عرف التفسير من جهة النبي ( فلا حاجة إلى قول من بعده»(
).

وهذا الإطلاق فيه نظر؛ وذلك لأن التفسير النبوي قد يكون بعض ما اشتمل عليه عموم النص أو بعض ما اشتملت عليه دلالاته، فيكون الاقتصار على البيان النبوي وحده متنافياً مع القاعدة الثابتة: «يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه»(
).

ومن هنا تظهر دقة الإمام ابن القيم في قوليه الآتيين في التمسك بالتفسير النبوي:

القول الأول: تفسير النبي ( أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه(
).
القول الثاني: لا التفات بعد تفسير النبي ( إلى شيء خالفه، بل كل تفسير يخالف هذا فباطل(
).

فهاتان الصيغتان توجبان الأخذ بالتفسير النبوي، وتبطلان كل تفسير يخالفه، لكنهما لا تمنعان من أن يشمل النص القرآني التفاسير الأخرى التي جاءت من قبل السلف أو دل عليها السياق، بشرط أن لا تكون خارجةً من مدلول الكلمة، وأن لا يكون هناك ما يدل على قصد النبي ( تخصيصَ اللفظ بذلك التفسير.

وبالمثال يتضح المقال:

إن سياق القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ﴾(
)
 يدل على أن المسجد المشار إليه مسجد قباء، ولكن النبي ( يقول: (( هو مسجدي هذا XE "فهرس الحديث: هو مسجدي هذا" ))(
).

وسياق القرآن في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ﴾(
) 
يرشد إلى أن أهل البيت: زوجات النبي (،  ولكن السنة النبوية - التي هي بمثابة تفسير القرآن- تنص على أن أهل الكساء(
): علياً وفاطمة والحسن والحسين ( هم أهل البيت(
)؟ 

فما هو المعتبر: السياق القرآني أو السنة النبوية؟

ومن جانبٍ آخر: 
نرى أن السلف لهم تفاسير لبعض الألفاظ القرآنية مع وجود التفسير النبوي، وعلى سبيل المثال:

فسر النبي ( «القوة» الواردة في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ﴾(
) بأنها الرمي، ولكن السلف - مع إيمانهم بوجوب الأخذ بالتفسير النبوي- لم يكتفوا بهذا التفسير، بل فسروا الكلمة بمعاني أخر تدخل في إطار الكلمة ومدلولها:

ففسرها بعضهم بأنها الفرس إلى السهم فما دونه(
).

وقال البعض الآخر: إنها الحصون(
).  

وقال البعض الآخر: إنها ذكور الخيل(
).

فيا ترى ما يكون موقفنا في هذه الصورة من تفاسير السلف؟ هل نردُّها بحجة أنها تخالف تفسير النبي ( ونقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل؟

 كما حصـل ذلك من الإمام النووي XE "فهرس الأعلام:النووي" (
) عند شرحـه لقوله (: (( ألا إن القوة الرمي XE "فهرس الحديث:ألا إن القوة الرمي" ))(
)، حيث قال:
«هذا تصريحٌ بتفسيرها وردٌّ لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا»(
). 

وكذلك عند شرحه لقوله (: ((هو مسجدكم هذا XE "فهرس الحديث:هو مسجدكم هذا" ))(
)، حيث قال:

«هذا نصٌّ بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، وردٌّ لما يقول بعض المفسرين: إنه مسجد قباء»(
).

وحصل ذلك من الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  – أيضاً- في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ﴾(
)، حيث قال: 

«ولا يخفاك أن النبي ( قد عيَّن هذا المسجد الذى أسس على التقوى، وجَزَمَ بأنه مسجدُه ( -كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة- فلا يقاوِم ذلك قولُ فردٍ من الصحابة، ولا جماعةٍ منهم، ولا غيرهم، ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي (»(
).

وهنا يأتي دور هذه القاعدة النافعة -التي قعدها الإمام ابن القيم- لتزيل هذه الإشكالات، فنقول في مثل هذه الحالة: إن «تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره».

أي: إذا نصَّ النبيُّ ( في تفسير لفظة من القرآن الكريم على معنى، فإن ذلك لا ينفي ذكر ما عداه من معاني الكلمة إذا اشتركا في الصفة والاسم، وغاية ما في الأمر: أن تفسير النبي (  يكون أول وأهم، وأشرف وأولى، وأحق ما يدخل في تفسير الكلمة، ويكون من باب التفسير بالمثال، أما ما عداه من المعنى من المعاني الداخلة في إطار الكلمة وعمومها فإنه - أيضاً- يكون مقبولاً ويصح التفسير به، سواء كان ذلك المعنى مستفاداً من السياق القرآني أو من فهم السلف للكلمة، إلا إذا كان في تفسير النبي ( ما يدل على التخصيص، كتخصيصه ( الظلم المذكور في قوله تعالى ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾(
) بالشرك، فإنه لا يحمل إلا على التخصيص، وذلك لأنه أنكر على من فهمه عاماً، حيث قال: (( ليس كما تظنون XE "فهرس الحديث:ليس كما تظنون" ))،  ثم قال مرشداً إلى تخصيصه: ((إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)))(
). 

هذا، والأخذ بما دل عليه سياق القرآن وتفسير النبي ( معاً هو الحق الذي يجب المصير إليه؛ لأن خلافه يلزم منه: إما ردُّ ما أفاده القرآن من أجل الحديث أو العكس، وكل من الأمرين خطأ، بل ضلال، وقد قال رسول الله ( : (( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه XE "فهرس الحديث:ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" (
)))(
).

تقرير القاعدة:

قرر هذه القاعدة واعتمدها كثير من المفسرين والعلماء، وطبقوها في تفسيرهم للقرآن الكريم، ومن هؤلاء الأئمة:

الإمام سعيد بن جبير XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" ، وذلك حين روى تفسير ابن عباس – رضي الله عنهما- لقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
) بأنه الخير الذي أعطاه إياه، فقيل له: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال: «النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه»(
).

ووجه الاستدلال من صنيعه - رحمه الله- المذكور على تقرير القاعدة:
 أنه لم يردَّ تفسير ابن عباس ( بالتفسير النبوي: ((هو نهر أُعْطِيَه نبيُّكم XE "فهرس الآثار:هو نهر أُعْطِيَه نبيُّكم"  ())(
)، ولا التفسيرَ النبويَّ بتفسير ابن عباس، بل بين أن التفسير النبوي من باب التفسير بالمثال، فالنهر معنى من المعاني الكثيرة التي تدخل في عموم لفظة «الكوثر»، فلا تعارض بين التفسيرين.

قال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  تعليقاً على ما قاله سعيد بن جبير XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" :

«وفيه إشارة إلى أن ما صح في الأحاديث من تفسيره ( إياه بالنهر من باب التمثيل والتخصيص لنكتة، وإلا فبعد أن صح الحديث في ذلك، بل كاد يكون متواتراً كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر؟ وكذا يقال في سائر ما في الأقوال السابقة وغيرها»(
).

وقررها الإمام ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند بيان معنى قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:
«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد، وآلة الحرب وما يَتَقَوَّوْن به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح، والرمي، وغير ذلك ورباط الخيل، ولا وجه لأن يقال: عُني بالقوة معنىً من معاني القوة، وقد عمَّ الله الأمرَ بها،
فإن قال قائل: فإن رسول الله ( قد بيَّنَ أن ذلك مرادٌ به الخصوص بقوله: ((ألا إن القوة الرمي XE "فهرس الحديث:ألا إن القوة الرمي" ))(
)؟

قيل له: إن الخبر، وإن كان قد جاء بذلك، فليس في الخبر ما يدل على أنه مرادٌ بها الرميُ خاصةً دون سائر معاني «القوة» عليهم، فإن الرمي أحد معاني «القوة»؛ لأنه إنما قيل في الخبر: (( ألا إن القوة الرمي XE "فهرس الحديث:ألا إن القوة الرمي" )) ولم يُقَلْ: دونَ غيرها(
).
ومن القوة أيضاً: السيف، والرُمْح، والْحَرْبة، وكل ما كان معونةً على قتال المشركين كمعونة الرمي، أو أبلغَ من الرمي فيهم وفي النِّكاية منهم»(
). 
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  بتطبيقها على بعض آيات القرآن الكريم، وذلك عند تفسيره لكلمة ﴿(((((( ﴾ من قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((﴾ (
)، حيث ذكر في تفسيرها: أنها الليل، وأن معنى ﴿(((((﴾: دخل في كل شيء، ثم ذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي يفيد أنه ( أمرها بالاستعاذة من شر القمر قائلاً: (( إنه الغاسق إذا وقب XE "فهرس الحديث:إنه الغاسق إذا وقب" )) (
)، ثم قال:
«وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل، فجعلوها قولاً آخر، ثم فسروا وقوبه بسكونه، قال ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" : 

«ويقال: الغاسق: القمر إذا كَسَفَ(
) واسْوَدَّ، ومعنى ﴿((((( ﴾  دخل في الكسوف»(
).

وهذا ضعيف؛ فإن ما قال رسول الله ( لا يعارض بقول غيره، وهو لا يقول إلا الحق وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه، بل مع ظهوره(
)، وقد قال الله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
) فالقمر آية الليل، وكذلك النجوم إنما تطْلُع فترى بالليل(
)، فأمْره بالاستعاذة من ذلك أمْر بالاستعاذة من آية الليل، ودليله، وعلامته، والدليل مستلزم للمدلول، فإذا كان شر القمر موجوداً فشر الليل موجودٌ، وللقمر من التأثير ما ليس لغيره، فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى، ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى: ((هو مسجدي هذا XE "فهرس الحديث: هو مسجدي هذا" ))(
)، مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً، وكذلك قوله عن أهل الكساء: ((هؤلاء أهل بيتي XE "فهرس الحديث:هؤلاء أهل بيتي" ))(
)، مع أن القرآن يتناول نساءه، فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف، فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة والليل مظلم، تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار..» (
).
وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((﴾(
)، حيث قال مفسرا للقوة: «والمراد بالقوة هاهنا: ما يكون سبباً لحصول القوة...» إلى أن قال وهو يذكر الوجوه التي فسرها بها المفسرون: 
«قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يُتقوَّى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة»، ثم قال:  

«وقـوله عليه الصلاة والسلام: ((القوة هي الرمي XE "فهرس الحديث:القوة هي الرمي" ))(
) لا ينفي كون غير الرمي معتبراً، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة XE "فهرس الحديث:الحج عرفة" ))(
)، و((الندم توبة XE "فهرس الحديث:الندم توبة" )) (
) لا ينفي اعتبار غيره، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود، فكذا هاهنا»(
).

وقد نص على هذه القاعدة الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عند بيانه ﻟ﴿((((((( ((((( (((((((((((( ﴾ من قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((  ﴾(
)، حيث ذكر في تفسيره قولين للعلماء:

القول الأول: هي السبع الطُوَل، والمراد بها: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة والأنعام، والأعراف، ويونس(
).

والقول الثاني: إنها سورة الفاتحة، هي سبع آيات(
).

وقال بعد أن احتج للقول الثاني بما رواه الإمام البخاري عن أبي  هريرة ( قال : قال رسول الله (: (( أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم XE "فهرس الحديث:أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم" ))(
):

«فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصفَ غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصفَ القرآن بكماله بذلك أيضاً، كما قال تعالى: ﴿ (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ﴾(
): فهو مَثاني من وجه، ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضاً، كما أنه – عليه الصلاة والسلام-لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، فلا تَنَافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة»(
).

كما قررها شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  مفسرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)، حيث ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي ( وأبا بكر وعمر -رضي الله عنهم جميعا- أكلوا اللحم والرطب وإلى غير ذلك عند أحد من الصحابة الأنصار، فقال النبي (:

((والذي نفسي بيده لتُسْألُنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة، XE "فهرس الحديث:والذي نفسي بيده لتُسْألُنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة،"  أخرجكم من بيوتكم الجوعُ, ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم))(
).

فقال الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  تعليقاً على ذلك: «وليس المراد في هذا الخبر حصر النعيم مطلقا فيما ذكر، بل حصر النعيم بالنسبة إلى ذلك الوقت الذي كانوا فيه جياعا، وكذا فيما يصح من الأخبار التي فيها الاقتصار على شيء أو شيئين أو أكثر، فكل ذلك من باب التمثيل ببعض أفرادٍ خصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال»(
). 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((﴾(
)  
لما نزلت هذه الآية دعا النبي ( علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فغطَّاهم بكساء، ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي XE "فهرس الحديث:هؤلاء أهل بيتي" ، فأذهب عنهم الرجس، وطهِّرهم تطهيراً))(
). 
فهذا الحديث يدل على أن أهل البيت هم هؤلاء الأربعة، وإليه ذهب الرافضة، فأخرجوا زوجات النبي ( من مدلول «أهل البيت» تحريفاً لآيات الله وانتصاراً لأهوائهم، مع أن سياق القرآن الكريم واضح وضوح الشمس في رائعة النهار أن زوجات النبي ( داخلة في هذه اللفظة، ولذلك قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  في معرض تفسيره للآية المذكورة: «وهذا نص في دخول أزواج النبي ( في أهل البيت هاهنا»(
).

وقال الإمام ابن القيم مقرراً أن زوجات النبي ( مرادة بأهل البيت في الآية المذكورة من دون إشكال:

«وقد قال الله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((  ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( ﴾(
)، فدخلن في «أهل البيت»؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن، فلا يجوز إخراجهن من شيء منه»(
).
وقال الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : «المراد بأهله: نساؤه ( المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة»(
).

أما الحديث فإنه جاء لبيان أن أهل الكساء أيضاً داخلون في هذه اللفظة، وليس فيه قصر المعنى عليهم وحدهم أو إخراج غيرهم منه؛ إذ ليس من شرط دخول هؤلاء خروج أولئك. 
قال الإمام ابن القيم: « قوله - (-  في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين: (( اللهم هؤلاء أهل بيتي XE "فهرس الحديث:هؤلاء أهل بيتي" ))(
)؛ فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت، ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته»(
).

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني XE "فهرس الأعلام:الألباني" :

«وحديث الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع دلالة الآية ودخول عليّ و أهله فيها»(
).

أما عدم إدخال النبي ( أم سلمة - رضي الله عنها- تحت الكساء؛ مع أنهم كانوا في بيتها فإنه ليس لأنها ليست من أهل البيت، بل لظهور أنها منهم، حيث كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق الآية وسباقها دخولهن فيهم بخلاف من أدخلهم تحت الكساء؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لو لم يدخلهم ويقل ما قال لتوهم عدم دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ﴾(
)
سياق هذه الآية يدل على أن المراد بالمسجد المؤسس على التقوى مسجد قباء، وقد صرَّح بهذا التفسير كثير من السلف(
).

لكن النبي ( لما سئل عن ذلك، فقال: ((هو مسجدي هذا XE "فهرس الحديث: هو مسجدي هذا" )) (
)، ومن هنا ذهب جماعة من السلف والخلف إلى أن المراد بالمسجد المذكور في الآية: مسجد النبي ( في جوف المدينة(
).

وإذا أعملنا القاعدة التي معنا على هذين التفسيرين يتبين أنه لا منافاة بينهما؛ فكل من هذين المسجدين مؤسس على التقوى، وكل منهما يندرج تحت قوله: ﴿(((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ﴾(
)، أما مسجد قباء فهو بدلالة سياق الآية، وأما مسجد النبي ( في جوف المدينة فهو بتفسير النبي (، و«تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره». 
وهذا الجمع هو الذي يدل عليه كلام المحققين من أهل التفسير، ومنهم: الإمام ابن القيم، حيث قال بعد أن ذكر الحديث النبوي  في تفسير هذه الآية:

«ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسَّساً على التقوى، بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول في هذا الاسم، وأنه أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى من ذاك»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله ( الذي هو في جوف المدينة، هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله ( بطريق الأولى والأحرى»(
).
المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بأقوال الصحابة
القاعدة الأولى: تفسير الصحابي له حكم الموقوف

 القاعدة الثانية: تفسير الصحابي حجة
كان الصحابة أبرّ الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأحسنها بياناً، وأصدقها إيماناً، وأعمها نصيحة، وتفسيرهم للقرآن الكريم يعتبر مصدراً مهماً من مصادر التفسير بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوالهم التفسيرية مبثوثة في كتب التفسير، ولها منـزلة خاصة عند العلماء وأهل التفسير، فما هي الأسباب التي من أجلها كان تفسيرهم بهذه المنـزلة والمكانة؟ 

 سأذكر - فيما يأتي- أهم هذه الأسباب:

أسباب الرجوع إلى تفسير الصحابة:

1- أنهم أعلم الأمة - بعد نبيها (- بمراد الله تعالى من كتابه. 
قال الإمام ابن القيم: «كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق، وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين»(
).

وقال أيضاً: «إنهم- وإن كانوا أميين- فمذ بعث الله فيهم رسوله زكَّاهم، وعلَّمهم الكتاب والحكمة، وفضَّلهم في العلم، والعمل، والهدى، والمعارف الإلهية، والعلوم النافعة المكملة للنفوس على جميع الأمم، فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم في فضلهم وعلومهم، وأعمالهم، ومعارفهم، فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة، وعلم  وهدى، وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجه مَّا»(
).

وقال أيضاً: « فلا ريب أنه – أي: تفسير الصحابي- أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه»(
).

2- أنهم شاهدوا التنـزيل وحضروا التأويل.
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي(
) مخاطبا للمريسي: «أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن؟ وقد شهد التنـزيل وعاين التأويل، وكان بلغات العرب غير جهول»(
).
وقال الإمام ابن القيم مستدلاً على قبول تفسيرهم: « فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول ( علماً وعملاً»(
).

وقال أيضاً بعد أن ذكر أن الصحابة « شاهدوا الوحي والتنـزيل، وعرفوا التأويل وكان الوحي ينـزل خلال بيوتهم، وينـزل على رسول الله ( وهو بين أظهرهم...»:

 « فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه: ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي هو يفصِّل القرآن ويفسره، فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين الْمُحال»(
).

3- أنهم أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم.
قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أسباب قبول تفسير الصحابة- رضي الله عنهم-:

«.. وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل»(
).

4- حسن القصد.
5- حسن الفهم. 
قال الإمام ابن القيم مبيناً السببين الأخيرين، وأهميتهما، وما يترتب من الفساد عند عدمهما:

«كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم، فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم، فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه، وأفعاله، واليوم الآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف، لا مشهور ولا شاذ، فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد، وقد يجتمعان، وقد ينفردان، وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهلٌ بالحق، ومعاداة لأهله، واستحلال ما حرم الله منهم، وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين»(
).

« بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان، وهل أوقع القدرية، والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة والجهمية، والرافضة، وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام؟ والذي فهمه الصحابة، ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأساً»(
). 

ونظراً لهذه الأسباب وغيرها قد تقرر عند علماء الأمة في مختلف عصورهم ودهورهم أن الصحابة «هم المرجوع إليهم في هذا الشأن، والمعوَّل عليهم في فهم القرآن»(
)، وكما أنهم سادة الأمة وأئمتها وقادتها في أمور الخير عامة فهم سادتهم وأئمتهم وقادتهم في العلم والفتوى والتفسير خاصة، حتى قال الأوزاعي: « العلم ما جاء عن أصحاب محمد (  وما لم يجئ عن أصحاب محمد ( فليس بعلم» (
). 
وقال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  مفسراً لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾ من قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ﴾(
) : «هم أصحاب محمد (»(
).
وقال مسروق XE "فهرس الأعلام:مسروق"  مبيناً فضلهم في مجال العلم: «جالست أصحاب رسول الله ( ، فكانوا كالإخاذ(
) يروي الراكب، والإخاذ XE "فهرس اللغة:والإخاذ"  يروي الراكبين، والإخاذ XE "فهرس اللغة:والإخاذ"  يروي العشرة، والإخاذ XE "فهرس اللغة:والإخاذ"  لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم»(
).
وقال الإمام ابن القيم مبيناً قيمة علم الصحابة وتفسيرِهم للقرآن الكريم: « فَهْمُ أصحاب رسول الله ( عن الله أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين»(
).

وقال في سياق بيان صحة قول الصحابة في مسألة: «وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة - رضي الله عنهم- وأن ما بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه، ويعرف ما قالوه»(
).

وقال مرجحاً لما قاله الصحابة رضي الله عنهم في بيان آية: «فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة، وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه»(
).

مصادر التفسير عند الصحابة:

كان الصحابة رضي الله عنهم يستعينون في تفسيرهم للقرآن الكريم بما يلي من المصادر:

1- القرآن الكريم.

2- السنة النبوية.
3- اللغة العربية.
4- أهل الكتاب.
5- الفهم والاجتهاد(
).

تقدم الإمام ابن القيم في مجال بيان أهمية قول الصحابي وتفسيره:

الإمام ابن القيم له جهود متميزة، وكتابات منفردة، ومحاولات متعددة(
) في بيان أهمية قول الصحابي وتفسيره، وقد أشار إلى ذلك كثير من الباحثين، ومنهم - على سبيل المثال-: 

1- الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فإنه ذكر ذلك عند بيانه أن «تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم» من أهم الخصائص في مؤلفات الإمام ابن القيم، فقال:
« وهذه صفة بارزة، وسمة ظاهرة في جميع مباحثه في العقائد والأحكام، ولهذا أفاض رحمه الله تعالى بالاستدلال لهذا الأصل، ووجوب الأخذ به، والعمل بموجبه من ستة وأربعين وجهاً في كتابه: (إعلام الموقعين)»(
).
2- والدكتور مساعد الطيار الذي ذكر ذلك في مقال له في «تفسير الصحابة»، قال:

« ولقد كان من أبرز من أظهر هذه الفكرة، وبيَّن ما للصحابة من مزيّةٍ في عباراتهم التفسيرية: الإمام ابن القيم في كتبه..»(
).
3- والدكتور ترحيب الدوسري الذي أبرز جهوده في بحثٍ له في «حجية قول الصحابي عند السلف»، حيث قال: 

« أكمل البحوث فيها - أي: في حجية قول الصحابي- بحث الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه القيم: «إعلام الموقعين...» ، والعلائي الشافعي(
) في كتابه: «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة»، إلا أن بحث ابن القيم أشمل منه وأكمل»(
).
وقال في خاتمة البحث: «توصلت إلى أن أكمل البحوث في هذه المسألة - من حيث الأدلة والمناقشة - هو ما قام به الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه القيم: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»(
).

ولما كان الإمام ابن القيم قد تميز وتخصص في مجال بيان أهمية قول الصحابي وتفسيره، فإن القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير الصحابة التي جاءت من قبله حقيق بأن تكون لها أهمية كبيرة وشأن عظيم، ومن هنا سأتطرق إلى ذكرها بعد تعريف تفسير الصحابي XE "فهرس القبائل: تعريف تفسير الصحابي" .

تعريف تفسير الصحابي: XE "فهرس القبائل: تعريف تفسير الصحابي" 
 هو بيان معنى الآية بما ورد من أقوال الصحابة – رضي الله عنهم-.

القاعدة الأولى: تفسير الصحابي له حكم الموقوف
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «وقد اختلف في تفسير الصحابي: هل له حكم المرفوع أو الموقوف؟ على قولين:
 الأول: اختيار أبي عبد الله الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم" (
)، والثاني: هو الصواب، ولا نقوِّل رسول الله ( ما لم نعلم أنه قاله»(
).

ألفاظ القاعدة:

الموقوف: لغة: اسم مفعول من «الوقْف»، والوقف مصدر من: وَقَفَه: حَبَسَه(
)، فالموقوف هو الحديث الذي وقفه الراوي عند الصحابي.

وفي اصطلاح أهل الحديث: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير(
).

فقه القاعدة:
 هذه القاعدة تفيد أن تفسير الصحابي ليس في حكم المرفوع، بل هو في حكم الموقوف على الإطلاق(
).

والصواب: أنه يجب أن تقيَّد هذه القاعدة بتفسيرهم الذي يكون من قبيل الرأي والاجتهاد(
)، كتفسير آية تتعلق بحكم شرعي(
)، أو تفسير مفرد من مفرداتها(
).

 أما تفسيرهم الذي ليس للاجتهاد فيه مجال، ولم يكن منقولاً عن لسان العرب؛ فإنه في حكم الرفع، كالتفسير المتعلق بأسباب النـزول، والأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم بها بالرفع(
)، بشرط أن لا يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات(
).

 وما حُكِمَ عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال(
).
وأما ما حكم عليه بأنه من قبيل الموقوف فإنه حجة ببعض القيود، كما يَبِيْن ذلك من القاعدة اللاحقة.

تقرير القاعدة:

قرر هذه القاعدة عامة العلماء، حيث إنهم صرَّحوا بالحكم على تفسير الصحابي بالموقوف إذا كان من باب الرأي والاجتهاد، إلا إن الإمام الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  قد اشتهر عنه الحكم بالرفع على تفسيره.

وسأتطرق إلى بيان حقيقة ما اشتهر عنه، وذلك بعد ذكر الدليل الذي يدل على صحة هذه القاعدة، وأقوال العلماء التي تدل على تقريرهم لهذه القاعدة واعتمادها.

أولاً: الدليل على صحة القاعدة: 
مما يدل على صحة هذه القاعدة: ما ثبت عن النبي ( أنه قال: (( من يقلْ علىَّ ما لم أقل فليتبوَّاْ مقعده من النار XE "فهرس الحديث: من يقلْ علىَّ ما لم أقل فليتبوَّاْ مقعده من النار" ))(
).

 والحكم على تفسير الصحابي المتعلق بالرأي والاجتهاد بأنه مرفوع من القول على رسول الله ( ما لم يقله؛ لعدم تحقق إضافته إليه ( ، ولا يجوز أن يضاف إليه ما لا يُتَيَقَّنُ أنه من كلامه، قال الإمام ابن القيم: «لا نقوِّل رسول الله ( ما لم نعلم أنه قاله»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

يقررها ويؤكدها ما يأتي من أقوال العلماء وتقريراتهم لها: 

قال الحافظ ابن الصلاح XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" (
): «ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند؛ فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر (: «كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( ﴾(
)»(
)، فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله ( فمعدودة في الموقوفات»(
).

وقال الإمام النووي XE "فهرس الأعلام:النووي"  مقرراً لها: «وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيرُه موقوف»(
).
ونص على هذه القاعدة البدر ابن جماعة XE "فهرس الأعلام:ابن جماعة" (
)، حيث قال: «تفسير الصحابي موقوف، ومن قال مرفوع فهو في تفسير يتعلق بسبب نزول آيةٍ، كقول جابر: «كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا ونحو ذلك XE "فهرس الآثار:كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا ونحو ذلك" ، لا في غيره من تفسيرهم»(
).
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  مؤيداً لها: «والتحقيق أن يقال: إن كان ذلك التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع، وإن كان يمكن أن يدخله الاجتهاد فلا يحكم عليه بالرفع»(
).

وقال العراقي في ألفيته:

وعدُّ ما فسره الصحابي  رفعاً فمحمول على الأسباب

وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  مقرراً لها ومبيناً لها بياناً شافياً: « والحق: أن ضابط ما يفسره الصحابي ( إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم، والفتن، والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص؛ فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم بها بالرفع»(
).

ثم قال: «وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفاداً عن النبي ( وعن القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسر مفرداً فهذا نقل عن اللسان خاصة، فلا يجزم برفعه، وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلقٍ كثيرٍ من كبار الأئمة، كصاحبي الصحيح، والإمام الشافعي، وأبي جعفر الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، وأبي جعفر الطحاوي XE "فهرس الأعلام:الطحاوي" (
)، وأبي بكر ابن مَرْدويه XE "فهرس الأعلام:ابن مَرْدويه" (
) في تفسيره المسند، والبيهقي XE "فهرس الأعلام: والبيهقي" (
)، وابن عبد البر في آخرين، إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة -رضي اللّه تعالى عنهم- مَنْ عُرف بالنظر في الإسرائيليات(
)، كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام"  وغيره، وكعبد اللّه بن عمرو بن العاص ...فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفعَ لقوة الاحتمال»(
).

كما قررها السخاوي XE "فهرس الأعلام:السخاوي" (
)، وذكر الأسباب التي من أجلها أُعطي تفسير الصحابي حكم الموقوف، قال:

    «وإنما كان كذلك؛ لأن من التفسير ما ينشأ عن معرفة البلاغة واللغة، كتفسير مفردٍ بمفردٍ، أو يكون متعلقاً بحكم شرعي ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال، فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع، لعدم تحتم إضافته إلى الشارع، أما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحمل الرفيع، وأما الأحكام فلاحتمال أن يكون مستفاداً من القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" ، بل هو معدود في الموقوفات»(
). 
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  عند تعليقه على قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في قولـه تعـالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ﴾(
):

« إذا حارب فقتَل فعليه القتل إذا ظُهِر عليه قبْلَ توبته XE "فهرس الآثار:إذا حارب فقتَل فعليه القتل إذا ظُهِر عليه قبْلَ توبته" ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصَّلب إن ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ ولم يقتلْ فعليه قطعُ اليدِ والرِّجْل من خلافٍ إن ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي»(
)
 فقال العلامة الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  معلقاً على ذلك: 

  «إن الزيادة على ظاهر القرآن بقيودٍ تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع؛ لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه»(
).

كما اعتمدها الدكتور محمد حسين الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  قائلاً: « تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النـزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال، أما ما يكون للرأي فيه مجال، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله (»(
).

ثانياً: توضيح رأي الإمام الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  في تفسير الصحابي:

ذكر الإمام الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  في كتابه «المستدرك على الصحيحين» أن تفسير الصحابي مسند، أي: مرفوع، حيث قال: «وتفسير الصحابي مسند»(
).

وعزا ذلك إلى الشيخين: البخاري ومسلم أيضاً قائلاً: «وتفسير الصحابي عندهما مسند»(
).

وقال في موضع آخر: «وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند»(
).

وقال أيضاً: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنـزيل عند الشيخين حديث مسند»(
).

وللعلماء في توجيه ما قاله الإمام الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  ثلاثة طرق:

الطريقة الأولى: أن يحمل ما أطلقه في «المستدرك» على ما قيده في «معرفة علوم الحديث»، فقد قال - عند تعليقه على تفسير أبي هريرة ( لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((((﴾(
)-: «وأشباه هذا من الموقوفات تعدّ في تفسير الصحابة، فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع؛ فإنه كما أخبرناه – وساق إسناده- عن جابر، قال: «كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها XE "فهرس الآثار:كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها"  جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: ﴿(((((((((((( (((((( ((((((﴾(
) قال: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها، وليست بموقوفة؛ فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنـزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند»(
).

قال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : «فالحاكم أطلق في «المستدرك»، وخصَّصَ في «علوم الحديث»، فاعتمد الناس تخصيصه، وأظن أن ما حمله في «المستدرك» على التـعميم الحرصُ على جمع الصحيح»(
).

والطريق الثاني: أن يحمل كلامه على أنه مرفوع في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، قال الإمام ابن القيم مبيناً مراد الإمام الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  من قوله: «وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع»:

   «ومراده: أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله ( ، أو قال رسول الله «((
).

والطريق الثالث: أن يقال إنه في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله ( بين لهم معاني القرآن، وفسره لهم، كما وصفه الله سبحانه بقوله: ﴿((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه  فأوضحه له...كما سأله الصحابة عن قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾(
)، فبين لهم معناها... وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة(
)، وهذا كثير جداً، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة يمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها(
).

وخلاصة الكلام: أن تفسير الصحابي الذي يكون من قبيل الرأي والاجتهاد فإنه في حكم الموقوف عند عامة العلماء، ومنهم الإمام الإمام الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  على الصحيح، والله أعلم.

 الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: وهو على تفسير الصحابي الذي هو في حكم الموقوف:

قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ﴾(
)
ورد عن بعض الصحابة ( تفسير ﴿(((((( ((((((((((( ﴾ بالغناء:

قال عبد الله بن مسعود (: «هو الغناء والذي لا إله إلا هو XE "فهرس الآثار:هو الغناء والذي لا إله إلا هو" » – يرددها ثلاث مرات(
).

وقال عبد الله بن عباس (: «هو الغناء وأشباهه XE "فهرس الآثار:هو الغناء وأشباهه" »(
).

والسؤال هنا: هل هذا التفسير من قبل الصحابة- رضي الله عنهم- في حكم الموقوف أو هو في حكم المرفوع؟

والإجابة على هذا السؤال تتضح مما قاله الإمام ابن القيم بعد ذكره تفسير الصحابة - رضي الله عنهم- للآية المذكورة آنفاً: 

«قال الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم"  أبو عبد الله في «التفسير» من كتاب «المستدرك»: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنـزيل عند الشيخين: حديثٌ مسندٌ»(
)... وهذا، وإن كان فيه نظر، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم»(
).

فلم يرتض هو حكم الرفع على تفسير الصحابي، بل صرح في موضع آخر بأنه موقوف على الصواب، كما مرّ ذلك في نص القاعدة.

المثال الثاني: وهو على تفسير الصحابي الذي هو في حكم المرفوع: قوله تعالى: ﴿( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
)
صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الكرسي موضع قدميه XE "فهرس الآثار:الكرسي موضع قدميه" »(
)، وهذا التفسير منه ( في حكم المرفوع؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد.

المثال الثالث: وهو أيضاً على تفسير الصحابي الذي هو في حكم المرفوع قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
 الأعراف جمعٌ، واحدها عُرْف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو عرف، وإنما قيل لعرف الديك: عُرفٌ؛ لارتفاعه على ما سواه من الجسد(
)، والمراد بالأعراف هنا: سور أو تَلٌّ بين الجنة والنار، حبس عليه ناس. 
«واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب «الأعراف» من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة(
)، وابن عباس(
)  وابن مسعود(
)، وغير واحد من السلف والخلف»(
).

قال الإمام ابن القيم في معرض تفسيره للآية المذكورة:

«والأعراف جمع عُرْف، وهو المكان المرتفع، وهي سور عال بين الجنة والنار، قيل: هو هذا السور الذي يضرب بينهم، وقيل: جبال بين الجنة والنار عليها أهل الأعراف، قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، XE "فهرس الآثار: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم"  فقصَّرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته»، ثم ذكر خمسة أقوال أخر في تفسير أصحاب الأعراف(
)، ثم قال: 

 «والثابت عن الصحابة هو القول الأول... وقد اختلف في تفسير الصحابي: هل له حكم المرفوع أو الموقوف على قولين... والثاني هو الصواب، ولا نقوِّل رسول الله ( ما لم نعلم أنه قاله»(
).

والظاهر من أسلوب الإمام ابن القيم أنه يرى أن تفسير الصحابة – رضي الله عنهم- المتعلق بوصف أهل الأعراف في حكم الموقوف، ولكن الصواب في ذلك: أنه في حكم المرفوع؛ وذلك لأنه يتعلق بأمر غيببي، وتفسير الصحابي المتعلق بأمر من أمور الغيب في حكم المرفوع،كما سبق بيان ذلك في فقه القاعدة وتقريرها، وعلى هذا فالمثال صالح لأن يكون نموذجاً على تفسير الصحابي الذي هو في حكم المرفوع، والله أعلم بالصواب.
القاعدة الثانية: تفسير الصحابي حجة
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم معلقاً على قول ابن عمر - رضي الله عنهما- للمطلق ثلاثاً: «حرُمتْ عليك حتى تنكـح زوجاً غيرَك XE "فهرس الآثار:حرُمتْ عليك حتى تنكـح زوجاً غيرَك" ، وعصيتَ الله فيما أمرك من طلاق امرأتك»(
):

  «وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي حجة، وقال الحاكم XE "فهرس الأعلام:الحاكم" : هو عندنا مرفوع»(
).

ألفاظ القاعدة:

الحجة - بالضم XE "فهرس اللغة:الحجة - بالضم" -: الدليل والبرهان، والجمع: الْحُجَج(
).

 والحجة: الوجه الذي يكون به الظَفَر عند الخصومة(
)، وقيل: ما دفَع به الخصم(
).

 وسميت الحجة بذلك لأنها تُحَجُّ أي: تُقصد؛ لأن القصد لها وإليها(
)، أو بها يُقصد الحقُ المطلوب(
). 

فالحجة: ما يتمسك به، ويحتج به، ويستدل به على شيء، ويدفع به الخصم، والوجه الذي يكون به الظَفَر عند الخصومة.

فقه القاعدة:
مدلول هذه القاعدة: أن تفسير الصحابي حجة من الحجج التفسيرية، يجب الأخذ به ويلزم المصير إليه، ولا يعدل عنه ما وجد إليه سبيل، وللمكلف أن يتمسك به عند الخلاف ويستدل به عند التنازع، ويدفع به الخصم، كما يتمسك بالكتاب والسنة ويستدل بهما ولكنه متأخر عنهما في الرتبة، فإنه لم يكن بمجرده حجة، بل بما انضاف إليه من القرائن(
)، ولذا فإن حجية تفسير الصحابي ليست مطلقة -كحجية الكتاب والسنة- بل مقيدة بما يلي:

أولاً: أن لا يكون في المسألة نص من الكتاب والسنة يخالفه.

ثانياً: أن غيره من الصحابة لم يخالفه فيه، ولم ينكره عليه.

وهما القيدان اللذان يشترطان في حجية قول الصحابي وفتواه، قال الإمام ابن القيم:

  «الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء بسواء، وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء، وصورتها: أن لا يكون في المسألة نص يخالفه، ويقول في الآية قولاً لا يخالفه فيه أحد من الصحابة سواء علم اشتهاره أولم يعلم»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة، فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عُرِف نصٌ يخالفه»(
).

وقال أيضاً: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجةً مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به»(
). 
وقد استخدم الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:

الصيغة الأولى: تفسير الصحابي حجة(
).

الصيغة الثانية: يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة(
).

الصيغة الثالثة: لا يعدل عن تفسير الصحابة ما وجد إليه سبيل(
).

الصيغة الرابعة: الصحابة هم المعول عليهم في فهم القرآن(
). 

الصيغة الخامسة: فهم الصحابة في القرآن هو الغاية التي عليها المعول(
).

الصيغة السادسة: ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه مَنْ بعدهم(
).

الصيغة السابعة: «فهم أصحاب رسول الله ( عن الله أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين (
).

الصيغة الثامنة: الرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين، سواء كانت لغوية أو شرعية(
).

تقرير القاعدة:

تفسير الصحابي إن اشتهر في الصحابة، ولم يخالفه أحد منهم، فإنه حجة وإجماع عند جماهير أهل العلم(
)؛ لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بأنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم الإطباقُ على السكوتِ على الخطأ(
).
وأيضاً: فإن المعروف من عادة التابعين ومَنْ بعدهم الاحتجاجُ بمثل ذلك إذا اتصل بهم أن بعض الصحابة قال قولاً، وانتشر في الباقين، ولم ينكروه(
).

وإن لم يشتهر تفسيره أو لم يعلم: هل اشتهر أم لا، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة(
)، وهذا القول مؤيد لما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة.

ومنهم من يرى عدم حجية قول الصحابي، وممن ذهبوا إلى هذا الرأي: بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين(
).

وسأذكر فيما يأتي أدلة القائلين بهذه القاعدة ومن خالفها، ثم أورد أقوال العلماء التي تقررها:
أولاً: أدلة القائلين بحجية قول الصحابي وتفسيره:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولاً يتعلق بالفقه أو التفسير فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محموداً على ذلك، وأن يستحق الرضوان، ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان، إلا أن يكون عامياً، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ(
).

الدليل الثاني: ما ثبت عن النبي ( أنه قال: ((خير الناس قرني، XE "فهرس الحديث:خير الناس قرني،"  ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))(
).

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ( أخبر أن خير القرون قرنه مطلقاً، وذلك يقتضى تقديمهم في كل بابٍ من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقاً، فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكمٍ أو تفسيرٍ وسائرهم لم يفتوا بالصواب- وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطؤوا هم- لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن، ومعلومٌ أن هذا يأتي في مسائل كثيرة، تفوق العد والإحصاء فكيف يكونون خيراً ممن بعدهم، وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العدَّ والإحصاء مما أخطأوا فيه، ومعلومٌ أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها(
). 
الدليل الثالث: ما صحَّ عن النبي ( أنه قال: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق XE "فهرس الحديث:لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" ))(
).

ووجه الدلالة: أنه لو جاز أن يخطئ الصحابة في تفسير آية، ولا يكون في ذلك العصر ناطقٌ بالصواب في تفسير تلك الآية لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك التفسير؛ لأنهم بين ساكت ومخطئ، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة(
). 

الدليل الرابع: الدليل العقلي: وهو أن الصحابي إذا قال قولاً أو فسر آية فله مدارك ينفرد بها عنَّا، ومدارك نشاركه فيها:

 فأما ما يختص به فيجوز:

1- أن يكون سمعه من النبي ( شفاهاً.

2- أن يكون سمعه ممن سمع من النبي  (.
3- أن يكون فهمها من تلك الآية أو آيةٍ أخرى فهماً خفي علينا.
4- أن يكون قد اتفق عليها مَلَؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفسر وحده.
5- أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائنٍ حاليةٍ اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمورٍ فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ( ومشاهدة أفعاله، وأحواله، وسيرته، وسماع كلامه، والعلم بمقاصده، وشهود تنـزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهِم ما لا نفهمه نحن.
 وعلى هذه التقادير الخمسة يكون قوله وتفسيره حجة يجب أخذها.
6- أن يكون فهِمَ ما لم يرده الرسول ( وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه.
 وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة(
)، ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمالٍ من خمسة أغلبُ على الظن من وقوع احتمالٍ واحدٍ معيَّن، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله وتفسيره دون ما خالفه من أقوال مَنْ بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والأخذ به متعين.
أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ فلا ريب أنهم أحظ وأولى بها ممن بعدهم لأنهم كانوا أبرَّ قلوباً، وأعمقَ علماً، وأقل تكلفاً، وأقرب إلى أن يوفَّقوا فيها لما لم نوفَّق له نحن؛ لما خصَّهم الله تعالى به من توقُّد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد، وأحوال الرواة، وعلل الحديث، والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد استغنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران:

 أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.

 والثاني: معناه كذا وكذا.
 وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. 

وأما المتأخرون فقواهم متفرقة، وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصولُ وقواعدُها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم هممٌ تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهانٍ قد كلَّت من السير في غيرها، وأوهَنَ قواها مواصلة السُرى في سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة، وهذا أمر يحس به الناظر في مسألةٍ إذا استعمل قوى ذهنه في غيرها، ثم صار إليها وافاها بذهن كالٍّ وقوة ضعيفة.

 فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا وما شاركناهم فيه، فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أومن قلدناه أسعد بالصواب منهم في تفسير آية من الآيات(
).
وخلاصة الكلام: أن المدارك على نوعين:

النوع الأول: مدارك اختص بها الصحابة – رضي الله عنهم - لا تكون لمن بعدهم.

النوع الثاني: مدارك هم أحظ وأولى بها ممن بعدهم.

وهذا يقتضي أن يكون تفسيرهم حجة في كلا الحالتين.

 واحتج من ذهب إلى عدم حجية قول الصحابي وتفسيره بأدلة وعلل، ومنها:

أولاً: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ﴾(
)
ووجه الدلالة: أن الرد إلى قول الصحابي وتفسيره يكون تركاً لهذا الواجب(
).

 وجوابه: أن الرد إلى الله والرسول ( إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب أو البيان المحتاج إليه موجوداً في الكتاب أو السنة، وحينئذ متى عدل عنهما كان تركاً للواجب، فأما إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصاً عليه فلا يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة ترك للواجب، والأخذ بقول الصحابي وتفسيره مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة(
).

ثانياً: إن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين(
).

وجوابه: الأخذ بقول الصحابي وتفسيره لا يكون على وجه التقليد له، بل ذلك على أنه مدرك من مدارك الشرع يجب على المجتهد الأخذ به، كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك(
)، ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((﴾(
) إلا أن يكون عامياً، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ(
).

ثالثاً: كيف يكون تفسير الصحابي حجة، وقد وجدنا لبعضهم أقوالاً في التفسير يخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح، وهذا كثير؟(
).

وجوابه: أن حجية تفسير الصحابي ليست مطلقة، بل هي مقيدة -كفتواه- بشرطين:

أولاً: أن لا يكون في المسألة نص يخالفه.

ثانياً: وأن يقول في الآية قولاً لا يخالفه فيه أحد من الصحابة، سواء علم اشتهاره أولم يعلم. 
وأما تفاسير الصحابة التي تخالف الأحاديث الصحيحة فهي غير مكمِّلة للشرطين المذكورين أو أحدهما، فهي ليست حجة عندنا أيضاً، ولا تدخل في محل النـزاع(
).

رابعاً: لو كان قول الصحابي حجة بنفسه لما أخطأ، ولكان معصوماً لتقوم الحجة بقوله  فإذا كان يفسر بالصواب تارة وبغيره أخرى، فمن أين لنا أن هذا التفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة: أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله، وقوله ينقسم، فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين، ولا بد؟

وجوابه: أن تفسيره ليس بمجرده حجة، بل بما انضاف إليه من القرائن، وهي:

1- أن التفسير ليس مخالفاً لنص من الكتاب والسنة.

2- أن غيره من الصحابة لم يخالفه فيه، ولم ينكره عليه.
3- من الممتنع: أن يقول أحدهم في كتاب الله الخطأ المحض، ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب! 
ثانياً: أقوال العلماء التي تؤكد هذه القاعدة: 
 أقوال العلماء التي تؤكد هذه القاعدة وتطبيقاتهم التي تقويها كثيرة، ومنها ما يأتي:

قال عبد الله ابن عباس للخوارج: «أتيتكم من عند أصحاب رسول الله XE "فهرس الآثار:أتيتكم من عند أصحاب رسول الله"  ( المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله ( وصهره(
)، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد»(
). 
وقررها الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ﴾(
)، حيث ذكر في المراد بالشاهد قولين للعلماء:

القول الأول: إن المراد بالشاهد موسى بن عمران (، وهذا القول موافق لظاهر السياق، وممن قال بهذا القول مسروق XE "فهرس الأعلام:مسروق" (
).

والقول الثاني: إن المراد بالشاهد عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام"  (، وهذا القول مخالف لظاهر السياق، 
وهو قول بعض الصحابة، كسعد بن أبي وقاص(
)، وعوف بن مالك الأشجعي(
) -رضي الله عنهم جميعاً-.

وقد رجح الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  القول الثاني احتجاجاً منه بقول الصحابة وتطبيقاً للقاعدة التي معنا، حيث قال:

«والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله مسروق XE "فهرس الأعلام:مسروق"  في تأويل ذلك أشبهُ بظاهر التنـزيل؛ لأن قوله: ﴿(((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ﴾(
) في سياق توبيخ الله -تعالى ذكره- مشركي قريشٍ   واحتجاجاً عليهم لنبيه (، وهذه الآية نظيرةُ سائر الآيات قبلها، ولم يَجْرِ لأهل الكتاب ولا لليهود قبلَ ذلك ذكرٌ، فتُوَجَّهَ هذه الآيةُ إلى أنها فيهم نزلت، ولا دلّ على انصراف الكلام عن قَصَص الذين تقدّم الخبر عنهم معنىً، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله ( بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" ، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلمَ بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" ، وهو الشاهد من بني إسرائيل، ﴿(((((( (((((((((﴾ يعني: على مثل القرآن، وهو التوراة، وذلك شهادتُه أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبيّ، تجدُه اليهودُ مكتوباً عندهم في التوراة، كما هو مكتوبٌ في القرآن أنه نبيّ»(
).

وقررها القاضي أبو يعلى XE "فهرس الأعلام:أبو يعلى" (
)، ونسب تقريرها أيضاً إلى الإمام أحمد، حيث قال: «وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه، وهذا ظاهر كلام أحمد- رحمه الله – في مواضع من كتاب طاعة الرسول(
)... والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنـزيل وحضروا التأويل فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة»(
).

كما قررها موفق الدين ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" ، وذلك عند احتجاجه بأثرٍ لعائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: ﴿(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

  «إن قول عائشة في تفسير اللغو، وبيان الأيمان التي فيها الكفارة خرج منها تفسيراً لكلام الله تعالى، وتفسير الصحابي مقبول»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مقرراً مدلول هذه القاعدة: «وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين»(
).

وقال شمس الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  الحنبلي(
): «تفسير الصحابي إذا وافق ظاهر النص كان حجة بلا ريب»(
).

و قررها أيضاً أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  قائلاً: «وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته...وإن لم يجمعوا عليه، فهل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين:

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاء،لم تتغير ألسنتهم، ولم تنـزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قولٌ أو عملٌ واقعٌ موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 

والثاني: مباشرتهم للوقائع، والنوازل، وتنـزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنـزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه صواب، وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية... فإذا جاء في القرآن أو السنة من بيانهم ما هو موضوعٌ موضع التفسير بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنـزيل النص عليه على وجهه انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان...»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : «اعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره وقسم لم يرد، والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن النبي (، أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعين، فالأول يُبحث فيه عن صحة السند، والثاني يُنظر في تفسير الصحـابي: فإن فسَّره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم، وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه...»(
).
وقال الدكتور محمد حسين الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  مقرراً لهذه القاعدة: «ما حُكِمَ عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:
فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لَمَّا لم يرفعه عُلِم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يُخطئ ويُصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين.

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله ( ولأنهم إن فسَّروا برأيهم فرأيهم أصوب؛ لأنهم أدرى الناس بكتاب الله؛ إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة، ولِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختُصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهم... وهذا الرأي الأخير هو الذى تميل إليه النفس، ويطمئن إليه القلب لِمَا ذُكر»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: وهو على حجية تفسير الصحابي، وردِّ القول المخالف له لأجله:
 قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
) 

ردّ الإمام ابن القيم - بتسعة وجوه - على من ذهب من العلماء إلى أن «ما» نافية في الآية المذكورة(
)، وأن المعنى: ما يهجعون قليلاً من الليل فكيف بالكثير!  
والوجه الثامن من وجوه الرد عليهم الاستدلال بفهم الصحابة - رضي الله عنهم- من الآية وتفسيرهم لها، حيث قال: «إن الصحابة - الذين هم أوَّل وأولى من دخل في هذه الآية- لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً».
 ثم روى ما قاله أنس بن مالك ( في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
)  : «كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء XE "فهرس الآثار:كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء" (
)»(
).

والمقصود: أنه احتجَّ بفهم الصحابة -رضي الله عنهم- وتفسيرهم، وردَّ القول المخالف له من أجله، وذلك تطببيقاً للقاعدة «تفسير الصحابي حجة».

المثال الثاني: وهو على عدم حجية تفسير الصحابي لمخالفته النص أو لتفسير أحد من الصحابة (:

قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ﴾(
)
لم يأخذ الإمام ابن القيم بتفسير الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وترجمان القرآن عبدالله بن عباس – رضي الله عنهم- للآية المذكورة بأنها عامة في الحامل والحائل(
)، مع أنه هو الذي قرر قاعدة: «تفسير الصحابي حجة».

والسبب في ذلك: عدم وفاء هذا التفسير بالشرطين اللذين يجب توفُّرهما لحجية تفسير الصحابي، وهما:

1- عدم مخالفته للنص.

2- عدم مخالفته لتفسير صحابي آخر.

والتفسير المذكور مناقض للنص النبوي من جهة، ومخالف لتفسير الصحابة الآخرين من جهة أخرى، والتفصيل كما يأتي:

 روى الإمامان: سعيد بن منصور وابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عن مغيرة XE "فهرس الأعلام:مغيرة" (
)، قال: قلت للشعبي XE "فهرس الأعلام: للشعبي" (
): 
«ما أصدِّق أن علياً ( كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفَّى عنها زوجُها XE "فهرس الآثار:آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفَّى عنها زوجُها"  حتى يَمْضي آخر الأجلين»، قال الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي" :

 بلى فصدِّقْ أشدَّ ما صدَّقْتَ بشيء قط، وقال علي (: «إنما قوله: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
) المطلقات»(
). 

وكان ابن عباس – رضي الله عنهما- يسلك في تفسير الآية مسلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ((
)، وتفسيرهما هذا مخالف للتفسير النبوي للآية، كما يتبين ذلك مما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن XE "فهرس الأعلام: أبي سلمة بن عبد الرحمن" (
)، قال: 
«جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس عنده- فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخِر الأجلين، قلت أنا: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتل زوجُ سُبَيْعةَ الأسلمية، وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت، فأنكحها رسول الله XE "فهرس الحديث:فأنكحها رسول الله"  (»(
).

فتفسير علي ( مخالف للتفسير النبوي، وهو مخالف أيضاً لما ذهب إليه عامة الصحابة - رضي الله عنهم- من أن آية البقرة تبين حكم عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا، أما عدة المتوفى عنها زوجها الحامل فهي مذكورة في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾

وممن صرّح من الصحابة بمخالفة ذلك التفسير الذي ذهب إليه علي بن أبي طالب (:

1- أبو هريرة ( وقد سبق قوله في الحديث الذي مضى آنفاً.
2- عبد الله بن مسعود ( فإنه كان يقول: «من شاء لاعنته XE "فهرس الآثار:من شاء لاعنته"  ما أنزلت: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾ إلا بعد آية المتوفى عنها زوجُها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت»(
).
ولما كان هذا التفسير من قبل علي ( مخالفاً للنص ولتفسير الصحابة – رضي الله عنهم- 

لم يأخذ به العلماء، لا الإمام ابن القيم ولا غيره، قال الإمام النووي XE "فهرس الأعلام:النووي"  في معرض شرحه لحديث سُبَيْعة:

«فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف، فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي XE "فهرس الأعلام:المالكي" (
): أن عدتها بأقصى الأجلين XE "فهرس الآثار:أن عدتها بأقصى الأجلين" »(
).
المبحث الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بأقوال السلف

القاعدة: إن القول المحدث في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف 
لتفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم –رحمهم الله- أهمية بالغة ومرتبة عالية عند أئمة التفسير، وكتب التفسير خير شاهد على هذه الأهمية وتلك المرتبة؛ فهي حافلة بأقوالهم التفسيرية وبذكر المعاني المنقولة عنهم.

 والواجب على من تصدى للتفسير أن يرجع إلى أقوالهم هذه حتى لا يَضل ولا يُضل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً أهمية علم السلف- ومنه تفسير القرآن الكريم-:
«كان معرفة أقوالِهم في العلم والدين وأعمالِهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير، وأصول الدين وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه»(
).
وكيف لا يكون لعلم السلف وتفسيرهم هذا الفضل العظيم وذلك المقام الرفيع، وقد أثبت لهم الرسول ( الخيرية على الإطلاق، حيث قال (: (( خير الناس قرني، XE "فهرس الحديث:خير الناس قرني،"  ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ))(
).

والخيرية في العلم، والتمكُّن من تفسير القرآن الكريم، والإتقان لمعانيه جزء من هذه الخيرية العامة الشاملة.

ومن الأسباب التي من أجلها صار تفسير السلف ذا أهمية كبيرة أن فهمهم للقرآن الكريم كثيراً ما يكون متناقلاً عن النبي ( وأصحابه، قال الإمام ابن القيم:

«ثم من المعلوم أن التابعين لهم بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة وتلقوه منهم، ولم يعدلوا عما بلغهم إياه الصحابة»(
).

ومن هنا قال أبو بكر محمد بن موهب المالكي XE "فهرس الأعلام:المالكي" (
) في معرض سياقه الآيات القرآنية في إثبات العلو: 

«...وقال تعالى: ﴿(((((((((( ((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ﴾(
) الآيات،  قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد فوقها، وهو قول مالك، مما فهمه عن جماعة، ممن أدرك من التابعين، مما فهموه عن الصحابة (، مما فهموه عن النبي: أن الله في السماء، بمعنى: فوقها وعليها»(
).

وقرب السلف من عصر النبوة سبب مهم من الأسباب التي جعلت تفسيرهم مقدَّماً على تفسير من بعدهم، فإن القرب من عهد نزول الوحي له فوائد، منها:

1- العلم بأسباب النـزول وملابساته.
2- قلة الوسائط بين السلف وبين النبي ( وأصحابه (.

ج - قلة الاختلاف التفسيري بينهم بالنسبة إلى من بعدهم.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «كان النـزاع بين الصحابة في التفسير قليلاً جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة... والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال»(
).
والتمكن من لغة القرآن الكريم أيضاً باعث قوي على إعطاء الأهمية المذكورة لتفسير السلف؛ فإنهم أعلم الناس باللغة العربية لغة القرآن الكريم، بل هم أئمة اللغة العربية الذين يحتج بكلامهم.

ومن الميز التي جعلت تفسيرهم متميزاً أنهم بعيدون من البدع الحادثة، والانحرافات العقدية، والاتجاهات الزائغة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في معرض كلامه عن الاختلاف التفسيري الذي يعلم بالاستدلال لا بالنقل:

 «فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صِرْفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين ... 

إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها(
).

 والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن XE "فهرس القبائل:المتكلم بالقرآن" ، والمنـزل عليه، والمخاطب به»(
).

 وهذا يدل على أن مذهب السلف أسلم المذاهب وأحكمها وأعلمها، وأشدها بعداً من بدع التحريف والتأويل والتشبيه والتمثيل والتعطيل ونحو ذلك. 

ومن هنا قال الإمام ابن القيم تعليقاً على تفسير الجهمية والمعتزلة والخوارج للاستواء بالاستيلاء: «وهؤلاء ليسوا ممن يحكى أقوالهم في التفسير ولا يعتمد عليها ... وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون القرآن بآرائهم، فلا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم»(
).
 ومما تقدم يتبين أن أهمية تفسير السلف تتلخص فيما يأتي من الأسباب:

1- شهادة الصادق المصدوق ( لهم بالخيرية المطلقة، ومنها الخيرية في تفسير القرآن الكريم.

2-  أن فهمهم للقرآن الكريم كثيراً ما يكون متناقلاً عن النبي ( وأصحابه.
3- قربهم من عصر النبوة.
4- تمكنهم من لغة القرآن الكريم.
5- بعدهم من البدع الحادثة، والانحرافات العقدية، والاتجاهات الزائغة.
6- إضافة إلى حرصهم الشديد على تعلُّم القرآن الكريم وتدبُّره وتعمقه وتفهمه.
فأدى كل ذلك إلى أن صاروا أعرف الناس بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه من المعاني العظيمة والدرر النفيسة، واعتبر تفسيرهم لكتاب الله أمثل تفسير وأحسنه، وعدّ فهمهم للقرآن الكريم أعمق فهم وألطفه.

والإمام ابن القيم في مؤلفاته يعتمد على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله (، وما ورد عن السلف الصالح في تفسير تلك النصوص، ويردّ - بكل ما أوتي من قوة وبيان- على من يفسر القرآن الكريم أو بعض آياته بما هو مناقض لفهم السلف الصالح ويناقشه في ذلك، ويستمسك بالتفسير الوارد عن السلف الصالح، ويعض عليه بالنواجذ كلما وجد إلى ذلك سبيلاً، وفيما يأتي بعض النماذج تدل على ما توصلت إليه من موقفه من تفسير السلف:

النموذج الأول: أنه ردَّ تفسيرَ أهل الظاهر للعود الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ﴾(
) بأنه إعادة لفظ الظهار بعينه مستدلاً بأنه ليس محكياً عن السلف، حيث قال: «لم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة، وهو قولٌ لم يسبقوا إليه»(
).

 وقال أيضاً: «ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا مَنْ بعدهم»(
).

  واختار ما ذهب إليه السلف الصالح من أن المراد بالعود: الإمساك، أو اللمس، أو الوطء، أو العزم على أحد منها.

 وقال عند اختياره هذا القول: «وهذا عين فهم السلف من الآية»(
). 

النموذج الثاني: ومما يؤكد أن الإمام ابن القيم يعطي تفسير السلف أهمية كبيرة أنه يرى أن تفسير السلف للقرآن الكريم كافٍ من حيث الاستدلال والاحتجاج، كما يوضح ذلك قولُه: «ويكفي تفسير الصحابة والتابعين ﻟ﴿(((((( ((((((((((( ﴾(
) بأنه الغناء XE "فهرس الآثار:بأنه الغناء" »(
). 
النموذج الثالث: ومما تتجلَّى به أهمية تفسير السلف عند الإمام ابن القيم أنه يطالب ممن يفسر القرآن بآرائه ويجرّه إلى بدعته وضلاله بأن يأتي بقول واحد من السلف على تفسيره كما هو واضح من أسلوبه في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((﴾(
)، حيث قرر أن معناه: «ألزمناه ما قُضِيَ له أنه عامله وما هو صائر إليه من شقاءٍ أو سعادةٍ بعمله»(
) مستدلاً على ذلك بأقوال السلف، ثم ردَّ تفسير القدرية بأنه سبحانه وتعالى وسمه به، وعلّمه بعلامة يعرِّف الملائكة أنه سعيد أو شقي وأخبر عنه بذلك، ثم قال:

«هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه... ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة... ونحن قد أريناكم أقوال أئمةِ الهدى وسلفِ الأمة في الطائر، فأرونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم...»(
). 
وإذا كان للسلف هذه الأهمية في مجال تفسير القرآن الكريم فلنتعرف عليهم: من هم السلف؟ وعلى من تصدق هذه الكلمة؟

أولا: تعريف«السلف» في اللغة: السلف- بفتح اللام-: الجماعة المتقدمون، والجمع أسلاف، مأخوذ من الفعل: سَلَفَ فلان يَسْلُفُ سُلُوفاً وسَلَفاً: تقدم ومضى وسبق، والسالف: المتقدم، والاسم: السلَف، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : «السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبْق، من ذلك: السلف الذين مضوا، والقوم السُلَّاف: المتقدمون»(
)، ومنه قولـه تعالى: ﴿((((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)، أي: جعلناهم سَلَفاً متقدِّمين ليتّعظ بهم الآخِرون.
 ثانياً: تعريف «السلف» في الاصطلاح: 
السلف هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين شملتهم شهادة الرسول ( بأنهم «خير الناس» في قوله (: (( خير الناس قرني، XE "فهرس الحديث:خير الناس قرني،"  ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ))(
)، وهم:
1- أصحاب رسول الله (.

2- والتابعون لهم بإحسان.

3- وتابعوا تابعيهم بإحسان(
). 
 تعريف تفسير القرآن بأقوال السلف:
هو بيان معنى الآية بما ورد من أقوال السلف – رحمهم الله -.

والفرق بين مبحث «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأقوال الصحابة (» وبين مبحث «القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأقوال السلف- رحمهم الله-» أن المبحث الأول يختص بالقواعد التفسيرية المتعلقة بأقوال الصحابة وحدهم، أما المبحث الثاني فإنه يتضمن القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التي تتعلق بالقرون الثلاثة المفضلة بما فيهم الصحابة- (، فالمبحث الثاني بمنـزلة ذكر العام بعد الخاص.

القاعدة: إن القول المحدث في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن «الاستواء» في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
) مجاز وليس بحقيقة، وأنه بمعنى «الاستيلاء»:
 « إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف»(
).

ألفاظ القاعدة:

السلف: قد سبق في التمهيد بيان حقيقة السلف.

خلافه: المراد بالخلاف هنا اختلاف التضاد والتنافي والتناقض، وهذا يظهر من أسلوب نص القاعدة؛ فإنه قال: «الذي كان السلف والأئمة على خلافه»، أما القول المحدث الذي يكون خلافه للسلف من باب التنوع فإنه لا يعتبر مخالفاً لقول السلف، بل غاية ما في الأمر أنهم سكتوا عنه ولم يتعرضوا له.

فقه القاعدة:

  هذه القاعدة مهمة جداً لانطباقها على جميع آيات القرآن الكريم في الغالب، وهي تفيد:

1- أن السلف الصالح إذا اتفقوا في تفسير آيةٍ أو كلمةٍ منها على قولٍ واحد فليس لأحد ممن بعدهم أن يأتي بقولٍ ثانٍ يخالف قولهم خلاف تضاد وتنافٍ.
2- أن السلف الصالح إذا اختلفوا في تفسير آية أو كلمة منها على قولين فليس لأحد من الخلَف أن يأتي بقول ثالث مناقضٍ لقولي السلف، وكذلك إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فأكثر لم يجز إحداث قولٍ آخر بعدهم إذا كان منافياً لأقوالهم.
5- أن كل تفسير محدث مناقض لتفسير السلف فإنه أحق بأن يعتبر غلطاً وخطأ وأجدر بأن يكون مصيره الردّ والإبطال.
مما سبق يتبين أن هذه القاعدة تبين حكم القولِ التفسيري المحدثِ المناقضِ لقول السلف، والسؤال هنا: فما حكم القول التفسيري المحدث الذي لم يكن السلف على خلافه؟

والجواب: أنه لا مانع من إحداث القول الذي لم يكن السلف على خلافه، كما يستفاد ذلك من كلام الإمام ابن القيم الآتي:

«وينبغي أن يعلم: أن القول الذي لا سَلَف به الذي يجب إنكاره: أن تكون المسألة قد وقعت في زمن السلف، فأفتَوْا فيها بقولٍ أو أكثرَ من قولٍ، فجاء بعضُ الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحد منهم، فهذا هو المنكر. 

 فأما إذا لم تكنِ الحادثة قد وقعتْ بينهم، وإنما وقعت بعدهم فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يُحفظ عن السلف لم يُقَلْ: إنه لا سَلَفَ لكم في المسألة..»(
).

والحاصل أن القول التفسيري المحدث مقبول، لكنه يجب أن يتوفر فيه ما يأتي من الشروط:

الشرط الأول: أن لا يكون القول المحدث مناقضاً لما جاء عن السلف في معنى الآية.

الشرط الثاني: أن يكون القول المحدث صحيحاً في نفسه.

الشرط الثالث: أن تكون الآية محتملة للقول المحدث.

الشرط الرابع: أن لا يُقصَر معنى الآية على هذا القول المحدث دون غيره.

والشروط الثلاثة الأولى قد ذكرها الإمام ابن القيم عند تجويزه التفسير الإشاري(
)، حيث قال:

«...وتفسير على الإشارة والقياس: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنىً صحيحاً في نفسه   وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسناً»(
).

وقد ذكر الشرط الثالث أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  عند ذكره وجهاً تفسيريا محدثاً في قوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((  ﴾(
)، حيث قال:

«ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون، وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها؛ لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع»(
).
وأما الشرط الرابع فإنه يستفاد مما يأتي من أقوال العلماء:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وهو يعلق على كلام للغزالي في تقرير التفسير الإشاري في القرآن الكريم: 

«إن أراد أن مثل هذه الإشارة تكون هي معنى الكلام ومقصوده، فهذا تحريف الكلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله، من جنس ضلال القرامطة وأمثالهم من الملاحدة. 

 وإن أراد أن الآية مع دلالتها على المعنى الذي يدل عليه لفظها قد يكون فيها إشارة إلى معنى آخر يناسبه، فهذا هو القياس والاعتبار، فالذي تريده الصوفية بالإشارة هو الذي يريده الفقهاء بالقياس والاعتبار، وهذا صحيح إذا روعيت شروطه عند أكثر العلماء»(
). 
 وقال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  في سياق تعليقه على قول سهل بن عبد الله التُسْتَري XE "فهرس الأعلام:التُسْتَري" (
) في قول الله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( (( (((((((((﴾(
): «وأكبر الأنداد: النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله»(
):

«ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل: إن هذا هو تفسير الآية...»(
).

وقال محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  وهو يذكر الوجوه التي تَرْجِع إليها الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي:

  «رابعها: أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ، ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره؛ لما في ذلك من التضييق على المتأولين»(
).

هذا، والقاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم تردُّ على ما يأتي من الطوائف من الناس:

الطائفة الأولى: المبتدعة الذين يحاولون أن يفسروا القرآن حسب آرائهم وأهوائهم بمجرد الاحتمالات اللغوية وإن كانت متنافية مع أقوال السلف، ومنهم: المعتزلة، والجهمية، والقدرية، والرافضة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" :

«فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قولٌ، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، وفى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله، فمن خالف قولَهم وفسَّرَ القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً»(
).

الطائفة الثانية: من يقرر من أصحاب التفسير العلمي XE "فهرس القبائل:التفسير العلمي" (
) للقرآن الكريم أن كثيراً من آيات القرآن «لا يفهم شيئاً من معناها الحقيقي إلا من درس العلوم الحديثة»(
)، وفي هذا- كما بين الدكتور الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" - «اتهام للصحابة ومن جاء بعدهم من سلف الأمة بأنهم لم يفهموا المعاني الحقيقية لبعض الآيات القرآنية لجهلهم بهذه العلوم المستحدثة»(
).
 وأدى هذا الزعم الفاسد والاعتقاد الباطل إلى إحداث كثير من الأقوال التفسيرية باسم التفسير العلمي XE "فهرس القبائل:التفسير العلمي"  للقرآن الكريم، وهي مناقضة لأقوال السلف، ولا تكون نتيجةُ قبولها إلا نبذ أقوال السلف(
).
الطائفة الثالثة: من يعتقد أن اللغة العربية وحدها كافيةٌ في فهم القرآن الكريم من غير حاجة إلى أقوال السلف، ومنهم على سبيل المثال:
1- أبو عبيدة XE "فهرس الأعلام:أبو عبيدة"  معمر بن المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى" (
)، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  وهو يعنيه: «وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل، ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب، يُوجِّه معنى قوله: ﴿((((((( ((((((((((( ﴾(
) إلى: وفيه يَنْجُون من الْجَدْب والقحْط بالغيث(
)... وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافُه قولَ جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين»(
).

2-  إمام اللغة أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي، فإنه ردَّ أقوال السلف كلَّها في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، حيث قال:

«وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة، والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب»(
). 

تقرير القاعدة:
تدل على صحة هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وسأذكر بعضها متبعا لها  أقوال العلماء التي تقرر هذه القاعدة وتؤيدها: 

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
).

ووجه الاستدلال من الآية: أن من أحدث قولاً في تفسير كتاب الله الذي كان السلف الصالح على خلافه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين.

وكذلك قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((﴾(
). 

قال الإمام ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" : «وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل، وفي قول الله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((﴾ دليل على أن جماعتهم - إذا اجتمعوا- حجةٌ على من خالفهم، كما أن الرسول ( حجةٌ على جميعهم»(
).

والدليل الثاني: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: ((إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ( على ضلالة، ويد الله مع الجماعة XE "فهرس الحديث: ويد الله مع الجماعة" ))(
).

 وكذلك ما رواه كعب بن عاصم الأشعري ( أنه سمع النبي ( يقول: (( إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة XE "فهرس الحديث:إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة" ))(
).

ووجه الاستدلال منهما: أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف الصالح على خلافه يتضمن أنهم ضلوا عن الحق جميعاً، واهتدى إليه هذا المحدث المتأخر وهذا لا يجوز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : 

«فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد، ( ويأتي) متأخرون يفهمون المراد»(
).

ثانياً: أقوال العلماء التي تقرر هذه القاعدة:

أقوال العلماء التي تدل على صحة هذه القاعدة كثيرة جداً، ومنها ما يأتي:

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بعد أن ذكر أن البيان النبوي واللغة العربية هما المصدران اللذان بهما يعرف التأويل والتفسير-:

« فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن - الذي إلى علم تأويله للعباد السبيلُ-: أوضحُهم حجةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مما كان تأويلُه إلى رسول الله ( دون سائر أمته من أخبار رسول الله ( الثابتة عنه... وأوضحُهم برهاناً فيما ترْجَم وبيَّنَ من ذلك مما كان مُدْرَكاً علْمُه من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من مَنْطِقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً مَنْ كان ذلك المتأوِّل والمفسر، بعد أن لا يكونَ خارجاً تأويلُه وتفسيره ما تأوَّل وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلَف من التابعين وعلماء الأمة»(
).
فاشترط الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في صحة التفسير وقبوله أن لا يكون خارجاً عن أقوال السلف، وكلامه هذا دليل واضح على أن القول المحدث في تفسير كتاب الله المخالف لقول السلف غير مقبول عنده، بل تفسير السلف عنده ميزان لقبول أي وجه تفسيري جديد أو ردِّه، كما يظهر ذلك جلياً من صنيعه في تفسيره، ومن ذلك قوله:

 «وهذه الأقوال، وإن كانت غيرَ بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل؛ فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها، فلذلك لم نَسْتَجِزْ صَرْف تأويل الآية إلى معنىً منها»(
).

وقررها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" (
) حيث أبطل بها قول من قال: 
إن الأمر في قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (﴾(
) للندب، قال: 

«وهذا القول لا نعرف أحدا من المتقدمين قاله، وإذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها، فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله، ولم يُعَدَّ خلافا، فبطل هذا»(
).

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  عند تصديه للرد على قول تفسيري محدث في قوله تعالى: ﴿( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ﴾(
)، حيث قال:
«تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث»(
).

وقال – بعد أن بين خطأ من يفسر القرآن بمجرد احتمالاته اللغوية-:
«وأعظم غلطًا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله، بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف؛ ولهذا جوّز من جوَّز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين، جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا، وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافًا لإجماعهم، ولكن هذه طريق من يقصد الدفع ولا يقصد معرفة المراد، وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد، ( ويأتي ) متأخرون يفهمون المراد»(
).

وقرر أيضاً: الإمام ابن عبد الهادي XE "فهرس الأعلام:ابن عبد الهادي" (
) وبينها بياناً شافياً وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ﴾(
) رداً على من فهم من الآية أن حكمها حالة وفاة النبي ( كحكمها حالة حياة النبي (، وأن المشروع للظالم نفسَه – بعد وفاته ( - أن يأتي إلى قبره ليستغفر له النبي (، فقال - وهو يحتج عليه بفهم السلف الصالح لهذه الآية:

«ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم ... فلما استأثر الله عز وجل بنبيه ( ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم -أي: من الصحابة- قط يأتي إلى قبره، ويقول: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت... وكيف أغفل هذا الأمرَ أئمةُ الإسلام، وهداة الأنام من أهل الحديث، والفقه، والتفسير، ومن لهم لسان صدق في الأمة، فلم يدعوا إليه، ولم يحضوا عليه، ولم يرشدوا إليه، ولم يفعله أحد منهم البتة...» إلى أن قال:

 «وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترضُ هذه الآيةَ تأويلٌ باطلٌ قطعاً، ولو كان حقا لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً ونصيحةً، ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه، ولا بينوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم، ويناقضه!»(
).

ثم يوقفه ويطالب منه بأن يقدّم دليلاً واحداً من كلام السلف أو عملهم على تفسيره، حيث قال له مستخدماً أسلوب الاستفهام الإنكاري: 

«من فهم هذا من سلف الأمة وأئمة الإسلام؟ فاذكر لنا عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين، أو تابعي التابعين... أنه فهم العموم بالمعنى الذي ذكرته، أو عمل به أو أرشد إليه»(
). 
أما ما يدل من الأدلة وأقوال العلماء على جواز إحداث القول التفسيري الذي لم يكن السلف على خلافه – مع مراعاة الشروط التي ذكرت في فقه القاعدة- فهو كما يأتي:
أولاً: الأدلة التي تدل على جواز إحداث القول التفسيري الذي لم يكن السلف على خلافه:

الدليل الأول: ما قاله الخليفة الراشد علي ( - لما سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال-:
 « لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة XE "فهرس الآثار:لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة" (
)، ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن...»(
)، وفي رواية: «أو فهم أعطيه رجل مسلم XE "فهرس الآثار:أو فهم أعطيه رجل مسلم" »(
). 

ووجه الاستدلال منه: أن «رجلا» نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد الإطلاق، وفي رواية ثانية قيَّد علي ( هذا الإطلاق بالإسلام، ولكنه لم يقيِّده بعصر السلف أو غيره، ومعنى ذلك: أن من أنعم الله عليه بالفهم في كتاب الله فله أن يأتي بمعنى محدث من أيِّ عصر كان.

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «فقوله (: «إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله XE "فهرس الآثار:إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله" » يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس»(
).  

الدليل الثاني: إن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها الصحابة ( ولم ينكر عليهم ذلك»(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير جواز إحداث القول التفسيري الذي لم يكن السلف على خلافه:

قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : «وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين اذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها، ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة»(
). 
وقال ابن أمير الحاج XE "فهرس الأعلام: ابن أمير الحاج" (
):

« الجمهور إذا أجمعوا - أي: أهل عصر- على دليلٍ لحكم أو تأويل جاز لمن بعدهم إحداث غيرهما من غير إلغاء الأول»(
). 

وقال ابن بدران الدمشقي XE "فهرس الأعلام:ابن بدران الدمشقي" (
) مجوزاً إحداث قول تفسيري إذا لم يؤد إلى إلغاء الأول: «إذا استدل أهل العصر بدليل، أو أولوا تأويلا، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل من غير إلغاء الأول، ذهب الجمهور إلى جواز ذلك»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  رداً بقوله تعالى:
 ﴿(((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
) على من زعم من أصحاب الأقمار الصناعية أنهم سيصلون إلى السماء:

«فقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿((((((((((((((( ((( ((((((((((( ﴾ أي: فليصعدوا في أسباب السموات التي توصل إليها، وصيغة الأمر في قوله: ﴿(((((((((((((((﴾ للتعجيز، وإيرادها للتعجيز دليلٌ على عجز البشر عن ذلك عجزاً مطلقاً، وقوله جل وعلا بعد ذلك التعجيز: ﴿((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾ يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوماً صاغراً داخراً ذليلاً، ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامُه جل وعلا لذلك الجند بلفظة ﴿(((﴾ في قوله: ﴿((((( ((( ﴾، وإشارتُه إلى مكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: ﴿((((((((﴾، ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السموات، فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه (، وأنه ( سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة، ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل... ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون، وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها؛ لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع»(
).
وقال محمد الطاهر بن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  مقررا جواز إحداث أقوال تفسيرية: «وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك»(
).

وخلاصة الكلام: أنه إذا ثبت القول عن الصحابة والتابعين أو أحد من السلف الصالحين بسند صحيح لا ينبغي الحِياد عنه، بل بالاستمساك به نجاة، وبالاعتصام به حياة ولكن كما لا تنفد كلمات الله تعالى لا ينفد فتح الله على عباده الصالحين، فيستخرجون منه درراً ونفائس عن مثلها غفل الغواصون، وإن كانوا أعلى منـزلة(
). 

الأمثلة التطبقية على القاعدة: 

 المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)
ردَّ الإمام ابن القيم تفسير المنكرين لعلوِّ الله على خلقه واستوائه على عرشه: الجهميةِ والمعتزلة، ومن وافقهم لقوله تعالى ﴿(((((((((﴾ ﺑ(اسْتَوْلَى)(
) بأكثر من أربعين وجهاً، ومن هذه الوجوه: الردّ عليهم بأن «هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحبٌ، ولا تابعٌ، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف»(
).

بل أقوال السلف الصالح الثابتةُ عنهم تصرِّح بخلافه:

 قال أبو العالية XE "فهرس الأعلام: أبو العالية" (
): ﴿(((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾ ارتفع(
).

 وقال مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" : ﴿(((((((((﴾: علا ﴿((((( ((((((((((﴾(
).

وقال الإمام الأوزاعي(
): «كنا - والتابعون متوافرون- نقول: إن الله - تعالى ذكره- فوق عرشه»(
).

وصرَّح الإمام الأوزاعي بموقف التابعين وأتباعهم من استواء الله على عرشه «بعد ظهور مذهب جهم المنكرِ لكون الله فوق عرشه، والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك»(
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمة مبيناً مذهب السلف في استواء الله على عرشه:

«من تأمل كلام السلف المنقولَ عنهم... علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرِّحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطُّ»(
).

ولما كان تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسيراً محدثاً لم يذهب إليه السلف الصالح ردّه المحققون من العلماء، منهم:

 1- شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  حيث قال: «إن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا»(
).

2- والإمام ابن القيم حيث قال بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في تفسير الاستواء: «فأوجدونا عمن يقتدى بقوله في التفسير أو عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو عن إمام له في الأمة لسان صدق أنه فسر اللفظ ﺑ«استولى»، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)
لا اختلاف بين المفسرين المتقدمين أن الله تعالى أقسم في هذه الآية الكريمة بحياة النبي محمد (، كما صرَّح بذلك القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" ، حيث قال: «قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله هنا بحياة محمد ( تشريفاً له»(
).

وقال القاضي عياض XE "فهرس الأعلام:القاضي عياض" (
): «اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله – جلَّ جلاله- بمدة حياة محمد (»(
).

مع هذا التفسير الذي أجمع عليه المتقدمون جاء الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  بقول جديد، فقال: إن من أقسم الله بحياته في هذه الآية هو لوط (، وليس محمدا (.

 ومما يتعجب منه: أنه ذكر قول السلف بصيغة تدل على ضعفه، حيث قال: «وقيل: الخطاب لرسول الله (، وأنه أقسم بحياته»(
)!!!

ولما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معنا ردَّه الإمام ابن القيم، حيث قال: «أكثر المفسرين من السلف والخلف - بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع- أن هذا قسَمٌ من الله بحياة رسوله (، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب - عز وجل- بحياته، وهذه مزيَّةٌ لا تعرف لغيره.

 ولم يُوَفَّق الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  لذلك، فصَرَفَ القسمَ إلى أنه بحياة لوط - عليه السلام-، وأنه من قول الملائكة له، فقال:

 «هو على إرادة القول، أي: قالت الملائكة للوط - عليه الصلاة والسلام-: لعمركَ إنهم لفي سكرتهم يعمهون»(
).

 وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين، بل ظاهرُ اللفظ وسياقُه إنما يدلُّ على ما فهمه السلف الطيِّبُ، لا أهل التعطيل والاعتزال، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-:

«﴿((((((((((﴾ أي: وحياتك»، قال: «وما أقسم الله تعالى بحياة نبيٍّ غيره XE "فهرس الآثار:وما أقسم الله تعالى بحياة نبيٍّ غيره" »(
).

 والعَمْر والعُمْر واحد إلا أنهم خصُّوا الْقَسَم بالمفتوح لإثبات الأخفِّ، لكثرة دَوَران الحَلِفِ على ألسنتهم.

 وأيضا: فإن «العَمْر» حياة مخصوصة، فهو عُمرٌ شريفٌ عظيمٌ أهل أن يُقْسَمَ به لمزيته على كلِّ عمرٍ من أعمار بني آدم.

 ولا ريب أن عُمْرَه ( له مزيةٌ على عمر كلِّ من سواه، والآياتُ التي كانت في عُمْره وحياته من أعظم الآيات، بل عمرُه وحياتُه من أعظم النعم والآيات، فهو أهل أن يُقْسَم به، والقسم به أولى من القَسَم بغيره من المخلوقات»(
).
المبحث الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة
القاعدة الأولى:  لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي 
القاعدة الثانية: لا يحمل كلام الله  تعالى على اصطلاح حادث 

القاعدة الثالثة: لا يُحمّل كلام الله ما لا يحتمله 

لما كان القرآن الكريم نزل ﴿((((((((( ((((((((( (((((((  ﴾(
) كانت اللغة العربية مصدرا أساسياً من مصادر تفسيره، وهو من أوسع مصادر التفسير المعتمدة، والقرآن الكريم لا يمكن أن يفهم خارج إطار هذه اللغة المباركة، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس لغير العالم باللغة العربية وتوابعها من التصريف والنحو والمعاني والبيان ونحوها تفسير شيء من كلام الله تعالى، ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منها، بل يجب على من يتعرض لتفسيره ويتصدى لبيان معانيه أن يتمكن من اللغة العربية وتوابعها، قال الإمام مالك منبهاً على ضرورة التمكن من اللغة العربية والمهارة فيها لتفسير القرآن الكريم: «لا أوتى برجلٍ غير عالم بلغات العرب يفسر ذلك  إلا جعلته نكالا»(
).

وقال الإمام الشافعي: «وإنما بدأتُ بما وصفتُ من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جُمَلِ عِلْمِ الكتاب أحدٌ جهِل سعةَ لسان العرب، وكثرةَ وجوهه، وجماعَ معانيه وتفرقها، ومن عَلِمَه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها، فكان تنبيهُ العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب  خاصةً نصيحةً للمسلمين»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مبيناً أهمية معرفة اللغة العربية في فهم الكتاب والسنة: 

«ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه،  ولا يكون الأمر كذلك»(
). 
وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  مؤكداً ضرورة تعلم اللغة العربية في بيان معاني القرآن الكريم:

«إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) ... فمن أراد تفهُّمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلُّب فهمه من غير هذه الجهة»(
). 
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي مبيناً الأهمية القصوى والحاجة الشديدة لتعلم اللغة العربية وإحكامها وإتقانها للخوض في بحر معاني القرآن الكريم وفهم غوامضه والكشف عن أسراره:

«فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذُِروته، ولا يمتطي XE "فهرس اللغة:يمتطي" (
) منه صَهْوَته XE "فهرس اللغة:صَهْوَته" (
) إلا من كان متبحِّراً في علم اللسان، مترقياً منه إلى رتبة الإحسان »(
).

وعدم التمكن من اللغة العربية والغفلة عن قواعدها وضوابطها يوقع في الخطأ في التفسير، والمثال الآتي خير دليل على ذلك: 

روى الإمام الخطابي(
) XE "فهرس الأعلام:الخطابي"  عن أبى العالية أنه سئل عن معنى قوله: ﴿((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ﴾(
) ما هذا السهو؟

قال: «الذى لا يدري عَنْ كَم ينصرف، عن شَفْع أو وِتْر؟ قال الحسن(
): مَهْ يا أبا العالية  ليس هذا، بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم، قال الحسن: ألا ترى قوله عز وجل: ﴿((( (((((((((( ﴾»(
).

قال الإمام الخطابي XE "فهرس الأعلام:الخطابي" : «وإنما أُتِيَ أبو العالية XE "فهرس الأعلام: أبو العالية"  في هذا حيث لم يفرِّق بين حرف «عن» و«في»، فتنبه له الحسن، فقال: ألا ترى قوله: ﴿((( (((((((((( ﴾ يؤيد أن السهو الذي هو الغلط في العدد إنما يعرض في الصلاة بعد ملابستها، فلو كان هو المراد لقيل: في صلاتهم ساهون، فلما قال: ﴿((( (((((((((( ﴾ دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت»(
).

وصدق الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  حيث قال: «كل معنى مستتنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء»(
).

ولكن اللغة العربية لا تستقل في فهم القرآن وتفسيره - وإن كانت من أكبر مصادره وأكثره- بل يجب مراعاة مصادر أخرى للتفسير كالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وأقوال الصحابة، والسلف، قال الإمام ابن القيم مقررا هذا المعنى:

«فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه، وكلام رسوله، وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته، والتابعين الذين أخذوا عنهم أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب»(
)، فبين الإمام ابن القيم أن تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين أولى من تفسيره بمجرد اللغة العربية.
فالاعتماد على اللغة العربية وحدها مظنة للخطأ في تفسير كتاب الله، ومن هنا قال الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : 

«فمن لم يُحْكِم ظاهر التفسير، وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غَلَطُه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً ليتقي به مواضع الغَلَط»(
).

بل الاعتماد على اللغة العربية وحدها شعار المبتدعة الذين يحاولون إخضاع النصوص الشرعية لما يؤيد آراءهم وأهواءهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في معرض ردِّه على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى «الإيمان»:

«وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ( والصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة، ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة(
)، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب، وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم...»(
). 
ولما كان تعلم اللغة العربية وحدها لم يكن كافياً في مجال تفسير القرآن الكريم تهيب بعض السلف تفسير القرآن الكريم، وتركوا القول فيه حذراً أن يزلّوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين، وكان الأصمعيُّ XE "فهرس الأعلام:الأصمعيُّ" (
) - وهو إمام اللغة العربية- لا يفسر شيئا من كتاب الله، وإذا سئل عن ذلك لم يجب(
).

ومما يدل على أن اللغة العربية وحدها لا تستقل في تفسير القرآن الكريم ما يأتي من الأمثلة:

أولاً: أن الصحابة -رضي الله عنهم- قد حملوا الظلم المذكور في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((﴾(
) على العموم؛ وذلك لما  كان معهوداً في أذهانهم من قواعد اللغة العربية: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن النبي ( بين لهم أن المراد بالظلم في الآية الشرك، وذلك كما قال تعالى حكاية عن لقمان: ﴿(((( (((((((((( (((((((( ((((((( ﴾(
).

ووجه الاستدلال: أن الاعتماد في تفسير هذه الآية على اللغة العربية وحدها كان سبباً للخطأ، والتفسير الصحيح استفاده الصحابة من مرجعين آخرين للتفسير، وهما: القرآن الكريم والسنة النبوية.
والحديث دليل على مشروعية تفسير القرآن باللغة أيضاً فإنه (لم ينكر عليهم تفسيرهم للقرآن الكريم باللغة العربية، ولكنه أرشدهم إلى ما يدل على أن التفسير في الآية المذكورة اعتماداً على اللغة بمجردها لم يكن صحيحاً(
).

ثانياً: أن مسروق XE "فهرس الأعلام:مسروق"  بن الأجدع- وهو من كبار التابعين- سمع أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها- تقول: من زعم أن محمدا ( رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية XE "فهرس الآثار:رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية" ، قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: 
يا أم المؤمنين أَنْظِريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ﴿(((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
) ﴿ (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ﴾؟ (
) 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ( ، فقال: 

((إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها XE "فهرس الحديث:إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها"  غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء سادّاً عِظَم خلقه ما بين السماء والأرض))(
).

ووجه الاستدلال منه: أن السنة النبوية هي التي دلت على التفسير الصحيح للآية، ولو اعتمد أحد على اللغة العربية وحدها في هذه الآية- من دون أن يستعين بالسنة النبوية- لاشتبه عليه مرجع الضمير -كما اشتبه على مسروق XE "فهرس الأعلام:مسروق"  بن الأجدع- ولاعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المرئي، وذاك ليس بصواب.

  تعريف تفسير القرآن باللغة:
هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب(
).

القاعدة الأولى:  لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «للقرآن عرف خاص، ومعانٍ معهودةٌ لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه، والمعهود من معانيه؛ فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوكُ الألفاظ وأجلُّها وأفصحُها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجلُّ المعاني، وأعظمها، وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرُها أعظم منها وأجلُّ وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي، فتدبر هذه القاعدة، ولتكن منك على بالٍ فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزَيْفها، وتقطع أنها ليست مرادَ المتكلم تعالى بكلامه»(
).

ألفاظ القاعدة:

القاصرة: من: قَصَرَ عن الشيء قُصورا: عَجَزَ عنه ولم يبلغه، ومنه: قَصَرَ السهْمُ عن الهدَف قُصوراً: إذا لم يبلغه، وقَصَرَتْ بنا النفقة: لم تبلغ بنا مَقصِدنا، فالقصور: عدم بلوغ شيء مَداه ونهايته(
)، والقاصرة: العاجزة، والناقصة، والتي فيها خلل وعيب.

والمعاني القاصرة: هي التي تكون عاجزة عن بيان ما تقتضيه فصاحة ألفاظ القرآن الكريم، وعن الدلالة على ما يتطلبه مقامه وفخامته، والتي لا تبلغ مبلغ فخامة النص القرآني  وجلاله.

فقه القاعدة:

القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فهو عظيم كعظمته، جليل كجلاله، عالٍ كعلوه كامل ككماله لفظاً ومعنىً، وإذا كان كلامه عز وجل بهذه الدرجة وبتلك المنـزلة فإنه يجب على المفسر والمعرب أن يراعي ذلك عند بيان الأوجه الإعرابية، وليبدأ بفهم معنى ما يريد أن يعربه من القرآن الكريم، مفرداً كان أو مركباً؛ لأن المعنى هو الأصل والمقصود، والإعراب تابع له، ولا يحمله إلا على الوجه الذي يتضمن معنى هو من أجل المعاني، وأفخمها، وأتمها، وأكملها، وأليقها بفصاحة القرآن الكريم وعظمتِه وعلوه وعرفه والمعهود من معانيه، وليجتنب الأوجه الإعرابية التي تدل على المعاني القاصرة والركيكة المتنافية مع مقام القرآن الكريم ولو كانت  قوية الاحتمال من جهة النحو والإعراب.

وهذه القاعدة تردُّ على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: من يفسر القرآن بما كان موافقاً لمذهبه العقدي أو الفقهي، وإن أدَّى ذلك إلى حمل القرآن الكريم على الوجه الإعرابي الذي يؤدي إلى المعنى القاصر المتنافي مع فصاحة القرآن الكريم.

ومن الأمثلة على النوع الأول منه: تغيير بعض المعتزلة الحركةَ الإعرابية من الرفع إلى النصب في لفظ الجلالة من قوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) فراراً من إثبات صفة الكلام لله عز وجلّ(
).

ومن المعلوم أن نصب لفظ الجلالة على أنه مفعول، ورفع لفظة ﴿((((((﴾ على أنه فاعل، يؤدي إلى معنى قاصر ومتناف مع فصاحة القرآن الكريم(
)؛ حيث لا تكون لموسى - عليه السلام-  أية ميزة إذا كان المراد أنه هو الذي كلَّمَ اللهَ أو خاطبه أو دعاه. 

ومن الأمثلة على النوع الثاني: جعل الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" (
) ﴿(((((((((((((﴾ الوارد في قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
) بدلاً من ﴿((((((( ((((((((((((﴾ الوارد في قولـه تعالى: ﴿(((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
). 

وإنما حمله على ذلك: «لأنه حنفيٌّ، والحنفية يشترطون الفقرَ في إعطاءِ ذوي القُربى مِنَ الفَيْءِ»(
) ولكنه وجه يؤدي إلى معنى قاصر؛ وذلك:

 لأن «صيغة الآية ناصة على تعيين الاستحقاق لهم تشريفاً لهم وتنبيهاً على عظم أقدارهم، فمن حمل ذلك على جواز الصرف إليهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمانهم فقد عطَّل فحوى الآية»(
). 
ولأن «ذوي القربى ذكروا بصفة الإطلاق، فالأصل بقاؤهم على ذلك حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقييد»(
).

الطائفة الثانية: من يفسر القرآن الكريم مستنداً إلى كل ما جاز في اللغة العربية من دون مراعاة لعظمة المتكلم به عز وجل وما يليق بجلاله وعظمته، ولكنه لا يقصد من وراء ذلك جعْلَ القرآن الكريم موافقاً لمذهب عقدي أو فقهي، قال الإمام ابن القيم: 

«فإن هذا مقام غلِط فيه أكثر المعربين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنىً اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيرُه، وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى في سياقٍ آخر وكلامٍ آخر؛ فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن»(
). 
صيغ القاعدة: استخدم الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة صيغتين:

الصيغة الأولى: لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي(
).

الصيغة الثانية: لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام(
).

وأما العلماء الآخرون فإنهم عبروا عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام XE "فهرس الأعلام:أبو عبيد القاسم بن سلام" (
): «وإنما يحمل القرآن على أعرب الوجوه وأصحها في اللغة والنحو»(
).

قال الإمام العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام" (
): «القاعدة في ذلك: أن يحمل القرآن على أصح المعاني وأفصح الأقوال، فلا يحمل على معنى ضعيف، ولا على لفظ ركيك»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي: «ينبغي أن يحمل القرآن على أحسن إعراب، وأحسن تركيب»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «كتاب الله جلَّ وعلا يجب تنـزيهه عن حمله على معانٍ محذورة لا يجوز القول بها»(
).

تقرير القاعدة:

أولاً: دلالة القرآن الكريم على هذه القاعدة:

أ- قوله تعالى: ﴿((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ﴾(
).

مما تدل عليه هذه الآية الكريمة: أن القرآن الكريم ليس له مثيل ولا نظير في إتقان معانيه وشرفها، وعظمتها، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" :

« فأمّا في المعنى الذي باين به القرآنُ سائرَ كلام المخلوقين، فلا مثلَ له من ذلك الوجه، ولا نظيرَ، ولا شبيه»(
).
وقال الطاهر بن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  وهو يذكر فصاحة القرآن الكريم وبلاغته: «وقد اشتمل من المعاني على ما لم يطرقه شعراؤهم وخطباؤهم وحكماؤهم، بل وعلى ما لم يبلغ إلى بعضه علماء الأمم»(
).

ب- قـوله تعـالى: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقولـه تعـالى: 
﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
).

ومن معاني ﴿((((((((((((﴾: أن القرآن يشبه بعضه بعضاً في صحة المعاني وشرفها، قال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  تفسيراً لهذه الكلمة: 
«مستوياً لا تناقض فيه ولا تدافع، بل يشبه بعضه بعضاً في وصف اللفظ، ووثاقة البراهين، وشرف المعاني»(
).

وقال أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود" (
): «معناه متشابهُ الأجزاء، أي: يشبه بعضُها بعضاً في صحة المعنى...»(
).

وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
): «أحكم الله آياته من الدَّخَْل والْخَلَل والباطل... وذلك أن إحكام الشيء إصلاحُه وإتقانُه، وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها، أو باطل يقدِر ذو زيغ أن يطعن فيها من قِبَله»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «فأحكمت ألفاظه وفصِّلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" :«أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ألفاظه، ومعانيه، وإعجازه، أخباره صدق, وأحكامه عدل, لا تعتريه وَصْمة XE "فهرس اللغة:وَصْمة" (
)، ولا عيب في الألفاظ ولا في المعاني»(
).

وحمل القرآن الكريم على المعنى القاصر، والمفهوم الناقص، والتفسير الركيك متناف مع ما وصف الله به القرآن الكريم من كونه متشابهاً ومحكماً.

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:
 قرر هذه القاعدة كثير من العلماء وطبقوها عند تفسيرهم للقرآن الكريم وإعرابهم له، وسأذكر - فيما يأتي- كلام بعضهم حتى تتأكد القاعدة وتتقرر، وتزيد وضوحاً وبياناً:
قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((﴾(
):

«وأما الذين ذكرنا قولَهم من أهل العربية فقد قالوا على مذهب العربية، غير أنهم أغفلوا معنى الكلمة وحَمَلوها على غير وجهِها من التأويل، وإنما ينبغي أن يُحْمَلَ الكلام على وجهه من التأويل، ويُلتَمَسَ له على ذلك الوجه للإعرابِ في الصحة مَخْرَجٌ، لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل»(
).

وقال أبو الفتح عثمان بن جني XE "فهرس الأعلام:عثمان بن جني"  الْمَوْصِلي XE "فهرس الأعلام:الْمَوْصِلي" (
) في «باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى»: 

 «ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى، فإذا مرَّ بك شيء من هذا عن أصحابنا، فاحفظ نفسك منه، ولا تسترسل إليه، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سَمْت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفاً لتفسير المعنى تقبَّلت تفسير المعنى على ما هو عليه، وصحَّحت طريق تقدير الإعراب، حتى لا يَشِذّ شيء منها عليك، وإياك أن تسترسل فتُفْسِد ما تُؤثر إصلاحه»(
).

 وقال في باب تجاذب المعاني والإعراب: 

«إنك تجد في كثير من المنثورِ والمنظومِ الإعرابَ والمعنى متجاذبين: هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا XE "فهرس اللغة:اعتورا"  (
) كلاماً ما أمسكت بعُرْوة المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب»(
).

كما اعتمدها مكي بن أبي طالب XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب"  القيسي XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب القيسي" (
) وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ﴾(
) ردّاً على من ذهب إلى أن ﴿(((﴾ الثانية في موضع نصب (﴿(((((((((﴾، حيث قال:

«﴿(((﴾ الثانية للنفي لا موضع لها من الإعراب، وقال بعض العلماء: الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  وغيره(
) هي في موضع نصب (﴿(((((((((﴾، وليس ذلك بحسنٍ في الإعراب؛ لأنه لا عائد يعود على﴿(((﴾ في الكلام، وهو أيضاً بعيد في المعنى والاعتقاد؛ لأن كونها للنفي يوجب أن تعمّ جميع الأشياء أنها حدثت بقدر الله واختياره، وليس للعبد فيها شيء غير اكتسابه بقدر من الله، وإذا جعلت ﴿(((﴾ في موضع نصب (﴿(((((((((﴾ لم تعم جميع الأشياء أنها مختارة لله، إنما أوجبت أنه يختار ما لهم فيه الخيرة لا غير، ونفي ما ليس لهم فيه خيرة، وهذا هو مذهب القدرية والمعتزلة(
)، فكون ﴿(((﴾ للنفي أولى في المعنى، وأصح في التفسير، وأحسن في الاعتقاد، وأقوى في العربية»(
).

وقررها أيضاً: ابن الشجري XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" (
) بتطبيقها على ما ذهب إليه الكسائي(
) XE "فهرس الأعلام:الكسائي"  من أن «المقيمين» في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) مخفوض بالعطف على «ما» من قوله: ﴿(((((( ((((((( (((((((( ﴾، فالمعنى على هذا القول: يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، فردَّ ابن الشجري XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري"  هذا القول للقاعدة التي معنا، حيث قال: «وهذا قول بعيد من جهة المعنى»(
).

وقال العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  مؤكداً لها:

«وقد يقدّر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو، لكن يمنع منه أدلة شرعية، فيترك ذلك التقدير، ويقدّر تقدير آخر يليق بالشرع... وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك: أن يحمل القرآن على أصح المعاني، وأفصح الأقوال، فلا يحمل على معنى ضعيف، ولا على لفظ ركيك»(
).

وقررها وأبرزها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، فمن أقواله التي تدل على ذلك:

« فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن، تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج، وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطين لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية؛ فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشهورين  فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون»(
).

وقال أيضاً في سياق ذكره الاختلاف الواقع في التفسير الذي يرجع إلى الاستدلال لا إلى النقل حاصراً الوجوه التي يكثر فيها الخطأ في وجهين، فقال في الوجه الثاني: 

«قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظرٍ إلى المتكلم بالقرآن XE "فهرس القبائل:المتكلم بالقرآن" ، والمنـزل عليه، والمخاطب به(
)... راعَوْا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظرٍ إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة»(
).

وقررها أيضاً الإمام أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي في معرض بيانه منهجَه الذي سوف يسير عليه وترتيبَه الذي سوف يختاره في تأليف تفسير «البحر المحيط»، قال:
« وكذلك ما نذكره من القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  النحوية أحيل في تقررها والاستدلال عليها على كتب النحو... منكِّباً في الإعراب عن الوجوه التي تنـزه القرآن عنها، مبيناً أنها مما يجب أن يعدل عنه، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب؛ إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشَمَّاخ XE "فهرس الأعلام:الشَمَّاخ" (
) والطِرِمَّاح XE "فهرس الأعلام:والطِرِمَّاح" (
)     وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلِقة والمجازات المعقدة»(
).

كما قررها ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  الأنصاري(
) عند ذكره الجهات العشرة التي يدخل الاعتراضُ على المعرب من جهتها، حيث قال:

«الجهة الأولى: أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة، ولا يراعي المعنى، وكثيراً ما تزلّ الأقدام بسبب ذلك، وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرداً أو مركباً»(
). 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((﴾(
) 
 ذهب بعض العلماء إلى أن «المسجد» الوارد في آية المثال مجرور بالعطف على الضمير المجرور في ﴿((((﴾، ومنهم: الإمام الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" (
)، وإليه جنح الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" (
)، واختاره أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  وقوَّاه من جهة النحو والإعراب، وردّ على من ضعف هذا القول بحجة أنه يؤدي إلى جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وقال - بعد أن قرر جواز ذلك -: 
« بل هو متعين؛ لأن وصف الكلام وفصاحة التركيب تقتضي ذلك»(
).

وذهبت جماعة أخرى من العلماء إلى أن قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ﴾ مجرور بالعطف على قوله ﴿((((((( (((( ﴾، والمعنى: أن المنعَ من سبيلِ الله والمسجدِ الحرام، والكفرَ بالله سبحانه وتعالى، وإخراجَ أهل مكة من مكة أكبرُ جرماً، وأعظم ذنباً، وأشد إثماً عند الله سبحانه وتعالى من القتال في الشهر الحرام.

وهو قول الإمام المبرد XE "فهرس الأعلام:المبرد" (
)، واختيار الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" (
)، وابن عطية(
)، وقال الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي" : «وهو قول الأكثرين»(
).

وقد ضعَّف أصحابُ القولِ الأول القولَ الثاني من جهة النحو والإعراب؛ وذلك لأنه يؤدي إلى الفصْل بين المصدر: ﴿(((((﴾ وبين معموله: ﴿(((((((((((((( ((((((((((( ﴾ بأجنبي، وهو ﴿(((((((( (((((﴾، وذلك لا يجوز(
). 

ولكن الصواب أن الضعيف هو القول الأول، لا الثاني، نظرًا إلى المعنى لا الإعراب لوجوه، ومنها:

الوجه الأول: أن القول الأول يؤدي إلى المعنى القاصر والمتنافي مع فصاحة القرآن الكريم؛ فإن الكفر بالمسجد الحرام لا معنى له(
).

 قال ابن الأنباري XE "فهرس الأعلام:ابن الأنباري" (
): «ألا ترى أنهم يقولون: صددته عن المسجد، ولا يكادون يقولون: كفرت بالمسجد»(
).

فالقول ﺑ«الكفر بالمسجد الحرام» مما يغُضُّ من فصاحة القرآن الكريم، ويزيد ذلك بياناً وتوضيحاً:

أن أهل مكة كانوا يعظّمون المسجد الحرام ويتولّون أموره ويعدُّون خدمته شرفاً عظيماً ومكرُمة يتفاخر بها، فكيف ينسب إليهم الكفر به!

الوجه الثاني: أن الوجه الإعرابي الذي اختاره أصحاب القول الثاني يتضمن معنىً يؤيده آيات أخر من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (﴾(
)، وقولـه تعـالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله تعـالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾ (
) بخـلاف الوجه الإعرابي الذي اختاره أصحاب القول الأول، فإنه غريب عن معاني القرآن الكريم.
وإذا تقرر وُرود المعنى الثاني في القرآن الكريم مراراً وتكراراً ثبت أنه من المعاني اللائقةِ بالقرآن الكريم والمناسبةِ له بخلاف المعنى الأول فإنه قاصر، وركيك، وغريب عن معاني القرآن الكريم، ومن هنا ترجح القول الثاني إعمالاً للقاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم بقوله: «لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي».

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر المثال الثاني من الأمثلة على الآيات القرآنية التي حصل فيها مخالفة القاعدة التي معنا:

«ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: ﴿(((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((﴾(
): إن «المسجد» مجرور بالعطف على الضمير المجرور في ﴿((((﴾»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
)
جوز بعض العلماء أن يكون «مَنْ»  في آية المثال في موضع رفع عطفاً على اسم الله سبحانه وتعالى، والمعنى: حسبك الله وأتباعُك(
).

ولما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معنا رده الإمام ابن القيم، فقال - وهو يذكر التقدير الرابع من التقادير التي ذكرت في «مَنْ» في آية المثال-:

«وفيها تقدير رابع، وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون «مَنْ» في موضع رفع عطفاً على اسم الله، ويكون المعنى: حسبُك الله وأتباعُك، وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة، قال الله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((((﴾(
).

ففرَّق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسبَ له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: 
﴿((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)، ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله.

 فإذا كان هذا قولَهم، ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعُك حسبُك، وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب، ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل.

 ونظير هذا قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((﴾(
)
  فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: «وقالوا: حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالصَ حقِّه، كما قال تعالى: ﴿(((((( ((((( (((( ((((((((((﴾، ولم يقل: «وإلى رسوله»، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((﴾(
)، فالرغبةُ والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.

 ونظير هذا قوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((((( (((((((((﴾(
)، فالحسب: هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كافٍ عبدَه، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا»(
).
القاعدة الثانية: لا يحمل كلام الله  تعالى على اصطلاح حادث 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ﴾(
):

«وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال: إن «الاختيار» هاهنا هو الإرادة، كما يقول المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار؛ فإن هذا اصطلاح حادث منهم، لا يحمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة، وهو اختيار الشيء على غيره وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار، وتخصيصه، وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة»(
).

فقه القاعدة:

المقصود بهذه القاعدة: أن هناك ألفاظاً من القرآن الكريم قد صار لها معان أحدثها المتأخرون من أهل الكلام والمنطق والفلسفة والتصوف وغيرهم، أو اصطلح عليها أرباب العلوم من أهل الأصول والفقه والنحو وغيرهم، وألفت تلك الاصطلاحات، وجرى عليها النَشْء، وصارت هي المقصودة بالكلام وإليها التحاكم، فصار كثير من الناس لا يعرف سواها، فما الواجب في مثل هذه الحالة؟ هل يجوز أن تحمل هذه الألفاظ على المصطلحات الحادثة؟

والجواب: أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب فلا يحمل إلا على مرادهم وفهمهم واستعمالهم واصطلاحهم، وغير جائز تنـزيله على المعاني التي أنشأها الناس بعد عصر الوحي أو المصطلحات التي أحدثها أرباب العلوم.

بل حمل القرآن الكريم على المصطلحات الحادثة بعد زمن التنـزيل نوع من أنواع التأويل الباطل للقرآن الكريم، وقد جرّ على الأمة مفاسد كثيرة ومشكلات متعددة، وحصلت بذلك أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم، قال الإمام ابن القيم: 
«وهذا موضع زلَّت فيه أقدام كثير من الناس، وضلَّت فيه أفهامهم، حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما لم يؤلَف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهوداً في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له؛ فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل»(
).

فالمصطلحات الحادثة لا بأس بها ما لم يُحمل كلام الله تعالى عليها، قال الإمام ابن القيم: «لا حَجْر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه»(
). 
وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية؛ فهي بمثابة حصن حصين أمام كل من يحاول أن يتلاعب بالنصوص القرآنية ليجرَّها إلى مذهبه الباطل، ويحملها على مصطلحه الفاسد، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" (
) والإمام ابن القيم(
) من أكثر الناس تقريراً لهذه القاعدة، وتطبيقاً لها، وردًّا بها على تفاسير الفرق الضالة والطوائف المنحرفة.

وهي ترد على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: من نشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم وجد تلك الألفاظَ والمصطلحات في كلام الله، فيظن أن مراد الله بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهلُ عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله خلاف ذلك، وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والأصول والفقه والنحو والعامة وغيرهم(
).

الطائفة الثانية: من تعمد وضع ألفاظ القرآن الكريم على معانٍ أخر مخالفة لمعانيه، ثم نطق بتلك الألفاظ مريداً بها ما يعني هو وأصحابه، ويقول: إنا موافقون لكلام الله(
)، فالمصطلحات الحادثة عند هؤلاء مرقاة لحمل كلام الله على مذاهبهم الباطلة، وآرائهم الضالة، وأهوائهم الخبيثة، وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة، والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة(
).
صيغ القاعدة: استخدم الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:

الأولى: لا يحمل كلام الله على اصطلاح حادث(
).

الثانية: تأويل اللفظ بما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن ألف في الاصطلاح الحادث باطل(
). 
الثالثة: تنـزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم باطل قطعاً(
).

وأما الصيغ التي عبر بها العلماء الآخرون عن هذه القاعدة فمنها ما يأتي:

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : 
«القرآن نزل بلغة العرب فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم»(
). 

تقرير القاعدة:
دل على أصل هذه القاعدة: القرآن الكريم، وقررها العلماء المبرزون، فلأذكر الأدلة القرآنية أولاً ثم أنقل ما قرره العلماء في تأكيد هذه القاعدة:

أولاً: أدلة القاعدة:

الدليل الأول: دلالة القرآن الكريم على هذه القاعدة:
 قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( ((((((( ﴾(
).
ووجه الاستشهاد من هاتين الآيتين وأمثالهما على القاعدة: أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فالاستدلال به إنما يكون بحمله على لغة العرب التي أنزل بها، وليس بحمله على المصطلحات الحادثة أو المعاني الناشئة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مبيناً هذا المعنى: 

 «إن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العرب التي أنزل بها... فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص، بل لا يحمله إلا على تلك اللغة، فإذا كان (مِن)(
) أهل الكلام مَن قد اصطلح في لفظ «الواحد» و«الأحد» و«الجسم» وغير ذلك من الألفاظ على معانٍ عنوها بها، إما من المعنى اللغوي، أو أعم، أو مغايراً له لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو، بل يضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته، ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريفاً للكلم عن مواضعه»(
).

الدليل الثاني: أن حمل القرآن الكريم على المصطلحات الحادثة يؤدي إلى كثير من المفاسد والضلالات، قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره بعض المفاسد لحمل كلام الله على المصطلحات الحادثة:

« يجيء من قد ألِف تلك الاصطلاحات الحادثة، وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرفْ سواها، فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألِفه من الاصطلاح! فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يُرِدْه بكلامه ويقع من الخلل في نظَره ومناظرته ما يقع، وهذا من أعظم أسباب الغلَط عليه»(
).

وقال أيضاً: «يقع بذلك الغلَط في فهْم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص»(
).

 وقال أيضاً: «إنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وهو يمثل على المفاسد التي تنتج عن حمل ألفاظ القرآن على المصطلحات الحادثة: «ولفظ التأويل له في القرآن معنى، وفي عرف كثير من السلف وأهل التفسير معنى، وفي اصطلاح كثير من المتأخرين له معنى، وبسبب تعدُّد الاصطلاحات والأوضاع فيه حصل اشتراكٌ غلِط بسببه كثير من الناس في فهم القرآن وغيره»(
). 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع من العلماء، ومنهم:

أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" ، فقد قرر مدلول هذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

  «ومن بدع التفاسير: أن المراد: لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي، كأن هذه الآية نزلت بعد ظهور هذين المذهبين!»(
).

 وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وأعملها أكثر من مرة في التفاسير التي نتجت عن حمل ألفاظ القرآن الكريم على مصطلحات حادثة، ومما قاله في تقريرها: 

«ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها»(
).
وقال أيضاً: «إن العربي الذى يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النَبَطي XE "فهرس اللغة:النَبَطي" (
) الذى صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه، إما من خطاب عامتهم، وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية، وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذى نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك»(
).

وطبقها على قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ﴾(
)، حيث قال وهو يذكر المعنى الثالث من المعاني التي قيلت في تفسير «التأويل» في الآية:

 «وأما التأويل بالمعنى الثالث، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عُرِف في عهد الصحابة، بل ولا التابعين، بل ولا الأئمة الأربعة، ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفاً في القرون الثلاثة، بل ولا علمت أحدا منهم خص لفظ التأويل بهذا، ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعا في عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه...»(
).

وقررها أيضاً الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  معلقاً على تفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به: «إن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث»(
). 
وقررها جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  في تعليقه على كلام الإمام الشافعي: «ما جهل الناس، ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»: 

قال في تعليقه على ذلك: «وأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية وغير ذلك من البدع، وأن سببها: الجهلُ بلسان العرب الجاري عليه نصوص القرآن والسنة، وتخريجُ ما ورد فيهما على لسان اليونان ومنطق أرسطاطاليس، الذي هو في حيز ولسان العرب في حيز، ولم ينـزل القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب، والاحتجاج والاستدلال، لا على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح، فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره، وخرّج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضلّ ولم يصب القصد؛ فإن كان في الفروع نسب إلى الخطأ، وإن كان في الأصول نسب إلى البدعة»(
).

وقررها أيضاً الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" ، حيث قال: «فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه، إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم، ولا يجوز حمله على المتعارَف في لسان العرب المتشرعة الحادث بعد عصره»(
).
وقال ابن بدران الدمشقي XE "فهرس الأعلام:ابن بدران الدمشقي"  تقريرا لها: «لا يجوز تنـزيل كلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة، وإنما تنـزل على مقتضى ما كان يفهمه الصحابة من المعنى اللغوي لا غير وعلى الحقيقة الشرعية، فافهم هذا؛ فإنه هداية واستبصار وبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»(
).

وفي تفسير المنار: «للتفسير مراتب...وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور:

 أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة، غير مكتفٍ بقول فلان وفهم فلان؛ فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنـزيل لمعانٍ، ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، من ذلك لفظ «التأويل» اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص، ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
) فما هذا التأويل؟(
)
يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة؛ ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب، فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى(
)، فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله»(
).

وقررها أيضاً العلامة محمد ناصر الدين الألباني XE "فهرس الأعلام:الألباني" ، حيث قال: «إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب؛ فيجب أن تفهم مفرادته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن، ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله ( من حيث لا يشعر»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( (( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
«الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير: هو المغيب والاحتجاب، بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهو المراد باتفاق العلماء»(
).

واصطلح بعض نفاة صفات الله من الجهمية والمعتزلة وغيرهم على أن معناه: الحركة والانتقال، ثم حملوا «الأفول» الوارد في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( (( (((((( (((((((((((﴾ على هذا المعنى المصطلح الحادث حتى يستدلوا بنفي إبراهيم- عليه السلام- المحبةَ عن كل إله آفل - أي: متحرك- على نفي بعض صفات الله، كالنـزول والإتيان(
).
ولما كان صنيعهم هذا مخالفاً للقاعدة التي معنا ردَّه الإمام ابن القيم، حيث قال: «ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن أن «الأفول» هو الحركة البتة في موضع واحد»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((( (((((( ﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات التي تنص على أن الله تعالى واحد

 اصطلح الجهمية، والفلاسفة، والمعتزلة، ومن وافقهم على أن «الأحد» هو الذي لا ينقسم أي: لا يتميز منه شيء عن شيء(
)، ثم حملوا «الأحد» الوارد في قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((( (((((( ﴾ على هذا المصطلح الحادث.

ومقصود القوم بذلك: نفي صفات الله تعالى، ومنها: علو الله على عرشه؛ لأنهم زعموا أن «الأحد» لا يكون فوق العرش؛ لأنه لو كان فوق العرش لم يكن أحداً بناء على أن ما فوق العرش يكون جسما، والجسم منقسم فلا يكون أحدا(
).

ولما كان تأويلهم هذا مجانباً للصواب مخالفاً للقاعدة التي معنا رده كثير من العلماء، ومنهم:

 1- شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، حيث قال: «والغالب المشهور في اللغة أن اسم «الواحد» يتناول ما ليس هو الواحد في اصطلاحهم، وإذا كان كذلك لم يجز أن يحتج بقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((( (((( (((((( ﴾ ونحو ذلك مما أنزله الله بلغة العرب وأخبرنا فيه أنه أحد، وأنه إله واحد على أن المراد ما سموه هم في اصطلاحهم واحدا مما ليس معروفا في لغة العرب...» (
).

2- والإمام ابن القيم، حيث قال: «إن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب، ولا أهل اللغة، ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في موضع واحد أصلاً، وإنما هو اصطلاح الجهمية، والفلاسفة، والمعتزلة، ومن وافقهم»(
).  
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر حقيقة ما اصطلحوا عليه في معنى «الواحد»:

«وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده، فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد، وسمعوا قوله: ﴿((((((((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ﴾(
) نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي، وقالوا: لو كان له صفة، أو كلام، أو مشيئة، أو علم، أو حياة، أو قدرة، أو سمع، أو بصر لم يكن واحدا، وكان مركبا مؤلفا، فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء، وهو التوحيد، وكسوه ثوبه، وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت - وهو صفات الرب ونعوت كماله- بأقبح الأسماء، وهو التركيب والتأليف»(
). 
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)
اصطلح فقهاء المذهب الحنفي على تخصيص «الخمر» بالنِّيّ المشتد من ماء العنب(
)، ثم حملوا «الخمر» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ﴾  على المعنى الذي اصطلحوا عليه(
).

وهذا الاصطلاح منهم حادث مخصصٌ للمعنى الخمر العام الذي نزل عليه القرآن الكريم ببعض أنواعه.

 ومما يدل على أنه مصطلح حادث: ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: خطب عمر على منبر رسول الله (، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

 «أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمُها يومَ نزل، وهى من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمْر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل»(
).
ولما كان الأمر كذلك ردَّ الإمام ابن القيم حمل «الخمر» الوارد في آية المثال على الاصطلاح الحادث؛ وذلك لمخالفته للقاعدة التي معنا، حيث قال:

«إنه – أي الخمر- في لغة الشارع اسم لكل مسكر، لا يختص بنوع من أنواعه، وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه، فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض اصطلاح حادث حصل بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لما قصد الشارع تعميمه، ولهذا لم يختلف المخاطبون بالقرآن أولا - وهم الصحابة- في تحريم ذلك كله»(
).

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر آية المثال: «فلفظ الخمر عام في كل مسكر، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به وهضم لعمومه»(
).
القاعدة الثالثة: لا يُحمّل كلام الله ما لا يحتمله 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم - وهو يذكر مرض العشق وعلاجه-: «وأما ما زعمه بعض من لم يقَدِرْ رسول الله ( حق قدره أنه ابتُلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال: ((سبحان مقلِّب القلوب XE "فهرس الحديث:سبحان مقلِّب القلوب" ))(
)، وأخذت بقلبه، وجعل يقول لزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله عليه: ﴿(((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ﴾(
)، فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنَّف بعضهم كتاباً في العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل، وتحميله كلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله ( إلى ما برأه الله منه»(
). 

فقه القاعدة: 

المقصود من هذه القاعدة: أنه يجب على من يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يتمكن من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، حتى يبين مراد الله تعالى من كلامه ومقصوده من ألفاظه من غير غلو، فلا يدخل في معانيها ما ليس منها، ولا يزد فيها ما لم تدل عليه، ولا يحملها ما لا تحتمل، بل يعطيها حقها، وذلك بأن يكون التفسير طبق المفسَّر والشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه ولا نقص منه، وليعلم المفسر أن التفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستغلِق عند السامع مما هو واضح عنده مما يرادفه أو يقاربه، أو له دلالة عليه بإحدى وجوه الدلالات(
).

وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس:

أولاهما(
): من يحمل كلام الله ما لا يحتمله مما يتعلق بمذهبه العقدي الباطل فيكون خطؤه في الدليل والمدلول، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق، فاستدلوا بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، ومن هؤلاء فرق الخوارج، والروافض(
)، والجهمية، والمعتزلة، والقدَرية، والمرجئة وغيرهم، كما فعل ذلك أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  في تفسيره المعروف بالكشاف. 

قال الإمام ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" : «وفسروا القرآن بأعجب تفسير، يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم، ويحملوا التأويل على نحلهم»(
).

وقال محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  وهو يذكر الوجه الثالث من الوجوه التي تَرْجِع إليها الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي:

«ثالثها: أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة، فيتأول القرآن على وفق رأيه، ويصرفه عن المراد، ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه»(
).

والطائفة الثانية(
): من يحمل كلام الله ما لا يحتمله مما هو صحيح المعنى ولكن اللفظ لا يدل على ذلك، فيكون خطؤه في الدليل لا في المدلول؛ ومن هؤلاء كثير من الصوفية(
)، والوعاظ، والفقهاء وغيرهم، كما فعل ذلك أبو عبد الرحمن السلمي XE "فهرس الأعلام:أبو عبد الرحمن السلمي" (
) في تفسيره المسمى بحقائق التفسير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وهو يذكر حكم تفسير هذه الطائفة: «وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ»(
).

 ويدخل في هذه الطائفة أيضاً أصحاب التفسير العلمي XE "فهرس القبائل:التفسير العلمي" ؛ فإن هؤلاء قد يأتون بمعنى صحيح، لكن يقع الخطأ في الاستدلال بالآية على ذلك، قال العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين" - بعد أن أثنى على بعض الاستنباطات الجيدة لأصحاب التفسير العلمي XE "فهرس القبائل:التفسير العلمي"  التي تدل على أن القرآن حق-:
   «لكنهم أحياناً يحمّلون القرآن ما لا يتحمله، مثل قولهم: إن قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (( (((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
) إن هذا يعني به الوصول إلى القمر، وإلى النجوم، وما أشبه ذلك، يعنى أن الله قال: لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان عندهم العلم، هذا لا شك أنه تحريف، وأنه حرام أن يفسَّر كلام الله بهذا؛ لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة، السياق كله يدل على هذا..»(
).

صيغ القاعدة: صاغ العلماء هذه القاعدة بما يأتي من الألفاظ:

قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «لا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله، ولا أن يزاد فيه»(
). 
 وقال الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" : «ليس بجائز أن يضاف إلي القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه»(
).

تقرير القاعدة:
دل الكتاب والسنة على صحة هذه القاعدة، وأخذها كثير من العلماء تقريراً وتطبيقاً، فلأشرع بأدلة القاعدة:

أولاً: أدلة القاعدة:
الدليل الأول: النصوص التي تدل على حرمة تقويل الله تعالى ما لم يقله، ونسبة شيء إليه لم يَرِدْ به الوحيُ تدل على صحة هذه القاعدة، منها: 

قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((﴾(
).

وقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (( ((((((((((( ﴾(
).

الدليل الثاني: أن تحميل كلام الله ما لا يحتمل نوع من ليِّ النصوص والتحريف، وقد ذمه الله سبحانه بأبلغ الذم، حيث قال: ﴿(((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((( (((( (((( ((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
).

واللَّيُّ نوعان: ليٌّ في اللفظ وليٌّ في المعنى.

 والمقصود بليِّ المعنى: «تحريفه، وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتَحْماله ما لم يُرِده، أو يُسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من ليّ المعاني»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قرر العلماء هذه القاعدة، حيث أوجبوا «على المفسِّر أن يتحرّى في التفسير مطابقة المفسَّر، وأن يتحرَّز في ذلك من نقصٍ عما يُحتاج إليه في إيضاح المعنى، أو زيادةٍ لا تليق بالغرض»(
)، ومن الأعلام الذين صرَّحوا بتقريرها أو طبقوها:
 القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  فقد قررها عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((﴾(
)، حيث قال: 

«وذهب ابن الأنباري XE "فهرس الأعلام:ابن الأنباري"   إلى أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركَنْت ونحو هذا، ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي - عليه السلام-  فحمَّل اللفظ ما لا يحتمل، وقوله: ﴿((((((( ((((((( ﴾ يبطل ذلك»(
).

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في سياق ذكره الاختلافَ الواقعَ في التفسير الذي يرجع إلى الاستدلال - لا إلى النقل- حاصراً الوجوه التي يكثر فيها الخطأ في وجهين، فقال في الوجه الأول: 

«أحدهما: قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب... فالأولون راعَوْا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان»، ثم قال:

 «والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأُريد به، وتارة يَحْمِلونه على ما لم يدل عليه ولم يُرَدْ به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضاً في تفسير الحديث، فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآياتٍ على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج، والروافض، والجهمية، والمعتزلة، والقدَرية، والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلاً؛ فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالاً، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كَيْسان الأصمِّ XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن كَيْسان الأصمِّ" (
) شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة XE "فهرس الأعلام:إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة" (
) الذى كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبى علي الْجُبَّائي XE "فهرس الأعلام:أبى علي الْجُبَّائي" (
)، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار XE "فهرس الأعلام:للقاضي عبد الجبار"  بن أحمد الهمَذاني(
)، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني XE "فهرس الأعلام:الرماني" (
)، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" ، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة... والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم»(
). 
 وقررها أيضاً: ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي، وذلك بذمه من خالف هذه القاعدة من المتصوفة، حيث قال: 

«وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد، ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني، ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية، وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغه العربية، وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي XE "فهرس الأعلام:أبو عبد الرحمن السلمي"  كلامهم في التفسير في كتاب سماه: «الحقائق»، وقال بعض العلماء: بل في البواطل، وإذا انتصفنا قلنا: فيه حقائق وبواطل»(
).

وقررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي مراراً وتكراراً(
)، ومن ذلك ما قاله رداً على ما ادعاه أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  من أن حمل جواب «لما» الواردة في  قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ﴾(
) على الحذف أولى، «كأنه قيل: فلما أضاءت ما حوله خَمَدَتْ فبقوا خابطين في ظلام، متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكَدْح في إحياء النار»(
)، فقال رداً على ذلك:

« وهذا الذي ذكره نوع من الخطابة لا طائل تحتها؛ لأنه كان يمكن له ذلك لو لم يكن يلي قوله: ﴿(((((((( (((((((((( ((( ((((((((﴾ قوله: ﴿ (((((( (((( ((((((((((( ﴾، وأما ما في كلامه بعد تقدير «خمدت» إلى آخره، فهو مما يحمل اللفظ ما لا يحتمله، ويقدر تقادير وجملاً محذوفة لم يدل عليها الكلام، وذلك عادته في غير ما كلام في معظم تفسيره، ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله، ولا أن يزاد فيه، بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه ولا نقص منه»(
).

كما قررها طاهر الجزائري XE "فهرس الأعلام:طاهر الجزائري" (
)، وذلك في سياق انتقاده شراح الحديث، حيث قال: «ينتقد على كثير منهم أمر، وهو أنهم كثيراً ما يدخلون في معنى الحديث ما لا يدل عليه الحديث، وقد وقع مثل ذلك لكثير من المفسرين أيضاً، وقد حذر من ذلك بعض المحققين منهم(
)، فقال: ينبغي للمفسر أن لا يُحمِّل لفظَ الكتاب العزيز ما لا يحتمله، لئلا ينسب إلى الله سبحانه أشياء لم يقلها ولا دل لفظُ كتابه عليها»(
). 
وقررها الدكتور محمد حسين الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  في سياق ذكره تأويلات العبيديين، حيث نقل عن الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" (
): «أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره، وكان أحدهما يسمى ﺑ«نصر الله» والآخر يسمى ﺑ«الفتح» فكان يقول لهما: أنتما اللَّذان ذكركما الله في كتابه، فقال: ﴿((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ﴾(
)، ثم قال - أي: الذهبي- معلقاً على ذلك:

 «فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون يَجِدُّون في صرف اللَّفظ القرآني عن معناه الذى سيق له إلى معنى يتفق مع عقيدتهم، ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم، وهم بعملهم هذا يُحَمِّلون القرآن ما لا يحتمله، ويقولون على الله بغير علم ولا برهان»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة(
):

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((﴾(
)
استدل أهل السماع بآية المثال على إباحة السماع الشيطاني الفسقي، قالوا: إن الألف واللام في «القول» تقتضي العموم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الْحَسَن من القول، وهذا يعم كل قول فيدخل فيه قولُ السماع وغيره(
).

فردَّ الإمام ابن القيم هذا الاستدلال بالقاعدة التي معنا، وبيان ذلك:

أن الألف واللام هنا ليس للعموم والاستغراق، بل لتعريف العهد، وهو القول الذي دُعي إليه المخاطب وأُمر بتدبره، وهو الكتاب والقرآن، والألف واللام فيه كالألف واللام في القرآن والرسول في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((﴾(
).

ولأن القاعدة «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض» أيضاً يقتضي أن يكون المراد من القول في آية المثال: القرآن الكريم، وذلك تفسيرا له بالقول الوارد في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
).

ولما كان الأمر كذلك كان حمل «القول» في آية المثال على السماع الشيطاني من باب تحميل اللفظ فوق ما يحتمله، ومن هنا ردَّه الإمام ابن القيم حيث قال بعد أن ذكر استدلالهم: «فحَمَّلوا لفظه ومعناه ما هو برئ منه»(
).

وقال في موضع آخر بعد أن أبطل استدلالهم بعشرة وجوه: «وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتاب الله وألصقتموه به - وهو منه بريء- وحملتموه إياه وليس خليقا بحمله معلومٌ لكل من في قلبه حياة ونور»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
)
استدل بعض الناس بلفظة «التجارة» الواردة في هاتين الآيتين على إباحة العينة XE "فهرس القبائل:العينة" (
)، ولما كان ذلك من باب تحميل اللفظ فوق ما يحتمله رده الإمام ابن القيم، حيث قال وهو يذكر بعض الأمثلة على تحميل ألفاظ القرآن الكريم فوق ما أريد بها: 

«وأما تحميلُ اللفظ فوق ما يحتمله فكما حمِّل لفظ قولِه تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ﴾(
) وقولِه في آية البقرة: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
) مسألة العينة XE "فهرس القبائل:العينة"  التي هي رباً بحيلة، وجعلها من التجارة، ولعَمْرُ الله إن الربا الصريح تجارة للمُرابي وأيُّ تجارة»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((﴾(
)
المقصود بالزوج في هذه الآية: الزوج المعروف، ولكنه حُمِّل أيضاً على من ينكح امرأة مطلقة طلاقا ثلاثا ليحللها للزوج الأول، وهذا من باب تحميل اللفظ ما لا يحتمله، ومن هنا ردَّه الإمام ابن القيم، حيث قال وهو يذكر المثال الثاني على تحميل ألفاظ القرآن الكريم فوق ما تحتمله:

«وكما حُمِّل قوله تعالى: ﴿ (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((﴾ على مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان رسول الله ( داخلاً في اسم الزوج(
)... ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخِيَتُه(
) التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقها، ويفهم المراد منها»(
).
المبحث السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي
القاعدة الأولى: يصان كلام الله تعالى عن حمله على ما لا فائدة فيه
القاعدة الثانية: لا بأس بالتفسير على الإشارة والقياس بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطٌ وتلازمٌ 
إن الله تعالى أنزل القرآن الكريم، وأمر بتدبُّره، وحثَّ عليه، وأخبر أن التدبر من غايات إنزاله، ومقاصد إرساله، حيث قال: ﴿((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وأنب تأنيباً شديداً من أعرض عن تدبره وتفهمه، فقال: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقال: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((﴾(
). 
فهذه الآيات وأمثالها تدل على مشروعية تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد(
)، وذلك لأن تدبُّر القرآن الكريم يعني التأمُّل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك، والتدبُّر عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معاني الخطاب القرآني ومراداته، ولا شك أن ما يظهر له من الفهم إنما هو اجتهاده الذي بَلَغَه، ورأيه الذي وصل إليه(
).

والسنة النبوية أيضاً أرشدت إلى مشروعية تفسير القرآن بالرأي، ومن ذلك: ما رواه الإمام  أبو داود عن عمرو بن العاص ( قال:
«احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاسل XE "فهرس القبائل:غزوة ذات السَّلاسل" (
)، فأشفقت - إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبحَ، فذكروا ذلك للنبي (، فقال:

 (( يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب XE "فهرس الحديث:يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب" ؟!)) 

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، فضحك رسول الله ( ولم يقل شيئاً»(
).
ووجه الاستدلال من الحديث: أن عمرو بن العاص ( قد اجتهد رأيه في فهم الآية المذكورة، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله ( بل ضحك إليه، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  عند شرحه لهذا الحديث: « لم يَلُمْ رسول الله ( عمراً، فكان تقريراً دالاً على الجواز»، ثم قال- وهو يذكر المسائل المستنبطة من هذا الحديث-: «وفي هذا الحديث... جواز الاجتهاد في زمن النبي (»(
).

وأقوال الصحابة ( أيضاً تبين مشروعية تفسير القرآن الكريم بالاجتهاد والرأي، وخير دليل على ذلك: ما قاله الخليفة الراشد علي ( - لما سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال-: « لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة XE "فهرس الآثار:لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة" ، ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن...»(
). 

ووجه الاستدلال: أن علياً ( قد بين أن النبي ( «لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم، وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم والاستعداد والاستنباط، فمن رزق فهماً وإدراكاً ووُفِّق للتأمُّل في آياته والتدبُّر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم»(
).

ومما تقدم من الأدلة يتقرر أن الاجتهاد والرأي مصدر من مصادر تفسير القرآن الكريم، ولكنه ينبغي أن يعلم أنه ليس بالمصدر التفسيري على إطلاقه، وذلك لأن الرأي إذا كان مستنداً إلى علم ودليل فإنه جائز ومقبول، وإن كان بناء على ما اقتضاه عقل المفسر وخَرْصه، وما سَنَح في وهمه، وخطر على باله، ومال إليه طبعه وهواه، من غير علم ولا استدلال عليه بدليل من الكتاب أو السنة النبوية أو اللغة العربية فإنه مردود ومحرم، قال تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((﴾(
).

 وقال أيضاً: ﴿(((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ﴾(
).

 وهذا هو الذي اختاره المحققون من العلماء عند توفيقهم بين الأدلة الثابتة والأقوال السلفية التي تدل على مشروعية تفسير القرآن الكريم بالرأي وبين التي تدل على المنع من ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  - بعد أن أورد جملة من أقوال السلف في ذم تفسير القرآن الكريم بالرأي-:

«فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرُّجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه؛ لقوله تعالى: ﴿(((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ﴾(
).

ولما جاء في الحديث المروي من طرق: ((من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار XE "فهرس الحديث:من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" ))(
)»(
).

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ساق قول أبي بكر ( في الكلالة: «إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله XE "فهرس الآثار:إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله" ، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد»(
):
«فإن قيل: كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: «أيُّ سماء تظلُّني؟ وأيُّ أرض تقلُّني XE "فهرس الآثار:أيُّ سماء تظلُّني؟ وأيُّ أرض تقلُّني" (
)؟ إن قلت في كتاب الله برأيي»(
)؟
 وكيف يجامع هذا الحديثَ الذي تقدم: ((من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار XE "فهرس الحديث:من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" ))(
)؟.

فالجواب: أن الرأي نوعان:
 أحدهما : رأي مجرد لا دليل عليه ، بل هو خَرْص وتخمين، فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه.

والثاني: رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده، أو من نص آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه، ومنه: رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد...»(
).
وقال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  مدلياً بدلوه في هذا المقام:

 «إعمال الرأي في القرآن جاء ذمُّه، وجاء – أيضاً- ما يقتضى إعماله... والقول فيه أن الرأي ضربان: 

 أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما، لأمور:

 أحدها: أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى، واستنباط حكم، وتفسير لفظ، وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم، فإما أن يتوقف دون ذلك فَتَتَعَطَّلُ الأحكام كلها أو أكثرها، وذلك غير ممكن، فلا بد من القول فيه بما يليق. 

 والثاني: أنه لو كان كذلك، للزم أن يكون الرسول ( مبيناً ذلك كله بالتوقيف، فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول، والمعلومُ أن عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه، بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به، وترك كثيراً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم، فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف. 

 والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بَلَغَنا تفسيرُ معناه، والتوقيف ينافي هذا، فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. 

 والرابع: أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين:

 من جهة الأمور الشرعية، فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلاً.

ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين، وهو باطل، فاللازم عنه مثله، وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه. 

 وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال كما كان مذموماً في القياس أيضاً، حسبما هو مذكور في كتاب القياس؛ لأنه تقوّل على الله بغير برهان فيرجع إلى الكذب على الله تعالى، وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء»(
).
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : «ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل»(
).

وبعد أن تقرر من الأدلة المأثورة وكلام العلماء المذكور آنفاً أن تفسير القرآن الكريم بالرأي المحمود- وهو الذي يستند إلى علم ودليل- مقبول وأنه مصدر من مصادر التفسير يجب «أن يكون على بالٍ من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد(
) منه للمتكلم، والقرآن كلام الله، فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام، فليتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد»(
).

تعريف تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي XE "فهرس القبائل:تعريف تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي" :

أولا: تعريف الاجتهاد والرأي لغة:

الاجتهاد لغة XE "فهرس اللغة:الاجتهاد لغة" : 

الاجتهاد معناه: بَذْل الوُسع في طلب الأمر، وهو مصدر من: اجتهدَ في الأمر: بَذَلَ وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته(
).

الرأي لغة XE "فهرس اللغة:الرأي لغة" : 
الرأي على قسمين: رأي العين، ورأي القلب، والمراد هنا الثاني، ويجمع على الآراء، ومعناه: العقل، والتدبر، والنظر والتأمُّل، وهو مصدر رَأَى الشيءَ يَرَاه رأياً، ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول، فالرأي: ما يراه القلب بعد فِكرٍ وتأمُّلٍ وطلبٍ لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات(
)، قال الإمام ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : «الراء والهمزة والياء أصلٌ يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بصيرة، فالرَّأي: ما يراه الإنسانُ في الأمر، وجمعه الآراء»(
).

  ثانياً: تعريف تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي XE "فهرس القبائل:تعريف تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي" :
هو: أن يعمل المفسر عقله في فهم القرآن، والاستنباط منه، مستخدماً آلات الاجتهاد(
).
القاعدة الأولى: يصان كلام الله تعالى عن حمله على ما لا فائدة فيه
نص القاعدة:
 قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى:  ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
): 
«فقال بعضهم: المراد من النكاح: الوطء والزنا، فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد؛ فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك؛ فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأيُّ فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه»(
). 
فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أنه ينبغي لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يبتعد كل البعد من أن يبين كلام الله تعالى بما يؤدي إلى حمله على ما لا معنى له ولا فائدة، أو أن يختار قولاً هو يتضمن فائدة ولكنها لا تليق بعظمة القرآن وكونه حكيماً، كتكرير كلام واحد في آية واحدة من غير زيادة معنىً في أحدهما على الآخر(
).

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ: 

الصيغة الأولى: يصان كلام الله عن حمله على ما لا فائدة فيه(
).

الصيغة الثانية: القرآن ليس فيه لفظة مهملة(
). 
الصيغة الثالثة: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة(
).

وصاغ الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  هذه القاعدة بلفظ: إن الله - عز وجل- يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة(
).

تقرير القاعدة:

دل على صحة هذه القاعدة القرآن الكريم، وقررها جماعة من العلماء والمفسرين، وطبقها على تفسير القرآن الكريم طائفة من الأئمة الأعلام، وفيما يأتي ذكر لهذه الأدلة وأقوال العلماء: 

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((((((﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن الكريم نزل من الله «الحكيم».

ووجه الاستدلال من هذه الآيات على صحة القاعدة: أن القرآن الكريم كلام اللهِ الذي هو موصوفٌ بالحكمة، والحكيم لا يقول ما ليس له فائدة ولا معنى(
)، وإذا كان الأمر كذلك وجب على المفسر أن يجتنب كل قول ينتج حمل القرآن الكريم على ما لا فائدة له ولا معنى.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((( ((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن حكيم.

ووجه الاستدلال من هذه الآيات على صحة القاعدة: أن الله تعالى قد وصف القرآن الكريم في هذه الآيات وأمثالها بأنه حكيم، وكونُه يتضمن شيئاً لا معنى له ولا فائدة متناف مع هذا الوصف، ولذا يجب أن يصان عن كل قول يؤدي إلى تفسير شيء منه بما ليس له فائدة. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  وهو يقرر أن المقصود بلفظة «الروح» الواردة في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) جبريل، ويردُّ على من ذهب إلى أن المراد به الإنجيل، قال:

«وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قولُ من قال: الروح في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله - جل ثناؤه- أخبرنا أنه أيَّد عيسى به، كما أخبر في قوله: ﴿(((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
) أنه أيده به.

 فلو كان «الروح» الذي أيده الله به هو الإنجيلَ لكان قوله: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾ ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ﴾ تكريرَ قولٍ لا معنى له؛ وذلك أنه على تأويلِ قول من قال: معنى ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾: إذ أيدتك بالإنجيل، إنما هو: «إذ أيدتك بالإنجيل، وإذ علمتك الإنجيل»، وهو لا يكون به مؤيَّدا إلا وهو معلَّمه، فذلك تكرير كلامٍ واحدٍ في آية واحدة من غير زيادة معنىً في أحدهما على الآخر، وذلك خُلْف من الكلام، والله - تعالى ذكره - يتعالى عن أن يخاطِب عباده بما لا يُفيدهم به فائدة، وإذ كان ذلك كذلك فبيِّنٌ فساد قولِ من زعم أن «الروح» في هذا الموضع: الإنجيل»(
).

وقررها أيضاً الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج" (
)، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث قال بعد أن اختار أنَّ معنى النكاح في الآية: التزويج وليس الوطء:
«ولو كان على ما قال من قال: إنه الوطء لما كان في الكلام فائدة؛ لأن القائل إذا قال: الزانية لا تزني إلا بزانٍ، والزاني لا يزني إلا بزانية، فليس فيه فائدة إلا على جهة التغليظ في الأمر، كما تقول للرجل الذي قد عرفتَه بالكذب: هذا كذاب، تريد تغليظ أمره، فعلى ما فيه الفائدة وما توجبه اللغة: أن المعنى معنى التزويج»(
). 
كما قررها الإمام الخطابي XE "فهرس الأعلام:الخطابي"  بإعمالها في الآيات القرآنية التي تدل على استواء الله على عرشه، حيث قال:

«ولو كان معنى الاستواء هاهنا الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة؛ لأن الله قد أحاط ملكُه وقدرتُه بكل شيء من الأشياء، وبكل قطر وبقعة من السموات والأرض وما تحت الثرى، فما معنى تخصيصه العرشَ بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع عن الشيء، فإذا وقع الظفر قيل: استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ وكذلك لو كان بكل مكان - كما زعموا- لم يكن لتخصيصه العرشَ بالذكر فائدة، فثبت أنه ليس المعنى إلا ما أشار إليه التوقيف»(
).

وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث ردّ على الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج"  الذي قال: «﴿(((((((﴾ مرفوعٌ بإضمار: هذا كتابٌ» (
)، فقال رداً على ذلك بالقاعدة التي معنا:
 «وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: أن على هذا التقدير يقع قوله: ﴿(((( ﴾ كلاماً باطلاً لا فائدة فيه...»، ثم ذكر الوجه الثاني(
).

واعتمدها أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بيِّنٌ على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذ لو كان كلامه - الذي هو أمْر- مخلوقاً لكان قد قال: ألا له الخلقُ والخلقُ، وذلك عِيٌّ XE "فهرس اللغة:عِيٌّ" (
) من الكلام ومستهجَن(
) ومُسْتغثٌّ(
)، والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه»(
).

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث اختار أن المراد بهذه الآية النجاشي وأصحابه، ورَدَّ - إعمالاً للقاعدة التي معنا- على من أدخل فيها عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام"  وأمثاله، فقال:

«...فإن أمر هؤلاء – أي ابن سلام وأمثاله- كان ظاهراً معروفاً ولم يكن أحد يشك فيهم، فأيُّ فائدة في الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاً أو كان كتابياً، وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد ( ، فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركاً، وإما من أهل الكتاب، إما كتابيا وإما أمياً، فأي فائدة في الإخبار بهذا؟ بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى؛ فان أمرهم قد يشتبه»(
).

وقررها أيضاً شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" ، وذلك عند تعرضه لبيان لفظة ﴿((((((﴾ الواردة في قوله تعالى: ﴿(((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ﴾(
)، حيث قال: «.. فلا يقال: إنه لا فائدة فيه؛ لأنه معلوم أنه من القرآن»(
). 
كما قررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" ، وذلك عند بيانه أن الذبيح المذكور في قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) هو إسماعيل، وليس بإسحاق - عليهما وعلى أبيهما الصلاة والسلام- حيث قال: 

«إن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن الذبيح هو إسماعيل، لا إسحاق، أحدهما في الصافَّات، والثاني في هود(
)، أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق الآيات، وإيضاح ذلك: أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم: ﴿((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ﴾(
)
 قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
) فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشَّر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً: وبشرناه بإسحاق فهو تكرار لا فائدة فيه ينـزَّه عنه كلام الله، وهو واضح في أن الغلام المبشَّر به - أولاً- الذي فُدي بالذِّبْح العظيم هو إسماعيل، وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ﴾(
)
حمل الرافضة طعام أهل الكتاب الذي أحله الله تعالى في آية المثال على ما سوى الذبائح، ولما كان هذا القول باطلاً رده علماء السنة، ومن الوجوه التي ردُّوه بها:

 أن تخصيص الطعام المذكور بما سوى الذبائح يؤدي إلى حمل كتاب الله تعالى على ما لا فائدة فيه، لأن ما كان من نوع البر والأرز والخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى الذكاة لا يختلف في حلها باختلاف حال أحد؛ لأنها لا تحرم - بوجه - سواء كان المباشر لها كتابيا أو مجوسيا أم غير ذلك(
).

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تطبيقاً عليه القاعدة التي معنا: «فإن قيل: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ﴾ محمول على الفواكه والحبوب، قيل: هذا خطأ لوجوه: أحدها: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة...»(
). 
وقال الإمام ابن القيم: «وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم وللسنة الصحيحة الصريحة ومستلزم لحملها على ما لا فائدة فيه؛ فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسمى من طعامهم بخلاف ذبائحهم»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)
 المراد بالوراثة في آية المثال وراثة العلم والنبوة، وليس وراثة المال، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم(
).

والوجه الثاني: القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن حمل الوراثة هنا على وراثة المال يؤدي إلى حمل كلام الله تعالى على ما لا فائدة فيه، وهذا مخالف للقاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم:
«وأما قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾ فهو ميراث العلم والنبوة، لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم(
)؛ وهذا لأن داود - عليه السلام- كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المالَ لم يكن سليمان مختصاً به، وأيضاً: فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنـزلة أن يقال: مات فلانٌ وورثه ابنه، ومن المعلوم أنَّ كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  بعد أن بين أن الوراثة في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
): وراثة دين، وعلم، - لا مال-:

 «إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة؛ إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها»(
).
القاعدة الثانية: لا بأس بالتفسير على الإشارة والقياس بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطٌ وتلازمٌ

نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿ (((((((((((((((( (((((((﴾(
):

«وهذه الأقوال إن أريد بها أنَّ اللفظ دلَّ عليها، وأنها هي المراد فغلط، وإن أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب، وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: 
 تفسير على اللفظ XE "فهرس القبائل:تفسير على اللفظ" : وهو الذي ينحو إليه المتأخرون(
).

 وتفسير على المعنى XE "فهرس القبائل:وتفسير على المعنى" : وهو الذي يذكره السلف(
).

وتفسير على الإشارة والقياس: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:

التفسير على الإشارة والقياس XE "فهرس القبائل:التفسير على الإشارة والقياس" :

ينبغي أن أعرف أولاً كلا من «الإشارة» و«القياس» من حيث اللغة، ثم أتطرق إلى تعريف مصطلح «التفسير على الإشارة والقياس XE "فهرس القبائل:التفسير على الإشارة والقياس" »:

أولاً: الإشارة لغة: الإيماء والتلويح بشيء يفهم منه المراد، وهو  مصدر من: أشار الرجل يشير إلى كذا: أومأ، ولوَّح إليه(
).

قال الإمام ابن القيم: الإشارات: هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد، ومن وراء حجاب، وهي تارة تكون من مسموع، وتارة تكون من مرئي، وتارة تكون من معقول، وقد تكون من الحواس كلها. 
فالإشارات: من جنس الأدلة والأعلام، وسببها: صفاء يحصل بالجمعية، فيلطف به الحس والذهن، فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة، لا يكشِف حسُّ غيره وفهمُه عن إدراكها»(
).

ثانياً: القياس لغة: التقدير، يقال: قست النعل بالنعل إذا قدَّره على مثاله وسواه به، ويقال: بينهما قِيْسُ رُمح وقاسُ رمح، أي: قدر رمح(
)، وقال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : «القاف والواو والسين أصل واحد، يدل على تقدير شيء بشيء، ثم يصرف فتقلب واوه ياء، والمعنى في جميعه واحد... وتقلب الواو لبعض العلل ياء، فيقال بيني وبينه قيس رمح، أي: قدره، ومنه القياس، وهو تقدير الشيء بالشيء»(
).

ثالثاً: التفسير على الإشارة والقياس XE "فهرس القبائل:التفسير على الإشارة والقياس"  في الاصطلاح:

التعريف الأول: «التفسير الإشاري: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينهما (
)وبين الظاهر المراد أيضاً»(
).

ويلاحظ على هذا التعريف أمران:

الأمر الأول: تخصيص هذا النوع من التفسير ﺑ«أرباب السلوك والتصوف»، وهذه الفكْرة تمثل من يزعم أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب حصول العلم بلا سبب آخر، والصحيح أن العمل الصالح من أعظم الأسباب معاونةً على نيل العلم، وليس هو وحده كافياً، بل لا بد من التعلم بالأدلة الشرعية أو العقلية(
).

وتخصيص مثل هذا التفسير ﺑ«أرباب الرسوخ في العلم» أحق من تخصيصه ﺑ«أرباب السلوك والتصوف»، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  في معرض كلامه على الإشارات: «وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم»(
).
والأولى أن لا يخصص هذا التفسير بطائفة دون طائفة، حتى تدخل فيه جميع التفاسير الإشارية بغض النظر عن صحتها وبطلانها، فيقال – مثلاً- في تعريف التفسير الإشاري: «هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاً»،
ولعلهم خصصوا هذه الإشارات ﺑ«أرباب السلوك والتصوف» لما رأوا أن أرباب السلوك والتصوف هم المكثرون منها والمولعون بها، وهم يصرحون بهذا الأمر، حيث يقولون: «نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة، والإشارة لنا والعبارة لغيرنا»(
).

الأمر الثاني: ذكْر قيد «ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاً» يخرج تفسير الباطنية من التعريف، وذلك لأن التفسير على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التفسير الظاهري، وهو الأصل.

والنوع الثاني: التفسير الإشاري، وهو التفسير بغير الظاهر مع عدم إبطال الظاهر، وهذا النوع هو المقصود من التعريف.

والنوع الثالث: التفسير الباطني، وهو التفسير بغير الظاهر مع إبطال الظاهر، وهذا النوع هو المقصود إخراجُه من التعريف بقيد «ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاً».

قال الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني"  مبيناً الفرق بين تفسير المتصوفة الإشاري وبين تفسير الباطنية:

«فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر، بل يحضون عليه، ويقولون: لا بد منه أولاً(
)؛ إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر، كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب، وأما الباطنية فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلاً، وإنما المراد الباطن، وقصدهم نفي الشريعة»(
).

والتعريف الثاني: «التفسير على القياس: إلحاق معنى باطنٍ في الآية بظاهرها الذي يدل عليه اللفظ»(
).

الإشعار: هو الإعلام، وهو مصدر من: أشعر فلاناً الأمر وبالأمر: أعلمه إياه(
)، ومنه قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (( ((((((((((( ﴾(
)، أي: «وما يدريكم»(
).

الاستنباط: الاستنباط لغة XE "فهرس اللغة:الاستنباط لغة" : هو استخراج شيء وإظهاره بعد أن كان مخفيّاً.

 قال ابن دريد: «وكل شيء أظهرته بعد خفائه فقد أنبطته واستنبطته، واستنبطت من فلان علماً أو خبراً أو مالاً إذا استخرجته منه... واستنبطت هذا الأمر إذا فكّرت فيه فأظهرته»(
)، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((﴾(
)، أي: «يستخرجونه من معادنه»(
).
ومقصود الإمام ابن القيم بالاستنباط هنا يتضح من تعريفه للاستنباط في موضعين من مؤلفاته:

الموضع الأول: قوله: «الاستنباط: هو استخراج الشيء الثابت الخفيِّ الذي لا يعْثُر عليه كل أحد»(
).

والموضع الثاني: قوله: «ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيُعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبَّهه ونظيره، ويُلغى ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط، قال الجوهري XE "فهرس الأعلام:الجوهري" (
): الاستنباط كالاستخراج(
)، ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم، والله سبحانه ذمَّ من سمع ظاهراً مجرداً فأذاعه وأفشاه وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه. 

 يوضحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مُسْتَنْبِطه»(
).

فقه القاعدة:
إن الناس يتفاوتون في مراتب الفهم في النصوص، فمنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ، ومنهم من يتنبه لسياقه، ومنهم من يتنبه لإيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، ولا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم(
).

 والتفسير على الإشارة والقياس يعتبر من هذا النوع الذي يفتح الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين، ولكن الصوفية قد غلوا فيه، وتجاوزوا به الحد، ووصل الأمر إلى أن بعضهم فتنوا «بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر، فدخل في رُوْعهم XE "فهرس اللغة:رُوْعهم" (
) أن الكتاب والسنة، بل الإسلام كله ما هي إلا سوانح وواردات على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات، وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخيلات، وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح، فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة، ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية كتاب الله وسنة رسوله (»(
).

ومن هنا تبرز أهمية هذه القاعدة التي معنا؛ فإنها تحدد مجال التفسير الإشاري، وتغلق باب اللعب بكتاب الله العظيم، وتضبط هذا النوع من التفسير بضوابط، وتخضعه لشروط، فما كان منضبطاً بتلك الشروط فهو مقبول ومستحسن، وما لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو  مرفوض ومردود، وهذه الشروط كما يأتي:

الشرط الأول: أن لا يناقض معنى الآية:

وهذا الذي اعتبره الإمام ابن القيم شرطاً من شروط التفسير الإشاري جعله غيره جزءاً من  حقيقة التفسير الإشاري وماهيته(
)، وهذا يدل على أهمية هذا الشرط وقيمته.

 ومراعاةً لهذا الشرط يلزم التنبه لما يأتي من أمرين:

الأمر الأول: أن لا يكون المعنى الإشاري متنافياً مع معنى الآية الظاهر الذي يدل عليه اللفظ(
).

الأمر الثاني: ألا يدَّعى أن المعنى الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر، بل يجب أن يقرَّر ويبين معنى الآية الظاهر - الذي وُضع له اللفظ- أولاً(
).

أما المعنى الإشاري المخالف للظاهر الذي يدل عليه اللفظ فهو باطل لا يقبل بحال من الأحوال، بل يعتبر مثل هذا التفسير من التفاسير الباطنية التي يدّعيها القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة والمتكلمين.

 وهذا الشرط يردُّ على تلك التفاسير الإشارية الصوفية التي تخالف المعنى الظاهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مشيراً إلى وجود هذا النوع من التفسير في الصوفية: 

«وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى ﴿(((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
): إنه القلب، و﴿(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
): إنها النفس، ويفسرون تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره، ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة، ويفسرون الشجرة التي كلم منها موسى والوادى المقدسَّ ونحوَ ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له»(
). 

الشرط الثاني: أن يكون معنى صحيحاً في نفسه:

وهذا الشرط ينبه على ما يلي من الأمور:

الأمر الأول: أن يكون للمعنى الإشاري شاهد في محل آخر يشهد لصحته(
).

الأمر الثاني: أن لا يعارض المعنى الإشاري أمراً من أمور الشريعة الثابتة من الكتاب أو السنة أو الإجماع(
). 

قال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  مبيناً العلة التي لأجلها أوجبوا توفر هذا الشرط: «لأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدَّعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء»(
).

وهذا الشرط يردُّ على تلك التفاسير الإشارية التي تتضمن معاني باطلة في نفسها، فهي مرفوضة لسببين:

السبب الأول: أن المعاني باطلة في ذاتها؛ وذلك لأنها مخالفة لما علم من الشريعة الإسلامية، وكل معنى يعارض مع ما هو معلوم من الشريعة فهو مردود على صاحبه. 

السبب الثاني: أنها من باب تفسير اللفظ بما لا يدل عليه ولا يشعر به، وذلك لأن المعنى إذا كان باطلاً لا يكون الدليل عليه إلا باطلاً، بل يكون من نوع تحميل كلام الله ما لا يحتمله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" :

«وجماع القول فى ذلك – أي: في العلم الباطن-: أن هذا الباب نوعان: 

 أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلاً لكونه مخالفاً لما علم، فهذا هو في نفسه باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلاً؛ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى أنه حق.

 والثانى: ما كان في نفسه حقاً، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك»(
).

والتفاسير الإشارية التي تتضمن معاني باطلة تعتبر من باب الخطأ في الدليل والمدلول معاً.

الشرط الثالث: أن يكون في اللفظ إشعار به:

وهذا الشرط مهم جداً، وبه تخرج كثير من التفاسير الإشارية عن درجة القبول والصحة، وذلك لأن كثيراً منها تكون متضمنة معنىً صحيحاً لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الآية التي تذكر لا تُعْلِم بذلك، ولا تشعر به، وكون المعنى الإشاري الذي استنبطه صاحبه صحيحاً في ذاته ليس بكاف، بل يجب أن يكون في اللفظ إشعار به وإلا كان تقوّلاً على القرآن ظاهرا، ويدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم.

ومثل هذا التفسير يعتبر من باب الخطأ في الدليل لا في المدلول، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  – رحمه الله- أن هذا النوع من الخطأ التفسيري يكثر عند الصوفية، حيث قال: «وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية، والوعاظ، والفقهاء وغيرهم: يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي XE "فهرس الأعلام:أبو عبد الرحمن السلمي"  في «حقائق التفسير»(
).

وممن يرد عليهم هذا الشرط أولئك الصوفية والباطنية الذين يزعمون تفسير القرآن الكريم بالعلم اللدني XE "فهرس القبائل:بالعلم اللدني" (
) وحده وإن لم يشعر به اللفظ، قال الإمام ابن القيم رداً على من يدعي وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: 
 «إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي، وأما ما يُدَّعى حصولُه بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به، وليس بعلم»(
). 

الشرط الرابع: أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم.

هذا الشرط يدل على أنه يجب أن يكون المعنيان الظاهر والإشاري مرتبطين بوجه ما، وإن لم يكن هناك ارتباط وتلازم بينهما كان دليلاً واضحاً على أن المعنى الإشاري المستنبط من اللفظ ليس بصحيح.

قال الإمام ابن القيم ذكرا لهذا الشرط في موضع آخر: «أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدر مشترك يفهم بواسطته»(
).

تقرير القاعدة:
التفسير الإشاري إذا كان موافقاًً لهذه الشروط التي ذكرها الإمام ابن القيم فهو مقبول واستنباط حسن، وهذا هو الذي تدل عليه الآثار السلفيَّة والأقوال المحكيَّة عن العلماء، وأما ما جاء من ذمِّ التفاسير الإشارية المنقولة عن الصوفية فإنه يحمل على ما لم تتوفر فيه هذه الشروط، وفيما يأتي سأذكر الآثار السلفية التي تدل على جواز هذا النوع من التفسير(
)، ثم أتبعها بأقوال العلماء التي تقرر ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة:

أولاً: الأدلة على قبول التفسير الإشاري إذا كان موافقاً للشروط التي ذكرها الإمام ابن القيم:

الدليل الأول: ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأنَّ بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثلُه؟ فقال عمر: إنه من حيث عَلِمْتم، فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رُئِيت أنه دعاني يومئذ إلا لِيُريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((﴾(
)؟

 فقال بعضهم: أمرنا نحمَد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفُتِح علينا، وسكت بعضهم فلم يقُلْ شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله (  أعلمه له، قال: ﴿((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((﴾، وذلك علامة أجَلك، ﴿((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول»(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  معلقاً على تفسير عمر وابن عباس - رضي الله عنهم- للآية المذكورة: «وهذا باطنُ الآية الموافقُ لظاهرها»(
).

وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  بعد أن ذكر القصة المذكورة: 
«فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه ( أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه»(
).

وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  - وهو يشرح هذا الأثر-: «وفيه: جواز تأويل القرآن بما يُفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم»(
).

الدليل الثاني: ما قاله الخليفة الراشد على ( - لما سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال-: « لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة XE "فهرس الآثار:لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسَمة" ، ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن...»، وفي رواية: «أو فهم أعطيه رجل مسلم XE "فهرس الآثار:أو فهم أعطيه رجل مسلم" »(
).

والمراد من الفهم المذكور: «ما يستنبط به المعاني، ويدرك به الإشارات، والعلوم الخفية والأسرار الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم»(
).

قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  بعد أن استدل على جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات بأثر ابن عباس وعمر (: «وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال علي (: «أو فهما يؤتيه الله رجلاً في القرآن»(
).

ثانياً: تقرير هذه القاعدة من خلال كلام العلماء:

الأسلوب البديع الذي سلكه الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة، والشروط التي اشترطها لتحسين التفسير الإشاري وتصحيحه لم يذكرها – بهذه الصورة- أحد من العلماء المتقدمين في مكان واحد - حسب علمي بعد البحث-، ولكنهم شاركوه - من حيث الجملة- في بيان حكم التفسير الإشاري وذكر الشروط التي لا بد من توفرها لقبول هذا النوع من التفسير، وذلك في مواضع متفرقة، ومناسبات متعددة، وسأورد هنا أقوال هؤلاء العلماء تقريراً للقاعدة التي أنا بصددها:

ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، وقد تكلم في التفسير الإشاري في مقامات متفرقة من مؤلفاته، وبيَّن حكمه، وذكر الشروط التي يجب توفرها لقبول هذا النوع من التفسير، ونظراً لأهمية كلامه وإتقانه أذكر هنا مقتطفات من أقواله:

قال – رحمه الله- وقد سئل عن العلم الباطن(
) في القرآن الكريم: 

«فمن ادعى علماً باطناً أو علماً بباطنٍ، وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئاً، إما ملحداً زنديقاً وإما جاهلاً ضالاً»(
).

وقال أيضاً مجيباً لمن سأله عن حقيقة دعوى المتصوفة بأن للقرآن باطناً:

 «وجماع القول في ذلك: أن هذا الباب نوعان: 
 أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلاً لكونه مخالفاً لما علم، فهذا هو في نفسه باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلاً؛ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى أنه حق. 
والثانى: ما كان في نفسه حقاً، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك، فهذا الذى يسمونه إشارات، وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شىء كثير».
ثم قال: «وأما النوع الثاني: فهو الذى يشتبه كثيراً على بعض الناس؛ فإن المعنى يكون صحيحاً لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذان قسمان: 

 أحدهما: أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ، فهذا افتراء على الله، فمن قال: المراد بقوله: ﴿(((((((((((( ((((((((﴾(
): هي النفس، وبقوله: ﴿(((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
): هو القلب، ﴿((((((((((( ((((((((﴾(
): أبو بكر، ﴿(((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
): عمر، ﴿(((((((((( (((((((((( ﴾(
): عثمان، ﴿((((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
): علي، فقد كذب على الله إما متعمداً وإما مخطئاً.

والقسم الثاني: أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس، لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياساً هو الذى تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل، كانقسام القياس إلى ذلك..».

ثم قال:

«فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقاً وقد يكون باطلاً. 
وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام»(
).

وقال أيضاً وهو يعلِّق على كلام الغزالي XE "فهرس الأعلام:الغزالي" (
) الذي صرَّح فيه بوجود الإشارات في القرآن قائلاً: «ولا تستبعد أن يكون في القرآن إشارات من هذا الجنس»(
)، فقال شيخ الإسلام معلقاً على ذلك:

«إن أراد أن مثل هذه الإشارة تكون هي معنى الكلام ومقصوده، فهذا تحريف الكلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله، من جنس ضلال القرامطة وأمثالهم من الملاحدة. 

 وإن أراد أن الآية مع دلالتها على المعنى الذي يدل عليه لفظها قد يكون فيها إشارة إلى معنى آخر يناسبه، فهذا هو القياس والاعتبار، فالذي تريده الصوفية بالإشارة هو الذي يريده الفقهاء بالقياس والاعتبار، وهذا صحيح إذا روعيت شروطه عند أكثر العلماء»(
). 
وقال أيضاً: «ثم إن كان- أي: المعنى- مخالفاً لما علم من الشريعة فهو دأب القرامطة، وإن لم يكن مخالفاً فهو حال كثير من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصاً ولا قياساً، وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً»(
).

وقال أيضاً: « فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية، وهي إشارتهم بالقلوب، وذلك هو الذي امتازوا به، وليس هذا موضعه.

 وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال، مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه، فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام، لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب، وفضائل الأعمال، ودرجات الرجال ونحو ذلك، فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه، وإن كان تحريفاً للكلام عن مواضعه، وتأويلاً للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية»(
).

قلت: لقد قرر- رحمه الله- في أقواله المذكورة القاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم، وبيان ذلك كما يأتي:

أولاً: قوله – رحمه الله-:

«فمن ادعى علماً باطناً أو علماً بباطنٍ، وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئاً، إما ملحداً زنديقاً وإما جاهلاً ضالاً» يقرر الشرط الأول من قاعدة الإمام ابن القيم، وهو: «أن لا يناقض معنى الآية».

ثانياً: قوله – رحمه الله -: «وجماع القول في ذلك - أي: في العلم الباطن-: أن هذا الباب نوعان:
أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلاً لكونه مخالفاً لما علم، فهذا هو في نفسه باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلاً؛ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى أنه حق».

 وقوله: «فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة».

 وقوله: «ثم إن كان- أي: المعنى- مخالفاً لما علم من الشريعة فهو دأب القرامطة». 
تقرر ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في الشرط الثاني، وهو: «أن يكون معنى صحيحاً في نفسه».

ثالثاً: قوله – رحمه الله -: «والثانى - أي: النوع الثاني من العلم الباطن-: ما كان في نفسه حقاً، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك، فهذا الذى يسمونه إشارات، وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير»، ثم قال: «وأما النوع الثاني: فهو الذى يشتبه كثيراً على بعض الناس؛ فإن المعنى يكون صحيحاً لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذى يذكرونه دل عليه»
وقوله: «وإن لم يكن- أي: المعنى- مخالفاً – أي: لما علم من الشريعة- فهو حال كثير من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصاً ولا قياساً». 

وهذه الأقوال تقرر ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في الشرط الثالث، وهو: «أن يكون في اللفظ إشعار به».
رابعاً: قوله – رحمه الله- في معرض ردّه على الغزالي XE "فهرس الأعلام:الغزالي" : «إن أراد أن الآية مع دلالتها على المعنى الذي يدل عليه لفظها قد يكون فيها إشارة إلى معنى آخر يناسبه، فهذا هو القياس والاعتبار» يقرر الشرطين الأخيرين من الشروط التي ذكرها الإمام ابن القيم، وهما:

«أن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم».

خامساً: قوله – رحمه الله-: «وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً، واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً». 

وقوله: «فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب، وفضائل الأعمال، ودرجات الرجال ونحو ذلك، فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه» 

 وهذان القولان يقرران ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من أن التفسير على الإشارة والقياس XE "فهرس القبائل:التفسير على الإشارة والقياس"  إذا كان بشروطه فلا بأس به.

وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  وهو يذكر شروط قبول تفسير الصوفية الباطني:

«.. ولكن يشترط فيه شرطان: 
أحدهما: أن يصحَّ على مقتضى الظاهر المقرَّر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية. 
والثاني: أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. 
فأما الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً؛ فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه، وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً؛ إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه، ولا مرجِّح يدل على أحدهما، فإثبات أحدهما تحكُّم وتقوُّل على القرآن ظاهر، وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم، والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا. 
وأما الثاني: فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدَّعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء. 
وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موفَّران فيه بخلاف ما فسر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر»(
).

وقال في موضع آخر: «وكل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادّعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل»(
).

وما قاله الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  هنا يقرر بعض الشروط التي اشترطها الإمام ابن القيم لقبول التفسير الإشاري، وذلك كما يلي:

أولاً: الشرط الأول من كلامه - رحمه الله- يتضمن تقرير الشرطين الأخيرين من كلام ابن القيم، وهما: «أن يكون في اللفظ إشعارٌ به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطٌ وتلازمٌ» 

 ثانياً: والشرط الثاني من كلامه يقرر الشرط الثاني من الشروط التي ذكره الإمام ابن القيم، وهو: «أن يكون معنى صحيحاً في نفسه».

وقال الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني"  بعد أن ذكر كلام العلماء في التفسير الإشاري:

«مما تقدم يعلم أن التفسير الإشاري لا يكون مقبولاً إلا بشروط خمسة، وهي:

الأول: ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم. 

 الثاني: ألا يُدَّعى أنه المراد وحده دون الظاهر. 

 الثالث: ألا يكون تأويلاً بعيداً سخيفاً، كتفسير بعضهم قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((( (((((((((((((((﴾(
) بجعل كلمة: ﴿((((( ﴾ ماضياً، وكلمة: ﴿((((((((((((((﴾ مفعوله. 

 الرابع: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 
الخامس: أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. 

 ثم قال معلقاً على هذه الشروط: «كذلك اشترطوا، بيد أن هذه الشروط متداخلة، فيمكن الاستغناء بالأول عن الثالث، وبالخامس عن الرابع، ويحسن ملاحظة شرطين بدلهما:

أحدهما: بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولاً.

ثانيهما: ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المفسَّر له»(
).

وما ذكره الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني"  من شروط قبول التفسير الإشاري هنا يقرر بعض ما اشترطه الإمام ابن القيم في القاعدة، ويتضح ذلك باتباع ما يأتي:

أولاً: أن الشرطين الأولين وكذلك الشرط الثاني من الشرطين اللذين زادهما من عند نفسه تقرر ما ذكره الإمام ابن القيم في الشرط الأول، وهو قوله: «أن لا يناقض معنى الآية».

ثانياً: أن ما قاله في الشرطين الرابع والخامس يقرر ما اشترطه الإمام ابن القيم في الشرط الثاني، وهو قوله: «أن يكون معنى صحيحاً في نفسه».

وقد ذكر الدكتور محمد حسين الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  أربعة شروط لقبول التفسير الإشاري، وهي:
أولا: أن لا يكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم القرآني.

ثانياً: أن لا يكون له شاهد شرعي يؤيده.

ثالثاً: أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

رابعاً: أن لا يدعى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر(
).

الأمثلة التطبيقية على تفسيرات إشارية مقبولة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
):

وفيه إشارتان:

الإشارة الأولى: إذا كانت الصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فالقرآن الكريم أولى أن لا يمسها إلا طاهر.

قال الإمام ابن القيم في معرض كلامه على الإشارات:

 « وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  - قدس الله روحه- يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى.

 قلت: مثاله: قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾

 قال: والصحيح في الآية أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة... إلى أن قال:

«فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  - قدس الله روحه- يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر»(
).
الإشارة الثانية: كما أن اللوح المحفوظ الذى كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهى قلوب المتقين.

 قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأمثلة التطبيقية على الإشارات الصحيحة: «فحقيقة هذا: أنه لا يمس محله إلا المطهر، وإشارته: أنه لا يجد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائق قلبه إلا القلب المطهر من الأنجاس والأدناس، وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه، فهذه من أصح الإشارات»(
).

وقال وهو يفسر الآية المذكورة: «ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوِّث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه، وأن يفهمه كما ينبغي...»(
).

ويؤيد ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «فالذي تسميه الفقهاء قياساً هو الذى تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل، كانقسام القياس إلى ذلك، فمن سمع قول الله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
) وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف، فقال: كما أن اللوح المحفوظ الذى كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهى قلوب المتقين، كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً صحيحاً، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف، قال تعالى: ﴿((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ﴾(
)، وقال: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، وقال: ﴿((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((﴾(
) وأمثال ذلك»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( ﴾(
). 
الإشارة: أَمَرَ الله تعالى في هذه الآية موسى ( بأن يتجرد من نعليه عند دخول الوادي، وفيه إشارة إلى أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخولُ فيه إلا بالتجرد، ومن هنا ينبغي لمن أراد الوصول إلى الله تعالى والدخول عليه أن يخلع من قلبه ما سوى الله تعالى من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله تعالى.

قال الإمام ابن القيم معلقاً على قول أبي إسماعيل الهروي XE "فهرس الأعلام:الهروي" : «باب التجريد، قال الله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( ﴾(
) التجريد: انخلاع عن شهود الشواهد»(
)، قال:

 «وجه الإشارة بالآية -وليس هو تفسيرها، ولا المراد بها-: أن الله سبحانه أمر موسى أن يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس، إما لتنال أَخْمَص XE "فهرس اللغة:أَخْمَص" (
) قدميه بركة الوادي، وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهما، قيل: إنهما كانتا من جلد حمار غير مذكى، وعلى كل حال فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان، وتلك الحال،  وموضع الإشارة: أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي فعلم أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. 

 وعلى هذا: فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه: اخلع من قلبك ما سواه، وادخل عليه، وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله، ويتجرد منها، فكأنه قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط...»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ﴾(
).

الإشارة: إذا كان المصلي مأمورا بتطهير الثوب والبدن من النجاسات الظاهرة التي لا تصح الصلاة معها كالبول، فأن يكون مأمورا بتطهير القلب من النجاسات الباطنية من الحسد والبغض أولى وأحرى.

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأمثلة على التفسير الإشاري الصحيح:

« ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة والاعتداد بها، فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجساً ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يُعتدُّ له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن؟»(
).
المثال الرابع: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((﴾(
).

الإشارة: إذا كان المصلي لا تصح صلاته إذا لم يكن متوجها ببدنه إلى القبلة المذكورة في هذه الآية فكيف تصح صلاته إذا لم يكن متوجها بقلبه إلى رب القبلة والبدن!

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأمثلة على الإشارات المقبولة:

«ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، وهي بيت الرب، فتوجُّه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجَّه بدنه إلى البيت، ووجَّه قلبه إلى غير رب البيت، وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن، وصحة البصيرة، وحسن التأمل، والله أعلم»(
).

المثال الخامس: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ﴾(
)
الإشارة: في هذه الآية إشارة إلى أن من صَحِبَ النبي ( وما جاء به من الدين بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله تعالى معه.

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأمثلة التطبيقية على الإشارات المقبولة: 

«ومنها: قوله عن نبيه: ﴿(((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ﴾(
)، فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية، وهي أن من صحب الرسول ( وما جاء به بقلبه وعمله - وإن لم يصحبه ببدنه- فإن الله معه»(
).

المثال السادس: ﴿((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((((﴾(
)
في هذه الآية إشارتان:

الإشارة الأولى: أن وجود الرسول ( في القلب - حيث يكون معموراً بمحبته وحقيقة ما جاء به- مانع من العذاب كما أن وجوده في حياته كان مانعاً من العذاب.
والإشارة الثانية - وهي تترتب على الإشارة الأولى-: أن وجود الرسول ( في القلب إذا كان مانعاً من العذاب، فوجود الرب في القلب أولى بأن يكون مانعاً من العذاب.
قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأمثلة التطبيقية على التفسير الإشاري المقبول: 

«ومنها: قوله تعالى لرسوله: ﴿((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((((﴾، فأشارت هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعا من تعذيبه فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان إشارتان»(
). 

المثال السابع: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ﴾(
)
الإشارة: أنه إذا استُحِبَّت الصدقةُ بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى.

قال الإمام ابن القيم في معرض تقريره أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلية، بل لا بد أن يُثبته بوجه مَّا؛ لأنه إنما أمر به لمصلحةٍ فيه، فقال:

«ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول (لم يبطُل حكمُه بالكلية، بل نُسخ وجوبُه وبقي استحبابُه والندْبُ إليه، وما عُلم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه إذا استُحِبَّت الصدقةُ بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى، فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه، ويتأول هذه الأولوية، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  يفعله ويتحراه ما أمكنه، وفاوضته فيه، فذكر لي هذا التنبيه والإشارة»(
).
الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني
القاعدة الأولى: السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة.

القاعدة الثانية: لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيبٍ صلاحيتُه له في كل تركيبٍ.
القاعدة الثالثة: إذا أخبر الله تعالى بشيء مقراً عليه،  ومثنياً على فاعله،  ومادحاً له دل على رضاه به، وأنه موافقٌ لحكمه ومرضاته.

الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني
سياق الكلام له دور هام في فهم معاني النصوص القرآنية على وجهها وحقيقتها، ولأهميته البالغة في تفسير القرآن الكريم قال الإمام مسلم بن يسار البصري XE "فهرس الأعلام:مسلم بن يسار البصري" (
): «إذا حدثت عن الله فقِفْ حتى تنظر ما قبله وما بعده»(
).
وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها، من دلالة ظاهر التنـزيل، أو خبر عن الرسول تقوم به حجة»(
).
واعتبره ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي وجها سادساً من الوجوه التي يرجَّح بها بين أقوال المفسرين، حيث قال: 

«السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده»(
).

والغفلة عن السياق سبب كبير من الأسباب التي توقع في الخطأ في التفسير، فلو تأمل الرافضة سياق «أهل البيت» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ﴾(
) لتبين لهم أنهم على خطأ بين في إخراج زوجات النبي ( من مدلول «أهل البيت»؛ قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الآيات التي قبل هذه الآية:

«فدخلن في «أهل البيت»؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن، فلا يجوز إخراجهن من شيء منه»(
).

هذا، والإمام ابن القيم من أبرز العلماء الذين استخدموا السياق في ترجيح الأقوال التفسيرية وتضعيفها(
)، ومن الأمثلة على ذلك:

1- قوله وهو يردُّ على الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" : «ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية لتبين له منها خلاف ما فهمه»(
).

2- وقوله وهو يرجح أن قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((﴾(
) في الرجعية دون البائن مستدلا على ذلك بالسياق:

«وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه ... ولو ذُكِّر أمير المؤمنين(
) ( بذلك لكان أول راجع إليه؛ فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه»(
).
3- وقوله وهو يردُّ على الكسائي XE "فهرس الأعلام:الكسائي"  قوله: إن قوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) على التهديد والوعيد: «والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله»(
).
ومما ينبغي التنبه له هنا: أن تفسير اللفظ القرآني بما يقتضيه سياقه نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن لكنني أفردته بالذكر لأهميته. 

 تعريف السياق XE "فهرس القبائل:تعريف السياق" :
السياق في اللغة: التتابع، ومنه: ولدَتْ ثلاثةَ بنين على ساقٍ: متتابعةً لا جارية بينهم، وتساوقتِ الإبلُ: تتابعت وتقاوَدت(
).
والمقصود بالسياق هنا: مجموع السباق واللحاق، أي: مجموع المعاني المتصلة المأخوذة من سابق الكلام ولاحقه.

القاعدة الأولى: السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:

المجمل:

المجمل لغة: اسم مفعول من: أجملت الشيء إجمالاً إذا جمعته عن تفرقة، وأكثر ما يستعمل ذلك في الكلام الموجز، يقال أجمل فلان الجواب(
)، ويقال لكل جماعة غير منفصلة: جملة، ومنه قيل: للحساب الذي لم يفصَّل والكلام الذي لم يبيَّن تفصيلُه مجمل، وقد أجملت الحساب وأجملت في الكلام(
).

والمقصود بالمجمل في القاعدة XE "فهرس القبائل:والمقصود بالمجمل في القاعدة" : ما لم تتضح دلالته(
)، قال الإمام ابن القيم - وهو يذكر القسم الثالث من أقسام الكلام: النص والظاهر والمجمل-:
«ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى البيان»(
).

وقال في موضع آخر:

ولدى سواهم مجملٌ لم يتضح    لهم المرادُ به اتضاح بيان(
)
وقال أبو المعالي الجويني XE "فهرس الأعلام:الجويني" (
) وهو يعرف المجمل: «المجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم، والمبهم: هو الذي لا يعقل معناه، ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه»(
).

المحتمل:

المحتمل لغة: هو اسم الفاعل من احتملت الشيء بمعنى: حملته(
).

والمقصود بالمحتمل في القاعدة XE "فهرس القبائل:والمقصود بالمحتمل في القاعدة" : ما احتمل معنيين أو أكثر.

التخصيص والعام: سبق أن عرفتهما ضمن قاعدة «تخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاً».
التقييد والمطلق: سيأتي تعريفهما ضمن القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد.

فقه القاعدة:
مما لا شك فيه أن من أهم أسباب الخطأ في تفسير القرآن الكريم وحدوث التأويلات الباطلة فيه: الإعراضُ عن دلالة السياق، وعدمُ الاستفادة من إرشاداته وبيانه؛ وذلك لأن كثيراً من المتأولين إذا وجد النصوص قد صالت على قواعده الباطلة لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على المعنى الذي يقصده بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق اندفع عنه دَفَعَه، ليس مقصودُه أخذَ الهدى والعلم والإرشاد من النصوص؛ فإنه قد أصَّل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق، وإنما المعوَّل على آراء الرجال وما تقتضيه عقولها، ولو تأمَّل المتأمل التأويلات الباطلة التي تستند إليها الفرق الضالة رأى أن كثيراً منها لا يحتمله اللفظ في ذلك السياق الذي وقع فيه(
).

فالسياق يبين مقصود الكلام ويقوم بصدِّ باب التأويل الباطل، وقد تمسك السلف ومن تبعهم بدلالات السياق وإرشاداته في تحديد مدلولات الألفاظ وردِّ كثير من التأويلات الباطلة، وأشهر هذه الإرشادات ما يلي:

أولاً: تبيين المجمل: إذا كان لفظ من ألفاظ النص القرآني مجملاً لا تتضح دلالته على المعنى المراد وجب على المفسر أن يسترشد السياق لبيان معناه ويستعين به في رفع غموضه.
ثانياً: تعيين المحتمل: إذا كان لفظ من ألفاظ النص القرآني أو تركيبٌ من تراكيبه يحتمل معنيين فأكثر ينبغي للمفسر أن يرجح منها ما كان موافقاً للسياق، قال العز بن عبدالسلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام" :
«وإذا احتمل الكلام معنيين، وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقةً للسياق كان الحمل عليه أولى»(
). 

ثالثاً: القطع بعدم احتمال غير المراد: إذا كان لفظ من ألفاظ القرآن الكريم ظاهراً في معنى محتملاً لغيره فإن السياق القرآني يجعله كالنص في إفادة القطع ورفع الاحتمالات التي قد تتطرق إليه، قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا المعنى في موضع آخر:
      وأصِخْ لفـائدةٍ جليلٍ قدْرُهـا            تَهْـديك للتحقيق والعرفـان(
)
      إن الكـلام إذا أتى بسـياقـةٍ           تُبْـدي المـراد لمن لـه أذنان

      أضحى كنصٍّ قاطعٍ لا يقبل الـ          تأويلَ يَعـرف ذا أولو الأذهان

      فسياقةُ الألفاظ مثلُ شواهد الـ           أحـوالِ إنهـما لنـا صِنْوانِ(
)
      إحداهما للعـين مشهوداً بهـا            لكـن ذاك لِمَسْمـع الإنسان

      فإذا أتى التأويل بـعد سياقـةٍ           تبدي المراد أتى على اسْتهجان

     وإذ أتى الكتمانُ بعد شواهد الـ          أحوالِ كان كأقبح الكـتمان

     فتأمل الألـفاظ وانظر ما الذي           سِيْقت له إن كنت ذا  عرفان(
)
وقال أبو المعالي الجويني XE "فهرس الأعلام:الجويني"  في معرض ردِّه على من زعم أن النصوص قليلة جداً: «هذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك، والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع، مع انحسام جهات التأويلات، وانقطاع مسالك الاحتمالات، وهذا وإن كان بعيدا حصولُه بوضع الصيغ رداً إلى اللغة، فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية، وإذا نحن خُضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك المؤولين استبان للطالب الفطن أن جُلَّ ما يحسبه الناس ظواهرَ معرَّضة للتأويلات فهي نصوص»(
).

وقال الشريف التلمساني XE "فهرس الأعلام:التلمساني" (
): «قد يتعين المعنى ويكون نصاً فيه بالقرائن والسياق، لا من جهة الوضع»(
).

رابعاً: تخصيص العام: السياق يرشد إلى تخصيص اللفظ العام لكنه ليس بمخصص على إطلاقه، بل إذا كان في صورة قرينة قوية فإنه يخصص وإلا فلا، قال الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  ذاكراً القول الفصل في ذلك:

«والحق: أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك، وإن لم يكن السياق بهذه المنـزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص»(
).

ومن هنا لما ذَكَرَ الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  تفسير الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  لقوله تعالى: ﴿(((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ﴾(
): «واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله - جلَّ وعزّ-َ وكفِّها عن المعاصي وبإقامة الصلاة..» (
) عقب عليه بقوله:

«هكذا قال، والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل؛ فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم»(
).

خامساً: تقييد المطلق: 

 السياق يقوم بالإرشاد إلى تقييد ما كان مطلقاً، كما سيتضح من المثال التطبيقي على ذلك.
سادساً: تنوع الدلالة:
هناك مفردات قرآنية تدل على أكثر من معنى؛ وذلك لأنها ترد في سياقات مختلفة، ووقوعُ اللفظة الواحدة في سياقات مختلفة يؤدي إلى تنوع معانيها وكثرة مدلولاتها مع أن المبنى واحد.
تقرير القاعدة:

دل القرآن الكريم على صحة أصل هذه القاعدة، وقررها وأكدها العلماء، وسأذكر بعض هذه الأدلة والأقوال فيما يأتي من الكلام:

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه بياناً وهدى، ومنها: 

قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
).

وقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
).

وعدم الاسترشاد بالسياق يؤدي إلى اللبس والخطأ في القرآن الكريم، وهو مناف لكونه هدى وبياناً، قال الإمام ابن القيم مشيراً إلى أهمية السياق هذه في معرض ذكره النوع العاشر من أنواع التأويل الباطل:  

«العاشر: أن تأويل اللفظ بمعنىً لم يدل عليه دليلٌ من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده لحفَّ بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره؛ حتى لا يوقع السامعَ في اللبس والخطأ؛ فإن الله سبحانه أنزل كلامه بياناً وهدىً، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائنُ تدل على المعنى الذي يتبادر غيرُه إلى فهم كل أحد لم يكن بياناً ولا هدى»(
).

الدليل الثاني: الآيات التي تدل على مشروعية اعتماد القرائن في الترجيح بين الأقوال، ومنها قوله تعالى: ﴿( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((﴾(
).
ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى حكى عن شاهد يوسف ( حكاية مقرِّر غير منكِر أنه حكم بقرينة شقِّ القميص من دُبُر على براءته(
)، وهذا يدل على صحة الاحتجاج بالقرائن في الدعاوى، وكذلك في الأحكام وفي تفسير القرآن الكريم.

ثانياً: أقوال العلماء التي تدل على صحة هذه القاعدة:

من العلماء من قرر مجموعة من إرشادات السياق ومنهم من اكتفى بتقرير بعضها، وسأذكر - فيما يأتي- أقوالهم التي تدل على تقريرهم لإرشادات السياق:

قرر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- إرشاداً من إرشادات السياق المذكورة، حيث قال: سمعت رسول الله ( يقول - بأذني هاتين، وأشار بيده إلى أذنيه-: ((يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة XE "فهرس الحديث:يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة" )).

 فقال له رجل في حديث عمرو بن دينار: إن الله يقول: ﴿ (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((﴾(
)، فقال جابر بن عبد الله: 
«إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، XE "فهرس الآثار:إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار"  اقرؤوا ما قبلها، ثم تلا: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ﴾(
)، هذه للكفار»(
).

ووجه الاستدلال من ذلك: أن جابرا ( قرر أن الآية التي احتج بها المعترض على عدم خروج أحد من أهل النار منها مخصصة بالسياق الذي يدل على أن عدم الخروج منها خاص بالكفار.

وقررها العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  السلمي، حيث قال ذاكرا لإرشادات السياق:
«السياق مرشد إلى تبيُّن المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً، فما كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً واستهزاءً وتهكماً بعرف الاستعمال، مثاله: ﴿(((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، أي: الذليل المهان لوقوع ذلك في سياق الذم، وكذلك قول قوم شعيب: ﴿(((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، أي: السفيه الجاهل، لوقوعه في سياق الإنكار عليه، وكذلك: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
) لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال الأتباع. 

وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المراد به السياق، كقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( ﴾(
) أراد به عظيماً في حسنه وشرفه، لوقوع ذلك في سياق المدح، وقوله: ﴿(((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
) أراد به عظيما في قبحه، لوقوع ذلك في سياق الذم» (
).

وقال تقي الدين ابن دقيق العيد XE "فهرس الأعلام:ابن دقيق العيد" : «السياق طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات وتنـزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر، وان كانت ذات شَغَْب على المناظر»(
).

وقال أيضاً بعد أن ذكر أن السياق يقع به التبيين والتعيين: « أما التبيين ففي المجملات، وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره»(
).

وقال أيضاً: «السياق مبين للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات»(
).

وقال برهان الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  وهو يذكر الأمر الرابع من الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال:

«الرابع: دلالة السياق؛ فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراته، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)  كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

أولاً: الأمثلة على إرشاد السياق إلى تبيين المجمل:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)
«القروء» في لغة العرب XE "فهرس اللغة:\«القروء\» في لغة العرب"  مشترك بين الحيض والطهر(
)، وبسبب الاشتراك المذكور صار هذا اللفظ مجملاً، إلا أن التأمل الدقيق في سياق هذه الآية يرشد إلى أن المراد بهذه اللفظة في هذه الآية: الحيض.

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأدلة التي تقتضي تفسيرها بالحيض: 

«ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله: ﴿(((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((﴾ (
)
لفظ «عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس" » مشترك في اللغة العربية بين المعنيين المتضادين، يقال: عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس"  الليل: إذا أقبل، وعسعس: إذا أدبر(
)، ولهذا الاشتراك وقع فيه الإجمال.

 ومن هنا وجب على المفسر أن يسترشد السياق لتبيين معناه تطبيقاً للقاعدة التي معنا، والسياق يقتضي تفسيره ﺑ«أدبر»؛ وذلك لقوله تعالى بعده: ﴿((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، فدلَّ بذلك على أن القسم بالليل مدبراً وبالنهار مقبلاً(
).

 قال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  مرجحاً لهذا المعنى بالسياق: «ويرجح هذا قوله بعد: ﴿((((((((((( ((((( (((((((( ﴾، فكأنهما حالان متصلتان»(
).
ثانياً: المثال على إرشاد السياق إلى تعيين المحتمل:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ﴾(
)
لفظ «الأعمى» في هذه الآية الكريمة يحتمل أن يكون المراد به عمى البصيرة(
)، ويحتمل أن يكون المراد به عمى البَصَر.

ولما كان اللفظ محتملا لكلا المعنيين وجب الاسترشاد بالسياق، والسياق يدل على أن المقصود به هنا: عمى البصر؛ وذلك لقوله تعالى بعده: ﴿((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، والكافر لم يكن بصيرا بحجته قط.

قال الإمام ابن القيم وهو ممن صوَّب أن  المراد به عمى البصر:

«السياق لا يدل إلا عليه لقوله: ﴿((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ﴾، وهو لم يكن بصيرا في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق، فكيف يقول: ﴿(((((( ((((( (((((((( ﴾؟! وكيف يجاب بقوله: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ﴾(
)؟!، بل هذا الجوابُ فيه تنبيهٌ على أنه من عمى البصر، وأنه جوزي من جنس عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعثَ الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بَصَرَه يوم القيامة، وتَرَكَه في العذاب كما ترك الذِّكْرَ في الدنيا، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركِه ذِكْرَه تَرْكَه في العذاب»(
).

  وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  مستدلا بالسياق على رجحان القول بأن المراد بالعمى عمى البصر:

«فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد(
) XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  … وأن المراد بقوله: ﴿( (((((((( ﴾ أي: أعمى البصر لا يرى شيئاً، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((﴾(
)، فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر، وهو بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب، كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ﴾(
) 

هذا الكلام يحتمل أن يكون من قول امرأة العزيز، ويحتمل أن يكون من قول يوسف -عليه السلام-(
).

والاحتمال الأول هو الراجح؛ وذلك لإرشاد السياق إلى ذلك من ثلاثة أوجه ذكرها الإمام ابن القيم، وهي كما يأتي:

الوجه الأول: أن الكلام المذكور متصل بكلام المرأة، وهو قولها: 
﴿((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((  (((((( ((((((((( ((((((((﴾(
).

 ومن جعله من قول يوسف ( فإنه يحتاج إلى إضمار قولٍ لا دليل عليه في اللفظ بوجهٍ، والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس؛ فإن غايته أن يحتمل الأمرين فالكلام الأول أولى به قطعاً. 
الوجه الثاني: أن يوسف ( لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه، بل كان في السجن لما تكلمت بقولها: ﴿((((((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)، والسياق صريح في ذلك؛ فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: ﴿(((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
) فأرسل إليهن الملك، وأحضرهن، وسألهن وفيهن امرأته، فشهِدن ببراءته ونزاهته في غيبته، ولم يُمْكِنْهنَّ إلا قولُ الحق، فقال النسوة: ﴿((((( (( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (﴾(
)، وقالت امرأة العزيز: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
).

 والوجه الثالث: أن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه، وهو قول النسوة: ﴿((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ﴾، وقول امرأة العزيز: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((﴾، فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، فهذا هو المذكور أولاً بعينه، فلا شيءَ يفْصِل الكلام عن نظمه(
).

وقد اختار الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  ما رجحه شيخُه الإمام ابن القيم، واستدل على ذلك بإرشاد السياق، حيث قال: «وهذا القول هو الأشهر، والأليق، والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام».
وقال أيضاً: «والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف ( عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك»(
).

ثالثاً: الأمثلة على إرشاد السياق إلى القطع بعدم احتمال غير المراد:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (﴾(
)
من المعطلة نفاة صفات الرب مَنْ أوَّل صفة إتيان الله سبحانه وتعالى بإتيان بعض آياتِه - التي هي أمره - أو ملائكتِه(
)، ولكن هذه الصفة وردت في الآية المذكورة في سياقٍ يردُّ على هذا التأويل الباطل ويرشد إلى القطع بعدم احتمال غير المراد، قال الإمام ابن القيم وهو يبين أن آيات الصفات وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه: 

«ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة علم قطعاً بطلانَ تأويلها بما يخرجها عن حقائقها؛ فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه، فانظر إلى قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (﴾ هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل إتيان الرب - جل جلاله- بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهةٌ أصلاً أنه إتيانه بنفسه؟»(
).

وقال في موضع آخر مبطلاً تأويل إتيان الله سبحانه وتعالى بإتيان بعض آياته:
«وهذا يأباه السياق كل الإباء؛ فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد والتنويع»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( ﴾(
) 

ذهب بعض المفسرين من المعطلة إلى تأويل «المجيء المضاف إلى الرب» الوارد في هذه الآية بمجيء أمر الرب سبحانه وتعالى، وقالوا: إنه من مجاز الحذف، لكنه تأويل باطل، فردَّه الإمام ابن القيم من عشرة وجوه، منها:

أن السياق يرشد إلى القطع بأنه لا يحتمل هذا التأويل بوجه من الوجوه، قال الإمام ابن القيم: 

«إن في السياق ما يبطل هذا التقدير، وهو قوله: ﴿(((((((( (((((( (((((((((((( ﴾، فعطْف مجيء «الملك» على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك»(
).

رابعاً: المثال على إرشاد السياق إلى تخصيص العام:
 قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾((
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)
 ذهب بعض العلماء إلى أن هاتين الآيتين في البائنة والمطلقة جميعاً، وهذا يعني أن كل واحدة منهما تستحق السكنى في أيام العدة، ولكن دلالة السياق ترشد إلى أن الحكم المذكور في هاتين الآيتين مخصوص بالرجعية؛ وذلك لأن الله تعالى قال في آخر الآية الأولى: ﴿ (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
).

والأمر الذي يُرجى إحداثُه هو الرجعة، قال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" : «هذا في مراجعة الرجل امرأته»(
)، وقال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : «وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة»(
).

وهذا يدل على أن ما قبله مخصوص بالرجعية وحدها؛ لأن البائن لا علاقة لها بالرجعة.

وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) يرشد إلى أن ما قبله يختص بالرجعية؛ فإن البائنة ليس لها إلا الفراق من دون خيار.

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر آية المثال وما بعدها في سياقها: 
 «فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجلِ الإمساكُ والتسريحُ بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجَهنَّ أن لا يخرجن، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكُها بعد الطلاق؛ فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض: 

 أحدها: أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن. 

 والثاني: أنهن لا يَخْرُجن من بيوت أزواجهن. 

 والثالث: أن لأزواجهن إمساكَهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل وتركَ الإمساك، فيسرِّحوهن بإحسان. 

 والرابع: إشهاد ذوي عدل، وهو إشهاد على الرجعة، إما وجوباً وإما استحباباً، وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك، وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: ﴿ (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، والأمر الذي يرجى إحداثه هاهنا: هو المراجعة، هكذا قال السلف ومن بعدهم»(
).

وقال في موضع آخر: «كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمبتوتة بوجه ما؛ فإن السياق كله إنما هو في الرجعية يبين ذلك في قوله: ﴿ (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾، وقوله: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وهذا في البائن مستحيل، ثم قال: ﴿((((((((((((( ﴾ فاللاتي قال فيهن: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾ قال فيهن: ﴿((((((((((((( ﴾ و﴿(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾، وهذا ظاهر جداً»(
) إلى أن قال:

«وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن؛ لأن السياق يخالفه، ويبين أن الرجعية مرادة منها.

فإما أن يقال: هي مختصة بالرجعية، كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها...»(
).

خامساً: المثال على إرشاد السياق إلى تقييد المطلق: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((﴾(
)
ورد لفظ «الشهيد» في هذه الآية مطلقا عن قيدٍ يفيد إسلام الشاهد أو كفره، إلا أن السياق الذي ورد فيه يدل على تقييده بكونه مسلماً؛ وذلك لأن السياق من أول الآية من قوله: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((﴾(
) إلى قوله:  ﴿((((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((﴾(
) في المسلمين دون الكافرين.
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾(
)
قال الإمام ابن القيم في معرض استدلاله على أن الجنة التي أخرج منها آدم ( هي جنة الخلد التي أعدت للمؤمنين ليوم القيامة: 
«فحيث ورد اللفظ معرَّفاً بالألف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين، وأما إن أريد به جنةٌ غيرُها فإنها تجيء منكَّرةً، كقوله: ﴿(((((((((( (((( (((((((((﴾(
) أو مقيدة بالإضافة، كقوله: ﴿(((((((( (((( (((((((( ((((((((﴾(
)، أو مقيدةً من السياق بما يدل على أنها جنةٌ في الأرض، كقوله: ﴿((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾ الآيات، فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض»(
).

سادساً: المثال على إرشاد السياق إلى تنوع الدلالة:

 المثال الأول: لفظة «الروح»

 الروح من الألفاظ التي تنوعت دلالتها في القرآن الكريم تبعاً لتنوع السياق الذي وردت فيه، فهي في القرآن الكريم فيما يأتي من المعاني:

 أحدها: الوحي، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((﴾(
) وقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((﴾(
) وسمى الوحي روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده المؤمنين، كما قال: ﴿(((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((﴾(
)  
الثالث: جبريل، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ﴾(
)، وهو روح القدس، قال تعالى: ﴿ (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
). 

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله، قال تعالى: ﴿((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((﴾(
).

الخامس: المسيح ابن مريم، قال تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((﴾(
)..»(
).

المثال الثاني: لفظة «اللسان»

اللسان أيضاً من الألفاظ التي تنوعت دلالتها في القرآن الكريم تبعاً لتنوع السياق الذي ورد فيه، وهو في القرآن الكريم بمعان آتية(
):

المعنى الأول: الثناء الحسن، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
).
المعنى الثاني: اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
).

المعنى الثالث: الجارحة، ومنه قوله تعالى: ﴿(( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((﴾(
).
القاعدة الثانية: لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيبٍ صلاحيتُه له في كل تركيبٍ

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر بعض القرائن التي تدل على أن تأويل «اليد» في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾(
) بالنعمة محال:

«فهذا مما يحيل تأويل «اليد» في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيبٍ صلاحيتُه له في كل تركيب»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:
التركيب: المراد بالتركيب هنا: السياق(
). 

فقه القاعدة:
المقصود من هذه القاعدة: أنه يجب على من يتعرض لبيان معاني القرآن الكريم أن يتأمل ما قبل اللفظة المراد تفسيرُها وما بعدها؛ وذلك لأنها إذا كانت تحتمل لأكثر من معنى فإن سياق الكلام هو الذي يقوم بالتحديد الدقيق للمعنى الذي قصده المتكلم سبحانه وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب المصيرُ إلى المعنى الذي دل عليه السياق وحدَّده، والإعراضُ عن حمله على معان أخر قد ترد في سياقات أخر.

ولا ينبغي لأحد أن يحمل اللفظ على معنى غير موافق لسياقه وتركيبه بناء على أنه فُسِّر به في سياق آخر وأنه من استعماله المألوف؛ بل يجب مراعاة تلك القرائن التي حفَّها الشارع ليتبين مراده ولئلا يسبق فهم السامع إلى معنى قد يكون مألوفا في سياق آخر.

 والخلاصة: أنه لا يجب من دلالة اللفظ على معنى ما في سياقٍ دلالتُه عليه في كل سياق، ويجب الانتباه لذلك وإلا فإن الغفلة عنه عمدا أو سهوا تؤدي إلى الخطأ في التفسير، قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أنواع التأويل الباطل:
«الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق»(
).

وممن تردُّ عليهم هذه القاعدة: تلك الفرق الضالة التي تحمل الألفاظ الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى على معانٍ فسِّرت بها في سياق آخر إعراضاً عن معانيها التي يقتضيها سياقها الذي وردت فيه، وليس قصدهم من هذا السعي الباطل إلا الفرار من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى.

تقرير القاعدة:
قرر العلماء هذه القاعدة بتطبيقهم لها على ألفاظ القرآن الكريم المختلفة، ومنهم:

الإمام أحمد بن حنبل، وقد قررها بتطبيقها على «معية الله» المذكورة في القرآن الكريم، حيث بين أنها تختلف من سياق إلى سياق آخر، قال شيخ الإسلام في معرض نقله كلامه:

«وبيَّن – أي الإمام أحمد - أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد»(
).

 وقررها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي  XE "فهرس الأعلام:عثمان بن سعيد الدارمي" في نقضه على بشر المريسي XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" ، حيث قال:

 «فإذا ادعيتَ أن «اليد» عُرِفتْ في كلام العرب أنها نعمة، قلنا لك: أجل، ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غيرَ أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يُحتاج له من مثلك إلى تفسير.

 إذا قال الرجل: «لفلان عندي يدٌ أكافئه عليها» عَلِمَ كلُّ عالمٍ بالكلام أن يد فلانٍ ليست ببائنة منه موضوعةً عند المتكلم، وإنما يراد بها النعمةُ التي يَشْكُر عليها. 
وكذلك إذا قال: «فلان لي يدٌ وعضدٌ وناصر» علمنا أن فلاناً لا يمكنه أن يكون نفْس يدِه: عضوِه، ولا عضدِه، فإنما عنى به النصرةَ والمعونة والتقويةَ.

 فإذا قال: «ضربني فلان بيده وأعطاني الشيءَ بيده وكتبَ لي بيده» استحال أن يقال: ضربني بنعمته، وعلم كلُّ عالم بالكلام أنها اليدُ التي بها يضرب، وبها يكتب، وبها يعطى، لا النعمة... ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي «اليد» التي هي «اليد»؛ لما أنه وُجِد في فرط كلام العرب أن «اليد» قد تكون نعمة وقوة، ولكن هذا في سياق الكلام معقول، وذلك في سياق الكلام معقول، فلما قال الله وجل: ﴿(((((((( ((((((((﴾(
) استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم»(
).

وقررها أيضاً القاضي عبد الجبار XE "فهرس الأعلام:القاضي عبد الجبار"  المعتزلي مع أنه من أبرز من عرف بأنه «يقتطع الآية من سياقها، بل يقتطع جزءا من الآية ليستدل به على مذهبه، ويغفل ذكر السياق أو بقية الآية»(
)، قال:

 «والواجب في التأويل للقرآن ملاحظة السياق الذي وردت فيه الآية، وعدم إكراهها على أن تؤدي وجهة نظر خاصة، ذلك أدنى للحق، وأليق بالقرآن»(
). 

كما قررها العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام" ، حيث قال: «ويحمل كل سياق على ما يليق به»(
).
وقال أيضاً: «فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً»(
).

 وقال تطبيقاً لهذه القاعدة على الألفاظ القرآنية وآياتها: «تعظيم الفعل إن كان في سياق مدح دل على الأمر، كقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( ﴾(
)، وإن كان في سياق ذمٍ أو زجْرٍ دل على النهي، كقوله: ﴿(((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
) ﴿(((((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((((﴾(
)»(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تطبيقاً لها على معية الله سبحانه وتعالى:

«فالله سبحانه إذا قيل: إنه مع خلقه، فمن لوازم ذلك علمه بهم، وتدبيره لهم، وقدرته عليهم، وإذا كان مع بعضهم خصوصاً كان في السياق ما يبين أنه ناصر لهم معين لهم، ولهذا جاءت المعية في كتاب الله عامة وخاصة، لكن ذلك من خصوص التركيب والسياق وإلا فالقدر المشترك بين مواردها هو ما تقدم(
)»(
). 
وقال أيضاً في معرض كلامه عن قرب الله سبحانه وتعالى: «وإذا كان قرب عباده منه نفسِه وقربُه منهم ليس ممتنعاً عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث، والفقهاء، والصوفية، وأهل الكلام لم يجب أن يُتأول كلُّ نصٍ فيه ذِكْرُ قربه من جهة امتناع القرب عليه، ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كلُّ موضعٍ ذُكِر فيه قرْبُه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دلَّ على هذا حمل عليه، وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. 

وإن كان في موضع قد دلَّ عندهم على أنه هو يأتي ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه، كما في قوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، فتدبر هذا؛ فإنه كثيراً ما يَغْلَط الناس في هذا الموضع، إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفةٍ ودلالةِ نصٍ عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث ورد- دالاً على الصفة وظاهراً فيها. 

 ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 

 وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك، بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - إضافة صفة- من آيات الصفات، كقوله تعالى: ﴿((((((( ((( (((((( (((( ﴾(
). 

 وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية..» إلى أن قال:

«فمن تدبر ما ورد في باب «أسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً للنافي، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقاً..»(
). 
وتطبيقاً لهذه القاعدة يذكر الراغب الأصفهاني(
) XE "فهرس الأعلام:الراغب الأصفهاني"  في كتابه: «مفردات ألفاظ القرآن» معاني متعددة لكل مفردة قرآنية تتغير بتغير السياق، قال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  معلقاً على هذا الكتاب: 

«وهو يتصيَّد المعاني من السياق؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة»(
). 
وقال بعد أن بيَّن أن طريق التوصل إلى التفسير الذي لم يرد فيه نقل عن المفسرين النظرُ إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق:

 «وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب «المفردات» فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»(
).

وقررها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  في معرض كلامه عن معية الله سبحانه وتعالى، حيث قال:

«وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم، فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم، وكلاءتهم، وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول»(
).
وقال تطبيقاً لها على الخطابات الواردة في القرآن الكريم باسم الإيمان:

«فأما إذا كان المقام مقامَ خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقامَ إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، سواء كان متمِّماً لواجبات الإيمان وأحكامه، أو ناقصاً في شيءٍ منها.

وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقاً الجامع لمعاني الإيمان»(
).

كما قرر مدلولها العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" ، حيث قال في القاعدة الرابعة من قواعده في أدلة الأسماء والصفات:
«القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، فلفظ «القرية» - مثلا- يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى.

فمن الأول قوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((﴾(
).

ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: ﴿((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾(
):

المفهوم من قوله: ﴿ يَدَيَّ ﴾ في هذه الآية: أن لله سبحانه وتعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله(
).

و«اليد» ترد أيضاً بمعنى النعمة تسميةً للشيء باسم سببه(
)، ومن ذلك قول عروة بن مسعود ( لأبي بكر الصديق ( قبيل صلح الحديبية: «لولا يدٌ كانت لك عندي لم أجْزِك بها لأجبتك»(
)، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  في شرحه: «أي: نعمة»(
).

وترد لمعان أخر أيضاً كالقوة، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تفسيرا لها: «ويعني بالأيدي: القوة»(
).

 ولكن المعنى المراد في الآية المذكورة هو الذي ذكر آنفا، من دون أي احتمال أو تأويل، وذلك للقرائن التي حفها الشارع لبيان المعنى المراد، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على تأويل «اليد» بالنعمة في آية المثال:
«ولا ريب أن العرب تقول: «لفلان عندي يد»، وقال عروة بن مسعود للصديق: «لولا يدٌ لك عندي لم أجْزك بها لأجبتك»(
)، ولكن وقوعُ «اليد» في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه، ثم تعدِّى الفعلِ إلى «اليد» بالباء التي هي نظير: كتبت بالقلم، وهي اليد، وجَعْلُ ذلك خاصة خصَّ بها صفيه آدم دون البشر، كما خصَّ المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخصَّ موسى بأنه كلمه بلا واسطة، فهذا مما يحيل تأويل «اليد» في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك»(
).

وقال في موضع آخر إعمالا للقاعدة في تأويل «اليدين» بالنعمة والقدرة:
 «وإنما أتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا «اليد» تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع، فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا وأوهموا، فهب أن هذا يصلح في قوله: ((لولا يدٌ لك لم أجزك بها)) أفيصلح في قوله: ﴿((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)؟!»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)
النَظَر معناه: رؤية الشيء ومعاينته(
)، ومن معانيه أيضاً: الانتظار(
)، ومنه:

قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ﴾(
)، أي: ينتظرون(
).

 وقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ﴾(
) أي: انتظرونا(
).

ولكن المعنى المقصود في آية المثال هو الرؤية والمعاينة، ولا يحتمل في الآية إلا هذا المعنى وذلك للسياق الذي ورد فيه هذا اللفظ وللقرائن التي احتفت به، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على «النظر» الوارد في آية المثال:

 «قوله: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ يستحيل فيها تأويل «النظر» بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف «النظر» إلى الوجوه التي هي محله، وعدَّاه بحرف «إلى» التي إذا اتصل بها فعل «النظر» كان من نظر العين ليس إلا، ووصف «الوجوه» بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب تأويل «النظر» بغير الرؤية»(
).

وقال في موطن آخر تطبيقاً للقاعدة على آية المثال:

«وإضافةُ النظر إلى الوجه الذي هو محلُّه في هذه الآية، وتَعْدِيتُه بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين، و إخلاءُ الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدَّى ﺑ«إلى» خلاف حقيقته وموضوعه صريحٌ في أن الله سبحانه و تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله.

 فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعدِّيه بنفسه؛ فإن عُدِّي بنفسه فمعناه: التوقف و الانتظار، كقوله: ﴿((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ﴾(
)، وإن عُدِّي ﺑ«في» فمعناه: التفكر و الاعتبار، كقوله: ﴿(((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وإن عُدِّي ﺑ«إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار، كقوله: ﴿((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟!»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿ (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)
العرش له عدة معان باللغة العربية، ومنها: سرير الملك، وسقف البيت، والملك، والعز، وقوام الأمر(
)، ولكن العرش في هذه الآية لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهو سرير ملك الله سبحانه وتعالى، وذلك للقرائن التي احتفت به.

وكذلك الاستواء له عدة معان(
)، ومنها: استوى كذا: انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((﴾(
). 

ولكن الاستواء الذي في الآية لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذلك للسياق الخاص الذي ورد فيه هذا اللفظ.

 قال الإمام ابن القيم رداً على من قال من الجهمية: «العرش له عندنا سبعة معان والاستواء له خمسة معان، فأي ذلك المراد؟»، فردّ هذا القول بتطبيق القاعدة التي معنا على هذين اللفظين، حيث قال:

«وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوها، وللاستواء خمسة معان، فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر؛ فإنه ليس ﻟ«عرش الرحمن الذي استوى عليه» إلا معنى واحد وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. 

 وقولك: الاستواء له عدة معان تلبيس آخر؛ فإن الاستواء المعدَّى بأداة «على» ليس له إلا معنى واحد، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان»(
).
القاعدة الثالثة: إذا أخبر الله تعالى بشيء مقراً عليه،  ومثنياً على فاعله،  ومادحاً له دل على رضاه به، وأنه موافقٌ لحكمه ومرضاته 

نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يقرر أن القرائن معتبرة في صحة الدعوى وفسادها: «ومن هذا أيضاً: ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قدِّ القميص من دبُر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هارباً مُوَلِّياً، فأدركته المرأة من ورائه، فجبذته فقدَّت قميصه من دبر، فعلم بعلُها والحاضرون صدقه، وقبلوا هذا الحكم، وجعلوا الذنبَ ذنبها، وأمروها بالتوبة، وحكاه الله - سبحانه وتعالى - حكاية مقرِّرٍ له غير منكر، والتأسِّي بذلك وأمثاله في إقرارِ الله له وعدم إنكارِه، لا في مجرَّد حكايته؛ فإنه إذا أخبر به مقراً عليه، ومثنياً على فاعله، ومادحاً له، دل على رضاه به، وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليُتدبر هذا الموضعُ؛ فإنه نافع جداً»(
).

فقه القاعدة:
هذه القاعدة تفيد أن إخبار القرآن الكريم بشيء في سياق الإقرار أو المدح، لا الإنكار والردّ، يدل على أنه مرضي عند الرب سبحانه وتعالى، وهذا يعنى أنه مما يمكن الاحتجاج به على جواز شيء أو مشروعيته.  

ومن أهم ما يدخل في هذه القاعدة: شرعُ من قبلنا، وهو مشروع لنا إن ذكر في سياق الإقرار والتقرير ولم يرِدْ – في شرعنا- ما ينكر عليه أو ينسخه، كالحكم بالقرائن استدلالاً بقصة شاهد يوسف عليه الصلاة والسلام.

وإن ذكر في سياق الإنكار أو ورد في شرعنا ما يردُّه فإنه ليس بمشروع لنا، ومن ذلك قوله تعالى عن أبوي يوسف ( وإخوته: ﴿((((((((( ((((( (((((((﴾(
).

ومما ينبغي أن يعلم هنا: أن العلماء الذين يقولون بأن شرع من قبلنا شرع لنا يقررون ذلك بناء على هذه القاعدة.
تقرير القاعدة:
دلت على صحة هذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة، وذهب إلى صحتها كثير من العلماء، وفيما يأتي سأورد الأدلة الدالة على صحتها متبعا لها أقوال العلماء المقررةَ لهذه القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) وأمثالها من الآيات التي تدل على أن القرآن حكيم، وكونه موصوفاً بالحكمة يقتضي أن لا تكون أخباره لغواً، بل ما ذكر منها في سياق الإقرار أو المدح لصاحبه فإنه يكون دالاً على أنه موافق لحكم الله سبحانه ومرضاته.

الدليل الثاني:  قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)
هذه الآية تدل على أن الأخبار التي ذكرت في هذا الكتاب العظيم ليس القصد من سردها مجرد حكاية الأخبار، بل هي منبع للاعتبار والهدى، وهذا يدل على حجية هذه الأخبار، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" :

«إن الله أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دلَّ عليه من الأحكام، سواء علينا كان شرعاً لمن قبلنا أم لا، والله تعالى ما قصَّ علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم، ونغتنم الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم، وقد قال تعالى: ﴿(((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ﴾ والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرةٌ جدا، كقوله: ﴿ (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((﴾(
)»(
).

الدليل الثالث: ما رواه الإمام البخاري عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  في سجدة سورة ص أنه سال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما-: «مِن أين سجدت؟»، فقال: 
«أو ما تقرأ: ﴿ ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) ﴿(((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( ((((((((((﴾(
)، فكان داود ممن أمر نبيكم ( أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله (»(
).
تقرير العلماء لهذه القاعدة:

قررها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( (((( ((((((((﴾(
)، حيث قال:
«وقد زعم بعض الفقهاء أنه يُكره أن تقول: وتعالى جدك، واحتج بأن هذا إخبار عن الجن؛ وذلك غلط؛ لأنه قد صح عن النبي ( ذلك، ولم يذمّ الله الجنَّ على هذا القول»(
).
 وقررها أيضاً الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة، كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من قبلنا، وقد حُكي مقرَّراً»(
). 
وقال أبو العباس القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  بعد أن ذكر ما يتعلق بشرع من قبلنا:

«وذكْر هذا في سياق المدح يدل على مشروعيته، وشرع من قبلنا شرع لنا حتى ينسخ»(
).

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  أيضاً، وذلك عند بيانه وجه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
) على قتل الرجل بالمرأة، حيث قال مبيناً القول الراجح في المسألة:
«إن التحقيق الذي عليه الجمهور ودلت عليه نصوص الشرع: أن كل ما ذُكر لنا في كتابنا وسنة نبينا ( مما كان شرعاً لمن قبلنا أنه يكون شرعا لنا، من حيث إنه واردٌ في كتابنا أو سنة نبينا ( ، لا من حيث إنه كان شرعاً لمن قبلنا؛ لأنه ما قُصَّ علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونَعْمل بما تضمَّنَ، والنصوص الدالة على هذا كثيرةٌ جدا..» إلى أن قال:

«ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم الماضية، كما أوضحنا دليله، فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما قامت مقام البينة مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شقَّ قميصه من دبرٍ قرينةً على صدقه وكذب المرأة في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
) الآية،  فذِكْره تعالى لهذا مقرِّراً له يدل على جواز العمل به»(
).
ومما يتقرر به هذه القاعدة: ما قاله الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  في المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيره:

 «وقد استدل فقهاؤنا على مشروعية الجَعالة XE "فهرس القبائل:مشروعية الجعالة" (
) ومشروعية الكفالة XE "فهرس القبائل:ومشروعية الكفالة" (
) في الإسلام، بقوله تعالى في قصة يوسف: ﴿((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ﴾(
)، كما تقدم في المقدمة الثالثة(
)، مع أنه حكايةُ قصةٍ مضت في أمة خَلَتْ ليست في سياق تقرير ولا إنكار، ولا هي من شريعة سماوية، إلا أن القرآن ذكرها ولم يعقبها بإنكار(
)»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((﴾(
) 
أخبر الله تعالى في هذه الآيات بأن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزيز جعل شقَّ قميص يوسف ( من دبر قرينةً ظاهرة على صدق يوسف ( وكذب المرأة، ولما كان إخبار الله تعالى بذلك في سياق الإقرار لا الإنكار كان دليلا على رضاه بالحكم بالقرائن وفقاً للقاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً لها على هذه الآية:
 «وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزيز وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف ( وكذب المرأة بقوله: 
﴿((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((﴾(
).

 وسمى الله سبحانه ذلك آية، وهي أبلغ من البينة، فقال: ﴿(((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( ﴾(
)، وحكى سبحانه ذلك مقرراً له غير منكر، وذلك يدل على رضاه به»(
).

وقال أيضاً: «وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: ﴿((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ﴾ ﴿((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ﴾، فذكَرَ الله تعالى ذلك مقرراً له غير منكر على قائله، بل رتب عليه العلمَ ببراءةِ يوسف - عليه السلام- وكذبِ المرأة عليه»(
). 
وقال في موضع آخر وهو يسوق الأدلة على الحكم بالقرائن وشواهد الحال:

«ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر عليه، بل لم يَعِبْه، بل حكاها مقررا لها ... فتوصل بقدِّ القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب، وهذا لَوْث في أحد المتنازعين يبين به أولاهما بالحق»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
)
ذكر الله تعالى في هذه الآية وما قبلها أن في صحف إبراهيم وموسى - عليهما الصلاة والسلام-: أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولما أخبر الله تعالى بذلك في سياق الإقرار والمدح كان ذلك دليلاً على رضاه به وفقاً للقاعدة التي معنا.
ولما كان الأمر كذلك ضعَّف الإمام ابن القيم قول من زعم أنه لا حجة في هذه الآية لمن منع وصول ثواب العبادة البدنية إلى الميت، لأنه إخبار بشرع من قبلنا، قال في معرض ردِّه على ذلك:

«إن الله سبحانه أخبر بذلك إخبار مقررٍ له محتجٍ به، لا إخبار مبطلٍ له، ولهذا قال: ﴿(((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( ﴾(
)، فلو كان هذا باطلاً في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار مقررٍ له محتج به»(
).

وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «.. ولا هي مختصة بشرع من قبلنا، بل حكمها شامل للأمة التي بعث إليها محمد (، كما شمل من قبلهم، فهو ثابت في حق من أرسل إليه، ولو لم يكن ثابتاً لم يكن في قوله: ﴿(((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( ﴾ فائدة؛ فإنه إنما قال ذلك إنباء لهذا المنبأ وغيره، فهو شامل له ولغيره»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
)
أخبر الله تعالى في الآية الأولى عن استعمال زكريا ( القرعة، وفي الآية الثانية عن استعمال يونس لها، ولما كان إخباره سبحانه وتعالى بذلك في سياق الإقرار كان ذلك دليلاً على رضاه بالحكم بالقرعة وفقاً للقاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر هاتين الآيتين:
 «فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة..»(
) إلى أن قال: 
«قال أصحاب القرعة – ومنهم الإمام ابن القيم-: قد شرع الله ورسوله القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه ورسله مقرراً لحكمها، غير ذام لها...»(
).

الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بموهم الاختلاف والتناقض.

القاعدة: الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها، وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً
القرآن الكريم من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، بل هو حق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، بل جعل الله سبحانه وتعالى كونه منـزهاً عن التعارض والتناقض دليلاً من الأدلة على كونه من عند الله تعالى، حيث قال: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
).
ومن هنا وجب على من توهم التعارض فيه والتناقض أن يتهم نفسه ويسأل من هو أرسخ منه في العلم، قال القاضي ابن عطية: «فإن عرضتْ لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من كتاب الله، فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه»(
). 

هذا، وقد ذكر العلماء قواعد تعصم من الوقوع فيما يوهم اختلافاً وتناقضا في القرآن الكريم، وقبل أن أتطرق إلى ما ذكره الإمام من ذلك يحسن بي أن أعرف مصطلح موهم الاختلاف والتناقض:

تعريف موهم الاختلاف والتناقض XE "فهرس القبائل:موهم الاختلاف والتناقض" :

 موهم الاختلاف والتناقض XE "فهرس القبائل:موهم الاختلاف والتناقض" : هو ما يوهم التعارض بين الآيات(
).
قاعدة: الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها، وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «.. الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها، وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً، كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم، فذكر مرة أنه خلق ﴿((( (((((((﴾(
)، ومرة أنه خلق ﴿((((( (((((( (((((((((﴾(
)، ومرة ﴿(((( ((((( ((((((﴾(
)، ومرة ﴿((( ((((((((( (((((((((((((﴾(
)، فهذه الألفاظ مختلفة، ومعانيها أيضاً في الأحوال مختلفة أن الصلصال غير الحمأة، والحمأة غير التراب، إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد، وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال»(
).  

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن ما يوهم التعارض والتناقض بين آيات القرآن الكريم إذا كان مردّه إلى اختلاف الألفاظ في التعبير عن معنى واحد، وتنوع العبارات في الدلالة على مقصود واحد، فإنه ليس من الاختلاف في كتاب الله تعالى المنفيِّ عنه في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)؛ لأن الاعتبار بالمعاني والمقاصد دون الألفاظ والأقوال، فالألفاظ إذا اختلفت عبارتها والمعنى واحد كان حكمها واحداً، ولو اتفقت الألفاظ واختلفت معانيها كان حكمها مختلفاً.

وقد عبر عن هذه القاعدة الإمام أبو العباس بن سريج XE "فهرس الأعلام:أبو العباس بن سريج" (
) بما يأتي:

 «إن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافاً»(
).

تقرير القاعدة:
 قرر هذه القاعدة الإمام أبو العباس بن سريج XE "فهرس الأعلام:أبو العباس بن سريج"  في معرض دفعه إيهام الاضطراب بين قوله تعالى: ﴿ (( (((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
) وقوله: ﴿(((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، حيث يبدو للمبتدئ أن الآية الأولى تدل على أن الله تعالى لا يقسم بالبلد- وهو مكة المكرمة-، مع أنه أقسم به في الآية الثانية، فقال في ردِّه على من توهم ذلك:

«اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله ( بحضرة رجال، وبين ظَهْراني قوم، وكانوا أحرصَ الخلق على أن يجدوا فيه مَغْمَزاً وعليه مَطْعناً، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلَّقوا به، وأسرعوا بالردِّ عليه، ولكن القوم علموا وجهِلْتَ، فلم ينكروا منه ما أنكرت»، ثم قال له:

 «إن العرب قد تدخل «لا» في أثناء كلامها وتلغي معناها(
)»، وأنشد فيه أبياتاً، ثم قال: «والقاعدة في هذا وأشباهه: أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافاً»(
).

وقررها أيضاً بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" ، وذلك في معرض ذكره الأسباب الموهمة للاختلاف، حيث قال:

 «الأول: وقوع المخبَر به على أحوالٍ مختلفة وتطويراتٍ شتى، كقوله تعالى في خلق آدم: إنه ﴿((( (((((((﴾(
)، ومرة ﴿((((( (((((( (((((((((﴾(
)، ومرة ﴿(((( ((((( ((((((﴾(
)، ومرة ﴿((( ((((((((( (((((((((((((﴾(
)، وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة؛ لأن الصلصال غير الحمأ، والحمأ XE "فهرس اللغة:والحمأ"  غير التراب، إلا أن مرجعها كلَّها إلى جوهر، وهو التراب، ومن التراب تدرَّجَتْ هذه الأحوال»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: أن القرآن الكريم استخدم ألفاظاً مختلفة في خلق آدم – عليه السلام-، كقوله عز وجل: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ﴾(
)
وقوله: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ﴾(
)
وقوله: ﴿( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( ﴾(
)
وقوله: ﴿(((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ﴾(
) 

وقد توهم من لم يتمكن من الرسوخ في العلم أن اختلاف هذه الألفاظ دال على أن آيات القرآن الكريم تتناقض وتتكاذب، والحق أن هذا الظن باطل لا أساس له من الصحة؛ وذلك لأن هذه الألفاظ وإن اختلفت في ذاتها فإنها ترجع إلى أمر واحد، وهو التراب، وهذه الألفاظ المتنوعة تدل على أحوال مختلفة وأطوار متنوعة للتراب الذي خلق منه آدم – عليه السلام-، كما بين ذلك الإمام ابن القيم وطبق القاعدة التي معنا على هذه الآيات(
).

 وقد ردَّ الإمام أحمد على من ادعى التعارض والتناقض في القرآن الكريم بسبب هذه الآيات، فقال دفعاً لهذا الإيهام:

«خلقه الله – أي: آدم- أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسَبخَة، فكذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض، ثم بلَّ ذلك التراب فصار طيناً، فذلك قوله: ﴿(((( ((((( ﴾(
)، فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازباً، بمعنى لاصقاً، ثم قال: ﴿ ((( ((((((((( (((( ((((( ﴾(
) يقول: مثل الطين إذا عصر انسلَّ من بين الأصابع، ثم نَتُنَ فصار حمأ مسنوناً، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالاً كالفخار يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار، فهذا بيان خلق آدم»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ﴾(
):

«ظاهر هذه الآية أن آدم خُلق من صلصال، أي: طين يابس، وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( ﴾(
)، وكقوله: ﴿(((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ﴾(
).

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب، فذكر طوره الأول بقوله: ﴿((( ((((((( ﴾، ثم بُلَّ فصار طيناً لازباً، ثم خُمِّر فصار حمأً مسنوناً، ثم يَبِسَ فصار صلصالاً كالفخار، وهذا واضح»(
).

المثال الثاني: أن الله تبارك وتعالى قال في تنـزيله: ﴿ (( (((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
) والمتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد - وهو مكة المكرمة XE "فهرس الأماكن:مكة المكرمة"  - مع أنه تعالى أقسم به في قوله: ﴿(((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، وبناء على ذلك توهم من لم يوفَّق للفهم الدقيق للقرآن الكريم أن هذا دليل على وجود التعارض والاختلاف في القرآن الكريم.

والصواب: أن «لا» في الآية الأولى ليست للنفي، بل هي «صلة على عادة العرب؛ فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده»(
)، وقد تولى الإمام أبو العباس بن سريج XE "فهرس الأعلام:أبو العباس بن سريج"  دفع هذا الإيهام مطبقاً على الآيتين القاعدة التي معنا، حيث قال:

«إن العرب قد تدخل «لا» في أثناء كلامها وتلغي معناها»، وأنشد فيه أبياتاً، ثم قال: «والقاعدة في هذا وأشباهه: أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافاً»(
).

المثال الثالث: أن القرآن الكريم عبر عما تحولت إليه عصا موسى – عليه السلام- بالثعبان في قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ﴾(
).

 وبالجان في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ﴾(
). والثعبان: الكبير من الحيات، والجان: الحية الصغيرة.

وبناء على ما مضى قد يُتوهم التعارض بين اللفظين من القرآن الكريم، والحق: أنه لا اختلاف بينهما ولا تعارض إذا طبقنا عليهما القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن كلا منهما يرجع إلى أمر واحد، وهو كونهما حية.

 أما اختلاف اللفظين ففيه وجهان:

الوجه الأول: أنها ثعبان في عظم خلقتها وجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم، وخفة الحركة على خلاف العادة (
).

قال الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج" : «فإن قال قائل: فكيف جاء: ﴿((((((( (((( ((((((((( ((((((( ﴾، وفي موضع آخر: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((( ﴾، والجانُّ: الصغير من الحيات؟!

فالجواب: في هذا مما يدلُّ على عظم الآية؛ وذلك أنَّ خَلْقَها خلقُ الثعبان العظيم، واهتزازُها وحركتها وخِفَّتُها كاهتزاز الجانِّ وخِفَّته»(
).

والوجه الثاني: أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالها، وبالثعبان إِخبار عن انتهاء حالها، والحية اسم يقع على الصغير والكبير والذكر والأنثى (
).

الفصل الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاختلاف  في     التفسير
القاعدة: غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودِ تارةً، وفرداً من أفراده تارةً، ومثالاً من أمثلته، فيحكيها الجمَّاعون للغثِّ والسمين أقوالاً مختلفة،  ولا اختلاف بينها.
القاعدة: غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودِ تارةً، وفرداً من أفراده تارةً، ومثالاً من أمثلته، فيحكيها الجمَّاعون للغثِّ والسمين أقوالاً مختلفة،  ولا اختلاف بينها.

نص القاعدة: 
فسر الإمـام ابن القيم لفظة ﴿((((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿((( (((((( ((((((((( ﴾(
) بأنه الذي خُضِد شوكه، أي: نُزِع وقُطِع، فلا شوك فيه، ثم ذكر في تفسيره قولين آخرين، حيث قال:

«وقالت طائفة: المخضود هو المُوْقَر حمْلاً، وأُنكر عليهم هذا القول، وقالوا: لا يُعرَف في اللغة الخضد بمعنى الحمل، ولم يُصب هؤلاء الذين أَنكروا هذا القولَ، بل هو قول صحيح، وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لَمَّا خضد شوكه وأذهبه، وجعل مكان كلِّ شوكةٍ ثمرةً أوقره بالحمل..» إلى أن قال:

 «وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يَعْقِر اليدَ، ولا يرد اليدَ منه شوكٌ ولا أذى فيه، فسَّره بلازم المعنى، وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودِ تارةً، وفرداً من أفراده تارةً، ومثالاً من أمثلته فيحكيها الجمَّاعون للغثِّ والسمين أقوالاً مختلفةً، ولا اختلاف بينها»(
).

فقه القاعدة:
الاختلاف الذي يقع في تفسير الآيات القرآنية وألفاظها ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون الاختلاف من باب التضاد والتناقض والتنافي، وهذا النوع من الاختلاف قليلٌ جدا عند المفسرين من السلف، ومن الأمثلة على ذلك: ما قاله ابن الزاغوني XE "فهرس الأعلام:الزاغوني" (
) من أن اللام في قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
) بمعنى «على»، والتقدير: أنه ليس على الإنسان إلا ما سعى(
).
وهذا القول مناقض لمعنى الآية ومتناف مع الأقوال الأخرى التي قيلت في تفسير الآية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا القول من أرذل الأقوال؛ فإنه قلب لمعنى الآية»(
). 
والقسم الثاني: أن يكون الاختلاف من باب التنوع، وهذا هو الغالب على الخلاف التفسيري عند السلف، وهو على صنفين: 

الصنف الأول: أن يفسر اللفظَ طائفةٌ من المفسرين ببيان معناه المقصود منه، والطائفة الأخرى تعبر عنه بلازم المعنى المراد، فيجعل من يحكي هذه الأقوال كأنها متباينة ومتكاذبة، ولا اختلاف بينها في حقيقة الأمر، قال الإمام ابن القيم: «السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية، فيظن الظانُّ أن ذلك هو المراد منها»(
)
والصنف الثاني: أن يكون اللفظ عاماً، أي: دالاً على جملة معانٍ، فيذكر كلُّ مفسر فرداً من أفراده ومعنىً من معانيه على سبيل التمثيل والتنبيه، لا على سبيل الحد والتخصيص والحصر، فيعتبرها من ينقلها متعارضة ومتناقضة، ولا اختلاف بينها في نفس الأمر، قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قول قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  في تفسير آية:

«وكأن مقاتلا أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريباً وتمثيلاً، لا حصراً وإحاطة»(
). 
وقال أيضاً: «.. المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالةً على جملة معان، فيعبِّر هذا عن بعضها، وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  بعد أن جعل بعض الأقوال المختلفة راجعة إلى قول واحد:

« وهكذا كثير من تفسير السلف، يذكرون من النوع مثالاً لينبهوا به على غيره، أو لحاجة المستمع إلى معرفته، أو لكونه هو الذي يعرفه، كما يذكرون مثل ذلك في مواضع كثيرة»(
). 
وقال مشيراً إلى كل من هذين الصنفين: «.. وهذا كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول (، تُفَسَّر اللفظةُ بلازمها وجزء معناها، كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر، وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان، وهو لازم الرحمة»(
).

والجدير بالذكر في هذا المقام: أن سبب النـزول أيضاً من التفسير بالمثال(
)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  بعد أن تعرض لذكر التفسير بالمثال:

«ومن ذلك قولهم: إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان، فبهذا يمثل بمن نزلت فيه، نزلت فيه أولاً، وكان سبب نزولها، لا يريدون به أنها آية مختصة به..»(
).
والاختلاف المذكور عن السلف في تفسير القرآن الكريم أكثره من باب التنوع لا التضاد، قال الإمام ابن القيم: «وأكثره عند التحقيق ليس نزاعاً في نفس الأمر، بل هو اختلاف في التعبير، واختلاف تمثيل وتنويع، لا اختلاف تناقض ولا تضاد»(
).

 والواجب على من عني بتفسير القرآن الكريم: أن يحمل النص على المعنى الكلي العام الشامل لجميع المعاني الجزئية التي تندرج تحت النص إلا أن يكون هناك دليل يقتضي تخصيصه حتماً.

وهذه القاعدة تردُّ على طوائف من الناس:
الطائفة الأولى: من يعتبر الأقوال التفسيرية المنقولةَ عن السلف المختلفةَ اختلافَ تنوع أقوالاً مستقلة، وهو بصنيعه هذا يوهم أن السلف لا يكاد يتفقون في تفسير القرآن الكريم، مع أنه لا خلاف بينهم اختلافاً يؤدي إلى التضاد إلا قليلاً جدا، قال الإمام إسحاق بن راهويه XE "فهرس الأعلام:إسحاق بن راهويه" : «وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمةُ الكلمةَ قالوا: هذا اختلاف»(
).

الطائفة الثانية: من يظنُّ أن هذه الأقوال دليل على تضاد الروايات التفسيرية المنقولة عن السلف وتناقضها؛ ويزعم أن هذا الاختلاف يوجب ردَّها وإبطالها، قال الإمام أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  في مقدمة تفسيره:

«وقد جرينا الكلام يوماً مع بعض من عاصرنا، فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" ، وطاووس XE "فهرس الأعلام:وطاووس" (
)، وعكرمة XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" (
)، وأضرابهم، وأن فهم الآيات متوقف على ذلك، والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرةَ الاختلاف، متباينةَ الأوصاف، متعارضةً، ينقض بعضه بعضا»(
).

ومن هؤلاء المستشرق جولد زيهر XE "فهرس الأعلام:جولد زيهر"  الذي يقول تعليقاً على التفسير بالمأثور:
«فمن الظواهر التي لاحظناها حتى الآن يمكن استخلاص أنه لا يوجد تفسير مأثور موحد للقرآن، فمن ناحية تروى عن صحابة مختلفين وجوهٌ مختلفةٌ وكثيرا متعارضة في تفسير مواضع من القرآن، ومن ناحية أخرى تنسب إلى صحابي واحد بعينه أقوال مختلفة في دلالة بعض مفردات أو سائر تراكيب جملية، وعلى هذا يمكن عدّ وجوه من التفسير مختلفة بعضها مع بعض ومتعارضة بعضها مع بعض»(
). 
والطائفة الثالثة: من يتهم بعض مفسري السلف بأنهم مؤولة لكونهم قد فسروا بعض آيات الصفات بلازم من لوازم معناها(
).

صيغ القاعدة:

قال جمال الدين القاسمي XE "فهرس الأعلام:جمال الدين القاسمي" (
): غالب ما صحَّ عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد(
).

أهمية القاعدة: هذه القاعدة مهمة جدا، قال الإمام ابن القيم مطبقا لها على قولين في تفسير آية: 

«فقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((﴾(
) يتناول نوعي الدعاء، وبكلٍّ منهما فُسِّرت الآية، قيل: أُعْطيه إذا سألني، وقيل: أُثِيْبُه إذا عبدني، والقولان متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمِّنة للأمرين جميعا؛ فتأمله؛ فإنه موضع عظيم النفع، قَلَّ من يفطَنُ له، وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل»(
).
علاقة هذه القاعدة بقاعدة: «تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره(
)»:

 قاعدة «تخصيص النبي ( لشيء بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره» تفيد أنه يمكن الجمع بين تفسير النبي ( والتفسير الذي أرشد إليه السلف أو دلَّ عليه السياق من دون تعارض، أما القاعدة التي أنا بصددها في هذا الفصل فإنها تفيد أنه يجمع بين أقوال السلف والمفسرين(
) فيما بينها ما أمكن، ولا تحمل على التعارض.
تقرير القاعدة:
بين هذه القاعدة عدد كبير من العلماء والمفسرين تقريراً وتطبيقاً، وسأذكر هنا شيئاً من تقريرات هؤلاء الأعلام وتطبيقاتهم في تأييد هذه القاعدة وتوكيدها:

من أبرز العلماء الذين قرروا هذه القاعدة الإمام سعيد بن جبير XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" ، وذلك حين روى تفسير ابن عباس – رضي الله عنهما- لقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
) بأنه الخير الذي أعطاه إياه، فقيل له: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة(
)، فقال: «النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه»(
).

ووجه الشاهد: أن كلام الإمام سعيد بن جبير XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير"  يدل على أن تفسير ﴿((((((((((( ﴾ بالنهر من باب التمثيل، لا التخصيص، وأنه لا تعارض بين القولين، فالاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد(
).

وقال الإمام سفيان بن عيينة XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة"  مقرراً لها: 

«ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد به هذا، وهذا»(
).

وقررها الإمام إسحاق بن راهويه XE "فهرس الأعلام:إسحاق بن راهويه" (
) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)، حيث قال:

«قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف...»، ثم ذكر مثالاً على ذلك، ثم قال:

«وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا اختلاف»(
).

وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  بتطبيقها على أقوال العلماء في تفسير لفظة «المحروم» من قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«واختلف الناس في «المحروم» اختلافاً، هو عندي تخليط من المتأخرين، إذ المعنى واحد، وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات، فجعلها المتأخرون أقوالاً، وحصرها مكي ثمانية»(
).

وقد اعتنى بها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  عناية فائقة، وقررها تقريرا شافياً، وطبقها عمليا على بعض تفاسير المفسرين، وذلك في مواضع مختلفة من مؤلفاته(
)، ومن تقريراته لها: قوله:

 «ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين: 

 أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض، بل يمكن أن يكون كل منهما حقاً، وإنما هو اختلاف تنوُّع أو اختلاف في الصفات أو العبادات، وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب؛ فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسماً، مثل قوله: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، فكل من المفسرين يعبر عن ﴿((((((((((( (((((((((((((((﴾ بعبارة يدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق، بمنـزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته.

فيقول بعضهم: ﴿((((((((((( (((((((((((((((﴾: كتاب الله أو اتباع كتاب الله، ويقول الآخر: ﴿((((((((((( (((((((((((((((﴾: هو الإسلام أو دين الإسلام، ويقول الآخر: ﴿((((((((((( (((((((((((((((﴾: هو السنة والجماعة، ويقول الآخر: ﴿((((((((((( (((((((((((((((﴾: طريق العبودية، أو طريق الخوف والرجاء والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة، أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات(
)، ومعلوم أن المسمى هو واحد، وان تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته(
). 
كما إذا قيل: محمد هو أحمد، وهو الحاشر، وهو الماحي، وهو العاقب(
)، وهو خاتم المرسلين، وهو نبي الرحمة، وهو نبي الملحمة. 

 وكذلك إذا قيل: القرآن: هو الفرقان، والنور، والشفاء، والذكر الحكيم، والكتاب الذى أحكمت آياته ثم فصلت. 

 وكذلك أسماء الله الحسنى: ﴿(((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
) 
وهو: ﴿((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ﴾(
) 
﴿(((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
) وأمثال ذلك.

فهو سبحانه واحد صمد، وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته، ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر، فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات، فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة، ويدل على أحدهما بطريق التضمن، وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع الصفات، فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. 

 ومنه قسم آخر: وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل، لا على سبيل الحدِّ والحصر، مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف، وليس المقصود عينه، وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص. 

 وهذا كما إذا سئلوا عن قوله: ﴿(((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((﴾(
)، أو عن قوله: ﴿(((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
)، أو عن «الصالحين» أو «الظالمين» ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة، التي قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه إذ لا يكون محتاجاً إلى ذلك، فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه، وقد يستدل به على نظائره. 

 فإن «الظالم لنفسه»: هو تارك المأمور فاعل المحظور، و«المقتصد»: هو فاعل الواجب وتارك المحرم، و«السابق»: هو فاعل الواجب والمستحب وتارك المحرم والمكروه. 

 فيقول المجيب بحسب حاجة السائل:

 «الظالم»: الذى يفوت الصلاة والذي لا يسبغ الوضوء، أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك، و«المقتصد»: الذى يصلي في الوقت كما أمر، و«السابق بالخيرات»: الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتها ويأتي بالنوافل المستحبة معها، وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة، والصوم، والحج، وسائر الواجبات(
)»(
). 
وقررها أيضاً الإمام ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  تقريرا شافياً في المقدمة الأولى لتفسيره، حيث قال:

«واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: 

الأول: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عدَّه كثير من المؤلفين خلافاً، وليس في الحقيقة بخلافٍ لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولاً واحداً، وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين، أو بما يَقْرُب منها، أو بما يجمع معانيها.

 الثاني: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عدَّه أيضا كثير من المؤلفين خلافاً، وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثالٌ، وليس بكلِّ المراد، ولم نعدَّه نحن خلافاً، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. 
الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافاً، ورجحنا فيه بين أقوال الناس»(
).

كما قررها الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  في معرض ذكره نوعي الخلاف الذي لا يعتد به، حيث قال ذكْراً للنوع الثاني:

«والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفةً في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعُها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه»(
).
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  مقرراً لها: 

«يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم - أي: المفسرين من السلف-، ويحكيه المصنفون للتفسير بعباراتٍ متباينةِ الألفاظ، ويظنُّ من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً، فيحكيه أقوالاً، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكَرَ معنىً ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطَّن لذلك، ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات..» إلى أن قال:

«وكثيراً ما يذكر المفسرون شيئا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية فيظن بعض الناس أنه قَصَرَ الآية على ذلك»(
). 
والعلماء الذين قرروا هذه القاعدة كثر، وما ذكرتهم ليسوا إلا نماذج على ذلك، وسوف أشير إلى البعض الآخرين ممن قررها عند سرد الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة.
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
أولا: الأمثلة التطبيقية على الاختلاف بين أقوال المفسرين الذي ينشأ بذكر لازم المعنى المراد:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)
قرر الإمام ابن القيم أن المراد بالزيادة في هذه الآية: النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب اختياره هذا التفسير: الروايات المنقولة عن السلف التي تنص على هذا التفسير(
)، ومنها: ما روى ابن أبي عاصم عن أبي بكر الصديق ( أنه قال في تفسير الآية المذكورة: «النظر إلى وجه الله تعالى XE "فهرس الآثار:النظر إلى وجه الله تعالى" »(
).

وبعد أن قرر هذا التفسير أزال الإشكال الذي قد يحدث من تفسير الإمام مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  للزيادة بأنها مغفرة ورضوان(
)، حيث يظن من لم يعرف حقيقة الاختلاف الذي يقع بين تفسيرات السلف أنه قول مستقل ينقض القول الأول، فقال مطبقاً للقاعدة التي معنا على التفسيرين معاً: 

«ومن فسر «الزيادة» بالمغفرة و الرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك و تعالى»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)
ذكر الإمام ابن القيم وهو يفسِّر كلمة ﴿((((((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((﴾: أن الله سبحانه وتعالى هو «المتودّد إلى عباده بنعمه، الذي يَوَدُّ من تاب إليه وأقبل عليه، وهو الودود أيضاً أي: المحبوب، قال البخاري في صحيحه: الودود: الحبيب(
)»(
).

فالإمام ابن القيم بَيَّنَ أن كلمة ﴿((((((((((﴾ لها تفسيران:

التفسير الأول: أن الودود بمعنى المحب.

والتفسير الثاني: أن الودود بمعنى المحبوب(
).

ثم بين تطبيقاً للقاعدة التي معنا أن هذا الاختلاف من باب التنوع، وليس من التضاد، حيث قال: «والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وادّاً لأوليائه مودوداً لهم، فأحدهما بالوضع، والآخر باللزوم، فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه»(
).

ثانياً: الأمثلة التطبيقية على الاختلاف بين أقوال المفسرين الذي ينشأ بذكر فرد من أفراد المعنى:

من اطلع على مؤلفات الإمام ابن القيم علم أنه يهتم ببيان حقيقة الخلاف التفسيري في تفسير آية أو جزء منها مع ذكر الأمثلة على ذلك، وأنه يوجهه إلى ذكر كل مفسر فرداً من أفراد المعنى العام، وفيما يأتي أودّ أن أذكر أربعة أمثلة من الأمثلة التي تعرض لها الإمام ابن القيم في موطن واحد على أنني أنقل كلامه فيها بعد إيراد هذه الأمثلة: 

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)
فسر العلماء لفظة «الحسنة» بأكثر من سبعة عشرة قولاً(
)، وأذكر منها على سبيل المثال خمسة أقوال:

القول الأول: المرأة الصالحة.

القول الثاني: النعمة.

القول الثالث: العلم والعبادة.

القول الرابع: المال.

القول الخامس: العافية(
).

وليس لأحد أن يحمل هذه الأقوال وغيرها على التناقض بين أقوال المفسرين؛ لأن بيانهم للكلمة بشيء مخصوص ليس من باب تعيين المراد، وإنما هو من باب التمثيل والتنويع، حيث حمل كل واحد منهم اللفظ على ما اعتقده أحسن أنواع «الحسنة»، وهذا هو الذي قرره أئمة التفسير عند بيانهم لهذه الكلمة تطبيقاً للقاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم كابن عطية(
)، والرازي(
)، والقرطبي XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" (
)، وغيرهم.

 قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  تطبيقاً للقاعدة على تفاسير العلماء المختلفة للفظة المذكورة: 

«فإن "الحسنة في الدنيا" تشملُ كلَّ مطلوب دنيوي، من عافية، ودار رَحَْبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هنيء، وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراتُ المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في "الحسنة في الدنيا"»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
)
فسر العلماء لفظة ﴿(((((((((﴾ بأكثر من تسعة أقوال(
)، وأذكر منها على سبيل المثال خمسة أقوال:

القول الأول: حزَن النار.

القول الثاني: حزن الموت.

القول الثالث: حزن الخبز.

القول الرابع: حزنهم في الدنيا على ذُنوب سلفت منهم.

القول الخامس: تعب الدنيا وهمومها(
).

والأقوال المذكورة وغيرها ليست من باب التناقض بين أقوال المفسرين، بل كل قول منها فردٌ من الأفراد التي تدخل في مدلول لفظة ﴿(((((((((( ﴾ ونوعٌ من الأنواع التي تندرج تحت هذه الكلمة، وذكرها العلماء من باب التمثيل لا التخصيص، وهذا هو الذي قرره غير واحد من أئمة التفسير، كالزجاج(
)، وابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، والشوكاني XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" (
)، والسعدي(
).

قال الإمام أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  تطبيقاً للقاعدة على تفاسير العلماء المختلفة للفظة المذكورة: «والحزن يعم جميع الأحزان، وقد خص المفسرون هنا وأكثروا، وينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل، لا على التعيين».

 ثم ذكر سبعة أقوال للسلف في تفسير اللفظة، ثم قال: 
«وقد أكثروا حتى قال بعضهم: كراء الدار، ومعناه: أنه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنيا حتى هذا»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)
فسر العلماء لفظة ﴿(((((((((﴾ بأكثر من تسعة أقوال(
)، وأذكر منها على سبيل المثال خمسة أقوال:

القول الأول: الأمن والصحة.

القول الثاني: الماء البارد.

القول الثالث: العافية.

القول الرابع: ملاذّ المأكول والمشروب.

القول الخامس: كل ما التذَّه الإنسان في الدنيا من شيء(
).

واللفظ متعدد الأفراد والأنواع، وذلك لأن الألف واللام للجنس أو للاستغراق، فهو يشمل كل ما يطلق عليه لفظ النعمة، ونعم الله غير محصورة، قال تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (( (((((((((((﴾(
)، فما خصَّه المفسرون بالذكر ليس إلا من باب التمثيل والتقريب لا التحديد والتعيين، فالاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد، وهذا هو الذي قرره غير واحد من علماء التفسير كالرازي(
) والآلوسي(
)، والشوكاني XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" (
). 

قال الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  تطبيقاً للقاعدة على تفاسير العلماء المختلفة التي ذكرها:
 «وكل هذه نعم، فيسأل العبد عنها: هل شَكَر ذلك أم كَفَرَ، والأقوال المتقدمة أظهر، والله أعلم»(
).

المثال الرابع: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((﴾(
)
فسر العلماء لفظة ﴿((((((((((((﴾ بأكثر من أحد عشر قولاً(
)، وأذكر منها على سبيل المثال خمسة أقوال:

القول الأول: الزكاة المفروضة.

القول الثاني: هو ما يتداوله الناس فيما بينهم من مثل الدلو والقِدْر والفأس ونحو ذلك.

القول الثالث: المعروف.

القول الرابع: المال.

القول الخامس: الماء والكلأ(
).

 والخلاف بين المفسرين في بيان معنى اللفظة المذكورة من باب التنوع لا التناقض، وذلك لأن كل ما ذكروه ليس إلا بعض أمثلة على ما يندرج تحت هذه اللفظة، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  معلقاً على تفسير عكرمة XE "فهرس الأعلام:عكرمة"  للكلمة بأن «رأس ﴿((((((((((((﴾ زكاة المال، وأدناه: الْمُنْخُل، والدلو، والإبرة»(
): 

«وهذا الذي قاله عكرمة XE "فهرس الأعلام:عكرمة"  حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة»(
).

ووجه الشاهد من كلام الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : أنه قرر أن جميع الأقوال التي ذكرها في تفسير هذه الكلمة لا تتناقض، بل ترجع كلها إلى شيء واحد، فالاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد.

 وقال الإمام ابن القيم تطببيقاً للقاعدة على هذه الأمثلة الأربعة في موضع واحد:

«وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل، لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلك، فيغير به المعنى، فيجعله معنى اللفظة في اللغة.

 كما قال بعضهم في قوله: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
): إنه الماء البارد في الصيف، فلم يرد به أن النعيم المسؤول عنه هو هذا وحده(
).

 وكما قيل في قوله: ﴿((((((((((((( ((((((((((((﴾(
): إنه القدر والفأس والقصعة، (﴿((((((((((((﴾ اسم جامع لجميع ما ينتفع به، فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلاً وتنبيهاً بالأدنى على الأعلى، فإذا كان «الويل» لمن منع هذا فكيف بمن مَنَعَ ما الحاجة إليه أعظم! وإذا كان العبد يسأل عن شكر الماء البارد فكيف بما هو أعظم نعيماً منه!. 
 وفي قوله: ﴿(((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
): همُّ الغداء والعشاء. 

 وفي قوله: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ﴾(
): أنها المرأة الموافقة، فهذا كله من التمثيل للمعنى العام ببعض أنواعه»(
).
الفصل السادس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالقسم في القرآن
القاعدة: المقسم به لا بد أن يكون آية ظاهرة تدل على الربوبية

 يقسم الله تعالى في القرآن الكريم على الأمور التي يطالب العبد بالإيمان بها، كالتوحيد والبعث، وأن القرآن حق، والمقصود بالقسم تحقيق المقسم عليه وتوكيده.

ولأهمية الأقسام الواردة في القرآن الكريم أفردها الإمام ابن القيم بالتأليف في كتابه العظيم: «التبيان في أيمان القرآن».

وهذا الكتاب يتميز «باستقلال في النظر وعمق في الغوص على بعيد المعاني، ومناقشة حرة لأقوال الماضين، فهو كتاب لا يستغني عنه مفسر ولا باحث في القسم القرآني، شأنه في هذا الكتاب هو كشأنه في غيره من الكتب التي ألفها»(
).

وقد تطرق الإمام ابن القيم في هذا الكتاب إلى ذكر بعض القواعد تفيد في تفسير آيات القسم في القرآن الكريم، وقبل أن أتعرض لذكرها يحسن بي أن أعرف القسم:

أولاً: القسم في اللغة:

القسم معناه اليمين، والجمع أقسام، والفعل: أقسم به، واستقسم به، وتقاسم القوم تحالفوا، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وأصل القسم بمعنى اليمين من القسامة، وهي: الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به(
).

ثانياً: القسم في الاصطلاح:

عرف القسم في الاصطلاح بعدة تعريفات، ومنها:

 تأكيد الشيء  بذكر معظَّم بالواو أو إحدى أخواتها(
).

القاعدة: المقسم به لا بد أن يكون آية ظاهرة تدل على الربوبية

نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم تعليقاً على ما حكاه الإمام الزجاج من أن المراد بقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((( ﴾(
): «الملائكة تعصف بروح الكافر»(
):

«وهو قول متكلَّف؛ فإن المقسم به لا بد أن يكون آيةً ظاهرةً تدلُّ على الربوبية»(
).

فقه القاعدة:

المقصود بهذه القاعدة: أن ما أقسم الله تعالى به في القرآن الكريم يكون شيئا ظاهرا معلوما معروفاً تدل على ربوبية الله كالشمس والقمر والسماء والأرض، ومن هنا إذا دار المقسم به بين أن يكون المراد به ما هو ظاهر معلوم وبين أن يكون المراد به ما هو خفي مجهول فإنه يحمل على ما هو ظاهر معلوم. 
قال الإمام ابن القيم: «وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه، كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها، وهي النفس الإنسانية، ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجلِّه، وهو القرآن، ولما أقسم بالعُلْويات أقسم بأشرفها، وهي: السماء وشمسُها وقمرُها ونجومُها، ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه وهو: الليالي العشر.

 وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم، كقوله: ﴿(((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( (( (((((((((((﴾(
)»(
).

تقرير القاعدة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا لهذه القاعدة: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك، كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها، فأما الأمور المشهودة الظاهرة - كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض- فهذه يُقْسِم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب عز وجل فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)
ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بالْخُنَّس في هذه الآية: النجوم(
)، ومنهم علي بن أبي طالب ((
)، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة"  بن دعامة السدوسي(
). 
وفسرها ابن عباس(
) رضي الله عنهما – في رواية- وغيرُه(
) بالظباء، وفسرها ابنُ مسعود(
) ( وغيره(
) ببقر الوحش.

والذين فسَّروا الآية بالظباء وبقر الوحش قالوا: ليس خُنُوسها من الاختفاء، بل هو من الخَنَس في الأنف، وهو تأخُّر الأرْنبة وقِصَر القَصَبة، والبقر والظباء أنوفهن خُنْس، والبقرة خَنْساء، والظَّبْيُ أخنس(
).
وقد صوب الإمام ابن القيم القول الأول، وقرر - من عشرة وجوه- أن قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش ليس بظاهر.

ومن تلك الوجوه أن الإقسام بالظباء وبقر الوحش للخَنَس الذي في أنوفهن إقساماً بأمر خفي لا يعرفه كثير من الناس، وهذا مخالف للقاعدة التي معنا، قال وهو يذكر الوجه الخامس:
«ومعلوم أن هذا أمر خفيٌّ يحتاج إلى تأمُّل، وأكثر الناس لا يعرفونه، وآيات الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق، وليس الخَنَسُ في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم، فالآية فيه أظهر»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في «العاصفات» على قولين:

القول الأول: إنها الرياح الشديدات الهبوب السريعات الممرّ، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((( ((((((( ﴾(
)، قاله جمهور العلماء(
).

القول الثاني: إنها الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها، قاله مسلم بن صبيح XE "فهرس الأعلام:مسلم بن صبيح" (
).
وحكى الإمام الزجاج أنها «الملائكة تعصف بروح الكافر»(
)، يقال: عَصَفَ بالشيء إذا أباده وأهلكه.

ولما كان القول الذي حكاه الإمام الزجاج يؤدي إلى إقسام الله تعالى بما ليس بظاهر لم يرتضه الإمام ابن القيم، حيث قال تطبيقاً عليه للقاعدة التي معنا:   
«وهو قول متكلَّف؛ فإن المقسم به لا بد أن يكون آيةً ظاهرةً تدلُّ على الربوبية، وأما الأمور الغائبة التي يُؤْمَنُ بها فإنما يُقْسَم عليها، وإنما يُقْسِم سبحانه بملائكته وكتابه لظهور شأنهما ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالَّة على ثبوتهما»(
).

الباب الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه
وهو ينقسم إلى أحد عشر فصلا :

الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي

الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه. 

الفصل الثالث : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص.

 الفصل الرابع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمجمل والمبين.

الفصل الخامس : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول.

الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. 

الفصل السابع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد.

الفصل الثامن : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم.

الفصل التاسع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحقيقة والمجاز.

الفصل العاشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي.

الفصل الحادي عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالترادف والتباين.
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالأمر.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنهي.

«إن أول مراتب تعظيم «الحق» عز وجل تعظيم أمره ونهيه؛ وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله ( إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي»(
).

 ولا يمكن الانقيادُ لأمر الله ونهيه وتعظيمُهما إلا بمعرفة معناهما ودلالتهما، ولا يمكن معرفة ذلك حق المعرفة إلا بالقواعد التي توضح معناهما وتبين دلالتهما.

والأمر والنهي هما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين؛ ولذلك اهتم بهما العلماء بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية، قال أبو بكر السرخسي XE "فهرس الأعلام:السَّرَخسي" (
): 

«فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام»(
).
ومعرفة القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي مهمة غاية الأهمية؛ وذلك لأن القرآن الكريم إما أوامر طُلب فعلها أو نواهٍ طُلب تركها، أو ما يعين على هذين(
).
ونظراً لهذه الأهمية للأمر والنهي عني الإمام ابن القيم بالقواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي الواردين في القرآن الكريم، من حيث تقريرها وتطبيقها على الآيات التي تتضمن الأمر والنهي.

وقبل أن أورد هذه القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  ينبغي أن أعرف كلاً من الأمر والنهي لغة واصطلاحاً، ثم أتطرق – بمشيئة الله تعالى- إلى تلك القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد" .

أولاً: تعريف الأمر:
الأمر لغة: ضد النهي، وجمعه: أوامر(
).

والأمر في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:والأمر في الاصطلاح" : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه(
).
شرح التعريف:

استدعاء: أي طلب الفعل، وخرج به الخبر؛ فإنه ليس بطلب.

الفعل: خرج به النهي؛ فإنه ليس بطلب الفعل، بل هو طلب الكف.

القول: خرجت به الإشارات والرموز؛ فإنها ليست بأمر حقيقة.

ممن هو دونه: هذا القيد يدل على علو(
) الآمر على المأمور، وخرج به استدعاء الآمر ممن هو أعلى منه أو في رتبته؛ فإن الأول سؤال ودعاء والثاني التماس.

ثانياً: تعريف النهي: 

النهي لغة: ضد الأمر بمعنى الكفّ(
).

والنهي في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:والنهي في الاصطلاح" : استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه(
).

ولما كان النهي مقابلا للأمر في جميع أحواله كان شرح تعريف الأمر مغنياً عن شرح تعريف النهي. 
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالأمر

القاعدة الأولى : أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه

القاعدة الثانية : الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار

القاعدة الثالثة: أوامر الله تعالى المطلقة على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" 
القاعدة الرابعة : ورود الأمر لمن هو ملتبس بالفعل لا يكون المطلوب منه إلا أمراً متجدداً ، وهو إما الاستدامة ، وإما تكميل المأمور به
القاعدة الخامسة: الأصل في الخبر أن يكون خبرا صورةً ومعنى
القاعدة الأولى : أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأدلة التي تدل على وجوب الصلاة على النبي ( في التشهد الأخير(
):

 «الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
).

 ووجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله (، وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه»(
). 
بيان ألفاظ القاعدة:
الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" : مقيد بالإطلاق لفظاً، مجرد عن التقييد معنى(
)، وهو الأمر الذي ليس معه قرينة تحدد معناه، قال الإمام ابن القيم وهو يذكر بعض الفروق بين الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  ومطلق الأمر:

«إنك إذا قلت: الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  فقد أدخلت اللام على الأمر، وهى تفيد العموم والشمول، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يُقيَّد بقيدٍ يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما فهو عامٌّ في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها»(
).

فقه القاعدة:
مفاد هذه القاعدة: أن المعنى الأصلي للأوامر الواردة في القرآن الكريم هو الدلالة على الوجوب، فإذا وردت مطلقةً عاريةً عن القرائن الصارفة فإنها تقتضي الوجوب واللزوم، ولا يجوز لأحد العدول عن هذا المعنى إلا بدليل يقتضي هذا العدول.

وإذا وردت مقترنةً بقرينة – كالسياق مثلاً- تقتضي صرفها عن الوجوب إلى معنى آخر(
) من الندب والإباحة وغيرهما حملت على ما دلت عليه القرينة بلا خلاف.

صيغ القاعدة: استعمل الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:
الصيغة الأولى: الأمر يقتضي الوجوب(
).

الصيغة الثانية: الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  للوجوب(
). 
الصيغة الثالثة: الأمر ظاهره الوجوب(
).

الصيغة الرابعة: من نفى دلالة الأمر على الوجوب غلط(
).

أما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون للدلالة على هذه القاعدة فهي كما يلي:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «أمر الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب»(
).

وقال العلامة الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه»(
).

وهذه القاعدة تردُّ على طوائف من الناس:

الطائفة الأولى: أهل التأويل الذين يخرجون ألفاظ القرآن الكريم عن حقائقها، ويفتحون أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها(
)، ومن ذلك: 
تعطيلهم دلالة أوامر الله تعالى على وجوب الامتثال باحتمال إرادة الاستحباب، ومطلق الرجحان، ونحو ذلك(
)، كالقرامطة والملاحدة والباطنية(
).

والطائفة الثانية: بعض الأشاعرة(
) الذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  على الوقْف حتى يرد الدليل ببيانه(
).
والطائفة الثالثة: بعض المعتزلة(
) الذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  يفيد الندب(
).

والطائفة الرابعة: الشيعة الذين ذهبوا إلى أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة(
).

كما تردُّ هذه القاعدة على أقوال أخرى قيلت في المسألة، وهي أضعف من أن تذكر.

تقرير القاعدة:
 صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب، هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة(
)، وقد دل على أصل هذه القاعدة: الكتاب والسنة، وسأذكر - فيما يأتي- الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة، ثم أنقل أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:

أولاً: الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على صحة القاعدة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (﴾(
).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى علَّق ذمَّ إبليس وتوبيخه على ترك الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  الذي هو قوله: ﴿((((((((((( (((((( ﴾(
)، وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب بمطلقه من غير قرينة، ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه(
). 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
).

ووجه الدلالة من الآية: أنه جل وعلا توعَّد المخالفين عن أمره(
) بالفتنة أو العذاب الأليم وحذَّرهم من مخالفة الأمر، وكلّ ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف؛ لأنّ غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير المخيف(
).

الدليل الثالث: الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلَّى XE "فهرس الأعلام:أبي سعيد بن المعلَّى" (
)، قال: 

مرَّ بي النبي ( وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت، فقال: ((ما منعك أن تأتي؟ XE "فهرس الحديث:ما منعك أن تأتي؟" ))، فقلت: كنت أصلي، فقال: (( ألم يقل الله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((﴾(
)؟))(
).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ( لام ابن المعلى XE "فهرس الأعلام:ابن المعلى"  على عدم إجابته، وأخبره أن الإجابة واجبة عليه للأمر المطلق الوارد في الآية، وهذا دليل واضح على أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب، قال الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" : 

«وفي هذا بيان جلي في حمل أوامر الله تعالى وأوامر نبيه  ( على الوجوب، وعلى الظاهر منها»(
). 
الدليل الرابع: أن الله تعالى أطلق أوامره في كتابه ولم يقرنها بقرينة فعلم أن إطلاق الأمر يقتضي وجوبه، ولو افتقر إلى قرينة لقرنت به(
).

قال الإمام ابن القيم مشيراً إلى بعض الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:

«ويستفاد كونُ الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  للوجوب من ذمِّه لمن خالفه، وتسميته إياه عاصياً، وترتيبه عليه العقابَ العاجل أو الآجل»(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة:
قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بهذه القاعدة مراراً وتكراراً، تقريراً وتطبيقاً(
)، ومن ذلك: ما صنعه في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، حيث ذكر قولين لعلماء التفسير فيما يقتضيه الأمرُ في الآية:

القول الأول: إن الأمر للوجوب.

القول الثاني: إن الأمر للندب.

ثم رجح منهما ما كان موافقاً للقاعدة التي معنا، حيث قال:

«وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قولُ من قال: واجبٌ على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراً، وسأله العبدُ الكتابة؛ وذلك أن ظاهر قوله: ﴿(((((((((((((﴾(
) ظاهرُ أمر، وأمْر الله فرضٌ الانتهاء إليه، ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندْب»(
).

وقال أيضاً: «إن كل أمر لله ففرض، إلا ما قامت حجتُه من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب أو إرشاد»(
).
وقررها الإمام الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص" (
) بعد أن ذكر الآيات التي تدل على وجوب متعة المطلقة، حيث قال:

«فقد حوت هذه الآياتُ الدلالةَ على وجوب المتعة من وجوه: 
أحدها: قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ﴾(
)؛ لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حتى تقوم الدلالة على الندب»(
).
 وقال ابن بطال XE "فهرس الأعلام:ابن بطال" (
) تقريرا لها: «فكل أمر لله تعالى وللرسول لم يكن واجبًا على العباد قد جاء معه من بيان النبي ( - بتصريح أو بدليل- ما فهم به أنه على غير اللزوم، وقد فهم الصحابة ذلك من فحوى خطابه (، وكل أمر عري عن دليل يخرجه عن الوجوب وجب حمله على الوجوب؛ إذ لو كان مراد الله به غير الوجوب لبينه النبي ( لأمته، فوجب أن يكون ما عري من بيانه ( أنه على غير الوجوب غير مفتقر إلى طلب دليل أو قرينة أن المراد به الوجوب؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه»(
).

وقال الخطيب البغدادي XE "فهرس الأعلام:الخطيب البغدادي"  مقرراً لها: «وإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب»(
).

وقررها أيضاً القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  بتطبيقها على آية من القرآن الكريم، حيث قال: «وقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
) أمر يقتضي الوجوب»(
).

وقال الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  معتمدا لها: «قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (﴾(
) يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة؛ لأن الذم عُلِّق على ترك الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  الذي هو قوله عز وجل للملائكة: ﴿((((((((((( (((((( ﴾(
)، وهذا بين»(
).
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في سياق بيانه أن القنوت المذكور في قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ﴾(
) لا يجوز أن يحمل على قنوت الدعاء في صلاة الفجر، حيث قال: 

 «فالقنوت: هو المداومة على الطاعة، وهذا يكون في القيام والسجود، كما قال تعالى: ﴿(((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
)، ولو أريد به: إدامة القيام، كما قيل في قوله: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
) فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين، والأمر يقتضى الوجوب، وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع»(
).

وقررها الإمام أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((﴾(
)، حيث قال:
«والمعنى: أن المقيم في شهر رمضان إذا كان بصفة التكليف يجب عليه الصوم؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب، وهو قوله  ﴿(((((((((((( ﴾»(
).

كما قررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي مرارا وتكرارا(
)، ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((﴾(
): XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" 
«هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني يمنى يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه صيغة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان، والأصل في صيغة الأمر - على التحقيق- الوجوب إلا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ﴾(
)»(
).

وقررها أيضاً: السمعاني XE "فهرس الأعلام:السمعاني" (
)، وابن قدامة(
)، والتلمساني XE "فهرس الأعلام:والتلمساني" (
)، والشوكاني(
) XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"   XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" وغيرهم.
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
)
الأمر بالصلاة على النبي ( الواردُ في هذه الآية للوجوب، والدليل على ذلك القاعدة التي معنا، كما سيتضح ذلك من كلام العلماء:

قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  تطبيقا للقاعدة على هذه الآية: «هذا دليل على مذهب الشافعي؛ لأن الأمر للوجوب، فتجب الصلاة على النبي - عليه السلام-، ولا تجب في غير التشهد، فتجب في التشهد»(
).

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر آية المثال: «ووجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله (، وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ﴾(
):
ذهب بعض العلماء إلى أن ما أمر الله به نبيه ( بالتهجد في هذه الآية ليس للوجوب نظراً لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((( ﴾ بعد الأمر به، قال الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" : «والأمر بالتهجد وإن كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه ﴿((((((((( ﴾ قرينةٌ صارفة للأمر»(
).

فبين الإمام ابن القيم «أن النافلة في الآية لم يُرد بها ما يجوز فعله وتركه، كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب»(
).

ولما كان الأمر كذلك يبقى الأمر على أصله للوجوب تطبيقاً للقاعدة التي معنا، ومن هنا قال الإمام ابن القيم: 
 «فلا يكون قوله: ﴿((((((((( (((( ﴾ نافياً لما دل عليه الأمر من الوجوب»(
). 
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)
أمر الله تعالى في هذه الآية المماليك ومن لم يبلغ الحلم بالاستئذان في الأوقات الثلاثة: قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم.

وقالت طائفة من العلماء(
) بأن الأمر أمر ندب وإرشاد، وليس للإيجاب.
ولما كان قولهم هذا مجانبا للصواب ردَّه الإمام ابن القيم تطبيقا عليه القاعدة التي معنا، حيث قال:

«وقالت طائفة: أمر ندب وإرشاد، لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره...» إلى أن قال:

«والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتحِ بابٍ فتحُه دليل على الدخول أو رفعِ ستر أو تردُّد الداخل والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلَّلٌ بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى، والله أعلم»(
).
والشاهد: أن الإمام ابن القيم ردَّ القول بأن الأمر للندب والإرشاد؛ لكونه متضمنا صرف الأمر عن ظاهره من دون دليل، وهذا هو مقتضى القاعدة التي معنا. 

 القاعدة الثانية :  الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار

نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر عشرين مثالاً من القرآن الكريم على دلالة الأمر على التكرار: 

«وذلك في القرآن أكثر من أن يُحْصر، وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله ( على التكرار حيث وردت إلا في النادر؛ عُلِم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرَّد ما يؤذن بتكرار ولا فوْر، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة»(
).

فقه القاعدة:
الأمر الوارد في القرآن الكريم إذا كان مقيداً بما يفيد المرة أو بما يفيد التكرار يحمل على ما قيد به قطعاً.

أما الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  عن القيد فإنه وإن لم يكن في لفظه المجرَّد ما يشعر بتكرار من حيث الوضع اللغوي فإنه في عرف خطاب الشارع وعادته للتكرار، ولكن الأوامر المكرَّرة لا تتكرر إلا في أوقات خاصة أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها(
).

تقرير القاعدة:
اختلف العلماء في إفادة الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  التكرار، فذهب جمهور العلماء إلى عدم إفادته ذلك(
)، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يفيد التكرار(
)، واختار الإمام ابن القيم أن الأمر وإن لم يكن يقتضي التكرار لغة؛ فإن اقتضاءه لذلك من عرف خطابات الشارع معلوم وبيِّنٌ من دون شك(
).

 وسأذكر - فيما يأتي من الكلام- الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة، ثم دليل الجمهور القائلين بعدم إفادة الأمر التكرار، ثم أذكر من قرر هذه القاعدة من العلماء:
أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: أن أوامر الله عز وجل حيث وردت فإنها على التكرار إلا في النادر، وهذا يدل على أن التكرار هو عرف خطاب الله عز وجل للأمة، و«لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودِ من معانيه»(
)، قال الإمام ابن القيم مستدلاً لهذه القاعدة:

«إن عامة أوامر الشرع على التكرار، كقوله تعالى:
 ﴿(((((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)،  و﴿((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)، ﴿((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((﴾(
)، ﴿((((((((((( ((((﴾(
)، ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ﴾(
)،   وقـوله تعـالى: 
﴿(((((((((﴾(
)، ﴿(((((((((((((﴾(
)، ﴿((((((((((((((( (((((( ﴾(
)، ﴿((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ﴾(
) ﴿((((((((((( (((((((( (((( ﴾(
)، و﴿((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ﴿((((((((((( (((((((((((( ( ﴾(
)، وقوله تعالى في اليتامى: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((﴾ إلى قوله: ﴿((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((﴾ إلى قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿ (((((( ((((((  (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وذلك في القرآن أكثر من أن يُحْصر.
 وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله ( على التكرار حيث وردت إلا في النادر؛ عُلِم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرَّد ما يؤذن بتكرار ولا فوْر، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة».

ثم قال: «فإن هذا لغة صاحب الشرع، وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه، وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه»(
).

الدليل الثاني: أن الصديق ( تمسك على أهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى:  ﴿((((((((( ((((((((((( ﴾(
) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (، فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار»(
).

دليل الجمهور القائلين بعدم إفادة الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  التكرار:

الدليل الأول: أن المأمور تبرأ ذمته بالمرة الواحدة، لأن وجوبها معلوم ومقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها، ولفظ الأمر لم يتعرض لها(
).

 الدليل الثاني: أن اللغة تدل على أن الأمر يفيد المرة، فلو قال السيد لعبده: اشترِ متاعًا، لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة(
).

ويمكن الرد على هذين الدليلين بأن لفظ الأمر وإن كان لا يدل على التكرار لغة فإنه يدل على ذلك في عرف الشارع.
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  مقررا لهذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (﴾(
):

 « اعلم أن ظاهر الأمر وإن كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور XE "فهرس القبائل:الفور"  إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه، ويدل عليه وجوه:

الأول: أن قوله: ﴿(((((((((( (((( ﴾(
) يصح منه استثناء أي وقت كان، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل؛ فوجب أن يكون قوله: ﴿(((((((((( (((( ﴾ متناولاً لكل الأوقات، وذلك يقتضي التكرار، والتكرار يقتضي الفور XE "فهرس القبائل:الفور" .

 الثاني: أنه لو لم يفد ذلك لصارت الآية مجملة؛ لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة، أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة، وحمل كلام الله على الوجه الذي يكون مبيناً أولى من حمله على الوجه الذي به يصير مجملاً مجهولاً، أقصى ما في الباب أنه يدخله التخصيص، والتخصيص خير من الإجمال.

الثالث: أن قوله: ﴿(((((((((( (((( ﴾ أضاف لفظ «الطاعة» إلى لفظ «الله» ، فهذا يقتضي أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له ولكونه إلهاً، فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية، وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة، وهذا أصل معتبر في الشرع»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾(
)
الصلاة على النبي ( واجبة في الجملة(
) للأمر المطلق في الآية المذكورة، «والأمر المطلق للوجوب»، كما تقرر ذلك في القاعدة السابقة، ولكن السؤال هنا: هل يتكرر هذا الوجوب كلما تكرر ذكره (؟ 
ذهبت طائفة من العلماء(
) إلى وجوب الصلاة عليه ( كلما ذكر اسمه ( ، وقد استدل لهم الإمام ابن القيم بخمس حجج، والحجة الخامسة هي هذه القاعدة التي معنا، حيث قال تطبيقاً لها على آية المثال:

«الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال: التكرار هو في كل وقت، فإن الأوامر المكرَّرة إنما تتكرر في أوقات خاصة، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت، فتكرر المأمور به بتكرر ذكر النبي ( أولى لما تقدم من النصوص(
)»(
).
وقال علاء الدين الكاساني XE "فهرس الأعلام:الكاساني" (
) بعد أن ذكر أن الإمام الطحاوي XE "فهرس الأعلام:الطحاوي"  ذهب إلى أن الصلاة على النبي ( تجب كلما ذكره أو سمع اسمه:

«وجه ما ذكره الطحاوي XE "فهرس الأعلام:الطحاوي" : أن سبب وجوب الصلاة هو الذكر أو السماع، والحكم يتكرر بتكرر السبب، كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها»(
).

المثال الثاني: ﴿((((((((((( ((((((((((((﴾(
)
الأمر بالوفاء للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" ، والأمر هنا للتكرار، فكلما وجد العهد وجب الوفاء به؛ وليس لأحد أن يفي بأحد عهوده وينقض ما عداه، ويقول: قد وفيتُ بالعهد مرة، وبذلك امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى، بل يجب الوفاء بالعهد كلما تجدد وتكرر، وهذا هو مقتضى آية المثال إذا طبقنا عليها القاعدة التي معنا، وهي: «الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار».
 ومن هنا لما تطرق الإمام ابن القيم إلى ذكر الأمثلة على كون عامة أوامر الشرع على التكرار جعل هذه الآية من ضمنها(
).

 القاعدة الثالثة: أوامر الله تعالى المطلقة على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" 
نص القاعدة:
ساق الإمام ابن القيم بعض الأدلة على أن قضاء الصلاةِ الفائتةِ على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، حين يستيقظ المأمور ويذكر، ومنها: حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:

((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها XE "فهرس الحديث:من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها" ؛ فإن الله قال: ﴿(((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)))(
) إلى أن قال:
« وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، فكيف المقيَّدة؟! ولهذا أوجبَ الفوريةَ في المقيدةِ أكثرُ من نفاها في المطلقة»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:

الفور XE "فهرس القبائل:الفور" : هو وجوب أداء الفعل في أول الأوقات بالإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه، وعكسه: التراخي، وهو: تأخير إنفاذ الواجب(
).

فقه القاعدة:
أوامر الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما دل الدليل على أنها للفور، وهذه تقتضي وجوب الامتثال في أقرب وقت ممكن.

القسم الثاني: ما دل الدليل على أنها للتراخي، وهذه الأوامر لا توجب تعجيلها، بل تجوِّز للمكلف أن يتأخر في الامتثال لها.

والقسم الثالث: الأوامر المطلقة عما يدل على كونها للفور أو للتراخي، وهي على الفور XE "فهرس القبائل:الفور"  على القول الصحيح، فيجب أن نبادر بفعل ما أمر الله به في أول أوقات الإمكان، وهو مقتضى القاعدة التي معنا(
).

وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: من ذهب إلى أن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  على التراخي، وممن قال بذلك: المعتزلة(
).

والطائفة الثانية: من ذهب إلى أن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  على الوقف، وقد قال بذلك أكثر الأشاعرة(
).

تقرير القاعدة:

اختلف العلماء في كون الأمر يقتضي الفور XE "فهرس القبائل:الفور"  أو التراخي(
):

فمنهم من ذهب إلى أن الأمر يدل بالوضع على فعل المأمور به على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" (
).

 ومنهم من رأى أنه على التراخي(
)، وفيما يأتي من الكلام سأذكر الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة متبعا لها بأقوال العلماء التي تؤكدها:

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (﴾(
).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى ذمَّ إبليس على امتناعه من المبادرة إلى الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  الذي هو قوله: ﴿((((((((((( (((((( ﴾(
)، وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الفور XE "فهرس القبائل:الفور"   بمطلقه من غير قرينة، ولو كان على التراخي لما حسن العتب(
). 

الدليل الثاني: الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلَّى XE "فهرس الأعلام:أبي سعيد بن المعلَّى" ، قال:

 مرَّ بي النبي ( وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت، فقال: ((ما منعك أن تأتي؟ XE "فهرس الحديث:ما منعك أن تأتي؟" ))، فقلت: كنت أصلي، فقال: 
 (( ألم يقل الله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((﴾(
)؟))(
).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ( لم يَفْسَحْ لابن المعلى بالتأخير إلى أن تنقضي الصلاة، بل عاتبه على ذلك، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  في شرحه لهذا الحديث: 
«وفيه: أن الأمر يقتضي الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ؛ لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته»(
).

الدليل الثالث: دلالة اللغة على ذلك؛ وذلك لأن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل، فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة(
). 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة:
قال أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي" : «إن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا: أنه على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، فوجب مثله في أوامر الله تعالى»(
)، وقال في معرض ذكره ما يؤخذ من المعاني والأحكام من الآيات التي ذكرت قصة ذبح البقرة:

 «إن الأمر على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، وأن على المأمور المسارعةَ إلى فعله على حسب الإمكان، حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير»(
).

وقررها الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  الأندلسي قائلاً: «وحكم أوامر الله عز وجل ورسوله ( كلها على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، إلا أن يأتي نص بإباحة التراخي في شيء ما فيوقف عنده»(
).
وقال أبو الفرج ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  مقررا لها: «قد ثبت بالأدلة الجلية أن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  يقتضي الفور XE "فهرس القبائل:الفور" »(
) 
وقررها أيضاً الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  عند تفسيره للآيات التي ورد فيها الأمر بذبح البقرة: ﴿((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
):

«وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب، كما تقوله الفقهاء، وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه، وعلى أن الأمر على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاً، ويدل على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم XE "فهرس اللغة:استقصرهم" (
)  حين لم يُبادِروا إلى فعل ما أمروا به، فقال: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)»(
).

كما قررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  بعد أن ذكر أدلة الفريقين، ثم قال:

«أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض: هو أن وجوب أوامره جلَّ وعلا – كالحج- على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، لا على التراخي؛ لما قدمنا من النصوص الدالة على الأمر بالمبادرة، وللخوف من مباغتة الموت، كقوله: ﴿((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((﴾(
)  وما قدمنا معها من الآيات، وكقوله: ﴿(((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)  ولما قدمنا من أن الشرع، واللغة، والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" »(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ﴾(
)
أمر الله تعالى المؤمنين في هاتين الآيتين بالتوبة إليه سبحانه، وهذا الأمر للوجوب، وهو على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، لا على التراخي، تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هاتين الآيتين، ولذلك قال الإمام ابن القيم: «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقلَّ أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «والأمر في قوله في هذه الآية: ﴿((((((((((( ((((( (((( ((((((((﴾ الظاهر أنه للوجوب، وهو كذلك، فالتوبة واجبة على كل مكلف من كل ذنب اقترفه، وتأخيرها لا يجوز فتجب منه التوبة أيضاً»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بإيتاء الزكاة، وهذا الأمر للوجوب بلا شك، وهو على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، لا على التراخي، تطبيقاً للقاعدة التي معنا على آية المثال، فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فورا، قال الإمام ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" : «وتجب الزكاة على الفور XE "فهرس القبائل:الفور" ، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه و التمكُّن منه، إذا لم يَخْشَ ضرراً..»، ثم قال مستدلاً على ذلك:

  «إن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  يقتضي الفور XE "فهرس القبائل:الفور"  على ما سيذكر في موضعه، ولذلك يستحق المؤخِّر للامتثالِ العقابَ، ولذلك أخرج الله تعالى إبليس، وسخِط عليه، ووبَّخه بامتناعه عن السجود، ولو أن رجلا أمر عبده أن يسقيه فأخر ذلك استحق العقوبة؛ ولأن جواز التأخير ينافي الوجوب؛ لكون الواجب ما يعاقب على تركه، ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة بالترك»(
).

وقال البهوتي XE "فهرس الأعلام:البهوتي"  مستدلاً لما ذهب إليه من أن إخراج الزكاة واجب فوراً بعد أن تستقر:

 «إن الأمر المطلق XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق"  – ومنه: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾(
) - يقتضي الفورية»(
).
القاعدة الرابعة : 

ورود الأمر لمن هو ملتبس بالفعل لا يكون المطلوب منه إلا أمراً متجدداً ، وهو إما الاستدامة، وإما تكميل المأمور به
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أن الأفعال ثلاثة: ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ:

«فالأمر لا يكون إلا للاستقبال، ولذلك فلا يقترن به ما يجعله لغيره، وأما وروده لمن هو ملتبس بالفعل فلا يكون المطلوب منه إلا أمراً متجدداً، وهو إما الاستدامة، وإما تكميل المأمور به، نحو: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)»(
).

فقه القاعدة:
إذا ورد الأمر القرآني بما لم يكن المأمور قائماً به فهذا يكون أمراً له في الدخول فيه، والاتصاف به(
)، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((﴾(
). 

 وإذا كان الأمر وارداً بما كان المأمور متصفاً به من قبل، داخلاً فيه فالمقصود بمثل هذا المأمور به أمران لم يكونا موجودين من قبل، وهما:

الأمر الأول: الثبات على المأمور به والدوام عليه في المستقبل.

والأمر الثاني: تكميل المأمور به بالحصول على جميع ما يدخل تحته من الأقسام والأنواع إجمالاً وتفصيلاً.

ولا يجوز لأحد أن يظن أن أمراً قرآنياً يكون من باب تحصيل الحاصل.

وهذه القاعدة مهمة جداً، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  بعد أن أورد هذه القاعدة في قواعده الحسان: 
«فافهم هذا الأصل الجليل النافع، الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزاً، وهو في غاية اليسر والوضوح»(
).

ومما يزيد هذه القاعدة أهمية أنها تدل على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص وتردُّ على المرجئة، وذلك لأن تطبيقها على الآيات التي ورد فيها الأمر بالإيمان أو بطلب الهداية ونحوهما لمن كان مؤمناً يقرر أن الإيمان يزيد وينقص، قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام XE "فهرس الأعلام:القاسم بن سلام"  بعد أن جعل قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
) دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه: «فلولا أن هناك موضعَ مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى»(
).
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة كثير من علماء التفسير، وهذه هي أقوالهم التي تدل على ذلك:
قررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  بإعمالها في قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«فمعنى قولهم: ﴿((((((((( ﴾ فيما هو حاصل عندهم: طلب التثبيت والدوام، وفيما ليس بحاصل إما من جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه: طلب الإرشاد إليه»(
).

وقررها أيضاً الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

« يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان، وشُعبه، وأركانه، ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)  أي: بَصِّرنا فيه، وزدنا هدى، وثبِّتْنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)»(
).

وقال بعد أن فسر قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ﴾: «فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها، وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟

فالجواب: أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها، وتبصره وازدياده منها، واستمراره عليها؛ فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار، وقد قال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((﴾(
)، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات، والاستمرار، والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم»(
).
كما قررها الثعالبي XE "فهرس الأعلام:الثعالبي" (
) في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
)، حيث قال: «وقوله جلا وعلا: ﴿((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾  إذا أمر الإنسان بشيء وهو متلبس به فإنما المقصد من ذلك أن يستمر على حاله، ويتمادى في هيئته، وقوله سبحانه لآدم: ﴿(((((((( ﴾ هو من هذا الباب»(
).
واعتمدها أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود"  العمادي بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«والمطلوب إما زيادتها، كما في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((﴾(
)، وإما الثبات عليها»(
).

وقررها أيضا محمد جمال الدين القاسمي XE "فهرس الأعلام:جمال الدين القاسمي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال:
«والمراد بالناس: كافَّة المكلَّفين مؤمنهم وكافرهم، فطلبُ العبادة من المؤمنين: طلبُ الزيادة فيها والثبات عليها، ومن الكافرين ابتداؤها»(
).
وقال بها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  تقريرا وتطبيقاً:

أما تقريره لها فهو في قواعده الحسان، حيث قال: «القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه، إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه.
وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية: أصولها وفروعها.

 فقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((﴾(
) من القسم الأول(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
) من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحِّح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها.

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك، والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل.

وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك، وإيجاد ما لم يوجد منه، وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام! جوابه: ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال: هذا تحصيل للحاصل»(
).

أما تطبيقه لها فهو في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى مَن لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمراً له في الدخول فيه، وذلك كأمْر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((﴾ الآية(
).

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحِّح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان..»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((﴾(
)
أمر الله سبحانه من شهد له بإيمانه - بقوله: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾- بأن يؤمن بالله ورسوله ( وكتابه الذي أنزله، مع أنه ليس المؤمن إلا من آمن به سبحانه وبرسوله ( وبكتابه!، فالأمر بالإيمان لمن قد آمن - بشهادة القرآن الكريم له بذلك- قد يشكل على من قصُر في تفسير القرآن الكريم باعُه من المؤمنين، وعلى من كان في قلبه زيغ فيبتغي الفتنة من المستشرقين.

وهذا الإشكال لا يزول حقاً إلا بإعمال القاعدة التي قعَّدها الإمام ابن القيم وطبقها على هذه الآية، حيث قال: «وأما وروده – أي: الأمر- لمن هو ملتبس بالفعل فلا يكون المطلوب منه إلا أمراً متجدداً، وهو إما الاستدامة، وإما تكميل المأمور به، نحو: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((﴾»(
).

وقال العلامة السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  تطبيقاً لهذه القاعدة على ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان: «إن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحِّح إيمانهم من الإخلاص والصدق، وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات.

ويقتضي أيضاً: الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نصٌ وفهم معناه واعتقده؛ فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة.

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله، وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمناً إلا به، إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلاً فيما علم من ذلك بالتفصيل، فمن آمن هذا الإيمانَ المأمورَ به، فقد اهتدى وأنجح»(
).

المثال الثاني : قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)  
أرشد الله سبحانه وتعالى المسلمين في هذه الآية إلى أن يطلبوا منه الهداية مع كونهم على الهداية، وهذا من باب الأمر بما تلبس به المأمور من قبل، قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  مورداً هذه الشبهة في أسلوبه الخاص:

«لقائل أن يقول: المصلي لا بد وأن يكون مؤمناً، وكل مؤمن مهتد، فالمصلي مهتد، فإذا قال: ﴿(((((((((﴾ كان جارياً مجرى أن من حصلت له الهداية فإنه يطلب الهداية! فكان هذا طلبا لتحصيل الحاصل، وإنه محال»(
).

فأزال الإمام ابن القيم هذه الشبهة بتطبيق القاعدة التي معنا على آية المثال، حيث قال: 

«وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد: التثبيت ودوام الهداية، ولقد أجاب وما أجاب! وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصله، وثمرةً لا وجود لها بدون حاملها، ونحن نبين - بحمد الله- أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك - بحول الله-.

 فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور، وهو محتاج إليها حاجةً لا غنى له عنها:

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له فيؤثره، وكونه مبغوضاً له مسخوطاً له فيجتنبه، فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيءٌ نَقَصَ من الهداية التامةِ بحسبه. 

 الأمر الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازماً عليه، ومريداً لترك جميع ما نهى الله عنه، عازماً على تركه بعد خُطُوره بالبال مفصَّلاً، وعازماً على تركه من حيث الجملة مجملاً، فإن نَقَصَ من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نَقَصَ من الإرادة. 

 الأمر الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاً، فإن نَقَص من فعله شيء نَقَص من هداه بحسبه، فهذه ثلاثةٌ هي أصول في الهداية، ويتبعها ثلاثةٌ هي من تمامها وكمالها: 

 أحدها: أمورٌ هُدي إليها جملةً ولم يَهْتد إلى تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها. 

 الثاني: أمور هُدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها؛ لتكمل له هدايتها. 

 الثالث: الأمور التي هُدي إليها تفصيلاً من جميع وجوهها، فهو محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها(
).

 فهذه ستة أصول تتعلق بما يعْزم على فعله وتركه، ويتعلق بالماضي أمر سابع، وهو: أمورٌ وقعت منه على غير جهة الاستقامة فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها، وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يَسألُ الهدايةَ وهي موجودة له؟ ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليها. 

 إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل فحينئذ يكون سؤالُه الهداية سؤالَ تثبيتٍ ودوامٍ، فأما إذا كان ما يجهله أضعافَ ما يعلمه، وما لا يريده من رشده أكثرَ مما يريده، ولا سبيلَ له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعليته، فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام تعليماً، وتوفيقاً، وخلقاً للإرادة فيه، وإقداراً له، وخلقاً لفاعليته، وتثبيتاً له على ذلك، فعُلم أنه ليس أعظم ضرورةً منه إلى سؤال الهداية: أصلها وتفصيلها، علماً وعملاً، والتثبيت عليها والدوام إلى الممات»(
). 
وقال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" : «وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية؛ لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة»(
).

القاعدة الخامسة: الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورةً ومعنى
نص القاعدة:
 قال الإمام ابن القيم مرجحاً أن قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
): إخبار عن «الكتاب المكنون» بأنه لا يمسه إلا الملائكة، وليس المراد به: نهي الْمُحْدِث عن مس المصحف، قال:
 «إن هذا إخبار، ولو كان نهياً لقال: لا يمسسْه بالجزم، والأصل في الخبر: أن يكون خبراً صورةً ومعنىً»(
). 
بيان ألفاظ القاعدة:
الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته(
)، ويقابله الإنشاء: وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه: الأمر والنهي(
).

فقه القاعدة:
الأصل في الخبر أن يكون خبراً من حيث اللفظ والمعنى، ولكن العرب إذا بالغت في الأمر بالشيء أبرزته في صورة الخبر، وإذا بالغوا في النهي عن الشيء أبرزوه في صورة الخبر المنفي، قال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" :

 «فإذا أمر بالشيء بلفظ الخبر آذن ذلك بأن هذا المطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنـزلة ما قد حصل وتحقق، فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال»(
).

ومجيء الخبر بمعنى النهي سيأتي الكلام عليه في قاعدة مستقلة، وهي أن «الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته»(
).

وأما مجيء الخبر بمعنى الأمر؛ فهو جائز إذا دلَّ عليه دليل(
)، ولكن الأصل أن لا يصرف من جهته الخبرية، ومن هنا وجب على من ادَّعى خروج الخبر الوارد في القرآن الكريم عن أصله إلى كونه أمراً أن يأتي بدليل أو قرينة تدل على أن الخبر ليس على حقيقته وظاهره وإلا امتنع ذلك.
وهذه القاعدة تتضمن الردَّ على كل مؤول يؤول الأخبار الواردة في القرآن الكريم بمعنى الأمر من دون دليل أو قرينة تقتضي ذلك.

صيغ القاعدة: استخدم العلماء للتعبير عن هذه القاعدة ما يلي من الصيغ:

قال الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  الأندلسي: «لا يجوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جليٍّ أو إجماعٍ متيقن»(
).

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" : «الأصل في الخبر أن يكون على بابه»(
).

 وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" : «الأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبراً، لا أمراً ولا نهياً، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك»(
).
تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
)
وحمل الخبر على معنى الأمر من دون دليل يدل على ذلك يؤدي إلى القول بعدم بيان القرآن الكريم لما يريده من ألفاظه، وهذا باطل.

الدليل الثاني: قاعدة «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه»(
)، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" :
«إنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تُجْريه على ظاهره إلا ما دلّ الدليلُ على خلافه»(
).
الدليل الثالث: الإجماع على الأخذ بظاهر القرآن الكريم، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب، حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
قرر هذه القاعدة جماعة من العلماء، منهم من صرَّح بتقريرها، ومنهم من قررها بتطبيقها على آيات من القرآن الكريم، ومنهم من قرر وجوب حمل القرآن الكريم على ظاهره، فدلَّ ذلك – ضمنا- على امتناع تأويل الخبر بمعنى الأمر: 

صرَّح ببيان هذه القاعدة أبو محمد ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  الأندلسي، حيث قال: «لا يجوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جليٍّ أو إجماعٍ متيقن»(
).

وقررها أبو العباس القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  عند بيانه معنى قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

 «ومعناه: ليصم شهرين متتابعين؛ فيكون خبراً معناه الأمر، أو يكون التقدير: فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين، وهذا هو الأظهر؛ لأنه أقرب لموافقته الظاهر من بقاء الخبر خبرا على حاله»(
).
وقال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني XE "فهرس الأعلام: الصنعاني" (
) تقريراً لها: «الأصلُ في الخبر والأكثرُ أن يقر على ظاهره، من غير صرف له عنه إلى غيره، والتأويل من غير ضرورة لا يجوز»(
).
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  ببيانه أنه لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك، حيث قال:

«والتحقيق الذي لا شك فيه - وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله (، وعامة علماء المسلمين-: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله ( في حال من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح»(
).
وصرَّح بتقريرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" ، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (﴾(
) وما قبله، حيث قال:

«وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتنُّ عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها: الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة من المائة، والمائة من الألف، ثم إن الله خفف ذلك، فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار، ولكن يرد على هذا أمران:

 أحدهما: أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع.

 والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر، ومفهوم هذا: أنهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار، ولو أقل من مثليهم، إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية.
 ويجاب عن الأول بأن قوله: ﴿((((((((( (((((( (((( ((((((( ﴾(
) إلى آخرها دليل على أن هذا أمر لازم وأمر محتم، ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد، فهذا ظاهر في أنه أمر، وإن كان في صيغة الخبر»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: وهو على عدم جواز تأويل الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
فسر شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  آية المثال على أن الشهادة الأولى بمعنى الخبر، والثانية بمعنى الأمر، ولكنه لما رأى أنه يلزم من هذا التفسير عطف الإنشاء على الخبر حاول ليجد سبيلاً للخروج من هذا الإشكال، فقال في معرض ذكره للاحتمالات التي يندفع بها الإشكال المذكور:

«ويحتمل أن يكون إشهاد الله تعالى إنشاء أيضاً، وإن كان في صورة الخبر»(
).
ولكن الصواب أن الخبر على بابه وظاهره؛ وذلك للأصل الذي قرره الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا، أما عطف الإنشاء على الخبر فهو بمجرده ليس بمسوغ لتأويل الخبر بمعنى الأمر، قال محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  بعد أن جوَّز عطف قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ﴾(
) على قوله: ﴿(((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
): 
«ولا يُرِيْبُك XE "فهرس اللغة:ولا يُرِيْبُك" (
) عطفُ الإِنشاء على الخبر؛ لأن منع عطف الإِنشاء على الخبر على الإِطلاق غير وجيه، والقرآن طافح به»(
).
وقال أيضاً: «والذي استقر عليه رأيي الآن أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والإِنشائية اختلاف لفظي، لا يؤثر بين الجملتين اتصالاً ولا انقطاعاً؛ لأن الاتصال والانقطاع أمران معنويان وتابعان للأغراض، فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية»(
).

المثال الثاني: وهو أيضاً على عدم جواز تأويل الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)
ذهب جماعة من المفسرين كالإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" (
)، وأبي القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" (
)، وفخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي" (
) إلى أن قوله تعالى: ﴿((((((((((﴾ خبر في معنى الأمر، والمعنى: ازرعوا سبع سنين على عادتكم في الزراعة(
)، وقالوا: «والدليل على كونه في معنى الأمر قوله: ﴿ ((((((((( ((( ((((((((((((﴾»(
).

ولكن الصواب أن قوله: ﴿((((((((((﴾(
) خبر صورة ومعنى، وهو الذي نصره أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي(
) وتلميذه السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" (
) التزاماً بالظاهر وتطبيقاً للأصل الذي قرره الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا، وإليه مال الماوردي XE "فهرس الأعلام:الماوردي" (
) والقرطبي XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" (
) معتبِرَيْن له أظهر من القول الأول.

أما الدليل الذي استدل به القائلون بتأويل الخبر بمعنى الأمر فقد تصدى للرد عليه أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي قائلاً:

«ولا يدل الأمر بتركه في سنبله على أنّ ﴿((((((((((﴾ في معنى: ازْرَعوا، بل ﴿((((((((((﴾ إخبار غيب بما يكون منهم من توالي الزرع سبع سنين، وأما قوله: ﴿((((((((( ﴾ فهو أمر إشارة بما ينبغي أن يفعلوه»(
).

وقال السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  مؤيداً لكلام شيخه:

«قلت: هذا هو الظاهرُ، ولا مَدْخَلَ لأمره لهم بالزِّراعة؛ لأنهم يَزْرعون على عادتهم، أَمَرَهم أو لم يأمرهم، وإنما يحتاج إلى الأمر فيما لم يكن من عادة الإِنسان أن يفعلَه كتَرْكِه في سُنْبله»(
).
المثال الثالث: وهو على كون الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾(
)
الخبر في الآية محمول على معنى الأمر؛ قال القاضي أبو يعلى XE "فهرس الأعلام:أبو يعلى" : 
«لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، وتقديره: ومن دخله فأمِّنوه»(
)؛ وذلك لأن أخبار الله تعالى لا بد من وجودها على ما أخبر به، أما الخبر المذكور فإن الواقع والشرع يدلان على خُلْفه، قال أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  مستدلا لصحة حمل الخبر على معنى الأمر: 

«وكذلك قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾(
) هو أمر لنا بإيمانه وحظر دمه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (﴾(
)، فأخبر بجواز وقوع القتل فيه، وأمرنا بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا، ولو كان قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾ خبرا لما جاز أن لا يوجد مخبره، فثبت بذلك أن قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾ هو أمْرٌ لنا بإيمانه، ونهْيٌ لنا عن قتله»(
).
وقال الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" : «فإنما هذا أمر لنا بأن نؤمن كل من دخل مقام إبراهيم، وليس هذا خبرا، ولو كان خبرا لكان كذبا؛ لأنه قد قُتل الناسُ حوله ظلما وعدوانا»(
).

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنهي
القاعدة الأولى : النهي للتحريم
القاعدة الثانية: اطَّرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون لنا» في المحرم 

القاعدة الثالثة: حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم 
القاعدة الرابعة: تقديم العِتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه

القاعدة الخامسة: لا يصح الامتنان بممنوع منه

القاعدة السادسة: الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته
القاعدة السابعة: «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً 

القاعدة الأولى : النهي للتحريم
نص القاعدة:
 قال الإمام ابن القيم: «ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمِّه لمن ارتكبه، وتسميته عاصياً، وترتيبه العقابَ على فعله»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن المعنى الحقيقي للنهي الوارد في القرآن الكريم هو الدلالة على التحريم، فإذا ورد مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة فإنه يقتضي التحريم، ولا يجوز لأحد العدول عن هذا المعنى إلا بدليل يقتضي هذا العدول.

وإذا ورد مقترناً بقرينة –كالسياق مثلاً- تقتضي صرفه عن التحريم إلى معنى آخر(
) من الكراهة والإباحة حمل على ذلك المعنى.

صيغ القاعدة: استعمل الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:
الصيغة الأولى: النهي يقتضي التحريم(
).

الصيغة الثانية: من نفى دلالة النهي على التحريم غلط(
).

أما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون للدلالة على هذه القاعدة فهي كما يلي:

قال العلامة الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «النهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم»(
).

وهذه القاعدة تردُّ على طوائف من الناس:

الطائفة الأولى: أهل التأويل الذين يخرجون ألفاظ الشارع عن حقائقها وظواهرها، ويفتحون أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها(
)، ومن ذلك: 
تعطيلهم دلالة نواهي الله تعالى على التحريم باحتمال دلالتها على مجرد الكراهة وترك الأولى(
)، كالقرامطة والملاحدة والباطنية(
).

والطائفة الثانية: الأشاعرة الذين سلكوا في النهي مسلك التوقف، حيث قالوا: إن النهي المطلق على الوقْف حتى يرد الدليل ببيانه(
).

والطائفة الثالثة: من زعم أنه حقيقة في الكراهة(
).

تقرير القاعدة:
صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن تفيد التحريم حقيقة، ولا يحمل على غيره من المعاني إلا بقرينة، هذا هو مذهب جمهور الأمة (
)، وقد دل على أصل هذه القاعدة الأدلة الشرعية، وأكدها أقوال العلماء، وفيما يأتي من الكلام سأذكر الأدلة الدالة على صحة القاعدة، ثم أنقل أقوال العلماء المؤكدة لها:

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة القاعدة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾(
).

ووجه الاحتجاج منها: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالانتهاء عن المنهي عنه، والأمر للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي عنه واجباً، وذلك هو المراد من قول الجمهور بأن «النهي للتحريم» (
).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
).

ووجه الدلالة منها: أنها تتضمن عِتاباً على مخالفة النهي، وتوبيخاً على الاغترار بقول العدو، وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم(
). 
 الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ﴾(
).

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" (
) تفسيراً لهذه الآية:

«كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم علينا، وفيه دليل على دلالة النهي على التحريم»(
).
الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أهدى لرسول الله ( راوية XE "فهرس اللغة:راوية"  خمر، فقال له رسول الله (: ((هل علمت أن الله قد حرمها؟ XE "فهرس الحديث:هل علمت أن الله قد حرمها؟" ))، قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال له رسول الله (: ((بم ساررته؟))، فقال: أمرته ببيعها، فقال: ((إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها))(
).

ووجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة يتبين من كلام الإمام ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  الآتي، فقد قال في شرحه:

«وفيه: أن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم، إلا أن يزيحه عن ذلك دليلٌ يبين المراد منه، ألا ترى إلى قول رسول الله ( : ((أما علمت أن الله حرمها))، ثم قال: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها))، فأطلق عن الله تحريمها، ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز وجل: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((((((( ﴾ إلى: ﴿((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)»(
).

الدليل الخامس: أن الصحابة ( والتابعين لم يزالوا يحتجون بمجرد النهي على التحريم(
).

قال ابن بطال XE "فهرس الأعلام:ابن بطال" : «والحجة للجماعة: أن النهي على التحريم أنه موجب اللغة ومقتضاها؛ فإن من فعل ما نُهِي عنه اسْتَحَقَّ اسم العصيان؛ لأنه لا ينهى إلا عن قبيح قبل النهي وعما هو له كاره، وقد فهمت الأمة تحريم الزنا، ونكاح المحرمات، والجمع بين الأختين، وتحريم بيع الغرر، وبيع ما لم يقبض بمجرد نهي الله تعالى ونهي رسوله عن ذلك لا شيء سواه»(
).
الدليل السادس: أن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فخالفه استحق التوبيخ والعقوبة، فدل على أن إطلاقه يقتضي التحريم(
). 
ثانياً: تقرير القاعدة بأقوال العلماء:
قرر هذه القاعدة جمهور العلماء كما سبق أن ذكرت ذلك، وأذكر هنا نبذة من أقوالهم تأكيداً القاعدة بها:

 قال الخطيب البغدادي XE "فهرس الأعلام:الخطيب البغدادي"  في معرض كلامه عن النهي: «فإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، ويجب الترك على الفور XE "فهرس القبائل:الفور"  وعلى الدوام»(
). 
وقررها أبو إسحاق الشيرازي XE "فهرس الأعلام:الشيرازي" (
)، حيث قال: «النهي يقتضي التحريم، وقالت الأشعرية: لا يقتضي التحريم ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل»(
). 
وقررها أيضاً أبو بكر السرخسي XE "فهرس الأعلام:السرخسي"  عند ترجيحه أن التسمية إذا تركت عمداً لا تحل الذبيحة، حيث قال:

 «وحجتنا في ذلك قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، ومطلق النهي يقتضي التحريم»(
).

وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي XE "فهرس الأعلام:البيضاوي"  مقرراً لها: «النهي يقتضي التحريم، لقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)» (
).

وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  بعد أن ذكر خمسة عشر معنى ترد لها صيغة النهي:

«فإن تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن فهي لتحريمٍ عند الأئمة الأربعة وغيرهم»(
).

وقررها الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" ، حيث قال: «اختلفوا في معنى النهي الحقيقي، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم، وهو الحق»(
)
وقررها أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ﴾(
)، حيث قال: 
«اعلم أن هذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز؛ لأن قوله: ﴿(( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((﴾ الآية نهيٌ صريحٌ، والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((﴾(
)
هذه الآية تدل على تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿(( (((((((((((﴾ نهيٌ عن قربان الصلاة مع السُكْر، ولما كان هذا النهي مجرداً عن القرائن الصارفة فهو على التحريم تطبيقاً للقاعدة التي معنا، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  في معرض تفسير قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((﴾(
):

«اعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آياتٌ مدنيةٌ بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات ...» إلى أن قال: 

«والثانية: آية النساء الدالة على تحريمها في أوقات الصلوات، دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة، كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، وهي قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((﴾ الآية(
)»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
)
هذه الآية تدل على تحريم نكاح زوجة الأب، وذلك لأن النهي: ﴿((( (((((((((( ﴾ للتحريم، وفقا للقاعدة التي معنا، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تطبيقا للقاعدة على الآية: 
«قد ذُكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يَخْلُفُون على حلائل آبائهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فحرّم الله تبارك وتعالى عليهم المُقامَ عليهنَّ»(
). 
وقال ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي" : «كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده، فنـزلت الآية تحريما لذلك، فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سَفَلوا، سواء دخل بها أو لم يدخل»(
). 
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «يُحَرِّم الله تعالى زوجات الآباء تكرمةً لهم، وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرُم على الابن بمجرد العقد عليها»(
).

القاعدة الثانية: اطَّرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون لنا» في المحرم

نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «وأما لفظة: «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» فاطَّرد استعمالها في المحرم، نحو... ﴿((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، ﴿((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ﴾(
)»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:
اطرد: اطرَدَ الشيء: تبِع بعضُه بعضاً وجرى، وتتابَعَ وتَسَلْسَلَ، ومنه: قولهم: اطرد الكلام أو الحديث: جرى مجرى واحداً متَّسِقاً، ويقابل الاطرادَ الشذوذُ(
).

والمقصود بالاطراد في القاعدة: أن يستمرَّ وجود لفظة «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» للدلالة على التحريم.
فقه القاعدة:
المقصود بالقاعدة: أن الأسلوب المكوَّن من «كان» المنفية ﺑ«ما» الواقعة بعدها لام الجحود، قد اطرد وروده واستعماله في القرآن الكريم للدلالة على التحريم.

ولكن الصواب أن هذا الأسلوب لا يدل على النهي المقتضي للتحريم فحسب، بل إنه على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون لنفي وقوع الخبر ووجوده، ولام الجحود لتوكيد هذا النفي، وهذا الوجه هو الأصل في معنى هذا الأسلوب، وقد ذكر هذا الوجه العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام" ، والثعلبي XE "فهرس الأعلام:والثعلبي" (
)، والقرطبي XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" ، والشوكاني XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" ، كما سيتضح ذلك من أقوالهم في تقرير القاعدة.
والوجه الثاني: أن يكون للنفي بمعنى النهيِ المقتضي للتحريم، وذلك إذا كان المنفيُّ مما يقع ويوجد، فهذا لا يكون إلا للنهي، لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده ووقوعه، وهذا الوجه هو الذي عناه الإمام ابن القيم في القاعدة.

 قال العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  وهو يذكر هذين الوجهين:

 «نفي الكون -كقولك: ما كان لكذا كذا وكذا- قد يستعمل نفياً، وقد يستعمل نهياً:

مثال النفي: ﴿((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، ﴿((( ((((( (( ((( (((((((( ((( ((((((﴾(
)، ﴿((((( ((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
)، ﴿((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((﴾(
) ....» إلى أن قال:

«ومثال النهي: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
)،  ﴿((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((﴾(
)،  ﴿((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((((((((((((((﴾ (
)،   ﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((﴾(
)»(
). 
وهذه القاعدة ترد على من رأى أن هذا الأسلوب لا يتضمن معنى النهي، ومنهم الإمام أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي، حيث قال في معرض ذكره معاني هذا الأسلوب: «ولا تتضمن هذه الصيغة نهياً، كما يقوله بعضهم»(
).
تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل الذي يدل على صحة القاعدة: قاعدة «النهي للتحريم»، ووجه الاستدلال بها على صحة هذه القاعدة: أن النهي المجرد إذا كان للتحريم فأن يكون هذا الأسلوب للتحريم من باب الأولى والأحرى؛ لأنه أبلغ من النهي المجرد، قال صاحب المنار تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((((((((((((((﴾:
 «هذا نفي بمعنى النهي، فهو أبلغ من النهي المجرد، وهذا التعبير فيه يسمى نفي الشأن، وهو أبلغ في نفي الشيء نفسه، لأنه نفي معلل بالسبب المقتضي له»(
). 
ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة:

قرر جمع من العلماء هذه القاعدة تقريراً وتطبيقاً، ومن أبرز من قررها: 

الإمام الشافعي، فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾(
)، حيث حمل ﴿((((( ((((( (((((( ﴾ على التحريم، وذلك عند تعرضه لبعض خصائص النبي (، قال: 
«وكان مما خص الله نبيه ( قوله: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقال: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (﴾(
)، فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين، وليس هكذا نساء أحد غيره»(
).
وقال أبو إسحاق الثعلبي XE "فهرس الأعلام:الثعلبي"  في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((((((((((((((﴾(
):
«وقال أهل المعاني: «ما كان» في القرآن على وجهين:

 أحدهما بمعنى النفي، كقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، ﴿((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( ﴾(
). 
 والأُخرى بمعنى النهي، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾  وقوله: ﴿((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾ نهي»(
).

وقررها الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾، حيث قال:

«وأما رواية ما هجي به ( فحرام سماعُه، وقراءتُه، وكتابتُه، وحفظُه»(
)، ثم استدل على تحريم هذه الأمور بالآية المذكورة.  
وقررها أيضاً الإمام البيهقي XE "فهرس الأعلام:البيهقي" ، حيث قال:

«وحرم نكاحهن بعد وفاة نبيه ( ، فقال: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((﴾(
)»(
).

كما قررها أبو المظفر السمعاني XE "فهرس الأعلام:السمعاني"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((﴾(
)، حيث قال:

«...وكذلك الخطأ في حكم النسيان، بدليل أن المخطئ لا يأثم، ولهذا استثنى الله تعالى الخطأ من الحظر في قوله: ﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((﴾، وقوله: ﴿((((( (((((﴾ للتحريم، وقد استثنى منه ما يكون خطأ، فثبت أنه في حكم المباح في حق الفاعل»(
).

وقال الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((﴾: 

«هذه آية من أمهات الأحكام، والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فقوله: ﴿((((( (((((﴾ ليس على النفي، وإنما هو على التحريم والنهي، كقوله: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾(
)، ولو كانت على النفي لَمَا وُجد مؤمن قَتَلَ مؤمنا قط، لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده، كقوله: ﴿((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
) فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً»(
).

وقال تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((( ﴾(
):

«﴿((( (((((﴾ معناه: ما ينبغي، كما قال: ﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((﴾(
)، و﴿((( ((((( (( ((( (((((((( ((( (((((( ﴾(
)، و﴿((( ((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((﴾(
)، يعني: ما ينبغي»(
).
وقررها أيضا بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" ، حيث قال:

«وأما لفظ «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» فاطَّرد استعمالها في المحرم، نحو: 
﴿((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( ﴾(
)، ﴿((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، ﴿((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ﴾(
)»(
).

وقال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  تفسيراً لقوله: ﴿((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((﴾(
):

 «﴿((((( ((((( ((((((((((﴾ هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم، كقوله: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾(
)، ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراً، وهو يستلزم صدقه، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمناً قط»(
).
وقال الطاهر بن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((﴾:

«لما جيء في بيان النهي عن المكث في بيوت النبي ( بأنه يؤذيه أُتبع بالنهي عن أذى النبي ( نهياً عاماً... ودلت جملة ﴿((((( ((((( (((((( ﴾ على الحظر المؤكد؛ لأن « ما كان لكم» نفيٌ للاستحقاق الذي دلت عليه اللام، وإقحام فعل «كان» لتأكيد انتفاء الإِذن،  وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم، وتضمنت هذه الآية حكمين:

أحدهما: تحريم أن يؤذوا رسول الله (، والأذى: قول يقال له، أو فعل يُعامل به من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته.
والحكم الثاني: تحريم أزواج رسول الله ( على الناس، بقوله تعالى: ﴿(((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((﴾»(
).
الأمثلة التطبيقية:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((﴾(
)
هذه الآية تدل على تحريم إيذاء رسول الله ( ، ووجه الدلالة من الآية على ذلك: أن الأسلوب المكون من «كان» المنفية ﺑ«ما» الواقعة بعدها لام الجحود هنا ينفي إيذاء الرسول (، وقد حصل هذا الأمر مرارا وتكرارا، فإنه ( أوذي أكثر من مرة، وهذا يدل على أن الأسلوب المذكور في الآية للنهي المقتضي للتحريم، وليس للنفي.

قال الإمام ابن القيم في معرض تعليقه على حديث المسور بن مخرمة (: 

((.. وإني لست أحرِّم حلالاً ولا أحلُّ حراماً XE "فهرس الحديث:وإني لست أحرِّم حلالاً ولا أحلُّ حراماً" ، ولكن - والله - لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحدا أبداً))(
):
«وفيه: تحريم أذى النبي ( بكل وجه من الوجوه، وإن كان بفعلٍ مباحٍ، فإذا تأذى به رسول الله ( لم يجز فعله، لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((﴾(
)»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( ﴾(
).

هذه الآية تدل على تحريم الكبر على إبليس نظراً للأسلوب المكون من «كان» المنفية ﺑ«ما» الواقعة بعدها لام الجحود في الآية، وهذا الأسلوب هنا يفيد النهي المقتضي للتحريم، لا النفي، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى لا يمكن أن يقع، وأما كبر إبليس فإنه قد حصل ووقع.

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((﴾(
)
هذه الآية الكريمة تدل على تحريم الشرك بالله تعالى، ووجه الاستدلال بها على ذلك: أن الأسلوب المكون من «كان» المسبوقة ﺑ«ما» النافية الواقعة بعدها لام الجحود يفيد هنا النهي المقتضي للتحريم، وليس النفي؛ وذلك لأن ما نفاه الله تعالى استحال وقوعه، أما الشرك بالله تعالى فقد حصل من أمم كثيرة وشعوب متعددة، قال تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( ﴾(
).
 القاعدة الثالثة

حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم 
نص القاعدة: 

ذكر الإمام ابن القيم في معرض بيانه جنايات «التأويل»: أن خروج آدم ( من الجنة لم يكن إلا بسبب «التأويل»، وأن الناس قد اختلفوا في وجه تأويله (، فقال:

 «وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنـزيه، لا نهي تحريم(
)، فأقدم على الأكل لذلك، وهذا باطل قطعاً من وجوه كثيرة، يكفي منها: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
).

 وأيضاً: فحيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم، كقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن النهي عن مقاربة الشيء في القرآن الكريم إنما يكون محصورا في الدلالة على التحريم؛ من دون أن يحتمل معنى آخر من معاني النهي، كالكراهة، وترك الأولى، والإباحة ونحو ذلك.

تقرير القاعدة:
تدل على صحة هذه القاعدة الأدلة، وتقررها أقوال العلماء، فلأشرع بالأدلة التي تدل على صحتها، ثم أتطرق إلى كلام العلماء في ذلك:
أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: قاعدة «النهي للتحريم»، وقد تقرر فيما سبق(
) أن الأصل في النهي التحريم، وأنه لا ينصرف إلى معنى آخر إلا بدليل أو قرينة، وتلك القاعدة تدل على صحة هذه القاعدة من باب الأولى والأحرى؛ فإن النهي المجرد إذا كان للتحريم فالنهي عن فعل الشيء بقربانه أولى بأن يكون للتحريم؛ وذلك لأن النهي عن القربان من الشيء أبلغ من النهي عن الالتباس به، قال الراغب الأصفهاني XE "فهرس الأعلام:الراغب الأصفهاني"  في تفسير قوله: ﴿((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((﴾(
): «هو أبلغ من النهي عن تناوله؛ لأن النهي عن قربه أبلغ من النهي عن أخذه»(
).

وقال الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" :

«النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عن الملزوم ابتداء؛ فإن قولك: «لا أَرَيَنَّكَ ههنا» أبلغ في الدلالة على نهي المخاطب عن الحضور عندك من أن تقول: «لا تحضر عندي»(
).

الدليل الثاني: أن القرآن الكريم نفسه فسر «نهي الله سبحانه وتعالى عن القربان من الفواحش» الواردَ في قوله عز وجل: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((﴾(
) بالتحريم، حيث قال: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ﴾(
)، فدلت الآية الثانية أن النهي عن القُرْب من الفواحش في الآية الأولى للتحريم(
).

ثانياً: تقريرات العلماء للقاعدة:
قرر هذه القاعدة كثير من العلماء، وقد تبين ذلك من خلال تطبيقاتهم لها على آيات من القرآن الكريم عند تفسيرهم لها، وفيما يلي ذكر لبعض هذه التطبيقات والتقريرات:

قررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:
«وقوله: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾  تحريم»(
).
وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  وهو يستدل لمن ذهب إلى أن النهي في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
) للتحريم، وليس للتنـزيه:

«واحتجوا عليه بأمور: أحدها: أن قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ كقوله:   ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ﴾(
)،  فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول..»(
).

وقال بمقتضاها القاضي ناصر الدين البيضاوي XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" ، حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾:

«تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه، ووجوب الاجتناب عنه..»(
).

وقرر أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود"  العمادي مدلول هذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«أي: لا تأكلا منها؛ وإنما علق «النهي» بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه»(
).
واعتمدها القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:

« وفي النهي عن قربانه بمباشرة مقدماته نهي عنه بالأولى؛ فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت حراماً كان المتوسَّل إليه حراماً بفحوى الخطاب»(
).
وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  تطبيقا لما تتضمنه هذه القاعدة على قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
):

«وكذا قوله سبحانه: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾ ظاهر هذا النهي: التحريم، والمنهي عنه الأكل من الشجرة، إلا أنه سبحانه نهى عن قربانها مبالغة، ولهذا جعل جلَّ شأنُه العصيان المرتب على الأكل مرتبا عليه»(
).

ومما يتقرر به هذه القاعدة: ما قاله عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  في القاعدة الخامسة والعشرين من قواعده الحسان:

«وحيث قال تعالى: ﴿( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ﴾(
) كان المراد بها ما أحلَّه لعباده» إلى أن قال: 

«وحيث قال تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ﴾(
) كان المراد بذلك: المحرمات؛ فإن قوله: ﴿( (((( (((((((((((( ﴾ نهيٌ عن فعلها، ونهيٌ عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها.

كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبيَّن لهم وقت الصيام، فقال: ﴿( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ﴾... وكما صرَّح بالمحرمات في قوله: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، وقال: ﴿((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)»(
).

الأمثلة التطبيقية  على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾
النهي عن الزنا الوارد في هذه الآية للتحريم، ولا يحتمل إلا هذا المعنى؛ وذلك لأن الله سبحانه منع منه بالنهي عن مقاربته، وهذا الأسلوب محصور في التحريم نظراً للقاعدة: «حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم».

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ﴾(
).

النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في آية المثال للتحريم، ولا يجوز أن يحمل على معنى آخر؛ وذلك لأن القرآن الكريم منع منه بالنهي عن قربانه، وهذا الأسلوب لا يستخدم إلا للدلالة على التحريم، كما تدل عليه القاعدة: «حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم».

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)
النهي عن جماع الزوجات في هذه الآية للتحريم غير محتمل لمعنى آخر؛ وذلك لأن الله سبحانه منع منه بالنهي عن مقاربتهن، وهذا يدل على تحريم جماعهن نظرا للقاعدة التي تقول: «حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم».

وقد طبق الإمام ابن القيم هذه القاعدة على الآيات الثلاث المذكورة معا، حيث قال: 

«فحيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم، كقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾، ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، ﴿(((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾»(
).

القاعدة الرابعة: تقديم العِتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم:
 «تقديم العِتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه، وقد عاتب الله تعالى نبيه في خمسة مواضعَ من كتابه في: الأنفال(
)، وبراءة(
)، والأحزاب(
)، وسورة التحريم(
)، وسورة عبس(
) خلافاً لأبي محمد بن عبد السلام(
) XE "فهرس الأعلام:لأبي محمد بن عبد السلام" ، حيث جعل العتب من أدلة النهي»(
). 
بيان ألفاظ القاعدة:
العتاب: مصدر من: عاتبه معاتبة وعتابا: لامه(
)، وخاطبه مخاطَبَةَ الإدلال طالباً حُسْن مراجعته ومذكِّرا إياه بما كرهه منه(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن العتاب الواقع من الله سبحانه وتعالى على أمر من الأمور لا يدل بمجرده على أن ذلك الأمر محرم؛ وذلك لأن العتاب قد يكون على ارتكاب المحرم، وقد يكون على ترك ما هو الأولى والأكمل، ولما كان محتملا للأمرين لم يجز لأحد أن يحصره في ترك المحرم إلا إذا وجد دليل آخر أو قرينة أخرى تدل على تحريم ما وقع العتاب لأجله.

وهذه قاعدة عظيمة تجب مراعاتها؛ فإن لها علاقةً كبيرةً بالآيات الكريمة التي فيها من العتاب مع النبي (؛ وهي موضع مَزِلَّة أقدام ومَضِلَّة أفهام، حصل فيها الإفراط من طائفة والتفريط من طائفة أخرى:

أما الطائفة الأولى: فقد حملهم الغلو في النبي ( أن يحولوا العتاب إلى غير النبي (، ومنهم على سبيل المثال: عبد الله العلوي الشهير بالشُّبَّر XE "فهرس الأعلام:عبد الله العلوي الشهير بالشُبَّر" (
) الذي «يكْبُرُ عليه معاتبة الله لنبيه محمد ( على أمر من الأمور، فيحاول بكل ما يستطيع أن يحول العتاب إلى غير النبي (، فمثلاً عتاب الله لنبيه ( في شأن ابن أم مكتوم يشق على شبر أن يكون مقصودا به النبي ( فنراه يقتصر على ما روي عن أهل البيت من أن آيات العتاب نزلت في رجل من بني أمية، كان عند النبي (، فجاء ابن أم مكتوم، فلما رآه تقذر منه، وجمع نفسه، وعبس، وأعرض بوجهه عنه»(
).

وأما الطائفة الثانية: فقد حصل منهم الجفاء في حق النبي ( عند التعرض لآيات العتاب فانحرفوا عن الجادة، وأساؤوا الأدب مع النبي (، ومنهم - على سبيل المثال- صاحب «الكشاف» الذي قال تفسيرا لإحدى آيات العتاب:

 «﴿((((( (((( (((((﴾(
) كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها، ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت»(
).

والظاهر من كلامه هذا: أنه حمل العتاب على ارتكاب ما كان منهياً عنه محرماً، والصواب أن إذنه ( للمنافقين لم يكن إلا من باب ترك الأولى(
). 
أما ما ذكر الإمام ابن القيم من أن العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  السلمي جعل العتب من أدلة النهي؛ فقد فعل ذلك عند تعرضه لتقريب أنواع أدلة النهي، حيث قال:

«كل فعل كسبي طلب الشارع تركه، أو عتب على فعله، أو ذمه، أو ذم فاعله لأجله... فكل ذلك منهي عنه، وكل ذلك راجع إلى الذم والوعيد، ولكنه نوَّع ليكون ذكر أنواعه أبلغ في الزجر، فنذكر نبذة من أمثلة هذه الأنواع، وهي سبعة وأربعون مثالاً:

الأول: العتب على الفاعل، ﴿((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((﴾(
)، ﴿(((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((﴾ إلى قوله: ﴿(((((( (((((( ((( (((((((((﴾(
)، ﴿(((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، ﴿(((((( (((((((((( ﴾(
)   إلى قوله   ﴿((((﴾(
)»(
).  
هذا، ولكنه لا يلزم من جعل العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  العتب من أدلة النهي أن يحمله على التحريم؛ فإنه ليس ببعيد أن يكون مقصوده من النهي: النهي بمعنييه التحريم والتنـزيه، وعلى هذا فلا خلاف بين ما قعَّده الإمام ابن القيم وبين ما ذهب إليه العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام" ، والله أعلم.
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة كثير من العلماء، منهم من صرَّح بذلك، ومنهم من قررها بحمل بعض آيات العتاب على ترك الأولى والأحرى، والعدول عن الأفضل والأكمل؛ فدل ذلك تطبيقياً على صحة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أن العتاب بمجرده ليس دليلاً على تحريم ما وقع العتاب لأجله، وإليك أقوال هؤلاء العلماء:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  حاملا العتاب في قوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((  (((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
) على ترك ما كان أولى بالسداد وأحرى بالصواب:

«وإنما قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد (، يعرِّفُه أن قتل المشركين الذين أَسَرَهم ( يوم بدر ثم فادَى بهم، كان أولى بالصواب من أخْذِ الفدية منهم وإطلاقِهم»(
).
وقال القاضي عياض XE "فهرس الأعلام:القاضي عياض"  اليحصبي: 

«وأما قوله: ﴿((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((((﴾(
)؛ فليس فيه إثبات ذنبٍ له عليه السلام، بل إعلام الله عز وجل أن ذلك المتصَدَّى له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان – لو كُشِف لك حال الرجلين- الإقبال على الأعمى»(
).

وقررها الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  بحمله العتاب في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) على خلاف الأولى، حيث قال تفسيرا للآية المذكورة:

«﴿(((((( ((((((( ((((((( ﴾ غفور لما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة، وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر، والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى، وأنه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة(
)»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريرا لها: «تقديم العِتاب على الفعل من الله تعالى [لا(
)] يدل على تحريمه، فقد عاتب الله سبحانه في خمسة مواضعَ من كتابه في: الأنفال، وبراءة، والأحزاب، والتحريم، وعبس خلافاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام، حيث جعل العتب من أدلة النهي»(
).

وقررها القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  لما حمل العتاب في قوله تعالى: ﴿((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((﴾(
) على العدول عما كان أولى بالصواب، حيث قال تفسيرا للآية المذكورة:

«وفي ذكر العفو عنه ( ما يدلّ على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى، وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه»(
). 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((﴾(
)
«هذا عتاب من الله - تعالى ذكره- عاتب به نبيَّه ( في إذْنه لمن أذِن له في التخلف عنه، حين شَخَص إلى تبوك لغزو الروم، من المنافقين» (
)، قال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  «عاتبه كما تسمعون..»(
).

ولكن هذا العتاب ليس بدليل على تحريم ما فعله ( ؛ لأنه لم يخالف ما نهي عنه، وغاية ما يمكن أن يقال فيه: إن قوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((﴾ يدلّ على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى، وكان الأفضل: التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال المشار إليه بقوله سبحانه: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((﴾(
).

ومن هنا قال الإمام ابن القيم: «تقديم العِتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ﴾(
) إلى قوله: ﴿((((((( (((((( (((((((( ﴾(
)
 أنزلت هذه الآيات في الصحابي الجليل ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله (؛ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله ( رجل من عظماء المشركين(
)؛ وكان ( حريصاً على هداية الخلق، فمال ( وأصغى إلى الغني، وصدَّ عن الأعمى الفقير، رجاء لهداية ذلك الغني، وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف(
).

ولكن هذا العتاب لا يدل على تحريم ما وقع العتاب لأجله، قال القاضي عياض XE "فهرس الأعلام:القاضي عياض"  مقرراً هذا المعنى: 

«وأما قوله: ﴿((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((((﴾(
) فليس فيه إثبات ذنب له عليه السلام، بل إعلام الله – عز وجل- أن ذلك المتصَدَّى له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان – لو كُشِف لك حال الرجلين- الإقبال على الأعمى»(
).

المثال الثالث- وهو على العتاب على أمر محرم-: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ﴾(
)
عاتب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات والتي قبلها مَنْ انهزم من الصحابة ( يوم أحد، وأعرضوا عن القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمدا – عليه الصلاة والسلام-قد قتل؛ فعذلهم الله على فرارهم وتوليهم عن القتال.

وهذا الأمر الذي نزل العتاب من أجله محرم، بل كبيرة من الكبائر، ومما يدل على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي ( قال: 
(( اجتنبوا السبع الموبقات XE "فهرس الحديث:اجتنبوا السبع الموبقات" )) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (( الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) (
).

قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «قلت: والمراد بالموبقة هنا: الكبيرة»(
).  

المثال الرابع- وهو أيضاً على العتاب على أمر محرم-: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ﴾(
)
عُوتب في هذه الآية وما بعدها قوم لوط – عليه الصلاة والسلام- على إتيانهم الرجال دون النساء اللاتي خلقهن الله لهم.

والعتاب هنا وقع على أمر محرم، وهو اللواط، ومما يدل على تحريم هذا الأمر: أنه كان سبباً لنـزول العذاب الأليم عليهم، قال تعالى: 

﴿((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
).

القاعدة الخامسة: لا يصح الامتنان بممنوع منه
 نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «لا يصحُّ الامتنان بممنوع منه خلافاً لمن زعم أنه يَصِحُّ، ويُصْرَف الامتنان إلى خلقه للصبر عنه»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما خلق في الأعيان من المنافع دليل على إباحتها وحِلِّها والإذن في الانتفاع بها؛ فلا يحرم عليهم شيء مما اعتدَّ به عليهم؛ فإن الامتنان لا يتحقق بما كان محرماً منهياً عنه.

وهذه القاعدة ترد على من ذهب إلى صحة الامتنان بشيء من المحرمات والمكروهات. 

صيغ القاعدة: صاغ العلماء هذه القاعدة بما يلي من الصيغ:

قال العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  السلمي: تمنن الرب بما خلق في الأعيان من المنافع يدل على الإباحة(
). 
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : لا يصح الامتنان بممنوع عنه (
). 
تقرير القاعدة:
تدل على صحة هذه القاعدة أدلة من الكتاب، وتقررها أقوال العلماء الذين اعتمدوا هذه القاعدة وطبقوها على آيات من القرآن الكريم، وفيما يلي ذكر لتلك الأدلة وأقوال العلماء:

أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الأدلة التي تدل على صحة قاعدة «يصان كلام الله عن حمله على ما لا فائدة فيه» تدل أيضاً على صحة هذه القاعدة (
)، وذلك لأن عدم القول بإباحة ما امتن الله تعالى به وحلِّه يؤدي إلى حمل كلام الله تعالى على ما لا فائدة فيه، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه كلام آحاد العقلاء فضلا عن كلام الله الحكيم العليم القائل: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
).

قال أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  في معرض ردِّه على من استدل من العُبَّاد بلفظة «الباساء» الواردة في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾(
) على تأديب أنفسهم في تفريق الأموال، وفي الحمل على الأبدان من جوع وعُرْي(
) بلفظة «الضراء»، فقال في رده على هؤلاء:

 « ولو كان كما زعموا واستدلوا لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجنات، وجميع الثمار والنبات، والأنعام التي سخَّرها، وأباح لنا أكْلها وشُرْب ألبانها والدِفْءَ بأصوافها - إلى غير ذلك مما امتن به- كبيرُ فائدة»(
). 
ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:
قرر هذه القاعدة وأكدها كثرة كاثرة من العلماء، فمنهم من صرَّح بتقريرها، ومنهم من قررها بتطبيقها على آيات من القرآن الكريم، وفيما يلي سأورد أقوال بعض هؤلاء العلماء حتى تتضح القاعدة وتتأكد:
 قررها القاضي أبـو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" ، في معرض ردِّه على من حمل «السَكَر» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((﴾(
) على «ما لا يُسكِر من الأنبذة» دون الخمر(
)، بحجة أن الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلَق لهم من ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحلَّل لا بمحرَّم(
).

فقال ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  معقبا على ذلك: 

«أما قولهم: «إن الله امتن، ولا يكون امتنانه وتعديده إلا بما أحلَّ» فصحيحٌ، بَيْد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، ثم حرمت بعد»(
).

ووجه الاستدلال من كلامه هذا على تقرير القاعدة: أنه – رحمه الله- وإن كان قد ردَّ حمل «السَكَر» على ما دون الْمُسْكِر من النبيذ وبين أن تفسيره الصحيح هو الخمر، لكنه سلَّم للمردود عليهم تقريرهم القاعدة التي معنا(
).

وقال العز بن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:العز بن عبد السلام"  السلمي في معرض سياقه لهذه القاعدة وتمثيله لها: «تمنن الرب بما خلق في الأعيان من المنافع يدل على الإباحة دلالة عرفية؛ إذ لا يصح التمنن بممنوع، مثاله: كقوله تعالى: 
﴿(((((((((( (((((((((((((﴾(
)، ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((﴾(
)، ﴿(((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((﴾(
)، ﴿((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)»(
).   
وقال أيضاً: «تمنن الرب تعالى بنعمه إن كانت تلك النعم من أفعاله التي لا اكتساب لنا فيها كان التمنن بها ترغيباً لنا في شكرها بعرف الاستعمال، وإن كانت بما خلق في الأعيان من المنافع كان ذلك إذناً في الانتفاع وترغيباً في الشكر»، ثم ذكر على ذلك أحد عشر مثالاً(
).
وقررها أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((﴾(
)، حيث قال: 

«امتنَّ الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريرا لهذه القاعدة: «لا يصح الامتنان بممنوع عنه خلافا لمن زعم أنه يصح، ويصرف الامتنان إلى خلقه للصبر عليهم»(
).

وقال أيضاً: «وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال... ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، وما يتعلق بها الأفعال، نحو: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ﴾(
)، ﴿((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)»(
).
وقال أيضاً: «ويستفاد الإباحة من الإذن والتخيير... وبالإنكار على من حرَّم الشيءَ، والإخبار بأنه خلق لنا وجعله لنا، وامتنانه علينا به» (
).

وهذه التقريرات الثلاثة التي قرر بها الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  هذه القاعدة كلها مأخوذة من بدائع الفوائد للإمام ابن القيم(
).
وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  معلقاً على قول الإمام البخاري: 

«كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغَرْس إذا أُكِل منه، وقول الله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾(
)»(
)، قال: 

«ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به»(
).
وقال بدر الدين العيني XE "فهرس الأعلام:العيني" (
) معلقاً على ذلك:

«وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث والزرع، وأيضاً تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به»(
).
وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( ((((((((﴾(
):

«وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء: الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان»(
). 
كما قررها محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" ، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وفي امتنان الله تعالى بجريان الفُلْك في البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير ضرورة، مثل ركوبه للغزو والحج والتجارة»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فائدة عظيمة من فوائد النجوم، وهي: كونها أدلَّة يهتدي بها الناس في طرق البر والبحر، فهم ينظرون إليها كل وقت أرادوا؛ فيهتدون بها حيث شاؤوا.

وقد أخذ العلماء جواز الاهتداء بالنجوم من هذه الآية تطبيقاً للقاعدة التي صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «لا يصح ا لامتنان بممنوع منه».

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ﴾(
)
ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه جعل للإنسان أصواف الغنم، وأوبار الإبل، وأشعار المعز؛ وذلك في معرض الامتنان وتعديد النعم عليه(
)؛ فدل ذلك على جواز الانتفاع بها تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية، ومن هنا قال أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" :

«قوله: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ﴾ أذن الله سبحانه في هذه الآية بالانتفاع بصوف الغنم، ووبَر الإبل، وشعر المعز»(
).

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على المثالين المذكورين: «وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال... ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، وما يتعلق بها من الأفعال، نحو: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ﴾، ونحو: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾»(
).
 القاعدة السادسة: الأصل في الخبر  والنهي حمل كل منهما على حقيقته
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مرجحاً لما اختاره من أن المراد بقوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
): الإخبار عن «الكتاب المكنون» بأنه لا يمسه إلا الملائكة، وليس المراد به: نهي الْمُحْدِث عن مس المصحف، فقال:

«قوله: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾ بالرفع، فهذا خبرٌ لفظاً ومعنىً، ولو كان نهياً لكان مفتوحاً، ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس ههنا مُوْجِبٌ يُوْجِب صَرْف الكلام عن الخبر إلى النهي»(
). 

فقه القاعدة: 

 الخبر المنفي ﺑ«لا» يجب أن يبقى على ظاهره خبراً، فيكون القصد منه: إفادة المخاطَب بعدم وجود ما دخل عليه النفي، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يتمسك به، ولا يعدل عنه إلى تأويله بالنهي، إلا إذا كان الخبر محفوفاً بالأدلة والقرائن التي تدل على أن ما دخلت عليه «لا» - وإن كان ورد في صورة الخبر من حيث اللفظ والظاهر- لكنه قُصد به النهيُ من حيث المعنى والحقيقة.

والمقصود من إيراد النهي في صورة الخبر: الشدة والْجَزْم في طلب الكفِّ عن الفعل، والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون، والإشعار بأن المكلفين كأنهم قد امتثلوا لهذا النهي، وأنه قد أُخبر عنهم بذلك.
هذا، وقد ذهب القاضي ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  إلى أن ما يذكر من خروج الخبر المنفيِّ إلى النهي غير مقبول لاحتمال حمل الخبر على النفي الشرعي الديني لا الحسي، صرَّح بهذا عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«﴿(((( (((((( (((( ((((((( ﴾ أراد نفْيَه مشروعاً، لا موجوداً؛ فإنا نجد الرفَث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره؛ فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً، كقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
) معناه شرعاً لا حساً؛ فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي، لا إلى الوجود الحسي، وهذا كقوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
)، إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين، وهو الصحيح(
) أن معناه: لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا: إن الخبر قد يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد؛ فإنهما يختلفان حقيقةً، ويتضادان وصفاً»(
).    
  أما ورود النهي بمعنى الخبر؛ فإن ذلك - وإن ادَّعاه بعضهم- لكنه ليس على ذلك مثال صحيح، قال علاء الدين علي بن سليمان XE "فهرس الأعلام:علي بن سليمان"  المرداوي، وهو يذكر معاني النهي: 
«وبعضهم يعدُّ من ذلك الخبر، وليس للخبر مثال صحيح، ومثَّله بعضهم بقوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾، وهذا المثال إنما هو للخبر بمعنى النهي، لا للنهي بمعنى الخبر»(
).
 وإن وجد على ذلك مثال صحيح فإن القول بجوازه ضعيف، قال ابن الشجري XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" : «والجملتان الأمريَّة والنهيية يضعُفُ الإخبار بهما؛ لأن الخبر حقُّه أن يكون محتملاً للتصديق والتكذيب»(
).
وهذه القاعدة تردُّ على من يتساهل فيحمل كل خبر احتمل النهي على النهي من دون أن يستند إلى قرينة أو دليل يدل على ذلك.

صيغ القاعدة:
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" : «الأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبراً، لا أمراً ولا نهياً، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك»(
).
تقرير القاعدة:
قد تقرر في فقه القاعدة أن حمل النهي على الخبر ليس له مثال صحيح، فلا داعي للإطالة بالكلام على عدم جواز هذا الجزء من القاعدة، وأما حمل الخبر على النهي؛ فإنه أيضاً لا يجوز إلا إذا وجدت هناك قرائن تقتضي صرف الكلام عن الخبر إلى النهي، وإليك الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة، وأقوال العلماء التي تؤكدها: 

أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
)
ووجه الاستدلال من الآية على صحة القاعدة: أن الآية الكريمة وصفت القرآن الكريم بأنه بيان للناس وهدى، وهذا يقتضي أن تكون ألفاظه على حقيقتها وظاهرها، ومن ادعى أن خبرا قرآنياً بمعنى النهي، وليس على حقيقته، من دون دليل يدل على ذلك أو قرينة تقتضيه، فإنه يدعي إيقاعَ القرآن الكريم السامعَ في اللبس والخطأ- والعياذ بالله- وهذا مخالف لما وصفه الله به من البيان والهدى. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن الكريم نزل من الله الحكيم العليم.

ووجه الاستدلال من هذه الآية على صحة القاعدة: أن الآية الكريمة بينت أن كلام الله تعالى صادر عن علم وحكمة، وادعاء كون خبر قرآني بمعنى النهي من دون دليل أو قرينة تدل على ذلك مناقضٌ لصدوره عن علم وحكمة.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(( (((((( ( ((((( ﴾(
):

«والنفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي، أي: لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ؛ فإن قال قائل: ما وجه رجحانه؟
فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهْم وتفسير القرآن: وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تُجْريه على ظاهره إلا ما دلّ الدليلُ على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله بأنه أراد به كذا، وكذا؛ وأنت لو فسّرتَ كلام بشرٍ على خلاف ظاهره لَلامَكَ هذا المتكلم، وقال: «لماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره، ليس لك إلا الظاهر؟!»، مع أنك لو فسرت كلام هذا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهونَ لوماً مما لو فسرتَ كلام الله؛ لأنَّ المتكلم - غير الله- ربما يخفَى عليه المعنى، أو يُعْيِيْه التعبير، أو يُعَبِّرُ بشيء ظاهرُه خلاف ما يريده، فتفسره أنت على ما تظن أنه يريده؛ أما كلام الله عزّ وجلّ فهو صادر عن علم، وبأبلغِ كلام، وأفصحِه؛ ولا يمكن أن يخفَى على الله عزّ وجلّ ما يتضمنه كلامه؛ فيجب عليك أن تفسِّرَه بظاهره»(
).

الدليل الثالث: إن العدول عن حمل كل من الخبر والنهي على حقيقتهما من دون موجبٍ يوجب ذلك صرفٌ للفظ عن ظاهره من دون دليل، وهو لَعِبٌ، ولا يجوز التلاعب بكتاب الله كلام رب الأرض والسماء. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
 العلماء الذين قرروا هذه القاعدة على نوعين؛ فمنهم من قررها بإيجاب حمل اللفظ على ظاهره عموما، ومنهم من قررها بمنعه صرفَ الخبر عن أصل معناه إلى غيره من دون موجبٍ يوجب ذلك:

قال الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  في معرض ردِّه على من لم يُجِز للجنب مسَّ المصحف:

«فإن ذكروا قول الله تعالى: ﴿((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
) فهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس أمراً، وإنما هو خبر، والله تعالى لا يقول إلا حقاً، ولا يجوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جليٍّ أو إجماعٍ متيقن»(
).

واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  عند بيانه معنى قوله تعالى: ﴿((( ((((((((( (((((((( ((((﴾(
)، حيث قال:
«فهذه الآية فيها قولان:
أحدهما: أن معناها النهي، كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بالنهي(
)، أي: لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده، وهذا قول غير واحد من المفسرين الذين لم يذكروا غيره، كالثعلبي(
) والزمخشري XE "فهرس الأعلام:والزمخشري" (
). 

 والثاني: ما قاله إسحاق(
)، وهو أنها خبر على ظاهرها، وأن خلق الله لا يُبدِّله أحد، وظاهر اللفظ أنه خبر، فلا يجعل نهياً بغير حجة، وهذا أصح. 
 وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل، فلا يخلقون على غير الفطرة، لا يقع هذا قط، والمعنى: أن الخلْق لا يتبدل فيُخلقون على غير الفطرة، ولم يُرِدْ بذلك: أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق»(
).

وقال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني XE "فهرس الأعلام: الصنعاني"  تقريراً لها: «الأصل في الخبر والأكثر أن يقر على ظاهره، من غير صرف له عنه إلى غيره، والتأويل من غير ضرورة لا يجوز»(
).

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  مفسرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:
«والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة»(
).
وقال العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين"  معتمداً لها في تفسير قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
):
«قوله: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾ الضمير يعود إلى «الكتاب المكنون»، لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع ﴿(( ((((((((((﴾ باتفاق القراء، وإنما نبهنا على ذلك، لدفع قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي، والضمير يعود على القرآن، أي: نَهَى أن يَمَسَّ القرآن إلا طاهر، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك، بل هي ظاهرة في أن المراد به: اللوح المحفوظ؛ لأنه أقرب مذكور؛ ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبراً، لا أمراً ولا نهياً، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، ولم يَرِدْ ما يدل على خلاف ذلك، بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك، وأنه يعود إلى الكتاب المكنون، ولهذا قال الله: ﴿((((( ((((((((((((((( ﴾ باسم المفعول، ولم يقل: «إلا المطهِّرون»(
).

الأمثلة التطبيقية:
المثال الأول: وهو على الخبر الذي لا يجوز تأويله بمعنى النهي: قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في قوله: ﴿(( ((((((((((﴾ هل هو إخبار بمعنى النهي أو هو باقٍ على معناه الحقيقي الخبري(
)؟

فمن ذهب إلى أنه بمعنى النهي رأى أن الآية في المطهَّرين من الأحداث والأنجاس من بني آدم، وأن الضمير في قوله: ﴿(( ((((((((((﴾ يعود على القرآن الكريم المذكور في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( ((((((( ﴾(
)، فالآية بناء على هذا القول تَنْهى الْمُحْدِث من مس المصحف ما لم يتطهر.

ومن قال: إنه على ظاهره ولا يؤول بالنهي رأى أن الآية في الملائكة المطهَّرين من الآثام والمعاصي، وأن الضمير في قوله: ﴿(( ((((((((((﴾ يعود إلى «الكتاب المكنون» المذكور في قوله تعالى: ﴿((( ((((((( ((((((((( ﴾(
)- وهو: الصحف التي بأيدي الملائكة-، والآية على هذا القول لم تتعرض لحكم مس المحدث المصحف(
).

واختار الإمام ابن القيم القول الثاني(
) مع ذكر الأدلة التي من أجلها اختار القول المذكور(
)، ومن ضمن هذه الأدلة: القاعدة التي معنا، حيث قال تطبيقاً لها على الآية:
«ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس ههنا مُوْجِبٌ يُوْجِب صَرْف الكلام عن الخبر إلى النهي»(
). 

 المثال الثاني: وهو أيضاً على الخبر الذي لا يجوز تأويله بمعنى النهي: قوله تعالى: ﴿(( (((((( ( ((((( ﴾(
):

ذهب بعض العلماء إلى أن الخبر المذكور في آية المثال مؤول بمعنى النهي(
)؛ فمعنى الآية بناء على رأيهم: لا ترتابوا فيه، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((( ((((( (((((((((((﴾(
).

 قالوا: قد حصل في القرآن الكريم ريب من الكفار والمنافقين؛ فلا يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن دليلاً موجبا لصرف الخبر إلى النهي(
).

والصحيح أن الآية باقية على معناها الخبري، ولا تؤول بمعنى النهي، وذلك تطبيقاً للقاعدة التي معنا على الآية، وهي أن «الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته»(
). 

أما الدليل الذي استدلوا به على صحة حمل النفي على النهي فهو مدفوع بما يلي:

أولاً: أن الآية الأولى- وهي أصرح ما احتجوا بها - لا تدل على حصول الارتياب منهم؛ لأنه شرط، و«الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه»(
).

ثانياً: أن الخبر المذكور في قوله تعالى: ﴿(( (((((( ( ((((( ﴾ يحمل على التخصيص بوجود من كان مرتاباً في الموقنين به، ورود التخصيص في الأخبار العامة أكثر من ورود الأخبار بمعنى الإنشاء، والتأويل بالحمل على الأكثر أولى من التأويل بالحمل على الأقل(
).

ثالثا: أن الله تعالى تحدث عن القرآن من حيث هو قرآن، لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن، والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه(
).

والحاصل: أن الخبر خبر صورةً ومعنىً على أصله الذي قرره الإمام ابن القيم في القاعدة.
المثال الثالث: وهو على الخبر الذي يحمل على النهي لدليل اقتضى ذلك: قوله تعالى: ﴿(( ((((((((( ((( ((((((((( ﴾(
)
ليس المقصود بالخبر المذكور في آية المثال إفادة المخاطبين، بل إنه بمعنى النهي، ولذلك قال الإمام ابن القيم وهو يبين أن النبي ( لم يكره أحداً قط على الدين:

 «وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: ﴿(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ﴾، وهذا نفي في معنى النهي، أي: لا تكرهوا أحدا على الدين»(
).

ومما يدل على ذلك: سبب نزول هذه الآية الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قائلاً:

  «كانت المرأة تكون مِقْلاتاً XE "فهرس الآثار:كانت المرأة تكون مِقْلاتاً"  (
) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّده، فلما أُجْلِيتْ بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز و جل: ﴿(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ﴾»(
)، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام(
). 

فالنفي بمعنى النهي، «وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير»(
)، ومنهم: أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي" (
)، والإمام ابن كثير(
). XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  
المثال الرابع: وهو أيضاً على الخبر الذي يحمل على النهي لدليل دل على ذلك: قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)
قوله سبحانه: ﴿(( ((((((((((( (((( (((( ﴾ إخبار بمعنى النهي، وإليه ذهب جمهور المفسرين(
)، ومما يدل على صحة صرف هذا الكلام من الخبر إلى النهي أمران:

الأمر الأول: قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: «لا تعبدوا»(
).

الأمر الثاني: عطف قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((( ﴾ و ﴿(((((((((((﴾ و﴿(((((((((﴾ على قوله: ﴿(( (((((((((((﴾.

 ووجه الاستدلال: أن قوله: ﴿(( (((((((((((﴾ لو لم يكن في معنى النهي لما حسن عطف الإنشاء عليه؛ لما بين الإنشاء والخبر المحض من التنافر، وليس الأمر كذلك بين الأمر والنهي لالتقائهما في معنى الطلب، فيحصل التناسب المعنوي بينهما. 
القاعدة السابعة:  «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «ويستفاد التحريم من النهيِ، والتصريحِ بالتحريم والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وقول: «لا ينبغي»؛ فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعاً..»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأسلوبَ المكوَّنَ من لفظة «ينبغي» المسبوقة بالنفي ﺑ«لا» أو ﺑ«ما» اطرد استعماله في كلام الله تعالى للدلالة على أحد نوعي الامتناع:

أولاً: الامتناع الشرعي، وهو أن يكون هذا الأسلوب للدلالة على ما كان محظوراً غاية الحظر من جهة الشرع، والنفي هنا يكون بمعنى النهي المقتضي للتحريم.

ثانياً: الامتناع العقلي، وهو أن يكون هذا الأسلوب للدلالة على ما كان ممتنعاً غاية الامتناع ومستحيلاً غاية الاستحالة من جهة العقل.

وقد صاغ الإمام ابن القيم هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

الصيغة الأولى: «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً (
).

والصيغة الثانية: قد اطرد في كلام الله استعمالُ «لا ينبغي» في المحظور شرعاً أو قدَراً، وفي المستحيل الممتنع»(
).
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع من العلماء، ومنهم:

 أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  فقد قررها عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«لفظة «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهما معناها: الحظر والمنع، فتجيء لحظْر الشيء والحكمِ بأنه لا يكون، كما في هذه الآية، وربَّما كان امتناع ذلك الشيء عقلاً، كقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وربما كان العلم بامتناعه شرعاً، كقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( ﴾(
)»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريرا لها:

«ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة، وقوله: «لا ينبغي»؛ فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعاً أو عقلاً»(
).

واعتمدها تقي الدين أحمد بن علي المقريزي XE "فهرس الأعلام:المقريزي" (
)، حيث قال: 

«و«لا ينبغي» في كلام الله ورسوله ( إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((﴾(
)»(
).
وقال القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((﴾(
):

«ولفظ «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهما معناها: المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعاً، وقد يكون لما يمتنع عقلاً، كقوله: ﴿((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)» (
).

وقال أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري XE "فهرس الأعلام: المباركفوري" (
) رداً على من زعم أن لفظة «لا ينبغي» ظاهرة في غير التحريم:

«وأما قولهم لفظ «لا ينبغي» ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع، قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»(
): 
«قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لا ينبغي» في المحظور شرعاً أو قدَراً، وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((((((﴾(
)»(
).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  تقريرا لها: «واعلم أن «ما كان» أو «ما ينبغي» أو «لا ينبغي» ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث، فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى: ﴿((( ((((( (( ((( (((((((( ((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((﴾، وقوله: ﴿(( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)»(
).

والجدير بالذكر هنا: أن ثلاثة تقريرات من التقريرات المذكورة جاءت بألفاظ الإمام ابن القيم، فتقرير الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  متضمنٌ ما قرر به الإمام ابن القيم هذه القاعدة في بدائع الفوائد(
)، وتقرير المقريزي XE "فهرس الأعلام:المقريزي"  مشتملٌ على ما صاغ به الإمام ابن القيم هذه القاعدة في «الداء والدواء»(
)، وتقرير المباركفوري XE "فهرس الأعلام: المباركفوري"  مستندٌ إلى ما قاله الإمام ابن القيم بياناً لهذه القاعدة في إعلام الموقعين(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
  المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ﴾(
) 

لفظ «ينبغي» المسبوق ﺑ«ما» يدل على امتناع ما دخل عليه واستحالته شرعاً أو عقلا، كما قرر الإمام ابن القيم في القاعدة، واتخاذ الله سبحانه الولد مما لا يمكن وقوعه ووجوده عقلاً، فالامتناع هنا عقلي، وذلك لأن امتناعه معلوم لكل عقل سليم قبل أن يرد به الشرع.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((﴾(
)
دلَّ الأسلوب المكوَّن من لفظ «ينبغي» المسبوق ﺑ«ما» على الامتناع من عبادة من دون الله غاية الامتناع، وهذا هو مقتضى القاعدة التي ساقها ابن القيم بقوله: «لا ينبغي في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً».
والامتناع هنا شرعي فهو بمعنى النهي المقتضي للتحريم.

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((﴾(
) 

ينـزه الله تعالى نبيه ( عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر، ثم أكَّد هذا المعنى ببيان أن نظم الشعر وقَرْضه لا يتسخر ولا يتسهَّل له ( ، فقال: ﴿((((( ((((((((( ((((﴾.

والامتناع هنا شرعي؛ وذلك لأن نظم الشعر ليس بممنوع له من جهة العقل، بل من جهة الشرع، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عند تفسيره للآية التي معنا: «وقد كانت سجيته ( تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً»(
).

الفصل الثاني         : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه

قاعدة: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله، وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض
قاعدة: المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه
لمعرفة المحكم والمتشابه أهمية كبيرة في تفسير القرآن الكريم؛ بل المعرفة بهما من «الحكمة» التي يختص الله بها من يشاء من عباده، قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾(
):

«يعني: المعرفةَ بالقرآن ناسخِه ومنسوخِه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله»(
).

ومما يزيد المعرفةَ بهما أهمية: أن المتشابه في القرآن الكريم هو الذي يستند إليه المبتدعة وأصحاب الفرق الضالة والاتجاهات المنحرفة على اختلاف أنواعها وأشكالها وأزمانها، فيحملون محكم القرآن الكريم على ما تشابه منه دون العكس، وذلك لسوء قصدهم أو سوء فهمهم، قال الله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((﴾(
).

وقال النبي ( تحذيرا من هؤلاء ومن صنيعهم المذموم المذكور آنفا:

((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه XE "فهرس الحديث:إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه"  فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم))(
).

وقال الإمام أيوب السختياني XE "فهرس الأعلام:السختياني" (
) تنبيهاً على ذلك:

«لا تلقَى أحداً من أهل البدع إلا وهو يجادلك بالمتشابه من القرآن»(
).  

لهذا وذاك يجب على المفسر للقرآن الكريم أن يكون معتنياً بالقواعد التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه حتى لا يقع في الانحراف التفسيري، والله الموفق.

وللإمام ابن القيم جهود متميزة ومشاركات بارزة في هذا الموضوع في مواضع متعددة من كتبه القيمة ومؤلفاته النافعة، منها ما وصل إلينا(
)، ومنها ما لم يصل إلينا بعد(
).

ومما وصل إلينا من كتاباته في المحكم والمتشابه: ما يصلح أن يكون قاعدة تفسيرية ينبغي أن تطبق على تفسير القرآن الكريم، وسأذكرها بعد بيان معنى المحكم والمتشابه في اللغة والقرآن الكريم:

تعريف المحكم XE "فهرس القبائل:تعريف المحكم"  والمتشابه:

أولاً: المحكم لغة: اسم مفعول من الإحكام، و«الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو: المنع، وأول ذلك: الْحُكْم، وهو المنع من الظلم، وسميت حَكَمَة الدابة(
) لأنها تمنعها، يقال: حكمت الدابةَ وأحكمتها»(
).

«وأحكمه: أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد»(
).
فالمحكم: هو الذي أتقنه الله تعالى بمنعه عن كل خلل أو عيب أو فساد أو احتمال يرد عليه.

ثانياً:  المتشابه لغة:
المتشابه: اسم فاعل من التشابه، «وأصل التشابه: أن يُشبه اللفظُ اللفظَ في الظاهر، والمعنيان مختلفان:

قال الله عز وجل في وصْف ثَمَر الجنة: ﴿((((((((( ((((( ((((((((((((﴾(
)، أي: متفِق المناظر مختلِف الطُّعوم، وقال: ﴿((((((((((( (((((((((((﴾(
)، أي: يُشبه بعضُها بعضاً في الكفر والقسوة.

ومنه يقال: اشتبه عليَّ الأمرُ، إذا أشبه غيرَه فلم تَكَد تفرِّقُ بينهما، وشبَّهْتَ عليَّ، إذا لبَّسْتَ الحق بالباطل.

ومنه قيل لأصحاب المخاريق: أصحاب الشُّبَه؛ لأنهم يشبِّهون الباطلَ بالحق.

ثم قد يقال لكلِّ ما غَمُضَ ودقَّ: متشابهٌ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبَه بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه، وليس الشك فيها، والوقوف عندها لمشاكَلَتِها غيرها والتباسِها بها»(
).

ثالثاً: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم:

المحكم والمتشابه في القرآن الكريم على نوعين:

النوع الأول: المحكم والمتشابه اللذان يعمان القرآن الكريم كله، حيث يكون «المحكم» بمعنى أن القرآن الكريم كله متقن، لا يتطرق إليه أي خلل أو عيب أو فساد، ويكون «المتشابه» بمعنى أن القرآن الكريم كله يشبه بعضه بعضا في هذا الإتقان، وهذا النوع يسمى بالإحكام العام والتشابه العام.

والنوع الثاني: المحكم والمتشابه اللذان يخصان بعض القرآن الكريم دون بعض، وهذا النوع هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
).

وقد اختلف العلماء في حقيقة المحكم والمتشابه الواردين في هذه الآية على أقوال كثيرة(
)، وأكتفي هنا بذكر ما أراه أحسنها وأقربها إلى الصواب، والعلم عند الله تعالى.

1- تعريف المحكم في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:تعريف المحكم" : 
المحكم: هو ما كان معناه المقصود مميَّزًا من غيره حتى لا يشتبه به.

وهذا التعريف مأخوذ من كلام ابن القيم في «الإحكام» الوارد في القرآن الكريم، حيث قال: «والإحكام له ثلاثة معان:
أحدها: الإحكام الذي في مقابلة المتشابه، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾.

   والثاني: الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان، كقوله: ﴿((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((﴾(
)، وهذا الإحكام يعم جميع آياته، وهو إثباتها وتقريرها وبيانها، ومنه قوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
). 

 الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة، كما يقوله السلف كثيراً: هذه الآية محكمة غير منسوخة.

 وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنـزيل، فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان في أمنية المبلغ، أو في سمع المبلغ، فالمحكم(
) هنا هو المنـزل من عند الله، أحكمه الله، أي: فصَّله من اشتباهه بغير المنـزل، وفصل منه ما ليس منه بإبطاله.

 وتارة يكون في إبقاء المنـزل واستمراره فلا ينسخ  بعد ثبوته.

 وتارة يكون في معنى المنـزل وتأويله، وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه به»(
).

ب- تعريف المتشابه في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:تعريف المتشابه" :

المتشابه: هو الذي يشبه المراد به بغيره(
).

وما ذكرته في تعريف المحكم XE "فهرس القبائل:تعريف المحكم"  والمتشابه مستفيداً من كلام الإمام ابن القيم هو الذي يدل عليه كلامُ شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، فقد قال عند بيانه معاني «الإحكام»:

 «وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى، وهو: تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها، وفي مقابلة المحكمات: الآيات المتشابهات التي تشبه هذا وتشبه هذا، فتكون محتملة للمعنيين»(
).
وهذا التعريف موافق لقول أكثر العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  بعد أن ذكر تعريف مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  للمتشابه: «المتشابه ما اشتبهت معانيه»: «وهذا يوافق قول أكثر العلماء»(
).

والمقصود بالمتشابه في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
): المتشابه النسبي(
) لا الحقيقي على الراجح من قولي العلماء(
)، فليس هناك آيات تكون بحدِّ ذاتها من المتشابه، وذلك لأنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى بتدبِّر ما استأثر بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، قال الإمام ابن القيم وهو يردُّ على الذين يزعمون أن آيات الصفات متشابهة: 
«..وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي إضافي، فيكون متشابهاً بالنسبة إليه دون غيره، ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفات، فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض»(
). 
وقال في موضع آخر: «وهؤلاء غلطوا في المتشابه، وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث»(
).
وأما القول بأن المتشابه لا يعلم معناه وتفسيره إلا الله تعالى فهذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة بينها الإمام ابن القيم ضمن ردِّه على الذين زعموا: أن آيات الصفات من المتشابه، وأن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله تعالى، فقال مشيراً إلى هذين الأصلين الفاسدين:
«فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرأون: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
) و﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾(
)، ويروون ((ينـزل ربنا XE "فهرس الحديث:ينـزل ربنا"  كل ليلة إلى سماء الدنيا)) XE "فهرس الحديث:((ينـزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا))"  (
)، ولا يعرفون معنى ذلك، ولا ما أريد به، ولازم قولهم: إن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه»(
).
وأما الاستدلال على أن المقصود بالمتشابه: التشابه الحقيقي بقول من قال من السلف: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى(
) فهذا إشكال نتج عن عدم فهم مراد القائل؛ فإنه لم يقصد بالتأويل: التفسير وبيان المعنى، بل عنى بذلك: الحقيقة، قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا الأمر:

«فمن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى – أي: بمعنى الحقيقة- فهو حق، وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهذا غلط، والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه»(
).
القاعدة الأولى: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله، وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في سياق تقريره أن الصحابة ( وإن كانوا تنازعوا في تأويل بعض آيات الأحكام لكنهم لم يتنازعوا في تأويل آيات الأسماء والصفات، بل اتفقت كلمتهم على إقرارها وإمرارها، مع فهم معانيها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين، وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله ورسوله بياناً شافياً لا يقع فيه لبس، ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه، فقال:

 «فإن قيل: هذا يردُّه ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات متشابهة، فكيف يكون المتشابه أوضح من المحكم؟! 

 قيل: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله، وتشابه وإحكام يخصُّ بعضه دون بعض..»(
).
فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: إزالة الإشكال الذي قد ينشأ من وصف الله تعالى القرآنَ الكريم كلَّه بأنه متشابه تارة، ووصفه له بأنه كله محكم تارة أخرى، ووصفه لبعضه بأنه متشابه ولبعضه الآخر بأنه محكم تارة ثالثة.

فجاءت هذه القاعدة لتبيِّن أنه لا تعارض ولا تناقض بين ذلك؛ وذلك لأن التشابه والإحكام ليسا على نوع واحد، حتى يستدل بذلك على التضاد والتناقض، بل هما على نوعين:

النوع الأول: التشابه والإحكام الذي يعم القرآن الكريم كله:

والمراد بالتشابه في هذا النوع: أن القرآن الكريم كله يصدق بعضه بعضا، ويدل بعضه على بعض، ويشبه بعضه بعضا في الكمال، والبيان، والحسن، والصدق، والهدى، والغايات الحميدة، ليس فيه تناقض ولا تعارض، مع كونه نزل مفرقاً في نيف وعشرين سنة.

والمراد بالإحكام في هذا النوع: أن القرآن الكريم جميعه متصف بالإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة والسلامة من جميع العيوب، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا سفه.

والنوع الثاني: التشابه والإحكام الذي يخص بعض القرآن الكريم:

والمراد بالتشابه والإحكام في هذا النوع: أن معنى القرآن الكريم المرادَ منه ظاهرٌ بيِّنٌ مميَّزٌ من غيره حتى لا يشتبه به بحدِّ ذاته، ولكن المراد قد يشتبه بغير المراد على بعض الناس دون بعض، فهو أمر نسبي إضافي، فيكون متشابهاً بالنسبة إليه دون غيره، ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الأسماء والصفات(
).

تقرير القاعدة:
اتفق العلماء على أنه لا تضاد ولا تنافي بين كون القرآن الكريم كلِّه محكماً أي: متقناً، وبين كونه كلِّه متشابها، أي: يشبه بعضه بعضاً في الإتقان والجودة والإحكام، وبين أن بعضه محكم جُعل أمّا وأصلاً لبعضه الآخر المسمى بالمتشابه بغض النظر عن اختلافهم في تعريفهما وحقيقتهما، وهذه هي أقوالهم التي تدل على ذلك، وهو الذي تدل عليه القاعدة التي معنا:  

قال أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي" : «قد بينا في صدر الكتاب معنى المحكم والمتشابه، وأن كل واحد منهما ينقسم إلى معنيين: أحدهما يصح وصف القرآن بجميعه، والآخر إنما يختص به بعض القرآن دون بعض، قال الله تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقال تعالى: ﴿(((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)، فوصف جميع القرآن في هذه المواضع بالإحكام.

 وقال تعالى: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((﴾(
) فوصف جميعه بالمتشابه.

 ثم قال في موضع آخر: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
)، فوصف هاهنا بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه.

 والإحكام الذي عمَّ به الجميعَ: هو الصواب والإتقان اللذان يفضل بهما القرآنُ كلَّ قول، وأما موضع الخصوص في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) فإن المراد به: اللفظ الذي لا اشتراك فيه، ولا يحتمل عند سامعه إلا معنى واحدا، وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه إلا أن هذا المعنى لا محالة قد انتظمه لفظ الإحكام المذكور في هذه الآية، وهو الذي جُعل أمّا للمتشابه الذي يردُّ إليه ويحمل معناه عليه.

 وأما المتشابه الذي عمَّ به جميعَ القرآن في قوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((((((﴾ فهو التماثل ونفي الاختلاف والتضاد عنه، وأما المتشابه الخصوص(
) به بعض القرآن فقد ذكرنا أقاويل السلف فيه..» إلى أن قال:
«وهو أن يكون المتشابهُ: اللفظَ المحتملَ للمعاني، فيجب حمله على المحكم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه..»(
). 
وقال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
):

«فإن قيل: كيف فرَّق هاهنا بين المحكم والمتشابه، وقد جَعَلَ كل القرآن محكما في موضع آخر، فقال: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وجَعَلَه كله متشابها في موضع آخر، فقال: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)؟!
  قيل: حيث جعل الكلَّ محكما أراد أن الكلَّ حقٌ ليس فيه عبث ولا هَزْل، وحيث جعل الكلَّ متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي الحسن، وجعل هاهنا بعضه محكما وبعضه متشابها، واختلف العلماء فيهما..»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : 
«إن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، قال الله تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ﴾ فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((﴾ فأخبر أنه كله متشابه...

 وإحكام الشيء: إتقانه، فإحكام الكلام: 
إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان...
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ﴿(((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وهو الاختلاف المذكور في قوله: ﴿(((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((﴾(
)، 
فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ.

 وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيُثبِت الشيءَ تارة ويَنْفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر.

 فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة، والمتشابهة: هي المتوافقة.

 وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها؛ بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا.

 فهذا التشابه العام: لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له؛ فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص.

 والتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه، مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك»(
).

وقرر القاعدة القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) حيث عرَّفَ المحكم بأنه الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، والمتشابهَ بأنه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره، ثم قال:

«واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعَه محكم، ولكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية بل بمعنى آخر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
).

   والمراد بالمحكم بهذا المعنى: أنه صحيح الألفاظ، قويم المعاني، فائق في البلاغة والفصاحة على كل كلام.

 وورد أيضا ما يدل على أنه جميعَه متشابه، لكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، بل بمعنى آخر، ومنه قوله تعالى:  ﴿ (((((((( ((((((((((((﴾، والمراد بالمتشابه بهذا المعنى: أنه يشبه بعضه بضعا في الصحة، والفصاحة، والحسن، والبلاغة»(
).

وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  بعد أن ذكر خلاف العلماء في المحكم والمتشابه في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾:

«وهذا الخلاف في المحكم والمتشابه هنا، وإلا فقد يطلق المحكم بمعنى المتقن النظم، والمتشابه على ما يشبه بعضه بعضا في البلاغة، وهما بهذا المعنى يطلقان على جميع القرآن، وعلى ذلك خرج قوله تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله سبحانه:  ﴿(((((((( (((((((((((( (((((((((﴾(
)»(
).  
وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  في القاعدة العشرين من قواعده الحسان:

«القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث.

 فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، ومعنى ذلك: أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق، لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه.
ووَصَفَه بأنه متشابه في قوله: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)، أي: متشابهاً في الحسن، والصدق، والحق، وورودِه بالمعاني النافعة المزكِّية للقول، المطهِّرة للقلوب، المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. 
ووَصَفَه بأنَّ: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) فهنا وصفه بأن بعضه هكذا، وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم، فيصير كله محكماً، ويقولون: ﴿(((( ((((( ((((( ((((((((﴾ أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسَّره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  عند تعرضه لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
):

«هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكماً ومنه متشابهاً، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه.

أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( (((((((((﴾(
).

ووجه الجمع بين هذه الآيات: أن معنى كون كله محكما: أنه في غاية الإحكام، أي: الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، أخباره صدق وأحكامه عدل، لا يعتريه وصمة ولا عيب، لا في الألفاظ ولا في المعاني.

ومعنى كونه متشابهاً: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب.

ومعنى كون بعضه محكماً وبعضه متشابهاً: أن المحكم منه: هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، ﴿(((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((﴾(
)، والمتشابه: هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم بناء على أن الواو في قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( ((( ((((((((((﴾(
) عاطفة»(
).

وقال الأستاذ عبد العظيم الزرقاني XE "فهرس الأعلام:الزرقاني"  تقريراً لهذه القاعدة: «ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم، إذ قال سبحانه: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وجاء فيه ما يدل على أنه كله متشابه، إذ قال جل ذكره:  ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)، وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه، إذ قال عز اسمه:  ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
).

 ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاثة؛ لأن معنى إحكامه كلِّه: أنه منظم رصين، متقَن متين، لا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي، كأنه بناء مَشِيْد محكم يتحدى الزمن، ولا ينتابه تصدع ولا وهن.

 ومعنى كونه كله متشابها: أنه يشبه بعضه بعضا في إحكامه وحسنه، وبلوغه حد الإعجاز في ألفاظه ومعانيه، حتى إنك لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجاز، كأنه حَلْقَة مُفْرَغَة XE "فهرس اللغة:حَلْقَة مُفْرَغَة" (
) لا يدرى أين طرفاها. 
وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناه: أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه، ومنه ما خفيت دلالته على هذا المراد الكريم، فالأول هو المحكم، والثاني هو المتشابه على خلاف يأتي بين العلماء في ذلك، بيد أن الذي اتفقوا عليه ولا يمكن أن يختلفوا فيه هو أنه لا تنافي بين كون القرآن كله محكما، أي: متقنا، وبين كونه كله متشابها، أي: يشبه بعضه بعضا في هذا الإتقان والإحكام، وبين كونه منقسما إلى ما اتضحت دلالته على مراد الله وما خفيت دلالته.

 بل إن انقسامه هذا الانقسام محقق لما فيه كله من إحكام وتشابه بالمعنى السابق»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)
وصف الله تعالى في هذه الآية المباركةِ القرآنَ الكريم كلَّه بالإحكام، وفي قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) وصف بعضه بالإحكام لا كله، وهذا الأمر قد يشكل على من تصدى لتفسير القرآن الكريم(
) فيظن أن بين الآيتين تعارضاً.

ولكنه إذا طَبَّقَ القاعدةَ التي معنا على هاتين الآيتين لم يقع في هذا الإشكال، فالمراد بالإحكام في الآية الأولى: الإتقان، والقرآن الكريم كله محكم بمعنى الإتقان.

والمراد بالإحكام في الآية الثانية: تمييز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه بغيره (
)، والقرآن الكريم أغلبه محكم في هذا المعنى، وليس كله؛ وذلك لأن من آياته ما تشتبه على بعض الناس دون بعض وإن لم تكن متشابهة بحدِّ ذاتها.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾ (
)
وهذا المثال كالمثال الأول تماماً فلا معنى لإعادة الكلام هنا.

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)
دلت هذه الآية الكريمة على أن القرآن الكريم جميعه متشابه، وقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) يدل على أن بعضه متشابه، وبعضه الآخر ليس بمتشابه.

ومن هنا قد يزلّ من لم يكن راسخاً في العلم فيزعم أن الآيتين تتناقضان، والحق: أنه لا تناقض بين الآيتين ولا تنافي، وغاية ما في الأمر أنهما تختلفان اختلاف التنوع، فالآية الأولى أخبرت بنوع من التشابه والآية الثانية أخبرت بنوع آخر منه، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  تفسيرا لآية المثال:

«وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾، ذاك معنى آخر»(
).

وإذا كان الأمر كذلك فما المراد بالتشابه في كل من الآيتين؟

والجواب: أن المراد بالتشابه في الآية الأولى التشابه العام، وهو: أن القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا في الحسن والبيان وإلى غير ذلك من أوصافه الحميدة، ومما لا ريب فيه: أن التشابه بهذا المعنى يعم القرآن الكريم كله.

والمراد بالتشابه في الآية الثانية: أن من القرآن الكريم ما يشتبه على بعض الناس دون بعض وإن لم يكن متشابها بحدِّ ذاته.

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  تفسيرا لآية المثال: «متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه... هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع.

 وأما في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) فالمراد بها: التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم، ولهذا قال: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾ فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها، أي: في حسنه»(
).
القاعدة الثانية: المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأمّاً له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم، وقد اتفق المسلمون على هذا، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه»(
). 
فقه القاعدة:

مفاد هذه القاعدة: أن نصوص القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: المحكمة والمتشابهة، والواجب على من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يردَّ ما اشتبه عليه منه إلى محكمه، ليفسِّر له المتشابهَ ويبيِّنه له، «فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضُها بعضا، ويصدِّق بعضها بعضا؛ فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله، فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره»(
).

وهذه القاعدة تردُّ على جميع المبتدعة الذين يستمسكون «بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينـزلوه عليها، لاحتمال لفظه لما يصرفونه»(
)، ويعرضون عن محكم القرآن الكريم الذي يبيِّن فساد تأويلِهم ويكشف عُوار تفسيرِهم:
فالجبريُّ – مثلاً- يتمسك بالآيات التي يرى فيها إثباتَ الجبر وإنكارَ أن يكون للعبد فعل حقيقة، ويعرض عن النصوص الصريحة المحكمة التي تدل على أنه أخطأ خطأ تفسيرياً في الآيات التي تمسك بها، وأن الحق أن العبد قادر مختار فاعل بمشيئته(
).

والقدري يتعلق بالآيات التي يرى فيها إنكار القدر وإثبات أن العبد خالقٌ لفعله بقدرته وإرادته، ويردُّ النصوص الصريحة المحكمة التي تدل على أنه انحرف انحرافاً تفسيرياً في الآيات التي تعلق بها وجعلها دليلاً على مذهبه، وأن الصواب أن الله خالق للعبد ولفعله، وقادر على خلقه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن(
).

وصدق الإمام ابن القيم في مقالته التي قالها عند الردِّ على من استدل بآية من القرآن الكريم اشتبه عليه معناها فاستدل بها على صحة مذهبه، وأعرض عن الآيات المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أنه مخطئ في استدلاله:

«وأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن والعدول عن محكمه فهذا شأن كل ضلال ومبتدع»(
). 
تقرير القاعدة:

يدل على صحة هذه القاعدة القرآن الكريم وتقررها أقوال الأئمة الأعلام:

أولاً: الدليل الذي يدل على صحة هذه القاعدة: 

قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
).

فبينت الآية أن الآيات المحكمات هي الأصل، وهذا يعني أن ما تشابه من القرآن الكريم يُرَدُّ إليها.
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من ردِّ متشابه القرآن الكريم إلى محكمه هو طريق سلكه الصحابة ( والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأعلام، قال الإمام ابن القيم وهو يذكر ويذمُّ الذين يردّون المتشابهَ إلى المحكم:

«وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي، والإمام أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، والبخاري، وإسحاق فعكس هذه الطريق، وهي أنهم يردُّون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسِّر لهم المتشابه ويبينه لهم»(
).  
ومن ردِّ الصحابةِ ( المتشابهَ على المحكم: أن الخوارج لما اشتبه عليهم قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((﴾(
) ردَّهم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس -رضي الله عنهما- إلى محكم التنـزيل، وذلك لما قالوا له عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (: 

« إنه حكَّمَ الرجال في دين الله وقد قال الله: ﴿(((( (((((((((( (((( ((﴾!!».

فقال لهم: «أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم XE "فهرس الآثار:أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم"  وحدثتكم من سنة نبيه ( ما لا تنكرون أترجعون؟».

 قالوا: نعم.

 فقال لهم: « أما قولكم: حكَّم الرجال في دين الله؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ﴾ إلى قوله: ﴿(((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((﴾(
)، وقال في المرأة وزوجها: ﴿(((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
) أنشُدُكم اللهَ، أحُكْم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحقُّ أم في أرنبٍ ثَمنُها رُبْع درهم؟».

 قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم.

 قال: أخرجتُ من هذه؟

 قالوا: اللهم نعم(
).

وقررها الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العظيم: «الردّ على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله» بتطبيقها على آيات اشتبه معناها على الجهمية فبينها حملاً لها على الآيات المحكمة.

واعتمدها الإمام عبد العزيز بن يحيى المكي XE "فهرس الأعلام:عبد العزيز بن يحيى المكي" (
) في معرض بيانه أن الله تبارك وتعالى عنى الخبر عن نفسه في قوله: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، وإن كان اللفظ جمعاً، فقال:

«والمبهم يردُّ إلى المحكم، فكل كلمة في القرآن من لفظ جمع قبلها محكم من التوحيد تردُّ إليه»(
).

وقال أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  تقريرا لها: 
«وحكم المتشابه: أن يحمل على معنى المحكم ويردُّ إليه، بقوله تعالى:  ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (﴾(
) إلى قوله:  ﴿(((((((((((((( ((((((((((((﴾(
)، فأمر الله تعالى بردِّ المتشابه إلى المحكم؛ لأن وصفه للمحكم بأنه أم الكتاب يقتضي أن يكون غيره محمولا عليه ومعناه معطوفا عليه؛ إذ كان أم الشيء: ما منه ابتداؤه وإليه مرجعه، ثم ذم من اتبع المتشابه واكتفى بما احتمله اللفظ من تأويله من غير ردٍّ له إلى المحكم وحمله على موافقته في معناه، وحكم عليهم بالزيغ في قلوبهم بقوله: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (﴾(
)»(
).  
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
):

«يخبر تعالى أن في القرآن آياتٍ محكماتٍ، هن أم الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكَّم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذا قال تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((( ﴾: أي، أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، ﴿(((((((( (((((((((((((( ﴾: أي تحتمل دلالتُها موافقةَ المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب، لا من حيث المراد»(
).

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  بعد أن ذكر المحكم والمتشابه الذَيْن يقابل بعضه بعضا: «فالواجب في هذا: أن يرد المتشابه إلى المحكم، والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا، ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة»(
).

وقررها العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين"  في معرض ذكره موقف الراسخين في العلم من المتشابه، فقال: «وما جاء مشتبهاً ردُّوه إلى المحكم ليكون الجميع محكماً»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: أن الجهمية والمعتزلة ردّوا النصوص المتنوعة المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن الله عالٍ على خلقه ومستوٍ على عرشه، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((( (((((((( (((( ((((((((﴾(
)، بمتشابه قوله: 

﴿(((((( (((((((( (((((( ((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((﴾(
).

والقاعدة التي معنا توجب أن يُرَدَّ ما اشتبه عليهم من الآيات الثلاث الأخيرة إلى محكم القرآن الـكريم الذي يدل على عـلو الله على خلقه وكونه فوق عباده من وجوه متعددة 
متنوعة(
)، كما صنع ذلك أئمة السنة:

 فقال حرب بن إسماعيل الكرماني XE "فهرس الأعلام:حرب بن إسماعيل الكرماني" (
) وهو يذكر ما أجمع عليه أهل السنة المقتدى بهم من لدن أصحاب النبي ( إلى يومه:

«وهو على العرش فوق السماء السابعة... فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل: ﴿(((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((﴾(
)، وبقوله تعالى: ﴿((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾(
) إلى قوله: ﴿(((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((﴾ ونحو هذا من متشابه القرآن.

فقل: إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه، لا يخلو من علمه مكان»(
).

وقال ابن القيم بعد أن ساق شيئاً من الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه: «فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسِطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، فَتَرَكَ الجهميةُ ذلك كله وردّوه بالمتشابه من قوله: ﴿(((((( (((((((( (((((( ((( (((((((﴾(
)»(
).

وقال في موضع آخر مخاطبا لهم: «إن الله سبحانه قد بيَّن في القرآن غاية البيان أنه فوق سمواته، وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن عن خلقه، وأن الملائكة تعرج إليه وتنـزل من عنده، وأنه رفع المسيح إليه، وأنه يَصْعَدُ إليه الكلم الطيب إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه، وهذه نصوص محكمة فيجب ردُّ المتشابه إليها، فتمسكتم بالمتشابه ورددتم المحكم متشابها وجعلتم الكل مجازا»(
).
المثال الثاني: أن المنكرين لثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به ردّوا النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العدَّ، كقوله: ﴿( (((( (((((( (((( ((( ((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( (((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقول الله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((﴾(
)، وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف، فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: ﴿(( (((((( (((((((((((﴾(
).
والقاعدة التي معنا تقتضي أن يُرَدَّ ما اشتبه عليهم من الآية الأخيرة إلى محكم القرآن الكريم الذي يدل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به(
).

المثال الثالث: أن منكري الأسباب ردّوا النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ الكثيرةَ الدالةَ على ثبوت الأسباب شرعاً وقدراً، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله:  ﴿(((((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، وقوله في العسل: ﴿((((( (((((((( (((((((((﴾(
)،  وقوله في القرآن: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((﴾(
)،  إلى أضعاف أضعاف ذلك من النصوص المثبتة للسبب فردّوا ذلك كله بالمتشابه من قوله: ﴿( (((( (((( ((((((( (((((( ((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((﴾(
).

والقاعدة التي معنا تقتضي أن يُرَدَّ ما اشتبه عليهم من الآيتين الأخيرتين إلى محكم القرآن الكريم الذي يدل على ثبوت الأسباب شرعاً وقدراً في آيات كثيرة جدا(
).

الفصل الثالث : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص

القاعدة الأولى: خطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله (، فهو متناول لمن بعدهم

القاعدة الثانية: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء
القاعدة الثالثة: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه  
القاعدة الرابعة: من نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط
العام والخاص من العلوم التي يجب أن يتحلى بها من تصدى لتفسير القرآن الكريم،  قال الإمام يحيى بن سلام: «ولا يَعْرِف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام ...»(
).

أما من لم يكن متمكنا به فإنه معرض للخطأ في تفسير القرآن الكريم، حيث سيحمل العام على الخاص والخاص على العام؛ فيضل ويضل، كما حصل ذلك من بعض الطوائف، ومن الأمثلة على ذلك: 
أن مانعي الزكاة الذين قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ( كان من أسباب ضلالهم حمل العام على الخصوص، كما سيتضح من تفسير الإمام ابن كثير لقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«أمر الله تعالى رسول الله ( بأن يأخُذَ من أموالهم صدقَة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» إلى «الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً»(
)؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصًا برسول الله (؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( ((((((﴾، وقد رَدَّ عليهم هذا التأويلَ والفهمَ الفاسدَ الصديقُ أبو بكر وسائرُ الصحابة، وقاتلوهم حتى أدَّوا الزكاة إلى الخليفة»(
).

وبالعكس من ذلك من الطوائف من ضل بحمل الخاص على العموم، ومنهم القائلون بجواز السماع الشيطاني، الذين حملوا «القول» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ﴾(
) على العموم، فأدخلوا فيه قول السماع الشيطاني وغيره، مع أن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق وتفسير القرآن بالقرآن تبطل حمل اللفظ المذكور على العموم(
).
وصدق الإمام ابن القيم حيث قال ردا عليهم: 
«وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عاما والمقيد مطلقا، فيجيئون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحت أو حمدت نوعاً من السماع، فيدرجون فيها سماع المكاء والتصدية، ويجيئون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، فيجعلونها دالة على نوع يضادها»(
). 
وهذان المثالان كافيان في الدلالة على أن المفسر يجب أن يكون متمكنا من علم العام والخاص في القرآن الكريم والقواعد التفسيرية المتعلقة بذلك، وسأذكر بعد تعريف العام والخاص القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص مما ذكرها الإمام ابن القيم. 
أولاً: تعريف العام: 

العام لغة: لغة: مأخوذٌ من العموم: وهو الشمول، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : عم الشيء: شمِل الجماعة(
)، وقال ابن سيده XE "فهرس الأعلام:ابن سيده" : عمَّهم الأمر يعمهم: شملهم(
)
والعام في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:والعام في الاصطلاح" : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد، دفعة، بلا حصر(
).
شرح التعريف:

 مستغرق لجميع ما يصلح به: خرج به ما لم يستغرق، نحو: بعض الحيوان إنسان.

بحسب وضع واحد: خرج به المشترك؛ فإنه يستغرق عدة أشياء ،ﻛ«العين»؛ فهو يشمل الجارية والباصرة والجاسوس والذهب، ولكن هذا الاستغراق ليس بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة، أما استغراق العام فإنه بوضع واحد.

دفعة: خرج به المطلق؛ فإن استغراقه ليس دفعة، بل على سبيل البدل، أما استغراق العام لجميع ما يصلح له فإنه في آن واحد.

بلا حصر: خرج به ما فيه حصر كأسماء الأعداد؛ فإن استغراقها محدود ومحصور كألف وعشر، بخلاف العام فإن استغراقه غير محدود(
).

ثانياً: تعريف الخاص:
الخاص لغة: مأخوذٌ من الخصوص: وهو الانفراد، قال ابن سيده XE "فهرس الأعلام:ابن سيده" :خصّصه واختصه: أفرده به دون غيره(
)، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصّص له إذا انفرد(
).
والخاص في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:والخاص في الاصطلاح" : كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد(
). 

والتخصيص في الاصطلاح: قصر العام على بعض أجزائه(
).

القاعدة الأولى: خطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أولَ من دخل فيه المعاصرون لرسول الله (، فهو متناول لمن بعدهم 
  نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يرُدُّ على من رأى من المفسرين أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) خاص بالكفار(
) أو كفار مكة(
)، وأنهم المسؤولون عن النعيم، فقال:

« ليس في اللفظ، ولا في السنة الصحيحة، ولا في أدلة العقل ما يقتضى اختصاص الخطاب بالكفار، بل ظاهر القرآن وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك..» إلى أن قال:

 «وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أولَ من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ( فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين، وإن نازع فيه من لا يُعتدُّ بقوله من المتأخرين(
)»(
). 
فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن خطاب القرآن الكريم شامل لكل من بلغه إلى يوم القيامة، كان  موجوداً وقت نزوله أولم يكن موجوداً، وليس بخاصٍ بزمن دون زمن، فالمعاصرون للنبي ( ومن بعدهم متساوون من حيث الدخول في الخطاب القرآني، إلا إن المعاصرين له أسبق وأول وأولى من أريد به؛ إذ كانوا هم المواجهين بالخطاب أولاً، ولكنه لا يعني ذلك تخصيص الخطاب بهم فحسب.
ولعل هذه هي الحكمة في عدول الرب تعالى عن تسمية من ذكر المفسرون أنهم مرادون باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التي يأخذ كل أحد منها حظه، ولو سمى سبحانه أصحابها بأسمائهم لقال القائل: لست منهم.
وهذه القاعدة ترد على المفسرين الذين يذكرون في آيات عامة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين من المعاصرين لعصر التنـزيل، كقولهم: المراد بقوله كذا وكذا:  أبو جهل، أو أبي بن خلَف، أو الوليد بن المغيرة، أو عبد الله بن أبي، أو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" ، وهذا تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومها(
)، ومن هؤلاء على سبيل المثال:
فخر الدين الرازي فقد قال في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾(
):

«إن قوله: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾ خطاب مشافهة، فيخصص بأولئك الحاضرين، فإثبات هذا التحريم في حق الكل إنما يستفاد من دليل منفصل»(
).

تقرير القاعدة:
خطاب المواجهة وهو الخطاب الوارد لأناس في عصر النبي ( مثل: ﴿((((((((((( (((((((( ﴾، و﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ﴾ لا خلاف في عمومه وشموله لكل من بلغه من المعدومين حال صدوره(
)، لكنهم اختلفوا في جهة عمومه: هل هو من جهة الصيغة واللفظ أو بدليل آخر منفصل كالإجماع والقياس؟

فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه من اللفظ(
)، وذهب الأكثرون إلى اختصاص الخطاب بالموجودين في زمن الرسول ( (
)، وأن شمول الحكم لمن بعدهم بدليل آخر من إجماع أو قياس.

والقول الأول هو الراجح للأدلة التي سأذكرها متبعا لها أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة:

أولاً: تقرير القاعدة بالأدلة:
 الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ﴾(
) 

قال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي"  تفسيراً لهذه الآية:  «﴿(((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((﴾: لأخوِّفكم به يا أهل مكة، ﴿(((((( (((((( ﴾ يعني: ومن بلغه القرآن من الْعَجَم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة»(
).
ووجه الدلالة منها على صحة القاعدة:  أن القرآن الكريم لما كان إنذارا لأهل مكة المعاصرين للرسول ( ولكل من بلغه كان ذلك دليلاً بيناً على شمول خطابه لكل من صلح له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

الدليل الثاني: الآيات التي تدل على عموم رسالة النبي ( لجميع الناس، ومنها: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
).

 والمراد بالآخرين في الآية الأخيرة: جميع من دخل في الإسلام من بعد النبي ( كائناً من كان إلى يوم القيامة(
).

ووجه الدلالة من هذه الآيات على صحة القاعدة: أنها دلت على أن رسالة النبي ( التي أرسل بها لكافة الناس، للأولين المعاصرين له وللآخرين الآتين بعده، ولو لم يكن الخطاب القرآني متناولاً للآتين بعده لم يكن النبي ( مرسلاً إليهم.

الدليل الثالث: وهو من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: ((وأرسلت إلى الخلق كافة XE "فهرس الحديث:وأرسلت إلى الخلق كافة" )) (
).

ووجه الدلالة من الحديث على صحة القاعدة: أن رسالة النبي ( التي أرسل بها لما كانت لجميع الخلق – من أي عصر كانوا - علم أنهم جميعاً مخاطبون بالقرآن الكريم من دون تخصيصه بعصر دون عصر. 

الدليل الرابع: أن حمل خطابات القرآن العامة على قوم مخصوصين من المعاصرين للتنـزيل يؤدي إلى نتائج سيئة ومفاسد قبيحة، منها:

أن التالي للقرآن الكريم يتصور في نفسه أن هذه الآيات إنما قصد بها أقوامٌ من الماضين دون الغابرين الباقين، فيكون نفعه وعائدته على البعض دون البعض، وهذا يوجب النفرة عن ذلك، والرغبة عنه(
).

وقد بين الإمام ابن القيم أن حمل بعض المفسرين لآيات عامة على أناس معينين «إذا طَرَقَ سَمْعَ كثير من الناس ظنَّ أن هذا شيء أريد به هؤلاء، ومضى حكمه وبقي لفظه وتلاوته، حتى قال بعض من قدم العقل على النقل - وقد احتُجَّ عليه بشيء من القرآن-: «دعني من كلامٍ قيل في أناسٍ مضوا وانقرضوا»(
).

الدليل الخامس: أن خطاب القرآن العام إنما جعل بإزاء أفعال حسنة محمودة، وأخرى قبيحة مذمومة، وأنه ليس منها فعل إلا والشِّرْكة فيه موجودة أو ممكنة، وإذا كانت الأفعال مشتركة كان الوعد والوعيد المعلق بها مشتركاً، ألا ترى أن الأفعال التي حكيت عن أبي جهل بن هشام، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وأضرابهم، وعن عبدالله بن أبي وأضرابه كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها حكمهم. 

 ولعلَّ هذا هو السبب في عدول الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم؛ لئلا يتوهم متوهم اختصاصَ الوعيد بهم وقَصْرَه عليهم، وأنه لا يجاوزهم؛ فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادةً لتعميم الحكم وتناوله لهم، ولأمثالهم ممن هو على مثل حالهم. 

 وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل، لعل المقصود من عدول الله سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله؛ ليتناول المدح لمن شَرِكه في ذلك من سائر الناس.

ومن تأمل هذا الأسلوب للقرآن الكريم لم يَخْفَ عليه أن الله تعالى أراد بالقرآن الكريم الهداية العامة لجميع الأمم قرناً بعد قرن إلى آخر الدهر، وأنه جعله إنذاراً لكل من بلغه من المكلفين إلى يوم القيامة(
).
أما الأكثرون القائلون بأن المعدوم لا يتناوله الخطاب إلا بدليل آخر منفصل؛ فدليلهم أن خطاب المواجهة مع المعدوم لا يصح(
). 
وهذا الدليل مردود بالنصوص الصحيحة التي تدل على صحة خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعاً للموجودين منها، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ( قال: 

((تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الْحَجَر XE "فهرس الحديث:تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر" ، فيقول: يا عبد الله! هذا يهودي ورائي فاقتله)) (
).

 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: قال رسول الله (: ((كيف أنتم، إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم XE "فهرس الحديث:كيف أنتم، إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم" !)) (
).

والمقصودون بجميع تلك الخطابات كانوا معدومين حين صدورها بلا نزاع، كما هو ظاهر(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  الأندلسي تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
):
«ثم عطف قوله: ﴿(((( (((((((( ﴾ على ما تقدم من النواهي، والخطاب للنبي (، والمراد: كل من سمع الآية من البشر»(
).

وقال موفق الدين ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  مقررا لمدلول هذه القاعدة:

«الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه»(
).

وقررها أيضاً نجم الدين الطوفي(
)، حيث قال:

«وخطاب الشرع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت ومَنْ بعدهم»(
).
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  قائلاً:

«فكل من بلغه القرآن فهو مخاطَب به، يتناوله خطاب القرآن»(
).

وقال في موضع آخر في معرض ردِّه على من زعم أن سورة «الكافرون» في قوم بأعيانهم أعلم اللهُ رسولَه ( أنهم لا يؤمنون، فقال:

«وهذا غلط؛ فإن قوله: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((((((﴾(
) خطاب لكل كافر، وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين، ويأمر بها ويقول: ((هي براءة من الشرك)) (
)، فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين أو لمن علم منهم أنه يموت كافرا لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه، وأيضاً: فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على الكفر، والقول بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه...» إلى أن قال:

«وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم من مضى، ومن يأتي إلى يوم القيامة»(
).
وقال في موضع آخر: «والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم، كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النـزول، وهي تعمهم وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة»(
).

وقررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، حيث قال:

﴿((((((((((( (((((((( ﴾ خطاب لجميع من يعقل، قاله ابن عباس، أو اليهود خاصة، قاله الحسن XE "فهرس الأعلام:قاله الحسن"  ومجاهد XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" ، أو لهم وللمنافقين، قاله مقاتل(
)، أو لكفار مشركي العرب وغيرهم، قاله السدي(
)، والظاهر قول ابن عباس؛ لأن دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل»(
).

وصرَّح بتقريرها ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي، حيث قال: «ويعُمُّ الخطابُ غائباً ومعدوماً حالته إذا وُجد وكُلِّف لغةً، أي من جهة اللغة»(
). 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)
 خطاب القرآن الكريم في آية المثال عام في جميع الناس، وليس بخاص بزمن دون زمن، ولا ببلد دون بلد، إلا إن بعض المفسرين فسروا هذه الآية بما يوهم تخصيص هذا الخطاب بكفار مكة، ومنهم مقاتل بن سليمان XE "فهرس الأعلام:مقاتل بن سليمان" ، الذي قال في تفسير هذه الآية:

«يعني: كفار مكة، كانوا في الدنيا في الخير والنعمة؛ فيُسْألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه»(
). 
والصواب: أن الآية ليست خاصة بأهل مكة ولا بكفارها(
)، بل هي عامة وشاملة لكل من يدخل تحت قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، فكل من ألهاه التكاثر وبلغ إليه هذا  الخطاب فهو مخاطَب به، ومسؤول عن النعيم الذي فيه، مسلماً كان أو كافراً، من مكة كان أو من غيرها من البلاد، موجوداً كان وقت نزول هذه الآية أو معدوماً، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية:

«وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أولَ من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ( فهو متناول لمن بعدهم»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)
الخطاب في هذه الآية عام في جميع بني آدم، وليس بخاص بطائفة من الناس دون طائفة، أو مذهب دون مذهب، أو مصر XE "فهرس الأماكن:مصر"  دون مصر XE "فهرس الأماكن:مصر" ، ولكن بعض المفسرين فسروا هذه الآية بما يوهم تخصيص هذا الخطاب العام بنوع من أنواع الناس، ومنهم:

1- مقاتل بن سليمان XE "فهرس الأعلام:مقاتل بن سليمان"  فقد قال في تفسير هذه الآية: «يعني المنافقين واليهود»(
).

2- والزمخشري XE "فهرس الأعلام:والزمخشري"  الذي ذهب إلى أنه «خطاب لمشركي مكة»(
).

3- والسيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  فقد قال تفسيرا لها: «﴿((((((((((( (((((((( ﴾ أي: أهل مكة»(
).

والحق أن هذا الخطاب باق على عمومه، يشمل كل من بلغه هذا الخطاب وصلح له، من مسلم وكافر، موجود ومعدوم، ذكر وأنثى، مكيٍّ وغيره، كما هو مقتضى القاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم مقررا لعموم هذه الكلمة ومتألماً من التقصير الذي حدث من بعض المفسرين عند تفسيرهم لهذه الكلمة:

«فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾: إن المراد بالناس أهل مكة؛ فيأتي إلى لفظ مِنْ أشمل ألفاظ العموم، أريد به الناس كلُّهم عربُهم وعجمُهم، قرناً بعد قرنٍ إلى أن يطوي الله الدنيا؛ فيقول: المراد به أهل مكة، نعم هم أسبق وأول من أريد به؛ إذ كانوا هم المواجَهين بالخطاب أولاً، وهذا كثير في كلامهم»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
الخطاب في هذه الآية عام في جميع من آمن من عصر نزول هذه الآية إلى يوم القيامة وفقاً للقاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم: 
«فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾ ونظائره، كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين»(
).
القاعدة الثانية: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم بعد أن استدل على قبول شهادة رجل وامرأتين في العتق، والوكالة في المال، والنكاح والرَّجْعة، وجناية الخطأ والعَمْد التي لا قَوَد فيها، بقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)، كما تقبل في الأموال وتوابعها من البيع، لقوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((﴾(
)، قال: 

«فإن قيل: اللفظ مذكر فلا يتناول الإناث، قيل: قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يُغلَّب المذكر عند الاجتماع، كقوله: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)... وعلى هذا فقوله: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ﴾ يتناول الصنفين»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:
 أطلقت: احتراز عن صيغة المذكَّرين المقيدةِ بالاقتران بالمؤنث، مثل قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ﴾(
).

فقه القاعدة:
ألفاظ القرآن الكريم الدالة على الجمع من حيث تناولها للنساء على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الألفاظ التي تتناول النساء مع الرجال اتفاقاً، كالناس والإنس، وكأدوات الشرط مثل: «مَنْ»(
).

النوع الثاني: الألفاظ التي لا تتناول النساء إجماعاً، نحو: الرجال ونحو ذلك، مما يختص بهم(
).

والنوع الثالث: الألفاظ التي حصل فيها الخلاف من حيث شمولها للنساء، وهي صيغ جمع المذكر، ظاهره ومضمره، مثل المؤمنين، والأبرار، وقولوا، وقالوا، ويقولون(
).

وهذا النوع الأخير هو الذي تناوله الإمام ابن القيم بالبيان في القاعدة، وحاصل كلامه:
 أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور المجردين، وتارة في الذكور والإناث، والمعهود من الشارع أن خطابه المطلق العاري عن اقترانها بالمؤنث يجري على النَّمَط الثاني(
).
وهذه القاعدة تردُّ على الأشاعرة والمعتزلة القائلين بعدم دخول النساء في مثل هذا الخطاب إلا بدليل منفصل(
).

تقرير القاعدة:
قد تقرر في فقه القاعدة أن ألفاظ القرآن الكريم الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المؤنث على ثلاثة أنواع:

منها: ما تتناول النساء اتفاقاً، ومنها: ما لا تتناولها اتفاقاً، واتفاق أهل العلم على هذين النوعين كاف مغنٍ عن تكلف سرد الأدلة وأقوال العلماء.

وأما النوع الثالث: وهو الذي يتضمن جمع المذكر ونحوه فهو محل خلاف بين العلماء، فقررت الحنابلة وأكثر الحنفية أن هذه الجموع تشمل النساء، وهذا هو مدلول القاعدة التي معنا، وذهب الأكثرون إلى أن النساء لا تدخل في الجموع المذكرة الصحيحة ونحوها إلا بدليل منفصل(
). 

ونظراً لهذا الخلاف ينبغي ذكْر الأدلة التي تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة، وما احتجَّ به من لم ير صحتها، فلأشرع بها متبعاً لها أقوال العلماء في تأييد هذه القاعدة وتوكيدها:   

أولاً: الأدلة الدالة على صحة القاعدة:

الدليل الأول: أن عرف القرآن الكريم يدل على أن خطابه بالجموع المذكرة السالمة ونحوها يعم المذكر والمؤنث، كقوله تعالى في امرأة العزيز: ﴿((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((((((((( ﴾(
)، وقوله في بلقيس: ﴿((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( (((( ( ((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله في مريم عليها السلام: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((﴾(
)، وقوله لآدم عليه السلام ومن معه: ﴿((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ﴾(
) الآية؛ وحواء داخلة في هذا الخطاب إجماعاً (
)، وقوله لأهل بيت النبي (: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ﴾(
) وفاطمة رضي الله عنها مما تندرج تحت هذا الخطاب، كما نص على ذلك الحديث النبوي(
)، وزوجات النبي ( قطعية الدخول في هذا الخطاب، كما يقتضي ذلك السياق القرآني(
).

ولما ثبت بهذه الآيات وأمثالها أن عرف الشارع تعميم الصنفين بمثل هذه الجموع وجب الأخذ به وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة(
) تطبيقاً لقاعدة «لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودِ من معانيه»(
)، كما تقرر ذلك من قبل، قال الإمام ابن القيم: «للقرآن عرف خاصٌّ، ومعانٍ معهودةٌ، لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عُرْفه والمعهودِ من معانيه»(
).
والدليل الثاني: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع(
). دليل المخالفين لهذه القاعدة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
) الآية.

ووجه الاستدلال منها: أن عطف جمع التأنيث على جمع المذكر في هذه الآية وأمثالها يدل على عدم دخولهن في صيغة المذكرين(
).

والجواب عن هذا الدليل: أن الآية المذكورة وأمثالها مما لا تدخل في القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن الإمام ابن القيم لم يحكم بتناول صيغ المذكرين للنساء إلا إذا كانت مطلقة غير مقترنة بالمؤنث، أما صيغ المذكرين في الآية التي استُدِلَّ بها فهي مقترنة بالمؤنث فلا تدخل في محل النـزاع.

والدليل الثاني: ما روته أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها: أنها أتت النبي ( ، فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يُذْكرن بشيء؟ فنـزلت هذه الآية: ﴿(((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ﴾ الآية(
). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النساء لو كنّ دخلن في جمع التذكير ونحوه لكنّ مذكورات، وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه(
).

والجواب عن هذا الدليل: أن سؤال الصحابية - رضي الله عنها- ليس عن عدم دخول النساء في صيغ المذكرين، بل عن عدم ورود ما يخصهن بلفظ صريح تشريفاً لهن(
).

ثانياً: أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع من العلماء وطبقوها على آيات القرآن الكريم عند تفسيرهم لها، وإليك أقوال بعض هؤلاء العلماء:

قررها أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  عند بيانه لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((﴾(
)، حيث قال:

 «اقتضى قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((﴾ وقوعَ الفُرْقة بردّة الزوج وزوال سبيله عليها؛ لأنه ما دام النكاح باقيا فحقوقه ثابتة وسبيله باق عليها، فإن قيل: إنما قال: ﴿((((( ((((((((((((((( ﴾ فلا تدخل النساء فيه.

 قيل له: إطلاق لفظ التذكير يشتمل على المؤنث والمذكر، كقوله: ﴿( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقد أراد به الرجال والنساء، وكذلك قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ﴾(
) ونحوه من الألفاظ»(
).

واعتمدها الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  الأندلسي بعد أن ذكر أن طائفة من العلماء رأت أن الأمر إذا ورد بصورة خطاب الذكور فهو للذكور دون الإناث، إلا أن يقوم دليل على دخول الإناث فيه، ثم قال:

«وذهبت طائفة أخرى إلى أن خطاب النساء والإناث لا يدخل فيه الذكور، وأن خطاب الذكور يدخل فيه النساء والإناث، إلا أن يأتي نص أو إجماع على إخراج النساء والإناث من ذلك» ثم قال: «وبهذا نأخذ، وهو الذي لا يجوز غيره...» إلى أن قال:
 «فلما كانت لفظة «افعلوا»، والجمع بالواو والنون، وجمع التكسير يقع على الذكور والإناث معاً، وكان رسول الله ( مبعوثاً إلى الرجال والنساء بعثاً مستوياً، وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيه  ( للرجال والنساء خطاباً واحداً لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجالُ دون النساء، إلا بنص جلي أو إجماع؛ لأن ذلك تخصيص الظاهر، وهذا غير جائز»(
).
وقال أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  مقرراً لها: 
«النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم، خلافا لمن قال: إنهن لا يدخلن تحته إلا بدليل؛ لأنه إذا ثبت القول بالعموم وثبت صلاح اللفظ للذكور والإناث لم يكن لامتناع تناول اللفظ لهم وجه»(
).
وقررها أيضاً أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

 «﴿((((( ((((((((((((((((﴾ خصَّ الله سبحانه وتعالى الإناثَ هنا بالخطاب على طريق التأكيد، فإن قوله: ﴿((( ((((((((((((((((﴾(
) يكفى؛ لأنه قول عامٌّ يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين، حسب كل خطاب عامٍّ في القرآن»(
).
وذهب إلى القول بمدلولها موفق الدين ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  قائلاً: 
«وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾(
)،   و ﴿(((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، و﴿((((( (((((((((((((( ﴾(
)، ﴿(((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)،  ﴿((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، والنساء يدخلن في جملته..» (
).

وقال في المسودة: «يدخل النساء في خطاب الذكور الذي هو نحو «المؤمنين» و«الصائمين» و«افعلوا» و«لا تفعلوا» ونحوه عند أصحابنا»(
).

وقال أبو الحسن ابن اللحام XE "فهرس الأعلام:ابن اللحام"  البعلي معتمداً لها: « جمع «الرجال» لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعاً، ويعم «الناس» ونحوه الجميع إجماعاً، ونحو «المسلمين» و«فعلوا» مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعاً عند أصحابنا وأكثر الحنفية»(
).

كما اعتمدها أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي"  حيث قال: «والجمع المذكر بعلامة الذكور، نحو: «مسلمين»، و«فعلوا» يختص بالذكور، إلا عند الاختلاط بالإناث، فحينئذ يتناول الذكور أصالةً والإناث تبعاً بطريق الحقيقة عرفاً، وقد كان النبي - عليه الصلاة والسلام- يتلو الخطاب على الكل، وكان يعتقد الرجال والنساء جميعا دخولهم تحت الخطاب، وكان حكم الخطاب يلزم الكل، ولم يكن ثمة دليل زائد على ظاهر الخطاب؛ إذ لو كان ذلك لنُقل إلينا»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
) 

لفظ «الإخوة» من حيث الوضع اللغوي للذكور، ومن هنا «صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله في الإخوة»(
).

قال إِلْكِيا الهراسي XE "فهرس الأعلام:إِلْكِيا الطبري" (
): «ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة في لفظ الإخوة؛ فإن لفظ الإخوة بمطلقة لا يتناول الأخوات»(
).

والصواب أن اللفظ المذكور في الآية الكريمة التي معنا يتناول الذكور والإناث وفقاً للقاعدة التي أنا بصددها، وبناء على ذلك فإن الأخوات تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب الإخوة الذكور لها.

 قال الراغب الأصفهاني تفسيرا للإخوة في الآية وفقا للقاعدة: «وقوله: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( ﴾ أي: إخوان وأخوات»(
).

وقال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي"  تفسيراً لها: «﴿((((( ((((( (((((( (((((((( ﴾ اثنان أو أكثر ذكورًا أو إناثًا»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((﴾(
)
الشهداء في آية المثال: جمع الشهيد(
)، وقد ورد مفرداً وجمعاً معاً في قوله تعالى: 
﴿((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
).

 والشهيد في آية المثال بمعنى: من يؤدي الشهادة، فهو بمعنى فاعل لا مفعول، فالصيغة من حيث الوضع للتذكير؛ لأن «فعيل» إذا كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث(
)، ولكنه في الآية يتناول الذكور والإناث معاً تطبيقاً للقاعدة التي معنا، ومن هنا صرَّح بعض العلماء بأن قوله: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((﴾ «أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا دُعي..» (
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) 

الخطاب في هذه الآية بصيغة الذكور، والآية بناء على ذلك لم تتعرض لحكم صيام النساء، ولكن القاعدة التي قررها الإمام ابن القيم بقوله: «قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء» وطبقها على هذه الآية ترشدنا إلى أن الخطاب ليس للرجال فحسب بل هو متناول للنساء أيضاً.

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على الأمثلة الثلاثة التي ذكرتها: 

«فإن قيل: اللفظ مذكر فلا يتناول الإناث، قيل: قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يُغلَّب المذكر عند الاجتماع، كقوله: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((﴾(
) ، وقوله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) وأمثال ذلك»(
).

القاعدة الثالثة: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه 
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يردُّ - بعشرين وجها- على من ذهب إلى أن أخذَ الجزية من أهل الكتاب وحلَّ ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على آبائهم وأنسابهم لا على أديانهم:

  «إن إطلاقهما - أي: الكتاب والسنة- وعمومهما المطردين في جميع المواضع متناول لكل من اتصف بتلك الصفة ولم يَرِدْ فيهما موضع واحد مخصص ولا مقيد، فيجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه»(
). 
فقه القاعدة:

هذه القاعدة تفيد:

 1- أن للعموم في القرآن الكريم ألفاظاً وصيغا تفيد بمجردها الشمول واستغراق الجنس. 

2- وأن الأخبار والأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم إذا كانت بالألفاظ والصيغ التي تفيد العموم والشمول وجب على من عني بتفسير القرآن الكريم أن يفسرها بما يدل على تناولها لجميع أفرادها وجزئياتها، وليس له أن يفسرها بأقوال تكون مخصصة لها ببعض أفرادها. 

3- وأنه يجب استصحاب عموم الألفاظ العامة حتى يرد دليل مخصص يجب المصير إليه من كتاب الله أو سنة رسوله (.

 ومن هنا ينبغي لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يحذر كل الحذر من القول باختصاص شيء من القرآن الكريم بأحد معانيه، وإن ادعي ذلك مُدَّعو الخصوص، إلا إذا كانت الدعوى مدعمة بحجة يجب التسليم لها. 
وفي هذه القاعدة ردٌّ على طوائف من الناس:

الطائفة الأولى: الذين ينكرون العموم، ويقولون: إن العموم لا صيغة له تدل عليه، وأن ألفاظ القرآن الكريم يجب الوقف فيها إلى أن يدلَّ الدليل على عمومها أو خصوصها، ويسمى هؤلاء بالواقفية في العموم، وهم قوم من المرجئة وبعض الأشعرية(
)، وقولهم هذا «يستلزم تعطيل الشرع جملة»(
).

والطائفة الثانية: الذين يزعمون أن الأصل في القرآن الكريم الخصوص لا العموم، كطائفة من المرجئة الذين ادعوا أن «القرآن على الخصوص إلا ما أجمعوا على عمومه»(
).

والطائفة الثالثة: الذين يقدحون في دلالة الألفاظ العامة الواردة في القرآن الكريم باحتمال الخصوص ويزعمون أن دلالتها على العموم متوقفة على العلم بعدم التخصيص بالأزمنة والأمكنة والأشخاص(
).

والطائفة الرابعة: المفسرون الذين يحملون عمومات القرآن الكريم على «قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين»(
) ﺑ«قصد الإغراب على الناس في وجوه التفسير والتأويل»(
) من دون دليل يؤيدهم على ذلك، قال الإمام ابن القيم وهو يذكرهم:
«إنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة، ومتى تأملت الحال فيما سوغوه من ذلك وجدتها عائدة من الضرر على الدين بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات؛ وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيلَ إلى التهافت فيها، فعظمت بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء على الدين وأهله»(
). 

وقال في موضع آخر: «ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: الإنسان ها هنا أبو جهل، والإنسان ها هنا عقبة بن أبى معيط، والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة، فالقرآن أجل من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((﴾(
)، و﴿(((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)..»(
).

والطائفة الخامسة: أصحاب الفرق الضالة الذين يدعون التخصيص في عمومات القرآن إذا  خالفت مذهبهم، ومن هؤلاء:

 الرافضة: قال الإمام ابن القيم: «وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاءً لتخصيص العمومات هم الرافضة، فقلَّ أن تجد في القرآن والسنة لفظاً عاماً في الثناء على الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأهل البيت»(
).
والقدرية: قال الإمام ابن القيم: «وأما باب القدر فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية بقوله: ﴿(((( ((((((( ((((( ((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾(
) ونحوه ادعوا تخصيصه»(
).
وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم؛ لأنها تفيد في معرفة ضعف كثير من الأقوال التفسيرية التي تخالف هذه القاعدة، قال الإمام ابن القيم: «فعليك بحفظ العموم؛ فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة، وقد وقع فيها مُدَّعو الخصوص بغير برهان من الله»(
).

صيغ القاعدة:

قرر الإمام ابن القيم هذه القاعدة بما يلي من الصيغ:

الصيغة الأولى: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه(
).
الصيغة الثانية: الأصل عدم الاختصاص(
).

الصيغة الثالثة: الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل(
).

    الصيغة الرابعة: التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه(
).

الصيغة الخامسة: الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل فرد فرد من تلك المسميات(
).

الصيغة السادسة: حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص(
).
وذكر العلماء الآخرون هذه القاعدة بما يأتي من الألفاظ:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «غير جائز ادِّعاء خصوصٍ في آيةٍ عامٍّ ظاهرُها إلا بحجة يجب التسليم لها»(
).

وقال أيضاً: «إن ما جاء في آي الكتاب عامًّا في معنىً، فالواجبُ الحكمُ به على عمومه، حتى يَخُصَّه ما يجب التسليم له»(
).

وقال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «الآية إذا كانت عامة لم تحمل على الخصوص إلا بدليل قاطع»(
).

تنبيه: يجب على من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن ينتبه إلى أن السلف كثيرا ما يفسرون ألفاظا من القرآن الكريم بفرد من أفرادها ومعنى من معانيها على سبيل التمثيل والتقريب، لا على سبيل الحصر والإحاطة(
)، فليحمل النص القرآني على المعنى الكلي العام، ولا يخصصها بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت من السلف، إلا أن يكون هناك ما يدل على تخصيصه ببعض معانيه.

تقرير القاعدة:
أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 
الدليل الأول: ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة (: «.. وسئل رسول الله ( عن الحُمُر، فقال: 

((ما أُنزِل عليّ فيها إلا هذه الآيةُ الجامعةُ XE "فهرس الحديث:ما أُنزِل عليّ فيها إلا هذه الآيةُ الجامعةُ"  الفاذَّةُ: ﴿((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((﴾(
)))»(
).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على صحة القاعدة: أن النبي ( سئل عن الحمر هل فيها أجر أم وزر؟ فاكتفى ( في الإجابة بالآية منبهاً على عمومها وشمولها لكل عمل خيرا كان أو شرا، أي: عموم هذه الآية يدل على أن من عمل في اقتناء الحمار طاعةً وجد ثواب ذلك، وأن من عمل في ذلك معصيةً وجد عقاب ذلك.

 وفي استدلال النبي ( بعموم الآية على حكم الحمار دليل على صحة القاعدة التي معنا، قال النووي XE "فهرس الأعلام:النووي" : «وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم»(
).

 وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزِمة حتى يدل دليل التخصيص»(
).
الدليل الثاني: ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود ( قال: لما نزلت: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
) قلنا: يا رسول الله أينا لا يـظلم نفسه؟ قال: ((ليس كما تقولون XE "فهرس الحديث:ليس كما تقولون" : ﴿((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾: بشـركٍ، أولم تسمعوا إلى قـول لقمـان لابنه: ﴿((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)))(
). 

ووجه الاستدلال بذلك على صحة القاعدة: أن الصحابة ( حملوا الظلم المذكور في  الآية على عمومه، تمسكا بما كان في سليقتهم وفطرتهم من أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنبي ( لم ينكر عليهم ذلك، ولكنه أرشدهم إلى أنه من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم: أعلى أنواعه، وهو الشرك(
).

الدليل الثالث: إجماع السلف من الصحابة ( والتابعين على إجراء النصوص العامة على عمومها، إلا ما دل على تخصيصه دليل(
)، ومما يؤيد ذلك:

أ- ما قاله كعب بن عجرة XE "فهرس الأعلام:كعب بن عجرة"  ( لما سئل عن الفدية المذكورة في قوله تعالى: ﴿( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (﴾(
): «نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة XE "فهرس الآثار:نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة" »(
).
ووجه الاستدلال بذلك على صحة القاعدة: أنه ( فهم شمول الحكم من عموم اللفظ.

ب- كلام العلماء الذي يدل على أن السلف كانوا على التمسك بالعام، وأن إنكار العموم بدعة حدثت بعد عهد الصحابة (:

 قال إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بعد أن ذكر أقوال الصحابة ( والتابعين وتابعيهم في تفسير آية من القرآن الكريم:

 «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم ... من أوضحِ الدلالة على أن القوم كانوا يَرَون أن حكمَ الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله ( على العموم الظاهر دون الخُصوص الباطن، إلا أن يَخُصَّ بعضَ ما عمَّه ظاهرُ التنـزيل كتابٌ من الله أو رسولُ الله، وأن التنـزيل أو الرسول إن خَصَّ بعضَ ما عمَّه ظاهرُ التنـزيل بحكمٍ خلاف ما دل عليه الظاهرُ، فالمخصوصُ من ذلك خارجٌ من حكم الآية التي عمَّت ذلك الجنسَ خاصةً، وسائرُ حكمِ الآية على العموم..»(
).

وقال أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي" : «والقول بعموم اللفظ - فيما لم تصحبه دلالة الخصوص- في موضوع اللسان وأصل اللغة هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم، متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض، يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها..» إلى أن قال«فَبَانَ بما وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب، وأن ذلك مذهب السلف من غير خلاف بينهم فيه، وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم»(
).

وقال أبو بكر السرخسي XE "فهرس الأعلام:السرخسي" : «إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضاً إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية، وظهر بعد المائة الثالثة»(
).
الدليل الرابع: أن حمل عمومات القرآن الكريم على بعض أفرادها من دون دليل يقتضي ذلك إخراجٌ لبعض مدلولاتها منها، وهذا يعني النقص من القرآن الكريم(
)، قال الإمام ابن القيم: «إن حمل عمومات القرآن على الخصوص تعطيل لدلالتها، وإخراج لها عما قصد بها، وهضم لمعناها، وإزالة لفائدتها»(
).
الدليل الخامس: أن القول بالتمسك بالعام يعني الأخذ بالقرآن الكريم بجميع أفراده وجزئياته، وأما القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص فإنه يؤدي إلى إبطال حجج الله على خلقه بآياته ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره(
).

الدليل السادس: قاعدة «القرآن لا يقتصر به على محالّ XE "فهرس اللغة:محالّ"  أسبابه»(
).
ووجه الاستدلال بها على صحة القاعدة التي معنا: أنه إذا كان الواجب في النصوص النازلة في القرآن الكريم لأسباب أن تكون عامة في جميع أفرادها فأن تكون النصوص النازلة من دون الأسباب عامةً وشاملةً لجميع مفرداتها وجزئياتها من باب أولى وأحرى.
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، وقد سبق أن ذكرت ما يدل على أن السلف الصالحين كانوا على التمسك بالعام من دون خلاف، وهذه أقوال العلماء من بعدهم في تقرير هذه القاعدة وإعمالهم لها في تفسير القرآن الكريم:  

قد اعتنى بها الإمام ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عناية فائقة، حيث قررها وأعملها مرارا وتكرارا في تفاسير العلماء(
)، ومن ذلك: قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((﴾(
):

 «وأولى التأويلين بقوله: ﴿((((((((( ((((( (((((( ((((((((﴾: تأويلُ من تأوّله بمعنى أنهما من أهل الملة، دون مَن تأوَّله أنهما من حيِّ الْمُوصِي.

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالآية؛ لأن الله - تعالى ذكْرُه- عمَّ المؤمنين بخطابهم بذلك في قوله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((﴾(
)، فغير جائزٍ أن يُصْرَفَ ما عمَّه الله - تعالى ذكره- إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها، وإذ كان ذلك كذلك، فالواجب أن يكون العائدُ من ذكرهم على العموم، كما كان ذكرُهم ابتداءً على العموم»(
).

واعتمدها الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري" (
)، حيث قال مخاطبا للمعتزلة: «حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة، ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام: العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((﴾(
) على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة، ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة»(
).

واعتمدها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، قال:

«ولم نجد حجة قاطعة تَحْكُمُ لأحد هذه الأقوال، فوجب أن يُرَدَّ إلى عموم الظاهر، فيكون عاما لهذه الأشياء كلها»(
).
 وقررها أيضاً: أبو الفرج ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)، حيث ردَّ على من ذهب إلى أن المراد بذلك: مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام، فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف، فقال رداً على هذا القول:

«وهذا قول بعيد؛ لأن لفظ «الناس» عام فتخصيصه بالكفار يفتقر إلى دليل، ولا دليل هاهنا»(
).
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ؛ وذلك في ردِّه على من زعم أن ملائكة الأرض هم الذين أمروا بالسجود لآدم (، أما ملائكة السماء فإنهم لم يؤمروا بذلك:
«إنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز، وخلاف نصّه، فإنّ الاسم المجموع المعرّف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس، قال تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((﴾(
)، فسجود الملائكة يقتضي جميع الملائكة، هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن، فالعدول عن موجب القول العامّ إلى الخصوص لا بدّ له من دليل يصلح له، وهو معدوم»(
).
وقررها أبو عبد الله ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي عند ذكر الوجه التاسع من الوجوه التي يُرَجَّحُ بها بين أقوال المفسرين، حيث قال: 

«التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي فإن العمومي أولى؛ لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص»(
).

وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي تقريرا لها: «إذا دار الأمر في اللفظِ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه؛ فإنه يحمل على عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموم، نحو قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((﴾(
) يدخل في عمومه الحرَّتين والأَمَتَين، وإذا كانت إحداهما أمةً والأخرى حرةً، ولا يخصص بالحرتين»(
).
واعتمدها جمال الدين القاسمي XE "فهرس الأعلام:جمال الدين القاسمي"  بعد أن فسر «الشاهد والمشهود» في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((((﴾(
) بما يفيد عمومهما، قال:

«وتخصيص بعض المفسرين بعضاً مما يتناوله لفظهما، لعله لأنه الأهم، أو الأولى، أو الأعرف والأظهر، لقرينةٍ عنده، وإلا فاللفظُ على عمومه، حتى يقوم برهان على تخصيصه»(
). 
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" ، عند ذكره ما يدل على أن الخضر ليس بحي بل توفي، قال:

«الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((﴾ (
)، فقوله: ﴿(((((((( ﴾ نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخُلْد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان شرب من عين الحياة وصار حياً خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد..» إلى أن قال:

 «الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر في الأصول شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة، وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد، فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه، بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص، وقد كان الصحابة ( يعملون بشمول العمومات من غير توقف في ذلك، وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((﴾ (
)، وعموم قوله (: ((أرأيتَكُم ليلتَكُم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد XE "فهرس الحديث:أرأيتَكُم ليلتَكُم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد" )) (
) هو الصحيح، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص» (
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
)
اختلف العلماء في المراد بهذه الآية على ثمانية أقوال(
)، منها: أن المراد بالإنسان هاهنا: الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سُعي له، قاله الرَّبِيْع بن أنس XE "فهرس الأعلام:الربيع بن أنس" (
).
ولما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معنا، والتي تنص على أنه «يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه» رده العلماء، قال الإمام ابن القيم وهو يردُّ على القائلين بوصول ثواب العبادة البدنية إلى الميت تمسكَهم بهذا القول:

«وهذا الجواب ضعيف جدا، ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر، وهو كالعام الذي قبله، وهو قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((﴾(
)، والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم، لقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾(
)، وهذا يعم الشر والخير قطعاً، ويتناول الْبَرَّ والفاجر والمؤمن والكافر، كقوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((﴾(
)، وكقوله في الحديث الإلهي: ((يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم XE "فهرس الحديث:يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم" ، ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه)) (
)، وهو كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((﴾(
)، ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: الإنسان ها هنا أبو جهل، والإنسان ها هنا عقبة بن أبي معيط، والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة، فالقرآن أجلُّ من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( (((((( ﴾(
)، و ﴿(((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
)، و ﴿(((( (((((((((( (((((( ((((((((﴾(
)، و ﴿(((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((( ((((((((((((﴾(
)، و ﴿(((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ﴾(
)، و ﴿((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((﴾(
)»(
).

ومن الأقوال التي قيلت في المراد بآية المثال: أن المراد بالإنسان ها هنا الحي دون الميت، ولما كان هذا القول أيضاً مخالفاً للقاعدة التي معنا لم يتردد الإمام ابن القيم في ردِّه والحكم عليه بالفساد، قال بعد أن ردَّه:

«وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام، وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها، وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياقُ والاعتبارُ وقواعدُ الشرع وأدلتُه وعرفُه، وسبب هذا التصرف: أن صاحبه يعتقد قولاً، ثم يردّ كلما دل على خلافه بأي طريق اتفقت له، فالأدلة المخالفة لِما اعتقده – عنده- من باب الصائل لا يبالي بأي شيء دفعه»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((﴾(
)
ذهب بعض العلماء -كقتادة ومجاهد XE "فهرس الأعلام:ومجاهد"  والحسن(
)- إلى أن الآية الكريمة في أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي (، وأن «الشهيد» من الشهادة، والمعنى: أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ( بما علِمَه من الكتب المنـزَّلة، قال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" :
 «﴿(((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((﴾(
) يعني بذلك أهلَ الكتاب، وهو شهيد على ما يَقْرَأُ في كتاب الله من بَعْث محمد (»(
).
ولما كان هذا القول مجانباً للصواب ردَّه الإمام ابن القيم، ومن الأسباب التي جعله أن يردَّه أنه مخالف للقاعدة التي معنا، وذلك لأن «مَنْ» من صيغ العموم(
)، فتتناول الكتابي وغيره، ولا يجوز تخصيص العام ببعض أفراده إلا بدليل يدل على ذلك، وليس هناك دليل يفيد تخصيص عموم «مَنْ» بأهل الكتاب في الآية، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذا القول: 

«فالآية عامة في كلِّ من له قلبٌ وألقى السمعَ، فكيف يدَّعى تخصيصُها بمؤمني أهلِ الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة النبي (؟!

وأيضاً: فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب»(
).
فالصواب أن الآية عامة في كلِّ من له قلبٌ وألقى السمعَ، و«الشهيد» من المشاهدة، وهي الحضور، وهو الذي صححه جمهور المفسرين.

ومنهم الإمام ابن القيم، قال: «وهذا أصح الأقوال، ولا يليق بالآية غيره»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
) إلى قوله: ﴿((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((﴾(
)
قرر الإمام ابن القيم أن محسني الجنِّ يدخلون الجنة(
)، ومما استدل به على ذلك: التمسك بالعموم في:

 1- قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((﴾(
)، حيث قال تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية:

«إنَّ «مَنْ» من صيغ العموم، فتتناول كل خائف» (
).

وقال تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدلّ دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء.
 فقال: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
)»(
).
2- وفي قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال تمسكاً بالعموم في هاتين الآيتين:

«ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((﴾(
) وأمثالُ هذه من العمومات، وقد ثبت أن منهم المؤمنين، فيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد، ولا فرق، بل دخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد؛ فإن الوعد فضله، والوعيد عدله، وفضله من رحمته، وهي تغلب غضبه» (
).

3- وفي قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((﴾(
)، حيث قال تمسكا بالعموم في هذه الآية:

«وهذا عام في الجن والإنس، فأخبر تعالى أن لكلِّهم درجاتٍ من عمله، فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجاتٌ من عمله كما لمحسن الإنس»(
).

القاعدة الرابعة: من نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «ومن نفى دلالة قوله: ﴿((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ﴾(
) على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط»(
).
فقه القاعدة:
العام باعتبار تخصيصه ينقسم إلى قسمين(
):

 عام محفوظ باقٍ على عمومه لم يدخله تخصيص، كقوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ﴾(
)، قال الإمام الشافعي: «فهذا عام لا خاص فيه»(
).

وقوله: ﴿(((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾(
)، قال الإمام ابن القيم: 

«وهذا عام محفوظ لا يخرج منه شيء من العالَم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصاً بذاته وصفاته؛ فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له»(
).

وعام مخصوص قد دخله التخصيص، وهذا هو الذي تناوله الإمام ابن القيم بالبيان في القاعدة.

ومفاد القاعدة: أن العام الوارد في القرآن الكريم إذا تطرق إلى فرد من أفراده التخصيصُ فإنه يبقى على عمومه حجة فيما عدا محل التخصيص من أفراده. 

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يلي من الصيغ:

الصيغة الأولى: من نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط(
).

الصيغة الثانية: العام إذا خُصَّ بعض أفراده لم يوجب ذلك تخصيص غيره(
).

وقال فخر الدين الرازي وهو يصوغ هذه القاعدة XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : «العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص»(
).

وهذه القاعدة تردُّ على الذين يزعمون أن «حُكم الآيةِ الجائيةِ مجيءَ العموم على العموم، ما لم يُخْتَصَّ منها بعضُ ما عمَّتْه الآية، فإن خُصَّ منها بعضٌ، فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خُصَّ منها»(
).
وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية، قال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  وهو يذكر المسألة التي تتضمنها القاعدة التي معنا: «وهي من المسائل الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات، فإذا عُدَّت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضًا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصَّص(
)؛ صار معظم الشريعة مختلفًا فيها: هل هو حجة أم لا؟»(
).
تقرير القاعدة:
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص، هذا هو مذهب الجمهور(
)، وهو الصواب للأدلة التي سأذكرها متبعا لها أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:

أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة:
 الدليل الأول: إجماع الصحابة والتابعين على الاحتجاج بعمومات القرآن الكريم المخصوصة، قال الإمام ابن القيم: «لا نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة، ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو غالط أقبح غلط وأفحشه»(
).

وقال أيضاً: «إنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم»(
).

الدليل الثاني: أن القول بعدم حجية العام المخصوص فيما بقي يؤدي إلى إلغاء أكثر الشريعة، قال الإمام ابن القيم: «وإذالم يُحتجَّ بالعام المخصوص ذهبت أكثر الشريعة وبطل أعظمُ أصولِ الفقه»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلانُ جلّ عمومات الكتاب والسنة؛ لأن الغالب عليها التخصيص»(
).

الدليل الثالث: أن العام قبل التخصيص حجة في كل فرد من أفراده إجماعاً، والأصل بقاء حجيته على ما كان حتى يقوم دليل على خلافه، أما التخصيص لبعض أفراده لدليل دل على ذلك فإنه لا يوجب نقلَه عن أصله وتغييرَه عما شمله، بل يزيده قوة وظهورا (
)، قال أبو الطيب الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" (
):
«دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص؛ لأنه أقوى منه، وفيما عداه باقية؛ لأنه لا معارض له، فجاز الاحتجاج به فيما لم يخص منه»(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة:

قال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ﴾(
):

«إن ما خُصَّ من الآية فأبيح خارجٌ من التحريم، والحظر ثابتٌ لجميع ما لم تخصُصْه الحجةُ من معنى «الرفث» بالآية، كالذي كان عليه حكمُه لو لم يُخَصَّ منه شيء؛ لأن ما خُصَّ من ذلك فأخرِج من عمومه إنما لزِمَنا إخراجُ حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلافُ أمرِه، فكان حكمُ ما شمِله معنى الآية - بعد الذي خُصَّ منها- على الحكم الذي كان يَلْزَمُ العبادَ فرضُه بها لو لم يُخْصَصْ منها شيء؛ لأن العلة فيما لم يُخْصَصْ منها بعدَ الذي خُصَّ منها نظيرُ العلةِ فيه قبل أن يُخَصَّ منها شيء»(
). 

 وقال أيضاً: «إن ما جاء في آي الكتاب عامًّا في معنىً، فالواجبُ الحكمُ به على عمومه، حتى يَخُصَّه ما يجب التسليم له، فإذا خُصَّ منه شيء كان ما خُصَّ منه خارجا من ظاهره، وحكم سائره على العموم»(
).
وقال أبو الطيب الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  مصرحاً بتقرير هذه القاعدة: «إذا خُصَّ من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني»(
).

وقررها أبو المظفر السمعاني XE "فهرس الأعلام:السمعاني" ، حيث قال: «والاستدلال به صحيح فيما عدا المخصوص، ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص بدليل متصل باللفظ أو دليل منفصل»(
). 
وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  في تفسيره مرارا وتكرارا(
)، ومن ذلك قوله: «العام بعد التخصيص يبقى حجة»(
). 
وقال الآمدي XE "فهرس الأعلام:الآمدي" (
) بعد أن ذكر أقوال الناس في الاحتجاج بالعموم فيما بقي من أفراده بعد التخصيص: «والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص»(
).

وقال في المسودة: «العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه»(
).
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تقريرا لهذه القاعدة:
«إن العموم يجب إبقاؤه على عمومه، فما أخرجه نص مخصِّصٌ خرج من العموم وبقي العام حجةً في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليلٌ، كما قدمناه مراراً، وهو الحق ومذهب الجمهور، وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنصٍ مخصصٍ ويبقى العام حجةً في الباقي»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قولـه تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
)
«أولادكم» في آية المثال للعموم؛ لأنه جمع معرَّف بالإضافة(
)، ويقتضي هذا العموم أن كل ولد له أن يرث أباه، مسلماً كان هذا الولد أو كافراً، قاتلاً كان لأبيه أو لم يكن، ولكنه عام دخله بعض المخصصات، منها:

المخصص الأول: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ( قال: ((لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلمَ XE "فهرس الحديث:لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلمَ" )) (
). 

المخصص الثاني: حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ((القاتل لا يرث XE "فهرس الحديث:القاتل لا يرث" )) (
).

المخصص الثالث: إجماع المسلمين على أن الولد إذا كان عبداً لم يرث(
)، وهذا الإجماع يستند إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
((ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع XE "فهرس الحديث:ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" )) (
).

قال الإمام ابن القيم مشيرا إلى هذه المخصصات: 
«وقد قال تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((﴾(
)، ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث»(
).

فتبين مما مضى أن لفظ «أولادكم» من العمومات المخصوصة، لا المحفوظة، ولكنه مازال حجة فيما بقي من أفراده كما هو مقتضى القاعدة التي معنا، فكل ولد يرث أباه إلا ما كان مخصصا بالدليل.

ومن هنا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر ( تسأله ميراثها من أبيها ( لم يقل لها هو ولا غيره من عامة الصحابة ( أن الآية التي تدل على استحقاق الأولاد لِمَا تركه أبوهم من العمومات المخصوصة لا يجوز الاحتجاج بها، بل إنه ( قال لها:
 إن رسول الله ( قال: ((لا نورث ما تركنا صدقة XE "فهرس الحديث:لا نورث ما تركنا صدقة" )) (
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((﴾(
)
عمَّ الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين ملكَ اليمين بالإباحة؛ وذلك لأن «ما» في قوله: 
﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) من صيغ العموم(
)، لكنه عام قد دخله تخصيصان:

التخصيص الأول: أن الأخت من الرضاع لا تحلُّ بملك اليمين إجماعاً، قال تعالى في سياق ذكره المحرَّمات من النساء: ﴿(((((((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
).

والتخصيص الثاني: أن موطوءة الأب لا تحلُّ بملك اليمين إجماعاً، قال تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
).

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  مبيناً أن قوله تعالى: ﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾ من العمومات المخصوصة: 

«إن آية: ﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾ ليست باقيةً على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعاً؛ للإجماع على أن عموم ﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾ يخصصه عموم ﴿(((((((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾، وموطوءة الأب لا تحلُّ بملك اليمين إجماعاً، للإجماع على أن عموم ﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾ يخصصه عموم ﴿(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ﴾ الآية»(
).
وكون قوله: ﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾ عاما مخصوصاً لا يوجب أن لا يُحْتَجّ به فيما عدا محل التخصيص، بل هو لا يزال عاما حجة يدل على حلَِّ ملك اليمين على العموم إلا ما أخرجها دليل مخصص كالأخت من الرضاع وموطوءة الأب ونحوهما، وهذا هو مقتضى القاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم.

ومن هنا قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان ( في الجمع بين الأختين من ملك اليمين: 
«أحلتها آية يعني: آية سورة قد أفلح، لظاهر عمومها، وحرمتها آية، يعني: آية النساء»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) 
عمم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الأمر بقطع يد مَنْ سرق، فلم يستثن منه سارقاً دون سارق.

 وهذا العموم دخله بعض المخصصات، ومنها: 

المخصص الأول: حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أنها سمعت النبي ( يقول: (( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً XE "فهرس الحديث:لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ))(
).

المخصص الثاني: حديث علي بن أبي طالب (: أن رسول الله ( قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) (
).

والمخصص الثالث: حديث رافع بن خديج (: أنه سمع رسول الله ( يقول: (( لا قطع في ثَمَر ولا كَثر XE "فهرس الحديث:لا قطع في ثَمَر ولا كَثر" (
))) (
).

وعموم قوله: ﴿((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾ - مع أنه دخلت عليه المخصصات المذكورة آنفاً- مازال حجة فيما بقي من أفراده تطبيقا للقاعدة التي معنا، ومن هنا لم يزل الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من حكام المسلمين يمتثلون أمر الله تعالى في هذه الآية بقطع يد السارق إذا استوجب ذلك من غير نكير عليهم، فلم يقل لهم أحد من الناس: إن عموم هذه الآية لم تبق حجة بعد أن دخلت عليه بعض المخصصات، وذلك تطبيق منهم للقاعدة التي معنا على هذه الآية.
الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمجمل والمبين

القاعدة: لم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام 
تعريف المجمَل والمبَيَّن:

أولاً: تعريف المجمل:

سبق أن فصلت القول في تعريف المجمل لغة واصطلاحاً ضمن قاعدة: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة».
ولذا سأكتفي هنا بذكر التعريف الاصطلاحي له، فأقول: 

المجمل: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره(
).
ثانياً: تعريف المبيَّن XE "فهرس القبائل:تعريف المبيَّن" : 

المبين لغة: اسم المفعول من الفعل: «بَيَّنَ»، وهو مأخوذ من البيان بمعنى الظهور والوضوح(
).
المبين اصطلاحاً: ما يفهم المراد منه(
).

القاعدة: لم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها، وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل، فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الآيات التي وردت فيها صفات الله تعالى هي بينة بنفسها، معانيها ظاهرة لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فهي لا تحتاج إلى بيان خارج من القرآن الكريم، أما السنن التي تأتي لبيان تلك الصفات فإنها من باب زيادة البيان والتفصيل، وليست لإزالة إجمال أو احتمال.

أما آيات الأحكام فإنها على قسمين:

القسم الأول: آيات الأحكام التي هي بينة بنفسها لا تحتاج إلى بيان خارجي، فهي كآيات الصفات.

القسم الثاني: آيات الأحكام التي تحتاج إلى بيان من الخارج لإزالة الإجمال فيها، كالإجمال الذي يكون بسبب الاشتراك اللفظي حيث يكون اللفظ دالاً على أكثر من معنى، أو الإجمال الذي يكون بسبب الاحتمال في مفسر الضمير.

تقرير القاعدة:
 يدل على صحة هذه القاعدة ما يأتي من النقاط: 

النقطة الأولى: أن الصحابة ( لم يتنازعوا في تفسير آيات الصفات في موضع واحد، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً(
)، أما آيات الأحكام فقد وقع بينهم النـزاع في بعضها(
)، كاختلافهم في لفظ «القروء» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
): هل هو بمعنى الحيض أو الأطهار؟(
)
النقطة الثانية: أن آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمهما الخاص والعام، أي: فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ﴾(
)
هذه الآية من آيات الأحكام، وهي مجملة في مقدار الصيام والإطعام، فهي تحتاج  ما يبينها، وقد بينها الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة XE "فهرس الأعلام:كعب بن عجرة"  (: أن رسول الله ( رآه وقَمْله يسقُط على وجهه، فقال: ((أيؤْذيك هوامُّك XE "فهرس الحديث:أيؤْذيك هوامُّك" ؟))، قال: نعم، فأمره رسول الله ( أن يحلِق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يَحِلُّون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله ( أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام»(
).

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر آية المثال: «فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)
ذهب بعض المنكرين لاستواء الله على عرشه إلى حمل هذه الآية على الإجمال، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: 

«فأما الرحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام، وأما العرش فهو في العربية لمعان فأيها تريدون؟ وكذا استوى عليه يحتمل خمسة عشر معنى في اللغة، فأيها تريدون؟»(
).
وهذا الاستدلال مردود بالقاعدة التي معنا، فهي تنص على أن آيات الصفات ليست مجملة محتملة، بل هي بينة بنفسها، وتفصيل ذلك:

أنه لو فرض احتمال لفظ «الاستواء» لخمسة عشر معنى في اللغة ﻓ«استواء الرب المعدَّى بأداة «على» المعلق بعرشه، المعرف باللام، المعطوف ﺑ«ثم» على خلق السموات والأرض، المطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين البتة، فضلا عن ثلاثة أو خمسة عشر»(
).

ولما كان الاستواء بيناً واضحا إلى هذه الغاية لم يختلف الصحابة ( ولا التابعون في معناه، ولم يقل أحد منهم «إنه مجمل له مع العرش خمسة عشر معنى»(
).
الفصل الخامس : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول

قاعدة: الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه
تعريف النص XE "فهرس القبائل:تعريف النص"  والظاهر والمؤول:

أولاً: تعريف النص XE "فهرس القبائل:تعريف النص" :

النص لغة: بمعنى الظهور والارتفاع، ومنه المِنَصَّة، وهي ما تُظهر عليه العروس لتُرَى(
).
النص اصطلاحاً: ما يفيد بنفسه من غير احتمال(
).
ثانياً: تعريف الظاهر XE "فهرس القبائل:تعريف الظاهر" :

 الظاهر لغة: ضد الباطن، وهو مأخوذ من الظهور، بمعنى الوضوح والبروز، قال ابن فارس: «الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز»(
). 
الظاهر في الاصطلاح: ما دلَّ بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره(
).

شرح التعريف(
):

خرج ﺑ«ما دلَّ بنفسه على معنى»: المجمل؛ فإنه لا يدل على المعنى بنفسه.

وخرج بقيد «راجح»: المؤول؛ لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.

وخرج بقيد «مع احتمال غيره»: النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا.

ثالثا: تعريف المؤَوَّل XE "فهرس القبائل:تعريف المؤَوَّل" :
 المؤَوَّل لغة: اسم المفعول من الفعل: «أَوَّلَ»، وهو مأخوذ من آل يؤول: إذا رجع(
).

 المؤول في الاصطلاح: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح(
).
شرح التعريف(
):

خرج  ﺑ« على المعنى المرجوح»: النص والظاهر.

أما النص، فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح.

القاعدة: الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره ما يُستفاد من حديث المغيرة بن شعبة (: «لما قدِمْتُ نجرانَ سألوني، فقالوا: إنكم تقرؤون: ﴿ (((((((((( ((((((((﴾(
)، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا! فلما قدمت على رسول الله ( سألته عن ذلك، فقال: (( إنهم كانوا يُسَمُّون بأنبيائهم والصالحين قبلهم XE "فهرس الحديث:إنهم كانوا يُسَمُّون بأنبيائهم والصالحين قبلهم" ))(
)، فقال:

«ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المغيرة قولُه تعالى: ﴿ (((((((((( ((((((((﴾ هذا»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:
الظاهر: ليس المراد بالظاهر هنا: الظاهر عند الأصوليين فحسب، بل المراد بالظاهر هنا: ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني، كان نصا في اصطلاح الأصوليين أو ظاهرا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «..فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام..»(
).

وقال العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين" : «ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه من الكلام»(
).

فقه القاعدة:
تفيد هذه القاعدة: أنه يجب على من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يحمل النص القرآني على ظاهره المتبادر منه إلى الذهن ما أمكن، وأنه لا يجوز لأحد أن يخرجه عن مدلوله الظاهر إلى غيره مما يقدَّر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو زيادة أو إضمار أو تخصيص ونحوه إلا بدليل يوجب المصير إليه من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع السلف، فإذا وجد دليل يقتضي صرف شيء من القرآن الكريم عن ظاهره زال المحذور وجاز التأويل.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه، ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرا له بالرأي، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين»(
)
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((﴾(
) فظاهره أن الطلاق منحصر في المرتين، ولكنه تعالى بيَّنَ أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة، لا مطلقاً، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج، وهي المذكورة في قوله: ﴿((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((﴾(
) الآية(
).

وقوله: ﴿(((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((﴾(
) فالظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة أن المراد بالوفاة: وفاة الموت، ولكن الأدلة الأخرى الثابتة من القرآن والسنة بينت أن عيسى ( لم يمت بعد، وأن من معاني الوفاة: النوم، فدل ذلك كله على أن المراد بالوفاة في الآية: وفاة النوم لا الموت(
). 

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية؛ فبها تردّ كثير من الأقوال التفسيرية التي تكون مخالفة للظاهر من القرآن الكريم، وما أكثرها في كتب التفسير!.

فمن تمسك بهذه القاعدة سلم، ومن أعرض عنها لم يكن له أن يجنب نفسه من الوقوع في متاهات الضلال المسمى بالتأويل، شاء أم أبى.

وهي تردُّ على طائفتين من الناس:

أولاهما: الفرق التي تُهْرَعُ إلى تفسير القرآن الكريم بما يكون مخالفاً لظاهره حرصاً منها على جعل القرآن الكريم وفقاً لمذاهبها العقدية الباطلة وآرائها المنحرفة الفاسدة، ومنها:
1- الباطنية على اختلاف أنواعهم كالقرامطة والفلاسفة والصوفية، وهؤلاء يفسرون كتاب الله بما لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة، يحرفون الكلم عن مواضعه، زعماً منهم أن للنصوص القرآنية معاني باطنة يعرفها الخاصة تخالف المعاني التي يعلمها عامة المسلمين(
)، ومن ذلك: 

قول ابن عربي XE "فهرس الأعلام:ابن عربي"  الطائي(
): «﴿((((( ((( ((((((((((﴾ أي: تدعهم وتتركهم ﴿((((((((( (((((((((﴾(
): يضلوا عبادك إلى الخير!!! فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية، فينظرون أنفسهم أربابا بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيدا، فهم العبيد الأرباب!!!»(
).
وقـوله: ﴿((((( (((((((( ((( (((((((((((((﴾(
): «من كنتُ نتيجة عنهما، وهما العقل والطبيعة!!» (
).
2- والرافضة الذين يحاولون أن يلصقوا الأوصاف السيئة الواردة في القرآن الكريم  بالصحابة (، لا سيما الشيخان أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما، وأن يصرفوا الأوصاف الحسنة إلى أئمتهم وأهل البيت عندهم، لا سيما الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (، ومن ذلك: تفسيرهم للجبت والطاغوت في قوله تعالى: ﴿(((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
) بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما(
).

وتفسيرهم لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
) بأنهما علي وفاطمة –رضي الله عنهما-، ولقوله: ﴿((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ﴾(
) بأنه النبي ( ، ولقوله: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
) بأنهما الحسن والحسين- رضي الله عنهما(
).

3- الجهمية الذين يدَّعون أن ظواهر آيات الصفات لا تليق بالله تعالى فيتسارعون إلى حملها على غير ظاهرها (
)، ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾(
) بأنه جرَّح قلبه بالحكم والمعارف تجريحا(
).

4- المرجئة الذين يزعمون أن المراد بالآيات الظاهرة في تعذيب عصاة المؤمنين: الترهيب فقط(
).

5- الفلاسفة الذين قالوا بأن ظاهر الشريعة ليس بحجة في أمر المعاد، وأن نصوص المعاد أمثال مضروبة أريد بها خلاف حقائقها وظواهرها(
)، ومن ذلك: قولهم في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((((﴾(
) ليس هناك لا أنهار ولا أشجار، وإنما هو مثل للذة والسعادة، ويقولون في قوله: ﴿((((((((((( (((((((((((((﴾(
) ليس هناك لا سجود ولا ركوع وإنما هو مَثَل للتعظيم (
). 
والطائفة الثانية: من يحصل منهم العدول عن ظاهر القرآن الكريم إلى تفاسير بعيدة عن ظاهر اللفظ من دون دليل يُسوِّغ صنيعهم هذا، ولكنهم لا يقصدون من وراء ذلك حمل القرآن الكريم على مذهب عقدي باطل أو اتجاه فكري زائغ، ومن ذلك على سبيل المثال: أقوال بعض أئمة التفسير في بيان قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((((( ﴾(
):
قال ابن زيد(
) XE "فهرس الأعلام:ابن زيد" : التين: مسجد دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق" ، والزيتون: مسجد بيت المقدس(
) XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس" .

وقال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" : التين: الجبل الذي عليه دمشق XE "فهرس الأماكن: دمشق" ، والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس(
) XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس" .

قال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  متعجباً منهما وأمثالهما من الأقوال المخالفة لظاهر الآية:

«وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية، والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى، المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل» (
).

كما تردُّ هذه القاعدة على الذين يزعمون أن التمسك بظواهر القرآن الكريم يؤدي إلى الضلال، ومنهم - على سبيل المثال-:

أحمد الصاوي XE "فهرس الأعلام:أحمد الصاوي" (
)، فقد قال في حاشيته على تفسير الجلالين عند الكلام على قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾(
) الآية:

«ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قولَ الصحابة والحديثَ الصحيح والآيةَ، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»(
).

والحق أنك «تجد جميع هذه الطوائف تنـزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل: ﴿((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((﴾(
)»(
).
صيغ القاعدة:

عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يلي من الصيغ:

الصيغة الأولى: «الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه»(
).

الصيغة الثانية: «من ادَّعى على الظاهر تأويلاً ولم يُقِمْ عليه دليلا لم يَجِبْ قَبول قوله»(
).

وذكرها العلماء الآخرون بما يأتي من الصيغ:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «ليس لأحد أن يحيل الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير حجة يجب التسليم لها»(
).

وقال أيضاً: «غير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان» (
).

وقال أيضاً: «غير جائز نقل حكم ظاهرِ آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحجة ثابتة»(
).
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري" : «القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة»(
).

وقال أبو الحسن الرماني XE "فهرس الأعلام:الرماني" : «لا يجوز العدول عن الظاهر بلا قرينة»(
).
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «متى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه (»(
).

وقال أيضاً: «ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» (
).

وقال العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين" : «يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل»(
).
تقرير القاعدة:
 قال بهذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريرا وتطبيقا على نصوص القرآن الكريم، وسأذكر أقوالهم التي تدل على تقريرهم لها، وذلك بعد إقامة الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة وتقتضي صحتها، وسأكثر من الأدلة الدالة عليها نظراً لأهميتها في تفسير القرآن الكريم؛ وذلك لأنها من أشمل القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية لألفاظ القرآن الكريم وآياته، ولأنها من أكثر القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية التي خالفها المبتدعة على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، ولأنها أساسٌ لكثير من القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية الأخرى(
):
أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((﴾(
)
ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين على صحة القاعدة: أن الله تبارك وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه بيان للناس وهدى، وهذا يقتضي أن تكون نصوصه على ظاهرها، وحمل شيء منها على غير ظاهره من دون دليل يدل على ذلك أو قرينة تقتضيه يؤدي إلى القول بأن القرآن الكريم أوقع سامعه في اللبس والخطأ حيث إنه لم يبين ما يريده من ألفاظه، وهذا باطل ومخالف لما وصفه الله به من البيان والهدى، ومن هنا قال الإمام ابن القيم:
«إن قصد المتكلِّم من المخاطَب حملُ كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى وإن القصدين متنافيان، وإن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى»(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن الكريم نزل من الله الحكيم العليم.

ووجه الاستدلال من هذه الآية على صحة القاعدة: أن الآية الكريمة بينت أن كلام الله تعالى صادر عن علم وحكمة، وادعاء كون شيء من القرآن الكريم على غير ظاهره من دون دليل أو قرينة تدل على ذلك مناقضٌ لصدوره عن علم وحكمة، ومن هنا قال الإمام ابن القيم:
 «ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله ( أنه أراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته ولا في موضع واحد البتة، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له سواه، ولا حقيقة له غيره»(
).
وقال أيضاً: «فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك»(
).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" : «فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تُجْريه على ظاهره إلا ما دلّ الدليلُ على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله بأنه أراد به كذا، وكذا؛ وأنت لو فسّرتَ كلام بشرٍ على خلاف ظاهره لَلامَكَ هذا المتكلم، وقال: «لماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره، ليس لك إلا الظاهر؟!»، مع أنك لو فسرت كلام هذا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهونَ لوماً مما لو فسرتَ كلام الله؛ لأنَّ المتكلم - غير الله- ربما يخفَى عليه المعنى، أو يُعْيِيْه التعبير، أو يُعَبِّرُ بشيء ظاهرُه خلاف ما يريده، فتفسره أنت على ما تظن أنه يريده؛ أما كلام الله عزّ وجلّ فهو صادر عن علم، وبأبلغِ كلام، وأفصحِه؛ ولا يمكن أن يخفَى على الله عزّ وجلّ ما يتضمنه كلامه؛ فيجب عليك أن تفسِّرَه بظاهره»(
).

الدليل الثالث: أن من ادعى كون شيء من القرآن الكريم على غير ظاهره بدون دليل يقتضي ذلك فإنه نسب كلامَ اللهِ تعالى الكاملِ العلم الكاملِ البيان التامِ النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المدعي هو الذي أجاد العبارة، وعبَّر بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة الله تعالى بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس، وهذا باطل، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل.

الدليل الرابع: أن حمل ألفاظ القرآن الكريم على غير ظاهرها بدون دليل يدل على ذلك يعني أن الله تعالى – والعياذ بالله- قد كلَّف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك(
)، وهذا مناقض لما وصف الله به القرآن الكريم من أنه رحمة وبيان وهدى في قوله: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
) 

فأين البيان والهدى والرحمة والبشرى في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها لا يطلب إلا بأنواع من التأويلات المستنكرة!!!. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((﴾(
)
صرح الله تعالى في هذه الآية أن القرآن الكريم ميسَّر للذكر، وتيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لظاهره، وذلك لأنه إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير، وهو مناف للتيسير؛  فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يقول الله لهم: اعلموا يا عبادي أني أردت منكم أن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي: ﴿((((( (((((((( ((((((((﴾(
)، ومن قولي: ﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾(
)، ولا عين من قولي: ﴿(((((((((((( (((((( ((((((((﴾(
)، فإنكم إذا فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها!! فأي تيسير يكون هناك!! وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك!! ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه وحقيقته بكثير(
).

الدليل السادس: أن فتح باب حمل النصوص القرآنية على غير ظاهره بدون دليل يقتضي ذلك يؤدي إلى مفاسد كبيرة خطيرة جدا؛ فهو يؤدي إلى التباس الخطاب وفساد التفاهم وتعطل الأَدلة، وإلى قلب النفي إثباتاً والإثبات نفياً، ويخرج كلام الله عز وجل من كونه حجةً يجب التسليم لها؛ إذ يجوز لكل أحد أن يدعي صرف آية أو لفظ عن ظاهره كلما وجده مخالفاً لمذهبه الذي يعتنقه ومسلكه الذي يسلكه، قال الإمام الأشعري مستدلاً بهذا الدليل على إبطال دعوى من قال من المعتزلة: إن الله تعالى أراد بقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
): «إلى ثواب ربها ناظرة»، فقال مخاطباً للمعتزلة: 
«إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾ إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة، فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿(( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) أراد بها: لا تدرك غيره، ولم يرد: أنها لا تدركه؟ وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه»(
).
وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  وهو يرد على  المرجئة: «ولو فتحنا هذا الباب لما بقي الاعتماد على شيء من خبر الله وخبر رسوله ( لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء الإفهام، ومعلوم أن ذلك ظاهر الفساد»(
). 
وللإمام ابن القيم كلام رائع جدا في بيان خطورة فتح باب التأويل وحمل النصوص على غير ظاهرها، وهو وإن كان طويلاً لكنه لا يمكن إهماله والإعراض عنه لنفاسته ولأهميته في هذا المقام، ومما يزيده أهمية أنه من صاحب هذه القاعدة؛ فلهذا وذاك أجدني مضطرا إلى نقله برُمَّته، قال:

«إذا احتج المؤولُ بحجةٍ سمعيةٍ على مبطلٍ أمكن خصمَه أن يقول له: أنا أتأوَّلُ هذه الحجة كما تأولتَ أنت كيت وكيت.

 مثاله: أن يحتجَّ من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها، فيقول له خصمه: هذه عندي مؤوَّلة كما أولتَ أنت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنـزول والضحك والفرح والغضب والرضا ونحوها، فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟!، فلا يذكر سببا حَمَلَه على التأويل إلا أتاه خصمُه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه يحمله على التأويل. 

 وإذا استدل المتأوِّل على منكري المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما أنها أكثر وأصرح، فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا. 

 وإذا استدل على الرافضة بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها بما هو من جنس تأويل الجهمي لآيات الصفات، وقد تكون تأويلاتهم في كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي كما تكون مثلَها ودونها. 

 وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر، وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، واحتج بها على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد قالوا: هذه متأولة، وتأويله أقرب من تأويل نصوص الصفات. 

 وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية، فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص، والقواعد التي حملتكم على تأويلها عندنا قواعد حملتنا على تأويل هذه الظواهر. 

 وإذا احتج أهل الجبر على أهل القدر بالنصوص الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله واقعة بقدرته ومشيئته تأولوها بنظير ما تأول به خصومُهم النصوصَ الدالةَ على أنها أفعال للعباد حقيقة، وأنها واقعة بقدرتهم ومشيئتهم، وكذلك خصومهم معهم بهذه المثابة.

وإذا احتج من أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل على من نفاها قال له: أتأوَّلُ هذه الظواهر بما تأولتَ به أنت آيات الصفات الخبرية وأحاديثها. 

 وإذا احتج من أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها وكلياتها لله من أهل التأويلات بالنصوص الدالة على ذلك قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو، واستواء الرب على عرشه، ونزول الأمر من عنده، وعروج الملائكة إليه، فإذا كانت تلك مؤوَّلةٌ عندك على كثرتها وتضافرها فهذه أولى بقبول التأويل. 

 فقد بان أنه لا يمكن أهلَ التأويل أن يقيموا على مبطلٍ حجةً من كتاب ولا سنة، فحينئذ فيترك الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطل، ولم يبق إلا تصادم الآراء ونتائج الأفكار، لا سيما وقد أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز، وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديمُ العقلِ والإعراضُ عن السمع وإهدارُه، ثم إما أن يشتغل بتأويله، وهي طريقة الخلَف العالمين، أو يفوضه ولا يحتج به، وهي طريقة السلف السالمين، فكيف يقوم بعد هذا حجة من كتاب أو سنة على مبطل من العالمين!!! 

 ولهذا كان فتح باب التأويل على النصوص يتضمن عيبَها، والطعنَ فيها، وعزلها عن سلطانها، وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة»(
).

الدليل السابع: الإجماع على الأخذ بظاهر القرآن الكريم، قال القشيري XE "فهرس الأعلام:القشيري" (
) بعد أن ذكر الميزان والجنة والنار والشياطين والجن والملائكة:

«وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا»(
).
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب، حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول»(
).
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
ذكر القاعدة الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  مرارا وتكرارا في تفسيره(
) تقريرا وتطبيقاً لها على ألفاظ القرآن الكريم وآياته، ومن ذلك أنه ضعَّف قول من قال: إن «المقيمين» في قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((( (((((((((((﴾(
) بمعنى «الإقامة» لمخالفته للقاعدة التي معنا، فقال: 

 «وأما توجيه من وجه «المقيمين» إلى «الإقامة»، فإنه دعوى لا برهان عليها من دلالة ظاهر التنـزيل، ولا خبرٍ تثْبُتُ حجته، وغير جائزٍ نقل ظاهر التنـزيل إلى باطن بغير برهان»(
). 

وقررها الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري" ، وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)، حيث أبطل بها دعوى من قال من المعتزلة: إن الله تعالى أراد بذلك: «إلى ثواب ربها ناظرة»، فقال: 
«ثواب الله غيره، والله سبحانه وتعالى قال: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾، ولم يقل : إلى غيره ناظرة، والقرآن العزيز على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة وإلا فهو على ظاهره. 

 ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل: إنه أراد غيره، ويزيل الكلام عن ظاهره، فلذلك لما قال: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
) لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة»(
).
وقال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري XE "فهرس الأعلام:أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري" (
): «.. واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظه، وألا نزيله عن نظمه، إذا لم تدْعُنا إلى ذلك ضرورة»(
).

كما قررها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" ، وذلك عند تعرضه لقوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((((( (((((((﴾(
)، حيث ذكر اختلاف العلماء في تفسير البرْد الوارد في الآية: «فقيل: لا يذوقون فيها برداً يبرد عنهم السعير، وقيل: نوماً».

 ثم صحح القول الأول لموافقته للقاعدة التي معنا، فقال: «وأصح هذه الأقوال القول الأول؛ لأن البرْد ليس باسم من أسماء النوم، وإنما يُحتال فيه فيقال للنوم: برْد؛ لأنه يهدي العطش، والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك»(
).

وقررها أيضاً القشيري XE "فهرس الأعلام:القشيري" ، وذلك عند ردِّه على من حمل الميزان الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
) وأمثال ذلك من الآيات على غير ظاهره، قال: 
«لو حُمِل الميزان على هذا(
)، فليحمل الصراطُ على الدين الحق، والجنة والنار على ما يَرِدُ على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة، وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا»(
).
وقال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
):

«إن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر»(
).

وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((﴾(
)، حيث ردَّ قول من ذهب إلى أن إسماعيل ( لم يكن شريكاً لإبراهيم ( في رفع قواعد البيت وبنائه، وإنما شاركه في الدعاء، وأن الوقف يكون على قوله: ﴿(((( ((((((((((﴾، فقال إبطالاً لهذا القول:

«وهذا التأويل ضعيف؛ لأن قوله: ﴿((((((( (((((((( ((((((﴾ ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل، فوجب صرفه إلى المذكور السابق، وهو رفع البيت، فإذا لم يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه، فإذن هذا القول على خلاف ظاهر القرآن، فوجب رده»(
).

واعتمدها موفق الدين ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  تعليقاً على ما قاله أبو العالية XE "فهرس الأعلام: أبو العالية"  في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
): «سهم لله عز وجل: هو أنه إذا عَزَلَ الخمسَ ضرب بيده فيه، فما قَبَضَ عليه من شيءٍ جعله للكعبة فهو الذي سُمِّيَ لله تعالى، لا تجعلوا له نصيبا، فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يُقَسِّم بقية السهم الذي عَزَلَه على خمسة أسهم»، فقال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  في تعليقه على ذلك:

«وما ذكره أبو العالية XE "فهرس الأعلام: أبو العالية"  فشيء لا يدل عليه رأي، ولا يقتضيه قياس، ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له، ولا نعلم في ذلك أثراً صحيحاً سوى قوله، فلا يترك ظاهرُ النص وقولُ رسول الله ( وفعلُه من أجل قول أبي العالية»(
).

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما، ومن تكلف غير ذلك، فقد خرج عن كلام العرب المعروف، والقرآن منـزه عن ذلك، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة»(
).
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : « لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريرا لها: «لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره مطلقاً، ولا يدل عليه دليل خلافاً للمرجئة؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل، والخطاب بالمهمل باطل»(
).
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  وطبقها على التفاسير المخالفة لظاهر القرآن مرارا وتكرارا(
)، ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
):
«والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكورَ تسبيحٌ حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها، يَعْلَمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال: ﴿((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، وقال تعالى: ﴿(((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((﴾(
)، وقال تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((﴾(
) الآية.. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه»(
).
كما قررها العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(( (((((( ( ((((( ﴾(
)، حيث قال:

«النفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي، أي: لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ؛ فإن قال قائل: ما وجه رجحانه؟
فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهْم وتفسير القرآن: وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
) وقوله:﴿(((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((﴾(
)
اختلف العلماء(
) في الطريقة التي اختارها إبليس لتزيين أكلِ ما نهى الله آدمَ ( عن أكلِه من الشجرة:

 هل شافه إبليسُ آدمَ ( في ذلك أم ألقى الوسوسة في نفسه من دون أن يواجهه ويخاطبه؟

اختار جمهور العلماء القول الأول(
)، وذلك لأنه هو الموافق لظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد صرَّح بأن إبليسَ قاسَمَ آدمَ ( وزوجتَه بأنه ناصحٌ لهما، وهذا دليلٌ واضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه، «وذلك أنه غير مَعقول في كلام العرب أن يقال: قاسَمَ فلانٌ فلانًا في كذا وكذا، إذا سبّب له سببًا وصل به إليه دون أن يحلِف له، والحلِف لا يكون بتسبُّب السبب»(
).

ولو كان وسوسة الشيطان إليه «على نحو الذي منه إلى ذريته، من تزْيين أكلِ ما نهى الله آدمَ عن أكلِه من الشجرة، بغير مباشرة خطابه إياه بما اسْتَزَلَّه به من القول والحيل لما قال جلّ ثناؤه: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
)»(
).
ولأنه «غيرُ جائزٍ أن يقولَ اليوم قائلٌ ممن أتى معصيةً: قاسمني إبليسُ أنه لي ناصحٌ فيما زيَّن لي من المعصية التي أتيتُها، فكذلك الذي كان من آدمَ وزوجته، لو كان على النحو الذي يكونُ فيما بين إبليس اليومَ وذرية آدمَ لما قال تعالى ذكرُه: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((((﴾»(
).
ولما كان هذا القول هو الموافق لظاهر القرآن الكريم كان أولى بالصواب تطبيقاً للقاعدة التي معنا: «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه»، قال الإمام القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : «والمقاسمة ظاهرها المشافهة»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي معلقاً على قولين يفيدان أن إبليس ألهم آدمَ ( وزوجتَه وأنه أورد عليهما الخواطر المزيِّنة:

«وهذان القولان يخالفان ظاهر القرآن؛ لأن ظاهره يدلّ على قول ومحاورة وقسم»(
).

وقال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على آيتي المثال:

«ولعل من ضعُفَتْ رَوِيَّته وقصُر بحثُه أن يقول: إن إبليس لم يصل إليها- أي: إلى الجنة- ولكن وسوستَه وصلت فهذا قولٌ يُشْبِهُ قائله ويُشاكِلُ معتقده، وقولُ الله تعالى حكم بيننا وبينه، وقوله تعالى: ﴿(((((((((((((((﴾(
) يردُّ ما قال؛ لأن المقاسمة ليست وسوسة، ولكنها مخاطبة ومشافهة، ولا تكون إلا من اثنين، وشاهدين غير غائبين، ولا أحدهما.

ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبةً: قولُ الله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((﴾(
)، فأخبر أنه قال له، ودلَّ ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطباً، لا أنه أوقع ذلك بنفسه بلا مقاولة، فمن ادَّعى على الظاهر تأويلاً ولم يُقِمْ عليه دليلا لم يَجِبْ قَبول قوله»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿ ((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾(
)
ذهبت الجهمية والمعتزلة أن المراد باليدين في آيتي المثال: النعمة أو القدرة، قال القاضي عبد الجبار XE "فهرس الأعلام:القاضي  عبد الجبار"  في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾:

«والمراد بذلك: أن نعمتيه مبسوطتان على العباد، وأراد به نعمة الدين والدنيا، والنعمة الظاهرة والباطنة»(
).
وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  في اليدين في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾: «فالمراد منه أيضا: النعمة»(
). 
وذكر في اليدين في قوله تعالى: ﴿ ((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾(
) قولين، وقال في القول الثاني: «إن اليد هاهنا هي القدرة»، ثم قرر هذا القول(
).

ولما كان تفسير اليدين بالنعمة أو القدرة في آيتي المثال مجانباً للصواب ردَّه أئمة السنة، ومنهم: 

1- الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري" ، فقد قال: «حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة، ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام: العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((﴾(
) على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة، ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة»(
). 2- والإمام ابن القيم فإنه ردَّ ذلك بعشرين وجهاً، وقال في الوجه الثاني:

«إن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على إبطال هذه الدعوى»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)
ذهبت المعتزلة والجهمية ومن وافقهم إلى أن ﴿((((((((((﴾ في آيات المثال بمعنى: استولى وملك وقهر، هذا هو المشهور عنهم، وهو الذي حكاه عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري" (
)، وقالت فرقة منهم: بل بمعنى قصد وأقبل على خلق العرش(
).

ولما كان هذان التأويلان مخالفين للقول الحق في ذلك ردَّهما علماء السنة وأعلامها، ومن أبرز من تصدَّى للرد عليهما الإمام ابن القيم؛ فإنه أبطلهما من أكثر من أربعين وجها، ومن ذلك: أنهما مخالفان لظاهر كلام الله عز وجل، قال الإمام ابن القيم:

«إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع، كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول، وقد صرَّح المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره، كما قاله صاحب «المحصول»(
) وغيره، وهذا لفظه:
«لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره، والخلاف فيه مع المرجئة»، ثم احتج على ذلك بأنه عبث، وهو على الله محال»(
). 
قال الإمام ابن القيم: «والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه، وهذا الذي قاله هو الحق، وهو مما اتفق عليه العقلاء، فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك»(
).
الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ

القاعدة الأولى: النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين
القاعدة الثانية: لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما
القاعدة الثالثة: النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب
القاعدة الرابعة: لا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال
وجب على من تصدر للفتوى على العموم وعلى من تصدى لتفسير القرآن الكريم على الخصوص أن يكون على علم تام بالناسخ والمنسوخ، قال القاضي يحي بن أَكْثَم XE "فهرس الأعلام:القاضي يحي بن أَكْثَم" (
):

 «ليس من العلوم كلِّها علمٌ هو أوجب على العلماء، وعلى المتعلمين، وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجبٌ فرضاً، والعمل به لازمٌ ديانةً، والمنسوخ لا يُعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجبُ على كل عالمٍ علمُ ذلك؛ لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله عز وجل»(
).
ومن هنا اعتبر عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- الإتقان بهذا العلم من «الحكمة» التي يُنعِم الله بها على من يشاء من عباده، حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾(
): «يعني: المعرفةَ بالقرآن ناسخِه ومنسوخِه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله»(
).
بل جعل العلماء المعرفةَ بالناسخ والمنسوخ في القرآن من العلوم التي لا بد منها لمعرفة تفسير القرآن الكريم حق المعرفة، قال الإمام الشافعي: «لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنـزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل..»(
).

وقال يحيى بن سلام XE "فهرس الأعلام:يحيى بن سلام" : «ولا يَعْرِف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ..»(
).

وقال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" : «فإن علم العربية، أو علم الناسخ والمنسوخ، وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن»(
).

وإذا تعرض للفتوى أو لتفسير القرآن الكريم من كان جاهلاً بهذا العلم العظيم فهو على شَفا جُرُف هارٍ، كما نبه على ذلك الخليفة الرابع علي ابن أبي طالب ( حيث مرَّ برجل يقص فسأله: «أتعرف الناسخ والمنسوخ XE "فهرس الآثار:أتعرف الناسخ والمنسوخ" ؟» قال: لا، فقال: «هلكت وأهلكت»(
).

ولعظم شأن هذا العلم قد خصَّه جماعة لا يُحْصَون كثرة بمؤلفات مستقلة(
)، والإمام ابن القيم من أبرز من عني ببيان أهمية هذا العلم، وإيضاح معالمه، وذكر شروطه وإلى غير ذلك مما له صلة بالنسخ، كالزيادة في النص، وذلك في مواضع متعددة من مؤلفاته النافعة.

ولما كان الأمر كذلك كان حقيقاً بأن تُذكر قواعده التي قعَّدها أو ذكرها في الناسخ والمنسوخ، فليراعها كل من تصدى لتفسير القرآن الكريم، وسأذكرها بمشيئة الله تعالى بعد ذكر تعريف النسخ. 
تعريف النسخ:

أولاً: تعريف النسخ في اللغة:

النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، ومنه: نسخت الشمس الظل: إذا رفعتْ ظلّ الغداة بطلوعها، ومنه: نسخت الريح الأثر: إذا أزالته(
).

ثانياً: تعريف النسخ في اصطلاح العلماء XE "فهرس القبائل:تعريف النسخ في اصطلاح العلماء" (
):

عرف العلماء النسخ بعدة تعريفات(
)، وأجودها: أنه رفع الحكم الثابت بخطابٍ متقدمٍ بخطابٍ متراخٍ عنه(
).

شرح التعريف المختار(
):

لكي تتضح حقيقة النسخ في اصطلاح العلماء المتأخرين أذكر هنا ما يبين مقصودهم بالمفردات التي جاءوا بها في التعريف المختار:  

رفع الحكم: معناه: أن النسخ إزالة لأصل الحكم وجملته بحيث يبقى الحكم بمنـزلة ما لم يشرع البتة، وليس بتقييد لإطلاقه أو تخصيص لعمومه.

الثابت بخطاب متقدم: معناه: أن النسخ رفع للحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم، وليس برفع للحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فحكم إيجاب الصلاة والزكاة في خطابه تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
) وإن كان متراخياً عن عدم إيجابهما لا يسمى نسخاً؛ وذلك لأن عدم الإيجاب كان ثابتاً بالبراءة الأصلية، وليس بخطاب شرعي.

بخطاب: متعلق ﺑ«رفع الحكم»، ومعناه: أن النسخ رفع للحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر.

والمقصود بهذا القيد: الاحتراز عما رُفع بغير خطاب، كزوال الحكم بالجنون ونحوه؛ فإنه ليس بنسخ؛ لأنه لم يُرْفَع بخطاب ثانٍ.

متراخ عنه: معناه: أن النسخ رفع للحكم بخطاب ثانٍ متراخ عن الخطاب الأول، وفيه احتراز عن الخطاب الثاني المتصل بالخطاب الأول؛ فإنه تخصيص له وبيان، وليس بنسخ له، كقوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)؛ فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به فليس نسخا؛ لأنه لم يتراخ عنه. 

هذا، وقد أشار الإمام ابن القيم إلى التعريف الاصطلاحي للنسخ في مواضع مختلفة من مؤلفاته(
)، ومن ذلك:

قوله بعد أن ذكر أربعة معان للنسخ: «وله معنى رابع: وهو الذي يعرفه المتأخرون، وعليه اصطلحوا، وهو رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له»(
).

القاعدة الأولى: النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين
نص القاعدة:

 قال الإمام ابن القيم وهو يبين قول عبد الله بن مسعود ( في الردِّ على من ذهب إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: أبعدُ الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر: «أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة XE "فهرس الآثار:أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة" ؟ لنـزلت سورة النساء القُصْرى بعد الطُولى: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)»(
)، فقال توضيحاً لقوله هذا:

«ظاهره أن آية الطلاق مقدَّمة على آية البقرة لتأخرها عنها، فكانت ناسخةً لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمُّ منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون به ثلاثة معان: 

 أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

 الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعمُّ مما قبله. 

 الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين الأولين..»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: تنبيه من عُني بتفسير القرآن الكريم أن لا يحاكم أقوال السلف في النسخ على الاصطلاح الحادث المتأخر الذي نشأ بعدهم؛ وذلك لأن السلف من الصحابة ( والتابعين وأتباعهم لم يكونوا يخصصون «النسخ» بما تَخَصَصَ به عند المتأخرين، من أنه رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. 
بل مدلول النسخ عندهم أعمُّ وأوسعُ من مدلوله عند المتأخرين، حيث كانوا يطلقونه على ما يلي من المعاني:

المعنى الأول: «وهو الذي يعرفه المتأخرون، وعليه اصطلحوا، وهو رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليلٍ رافعٍ له»(
).
والمعنى الثاني: «ترك الظاهر: إما بتخصيص عام، وإما بتقييد مطلق» (
)، وإما بتغيير «وصفه بزيادة شيء عليه من شرطٍ أو قيدٍ أو حالٍ أو مانعٍ»(
)، أو استثناء، وهو أعمُّ من المعنى الأول، وهذا كثير في كلامهم جدا.

والمعنى الثالث: بيان المراد باللفظ وتفسيره بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومنه: بيان المجمل، وتفسير المشكل، وهذا المعنى أعم من المعنيين الأولين(
). 

ويدخل في المعنى الثالث: «النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يُرِدْه ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه، كما أطلق الصحابة ( النسخ على قوله: ﴿((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، قالوا: نسخها قوله: ﴿((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾(
) الآية، فهذا نسخ من الفهم، لا نسخ للحكم الثابت»(
).

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية تجب مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم حتى يجتنب الخلط بين النسخ وبين التخصيص والتقييد والبيان، قال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  منبهاً على أهميتها قبيل ذكرها: «إن هاهنا معنى يجب التنبه له ليفهم اصطلاح القوم في النسخ..» (
).

وكيف لا يكون التنبه لهذه القاعدة واجباً، وهي تساهم في إزالة كثير من تلك الإشكالات التي تنتج عن حمل «النسخ» الوارد في كلام السلف على اصطلاح المتأخرين له، قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ما تدل عليه القاعدة التي معنا:

 «ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصى، وزال عنه به إشكالاتٌ أوجبها حملُ كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»(
).
ومن الأمثلة على الإشكالات التي حصلت من جَرَّاء حمل كلام السلف على الاصطلاح الحادث:  

المثال الأول: أن ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  لما ذكر أن السدي قال في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((﴾(
): «هذا الكلام يتضمن وجوب الحج على جميع الخلق، الغني والفقير، والقادر والعاجز، ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: ﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((((﴾» عقب عليه بقوله:
«وهذا قول قبيح، وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن، على الحكم بنسخ القرآن، وإنما الصحيح ما قاله النحويون كافة في هذه الآية؛ فإنهم قالوا: «مَن» بدل من «الناس»، وهذا بدل البعض، كما يقول: ضربت زيدا برأسه، فيصير تقدير الآية: ولله على من استطاع من الناس الحجَّ أن يحج»(
).
وهذا الذي قاله ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  - رحمه الله- في السدي غير سديد؛ وذلك لأنه حاكمه على وفق العرف الحادث السائد بين المتأخرين، وهو مثال واضح على وقوع بعض المفسرين في الإشكالات الناتجة من تنـزيل كلام السلف في النسخ على مصطلح المتأخرين؛ وإلا فإن السدي قصد بالنسخ هنا الاستثناء والبيان، لا النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون فيما بعد.

المثال الثاني: أن مرعي بن يوسف الكرمي XE "فهرس الأعلام:مرعي بن يوسف الكرمي" (
) أيد قول من قال: إن قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((﴾(
) ليس بمنسوخ بقوله: ﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (﴾(
)، ثم قال:

«لكن هنا إشكال، وهو أن الصحابي نصَّ على أنها منسوخة، فكيف ينكر عليه جوابه؟ قد اختلف أصحاب الأصول في أن «قول الصحابي» هل هو حجة أم لا؟ والمحققون من الشافعية ومن وافقهم: أنه ليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد، ما لم يعزه للنبي (»(
).

والإشكال الذي أورده هنا دليل على تنـزيله النسخ الوارد في كلام الصحابي ( على الاصطلاح الحادث المتأخر، ولو حمله على اصطلاح الصحابة العام لما احتاج للإنكار على الصحابي ولا للدخول في مبحث حجية قول الصحابي، ولم يشكل عليه ما أشكل(
). 

وفي هذه القاعدة ردٌّ على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: الذين يحكمون على أحد من المتقدمين بأنه مسرف في القول بالنسخ ويقصدون بذلك النسخ الاصطلاحي المتأخر.
والطائفة الثانية: الذين يحكمون على آيات من القرآن الكريم بالنسخ المصطلح عند المتأخرين معتمدين في ذلك على ما نقل عن المتقدمين من دعاوى النسخ من غير مراعاة الفرق بين اصطلاحيهما(
).
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة القيمة نخبة من العلماء المحققين، حيث نبهوا على الفرق في النسخ عند المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين، ومنهم:

 القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  فقد نبه على مدلول هذه القاعدة عند تعليقه على حكم الإمام مالك بن أنس بالنسخ على قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( (((((( (((((((﴾(
)، قال:

«وهذا كلام تشمئزُّ منه قلوب الغافلين، وتحار فيه ألباب الشاذِّين، والأمر فيه قريب؛ وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يُسَمُّون التخصيص نسخاً؛ لأنه رفْعٌ لبعض ما يتناوله العموم مسامحة(
)، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على مَنْ بعدهم»(
).

وقال أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : «التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ، وليس به، لأن المخصَّصَ لم يتناوله العموم قط، ولو ثبت تناولُ العموم لشيء ما، ثم أخرجَ ذلك الشيءُ عن العموم لكان نسخاً لا تخصيصاً، والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسُّعاً ومجازا(
)» (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تقريرا لها: «إن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما قال من قال: إن قوله: ﴿((((((((( (((( (((( ((((((((((﴾(
)، ﴿(((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((﴾(
) نسخ بقوله: ﴿((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((﴾(
) وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: ﴿(((( ((((((((((﴾ و﴿(((( ((((((((((﴾ الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ ما فهمه هذا»(
).

وقال في موضع آخر: «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يَرْفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يُرَدْ بها، وإن كان لا يدلُّ عليه ظاهرُ الآية، بل قد لا يُفهم منها، وقد فهمه منها قوم فيُسمّون ما رفع ذلك الإبهامَ والإفهامَ نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم»(
).

وقال أيضاً: «والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف -العام-: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق»(
).

وقررها أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  تقريرا شافيا كافيا، حيث قال: «إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيِّده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يُهْمَل مدلولُه جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك اسْتُسْهِل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد، ولا بد من أمثلة تبين المراد..» 

فذكر ستا وعشرين آية من القرآن الكريم ادِّعي فيها النسخُ تنـزيلاً للنسخ الوارد في كلام السلف على اصطلاح المتأخرين، فبين الوجه الصحيح فيها إعمالاً لهذه القاعدة على تلك الدعاوى، ثم قال:

«والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ: بيانُ ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع، فهو أعم من إطلاق الأصوليين، فليفهم هذا، وبالله التوفيق» (
).

وقال ولي الله الدهلوي XE "فهرس الأعلام:ولي الله الدهلوي" (
): «من المواضع الصعبة في علم التفسير التي تكثر مباحثها ويكثر الاختلاف فيها: معرفة الناسخ والمنسوخ، ومن أقوى وجوه هذه الصعوبة اختلاف الاصطلاح بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب.
والذي يتضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- في هذا  الموضوع أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعناه اللغوي المعروف الذي هو إزالة شيء بشيء لا بمعنى مصطلح الأصوليين الخاص.

فمعنى النسخ عندهم:

 إزالة بعض الأوصاف في آية بآية أخرى سواء كان ذلك بياناً لانتهاء مدة العمل بآية من الآيات الكريمة، أو صرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيان أن القيد اتفاقي وليس احترازيا، أو تخصيص للعموم، أو بيان الفارق بين المنصوص والمقيس عليه ظاهرا، أو إزالة عادة من العادات الجاهلية، أو رفع شريعة من الشرائع السابقة.

وهكذا اتسع باب النسخ عندهم وتوسعوا في موضوعه وكان للعقل فيه مجال فسيح، وللاختلاف فيه مكان واسع، ولذلك بلغت الآيات المنسوخة إلى خمسائة آية، بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة بعدد.

أما المنسوخ حسب اصطلاح المتأخرين الأصوليين فإنه لا يتجاوز العدد القليل»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((﴾(
) 

ذهب بعض علماء السلف– كقتادة، والربيع بن أنس، والسدي XE "فهرس الأعلام:والسدي" ، وابن زيد(
)- إلى أن آية 
المثال منسوخة بقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((﴾(
).

وذهب أكثرهم إلى أنها ليست بمنسوخة(
)، قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: «إنها لم تُنْسَخْ، ولكن حق تقاته أن يجاهد في الله حق جهاده XE "فهرس الآثار:إنها لم تُنْسَخْ، ولكن حق تقاته أن يجاهد في الله حق جهاده" »(
).

فما هو الراجح من القولين؟

والجواب: أنه يتبين بتطبيق القاعدة التي معنا على كلا القولين أنه لا تعارض بين القولين ولا تناقض، والاختلاف اختلاف تنوع؛ وذلك لأن مقصود السلف القائلين بالنسخ في الآية: المعنى الثالث من معاني النسخ التي ذكرت في القاعدة التي معنا، وهو بيان المراد بغير ذلك اللفظ.

ومن قال منهم بعدم النسخ فإنه عنى المعنى الأول من معاني النسخ، وهو رفع الحكم بجملته. 

فآية التغابن: ﴿((( ((((((((((((((﴾ لم ترفع قوله: ﴿(((( ((((((((((﴾ ولم تُزِلْه، حتى يقال بالنسخ الذي هو بمعنى رفع الحكم بجملته، ولكنها بينت المراد به، فهي ناسخة له بهذا الاعتبار، أي: مبينة لما هو المراد به ورافعةٌ لما يُظَنُّ أنه دالٌّ عليه. 

قال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((( ((((((((((﴾(
): 

«ذهب كثير من المفسرين إلى أنها نسخت بقوله: ﴿((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((﴾(
)، والصحيح أنها محكمة، وأن ﴿((( ((((((((((((((﴾ بيان لحق تقاته؛ فإن القوم ظنوا أن ﴿(((( ((((((((((﴾ ما لا يطاق، فزال الإشكال، ولو قال: «لا تتقوه حق تقاته» كان نسخا»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مبيناً هذا الأمر: «فإن قوله: ﴿((( ((((((((((((((﴾ مفسِّر لقوله ﴿(((( ((((((((((﴾ ورافعٌ لظن من يظُنُّ أن الله أمر الناس بحق تقاته الذي لا يستطيعونه، وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين: أن هذه ناسخة لتلك، أرادوا: أنها ناسخة للظن الفاسد من معناها، ولم يريدوا أن الله أمر الناس بما لا يستطيعونه من تقواه، ثم نَسَخَ ذلك، ولكن رَفَعَ ما يُظَنُّ أن الآية دالةٌ عليه يسمونه نسخاً فإنه من إلقاء الشيطان، وقد قال تعالى: ﴿((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((﴾(
)، ولكن من الناس من لم يعرف مرادَهم بلفظ النسخ وعادتَهم واصطلاحَهم فيه، فيظن أنهم أرادوا به معناه الخاص، فيكون قد أمروا بما لا يستطيعه العباد، وهذا لم يقع في الشريعة قط، ولا عرف أن السلف - رحمهم الله تعالى- فهموا هذا من الآية...» (
).
ولمَّا كان بيان قوله: ﴿(((( ((((((((((﴾ تحقَّقَ بتقييد إطلاقه في سورة التغابن: ﴿((( ((((((((((((((﴾ قال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  وهو يوضح مقصود المتقدمين القائلين بالنسخ هنا: «فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيَّدٌ بسورة التغابن»(
).
هذا، وأما من قال من المتأخرين(
) بالنسخ هنا فإنه أُتِي من قبل تقصيره في تطبيق القاعدة التي معنا على النسخ المذكور في كلام السلف؛ وإلا لم يقل بالنسخ هنا.

قال أبو الوفاء ابن عقيل XE "فهرس الأعلام:أبو الوفاء ابن عقيل" (
) ردا على مثل هؤلاء: «قوله: ﴿((( ((((((((((((((﴾ بيان لحق تقاته، وأنه تحت الطاقة، فمن سمى بيان القرآن نسخاً، فقد أخطأ، وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى تفسير مجمل أو بيان مشكل؛ وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف ما لا يطاق، فأزال الله إشكالهم، فلو قال: «لا تتقوه حق تقاته» كان نسخا، وإنما بين أني لم أُرِدْ ﺑ«حق التقاة»: ما ليس في الطاقة»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ﴾(
)
صرَّح كثير من السلف بأن آية المثال منسوخة بقوله تعالى: ﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (﴾(
)، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن ذكر آية المثال: «نسخَتْها الآية التي بعدَها XE "فهرس الآثار:نسخَتْها الآية التي بعدَها" »(
).

وقال أبو هريرة ( بعد أن ذكر نزول آية المثال، وأن ذلك اشتد على أصحاب رسول الله (، وأنهم أُمِروا بأن يقولوا: سمعنا وأطعنا، قال: «فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل XE "فهرس الآثار:فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل" :

 ﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾(
)»(
). 
وتبع ابنَ عمر وأبا هريرة ( في القول بالنسخ: عامر الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي" (
)، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة" (
)، والسدي XE "فهرس الأعلام:والسدي" (
) وغيرهم.

 ولكن المراد بالنسخ في كلام هؤلاء السلف: بيان المراد الصحيح من الآية المدَّعى نسخُها، ورفع ما فهمه بعضهم من أن المحاسبة تعني المعاقبة، وليس المراد بالنسخ هنا: النسخ الخاص الذي اصطلح عليه المتأخرون(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مبيناً معنى النسخ عند السلف في القرآن الكريم على وجه العموم وفي هذه الآية الكريمة على وجه الخصوص: «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يُرَدْ بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم فيُسَمُّون ما رفع ذلك الإبهامَ والإفهامَ نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم.
 وأصل ذلك من إلقاء الشيطان، ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاً، كما سموا قوله: ﴿((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((﴾(
) ناسخاً لقوله: ﴿((((((((( (((( (((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((﴾(
) ناسخاً لقوله: ﴿((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((﴾(
) وأمثال ذلك»(
).

وقال في موضع آخر: «وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة، بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها، وهي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها، ومن قال من السلف: نَسَخَها ما بعدها، فمراده: بيان معناها والمراد منها، وذلك يسمى نسخا في لسان السلف، كما يسمون الاستثناء نسخا»(
).
وقال الإمام ابن القيم: «وللنسخ معنى آخر، وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يُرِدْه ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه، كما أطلق الصحابة ( النسخ على قوله: ﴿((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((((( (((((((( ﴾، قالوا: نسخها قوله: ﴿((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾(
) الآية، فهذا نسخ من الفهم، لا نسخ للحكم الثابت؛ فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضاً؛ ولهذا عمهم بالمحاسبة، ثم أخبر أنه بعدها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ففهْم المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعها، فرُفِعَ هذا المعنى من فَهْم من فَهِمَه بقوله: ﴿((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾ إلى آخرها»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((﴾(
)
ذهب بعض العلماء إلى أن الحكم على عموم الشعراء بأنهم يَتَّبِعُهم الغاوون، وبأنهم في كل واد يهيمون، وبأنهم يقولون ما لا يفعلون منسوخ بقوله تعالى بعده: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((﴾(
)، حيث بين الله تعالى أن من آمن من الشعراء، وعمل صالحاً، وذكر الله كثيرا، وانتصر من بعد ما ظُلم، فإنه مستثنى من حكم عموم الشعراء.

وممن قال بالنسخ هنا: عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- فقد قال بعد أن ذكر هذه الآيات الكريمة: 
«فنسخَ من ذلك واستثنى، فقال XE "فهرس الآثار:فنسخَ من ذلك واستثنى، فقال" : ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((﴾»(
).

 وقد تبعه في ذلك عكرمة XE "فهرس الأعلام:عكرمة"  وطاووس XE "فهرس الأعلام:وطاووس" (
).

وقول هؤلاء المتقدمين بالنسخ هنا لا غبار عليه، وذلك لأن مقصودهم بالنسخ هنا: 
رفع دلالة الظاهر بالتخصيص، وهو يدخل في النسخ في اصطلاح السلف العام، وليس المراد به: النسخ الخاص الذي اصطلح عليه المتأخرون، كما بين ذلك مكي بن أبي طالب XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب" ، حيث قال بعد أن ذكر النسخ المدَّعى في هذه الآية:

«وهذا ليس بنسخ، إنما هو استثناءٌ من أعيانٍ قد عمَّهم الخطابُ الأول، فخرجوا من حكمهم بالاستثناء؛ لأنه بحرف الاستثناء»(
).

وقال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" : 
«إنه تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص»(
).
ولكن الغريب أن بعض المتأخرين - كهبة الله بن سلامة XE "فهرس الأعلام:كهبة الله بن سلامة"  المقرئ(
)، ومرعي بن يوسف الكرمي(
) -أدخلوا هذه الآيات في الناسخ والمنسوخ، وصنيعهم هذا مجانب للصواب؛ وذلك:

1- لأن المستثنى هنا لا يقاوم المستثنى منه ولا يناقضه، حتى يؤول الأمر إلى رفع حكم العام وإزالته، فيكون من باب النسخ، بل يمكن الأخذ بكليهما، وغاية ما في الأمر: أن الاستثناء أخرج بعض ما شمله اللفظ العام وضيق دائرته.

2- ولأن الكلام هنا كلام إخباري، والقاعدة التفسيرية تقول: إن «النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب»(
).
3- ولأنه لم يعلم بتأخر نزول الاستثناء عن المستثنى منه.
 وكل أمر من هذه الأمور يبطل دعوى النسخ، فدعوى النسخ هنا تقصير في تطبيق القاعدة التي معنا على هذه الآيات، ومن أعملها تبين له أن هذه الآيات من الناسخ والمنسوخ بِمَعْزِل، ومن هنا قال القاضي ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  وابن الجوزي تعليقاً على القول بالنسخ في هذه الآية: «الاستثناء ليس بنسخ»(
).
القاعدة الثانية: لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناعِ اجتماعهما

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مبيناً أن الزيادة على النص لا توجب نسخاً لذلك النص:

 «إنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناعِ اجتماعهما، والزيادة غير منافيةٍ للمزيد عليه ولا اجتماعُهما ممتنعٌ»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أنه ينبغي لمن عني بتفسير القرآن الكريم أن يحترز من حمل النصوص التي يبدو فيها التعارض على النسخ ما لم يكن الناسخ والمنسوخ متناقضين متواردين على محلٍّ واحد(
) يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه، أو بالعكس.

أما النصان اللذان يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه المعتبرة فلا يجوز أن يحملا على النسخ.

وفي هذه القاعدة ردٌّ على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: المفسرون الذين يقولون بالنسخ بين نصين مع أنهما لا يكونان متنافيين من جميع الوجوه، بل يمكن الجمع بينهما حملاً لهما على وجه آخر غير وجه النسخ، كالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد أو ما أشبه ذلك(
).

الطائفة الثانية: الحنفية الذين يردُّون الزيادة على النص، إذا كانت مغيرة XE "فهرس الأعلام:مغيرة"  لحكم النص المزيد عليه، وجاءت بخبر الواحد(
)، وذلك لأن قبولها – عندهم- يوجب نسخَ النص المزيد عليه(
).

فالقاعدة بينت أن الزيادة لا تكون ناسخةً للمزيد عليه إلا إذا كانا متنافيين من جميع الوجوه لا يقبلان الجمع، كأن تكون الزيادة مثبتةً لما نفاه المزيد عليه أو تكون نافيةً لما أثبته المزيد عليه.

أما الزيادة على النص التي لا تتنافى مع المزيد عليه فهي ليست من النسخ في شيء، وإنما هي من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو التعليق بالشرط أو الاستثناء أو نحو ذلك، إلا إذا كان المقصود بالنسخ النسخ العام الذي يسميه السلف نسخاً، وهو رفع الظاهر بتخصيصٍ أو تقييدٍ أو شرطٍ أو مانع أو بنحو ذلك، ولكنه لا يلزم منه إبطال حكم المزيد عليه ولا رفعُه ولا معارضتُه.

 فإن كان المراد هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم، ولكن ذلك لا يسوِّغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى، ولا ينكر أحدٌ نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى، بل هو متفق عليه بين الناس(
).

صيغ القاعدة:

صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناعِ اجتماعهما»(
).

وصاغها العلماء الآخرون بما يأتي من الصيغ:

قال الإمام الطبري: «الناسخ غيرُ كائنٍ ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ، فلم يجز اجتماعُهما»(
).

وقال القاضي ابن العربي: «النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما»(
).
وقال ابن الجوزي: «متى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ»(
).
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، وسأورد هنا أقوال جماعة منهم حتى تتقرر هذه القاعدة وتتأكد:

قررها الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى في اليهود: ﴿(((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، حيث ردَّ قولَ من زعم أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)، تطبيقاً عليه القاعدةَ التي معنا، قال:

«.. إن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر: هو ما كان نافيًا كلَّ معاني خلافهِ الذي كان قبلَه، فأمَّا ما كان غير نافٍ جميعَه، فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله - جل وعز- أو من رسوله (، وليس في قوله: ﴿(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((﴾ دلالةٌ على الأمر بنفي معاني الصَّفح والعفو عن اليهود.

وإذ كان ذلك كذلك وكان جائزًا مع إقرارهم بالصَّغار وأدائهم الجزيةَ بعد القتال، الأمرُ بالعفو عنهم في غَدْرةٍ همُّوا بها، أو نَكْثةٍ عزَموا عليها، ما لم يَنْصِبُوا حَرْبًا دون أداء الجزية، ويمتنعوا من الأحكام اللازمَتِهم لم يكن واجباً أن يحكم لقوله: ﴿(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((﴾ الآية(
)، بأنه ناسخٌ قوله: ﴿(((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((﴾(
)»(
).
وقررها أيضاً: الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" ، عند تعليقه على قول من قال: إن قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((﴾(
)، منسوخ بقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((﴾(
)، قال:

«فهذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن الناسخ هو المخالفُ للمنسوخ من جميع جهاته الرافعُ له المزيلُ حكمه»(
).

وقال في موطن آخر: «محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة، وذلك أن معنى نسخ الشيء: إزالته والمجيء بضده، فمحال أن يقال: ﴿((((((((( ((((﴾ منسوخ»(
). 
 وقررها ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
)، حيث ردَّ على من ذهب إلى أنه منسوخ بقوله تعالى بعده: ﴿(((((( (((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، قال معقبا على ذلك:
«وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا، ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله: ﴿(((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((﴾  (
) ناسخاً للوضوء بالماء، وقوله: ﴿((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ﴾ ناسخاً قوله: ﴿((((((((((( ((((((((﴾ (
)»(
).

وقررها أيضاً أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  عند ردِّه على قول من زعم: أن قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) منسوخ بقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، فقال:

«وما ادعوه من النسخ لا يصح؛ فإن الناسخ لا بد من إثباته على وجه يتنافى الجمعُ بينهما مع تراخي الناسخ، فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا؛ فإنه في قصةٍ غيرِ قصة الوصية وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؛ ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم، ويرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ»(
).
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  في معرض ردِّه على الحنفية القائلين بأن الزيادة على النص نسخ له: 

«الزيادة على النص لا تكون ناسخةً له على التحقيق، إلا إن كانت مثبتةً شيئا قد نفاه النص أو نافيةً شيئا أثبته النص، أما إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق، ولم يتعرض لنفيه ولا لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في الأصول بالإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي، حتى يرد دليل ناقل عنه، ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإنما النسخ رفع حكم شرعي كان ثابتا بدليل شرعي»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
)
قالت طائفة من العلماء بأن هذه الآية الكريمة منسوخة بقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
)، قال عبد الله بن عباس –ر ضي الله عنهما- بعد أن ذكر الآية المدَّعَى نسخُها: 

«فأنزل الله بعد هذا: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾، فأدخل الله الأبناء بصلاح الآباء الجنة»(
).

وقد اختار هذا القول هبة الله بن سلامة XE "فهرس الأعلام:هبة الله بن سلامة" ، وقال مشيرا إلى الآية التي ادعى أنها ناسخة: 
«ولولا هذه لبطلت الشفاعة»(
).

والقول بالنسخ في هذه الآية لا يصح، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن الآيتين خبر، و«النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب»(
).

والأمر الثاني: أن القاعدة التي معنا تنص على أنه «لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما»، وهاتان الآيتان لا تتنافيان حتى يقال بالنسخ، ومما يدل على عدم تنافيهما:
 أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص الآية المدعى نسخها: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه، بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم.

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضُّلٌ من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الوِلْدان والحور العين، والخلق الذي يُنْشئهم للجنة(
).

 قال الإمام ابن القيم في معرض ردّه على الطوائف التي منعت الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
) على عدم وصول ثواب العبادة البدنية إلى الميت:

«وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وهذا منقول عن ابن عباس – رضي الله عنهما-، وهذا ضعيف أيضا، ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس - رضي الله عنهما- ولا غيره: إنها منسوخة، والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع؛ فإن الأبناء تبعوا الآباء في الآخرة، كما كانوا تبعاً لهم في الدنيا، وهذه التبعية هي من كرامةِ الآباء وثوابِهم الذي نالوه بسعيهم.

 وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعى منهم، فهذا ليس هو لهم، وإنما هو للآباء أقرَّ الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة، وتفضَّلَ على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضل بذلك على الوِلْدان، والحور العين، والخَلْق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال، والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه»(
). 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((﴾(
)
جمهور العلماء على أن الزاني إذا كان بِكْرا لم يتزوج فإن حدَّه جلد مائة وتغريب عام عن بلده(
)، جمعاً بين الآية الكريمة التي معنا، والحديث الذي رواه عبادة بن الصامت ( أن النبي ( قال: ((البِكر بالبكر جلدُ مائة ونفي سنة XE "فهرس الحديث:البِكر بالبكر جلدُ مائة ونفي سنة" )) (
).

وأما الحنفية فإنهم لم يقولوا بوجوب التغريب، وردّوا الحديث المذكور زاعمين أن القول به يؤدي إلى نسخ الآية الكريمة، قال الكاساني XE "فهرس الأعلام:الكاساني"  بعد أن احتج على عدم التغريب والاكتفاء بالجلد بآية المثال: 

«إنه عز وجل أمر بجلد الزانية والزاني ولم يذكر التغريب، فمن أوجبه فقد زاد على كتاب الله عز وجل، والزيادة عليه نسخ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحد»(
).

وموقف الحنفية هذا مجانب للصواب مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك لأن «كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العمل بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطالُه، وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه؛ فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق يجب اتباعُه والعملُ به، ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله، إلا حيث أبطله الله ورسوله بنصٍ آخر ناسخٍ له لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ، وهذا - بحمد الله- منتف في مسألتنا؛ فإن العمل بالدليلين ممكن، ولا تعارض بينهما ولا تناقض بوجه، فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله ورسوله، كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه»(
).

قال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  ردا على دعواهم النسخ هنا: «وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ فليس بمسلم، بل زيادة حكم آخر مع الأصل»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((﴾(
)
ردَّ الحنفية حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ( قضى بيمين وشاهد»(
)، بحجة أن قبوله يوجب نسخ آية المثال، قال الإمام محمد بن الحسن: 
«من قضى بالشاهد واليمين نقضتُ حكمه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((﴾(
)، فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص، والزيادة على النص نسخ»(
).

وصنيعهم هذا مجانب للصواب مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك لأن حديث القضاء بشاهد ويمين لا يتضمن نفي ما في الآية من القضاء بشاهدين أو رجل وامرأتين حتى يصار إلى القول بالنسخ.

قال أبو المعالي الجويني: «فإن قالوا: يجب أن يكون الشاهد واليمين – إذا قدر ثبوته- نسخاً لقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((﴾؛ وذلك أن هذه الآية تضمنت منع الحكم عند عدم الشاهدين والشاهد والمرأتين.

 قلنا: لا نسخ في ذلك؛ فإن الآية تتضمن إثبات الحكم بالشاهد والمرأتين، ولا تتضمن نفي الشاهد واليمين، وليس في إثبات الشاهد واليمين إخراج الشاهدين عن حكم الشهادة»(
).
وقال الإمام ابن قدامة: «وقولهم: إن الزيادة في النص نسخ غير صحيح؛ لأن النسخ الرفع والإزالة، والزيادة في شيء تقرير له، لا رفع، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه» (
).
القاعدة الثالثة: النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) منسوخ بقوله: ﴿((((( ((( (((((((( (((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((((( ((((((((((﴾(
):

 «وهذا فاسد أيضاً إن أرادوا بالنسخ: الرفع؛ فإنه لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب، وإن أرادوا بالنسخ: البيان فهو صحيح»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:
النسخ: المراد بالنسخ في القاعدة: هو ما اصطلح عليه المتأخرون من أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه(
).

والاستثناء والتخصيص ليسا بنسخ على هذا الاصطلاح(
).
الخبر: سبق أن ذكرت تعريفه والفرق بينه وبين ما يقابله من الإنشاء(
).

الطلب: يشمل طلب فعل وطلب كف، أي: الأمر والنهي.

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات الشرعية، أما الأخبار - كالوعد والوعيد، والقصص والأمثال، وما أخبر الله تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، وما أخبر عن وقوعه في المستقبل، كخروج الدابة ويأجوج مأجوج وقيام الساعة، وكذلك ما أخبر عنه من صفاته العُلى كالعلم والقدرة- فإنها لا تقبل النسخ، إلا إذا كانت بمعنى الأمر أو النهي، كقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((﴾(
) فإنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((﴾(
)، مع أنهما بلفظ الخبر؛ وذلك لأن معناهما معنى الأمر، أي: يقاتلوا(
).

والقول بعدم دخول النسخ في الأخبار يعم أخبار الماضي والحال والمستقبل «بخلاف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل»(
)، قال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : «ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكماً، كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» (
).
وبناء على هذه القاعدة وجب على من عني بتفسير القرآن الكريم أن يراعي ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن لا يحمل ما يوهم التعارض من أخبار القرآن الكريم على النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون.

والأمر الثاني: أن يحذر كل الحذر من حمل «النسخ» الوارد في كلام السلف عن الأخبار الواردة في القرآن الكريم على النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين.

والأمر الثالث: أن النسخ إذا كان متعلقا بالأوامر أو النواهي أو الأخبار التي تكون بمعنى الأمر والنهي فإنه يجوز له أن يحمله على النسخ الذي اصطلح عليه الأصوليون إذا وجد على ذلك دليلاً يجب المصير إليه.

وفي هذه القاعدة ردٌّ على الروافض الذين يجوِّزون النسخ في الأخبار الواردة في القرآن الكريم، قال الإمام محمد بن نصر المروزي XE "فهرس الأعلام:محمد بن نصر المروزي" : «ولا يُعْلَمُ أحد يجوِّز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض»(
).
كما ترد هذه القاعدة على أصحاب كتب النسخ الذين أسرفوا في القول بالنسخ، فلم تسلم من حكمهم بالنسخ حتى أخبار القرآن الكريم، قال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" :

«لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد، وإذا عرفتَ ذلك عرفتَ فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد»(
).

صيغ القاعدة:

قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ»(
).
وقال الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" : «النسخ في الأخبار غير جائز»(
).
وقال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" : «النسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض»(
).

وقال أيضاً: «النسخ لا يدخل على الأخبار»(
).

وقال أيضاً: «الخبر لا يدخله النسخ»(
).
وقال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : «النسخ في الأخبار يستحيل»(
).

تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة:
 أن القول بدخول النسخ في الأخبار الواردة في القرآن الكريم يلزم منه تكذيب الله تعالى لنفسه، أو غلطه فيما أخبر به، أو نسيانه، وهذا كله باطل، قال تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)، وقال: ﴿(((((( (((((((( (((( (((( ((((((((﴾(
)، وقال: ﴿(((((( (((((((( (((( (((( (((((﴾(
)، وقال: ﴿(((((((((( (((((((﴾(
)، وقال: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((﴾(
)، وقال: ﴿(( (((((( (((((( (((( ((((((﴾(
).

قال الإمام محمد بن نصر المروزي XE "فهرس الأعلام:محمد بن نصر المروزي"  مبيناً سبب عدم جواز النسخ في الأخبار: «لأن من أخبر عن شيء ثم أخبر عنه بخلاف ذلك كان مكذبا لنفسه، وذلك غير جائز على الله تعالى ولا على رسوله (؛ لأن من قال: «سمعت كذا أو رأيت كذا»، ثم قال بعدُ: «لم يكن ما أخبرت أني سمعته ورأيته»، أو أخبر أن شيئا سيكون ثم أخبر أنه لا يكون فقد أكذب نفسه فيما أخبر، ودلَّ على أنه أخبر بما لا يعلمه، أو تعمد الكذب، أو قال بالظن وكان جاهلا ثم رجع عن ظنه»(
). 
وقال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  بعد أن ذكر من جوز النسخ في الأخبار: «وهذا القول عظيم جدا يؤول إلى(
) الكفر؛ لأن قائلا لو قال: قام فلان، ثم قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذبا»(
).  
وقال أيضاً: «ومن زعم أن في الأخبار ناسخا ومنسوخا فقد ألحد أو جهل»(
).
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، ومنهم:

  إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، حيث قال: «ما كان في القرآن من خبرٍ فإنما أخبر به العليمُ الخبيرُ بعلم فليس منه منسوخ، إنما هو من الأخبار، وأخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما صُنِع بهم وعما هو كائن بعد فناء الدنيا، فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم»(
). 
وقررها الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث ردَّ على عكرمة XE "فهرس الأعلام:عكرمة"  والحسن البصري XE "فهرس الأعلام:والحسن البصري"  ما ذهبا إليه من أن هذه الآية منسوخة بما يليها من قوله: ﴿((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((﴾(
)، فقال: 

«لا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: ﴿((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((﴾ الآية؛ لأن قوله جل ثناؤه: ﴿((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((((﴾(
) خبرٌ، والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ، وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي»(
).

وقررها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  في كتابه الناسخ والمنسوخ مرارا (
)، وأعملها على الأقوال التي ادعي فيها النسخ في الآيات التي وردت بلفظ الأخبار، فغلَّطها تطبيقا عليها هذه القاعدة، ومن ذلك: أنه ذكر قول من ذهب(
) إلى أن قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ﴾(
) منسوخ بقوله: ﴿((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((﴾(
)، ثم قال ذِكْرا للقول بالإحكام وترجيحاً له بالقاعدة التي معنا: 
«والقول الآخر: إنها غير منسوخة، وهو الذي لا يجوز غيره؛ لأن هذا خبر..» إلى أن قال: «والدليل على أنها غير منسوخة: أنه خبر»(
).
 واعتمدها أيضاً: مكي ابن أبي طالب القيسي، فإنه ردَّ ادِّعاء النسخ بناء على أنه خبر في أكثر من عشرين آية(
)، ومن ذلك: ردُّه على من زعم أن قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((﴾(
) منسوخ بقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، قال في معرض رده على ذلك:
«..إنه لا يجوز في مثل هذا نسخٌ؛ لأنه خبر، والأخبار لا تُنْسَخُ، إنما تُبَيَّن وتُخَصَّص، ولا يجوز فيها النسخ، ولو جاز فيها النسخ لكان المخْبِرُ بها قد أخبر بها على غير ما هي عليه، والله يتعالى عن ذلك»(
).
وقررها أبو بكر السرخسي XE "فهرس الأعلام:السرخسي" ، حيث قرر تعميمها أخبار الماضي والحال والاستقبال، ثم قال: «فتجويز النسخ في شيء من ذلك يكون قولاً بتجويز الكذب والغلط على المخبر به، ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال: اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا، ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك، والقول بجواز النسخ في معاني الأخبار يؤدي إلى هذا لا محالة»(
).
وقال ابن حزم تقريرا لها XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" : «والفضائل لا تنسخ لأنها ليست أوامر ولا نواهي، وإنما النسخ في الأوامر والنواهي، سواء وردت بلفظة الأمر والنهي أو بلفظ الخبر ومعناه الأمر والنهي، وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه ولو دخل لكان كذبا، وهذا لا يجوز أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله (»(
).

وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  تطبيقاً لها على قول تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((﴾(
)، حيث صوَّب قول من قال: إن الآية محكمة غير منسوخة، وجَعَلَ القاعدة التي معنا من الأدلة التي تدل على صحة ما ذهب إليه، فقال:

«ومما يدفع أمر النسخ: أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ»(
).
  واعتمدها أبو الفرج ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  في كتابه «نواسخ القرآن»(
)، و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ»(
)، وتفسيره «زاد المسير»(
) مراراً، ومن ذلك ما قاله تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
):

 «زعم بعض المفسرين أنه كان يجب عليه أن يخاف عاقبة الذنوب، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، والصحيح: أن الآيتين خبر، والخبر لا يدخله النسخ، وإنما هو معلق بشرط، ومثله: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)»(
). 
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  حيث قال: «إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله في أبي لهب: ﴿(((((((((( (((((( ((((( ((((((﴾(
)، وكقوله في الوليد: ﴿((((((((((((( ((((((((﴾(
)»(
).

وقررها أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" ، حيث ذكر أنه قيل «في قوله: ﴿(((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( ((((((((﴾(
) إنه منسوخ بقوله: ﴿(((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، وكذلك قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((( ((((((((((﴾(
) منسوخ بها أيضا»(
)، فقال معلقاً على ذلك: «وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((﴾(
)
ذهب بعض العلماء – كقتادة وابن زيد(
)- إلى أن آية المثال منسوخة بالأمر بالصلاة إلى الكعبة في قوله تعالى: ﴿( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
).

قال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة" : «هي منسوخةٌ نَسَخَها قوله: ﴿( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((﴾»(
).

ولما كان هذا القول مجانباً للصواب ردَّه العلماء وبينوا ضعفه(
)، ومن الأمور التي استدلوا بها على ضعفه: أن الآية المدَّعى نسخها خبر، والأخبار لا تقبل النسخ، قال الإمام ابن القيم:

«..فالآية باقية على عمومها وإحكامها، ليست منسوخة ولا مخصوصة، بل لا يصح دخول النسخ فيها؛ لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب، وأنه أينما ولى الرجل وجهه فثم وجه الله، وعن سعته وعلمه، فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك؟!»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (( (((((((((((﴾ (
)
ادَّعى مقاتل بن سليمان XE "فهرس الأعلام:مقاتل بن سليمان" (
) أن هذه الآية التي تفيد أن من أراد بعمله الدنيا أعطي فيها ثواب عمله من الرزق والخير، منسوخ بقوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((﴾(
)، وهو الذي اختاره هبة الله بن سلامة XE "فهرس الأعلام:هبة الله بن سلامة"  من المتأخرين(
).

ولكنه قول ضعيف؛ ومما يدل على ضعفه: أن الآية المدَّعى نسخُها خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" :

«محال أن يكون هاهنا نسخ؛ لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال، لو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل، ولا صدق من كذب، ولبطلت المعاني، ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلانا، ثم يقول: نسخته ما لقيته»(
).

 وقال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  بعد أن ذكر القول بالنسخ في هذه الآية: «وهذا القول ليس بصحيح؛ لأن الآيتين خبر»(
).

وإذا كان الأمر كذلك فما الذي عناه مقاتل - وهو من المتقدمين- بالنسخ في هاتين الآيتين؟ 

والجواب: أن المراد بالنسخ المذكور في كلامه: أن آية الإسراء قيدت ما أطلقته آية هود في قوله: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((﴾(
) بمشيئة الله تعالى(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿( (((((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((( ((((((((﴾(
)
ادعى بعض العلماء - كوهب بن منبه XE "فهرس الأعلام:كوهب بن منبه" (
)، والسدي XE "فهرس الأعلام:والسدي" ، ومقاتل بن سليمان من المتقدمين(
)، وهبة الله بن سلامة(
) من المتأخرين- أن قوله: ﴿((((((((((((((((( ((((( ((( ((((((((﴾ منسوخ بقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾(
)، فالملائكة لا يستغفرون إلا للمؤمنين.

والصواب: أن الآية محكمة وليست بمنسوخة؛ ومما يدل على ذلك أمران:

الأمر الأول: أن الآيتين من أخبار القرآن الكريم، والقاعدة التي معنا تنص على أن «النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب». 

قال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  تطبيقاً للقاعدة على القول بالنسخ في هاتين الآيتين: «وهذا قبيح؛ لأن الآيتين خبر، والخبر لا ينسخ»(
).
وقال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  تضعيفاً دعوى النسخ بالقاعدة التي معنا: «وهذا قول ضعيف؛ لأن النسخ في الأخبار لا يتصور»(
).

والأمر الثاني: أنه «ليس بين الآيتين تضاد»(
) حتى يصار إلى القول بالنسخ، وغاية ما في الأمر: أن الآية المدَّعى نسخُها مخصوصة بقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾(
)، ومن هنا قال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((( ((( ((((((((﴾(
): «للمؤمنين منهم»(
).

قال مكي بن أبي طالب XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب" : «فآية غافر خَصَّصت آية الشورى، وبينتها أنها في بعض الأعيان دون بعض... وجواز النسخ في مثل هذا بعيد؛ لأنه خبر، والأخبار لا تُنسخ، إنما تخصَّص وتُبيَّن ويستثنى منها»(
).

وقال ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" : «ليس هذا نسخاً، وإنما هو تخصيص عموم»(
).

وقال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي"  موضحاً مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ «النسخ» على هاتين الآيتين: «وهذا معناه: أن آية غافر مبينة لآية الشورى؛ إذ هو خبر محض، والأخبار لا نسخ فيها»(
).

  وأما الدليل الموجب لصرفه عن العموم إلى الخصوص: فهو أن الكافر لا يستحق أن يغفر له(
).
القاعدة الرابعة: لا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم وهو يقرر أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فاختارت أن تنتظره، فأسلم، بقيا على نكاحهما الأول ولا حاجة إلى تجديده بدليل قصة زينب بنت رسول الله ( وزوجها أبي العاص، فقال ردا على من زعم أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿(( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((﴾(
):

«وأقصى ما يقال: إن ردَّ زينب على أبي العاص ونزولَ آية التحريم كانا في زمن الهدنة فمن أين يعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين(
) لتكون ناسخة لها؟ ولا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:
الاحتمال: من احتمل الأمرُ، إذا جاز أن يكون أو لا يكون(
)، فالاحتمال: تردد الأمر بين أن يكون وألاّ يكون، بحيث يتعذر القطع بتحديد المراد منه في حدِّ ذاته (
).
فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل في ألفاظ القرآن الكريم وأحكامه أنها محكمة غير منسوخة، ولا يصح العدول عن هذا الأصل بمجرد الظنون والادعاءات والاحتمالات والاجتهادات، كأن يقال بالنسخ لمجرد ما يوهم التعارض بين نصين، قال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" : «وإطلاق القول برفع حكم آيةٍ لم يُرفَعْ جرأة عظيمة»(
).

 بل لا بد لصحة القول بالنسخ من الدليل الصحيح الصريح من الكتاب أو السنة أو توافر شروط النسخ، وهي:

1- أن يكون الناسخ نصاً من نصوص الكتاب أو السنة، قال تعالى: ﴿(((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((﴾(
)، وهذا الشرط يفيد أنه لا يصح النسخ بمجرد الإجماع أو بمجرد القياس والعقل والعرف والعادة، ونحو ذلك(
).
 ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته(
)، بل يكفي أن يكون وحياً صحيح الثبوت(
).
2- أن يكون الناسخ معارضاً للمنسوخ(
).
3-  أن يكون الناسخ مقاوماً للمنسوخ ومناقضاً له، حيث يتعذَّر الجمع بين النصين المتناقضين بوجه من الوجوه(
)، فإذا أمكن الجمع بينهما بوجه مقبول من وجوه الجمع، كالتخصيص أو التقييد أو ما أشبه ذلك(
)؛ فلا معنى للقول بالنسخ. 
4- العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ (
).
 وبناء على هذا الشرط: لا تكون الزيادة على النص نسخاً إذا كانت مقارنة للنص المزيد عليه، وإن غيَّرته، بل تكون تقييدا أو تخصيصا(
).

قال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" : «فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما»(
).
  وقد تولى الإمام ابن القيم بيان هذه الشروط متفرقة في مواضع مختلفة من مؤلفاته، وذلك في سياق رده على دعاوى من دعاوى النسخ، ومنها:

  الموضع الأول: قوله: «أما العذر الأول، وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أُمور، لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أُخر، تكون تِلك النصوصُ معارضة لهذه، ثم تكونُ مع هذه المعارضة مقاومةً لها، ثم يثبت تأخرُّها عنها»(
).

والموضع الثاني: قوله: «فإن شروط النسخ منتفية، وهي وجود المعارض، ومقاومته، وتأخره، فأين معكم واحد من هذه الثلاثة؟!»(
).

والموضع الثالث: قوله: «فأين شروط النسخ من وجود معارضٍ مقاومٍ متأخرٍ؟!»(
).

وبعد، فإذا وجدت هذه الشروط كان دعوى النسخ صحيحا مقبولا، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القول بالنسخ إلا دعوى مجردة عن الدليل والبرهان، «وكل دعوى تعرت من برهان فهي فاسدة ساقطة» (
)، وما أسهل دعاوى النسخ وما أصعب إثباتها!!!.

وفي هذه القاعدة ردٌّ على المولّدة المتعصبين لمذهبهم الذين إذا رأوا ما يخالف عقيدتهم ومذهبهم من الكتاب والسنة يتلقونه بالتأويل وحمْلِه على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزِعوا إلى القول بالنسخ معتمدين في ذلك على شبهات واهية وأدلة ضعيفة لا تقوَى على إبطال حكم النص الثابت(
)، ومن ذلك:

ما قاله أبو الحسن الكَرْخي XE "فهرس الأعلام:الكرخي" (
) وهو يذكر الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية: «الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ، أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق»(
).

كما ترد هذه القاعدة على المفسرين الذين توسعوا في القول بالنسخ استناداً إلى الاحتمالات المجردة دون دليل كاف يثبت به النسخ، ومن ذلك على سبيل المثال:

 ادعاؤهم أن آية السيف: ﴿((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((﴾(
) ناسخة لعدد كبير من الآيات التي تأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين ونحو ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى مائة وأربع وعشرين آية، قال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  متألماً من هذا الصنيع الذي حصل من بعض المفسرين(
):

 «وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية، وهي آية السيف نَسَخَتْ من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية(
)، ثم صار آخرها ناسخا لأولها، وهو قوله: ﴿((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، وهذا سوء فهم؛ لأن المعنى: اقتلوهم وأسِروهم، إلا أن يتوبوا من شركهم، ويقروا بالصلاة والزكاة، فخلوا سبيلهم، ولا تقتلوهم»(
).

تقرير القاعدة:
أولاً: تقرير القاعدة بالأدلة الدالة على صحتها:

الدليل الأول: أن دعوى نسخ آية من القرآن الكريم تتضمن أن حكم الآية المنسوخة لا يحلُّ العمل به، وتجب مخالفته، وأُبْطِلَ كونُه من الدين والشرع، ومثل هذه الدعوى لا يجوز أن تقبل إلا بحجة صحيحة صريحة لا يمكن الجمع بينها وبين الآية المنسوخة(
).
الدليل الثاني: أن الأصل في الآية التي ادُّعي نسخُها أنها نزلت من عند الله تعالى، وأنها من القرآن الكريم، وأنها باقية الدلالات، ولا يجوز أن يعدل عن هذا الأصل إلا بحجة يجب التسليم لها؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قال أبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" : «إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولًا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق»(
).

والدليل الثالث: أنه لو جوِّز قبول دعوى النسخ بلا حجة وبلا شروط لأمكن لكل من احتج عليه بنصٍ أن يقول: هو منسوخ(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، وهذه هي أقوال طائفة منهم، وهي تدل على صحة هذه القاعدة، وأن النسخ يثبت بالتيقن والتوقيف، وليس بالاحتمالات والاجتهادات:

قرر هذه القاعدة إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((﴾(
)، حيث قرر أن الآية محكمة، وأنها لا علاقة لها بباب النسخ، فليست هي ناسخةٌ الصلاةَ نحوَ بيت المقدس XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس" ، ولا هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وذلك لأن دعوى النسخ قائمة على الاحتمال لا على الدليل الصحيح الصريح الذي يجب المصير إليه، قال:

«لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها؛ لأن الناسخ لا يكون إلا لمنسوخ، ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن قوله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((﴾(
) مَعْنِيٌّ به: فأينما تُوَلُّوا وجوهكم في صلاتكم فثَمَّ قبلتُكم؛ ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله ( وأصحابِه نحوَ بيت المقدس XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس" ، أمراً من الله لهم بها أن يَتَوَجَّهُوا نحو الكعبة، فيجوزَ أن يقال: هي ناسخةٌ الصلاةَ نحوَ بيت المقدس XE "فهرس الأماكن:بيت المقدس" ؛ إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله ( وأئمة التابعين، من يُنْكِر أن تكونَ نزلت في ذلك المعنى، ولا خبر عن رسول الله ( ثابت بأنها نزلت فيه، وكان الاختلاف في أمرها موجودا على ما وصفتُ، ولا هي – إذ لم تكن ناسخةً لما وصفنا- قامت حجتُها بأنها منسوخة...

وقد دلَّلنا في كتابنا: «كتاب البيان عن أصول الأحكام» على ألا ناسخَ في آي القرآن وأخبار رسول الله ( إلا ما نَفَى حكماً ثابتاً، قد لزِمَ العبادَ فرضُه، غير محتمِلٍ ظاهرُه وباطنُه غيرَ ذلك، فأما ما احْتَمَل غير ذلك - من أن يكونَ بمعنى الاستثناء، أو الخصوص والعموم، أو الْمُجْمَل والْمُفَسَّر- فمن الناسخ والمنسوخ بِمَعْزِلٍ، بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، وألا منسوخَ إلا المنفيُّ الذي كان قد ثبتَ حُكمُه وفرضُه، ولم يصحَّ واحدٌ من هذين المعنيين لقوله: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((﴾ بحجة يجب التسليم لها، فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ»(
).
كما قررها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((﴾(
) حيث رجَّح أنه ليس بمنسوخ، مستدلاً على ذلك بأن النص إذا كان يحتمل الإحكام والنسخ لا يصار إلى النسخ إلا بدليل يجب المصير إليه، فقال:

«والصواب أن يقال: ليست الآية ناسخة ولا منسوخة؛ لأن العلماء قد تنازعوا القول فيها، وهي محتملة لغير النسخ، وما كان محتملا لغير النسخ لم نقل فيه: ناسخ ولا منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها، فأما ما كان يحتمل المجمل والمفسر والعموم والخصوص فعن النسخ بِمَعْزِل»(
).

وقال الإمام ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  مبيناً أن النسخ لا يثبت بالاحتمال: « لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ، إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((﴾(
)، وقال تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ﴾(
).

 فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرضٌ اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردةٌ وخلافٌ مكشوفٌ، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفترٍ مبطلٌ، 
ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن نسقط طاعة أمرٍ أَمَرَنا به اللهُ تعالى ورسولُه إلا بيقين نسخ لا شك فيه»(
).

واعتمدها أبو بكر السرخسي XE "فهرس الأعلام:السرخسي"  بعد أن ذكر نصاً من نصوص القرآن الكريم: «ولا يجوز أن يقال: لعلَّ ناسخه مما أنزل في القرآن، ولكن لم يبلغنا لانتساخ تلاوته مع بقاء حكمه؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع؛ فإنه يقال: ما من حكم إلا ويتوهم فيه أن يكون ناسخه قد نزل، ثم لم يبلغنا لانتساخ تلاوته»(
).
كما قررها القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  عند ردِّه القول بالنسخ في قوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((( ((((((((﴾(
)، حيث ذكر أقوال العلماء في المراد بالصدقة في هذه الآية، ثم قال: 
«ومع هذا الاحتمال لا يصح دعوى النسخ فيه»(
).
وقال ابن الحصار علي بن محمد الأنصاري(
) مقررا أن النسخ يثبت بالتيقن والتوقيف لا بالرأي والاجتهاد: «إنما يُرجع في النسخ إلى نقلٍ صريح عن رسول الله ( أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا».

قال: «وقد يُحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع(
) علم التاريخ؛ ليعرف المتقدم والمتأخر»، قال: ولا يُعتمد في النسخ قولُ عوامِّ المفسرين، بل ولا اجتهادُ المجتهدين، من غير نقل صحيحٍ ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن رفعَ حكمٍ، وإثباتَ حكمٍ تقرر في عهده (، والمعتمد فيه النقل والتاريخ، دون الرأيِ والاجتهاد».

 قال: «والناس في هذا بين طرفَيْ نقيضٍ، فمن قائلٍ: لا يقبل في النسخ أخبارُ الآحاد العدول، ومن متساهلٍ يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد، والصواب خلافُ قولهما»(
).

وقررها موفق الدين ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  وطبقها على قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث بين أن أحكام هذه الأصناف الثمانية كلِّهم باقية، وأن سهم المؤلَّفة قلوبُهم لم ينقطع(
)، فقال:

«فإن الله تعالى سَمَّى المؤلَّفةَ في الأصناف الذين سَمَّى الصدقةَ لهم، والنبي ( قال: (( إن الله تعالى حَكَمَ فيها فجزَّأَها ثمانية أجزاء) XE "فهرس الحديث:إن الله تعالى حَكَمَ فيها فجزَّأَها ثمانية أجزاء)" ) (
)، وكان يعطي المؤلَّفةَ قلوبُهم كثيراً في أخبار مشهورة، ولم يزَلْ كذلك حتى مات، ولا يجوز ترك كتابِ الله ولا سنةِ رسوله إلا بنسخ، والنسخ لا يثبُتُ بالاحتمال»(
).

واعتمد القاعدة العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)، حيث ردَّ دعوى من دعاوى النسخ؛ لأن الناسخ لا يقاوم المنسوخ من حيث يتعذر الجمع بينهما، فقال:

 «والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت نسخ حكمه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه، والآيات التي زعم من ادَّعى النسخ أنها ناسخة لها؛ كقوله: ﴿(((((( (((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ﴾(
) أعمُّ منها، والجمهور على أن الأعم لا ينسخ الأخص، خلافا لأبي حنيفة»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)
 جمهور السلف(
) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة(
) على أن هذه الآية محكمة، وأن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية.

وأما القائلون بعدم صحة شهادة الكفار على المسلمين بحال من الأحوال فإن جماعة منهم رأوا أن قوله: ﴿(((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾ منسوخ.

 ومنهم: الإمامان مالك بن أنس، والشافعي(
)، وهذا القول هو الذي اختاره هبة الله بن سلامة XE "فهرس الأعلام:هبة الله بن سلامة" (
).

 واحتج هؤلاء على دعواهم النسخ بما يلي من الأمور:

 الأمر الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، قالوا: والكفار ليسوا بعدول ولا ممن ترضى شهادتهم(
). 

والأمر الثاني: الإجماع على ردِّ شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق(
).

ودعوى النسخ هنا مردودة لما يلي من الوجوه:

الوجه الأول: أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مقاوماً للمنسوخ ومناقضاً له، حيث يتعذَّر الجمع بين النصين المتناقضين بوجه من الوجوه(
).

والآية المدَّعى نسخُها في قضيتنا لا تتنافى مع الآيات التي ادُّعي أنها ناسخة؛ وذلك لأنه  يمكن الجمع بينهما بحمل جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين – الوارد في الآية المدعى نسخها- في الوصية في حالة السفر خاصة، وحملِ الآيات التي تشترط الإسلام والعدالة في الشاهد على عموم الأحوال، والجمع بين هذين الدليلين - بحملهما على العموم والخصوص- أولى من إلغاء أحدهما(
)، فإن الأعم لا ينسخ الأخص(
).

والوجه الثاني: أن من شروط النسخ: العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ (
).
وليس هناك دليل يدل على أن الآيات التي ادُّعي أنها ناسخةٌ متأخرة من حيث النـزول عن الآية المدَّعى نسخها، بل الآثار الواردة عن السلف تدل على أن سورة المائدة - والآية المدعى نسخها منها- من آخر القرآن نزولاً، قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه XE "فهرس الآثار:أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه" ، وما وجدتم من حرام فحرموه»(
).

وقال الإمام ابن القيم: «فإن المائدة من آخر القرآن نزولا، ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فلو قدِّر نصٌ يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخا بآية المائدة»(
).

والوجه الثالث: أنه لم يقل بالنسخ في هذه الآية أحد من الصحابة (، وهم الذين شهدوا التنـزيل وأدركوا التأويل، وقد قال بما يقتضي إحكامَها ثلاثةٌ منهم، وهم: ابن عباس، وأبو موسى الأشعري وتميم الداري ( (
).

والوجه الرابع: أما إثبات النسخ بقياس ردِّ شهادة الكافر على ردِّ شهادة الفاسق فإنه لا يفيد شيئا؛ وذلك – كما تقرر في فقه القاعدة- أن النسخ لا يكون إلا بنص من نصوص الوحي، وليس بالاجتهادات والقياسات، قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ، وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف»(
).

وهذه الوجوه الأربعة تدل دلالة واضحة على أن دعوى النسخ في الآية التي معنا لم تقم إلا على الاحتمالات، ولما كان النسخ لا يثبت بالاحتمال – كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في القاعدة التي أنا بصددها- ردَّها العلماء تطبيقا عليها القاعدة التي معنا، قال ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  بعد أن ذكر النسخ في هذه الآية: 

«وهذا خطأ لا يحلُّ القول به، ولا يحلُّ أن يقال في شيء من القرآن إنه منسوخ بالظن..»(
).

وقال الإمام ابن القيم ردا على دعوى النسخ في هذه الآية:

«أما دعوى النسخ فباطلة، فإنه يتضمن أن حكمها باطل لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها، ولا يمكن أحد قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلاً صح النسخ، وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة، ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: إنه لا منسوخ في المائدة، وقاله غيرها أيضا من السلف، وعمل بها أصحاب رسول الله ( بعده، ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول: هو منسوخ، وكأن القائل لذلك لم يعلم أن معنى كون النص منسوخاً أن الله سبحانه حرم العمل به، وأبطل كونه من الدين والشرع، ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق»(
).
وقال في موطن آخر: «وليس مع من ادَّعى نسخَ ما دلَّ عليه القرآنُ من ذلك حجةٌ أصلاً؛ فإن هذا الحكم في سورة المائدة، وهي من آخر ما نَزَل من القرآن، وقد حكم بموجِبها أصحابُ رسول الله ( بعده، كأبي موسى الأشعري، وأقرَّه الصحابة»(
).

وقال الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  بعد أن ذكر ما استدل به أصحاب النسخ:

«وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل XE "فهرس الأعلام:وعمرو بن شرحبيل" (
) وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ﴾(
)
ادعى طائفة من العلماء - كسعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:كسعيد بن المسيب" (
) والإمام الشافعي-  أن هذه الآية الكريمة منسوخة بقوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((﴾(
)، واختار ذلك هبة الله بن سلامة XE "فهرس الأعلام:هبة الله بن سلامة" (
) من المتأخرين.
ولكنه قول مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك لأن دعوى النسخ هنا قائمة على أساسين ضعفين، وهما:

الأمر الأول: التناقض بين الآية المدعى نسخها وبين قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((﴾.

ووجه الاستدلال: أن قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((﴾(
) عام في إنكاح كل أيم كانت زانية أو لم تكن، فرفع ذلك الأمرُ التحريمَ الذي في آية المثال. 

 وهذه الدعوى في حقيقة الأمر مبنية على الاحتمال لا على الدليل الذي يجب التسليم له، «فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى، وحرَّم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والْمُحْرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟»(
). 
قال الإمام ابن القيم مقررا عدم تضادهما: «وقول من قال: هي منسوخة بقوله: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((﴾ في غاية الضعف؛ فإن كونها زانيةً وصفٌ عارض لها، يوجب تحريما عارضا: مثل كونها مُحْرِمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير؛ ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية.

 ولو قُدِّر أنها محرَّمة على التأبيد لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقا أو مؤقتا؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها، وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب»(
).
والأمر الثاني: الإجماع على القول بالنسخ:

لما علم القائلون بالنسخ أن دعوى النسخ بقوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((﴾ ضعيفة جدا، ولم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع، كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره (
).

وقد تصدى شيخُ الإسلام ابن تيمية لبيان ضعف ما استندوا إليه من الإجماع  XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، حيث قال: «وكل من عارض نصاً بإجماع وادَّعى نسخَه من غير نصٍ يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك، كما قد بُسِط الكلام على هذا في موضع آخر، وبُيِّنَ أن النصوص لم يُنسخ منها شيء إلا بنص باقٍ محفوظ عند الأمة.

وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة»(
).
ومما يزيد احتمال النسخ ضعفاً: أن الآية المدَّعى نسخُها خبر على القول الصحيح؛ وذلك لأن: «الأصل في الخبر  والنهي حمل كل منهما على حقيقته»(
)، ودعوى النسخ في أخبار الله تعالى لا تصحُّ، كما تدل على ذلك قاعدة: «النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب»(
).

فالصواب: «القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأت من ادعى نسخها بحجة ألبتة»(
).
 المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((( (((((﴾(
)
قال كثير من المفسرين بأن آية المثال منسوخة بآية السيف(
): ﴿((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ﴾(
).

 وممن قال بذلك هبة الله بن سلامة(
)، ومرعي بن يوسف الكرمي(
). 
والصواب: أنه لا نسخ فيها؛ وذلك لأن دعوى النسخ لا تستند إلى دليل يجب التسليم له، بل هي قائمة على احتمال أن آية المثال تقتضي تقرير الكفار على دينهم، وآية السيف تدل على عدم تقريرهم عليه.

والصحيح: آن آية «الكافرون» تفيد البراءة منهم لا  إقرارهم على دينهم حتى يصار إلى القول بالنسخ، كما قرر ذلك المحققون من العلماء:
قال ابن الجوزي: «قال كثير من المفسرين: هو منسوخ بآية السيف، وإنما يصح هذا إذا كان المعنى: قد أقررتم على دينكم، وإذا لم يكن هذا مفهوم الآية بعُد النسخ»(
).

وقال الإمام ابن القيم تفسيراً لسورة «الكافرون»:

«وقد غلط في السورة خلائق، وظنوا أنها منسوخة بآية السيف؛ لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يُقرُّون على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة عمومها نص محفوظ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها؛ فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه، وهذه السورة أخلصت التوحيد؛ ولهذا تسمى سورة الإخلاص، كما تقدم، ومنشأ الغلط: ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف، فقالوا منسوخ. 

 وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار، وهم من لا كتاب لهم؛ فقالوا: هذا مخصوص، ومعاذَ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم أبدا، بل لم يزل رسول الله ( في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشدَّ على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد لهم والوعيد كل وقت وفي كل ناد. 

 وقد سألوه أن يكفَّ عن ذكر آلهتهم وعَيْب دينهم ويتركونه وشأنَه، فأبى إلا مُضِيّا على الإنكار عليهم وعيب دينهم، فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطل، وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كما تقدم، وأن ما هم عليه من الدين لا أوافقكم عليه أبدا؛ فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية البراءة والتنصُّل من موافقتهم في دينهم، فأين الإقرار حتى يُدَّعى النسخ أو التخصيص؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لهم: ﴿(((((( ((((((((( (((((( (((((﴾(
)، بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهِّر الله منهم عباده وبلاده»(
).

الفصل السابع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد

قاعدة: لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد
تعريف المطلق والمقيد:
أولاً: تعريف المطلق:

المطلق لغة: اسم مفعول من: أطلق القولَ: أرسله من غير قيد ولا شرط، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : «الطاء واللام والقاف أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسال»(
)، ومنه: بعيرٌ طَلْقٌ: بغير قيد(
).

المطلق في اصطلاح العلماء XE "فهرس القبائل:المطلق في اصطلاح العلماء" :

هو ما تناول واحداً غير معيَّنٍ باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه(
)، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((﴾(
)؛ فإن لفظ الرقبة في هذه الآية يتناول واحدا من جنس الرقاب لم يعيَّن بشيء. 

شرح التعريف:

«ما تناول واحدا»: خرج بذلك: ألفاظ الأعداد لأنها تتناول أكثر من واحد، وكذا العام.

«غير معين»: المقصود بهذا القيد إخراج المعارف لما فيها من التعيين، كزيد وعمرو.

«باعتبار حقيقة شاملة لجنسه»: المقصود بهذا القيد الاحتراز عن المشترَك والواجب المخيَّر؛ فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه، باعتبار حقائق مختلفة(
).

ثانياً: تعريف المقيد:

المقيد لغة: اسم مفعول من: قيَّدْتُه أُقََيِّده تقييداً: جعلت القَيْد في رجله، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : 
«القاف والياء والدال كلمةٌ واحدة، وهي القَيْد، وهو معروفٌ، ثُمَّ يستعارُ في كل شيءٍ يَحْبِس»(
)، ومنه: تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس(
).

المقيد في اصطلاح العلماء XE "فهرس القبائل:المقيد في اصطلاح العلماء" :

هو ما تناول واحدا معيَّناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه(
)، مثل قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، فالرقبة في هذه الآية مقيدة بوصف زائد على حقيقة جنسه، وهو الإيمان.

قاعدة: لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم في الحوار الذي أجراه بين من حرَّم ذبيحة الكتابي إذا ذكر عليها اسم غير الله تعالى وبين من أباحها:

 «قال المحرمون - ومنهم: الإمام ابن القيم-: قد صرح القرآن بتحريم ما أهل به لغير الله(
)، وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله، وإباحةُ ذبائحهم(
) وإن كانت مطلقة، لكنها مقيدة بما لم يهلوا به لغيره، فلا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد»(
). 

فقه القاعدة:

الأصل في النص المطلق الوارد في القرآن الكريم أن يحمل على إطلاقه، ما لم يرِدْ بعينه مقيداً في نص آخر أو لم يقم دليل يقتضي تقييده، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((﴾(
)، فوردت «الأيام» مطلقة عن قيد التتابع أو التفريق، فوجب أن تحمل على إطلاقها دون قيد.  

وإذا ورد النص مطلقاً في موضع ومقيَّدا في موضع آخر وجب حمل المطلق على المقيد بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون حكمهما واحدا.

والشرط الثاني: أن يكون المقيَّد واحدا، أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يحمل المطلق على أحد منهما - لتنافي قيديهما- إلا بدليل يدل على تعيين أحد منهما، ومن ذلك: أن الصوم الذي ورد في كفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، هو مطلق عن قيد التتابع أو التفريق، وقد ورد له مقيدان:

المقيد الأول: قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿ ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، وقوله في كفارة الظهار: ﴿((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، والصيام في هذين النصين مقيدة بقيد التتابع.

والمقيد الثاني: قوله تعالى في حج التمتع: ﴿((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
)، والصيام هنا مقيدة بقيد التفريق.

فلما كان المطلق بين مقيدين مختلفين ترك على إطلاقه، ولم يقيد بهذا أو ذاك(
).

قال الإمام ابن القيم ذكرا لهذين الشرطين: «إنما يحمل عليه بشرطين: أحدهما: اتحاد الحكم، والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد؛ فإن كان بين أصلين مختلفين لم يُحمل إطلاقُه على أحدهما إلا بدليل يُعينه»(
).
وقال في موضع آخر: «حمل المطلق على المقيَّد مشروط بأن لا يقيَّد بقيدين متنافيين، فإن قُيِّد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقى على إطلاقه»(
). 
ومما ينبغي أن يعلم: أن التقييد بيان لمراد المتكلم سبحانه وتعالى من كلامه المطلق وتفسير له(
)، قال الإمام ابن القيم:
 «حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس»(
).

 فإن كان المقيَّد من القرآن الكريم فإن الحمل يكون من تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان المقيد من السنة النبوية فإن الحمل يكون من تفسير القرآن بالسنة.

تقرير القاعدة:

قبل أن أذكر أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة لا بد من بيان خلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا كان النص مطلقاً في موضع مقيدا في موضع آخر، وذلك بجعل النص المطلق والمقيد على أربع أحوال من حيث الحكم والسبب:

الحالة الأولى: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معاً، والحكم في هذه الحالة: أنه لا يحمل أحدهما على الآخر إجماعاً، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده(
). ومن الأمثلة على ذلك: «اليد»؛ فإنها جاءت مطلقة في آية السرقة: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، وجاءت مقيدة بالمرافق في آية الوضوء: ﴿((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
).
فالحكم في الآية الأولى: القطع، وفي الآية الثانية: الغَسل، والسبب في الآية الأولى: السرقة، وفي الآية الثانية: الصلاة، فلما كانا مختلفي الحكم والسبب لم يحمل أحدهما على الآخر.

الحالة الثانية: أن يتحدا في الحكم والسبب معاً، والحكم في هذه الحالة: وجوب حمل المطلق على المقيد، قال الإمام ابن القيم: «وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد»(
).
وهذا هو قول جمهور العلماء(
)، وحكي الاتفاق على ذلك(
)، وستتضح هذه الحالة بالمثال الثالث من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة.

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، والحكم في هذه الحالة: أن المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء(
)، خلافاً لأبي حنيفة، وستتبين هذه الحالة بالمثالين الأول والثاني من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة.

الحالة الرابعة: أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم، والحكم في هذه الحالة: أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد(
)، قال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  تعليقاً على هذه الحالة: «فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه»(
).

ومن الأمثلة على هذه الحالة: «الأيدي» في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ﴾(
) فإنها وردت مطلقة من أي قيد، ولكنها جاءت في الوضوء مقيدة بالمرافق، قال تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
).

فالحكم في الآية الأولى: المسح، وفي الآية الثانية: الغسل، والسبب واحد، وهو قيام المحدث إلى الصلاة، فلما كان المطلق والمقيد مختلفي الحكم لم يحمل أحدهما على الآخر وإن كانا متحدي السبب.

والحاصل: أن المطلق لا يحمل على المقيد في الحالة الأولى إجماعاً، وفي الحالة الرابعة على قول الجمهور، ويجب حمل المطلق على المقيد في الحالتين: الثانية والثالثة على قول الجمهور، وما ذكرت – مجملاً- في فقه القاعدة من موقف الإمام ابن القيم من حمل المطلق على المقيد متوافق مع ما ذهب إليه الجمهور في هذه الأحوال الأربع.

ولما كان الأمر كذلك فإن المقصود بالأدلة التي ستذكر وبأقوال العلماء التي ستُوْرَدُ تقرير ما ذهب إليه جمهور العلماء والإمام ابن القيم من وجوب حمل المطلق على المقيد في الحالتين: الثانية والثالثة.

أولاً: الأدلة الدالة على صحة القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((﴾(
)
ووجه الاستدلال بهذه الآية على صحة القاعدة: أن في حمل النص المطلق على النص المقيد إذا كان الحكم واحدا إعمالا للنصين كليهما، وفيه امتثال لهذه الآية التي تأمر باتباع كل ما أنزل إلينا، وأما القول بعدم الحمل فإنه يؤدي إلى إهمال النص المقيد مع أنه مما أُمِرْنا باتباعه، قال الآمدي XE "فهرس الأعلام:الآمدي" :

«من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق، ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيد فكان الجمعُ الواجبَ والأولى»(
).

الدليل الثاني: أن في حمل المطلق على المقيد تطبيقاً للقاعدة التفسيرية: «يصان كلام الله عن حمله على ما لا فائدة فيه».
الدليل الثالث: أن النص المقيد إن كان من القرآن الكريم فتقييد المطلق به واجب تطبيقاً للقاعدة التفسيرية: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض»(
)،  وإن كان من السنة النبوية فتقييد المطلق به واجب امتثالاً لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:

قرر هذه القاعدة جمهور العلماء كما سبق أن بينت، وسأذكر أقوال جماعة منهم التي تؤكد هذه القاعدة وتؤيدها:

قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر آية الظهار: «فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل، وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزئه فيها إلا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، وكان شرط الله عز وجل في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل - والله تعالى أعلم- على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله - عز ذكره- فيما شرط فيه، واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله تعالى- على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله - عز ذكره- أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، فمن أعتق في ظهار غيرَ مؤمنة فلا يجزئه، وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة»(
).

وقال إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بعد أن ذكر أقوال الصحابة ( والتابعين وتابعيهم في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
) وما بعدها من الآيات في قصة البقرة:

 «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه - من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم، من قولهم: إن بني إسرائيلَ لو كانوا أخذوا أدنى بقرةٍ فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شدَّدوا فشدَّد الله عليهم - من أوضحِ الدلالة على أن القوم كانوا يَرَون أن حكمَ الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله ( على العموم الظاهر دون الخُصوص(
) الباطن، إلا أن يَخُصَّ بعضَ ما عمَّه ظاهرُ التنـزيل كتابٌ من الله أو رسولُ الله، وأن التنـزيل أو الرسول إن خَصَّ بعضَ ما عمَّه ظاهرُ التنـزيل بحكمٍ خلاف ما دل عليه الظاهرُ، فالمخصوصُ من ذلك خارجٌ من حكم الآية التي عمَّت ذلك الجنسَ خاصةً، وسائرُ حكمِ الآية على العموم..»(
).

وقررها أيضاً أبو إسحاق الثعلبي XE "فهرس الأعلام:الثعلبي"  عند تفسيره لآية الظهار: ﴿((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«.. قيّد الرقبة بالإيمان في كفّارة القتل، وأطلق في هذا الموضع، ومن حكم المطلق أن يحمل على القيد»(
).
وقررها الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي"  بتطبيقها على كفارة اليمين في قوله تعالى:  ﴿((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وإذا اختار العتقَ يجب إعتاق رقبة مؤمنة، وكذلك جميع الكفارات، مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة، وأجاز أبو حنيفة ( والثوري ( إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتل؛ لأن الله تعالى قيّد الرقبة فيها بالإيمان، قلنا: المطلق يُحمل على المقيد، كما أن الله تعالى قيّد الشهادة بالعدالة في موضع، فقال: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((﴾(
)، وأطلق في موضع، فقال: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((﴾(
)، ثم العدالة شرط في جميعها حملا للمطلق على المقيد كذلك هاهنا»(
).
كما قررها الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((( ((((( ﴾(
)، حيث قال:

«وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارُض بين هذه وبين آية النساء: ﴿((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)؛ فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، فتُحمل على من لم يتب؛ لأن هذه مقيَّدة بالتوبة»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريرا لهذه القاعدة: «إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا، والمطلق على إطلاقه، والمقيَّد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب،

والضابط: أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نُظر؛ فإن لم يكن له أصلٌ يُرَدُّ إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصلٌ غيره لم يكن ردُّه إلى أحدهما بأولى من الآخر»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تقريرا لهذه القاعدة وتطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
):

«قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((﴾(
)، وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا»(
).
كما قررها العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين"  قائلاً:

«وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
)، 

ذكر الله تعالى الشهادة في هذه الآية - وهي في البيع- مطلقة عن قيد العدالة، وذكرها في الرجعة في قوله: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((﴾(
)، والوصية في قوله: ﴿((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((﴾(
) مقيدة بقيد العدالة.

فقال جمهور العلماء - تطبيقا للقاعدة التي معنا- بوجوب حمل الشهادة المطلقة على الشهادة المقيدة بالعدالة؛ وذلك لاتحاد حكمهما، قال ابن بطال XE "فهرس الأعلام:ابن بطال"  بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
): «ثم قيد ذلك بالعدالة في موضع آخر بقوله: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((﴾(
)، و﴿((((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، فلم يجز من الشهداء إلا العدول، فوجب حمل المطلق على المقيد»(
). 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تطبيقاً للقاعدة التي معنا على آية المثال: «ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني: قوله جل وعلا: ﴿(((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾ اشتراط العدالة في الشهود، ولكنه بينه في مواضع أخر، كقوله: ﴿((((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾، وقوله: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((﴾، وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في «الرقبة» المذكورة في كفارة الظهار في هذه الآية: هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها؟

ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء كأهل الظاهر إلى أنه لا يشترط فيها الإيمان، فيجوز عتق الرقبة الكافرة.

وحجة أصحاب هذا القول: أن الله تعالى قال في هذه الآية الكريمة: ﴿((((((((((( ((((((((﴾ فلم يقيدها بالإيمان، ولو كان شرطاً لبينه الله سبحانه، كما بينه في كفارة القتل، فوجب أن يطلق ما أطلقه، ويقيد ما قيده، فيعمل بالمطلق والمقيد (
).

وقال جماعة من العلماء - ومنهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد- باشتراط الإيمان في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار.

 وحجة أصحاب هذا القول: أن الله تعالى ذكرها مقيدة بالإيمان في كفارة القتل في قوله تعالى: ﴿ ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، والحكم - وإن اختلف السبب- في هذين النصين واحد، وهو عتق رقبة في كفارة، فوجب حمل النص المطلق على النص المقيد تطبيقاً للقاعدة التي معنا: «لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد».

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((﴾: 

«وقيَّدها بالإيمان في مكان آخر، فهذا إذا حُمِل المطلق على المقيَّد فيه لم يكن متضمِّناً لمخالفة أحدهما، بل هو عملٌ بهما، وتوفيةٌ بمقتضاهما، ولو عُمِل بالمطلق دون المقيد لخالف ولا بد»(
).

وقال في موضع آخر: «وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل، وأحالَ ما سكتَ عنه على بيانه، كما بيَّن اشتراط العدالة في الشاهدين، وأحال ما أطلقه وسكت عنه على ما بينه، وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداتِه لمن تأملها، وهي أكثر من أن تذكر»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى في سورتي البقرة والنحل: ﴿((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾ (
)، وفي المائدة: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)
أخبر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث بأن «الدم» محرم مطلقاً من دون أن يقيده بشيء، ولكنه تعالى ذكره مقيدا بكونه مسفوحاً في قوله: ﴿((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((﴾(
).

ولما كان حكمهما واحدا – وهو التحريم- قال جمهور العلماء بوجوب حمل المطلق على المقيد تطبيقاً للقاعدة التي معنا: «لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد»؛ فأفاد هذا القيد أنه لا بأس بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم؛ لأنه دم غير مسفوح، قال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  تفسيرا لآية البقرة: 
«ذكر اللّه سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقا، وقيَّده في «الأنعام» بقوله: ﴿((((((((((﴾، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيَّد إجماعا، فالدم هنا يراد به المسفوحُ؛ لأن ما خالط اللحم فغيرُ محرَّم بإجماع»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  في معرض تفسيره لآية البقرة: «وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام، وهو قوله: ﴿ (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((﴾(
)، فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام؛ إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله فائدة»(
).
الفصل الثامن : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم

قاعدة: متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق
تعريف المنطوق والمفهوم:

أولاً: تعريف المنطوق:

1- المنطوق في اللغة: اسم مفعول من: نَطَقَ، إذا تكلَّم، ومنه: المنطق، وهو الكلام(
)، فالمنطوق هو المتكلم به في اللفظ.
2- المنطوق في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:المنطوق في الاصطلاح" : هو ما دلَّ عليه اللفظ في محلِّ النطق(
).
ثانياً: تعريف المفهوم:

المفهوم في اللغة: اسم مفعول من: فَهِمَ الشيءَ: إذا علمه وعرفه وعقله(
)، فالمفهوم ما عُقل من اللفظ واستُنبط منه. 
1- المفهوم في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:المفهوم في الاصطلاح" : هو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق(
).
وسمي المفهوم به لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضاً مفهوم(
)، وله نوعان:
النوع الأول: مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوتُ عنه موافقاً للمنطوق في الحكم(
).

وسمي هذا مفهوم الموافقة؛ لأنه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد(
)، ويسمى أيضاً بلحن الخطاب، ومفهوم الخطاب، وفحوى الخطاب(
).

النوع الثاني: مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم(
).

وسمي هذا مفهوم المخالفة لأن المفهوم منه يخالف حكم المنطوق به(
)، ويسمى أيضاً بدليل الخطاب وتنبيه الخطاب(
).
قاعدة

متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم وهو يفند - بأحد عشر وجهاً (
) - شبهة من زعم من الجهمية(
) أن الأخذ بظاهر نصوص الصفات في القرآن الكريم يلزمنا «إثبات شخص له وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جَنْبٌ واحد، وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحدة!» فقال في الوجه الثالث:

« الثالث: أن يقال أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله وجنب واحد؛ فإنه سبحانه قال: ﴿(((((( (((((((( ((( ((((( ﴾(
)، وقال: ﴿((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( ((((﴾(
)، فعلى تقدير أن يكون «الساق» و«الجنب» من الصفات فليس من ظاهر القرآن ما يوجب أنه لا يكون له إلا ساق واحد وجَنْب واحد، فلو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه، حتى إن القائلين بمفهوم  اللقب(
) لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور؛ لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق، وليس المراد بالآيتين إثباتَ الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مراداً، بل المقصود حكم آخر، وهو: بيان تفريط العبد في حق الله، وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق، وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره، فلا يكون له مفهوم»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:
المفهوم: المراد بالمفهوم هنا: مفهوم المخالفة. 

فقه القاعدة:
إن القرآن الكريم إذا خصص شيئاً بذكر حكم من الأحكام فإن ذلك دليل على اختصاص الحكم به، ويفهم من ذلك: «نفي الحكم عما عدا المنطوق»(
).

 وهذا المفهوم يسمى بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب، وهو حجة إلا عند الإمام أبي حنيفة وبعض المتكلمين(
).

 «والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ووضعِ لسان العرب»(
)، وهذا يعني أن مفهوم المخالفة دليل مستخرج من اللفظ.

ويستثنى من الحكم بحجية مفهوم المخالفة: مفهوم اللقب XE "فهرس القبائل:مفهوم اللقب"  إذ الصواب عدم اعتباره، قال الإمام ابن القيم: «وهو مفهوم ضعيف جدا»(
) إلا إنه يتمسك به «عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم، كقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((﴾(
)»(
).
ويشترط في حجية مفهوم المخالفة واعتباره: أن لا يكون هناك سبب يوجب تخصيص المنطوق بالذكر غير الاختصاص بالحكم، فلو عُلم سبب آخر يدعو إلى التخصيص به لم يكن المفهوم معتدا به وإن كان مفهوم غاية XE "فهرس القبائل:مفهوم غاية" (
) أو شرط(
) أو صفة(
) فضلا عن أن يكون مفهوم لقب أو عدد(
).

والأسباب والأغراض والفوائد التي من أجلها يكون تخصيص المنطوق بالذكر - غير الاختصاص بالحكم- كثيرة، وهي تعرف بموانع اعتبار المفهوم(
)، ومنها:

1- أن يخْرُجَ ذِكْره مخرج الغالب، «وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا»(
)، قال الإمام ابن القيم عند تصديه لبيان لقوله تعالى: ﴿(((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((﴾(
): «وأما كونها في حَجره، فلما كان الغالبُ ذلك ذَكَرَه، لا تقييداً للتحريم به... فكأنه قال: اللاتي من شأنهن أن يكُنَّ في حجوركم»(
).
2- أن يكون ذِكْره وقع على سبيل الامتنان، كقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «لا مفهوم مخالفة لقوله: ﴿((((((( ((((((( ﴾، فلا يقال: يفهم من التقييد بكونه طرياً أن اليابس كالقديد مما في البحر لا يجوز أكله، بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء، وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقاً للامتنان؛ فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من غيره، فالامتنان به أتم»(
). 

تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة كثير من علماء التفسير والأصول، ومن هؤلاء:

   ناصر الدين البيضاوي XE "فهرس الأعلام:البيضاوي"  فقد قررها وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

« كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله ( فنـزلت(
)، وأَمَرَهم أن يتباوَؤُوْا XE "فهرس اللغة:يتباوَؤُوْا" (
)، ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرضٌ سوى اختصاص الحكم، وقد بينا ما كان الغرض(
)»(
).

وقال نجم الدين الطوفي: «اتفق القائلون بالمفهوم على أن ما ظهر سببُ تخصيصه للمنطوق بالذكر لا مفهوم له»(
).

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  هذه القاعدة عند ردِّه على الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  زعمه أن ظاهر القرآن الكريم أن لله ساقاً واحدا، وجنباً واحدا عليه أيد كثيرة، فقال:

«من أين في ظاهر القرآن أنه ليس لله إلا ساق واحد وجنب واحد؛ فإنه قال: ﴿((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( ((((﴾(
)، وقال: ﴿(((((( (((((((( ((( (((((﴾(
)، وعلى تقدير أن يكون هذا من صفات الله فليس في القرآن ما يُوجِب أن لا يكون لله إلا ساق واحد، وجنب واحد؛ فإنه لو دل على إثبات جنب واحد وساق واحد، وسكت عن نفي الزيادة لم يكن ذلك دليلاً على النفي إلا عند القائلين بمفهوم الاسم اللقب؛ لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بلا نزاع، ولم يكن المقصود بالخطاب في الآيتين إثبات الصفة حتى يكون المقصود تخصيص أحد الأمرين بالذكر، بل قد يكون المقصود حكماً آخر مثل بيان تفريط العبد، وبيان سجود العباد إذا كشف عن ساق، وهذا الحكم قد يختص بالمذكور دون غيره..» (
).

وقال أيضاً: «فإن تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدلَّ على أن ما سوى المذكور مخالفة، وهذا الذي يسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب، والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سبب يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم اللقب مفهوم بل ولا للصفة، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)؛ فإنه نهاهم عن ذلك؛ لأنه هو الذي كانوا يفعلونه، وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حق، سواء كان ولداً أو غيره، ولم يكن ذلك مناقضا لتخصيص الولد بالذكر»(
).

وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي بعد أن ذكر ما يشترط للاحتجاج بمفهوم المخالفة:

«ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  ذكرا لهذه القاعدة: «والمنطوق إذا خَرَجَ مخرج الغالب أو على حادثةٍ فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((﴾(
)، وكقوله: ﴿(((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)»(
).

كما قررها أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود"  العمادي، حيث قال نصا على هذه القاعدة:

«اعتبار المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص بالذكر وجه سوى اختصاص الحكم بالمنطوق»(
). 
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  أيضاً، وذلك عند إجابته على السؤال الذي يقول: لم لا يخصص عمومُ قتل النفس بالنفس في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
) بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) ؟، فأجاب على ذلك بالقاعدة التي معنا، قال:
«والجواب... هو ما تقرر في الأُصول من أن مفهوم المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر -غير مخالفته لحكم المنطوق- يمنعه ذلك من الاعتبار»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)
ورد النهي عن قتل الأولاد في هذه الآية الكريمة مقيدا بحالة الخوف من الإملاق، ويفهم منه: أنه لا بأس في قتلهم إذا لم يكن القتل خشية الإملاق، ولكنه مفهوم غير معتبر إجماعا؛ وذلك لأنه قد ظهر لتخصيص ﴿(((((((( ((((((((( ﴾ بالذكر فوائد وأغراض أخرى غير الاختصاص بالحكم، ومنها:

السبب الأول: أنه خرج مخرج الغالب، فغالب أحوالهم أنهم لا يقتلون أولادهم إلا عند خشية الفقر، والوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعاً. 
قال شهاب الدين القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي" : «وهو مفهومٌ ملغى إجماعا بسبب أنه قد غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورةٍ وأمر قاهرٍ؛ لأن حِنَّيَّة الأبوَّة مانعة من قتله، فتقييد القتل بخشية الإملاق تقييدٌ له بوصف هو كان الغالبَ عليهم في القتل في ذلك الوقت»(
).

السبب الثاني: أنه جاء لدفع توهم متوهم: أن النهي عن قتل الأولاد ورد في عموم الأحوال، أما القتل حالة الإملاق فإنه لا بأس به للضرورة، فخصصت حالة الخشية من الإملاق بالذكر لرفع هذا الإيهام.

قال أبو المظفر السمعاني XE "فهرس الأعلام:السمعاني"  وهو يذكر الفوائد التي من أجلها يكون تخصيص المنطوق بالذكر:  «منها: أنه قد يكون اللفظ لو أطلق في بعض المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة عنه فتذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
) لو أطلق لكان يجوز أن يتوهم به متوهم أنه لم يرد عند خشية الإملاق»(
).
ولما علم أن لتخصيص ﴿(((((((( ((((((((( ﴾ بالذكر أسبابا أخرى غير الاختصاص بالحكم وجب تطبيق القاعدة «متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا» على المفهوم المذكور.

 قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على هذه الآية: «إن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق، فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرا، كقوله: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾ فذَكَرَ هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه؛ إذ هو الحامل لهم على قتلهم، لا لاختصاص الحكم به»(
). 
وقال في موضع آخر: «فإن القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتادا على عهده في العرب»(
).

وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «والتخصص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة باتفاق، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)؛ فإنه خص هذه الصورة بالنهي؛ لأنها هي الواقعة، لا لأن التحريم يختص بها»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) 
نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من الربا وقيد النهي بقوله: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾، والمفهوم المخالف من ذلك: أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فهو مباح، ولكن المفهوم المذكور غير مراد؛ وذلك لأن تخصيص ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾ بالذكر ليس لنفي الحكم عما عداها، بل لأغراض أخرى، ومنها: 

1- موافقة الواقع.
قال القاضي ناصر الدين البيضاوي XE "فهرس الأعلام:البيضاوي"  ذكرا لهذا الغرض: «ولعل التخصيص بحسب الواقع؛ إذ كان الرجل منهم يُرْبي إلى أجل، ثم يزيد فيه زيادة أخرى، حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون»(
).

وقال الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : «وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي، بل لمراعاة الواقع»(
). 
2- التوبيخ على أمر ظالم ٍكان عليه أهل الجاهلية، والتنفير منه.

قال نظام الدين النيسابوري XE "فهرس الأعلام:نظام الدين النيسابوري" (
) مبيناً هذا السبب: «وليس المراد النهي عن الربا في حال كونه أضعافاً لما علم أنه منهي عنه مطلقاً، وإنما هو نهي عنه مع توبيخ بما كانوا عليه في الغالب والمعتاد من تضعيفه»(
).

وقال أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود"  العمادي: «وقوله عز وجل: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾(
) ليس لتقييد النهي به، بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك؛ إذ كان الرجل يُرْبي إلى أجل، فإذا حلَّ قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل فيفعل، وهكذا عند محِلِّ كل أجل، فيستغرق بالشيء الطفيفِ مالَه بالكلية»(
). 
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((﴾(
)
ورد النهي في هذه الآية الكريمة عن إكراه الفتيات على الزنا مقيدا بشرط إرادتهن التعفف، ومفهومه المخالف يقتضي أنه يجوز إكراههن على الزنا إذا لم ترد التحصُّن، إلا إن هذا المفهوم غير معتد به هنا؛ وذلك للقاعدة التي تقول: «متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا».

وقد ظهرت هاهنا فوائد وأغراض تقتضي تخصيص النهي بذكر الشرط: ﴿(((( (((((((( (((((((((﴾ غير الاختصاص بالحكم، ومنها:

الغرض الأول: أن الشرط خَرَجَ ذكره مخرج الغالب؛ لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يُحْبِبْن التعفف(
)، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  نصاً على هذا الغرض: 
«وقوله: ﴿(((( (((((((( (((((((((﴾(
) هذا خَرَجَ مخرج الغالب، فلا مفهوم له»(
).
والغرض الثاني: أنه خُصِّصَ بالذكر موافقةً للواقع؛ وذلك لأن القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة التحصن، وهي إكراه عبد الله بن أبي بن سلول جواريه على الزنا، وهن يمتنعن من ذلك(
). 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة، ولذا لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: ﴿(((( (((((((( (((((((((﴾ ، ولا في قوله: ﴿(( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ﴾(
)؛ لأن كلا منهما نزل على حادثة واقعة:
فالأول: نزل في إكراه ابن أبيّ جواريه على الزنا، وهن يردن التحصن من ذلك.
والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون المؤمنين(
)، فنـزل القرآن في كل منهما ناهيا عن الصورة الواقعة من غير إرادة التخصيص بها»(
).

والغرض الثالث: أنه خُصِّصَ بالذكر لبيان قبح فعلهم حيث إنهم كانوا يطلبون منهن البغاء مع أنهن لم يكُنَّ يُرِدْن ذلك.

قال محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن، ففي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به»(
).
الفصل التاسع : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحقيقة والمجاز
قاعدة: الأصل الحقيقة، والمجاز على خلاف الأصل 

تعريف الحقيقة والمجاز:

أولاً: تعريف الحقيقة: 
الحقيقة لغة:

الحقيقة فعيلة مأخوذة من الحق، وهو ضد الباطل بمعنى الثابت(
)، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
).

والحقيقة إما بمعنى الفاعل أي: حاقة: ثابتة، وإما بمعنى المفعول، أي محقوقة: مثبتة. 

 ولما كانت موضوعة على استعمالها في الأصل قيل لها: حقيقة، أي: ثابتة على أصلها لا تزايله ولا تفارقه(
).

الحقيقة في اصطلاح القائلين بتقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز:

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له(
). 

ثانياً: تعريف المجاز:

المجاز لغة: مَفعل مأخوذ من الجواز، بمعنى التعدي والانتقال والتخطي من موضع إلى موضع آخر(
).

واللفظ المستعمل في غير ما وضع له شبيه بمن ينتقل من موضع إلى موضع آخر(
).
المجاز في اصطلاح القائلين بتقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز:

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة(
).
القاعدة: الأصل الحقيقة، والمجاز على خلاف الأصل 

نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن «الفوقية» في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾ (
)، ﴿(((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ﴾ (
) ونظائره من الآيات ليست حقيقة في علو ذات الشيء على غيره، بل هي مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال: الذهب فوق الفضة، والأمير فوق نائبه، قال:

 «وهذا وإن كان ثابتاً للرب تعالى، لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة:

أحدها: أن الأصل الحقيقة، والمجاز على خلاف الأصل».

وقال في الوجه الثالث: «أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟»(
).

فقه القاعدة:

 الأصل في كلام الله تعالى أنه على حقيقته وظاهره، والعدول به عن حقيقته وظاهره مُخْرِجٌ له عن الأصل، ولما كان الأمر كذلك ليس لأحد ممن عني بتفسير القرآن الكريم أن يخرج ألفاظ القرآن الكريم عن حقائقها ويدَّعي أنها مجازات لا حقائق لها.

ومن ادَّعى صَرْفَ لفظٍ من ألفاظه عن حقيقته إلى مجاز معيَّنٍ وجب عليه أن يبين توفر الشروط التي لا بد منها لصحة تأويل اللفظ بالمجاز، وهي ما يلي(
):

الشرط الأول: بيانُ الدليل الدال على امتناعِ إرادة الحقيقة في ذلك اللفظ؛ فإن المدعي للحقيقة معه الأصل، فلا يجوز العدول عنه، إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 

فتعذُّر حمل اللفظ على حقيقته شرط أساسي من الشروط التي لا بد منها لحمل ألفاظ القرآن الكريم على المجاز، ومن هنا خصه الإمام ابن القيم بالذكر دون غيره في بعض المواضع، ومن ذلك قوله: «المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة»(
).
الشرط الثاني: بيانُ صلاحيَّةِ اللفظ للمعنى المجازي الذي ذكره في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان مفترياً على اللغة منشئا وضعاً جديدا من عنده.

 فإن اللفظ قد لا يكون محتملا لذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص، «وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حملُ اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده دفع الصائل بأي طريق اندفع عنه دَفَعَه، والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طريق تهيأ له دفْعُها دَفَعَها ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منها؛ فإنه قد أصَّل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق»(
). 

الشرط الثالث: بيان القرائن الدالة على تعيين المجاز الذي ادَّعى أنه المراد إن كان لذلك اللفظ عدَّةُ مجازات؛ إذ يستحيل أن يكون المعنى الذي ادعاه هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة.
الشرط الرابع: الجواب عن المعارض، وهو الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فلا يكفي إقامة الدليل على امتناع إرادة الحقيقة ما لم يجب عن الأدلة الموجبة لإرادة الحقيقة، ومنها: أن كون المتكلم سبحانه وتعالى موصوفاً بكمال العلم وكمال البيان وكمال النصح يحيل أن يريد من المخاطبين أن يصرفوا قلوبهم وأفهامهم عما تدل عليه ألفاظه من الحقائق والظواهر

إلى ما لا تدل عليه من المجازات والاستعارات. 
وإن ادعى مجرَّد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعيِّنْ له مجازاً لزمه شرطان(
):

أحدهما: بيانُ الدليلِ الدال على امتناع إرادة المعنى الحقيقي، والثاني: الجواب عن المعارض.

صيغ القاعدة:
ذكر الإمام ابن القيم هذه القاعدة بصياغات مختلفة، ومنها:

الصيغة الأولى: «الأصل الحقيقة، والمجاز على خلاف الأصل»(
).

الصيغة الثانية: «الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة للأصل»(
).

الصيغة الثالثة: «المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة»(
).
الصيغة الرابعة: «المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر»(
).

الصيغة الخامسة: «إذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به»(
).

وساق فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  لتقرير هذه القاعدة ما يلي من الصيغ:

الصيغة الأولى: «حمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب»(
).
الصيغة الثانية: «الأصل حمل الكلام على الحقيقة»(
). 
الصيغة الثالثة: «الأصل حمل الكلام على حقيقته»(
).
وهذه القاعدة تردُّ على طوائف من الناس، وهي:

الطائفة الأولى: من زعم أن أكثر اللغة مجاز؛ وهو أبو الفتح ابن جني XE "فهرس الأعلام:ابن جني" ، فقد قال: «اعلم أن أكثر اللغة - مع تأمّله- مجاز لا حقيقة»(
).
وقال في موضع آخر: «..إن هذه اللغة أكثرها جارٍ على المجاز، وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة»(
).

قال الإمام ابن القيم مبيناً خطورة هذا القول وأنه مرقاة للوصول إلى إخراج نصوص القرآن الكريم من الحقيقة إلى المجاز: «وقد قال بعض أئمة النحاة: «أكثر اللغة مجاز»، فإذا كان أكثر اللغة مجازاً سهل على النفوس أنواع التأويلات، فقل ما شئت، وأوِّل ما شئت، وانزل عن الحقيقة، ولا يضرك أي مجاز ركبته»(
).
وقال في موضع آخر: «إن القائلين بالمجاز منهم من أسرف فيه وغلا حتى ادعى أن أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجاز، واختار هذا جماعة(
) ممن ينسب إلى التحقيق والتدقيق، ولا تحقيق ولا تدقيق، وإنما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق... فإذا كان المجاز هو الأكثر الغالب بقي هو الأصل، وحينئذ فطرد قول هؤلاء أنه إذا ورد لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز يحمل على مجازه؛ لأنه الأكثر الغالب، وفي هذا فساد العلوم والأديان، وفساد البيان الذي علمه الرحمن»(
).

والطائفة الثانية: من عطل أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في القرآن الكريم عن معانيها الحقيقية وحَمَلَها على مجازات لا حقيقة لها، مع أنها لا يتعذر حملها على حقائقها، ومما ينبغي أن يعلم هنا: أن تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته عن حقائقها هو الهدف الرئيسي من وضع المجاز واختراعه، قال الإمام ابن القيم: 
«فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز»(
).
ومن هؤلاء الفرق التي استخدمت المجاز مطية لتعطيل صفات الله تعالى:
1- الجهمية والمعتزلة(
): ويسمون بالمعطلة لنفيهم صفات الله تعالى، «وأول من عرف منه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة والجهمية»(
)، ومن الأمثلة على حملهم أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم على المجاز:
قول الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((( ((( (((((((((((( (((((((((( ﴾ (
):
«فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى ﺑ«الرحمة» ومعناها: العطف والحنوّ، ومنها: الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده»(
). 
وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ﴾(
):
«فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثَمَّ على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز(
)»(
).

وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ﴾(
): «وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، ولا قول ثَمَّ»(
).
2- الأشاعرة: وهم وإن كانوا يقررون القاعدة التي معنا في مواطن التجرد لكنهم لا يترددون في اللجوء إلى المجاز إذا كان النص القرآني لا يتوافق مع أصول المذهب العقدية، ومن الأمثلة على حملهم صفات الله تعالى على المجاز:
 ما قاله فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ﴾ (
) وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تذكر لفظة «اليد» مضافة إلى الله تعالى:
«واعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصة إلا أنه يستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرها: 

فالأول: أنه يستعمل لفظ اليد في القدرة... والثاني: أن «اليد» قد يراد بها النعمة»(
).

والطائفة الثالثة: من أنكر الحقائق الواردة في القرآن الكريم وحَمَلَها على مجازات لا حقيقة لها، كالميزان والجنة والنار وتسبيح الجمادات وإلى غير ذلك.

 وممن سلك هذا المسلك: 

1- الباطنية فقد اتخذوا المجاز طريقاً سهلاً لإنكار الحقائق الواردة في نصوص المعاد وتأويلها بأنها مجازات كالميزان والجنة والنار.
2- المعتزلة: قال الدكتور محمد حسين الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" : «وإن المعتزلة في كثير من الأحيان يعتمدون في طريقتهم التفسيرية على الفروض المجازية»(
). 

ومن الأمثلة على ذلك: قول الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
):

«ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه، ووجدتا كما أرادهما، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاع، وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل، ويجوز أن يكون تخييلاً ويبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم السماء والأرض، وقال لهما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه، فقالتا: أتينا على الطوع لا على الكره، والغرض: تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير، من غير أن يحقق شيء(
) من الخطاب والجواب»(
).
3- الرافضة: ومن الأمثلة على إنكارهم للحقائق القرآنية استنادا إلى المجاز: أن الشريف الرضي XE "فهرس الأعلام:الشريف الرضي" (
) قال في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
):
«وهذه استعارة، فليس هناك – على الحقيقة- قول ولا جواب، وإنما ذلك عبارة عن سرعة تكوين السماوات والأرض»(
).

والطائفة الرابعة: من زعم أن ألفاظ القرآن الكريم لا تفيد العلم واليقين؛ لأنها تحتمل أن تكون مستعملة في حقيقتها، وتحتمل أن تكون مجازات واستعارات لا حقيقة لها، ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" (
)، وأبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" (
)، فالقاعدة ترد عليهم وتقرِّر أن الأصل في الكلام: الحقيقة دون المجاز، وأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، وأنه «لا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله، وإلا لم يفهم مدلولُ لفظٍ أبدا لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو مجاز أو غير ذلك، ولو ساغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل شرعي لجواز أن يكون منسوخا وهو لا يعلم ناسخه، ولم يشهد أحد لأحد بملكٍ لجواز أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو تبرع، ولم يشهد أحد لأحد بزوجية امرأة ولا رق عبدٍ لجواز أن يكون طلَّق وأعتق، وفتح باب التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة»(
).

تنبيهان:

التنبيه الأول: أن الإمام ابن القيم ممن ينكر ورود المجاز في اللغة العربية وفي القرآن الكريم أشد الإنكار، وكيف لا، وقد اعتبره طاغوتا ثالثا من الطواغيت الأربعة التي هَدَمَ بها أصحابُ التأويل الباطل معاقلَ الدين(
)، وردَّ على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها(
)؛ فلا يتوهم متوهم من ظاهر نص القاعدة التي معنا أن الإمام ابن القيم يرى ورود المجاز في القرآن الكريم؛ فما قاله في نص القاعدة قاله افتراضاً ونزولاً على رأي المجازيين ليردَّ على المعطلين أسماءَ الله وصفاته عن حقائقها بالأصل الذي سلَّموه وبالقاعدة التي قالوا بها، ومما يدل على ذلك قوله:

 «المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة»(
).

 وقوله: «المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر»(
).
والتنبيه الثاني: أنه بالتأمل الدقيق في الشروط التي ذُكِرت في فقه القاعدة يتبين أنه لا مجاز في القرآن الكريم، فإن توفرها في لفظ من ألفاظ القرآن الكريم من المحالات، ومن هنا قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكرها في معرض إبطاله دعوى المجاز في «اليد» المضافة إلى الله تعالى: «وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة يتبين عجزهم»(
).

وفي هذا التنبيه ردٌّ على الدكتور عبد العظيم المطعني الذي استدل بظاهر هذه الشروط على أن الإمام ابن القيم مقر بالمجاز(
).

تقرير القاعدة:

سأذكر فيما يأتي من الكلام الأدلة التي تدل على صحة القاعدة التي معنا متبعا لها أقوال العلماء التي تقررها وتؤكدها:

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ﴾(
)
ووجه الاستدلال بهذه الآية على صحة القاعدة: أن من ادَّعى صرف شيء من ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه عن الحقيقة إلى المجاز من غير توفر الشروط التي ذكرت في فقه القاعدة فإنه شاهد على الله تعالى أنه أراد بكلامه هذا المعنى، وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها، بل هي قول على الله تعالى بلا علم، فليس له أن يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى، بخلاف من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر؛ فإنه شاهد بما أجرى عليه سبحانه عادتَه من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها، كما قال تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((﴾(
).

الدليل الثاني: أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، وحمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة عدول عن الظاهر إلى المؤول، وهو مخالف للقاعدة التي تنص على أن «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه»(
).  

الدليل الثالث: أنه إذا فتح باب حمل النصوص القرآنية على مجازات لا حقيقة لها لم ينغلق؛ فإنه يسوِّغ لكل مبطل أن يلتجئ إلى المجاز ويَتَتَرَّس به كلما وجد في القرآن الكريم ما لا يروق له مما يخالف مذهبه الباطل ورأيه الفاسد، وهذا الأمر سيؤدي إلى إبطال حجج الله على خلقه، ويرفع الوثوق بخطابه، قال العلامة ابن الوزير XE "فهرس الأعلام:ابن الوزير"  اليماني:

«فإن المعتزلة والأشعرية إذا كفروا الباطني بإنكار الأسماء الحسنى والجنة والنار يقول لهم الباطني: لم أجحدها إنما قلت: هي مجاز مثل ما أنكم لم تجحدوا الرحمن الرحيم الحكيم وإنما قلتم: إنها مجاز، وكيف كفاكم المجاز في الإيمان بالرحمن الرحيم، وهما أشهر الأسماء الحسنى أو من أشهرها ولم يكفني في سائرها وفي الجنة والنار، مع أنهما دون أسماء الله بكثير، وكم بين الإيمان بالله وبأسمائه والإيمان بمخلوقاته، فإذا كفاكم الإيمان المجازي بأشهر الأسماء الحسنى فكيف لم يكفني مثله في الإيمان بالجنة والنار والمعاد!»(
).

الدليل الرابع: أن كون الأصل هو الحقيقة، وأن المجاز خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند امتناع إرادة الحقيقة هو قول عامة العلماء، بل قد حكي الإجماع على ذلك(
)، قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" :

«وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة»(
). 

وقال الإمام ابن القيم: «وجمهور القائلين بالمجاز معترفون بأن كل مجاز لا بد له من حقيقة، فالحقيقة عندهم أسبق وأعم وأكثر استعمالا، وقد اعترفوا بأنها الأصل والمجاز على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة»(
).

الدليل الخامس: أن كمال علمِ الله تعالى وبيانِه ونصحِه يمنع أن يكون المراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته من غير دليل يدل على ذلك(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

العلماء في إثبات المجاز ونفيه على ثلاثة أقسام(
):

القسم الأول: من قال بوجود المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم معاً، وهم جمهور المتكلمين(
).

القسم الثاني: من قال بوجود المجاز في اللغة لكنه نفاه في القرآن الكريم، ومنهم: داود بن علي الأصبهاني XE "فهرس الأعلام:داود بن علي الأصبهاني" (
)، وابنه أبو بكر محمد بن داود XE "فهرس الأعلام:أبو بكر محمد بن داود" (
)، ومنذر بن سعيد البلوطي XE "فهرس الأعلام:ومنذر بن سعيد البلوطي" (
) XE "فهرس الأعلام:المالكي" .

القسم الثالث: من نفى وجود المجاز في اللغة، وفي القرآن الكريم من باب أولى، ومنهم: أبو إسحاق الإسفرائيني XE "فهرس الأعلام:أبو إسحاق الإسفرائيني" (
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، والإمام ابن القيم، ومن المعاصرين: السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" ، ومحمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" (
)، وابن باز، والألباني، وابن العثيمين(
).

وهؤلاء العلماء وإن كانوا مختلفين في إثبات المجاز ونفيه في القرآن الكريم يقررون ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أن الأصل الحقيقة وأن المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة.

 منهم من اكتفى بتقرير أصل هذه القاعدة، ومنهم من قررها ذكرا لما يشترط عند صرف اللفظ القرآني من الحقيقة إلى المجاز.

وسأكتفى هنا بإيراد نخبة من أقوالهم التي تدل على تأييدهم لهذه القاعدة ومصيرهم إليها:

قرر القاعدة الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري"  تقريرا يشفي العليل ويروي الغليل، وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((((( ((((((((﴾(
)، مبيناً أن الآيتين على حقيقتهما وظاهرهما، فقال:

«حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة، ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام: العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((﴾ على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة.

 ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة»(
).

وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  مفسرا لقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث رجَّحَ حمل «الميزان» على حقيقته وظاهره من ثلاثة جهات:

«أولها: أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه وحديث الرسول ( ينطق به...

 وجهة أخرى: أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته، وإذا كان الأمر كذلك فلِمَ نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟.

 وجهة ثالثة: إن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر»(
).
وقال الإمام ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" : «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمانِ بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة»(
).

وقررها أبو الوليد ابن رشد الأندلسي عند تعرضه لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ﴾(
)، حيث ذكر أن العلماء اختلفوا في هذه الآية: هل تحمل على الحقيقة، فلا يكون هنالك محذوف أصلا، أو تحمل على المجاز، فيكون التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر، فقال: 
«فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((((( ﴾.

 ومن قدر «فأفطر» قال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر، وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز»(
).
وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  مع ذكر الشروط التي لا بد منها لحمل اللفظ على المجاز، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، حيث قال مخاطباً للزمخشري:

 «هل تسلم أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته ممتنع، فحينئذ يجب حمله على المجاز؟

 فإن أنكر هذا الأصل، فحينئذ يخرج القرآن بالكلية عن أن يكون حجة؛ فإن لكل أحد أن يقول: المقصود من الآية الفلانية كذا وكذا، فأنا أحمل الآية على ذلك المقصود، ولا ألتفت إلى الظواهر، مثاله: 
من تمسك بالآيات الواردة في ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار قال: المقصود بيان سعادات المطيعين وشقاوة المذنبين وأنا أحمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سائر الأحوال الجسمانية.

 ومن تمسك بالآيات الوردة في إثبات وجوب الصلاة فقال: المقصود منه إيجاب تنوير القلب بذكر الله، فأنا أكتفي بهذا القدر، ولا أوجب هذه الأعمال المخصوصة.

 وإذا عرفت الكلام في هذين المثالين فقس عليه سائر المسائل الأصولية والفروعية، وحينئذ يخرج القرآن عن أن يكون حجة في المسائل الأصولية والفروعية، وذلك باطل قطعاً.

 وأما إن سلم أن الأصل في علم القرآن: أن يعتقد أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته، فإن قام دليل منفصل على أنه يتعذر حمله على حقيقته، فحينئذ يتعين صرفه إلى مجازه، فإن حصلت هناك مجازات لم يتعين صرفه إلى مجاز معين إلا إذا كان الدليل يوجب ذلك التعيين، فنقول: ههنا لفظ «اليمين» حقيقة في الجارحة المخصوصة، ولا يمكنك أن تصرف ظاهر الكلام عن هذا المعنى إلا إذا أقمت الدلالة على أن حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ممتنع، فحينئذ يجب حملها على المجازات، ثم تبين بالدليل أن المعنى الفلاني يصح جعله مجازاً عن تلك الحقيقة، ثم تبين بالدليل أن هذا المجاز أولى من غيره، وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها على هذا الوجه، فهذا هو الطريق الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق؛ فأنت ما أتيت في هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب، بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق»(
).

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  ذكرا للشروط التي لا بد منها لصرف اللفظ القرآني من حقيقته إلى المجاز، حيث قال: 
«إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله أو وصفه بها المؤمنون - الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم- فصرفها عن ظاهرِها اللائقِ بجلال الله سبحانه، وحقيقتِها المفهومةِ منها إلى باطنٍ يخالف الظاهر ومجازٍ ينافى الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء: 

 أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب، أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كلَّ مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

 الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة، وفى معنى بطريق المجاز، لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

 الثالث: أنه لا بد من أن يَسْلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصاً قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح.

 الرابع: أن الرسول (  إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه، سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذى أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم، دون عمل الجوارح؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

 ثم هذا الرسول الأمي العربي بُعث بأفصحِ اللغات، وأبينِ الألسنة والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمقَ الناس علما، وأنصحَهم للأمة، وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره، إما أن يكون عقلياً ظاهراً، مثل قوله: ﴿((((((((((( ((( ((((( (((((( ﴾(
)؛ فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك ﴿((((((( ((((( (((((( ﴾(
) يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. 

 ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعياً أو عقلياً لأنه إذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنىً وأعاده مرات كثيرة، وخاطب به الخلق كلهم، وفيهم الذكي والبليد، والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه، ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره؛ لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليساً وتلبيساً، وكان نقيضَ البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟!»(
).
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  عند تعرضه للمجاز: «وهو خلاف الأصل، والأصل هنا بمعنى الراجح؛ لأنه يحتاج للوضع الأول، وإلى العلاقة، وإلى النقل إلى المعنى الثاني، والحقيقة تحتاج إلى الوضع الأول فقط ... وإذا كان كذلك فلا يصار إليه إلا بقرينة»(
).

وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي: «ويجب حمل اللفظ - إذا دار بين كونه حقيقةً أو مجازاً، مع الاحتمال- على حقيقته، كالأسد مثلاً؛ فإنه للحيوان المفترس حقيقةً، وللرجل الشجاع مجازا، فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس؛ لأن الأصل الحقيقة، والمجاز خلاف الأصل»(
).

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث قرر أن أوصاف النار الواردة في القرآن الكريم تحمل على الحقيقة دون المجاز، قال:

«اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في قوله هنا: ﴿((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((﴾(
)، ورؤيتها إياهم من مكان بعيد، تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله: ﴿(((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( ﴾(
).. 
واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر، ولا تتكلم، ولا تغتاظ، وأن ذلك كله من قبيل المجاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل، ولا معول عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا.

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محله»(
).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" : «ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾(
) 

ذكر الله تعالى «اليدين» في هاتين الآيتين وغيرهما مضافتين إلى ذاته المقدسة، فيجب إثباتهما له من دون تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى كما تليقان بجلاله، وقد فسرهما «أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم»(
) بالنعمة أو القدرة ونحوهما، «فلا يد عند المعطلة ولا قبض(
) في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له»(
).

 قال الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿ ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
): «وذكر «اليد» مجاز عن الإحاطة بالملك والاستيلاء عليه»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «وذلك في حقه تعالى استعارة لتحقيق الملك؛ إذ كانت في عرف الآدميين آلة للتملك»(
).

وقال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" : «واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء»(
).

والقول بأن لفظ «اليدين» مجاز عن القدرة أو النعمة من غير دليل يدل على ذلك مخالف للأصل المذكور في القاعدة التي معنا، ومن هنا ردَّه العلماء المحققون، ومن أبرز من انبرى للرد عليه: الإمام ابن القيم، فإنه ردَّ هذا التأويل الباطل من عشرين وجها(
)، قال بعد أن ذكر الآيات التي تدل على إثبات اليدين لله تعالى: «قالت الجهمية: مجاز في النعمة أو القدرة، وهذا باطل..» (
).
وقال تطبيقاً عليه للقاعدة التي معنا: «إن الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة للأصل»(
).

فهذه الدعوى مخالفة للأصل وفاقدة للشروط التي لا بد منها لإخراج لفظ قرآني عن الحقيقة إلى المجاز، وبيان ذلك فيما يأتي من النقاط:

1- أنه لا يمتنع حمل لفظ «اليدين» على حقيقته حتى يعدل عنها إلى المجاز، وإذا أمكن حمل اللفظ على حقيقته لم يجز المصير إلى المجاز؛ لأنه خلاف الأصل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : 
«هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد، وأن يعنى بها القدرة أو النعمة، أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة، وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت لك: هذا ونحوُه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه، لكن لم لا يجوز أن يكون له «يد» تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟»(
).
2- ولأن اللفظ لا يحتمل المعاني المجازية التي ذكروها في السياق الذي ورد فيه في آيتي المثال(
)، و«لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيبٍ صلاحيتُه له في كل تركيب»(
)، قال الإمام ابن القيم وهو ينفي تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة:

 «وإنما أتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع، فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا وأوهموا، فهب أن هذا يصلح في قوله: ((لولا يدٌ لك لم أجزك بها)) (
) أفيصلح في قوله: ﴿((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)؟!»(
).

3- ولأنه لا جواب عند القائلين بالمجاز عن الأدلة التي توجب إرادة المعنى الحقيقي وامتناع إرادة المعنى المجازي في هذا اللفظ(
)، «فمن ذلك تفضيله لآدم: يستوجب سجودَ الملائكة وامتناعَهم عن التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات»(
). 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((﴾(
)
ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما «الوجه» مضافاً إلى ذاته المقدسة، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته.

«وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه، فقالوا: المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله»(
).

وهذا التفسير منهم إخراج للفظ من حقيقته إلى المجاز من غير دليل يدل على ذلك، ولما كان صنيعهم هذا مجانبا للصواب ردَّه الإمام ابن القيم، حيث قال:«والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل»(
).

 وقال تطبيقاً عليه للقاعدة التي معنا: «إنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب»(
).

وذلك:

1- لأنه لا يتعذر حمل «الوجه» على الحقيقة حتى يصار إلى المجاز، وامتناع إرادة الحقيقة شرط رئيسي من الشروط التي لا بد منها لصرف اللفظة عن حقيقتها إلى المجاز.

2-  ولأن اللفظ لا يصلح لغة لهذا المعنى المجازي الذي ذكروه، وهو الثواب والجزاء، قال الإمام ابن القيم: 
«إن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل؛ فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً للمجازي»(
).
3- ولأن اللفظ لو كان يحتمل هذا المعنى في تركيب آخر فإنه لا يحتمل هذا المعنى في التركيب الخاص الذي ورد فيه، قال الإمام ابن القيم:
«من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجاز، وأنه الثواب والجزاء لو كان اللفظ صالحاً لذلك في اللغة، فيكف واللفظ لا يصلح لذلك لغة، فمنها: قوله: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((﴾(
)»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ﴾(
)، ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ﴾(
)
ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين وغيرهما مجيئه وإتيانه للفصل بين عباده يوم القيامة، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته.

وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  وهو يذكر الوجوه التفسيرية التي تخلص أهل التعطيل من القول بإثبات صفة المجيء لله تعالى على حقيقته:

«الوجه الثاني: أن يكون المراد «هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله» ... وليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك مجاز مشهور»(
). 
وصنيعهم هذا صرف للفظ عن حقيقته إلى المجاز من دون دليل يدل على ذلك، ومن هنا أبطله الإمام ابن القيم من عشرة وجوه(
)، ومنها:

أن التأويل المذكور مخالف للأصل المذكور في القاعدة التي معنا، وهو حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وليس هناك ما يمنع من حمله على الحقيقة، قال: 

«إن المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة؛ إذ هي الأصل، فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقلٍ أو نقلٍ أو اتفاق من اتفاقهم حجة؟»(
).
الفصل العاشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي
القاعدة الأولى: الاشتراك خلاف الأصل

القاعدة الثانية: المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح

تعريف المشترك اللفظي:
المشترك في اللغة: هو اسم المفعول من: اشتركا في الأمر، إذا كان لهما نصيب فيه، مأخوذ من الشِرْك، وهو النصيب، وأصل المشترك: مشترك فيه، ثم حذف «فيه» لكثرة الاستعمال(
). 
فالمشترك هو اللفظ الذي اشترك فيه معنيان فأكثر.
 المشترك اللفظي في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:المشترك اللفظي في الاصطلاح" : هو اللفظُ الواحدُ الدالُّ على معنيين مختلفين فأكثر(
). 
كلفظ المشتري للمبتاع والكوكب، وسهيل للكوكب والرجل.

والمقصود بتقييد المشترك ﺑ«اللفظي» الاحتراز عن:

 المشترك المعنوي XE "فهرس القبائل:المشترك المعنوي" ، وهو: أن يكون للفظ الواحد معنى واحد، ويندرج تحته أفراد كثيرون ينطبق عليهم ذلك المعنى عند إطلاقه، كلفظ إنسان فإنه مشترك ينطبق على جميع بني آدم دون استثناء(
).

وإذا كان المشترك مطلقاً عن قيد «اللفظي» فالمراد به المشترك اللفظي في الغالب.
القاعدة الأولى: الاشتراك خلاف الأصل

نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم مستدلاً بقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
)  على أن الصلاة من الله سبحانه على نبيه ( ليست بمعنى الرحمة:

 «إن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته، وجمعهما في فعل واحد، فقال: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾، وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة، وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه، ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك، ويجوز أن يستعمل في معنييه معاً؛ لأن في ذلك محاذير متعددة: 

 أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد، كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد XE "فهرس الأعلام:المبرد"  وغيره، وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً، بسبب تعدد الواضعين، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك»(
).

فقه القاعدة:

المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل في الألفاظ: الإفراد دون الاشتراك، أي: أن كل واحد منها يفيد معنى واحدا ويدل على حقيقة واحدة، ومن هنا يتبين:

1-  أنه إذا دار لفظ من ألفاظ القرآن الكريم بين الإفراد والاشتراك فإنه يحمل على الإفراد دون الاشتراك. 

2- وأن من ادَّعى في لفظ من ألفاظ القرآن الكريم أنه يحتمل أكثر من معنى فإنه مطالَب بأن يذكر المعاني المحتملة ويأتي بما يدل على ثبوتها، فإن جاء قيل به وإلا كانت دعواه مردودة لم يلتفت إليها لمخالفتها للأصل.

ولكي تفهم هذه القاعدة على حقيقتها ينبغي أن يتنبه هنا لما يأتي من تنبيهين:

التنبيه الأول: أن الاسم الذي تتنوع دلالته بتنوع قيوده والفعل الذي تتنوع دلالته بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء فإنه ليس من المشترك في شيء، قال الإمام ابن القيم:

«... الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع صلاتها كمِلْتُ عنه ومِلْتُ إليه، ورغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت عنه وعدلت إليه، وفررت منه وفررت إليه، فهذا لا يقال له: مشترك ولا مجاز، بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها» (
).
وقال بعد أن ذكر أن «الاستواء» حقيقته الاعتدال ثم ذكر تنوع دلالته بتنوع القيود:

«وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها، كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء، فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة»(
).
والتنبيه الثاني: إذا كان المعنيان أو الأمران اللذان يدل عليهما اللفظ القرآني يندرجان تحت حقيقة واحدة للفظ فتفسيره بهما معاً لا يكون من باب استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمِّنة للأمرين جميعا. 

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، وأن القولين متلازمان:

 «وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((﴾(
) يتناول نوعي الدعاء، وبكلٍّ منهما فُسِّرت الآية، قيل: أُعْطيه إذا سألني، وقيل: أُثِيْبُه إذا عبدني، والقولان متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمِّنة للأمرين جميعا؛ فتأمله؛ فإنه موضع عظيم النفع، قَلَّ من يفطَنُ له، وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل.

 ومثال ذلك: قوله: ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((﴾(
) فُسِّر الدلوك بالزوال وفُسِّر بالغروب، وحكيت(
) قولان في كتب التفسير، وليسا بقولين، بل اللفظ يتناولهما معا؛ فإن الدلوكَ هو الْمَيْل، ودلوك الشمس ميلها، ولهذا الميل مَبْدأ ومُنْتهى، فمبدَؤه الزوال ومنتهاه الغروب، فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار، لا بتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 

 ومثاله –أيضا-: ما تقدَّم من تفسير «الغاسق» بالليل والقمر(
)، وإن ذلك ليس باختلاف، بل يتناولهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل، ونظائره كثيرة»(
). 
وقال وهو يذكر نوعي الجعل: الكوني والديني:

«وأما قوله: ﴿(((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
) فهذا يتناول الجعلين؛ فإنه جعلها كذلك بقدره وشرعه، وليس هذا استعمالاً للمشترك في معنييه، بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه، فتأمله»(
).

وفي هذه القاعدة ردٌّ على ما يأتي من الطوائف:

الطائفة الأولى: الذين قدحوا في دلالة ألفاظ القرآن الكريم من حيث إفادتها العلم واليقين؛ زعماً منهم أنها تحتمل أن تكون مفردة وتحتمل أن تكون مشتركة اشتراكا لفظياً بين معنيين فصاعدا.

 ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" (
)، وأبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" (
)، فالقاعدة ترد عليهم وتقرِّر أن الأصل في الكلام: الإفراد دون الاشتراك، وأنه لا عبرة باحتمال الاشتراك ما لم يدلَّ على ذلك دليل.

والطائفة الثانية: الشيعة الذين ذهبوا إلى أن أوامر الله المطلقة في القرآن الكريم مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب والإباحة(
).

والطائفة الثالثة: الذين يدعون الاشتراك في الحروف من غير دليل يدل على ذلك(
)، قال الإمام ابن القيم ردا عليهم: «إن الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلافِ ذلك مردودة بالأصل»(
).

والطائفة الرابعة: من ذهب إلى «أن الاشتراك أغلب»(
).

تقرير القاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع من علماء التفسير واللغة والأصول، ومنهم: 

أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري" (
) فقد قرر هذه القاعدة حينما قال في معرض التقرير والتأييد: «وقال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهما، فإن لم يكن فيه لذلك علامة أشكل وألبس على المخاطب... وكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد»(
).

وقال أبو القاسم السهيلي XE "فهرس الأعلام:السهيلي" : «...الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل ولا لِلَفْظٍ واحد بمعنيين إلا بدليل»(
).

وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" ، حيث قال وهو بصدد المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالاشتراك:

«المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك، ونعنى به أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك»(
). 
وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، حيث ذكر أن المعتزلة قالوا: إن المراد بقوله: ﴿((((((((((( (((((((((﴾: إنا وجدنا قلبه غافلاً، وليس المراد: جعلناها غافلة، فردَّ هذا التأويل الباطل قائلاً: «إن الاشتراك خلاف الأصل»(
).
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في معرض بيانه أن المراد ﺑ«روح القدس» في القرآن الكريم(
) وفي الكتب السماوية من قبله: أمرٌ ينـزله الله على أنبيائه وصالحي عباده، سواء كان ملائكةً تنـزل بالوحي والنصر أو وحياً وتأييدا مع الملَك وبدون الملَك، وأنه ليس المراد بها ما يزعم النصارى من أنها: حياة الله القائمة به:

«كذلك جعلوا «روح القدس» مشتركة بين حياة الله وبين روح القدس التي تنـزل على الأنبياء والصالحين، ومعلوم أن الاشتراك على خلاف الأصل، وأن اللفظ إذا استعمل في عدة مواضع كان جعله حقيقة متواطئا في القدر المشترك أولى من جعله مشتركا اشتراكا لفظيا بحيث يكون حقيقة في خصوص هذا أو يكون مجازا في أحدهما؛ فإن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل»(
).
وقال علاء الدين البخاري(
) تقريرا لها: «واعلم أن الاشتراك خلاف الأصل, والمراد به أن اللفظ إذا دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على الظن عدمه; لأن الاشتراك يخل بالفهم في حق السامع لتردد الذهن بين مفهوماته»(
).
وقررها ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  الأنصاري، حيث ضعف بها قول من ذهب إلى الاشتراك في «الصلاة» في قوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
)، قال: 
«الصواب عندي: أن «الصلاة» لغة بمعنى واحد... وأما قول الجماعة فبعيد من جهات:

 إحداها: اقتضاؤه الاشتراك، والأصل عدمه لما فيه من الإلباس حتى إن قوما نَفَوْه، ثم المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره مما يخالف الأصل – كالمجاز- قُدِّم عليه»(
).

كما قررها أبو عبد الله محمد التلمساني XE "فهرس الأعلام:التلمساني" ، حيث قال: «اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل»(
). 

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  وهو يذكر المشترك: «المشترك خلاف الغالب، وهو خلاف الأصل، والمراد بالأصل هنا: الغالب، فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركا أو منفردا، فالغالب عدم الاشتراك، فيحكم بأنه منفرد للاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة»(
).
وقال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : «ولا خلافَ أنَّ الاشتراك على خلاف الأصل»(
).
وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي مقررا لمدلول هذه القاعدة: «إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا فإنه يحمل على إفراده كالنكاح؛ فإنه مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد، فيحمل على الوطء دون العقد، أو على العقد دون الوطء، لا على الاشتراك»(
).

وقال الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" : «والأصل في الألفاظ الدالة على المعاني التباين، والاتحاد والاشتراك خلاف الأصل»(
). 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)
قرر علماء السنة امتثالاً لهذه الآيات الكريمة أنه يجب إثبات استواء الله على العرش من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.  

ولم يرُقْ هذا الإثباتُ أهلَ التعطيل والإنكار، فالتجؤوا للردِّ على ذلك إلى شبهات واهية واعتراضات تافهة.

ومنها: أن لفظ الاستواء يحتمل عدة معان، فأيها يريد من أثبت ذلك؟ 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «فأما الرحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام، وأما العرش فهو في العربية لمعان فأيها تريدون؟ وكذا استوى عليه يحتمل خمسة عشر معنى في اللغة، فأيها تريدون؟»(
).

فردَّ الإمام ابن القيم هذه الدعوى المجردة مدعما له بالقاعدة التي معنا، مقررا أن الأصل عدم الاشتراك، ومن ادَّعى الاشتراك فليذكر المعاني المحتملة وليأت بما يدل على ثبوتها، قال رحمه الله:

« كلا والذي استوى على عرشه لا يحتمل هذا اللفظ معنيين البتة، والمدعي للاحتمال عليه بيان الدليل؛ إذ الأصل: عدم الاشتراك والمجاز، فلم يذكر على دعواه دليلاً ولا بَيَّنَ الوجوه المحتملة حتى يصح قوله: فأيها تريدون وأيها تعنون؟

وكان ينبغي له أن يبينَ كل احتمال ويذكرَ الدليل على ثبوته، ثم يطالبَ حزب الله ورسوله ( بتعيين أحد الاحتمالات، وإلا فهم يقولون: لا نسلم احتماله لغير معنى واحد؛ فإن الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة دون الاشتراك والمجاز، فهم في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمالات، فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر معنى دعوى مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نظر ولا نص ولا إجماع».
ثم قرر أن استواء الرب على عرشه المختص به، الموصول بأداة «على» نص في معناه لا يحتمل سواه، ثم قال:

 «إنا نمنع الاحتمال في نفس لفظ «الاستواء» مع قطع النظر عن صلاته المقرون بها، وأنه ليس له إلا معنى واحد، وإن تنوع بتنوع صلاته كنظائره من الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع صلاتها، كمِلْتُ عنه، ومِلْتُ إليه، ورغبتُ عنه ورغبت فيه، وعدلت عنه وعدلت إليه، وفررت منه وفررت إليه، فهذا لا يقال له: مشترك ولا مجاز، بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها.

وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال حيث استعمل مجردا أو مقرونا، تقول: سويته فاستوى، كما يقال: عدلته فاعتدل، فهو مطاوع الفعل المعدى، وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله في اللغة، ومنه: استوى إلى السطح، أي: ارتفع في الاعتدال، ومنه: استوى على ظهر الدابة، أي: اعتدل عليها، قال تعالى: ﴿((((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)... فهو يتضمن اعتدالاً واستقراراً عند تجرده، ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع، وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها، كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء، فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة، فهذا هو التحقيق لا الترويج والتزويق، وادعاء خمسة عشر معنى لما ليس له إلا معنى واحد، وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت؛ فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرجها ذلك عن حقائقها....وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز ووَضَحَ المعنى وأسفر صبحه»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في معنى كون القرآن شفاء على القولين:

القول الأول: إنه شفاء للقلوب من داء الشرك والنفاق والجهل والشك وإلى غير ذلك.

والقول الثاني: إنه شفاء للأجسام من أمراضها.

وحاول القاضي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  أن يجمع بين هذين القولين، فقال حملاً للفظة «الشفاء» على الاشتراك: «ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز أو من باب حمل المشترك على معنييه»(
).

وهذا القول مجانب للصواب، فهو مخالف للقاعدة التي معنا، وهي أن «الاشتراك خلاف الأصل».

والصواب: أن كلا نوعي «الشفاء» يندرجان تحت حقيقة واحدة، فتناوله لهما ليس من باب حمل اللفظ المشترك على معنييه كليهما، ولا من باب استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمِّنة للأمرين جميعا.

قال العلامة السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" : «فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام: 

لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله.

 ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
)  
ذهب بعض العلماء كالضحاك XE "فهرس الأعلام:كالضحاك" (
) والمبرد(
)، والأزهري XE "فهرس الأعلام:والأزهري" (
) إلى أن الصلاة من الله تعالى على نبيه ( تعني: رحمته سبحانه وتعالى، «وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين»(
).

وقرر الإمام ابن القيم أن معناها ثناء من الله تعالى عليه (، وردَّ قولَ من ذهب إلى أنها بمعنى الرحمة بخمسة عشر وجهاً، ومما استدل به على أن القول المذكور ضعيف:

 «أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد، فقال: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾، وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة، وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه»(
).

ثم تطرق الإمام ابن القيم إلى ذكر القول بالجمع بين المعنيين، وهو أن يقال: «الصلاة لفظ مشترك، ويجوز أن يستعمل في معنييه معاً»(
).

لكنه أبطل هذا القول لكونه مخالفاً للقاعدة التي معنا، قال: 

«في ذلك محاذير متعددة: أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد..» إلى أن قال:

 «فإذا كان معنى «الصلاة» هو الثناء على الرسول (، والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته، كما هو معروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ «الصلاة» في الآية مشتركاً محمولاً على معنييه، بل قد يكون مستعملا في معنى واحد، وهذا هو الأصل في الألفاظ»(
).

القاعدة الثانية
المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو بصدد الردِّ على الأدلة التي استدل بها من فسر «القروء» بالأطهار في قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
):

«قولكم: إن أهل اللغة يصرِّحون بأن له مسميين: الحيض والطهر لا ننازعكم فيه، ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها، والمشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح»(
).

فقه القاعدة:

  المقصود بهذه القاعدة: أن اللفظ القرآني الذي له معنيان فأكثر من حيث الوضع اللغوي إذا اقترنت به قرائن تدل على إعماله في واحد معين لم يجز حمله على جميع معانيه، بل وجب المصير إلى المعنى الذي ترجحه القرائن.

ومن هنا ينبغي لمن عني بتفسير القرآن الكريم أن يبحث عن القرائن التي تدل على تعيين أحد معاني المشترك، فإذا وجدت وجب اعتبارها والأخذ بالمعنى الذي ترشد إليه، ويكفي في ذلك أدنى مرجِّح، قال أبو عبد الله التلمساني XE "فهرس الأعلام:التلمساني" : 

«إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين بأدنى مرجِّح، ويكفيه ذلك»(
).

تقرير القاعدة:

اختلف العلماء في حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، فذهب الإمام ابن القيم وطائفة من العلماء إلى أنه لا يحمل إلا على المعنى الذي ترشد إليه القرائن(
).

 وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بما قاله الإمام ابن القيم إذا كانت معانيه متناقضة متضادة، أما المشترك الذي معانيه غير متضادة فإنهم جوَّزوه حمله على جميع معانيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وهو يذكر جواز إرادة جميع المعاني باللفظ المشترك: «.. قد جوَّز ذلك أكثر الفقهاء: المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام» (
).
وقال في موضع آخر وهو بصدد استعمال اللفظ الواحد في معنييه: «فلا نسلم أن منع ذلك هو الحق، بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة المعتبرين، وإنما هو قول طائفة من المتكلمين، والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين جواز ذلك»(
).

ومن هنا يتبين أن ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من «أن الأكثرين لا يجوِّزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز»(
) ففيه نظر.

أما الأدلة التي استند إليها الإمام ابن القيم ومن قال بمنع حمل المشترك على جميع معانيه فهي ما يأتي:

أولاً: الأدلة التي تدل على مضمون القاعدة:

الدليل الأول: «أن الاشتراك خلاف الأصل»(
)، وفي حمل اللفظ على معانيه جميعاً مخالفة للأصل المذكور. 

الدليل الثاني: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز؛ إذ وَضْعُه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز، بل يجب حمله على حقيقته(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة:

قررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تصديه لتفسير قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾(
)، حيث أوضح أن «الولي» في الآية بمعنى الناصر، وأنه لا يصح ما ذهب إليه الرافضة(
) من أنه يحمل على الناصر والمتصرف معاً حملاً للمشترك على جميع معانيه، قال ردا لقولهم المذكور بالقاعدة التي معنا: 

 «أما حمل لفظ «الولي» على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز لما ثبت في أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معاً»(
).
وقال بعد أن أقام الأدلة التي تدل على أن «الولي» هنا بمعنى الناصر: «وإذا كان كذلك كان المراد بقوله: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ﴾ هو الولاية بمعنى النصرة والمحبة، ولا شك أن لفظ «الولي» مذكور مرة واحدة، فلما أريد به هاهنا معنى «النصرة» امتنع أن يراد به معنى «التصرف» لما ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا»(
).

بل إنه قرر أن المشترك إذا لم يقترن به ما يرجح أحد معانيه كان مجملاً، قال: «اللفظ المشترك إما أن توجد معه قرينة مخصصة أو لا توجد، فإن لم توجد بقي مجملا؛ لما ثبت من امتناع حمله على الكل»(
).
واعتمدها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، حيث رجَّح أن المراد بالرؤية: رؤية البصر، لا رؤية القلب، ثم قال:

«وقال بعض الناس: المراد هنا بالرؤية رؤية البصر والقلب معاً، لأن الحج لا يتم إلا بأمورٍ: بعضها يعلم ولا يرى، وبعضها لا يتم الغرض منه إلا بالرؤية، فوجب حمل اللفظ على الأمرين جميعاً، وهذا ضعيف؛ لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو حمل اللفظ المشترك على أكثر من موضوع واحد في حالة واحدة، وهو لا يجوز عندنا»(
).
وقال نظام  الدين الشاشي XE "فهرس الأعلام:الشاشي" (
) تقريرا لها: «وحكم المشترك أنه إذا تعين الواحد مراداً به سقط اعتبارُ إرادة غيره، ولهذا أجمع العلماء - رحمهم الله تعالى- على أن لفظ «القروء» المذكورة في كتاب الله تعالى محمولٌ إما على الحيض كما هو مذهبنا، أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله-»(
).
وقال نظام الدين النيسابوري XE "فهرس الأعلام:نظام الدين النيسابوري"  بعد أن بين أن المراد بالولي في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ﴾(
): الناصر والحبيب:
«وإذا كان الولي مستعملاً بمعنى النصرة مرة امتنع أن يراد به معنى المتصرف؛ لأنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في كلا مفهوميه معاً»(
).
وقررها القاضي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" (
)، حيث قال بعد أن بين ضعف أدلة القائلين بجواز حمل المشترك على جميع معانيه:

«إذا عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه ولم يأت من جوَّزه بحجة مقبولة»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((﴾ (
)
لفظ «عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس" » مشترك في اللغة العربية بين المعنيين المتضادين، يقال: عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس"  الليل: إذا أقبل، وعسعس: إذا أدبر(
)، ولما كان الأمر كذلك اختلف العلماء في «عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس" » الوارد في القرآن الكريم على قولين:

القول الأول: إنه بمعنى أدبر، وولَّى، وذهب، وممن قال به: علي بن أبي طالب(
)، وابن عباس(
) (، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة" (
)، وقد اختاره أكثر المفسرين(
)، بل ادعى الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" : «اجتمع المفسرون على أن معنى عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس" : أدبر»(
)، وهو الذي صوبه الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" (
).

والقول الثاني: إنه بمعنى أقبل، وممن قال به: مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  في رواية(
)، والحسن البصري XE "فهرس الأعلام:والحسن البصري" (
)، واختاره الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" (
).

وبناء على القاعدة التي معنا، وقد صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح» وجب البحث عن القرائن والأدلة التي ترجح معنى من معنيي لفظة «عسعس XE "فهرس اللغة:عسعس" ».

أما المعنى الأول – وهو أدبر- فإنه يؤيده ما يأتي من الوجوه:

الوجه الأول: قوله تعالى بعده: ﴿((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، فدلَّ بذلك على أن القسم بالليل مدبراً وبالنهار مقبلاً(
)، والقاعدة التفسيرية تقول: إن «السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل»(
).
قال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  مرجحاً للمعنى الأول بهذا الوجه: «ويرجح هذا قوله بعد: ﴿((((((((((( ((((( (((((((( ﴾، فكأنهما حالان متصلتان»(
).
والوجه الثاني: أن هذا المعنى هو الذي قال به علي وابن عباس ( من الصحابة، والقاعدة التفسيرية تنص على أن «تفسير الصحابي حجة»(
) إذا لم يكن مخالفاً لنص من الكتاب أو السنة، ولا لغيره من الصحابة (، قال الإمام ابن القيم:

« ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه مَنْ بعدهم»(
).
والوجه الثالث: أنه هو الذي يؤيده قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿(((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، فعَسْعَسَة الليل وتنفس الصبح في سورة التكوير مثل إدبار الليل وإسفار الصبح في سورة المدثر(
)، والقاعدة التفسيرية تفيد أن «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض»(
).
والوجه الرابع: أن القسم إذا كان «بانصرام الليل، وإقبال النهار عقيبه من غير فصل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة، بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار؛ فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما، ولأن بينهما زمناً طويلاً، فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصلٍ أبلغ»(
).

وأما المعنى الثاني – وهو أقبل- فإنه يقويه كون «الغالب في القرآن: أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ﴾(
) إلى غير ذلك من الآيات، والحمل على الغالب أولى»(
).
والظاهر- والله أعلم بالصواب-: أن القول الأول هو الراجح؛ وذلك للوجوه الأربعة التي تم ذكرها، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم كما يظهر ذلك من صنيعه عند تفسيره لهذه اللفظة؛ فإنه قال بعد أن ساق القرائن التي تؤيد القول الأول: «وهذا هو القول»(
). 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)
«إن «القروء» في لغة العرب XE "فهرس اللغة:\«القروء\» في لغة العرب"  مشترك بين الحيض والطهر(
)؛ ولأجل هذا الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد ﺑ«القروء» المذكورة في الآية»(
):

 القول الأول: إن المراد به: الحيض، وممن قال به من السلف: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري (، ومجاهد XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" ، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة"  وغيرهم(
).

والقول الثاني: إن المراد به الطهر، وممن قال به من السلف: أم المؤمنين عائشة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان (، وأبان بن عثمان(
)، وسـالم بن عبد الله(
) وغيرهم(
).

وهناك من ذهب إلى أنه يحمل على معنييه معاً، ومن هؤلاء: القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" ، فقد قال بعد أن ذكر خلاف العلماء في تفسير هذه اللفظة: 
«ويمكن أن يقال: إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حِيَض، ولا مانع من ذلك فقد جوَّز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلة، ويرتفع الخلاف، ويندفع النـزاع»(
).

ولكنه قول ضعيف؛ وذلك لأن «الاشتراك خلاف الأصل»(
)، وبخاصة إذا كان المشترك دالاً على المعاني المتضادة فإن حمله على جميع معانيه «محال إجماعاً حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه»(
).

قال الإمام ابن القيم: «لم يصر أحد منهم إلى حمل القرء على الطهر والحيض معا»(
).

ولما كان الأمر كذلك وجب اطراح القول بالجمع بين معنيي «القروء»، وتعين البحث عن القرائن التي ترجح معنى من معنييه، وهذا هو مقتضى القاعدة التفسيرية التي معنا، فهي تنص على أن «المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح».

أما القول الأول فإنه يؤيده ما يأتي من الوجوه:

الوجه الأول: قاعدة « لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودِ من معانيه»(
)، وبيان ذلك: «أن لفظ «القرء» لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعمالُه للطهر، فحملُه فى الآية على المعهود المعروفِ من خطاب الشارع أولى، بل متعين، فإنه ( قال للمستحاضة: ((دَعي الصلاةَ أيام أقرائك XE "فهرس الحديث:دَعي الصلاةَ أيام أقرائك" )) (
)، وهو ( المعبِّرُ عن الله تعالى، وبلغة قومِه نزل القرآنُ، فإذا ورد المشتركُ في كلامِهِ على أحد معنييه، وجب حملُه في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصيرُ هو لغةَ القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه...فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ «القروء» في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله على ما في كلامه»(
).

والوجه الثاني: قاعدة: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل»(
)، وبيان ذلك: أن كون «القروء» بمعنى الحيض يؤيده ما في سياق الآية من قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، ولهذا لم يقل أحد قط: إنه الطهر(
). 

والوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ﴾(
)، جعل الله تعالى كل شهر بإزاء حيضة، وعلَّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض(
).

فهذا القول هو الذي يترجح لهذه ولغيرها من الوجوه، أما القرائن التي تؤيد القول الثاني فإنها لا تُساوى القرائن التي تقوي القول الأول، ومن هنا قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد ما استدل به من قال بأن «القروء» بمعنى الطهر:

«فهذا ما احتج به أربابُ هذا القول استدلالاً وجواباً، وهذا موضع لا يُمكن فيه التوسطُ بينَ الفريقين، إذ لا توسط بين القولين، فلا بد من التحيُّزِ إلى أحد الفئتين، ونحن متحيِّزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القَرْء الحيضُ»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((﴾(
)
«إن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج»(
)، ومن أجل هذا الاشتراك اختلف المعتنون بتفسير هذه الآية في تعيين المعنى المراد ﺑ«النكاح» المذكور في الآية:

القول الأول: المراد بالنكاح هنا: العقد، وممن قال به من السلف(
): ابن عباس في رواية، وعبد الله بن عمرو(
)، والزهري XE "فهرس الأعلام:والزهري" (
)، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة" ، وهو اختيار الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج" (
)، وابن تيمية(
)، وابن القيم(
).

والقول الثاني: المراد به: الجماع والوطء، وممن قال به من السلف(
): ابن عباس في رواية أخرى(
)، وسعيد بن جبير، ومجاهد XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" ، وعكرمة XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" ، وهو اختيار الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" (
)، وابن كثير(
).

هذا، وقد اختار العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  حمل لفظ «النكاح» على معنييه معاً، قال بعد أن قرر جواز حمل المشترك على جميع معانيه: 

«وإذا جاز حمل المشترك على معنييه، فيحمل «النكاح» في الآية على الوطء، وعلى التزويج معاً، ويكون ذكر «المشركة» و«المشرك» على تفسير النكاح بالوطء دون العقد»(
).

وهذا القول مخالف للقاعدة التي معنا؛ وهي: أن «المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح».

ولما كان الأمر كذلك وجب البحث عن القرائن التي ترجح أحد معنييه: العقد أو الوطء.

أما العقد فإنه يؤيده ما يأتي من القرائن:

القرينة الأولى: سبب نزول هذه الآية؛ فإنه يدل على أن الآية نزلت فيمن استأذن رسول الله ( في النكاح بمعنى العقد لا في النكاح بمعنى الزنا، وبيان ذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

«كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد XE "فهرس الأعلام:مرثد بن أبي مرثد" ، وكان رجلاً يحمل الأَسْرى من مكة، حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأةٌ بغيٌّ بمكة، يقال لها: عناق XE "فهرس الأعلام:عناق" ، وكانت صديقةً له، وإنه كان وعد رجلاً من أُسارَى مكة يحمِله، قال: فجئت حتى انتهيتُ إلى ظل حائط من حوائطِ مكة في ليلة مُقْمِرة، قال: فجاءت عناق XE "فهرس الأعلام:عناق" ، فأبصرتْ سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهتْ إليَّ عرفتُه، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحبا وأهلاً، هَلُمَّ فَبِتْ عندنا الليلة، قال: قلت: يا عناق XE "فهرس الأعلام:عناق"  حرم الله الزنا ... حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله أنْكِح عناقا؟ مرتين، فأمسك رسول الله ( فلم يرُدَّ عليَّ شيئا حتى نزلت: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، فقال رسول الله (: ((يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانيةً XE "فهرس الحديث:يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانيةً"  أو مشركةً، والزانيةُ لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها))»(
).
والقرينة الثانية: أن حمل النكاح في الآية على الزنا يؤدي إلى خلو الآية عن الفائدة، والقاعدة التفسيرية تنص على أنه «يصان كلام الله عن حمله على ما لا فائدة فيه»(
)، قال الإمام ابن القيم : «فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد؛ فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك؛ فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأيّ فائدة في الإخبار بذلك»؟!  ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه»(
).

وأما القول الثاني وهو حمل النكاح في الآية على الوطء فإنه يؤيده كونه أنسب لذكر المشرك والمشركة في الآية، و«حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك»(
). 
والراجح: أن «فهم الأولين أصوب»(
)؛ وذلك لقوة القرينتين اللتين تؤيدانه، وأما الاعتراض على القول الأول بأن «العقد» لا يتوافق بذكر المشرك والمشركة في الآية فقد أجاب عنه الإمام ابن القيم بأن المتزوج «إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حَرُم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا، فظهر معنى قوله: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)، وتبين غاية البيان»(
).
الفصل الحادي عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالترادف والتباين
قاعدة: الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل

تعريف الترادف والتباين:
  أولاً:  الترادف:

الترادف في اللغة: التتابع(
).

 والترادف في الاصطلاح:

هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد(
).

شرح التعريف(
): 

المفردة: المقصود بهذه اللفظة: الاحتراز عن دلالة الاسم والحدِّ؛ فإنهما يدلان على شيء واحد، وليسا بمترادفين؛ لأن الحد مركب.

 باعتبار واحد: المقصود بهذا القيد: الاحتراز عن اللفظتين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين، كالسيف والصارم؛ فإنهما دَلاَّ على شيءٍ واحد، لكنْ باعتبارين : أحدُهما على الذَات والآخر على الصفة.

ثانياً: التباين: 
التباين في اللغة: التباعد والتخالف، قال ابن فارس: «الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بعد الشيء وانكشافه، فالبين: الفراق، يقال: بان يبين بينا وبينونة»(
). 
التباين في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:التباين في الاصطلاح" : هو ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر كالإنسان والفرس(
).
قاعدة: الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل 
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في سياق بيانه أن فعل الحال لا يكون مستقبلاً، كما لا يكون المستقبل حالاً أبدا ولا الحال ماضياً، وأما قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((( ﴾(
) ونحو ذلك من الآيات فإنها على تقدير الحكاية له إذا وقع، وهي حال مقدرة، قال:

«ومنه: ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((( ﴾، والوقوف مستقبل لا محالة، ولكن جاء بلفظ الماضي حكايةً لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه يترتب على وقوف قد ثبت، وكذلك: ﴿((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)، ﴿((((((( ((((((((( ((( (((((((( ﴾(
)، وهو كثير، الوقت مستقبل والفعل بلفظ الماضي، ونحوه: ﴿(((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وهذا حكاية للحال فكذلك: «يقوم زيد غدا»، هو على التقدير والتصوير لهيئته إذا وقع، وهذا لأن الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل في ألفاظ القرآن الكريم التغاير والتباين، وذلك لأنه «ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفةٍ، أو نسبة، أو إضافة، سواء عُلمت لنا أو لم تُعلم»(
)، «وحق المترادفَيْن صحة حلول كل منهما محل الآخر»(
).

أما الألفاظ التي حُكم عليها بالترادف واتحاد المعنى فهي وإن كانت مشتركة في المعنى العام لكنها تمتاز إحداهما عن الأخرى بمعنى زائد لا تذكره اللفظة الأخرى وإن خفي على بعض الناس دون بعض.

إلا إذا كان المقصود بالترادف:

1- التقارب الشديد بين كلمتين فأكثر من حيث المعنى، ومن هنا قال الإمام ابن القيم: «والبينة والحجة والدلالة والبرهان والآية والتبصرة كالمترادفة لتقارب معانيها»(
). 
2- دلالة كلمتين فأكثر على ذات واحدة باعتبار تنوع صفاتها، فهي تكون مترادفة بالاعتبار الأول ومتباينة بالاعتبار الثاني، فالأسماء الدالة على مسمَّى واحد نوعان:

النوع الأول: أن تدل الأسماء على مسمَّاها باعتبار الذات فقط، فهذا النوع هو المترادف ترادفا محضا، وهذا كالحنطة، والقَمْح، والبر، والكنية، واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم، وإنما أتي به لمجرد التعريف.

 والنوع الثاني: أن تدل الأسماء على ذاتٍ واحدة باعتبار تباين صفاتها، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من:

1- أسماء الرب تعالى، كالرحمن والغفور والوهاب والعزيز والقدير والْمَلِك ونحوها؛ فإنها تدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفات متعددة.
2- وأسماء كلام الله تعالى، كالقرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها؛ فإنها أيضاً تدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفات متعددة. 
3- وأسماء اليوم الآخر، كيوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها؛ فإن تعدُّدها أيضاً بحسب أوصافٍ وإضافاتٍ مختلفة.

وهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات، متباين بالنسبة إلى الصفات(
).

والواجب على من يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يحترز من حمل مفردات القرآن الكريم على الترادف ما أمكن،  وليهتم ببيان الفروق اللغوية اللطيفة بين ألفاظ القرآن التي يظن أنها مترادفة لتقاربها في المعنى، قال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : 

«فعلى المفسر مراعاةُ الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن»(
).

ففيه إبرازٌ لمعاني كلمات القرآن من ناحية وإظهارٌ لإعجازه وبلاغته من ناحية أخرى.

وإن لم يتمكن من معرفة الفروق الدقيقة بين الكلمتين المدَّعى ترادفُهما فليعتقد «أن مجموع المترادفَيْن يحصِّل معنى لا يوجد عند انفرادهما؛ فإن التركيب يحدث معنى زائدا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ»(
).

وفي هذه القاعدة ردٌّ على كل من يتسرع في الحكم بالترادف على كلمتين من القرآن الكريم فأكثر من دون بحث دقيق عن الفروق اللطيفة بينها.

ومما ينبغي أن يتنبه له هنا: أن بين الترادف والتأكيد فرقاً؛ وذلك أنَّ أحد المترادفين يُفيدُ ما أفاده الآخر من غير تفاوت أصلا، وأما التوكيد فإن المؤكِّد لا يفيد عين فائدة المؤكَّد، بل يفيد تقويته(
)، كقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((﴾(
).

تقرير القاعدة:
اختلف العلماء في وجود الترادف بين الكلمات القرآنية، فمنهم من قال بوجوده، ومنهم من نفى ذلك، وممن ذهب إلى القول بالترادف في القرآن الكريم: ضياء الدين ابن الأثير XE "فهرس الأعلام:ابن الأثير" (
)، 
وابن العربي(
)، وأبو حيان(
).

والحق: أن الترادف في القرآن الكريم إن كان يعني الاتحاد التام بين كلمتين وأنه يصح إطلاق كل منهما مكان الآخر فلا وجود له في القرآن الكريم، سواء علمنا الفروق بين الكلمات المدَّعى ترادفها أو لم نعلم، وإن كان المقصود بالترادف التقاربَ الشديد بين كلمتين فأكثر من حيث المعنى أو دلالةَ أكثر من كلمات على ذات واحدة لكن باعتبار صفات متعددة فهذا لا شك في وجوده في القرآن الكريم. 

وينبغي لي أن أورد هنا ما يقرر القاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم بدءاً بالأدلة ومتبعاً لها أقوال أئمة الأمة:

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: قاعدة: «الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل»(
)
ووجه الاستدلال بهذه القاعدة على صحة القاعدة التي معنا: أن القول بالفروق بين الكلمات القرآنية التي يظن أنها مترادفة يقتضي أن كل كلمة فيها ما ليس في صاحبتها من معنى وفائدة، وفيه حمل لكلام الله تعالى على التأسيس، أما القول بالترادف البحت فإنه يعني أن الكلمة الثانية تأكيد للمعنى المذكور في الكلمة الأولى، وفيه حمل لكلام الله على التأكيد، وحمل كلام الله تعالى على التأسيس أولى بالصواب من حمله على التأكيد، كما سيتقرر ذلك في القاعدة المستدل بها. 

الدليل الثاني: قاعدة: «التغاير أصل العطف»(
)
ووجه الاستدلال بهذه القاعدة على صحة القاعدة التي معنا: أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وألفاظ القرآن الكريم المدَّعى ترادفُها جاءت وهي معطوفة بعضها على بعض، فكان ذلك دليلاً على تغايرهما واختصاص كل واحد منهما بمعنى لا يشركه فيه الآخر وإن اتفقا في المعنى العام(
)، ومن ذلك: 

عطف الرحمة على الصلاة في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
).

وعطف المنهاج على الشرعة في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((((﴾(
).

وعطف الاستكانة على الضعف في قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((﴾(
).

ثانياً: تقرير القاعدة بأقوال العلماء:

لقد اجتهد العلماء والمفسرون في بيان الفروق بين الألفاظ القرآنية التي يظن أنها مترادفة، وفي تقرير أن كل لفظ في القرآن الكريم يحمل معنى غير الذي يحمله صاحبه الذي يظن أنه مرادف له، ومنهم:

الإمام الخطابي XE "فهرس الأعلام:الخطابي"  فقد قال في بيان إعجاز القرآن: «إن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح، وكالنعت والصفة، وكقولك: اقعد واجلس، وبلى ونعم، وذلك وذاك، ومن وعن، ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف والصفات مما سنذكر تفصيله فيما بعد، والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك؛ لأن لكل لفظة منها خاصة تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها وإن كانا قد يشتركان في بعضها..»(
).

وقال أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري" : «إن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة؛ فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه، وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء»(
).

وقال الراغب الأصفهاني XE "فهرس الأعلام:الراغب الأصفهاني"  في مقدمة كتابه النافع «المفردات في غريب القرآن»:

«وأُتْبِع هذا الكتابَ - إن شاءَ اللهُ تعالى ونَسَأَ في الأجَل- بكتاب يُنْبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يُعْرَف اختصاصُ كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادِفة دون غيره من أخواته، نحوُ ذكْرِه القلبَ مرة والفؤادَ مرةً والصدر مرة، ونحوُ ذكره تعالى في عقِبِ قصة: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، وفي أخرى: ﴿(((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وفي أخرى: ﴿(((((((( (((((((((((﴾(
)، وفي أخرى: ﴿(((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وفي أخرى: ﴿(((((((( (((((((((((﴾(
)، وفي أخرى: ﴿(((((( (((((( ﴾(
)، وفي أخرى: ﴿(((((((( ((((((((( ﴾(
) ونحو ذلك مما يَعُدُّه من لا يُحِقُّ الحق ويُبْطِل الباطل أنه باب واحد، فيُقدِّر أنه إذا فسر: ﴿(((((((((( (( ﴾(
) بقوله: «الشكر لله»، و﴿((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ﴾(
): «بلا شك فيه» فقد فسَّرَ القرآن ووفَّاه التبيان»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقلَّ أن يُعبَّر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدِّي جميع معناه»(
).
وقال أبو عبد الله محمد التلمساني XE "فهرس الأعلام:التلمساني" : «اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة»(
).

وقررها أيضاً بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" ، فقد قال:

«الترادف خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على المتباين أولى؛ لأن القصد الإفهام، فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثر، لئلا يلزم تعريف المعرف، ولأنه يوجب المشقة في حفظ تلك الألفاظ»(
).

وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي: «إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفاً أو متبايناً... فإنه يحمل على تباينه»(
). 

وقال أيضاً: «إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكِّدا أو مؤسِّساً فإنه يحمل على تأسيسه دون توكيده، وعلى تباينه دون ترادفه»(
).

وقال في تفسير المنار عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( ﴾(
):

 «وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه الصبان XE "فهرس الأعلام:الصبان" (
) على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد، وأن الثاني تأكيد للأول، ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم، وما هي إلا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها. 

 قال: وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه: إن في القرآن كلمة تغاير أخرى، ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لها في نفسها معنى تستقل به، نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تقريرا أو إيضاحا، ولكن الذي لا أجيزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الأخرى بدون زيادة، ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير، بحيث تكون من قبيل ما يسمى بالمترادف في عرف أهل اللغة؛ فإن ذلك لا يقع إلا في كلام من يرمي في لفظه إلى مجرد التنميق والتزويق، وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها»(
).

واعتمد القاعدة محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ﴾(
)، حيث ذكر قولين للعلماء في تفسير لفظة «الْخَراج»:

القول الأول: إنه مرادف للخَرْج، وهو: العطاء المعيّن على الذوات أو على الأرضين.

والقول الثاني: إن الخَراج يختلف عن الخَرْج، فقيل: الخرج: ما تبرع به المعطي، والخراج: ما لزمه أداؤه.

وقال الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  تفريقاً بينهما: «أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخالق خير»(
).

 فقال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  مؤيدا لما ذهب إليه القائلون بالتفرقة ومقررا لهذه القاعدة: 
«وهذا الذي ينبغي التعويل عليه؛ لأن الأصل في اللغة عدم الترادف»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: أسماء الجنة الواردة في القرآن الكريم
وردت في القرآن الكريم أسماء كثيرة للجنة، وهي وإن كانت مترادفةً من حيث دلالتها على مسمى واحد مختلفةٌ من حيث الدلالة على أوصافه، فهي مترادفة من جهة ومتباينة من جهة أخرى، قال الإمام ابن القيم:

 «ولها عدَّةُ أسماءٍ باعتبار صفاتها، ومسمَّاها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه»(
).

ومن هذه الأسماء:

الاسم الأول: دار السلام، وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ﴾(
).

 ومعنى دار السلام: أنها دار السلامة من كلِّ بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله، واسمه سبحانه السلام الذي سلَّمها وسلَّم أهلها(
)، قال تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ﴾(
).

الاسم الثاني: دار الْمُقَامة، قال تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((((﴾(
).

ومعنى دار المقامة: أنها دار الإقامة، فالْمَقامة مثل الإقامة، يقال: أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاماً(
).

الاسم الثالث: الفردوس، قال تعالى: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((﴾(
).

والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات.

والفردوس جمعه الفراديس، وأصل الفردوس: البستان، وقال المبرد XE "فهرس الأعلام:المبرد" : الفردوس - فيما سمعت من كلام العرب-: الشجر الْمُلتف، والأغلب عليه العنب(
).

المثال الثاني: «الوجل، والخوف، والخشية، والرهبة» 

 وردت هذه الكلمات في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( ((((((((((((( ﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات.

ذهب بعض العلماء إلى أنها مترادفة، ومنهم أبو حيان الأندلسي XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  فقد قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
):

«قال بعضهم: ذكر الخشية هنا ولم يذكر الخوف؛ لأن الخشية حذرٌ من أمر قد وقع، والخوف حذر من أمر لم يقع، والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن «الخشية والخوف» مترادفان، وقال تعالى:  ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، كما قال هنا: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
)»(
).
والصواب: أن هذه الألفاظ وإن كانت متقاربة من حيث المعنى لكنها ليست بمترادفة، قال الإمام ابن القيم: «والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة»، ثم بين ذلك بيانا مفصلاً شافيا مستفيدا في ذلك بأقوال أهل العلم، فقال: 

 «قال أبو القاسم الجنيد XE "فهرس الأعلام:الجنيد" (
): الخوف توقع العقوبة على مجارى الأنفاس.

 وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكُّر المخوف.

وقيل: الخوف هَرَب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

 والخشية أخص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ﴾(
)، فهي خوف مقرون بمعرفة، وقال النبي (: ((إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية XE "فهرس الحديث:إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية" )) (
).

 فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان:

 إحداهما: حركة للهَرَب منه، وهي حالة الخوف.

 والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه، وهي الخشية.

 وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه، وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع(
).

 وأما الوجل فرَجَفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته.

 فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية.

 فصاحب الخوف: يلتجىء إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية: يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومَثَلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الْحِمْيَة والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء»(
). 
المثال الثالث: العمل والسعي
وردت هاتان الكلمتان في آيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( ﴾(
)
وظن طائفة من العلماء أن السعي مرادف للعمل، والصحيح أن بينهما فرقاً، وهو أن السعي عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه، قال الإمام ابن القيم:

«ولفظ السعي هو: العمل لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبُه ويجتهد فيه بحسب الإمكان، فإن كان يفتقر إلى عَدْو بَدَنِه عَدَا، وإن كان يفتقر إلى جمْع أعوانه جَمَعَ، وإن كان يفتقر إلى تفرُّغٍ له وترْكِ غيره فَعَل ذلك.

 فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار، ليس هو مرادفاً للفظ العمل، كما ظنه طائفة، بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه، ولهذا قال في الجمعة: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( ((((﴾(
)»(
).

الباب الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة باللغة
وهو ينقسم إلى ثمانية عشر فصلا :
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالجمل.

الفصل الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإظهار والإضمار.

الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالضمائر.

الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالزيادة.

الفصل الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنفي.

الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني.

الفصل السابع:  القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتضمين.

الفصل الثامن: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإضافة.

الفصل التاسع:  القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوابع.

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالوصف.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوكيد.

المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعطف.

الفصل العاشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالشرط.

الفصل الحادي عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإفراد والتثنية والجمع.

الفصل الثاني عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاستطراد.

الفصل الثالث عشر : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاستفهام .

الفصل الرابع عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحصر. 

الفصل الخامس عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتقديم والتأخير.

الفصل السادس عشر : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير.
الفصل السابع عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتعريف والتنكير.

الفصل الثامن عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتشبيه.
الفصل الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالجمل

قاعدة: الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث
تعريف الجمل:

الجمل جمع الجملة، وتعرف الجملة بما يأتي:

الجملة في اللغة: يقال لكل جماعة غير منفصلة جملة، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)، أي: مجتمعاً، لا كما أنزل نجوما مفترقة(
).
الجملة في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:الجملة في الاصطلاح" :

هي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد أو لم يفد(
).

فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقاً(
).  
قاعدة: الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((﴾(
): 
 «وقوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((﴾ متضمنٌ لمدحٍ آخر لإبراهيم حيث ردَّ عليهم أحسنَ مما حَيَّوه به؛ فإن تحيتهم باسم منصوبٍ متضمنٍ لجملةٍ فعليةٍ، تقديره: «سلَّمْنا عليك سلاماً»، وتحيةُ إبراهيم لهم باسم مرفوعٍ متضمنٍ لجملةٍ اسميةٍ، تقديره: «سلامٌ ثابتٌ، أو دائم، أو مستقر عليكم»، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكملَ وأحسنَ»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة واضح، وهو: أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستقرار، وأما الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدُّد والحدوث، وهذا الفرق - الذي ذكره الإمام ابن القيم بين هاتين الجملتين- يرجع أساسه إلى الفرق الذي بين الاسم والفعل، فلما كان الفعل يفيد التجدد والحدوث كانت الجملة الفعلية كذلك، ولما كان الاسم مفيدا للثبوت والدوام كانت الجملة الاسمية كذلك.

وقد صاغ الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة صيغتين، وهما:

الصيغة الأولى: الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث (
).
والصيغة الثانية: الجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد (
).
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة جمعٌ كبير من علماء اللغة والتفسير، وسأكتفي هنا بذكر طائفة من أقوالهم التي تدل على تأييدهم لهذه القاعدة وموافقتهم لها: 

قال أبو بكر عبد القاهر الجرجاني XE "فهرس الأعلام:عبد القاهر الجرجاني" (
) XE "فهرس الأعلام:الجرجاني"  وهو يبين الفرق بين الخبر إذا كان بالاسم وإذا كان بالفعل:

«إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدُّدَه شيئا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدُّدَ المعنى المثبتِ به شيئا بعد شيء..» إلى أن قال: 

«وإذا أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، فانظر إلى قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
) فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل هاهنا، وأن قولنا: «كلبُهم يَبْسُط ذراعيه» لا يؤدي الغرض، وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولةً وتجدُّدَ الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوتَ الصفة وحصولَها من غير أن يكون هناك مزاولةٌ وتزجيةُ فعل ومعنى يحدُث شيئا فشيئا، ولا فرق بين «وكلبهم باسط» وبين أن يقول: «وكلبهم واحد» - مثلاً- في أنك لا تُثْبِت مزاولةً، ولا تجعل الكلب يفعل شيئا، بل تُثْبته بصفةٍ هو عليها، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب»(
).

واعتمدها أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( ﴾(
)، حيث قال: «فإن قلت: كيف أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب «لو»؟ 
قلت: لما في ذلك من الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها، كما عدل عن النصب إلى الرفع في «سلام عليكم» لذلك»(
).

وقال الخطيب القزويني XE "فهرس الأعلام:الخطيب القزويني" (
) تقريرا لهذه القاعدة: «فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد، ومن شأن الاسمية أن تدلَّ على الثبوت، وعليهما قول رب العزة: ﴿((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (﴾(
)»(
).
كما قررها السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" (
)، وذلك عند تصديه لبيان قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((﴾ (
)، حيث قال: «وقوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾: جيء بهذه الجملة اسمية، وبقوله: ﴿(((( (((((( (((((((((﴾ فعلية تنبيها على مبالغة سعة الرحمة، لأن الاسمية أدل على الثبوت والتوكيد من الفعلية»(
).
 وقررها أيضاً الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  بإعمالها في قوله تعالى: ﴿(( (((((((( ((( (((((((((((﴾(
) وقوله: ﴿(((( (((((( ((((((( ((( (((((((((﴾(
)، حيث ذكر أربعة أقوال للعلماء في كشفهم السرَّ الذي من أجله جيء بالجملة الفعلية في الآية الأولى وبالجملة الاسمية في الآية الثانية، وكان القول الرابع موافقاً للقاعدة التي معنا، فاستحسنه، حيث قال:

«وثم قول رابع، نصره أبو العباس ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله: ﴿(( (((((((( ((( (((((((((((﴾ نفي الفعل؛ لأنها جملة فعلية، ﴿(((( (((((( ((((((( ((( (((((((((﴾ نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعلَ، وكونَه قابلا لذلك، ومعناه: نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضاً»(
).
وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريرا لهذه القاعدة: 

 «الفعل يدل على التجدّد والحدوث، والاسم على الاستقرار والثبوت، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر»(
).

وقال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  تقريرا لها: «الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدُّد والحدوث، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر»(
).
وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" : «والاسم لا يدل بالوضع إلا على الثبوت والدوام، والاستمرار معنى مجازي له، والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر»(
). 
كما قررها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (﴾(
)، حيث قال مستخرجاً ما في هذه الآية من الفوائد:

«ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم - عليه السلام-، وأن السلام قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعليةِ الدالةِ على التجدد، وردَّه بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية»(
).
وعني محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  بهذه القاعدة عناية فائقة تقريرا وتطبيقا في تفسيره(
)، ومن ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((﴾(
): 

«وجعلت جملة القصر اسمية لتفيد أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمراً ثابتاً دائماً؛ إذ من خصوصيات الجملة الاسمية إفادة الدَّوام»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
)
هذه الآية تشتمل على أنواع من التأكيد التي استخدمها إبليس ليخدع بها أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، منها: ما ذكره الإمام ابن القيم فيما يأتي من كلامه، حيث قال:
«فتضمَّنَ هذا الخبرُ أنواعا من التأكيد: 

 أحدها: تأكيده بالقسم 

 الثاني: تأكيده ﺑ«إنَّ»

 الثالث: تقديم المعمول على العامل إيذانا بالاختصاص، أي: نصيحتي مختصة بكما، وفائدتها إليكما لا إليَّ. 

 الرابع: إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد: أي النصح صفتي وسجيَّتي، ليس أمراً عارضاً لي» (
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((﴾(
)
طبق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على آية المثال؛ وذلك حين استدل بها على كفر تارك الصلاة، فقال مبيناً وجه استدلاله بالآية:

«ووجه الاستدلال بالآية: إن الله حكم بالْخُسرانِ المطلَق لمن ألهاه مالُه وولدُه عن الصلاة، والخسران المطلَق لا يحصل إلا للكفار؛ فإن المسلم ولو خَسِر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح، يوضحه: أنه سبحانه وتعالى أكَّد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: 

أحدهما: إتيانُه بلفظ الاسم الدال على ثبوتِ الخسران ولزومه، دون الفعل الدال على التجدد والحدوث..» (
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((﴾(
)
 طبق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على آيات المثال، حيث بين السر في الإتيان بالجملة الفعلية تارة والاسمية أخرى في حق النبي (، والاقتصار على الجملة الاسمية في جهة الكفار، فقال:

«إنه لم يأتِ النفي في حقهم إلا باسم الفاعل، وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارةً وباسم الفاعل أُخرى، فذلك - والله أعلم- لحكمة بديعة، وهي:

 أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت، فأتى -أولاً- بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد، ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت، فأفاد في النفي الأول: أن هذا لا يقع مني، وأفاد في الثاني: أن هذا ليس وصفي ولا شأني، فكأنه قال: عبادة غير اللهِ لا تكون فعلاً لي ولا وصفاً، فأتى بنفيين لمنفيَّين مقصودَيْن بالنفي. 

 وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل، أي: أن الوصف الثابت اللازم للعابد لله منتف عنكم، فليس هذا الوصف ثابتاً لكم، وإنما يثبت لمن خصَّ اللهَ وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدا، وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه، وإن عبدوه في بعض الأحيان؛ فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، كما قال أهل الكهف: ﴿(((((( ((((((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ﴾(
) أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه، وكذا قال المشركون عن معبودهم: ﴿((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ﴾(
)، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم، ونُفِيَ الوصفُ؛ لأن من عبد غيرَ الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفا بها.

 فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابدُ الله وعبدُه والمستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكلِّيته، وتبتَّل إليه تبتيلاً، لم يلتفت إلى غيره، ولم  يشرك به أحداً في عبادته، وأنه وإن عبده وأشرك به غيره، فليس عابداً لله ولا عبداً له، وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة..» (
).
الفصل الثاني   : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإظهار والإضمار

قاعدة : يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر 
تعريف الإظهار والإضمار:

أولاً: تعريف الإظهار:
الإظهار لغة: إبداء الشيء الخفيِّ وإبرازه(
)، قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فارس" : «الظاء والهاء والراء، أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل على قوة وبروز، من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهرٌ، إذا انكشف وبرز»(
).  
والمقصود بالإظهار هنا: الإتيان باللفظ الظاهر مكان الضمير(
).

ثانياً: تعريف الإضمار:
الإضمار لغة: إخفاء الشيء، ومنه: أضمرتْه الأرضُ، أي: غيَّبته إما بموت وإما بسفر(
)، والضمير الشيء الذي تضمره في ضمير قلبك(
)، والجمع: الضمائر، والْمُضْمَر: الموضع والمفعول(
).

 والإضمار في الاصطلاح:

 الإضمار الاصطلاحي له معنيان:

المعنى الأول: الإضمار الذي يكون بمعنى التقدير والحذف، قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا المعنى للإضمار: «إن الإضمار هو الإخفاء، وهو أن يخفي المتكلم في نفسه معنىً ويريد من المخاطب أن يفهمه»(
)، وستأتي القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بهذا الإضمار في الفصل الذي وسمته بالحذف والتقدير.

والمعنى الثاني: الإضمار الذي يقابله الإظهار، وهذا المعنى هو المقصود في هذا الفصل، وإذا كان الإضمار في هذا المعنى فإنه يشترط في المضمر: بقاء أثر المقدَّر في اللفظ بخلاف المحذوف فإنه لا يشترط فيه ذلك، ومن هنا يفترق الإضمار والحذف، قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا المعنى للإضمار ومفرقاً بينه وبين الحذف:

«فإن قيل: فما معنى استتار الضمير في الفعل وهو حروف مركبة من حركات اللسان، فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟

 قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمولٌ على الاستعارة والتشبيه والتسامح؛ إذ مقصودهم التقريب على المتعلمين، والتحقيق: أن الفاعل مضمرٌ في نفس المتكلم، ولفظ الفعل متضمن له دال عليه، واستغني عن إظهاره لتقدُّم ذكره، وعُبِّر عنه بلفظ مضمر ولم يُعَبَّر عنه بمحذوف؛ لأن المضمر هو المستتر فهو مضمر في النية مُخْفًى في الخَلَد، والإضمار: هو الإخفاء. 

 فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظاً وأرادوه نيةً: مضمرا، مثل العائد في قولك: «الذي رأيت زيدٌ»، وما الفرق بينهما وبين: «زيد قام»؟ 

 قيل: الضمير في «زيد قام» لم ينطق به ثم حُذِف ولكنه مضمرٌ في الإرادة، ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به؛ لأنه قد لُفِظ به في النطق ثم حُذف تخفيفاً، فلما كان قد لُفظ به ثم قُطع من اللفظ تخفيفاً عبر عنه بالحذف، والحذف: هو القطع من الشيء، فهذا هو الفرق بينهما»(
). 

ويسمى «الإظهار موضع الإضمار» بالتكرار أيضاً، ومنه قول ابن الجزي الكلبي:

«التكرار: وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر، فتكرر الكلمة على وجه التعظيم، أو التهويل، أو مدح المذكور، أو ذمه، أو للبيان»(
).
قاعدة : يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر 

نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم: «يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر، وقد ورد في القرآن، وكلام العرب كثيراً؛ فإن الله تعالى قال: ﴿((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
) وقال: ﴿((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ﴾(
)»(
).

فقه القاعدة:
الأصل أنه إذا ذُكر لفظٌ، ثم احتيج إليه مرة أخرى استغني عنه بضميره؛ لأن الضمير - إذا عرف المعنى- أوجز وأولى.

  ويجوز الإتيان باللفظ الظاهر مكان الضمير، ولكنه لا يكون ذلك إلا لنكتة بديعة وحكمة دقيقة وغرض بلاغي اقتضى ذلك، وبهذا القيد تظهر علاقة القاعدة بتفسير القرآن الكريم.

 والإمام ابن القيم وإن لم يقيد القاعدة بهذا القيد في قوله: «يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر»(
)، ولكنه أشار إلى هذا القيد في موطن آخر، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر «القتال» بلفظ الظاهر، وهلا اكتفى بضميره، فقال: «قل: هو كبير»؟

«قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة، وهي تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموماً»(
).

هذا، وينبغي لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يبحث عن المعاني والحكم التي تكون سبباً في عدول القرآن الكريم عن اللفظ الظاهر إلى الضمير، مستعيناً في ذلك بالسياق والقرائن الدالة على ذلك، وخاصة إذا وقع ذلك في الجملة الواحدة، كقوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((( ((((((((((((﴾(
)، فإن كان في جملتين مستقلتين خف الأمر(
)، كقوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
).

ومن المعاني والحكم والأغراض التي من أجلها يكون الإظهار في مقام الإضمار(
):

1- التنبيه على علية الحكم(
).
2- تعميم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر(
).
3- التعظيم والتفخيم(
).
4- الذم والإهانة والتحقير(
).
5- إزالة اللبس(
).
تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله:﴿(((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
) وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن حكيم.
 فإقامة الظاهر مقام المضمر لا تكون إلا لنكتة بديعة وحكمة دقيقة اقتضت ذلك.
ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، فمنهم من صرَّح بتقريرها، ومنهم من قررها بتطبيقها على الآيات التي ورد فيها الإظهار مقام الإضمار، ومن هؤلاء العلماء الذين قرروها:

 أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  فإنه قررها بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((﴾(
)، حيث قال:
«فإن قلت: فهلا قيل: «لَيَمَسَّنَّهم عذاب أليم»؟ قلت: في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: ﴿(((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)»(
).
وقررها أيضاً أبو القاسم السهيلي XE "فهرس الأعلام:السهيلي"  عند بيانه قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«إنه أعاد ذكر «القتال» بلفظ الظاهر، وكان القياس أن يعيد بلفظ المضمر، فيقول: «قل: هو كبير»، كما لو سأل إنسان عن رجل في الدار لقال: «هو فلان»، أو: «هو طويل وقصير» بلفظ المضمر، ويقبح أن يقول بلفظ الظاهر؛ لأن المضمر - إذا عرف المعنى- أوجز وأولى.

والجواب أن يقال: في إعادة لفظ الظاهر هنا فائدة، وهي عموم الحكم، ولو جاء بلفظ المضمر فيقول: «هو كبير» لاختص الحكم بذلك القتال الواقع في القصة، وليس الأمر كذلك، وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام... فجعل الاسم المخبر عنه «قتال»، وخصصه بالمجرور الذي هو ضمير الشهر، فتعلق الحكم به على العموم متى وقع؛ لأن اللفظ المضمر لا تقتضي صيغته إلا تخصيص الخبر بما يعود عليه»(
).

كما قررها أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«كرَّر لفظ ﴿((((((((﴾، ولم يضمره تعظيماً للأمر، والتكرير يكون على ضربين:

 أحدهما: استعمالُه بعد تمام الكلام، كما في هذه الآية، وقوله: ﴿(((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾، ثم قال بعدُ: ﴿(((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، ولم يقل: مما كتبوا، وكرَّر الويل تغليظا لفعلهم..

 والضرب الثاني: مجيءُ تكرير الظاهر في موضع المضمَر قبل أن يتم الكلام، كقوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((( ((((((((((((﴾(
) و﴿((((((((((((( ((( ((( (((((((((((((﴾(
) كان القياسُ - لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم-: الحاقَّةُ ما هي، والقارعةُ ما هي، ومثله: ﴿((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، كرَّر «أصحاب الميمنة» تفخيماً لِمَا يُنِيْلُهم من جزيل الثواب، وكرَّر لفظ «أصحاب المشأمة» لما ينالهم من أليم العذاب»(
). 
واعتمدها ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((﴾(
)، حيث قال:

 «هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وكان الأصل أن يقول: «إنا منه منتقمون»، ولكنه وضع «المجرمين» موضع المضمر؛ ليصفهم بالإجرام»(
).
كما قررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي تطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((﴾(
)، حيث وُضع الظاهرُ: ﴿ (((((( (((((( ((((﴾ موضع المضمر: «فإنهم هم الغالبون»، فقال تعليقاً على ذلك: 

 «وفائدة وضع الظاهر هنا موضع المضمر: الإضافةُ إلى الله تعالى، فيشرفون بذلك، وصاروا بذلك أعلاماً»(
).

وقررها السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وفي قوله: ﴿((((( (((((((((((( ((((((((( ﴾ إيقاع للظاهر موقع المضمر لنكتة، وهو: أن كان الأصل: «فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم»، فأبرزهم بصورة الظاهر تحقيرا لهم، كقوله تعالى: ﴿(((((((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((﴾(
)، وكقوله قبل ذلك: ﴿(((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ﴾، ثم قال: ﴿(((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((﴾(
)، وهذا كما يدل بإيقاع الظاهر موقع المضمر على التفخيم XE "فهرس اللغة:التفخيم"  والتعظيم يدلُّ به على عكسه، وهو التحقير»(
).
وقررها أيضاً أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، حيث قال: «كان مقتضى الظاهر: «فإن الله عدو لهم»، فعدل إلى الظاهر للدلالة على أن الله تعالى عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة والرسل كفر»(
).

وقال القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((﴾(
) «هو من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة، كما تقرر في علم البيان، وهي هنا تعظيم الأمر عليهم، وتقبيح فعلهم»(
).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  مقررا لهذه القاعدة: «الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير...وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى «الإظهار في موضع الإضمار»، وله فوائد كثيرة، تظهر بحسب السياق»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (﴾(
):

سياق الكلام المعتاد كان يقتضي أن يكون قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( (((((((((( (﴾ بالإضمار، فيقال: «فقاتلوهم»، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء باللفظ الظاهر مكان المضمر؛ وليس ذلك إلا لمعنى مقصود، وحكمة مرادة، وفائدة ينبغي التنبه لها.

والمعنى الذي تبين للإمام ابن القيم هنا هو: بيان أن كونهم أئمة الكفر هو الوصف الذي من أجله أمر الله تعالى بمقاتلتهم، كما صرَّح بذلك عند استدلاله بهذه الآية الكريمة على انتقاض عهد الذمي ووجوب قتاله إذا سبَّ اللهَ سبحانه أو رسولَه ( أو دينَه، قال:

 «وفي الآية دليل من وجه آخر، وهو قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، وهم الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديننا، ولكن أقام الظاهر مقام المضمر بينهما(
) على الوصف الذي استحقوا به المقاتلة، كقوله: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((﴾(
)، ونظائره، فدل على أن من نكث يمينه وطعن في ديننا فهو من أئمة الكفر، وإمام الكفر هو الداعي إليه المتَّبَعُ فيه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن، وإلا فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك، وهذا ظاهر؛ فإن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فإذا طعن الذمي في الدين كان إماما في الكفر فيجب قتاله»(
).

 وقال البيضاوي XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" : «فوضع ﴿(((((((( (((((((((( ﴾ موضع الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر، أحقاء بالقتل»(
). 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((﴾

مقتضى سياق الكلام المعتاد أن يكون قوله تعالى: ﴿((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((﴾ بالإضمار، فيقال: «إنا لا نضيع أجرهم»، ولكن القرآن الكريم عدل عن هذا الأصل إلى الإظهار مكان الضمير، وليس ذلك إلا لنكتة بديعة قَصَدَها.

وقد اجتهد المفسرون في البحث عن المعاني التي من أجلها كان العدول عن الإضمار إلى الإظهار، فقال الإمام ابن القيم مبيناً لذلك:

 «قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((﴾(
) ولم يقل: أجرهم، تعليقاً لهذا الحكم بالوصف، وهو كونهم مصلحين، وليس في الضمير ما يدلُّ على الوصف المذكور»(
).

وقال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : «ولم يقل: «أجرهم» تنبيهاً على أن صلاحهم علة لنجاتهم»(
).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  وهو يضرب الأمثلة على الإظهار في موضع الإضمار: 
«قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((﴾، ولم يقل: إنا لا نضيع أجرهم؛ فأفاد ثلاثة أمور:

1- الحكم بالإِصلاح للذين يمسكون الكتاب، ويقيمون الصلاة.

2- أن الله آجرهم لإصلاحهم.
3- أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
)
سياق الكلام كان يقتضي أن يقال في الآية الكريمة: «فاعتزلوا النساء فيه»، ولكن القرآن الكريم أتى باللفظ الظاهر مكان المضمر، وليس ذلك إلا من أجل فائدة مقصودة ونكتة بديعة.

والفائدة التي تبينت للإمام ابن القيم هي: بيان أن حكم الاعتزال معلق بنفس الحيض، وأنه هو سبب الاعتزال، قال: 

 «ولم يقل: «فيه» تعليقًا لحكم الاعتزال بنفس الحيض، وأنه هو سبب الاعتزال، وقال تعالى: ﴿(((( (((( (((((﴾(
) ولم يقل: «الحيض أذى»(
)؛ لأنه جاء به على الأصل، ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات، وكان ذِكْره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذِكْره مضمراً؛ ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً، بخلاف قوله: ﴿(((( (((( (((((﴾؛ فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون يعلمون أن جهةَ كونه أذًى هو نفس كونه حيضاً، بخلاف تعليق الحكم به؛ فإنه إنما يعلم بالشرع، فتأمله»(
).
الفصل الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالضمائر

القاعدة الأولى: الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارضٍ يقتضي الأبعد

القاعدة الثانية: لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور 
القاعدة الثالثة: اختلاف الضمائر ومفسرها خلاف الأصل
تعريف الضمائر:

الضمائر جمع ضمير، ويسمى بالمضمر أيضاً، هذا عند البصريين، وأما الكوفيون فإنهم يسمونه بالكناية والمكْنِيّ(
).

ويعرف الضمير بما يأتي:

الضمير في اللغة: فعيل بمعنى المفعول، فالضمير بمعنى المضمر، وهو مأخوذ من قولهم: أَضْمرتُ الشيء: إذا سَتَرْتَه وأخفيتَه، أو من الضُّمور، وهو الْهُزال؛ لأنه في الغالب قليل الحروف(
).

الضمير في الاصطلاح: هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته(
).

 القاعدة الأولى: الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارضٍ يقتضي الأبعد

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن رجَّح أن المقصود ﺑ«النفير» في قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
) نفير الجهاد، وليس النفير في طلب العلم:
«والذي أوجب لهم دعوى أن «النفيرَ» في طلب العلم: أنهم رأوا الضمير إنما يعود على المذكور القريب، فالمنذرون هم النافرون، وهم المتفقِّهون، وجواب هذا: أن الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارض يقتضي الأبعد، وقد بينا أن السياق يقتضي أن القاعد هو المتفقه المنذر للنافر الراجع»(
).
فقه القاعدة: 
الضمير لكونه من المبهمات يحتاج إلى ما يزيل إبهامه، وضمائر التكلم والخطاب يتعين مدلولها بوجود المتكلِّم والمخاطَب، أما ضمير الغائب فإنه يحتاج إلى أن يكون في الكلام ما يفسره ويعين المقصود به، ويسمى هذا المفسِّر بمرجع الضمير(
).

والأصل في مرجع الضمير أن يكون أقرب شيء مذكور في الكلام(
) لئلا يلتبس الأمر  على السامع، وهذا الأصل يجب أن يُعْمَل به ما كان الضمير صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد.

أما إذا كان الضمير غير صالح للعودة إلى الأقرب لوجود معارضٍ يقتضي الأبعد فلا يجوز أن يعاد على الأقرب، بل إرجاعه إلى الأبعد هو المتعين، قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث المعنى»(
).

ويعود الضمير على المذكور الأبعد دون الأقرب في صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون الأبعد هو المحدَّث عنه والأقرب فَضْلة(
)، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، حيث أعاد المفسرون ضمير ﴿(((((((((((﴾ على «إبراهيم»(
)، وهو غير الأقرب؛ لأنَّهُ المُحَدَّثُ عنه من أول القصة إلى آخرها (
).

ومما يدخل في هذه الصورة: أن يكون الأقرب مضافاً إليه؛ فيعود الضمير على المضاف(
)، بشرط ألا يكون المضاف كلمة «كل» أو «جميع»، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (( (((((((((((﴾(
)، إلا إن وجد دليل يدل على أن المقصود بالضمير هو المضاف إليه لا المضاف؛ فيجب الأخذ بالدليل(
)، نحو قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
).
الصورة الثانية: أن يوجد دليل يدل على أن المرجع هو الأبعد وليس الأقرب(
)،كقوله سبحانه: ﴿(((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ﴾(
)، حيث إن الضمير المستتر في «جعلكم» عائدٌ إلى لفظ الجلالة – وهو الأبعد-، لا إلى الرسول- مع أنه الأقرب.

وقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((﴾(
) حيث إن الضمير راجع إلى المذكور الأبعد، وهو «التجارة».

صيغ القاعدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «الضمير يعود إلى القريب، إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك»(
).
تقرير القاعدة:
نظراً لأهمية هذه القاعدة والحاجة الشديدة إليها في مجال تفسير القرآن الكريم عني بها العلماء عنايةً فائقةً، فمنهم من صرَّح بتقريرها، ومنهم من قررها حين أرجع ضميرا من الضمائر القرآنية إلى المرجع الأبعد دون الأقرب استنادا إلى هذه القاعدة، فكان ذلك تقريرا لها، ومن العلماء الذين اعتمدوها وراعوها خلال تفسيرهم لكلام الله سبحانه وتعالى: 

 إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  فقد قررها بتطبيقها على الضمير في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (﴾(
)، حيث اختار أن الضمير المرفوع عائد على صاحب «الدلو» ومن معه، وليس على إخوة يوسف، وذلك لأن الأول هو الأقرب والألصق بالضمير دون الثاني، فقال: 

 «وأولى هذه الأقوال بالصواب: قولُ من قال: وأسرَّ واردُ القومِ الْمُدْلِي دلوَه ومن معه من أصحابه من رُفْقتِه السيَّارة، أمْرَ يوسف أنهم اشتَرَوْه، خيفةً منهم أن يَسْتَشْرِكوهم، وقالوا لهم: هو بضاعةٌ أَبْضَعَها معنا أهلُ الماء؛ وذلك أنه عَقِبَ الخبر عنه، فلأن يكون ما وَلِيه من الخبر خبرًا عنه، أشبهُ من أن يكونَ خبرًا عمَّن هو بالخبر عنه غيرُ متَّصِل»(
).

ولكنه لم يرجع الضمير المرفوع الذي بعده في قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((﴾(
) إلى المرجع المذكور، وهو: صاحب الدلو ومن معه؛ وذلك للدليل الذي اقتضى إعادتَه على الأبعد – وهو: إخوة يوسف-دون الأقرب، قال مبيناً هذا الأمر:

«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: 
وشَرى إخوةُ يوسفَ يوسفَ بثمنٍ بخسٍ؛ وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشْتَرَوه أنهم أسرُّوا شراء يوسُفَ من أصحابهم، خيفةَ أن يَسْتَشْرِكوهم، بادّعائهم أنَّه بضاعةٌ، ولم يقولوا ذلك إلا رغبةً فيه أن يَخْلُصَ لهم دونَهم، واسْتِرْخاصًا لثمنه الذي ابْتاعوه به؛ لأنهم ابْتاعوه كما قال جل ثناؤه: ﴿(((((((( (((((( ﴾، ولو كان مبتاعوه - من إخوته - فيه من الزاهدين لم يكن لقِيلِهم لرفقائهم: «هو بضاعة» معنى، ولا كان لشرائهم إياه - وهم فيه من الزاهدين- وجهٌ ، إلا أن يكونوا كانوا مغلوبًا على عقولهم؛ لأنه محالٌ أن يشتريَ صحيحُ العقل ما هو فيه زاهدٌ، من غير إكراهِ مُكْرِهٍ له عليه، ثم يكذبَ في أمرِه الناسَ بأن يقول: «هو بضاعة لم أشتره» مع زهده فيه، بل هذا القولُ من قولِ مَن هو بسلعته ضنينٌ لنفاستها عنده؛ ولما يرجُو من نفيسِ الثَّمن لها وفضلِ الربح»(
).
وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)، حيث ذكر أن في الهاء الواردة في لفظة ﴿((((((((﴾ قولين:

القول الأول: إن الضمير عائد إلى إبراهيم (، والمعنى أن الله تعالى آتى إبراهيم ( الملك، وقد استدل لهذا القول بثلاثة وجوه، وقال في الوجه الثالث: «إن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب، وإبراهيم أقرب المذكورين إلى هذا الضمير، فوجب أن يكون هذا الضمير عائداً إليه».
ثم ذكر القول الثاني ونسبه إلى جمهور المفسرين، وهو: أن الضمير يعود على الإنسان الذي حاجَّ إبراهيمَ (، وقال في معرض ردِّه على أدلة القول الأول:

« إن إبراهيم ( وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات الكثيرة واردة بأن الذي حاجَّ إبراهيمَ كان هو الملك(
)، فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة»(
).

وقال الرضي محمد بن الحسن الاستراباذي XE "فهرس الأعلام:الاستراباذي" (
) في شرحه على الكافية: «واعلم أنه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا، فالمفسِّر هو الأقرب لا غير، نحو: جاءني زيد وبكر فضربته، أي ضربت بكرا، ويجوز مع القرينة أن يكون للأبعد، نحو: جاءني عالم وجاهل، فأكرمته»(
). 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وأعملها في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((﴾(
)، حيث قرر أن الضمير في قوله: ﴿((((((((((﴾ يعود على الفتى الناجي، لا على يوسف (، فقال:

«قيل: أنسى يوسفَ ذكْرَ ربه لما قال: ﴿((((((((((( ((((( ((((((( ﴾.

 وقيل: بل الشيطانُ أنسى الذي نجا منهما ذكْرَ ربه، وهذا هو الصواب(
)؛ فإنه مطابق لقوله: ﴿((((((((((( ((((( ((((((( ﴾، قال تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((﴾، والضمير يعود إلى القريب، إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك؛ ولأن يوسف لم ينْسَ ذكر ربه، بل كان ذاكرًا لربه»(
).

وقررها إمام اللغة أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((﴾(
)، حيث قال:

«والظاهر أن الضمير في: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((( ﴾ عائد على موسى، وكذلك الضميران بعده؛ إذ هو المحدث عنه، لا «التابوت»، إنما ذكر «التابوت» على سبيل الوعاء والفضلة..»، ثم قال:

«ولقائل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاً، وقد نصَّ النحويون على هذا، فعوده على «التابوت» في قوله: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ﴾ راجح.

 والجواب: أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح، ولا يلتفت إلى القرب، ولهذا رددنا على أبي محمد ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" (
) في دعواه أن الضمير في قوله: ﴿((((((((( (((((( ﴾(
) عائد على «خنـزير»، لا على «لحم»؛ لكونه أقرب مذكور، فيحرم بذلك شحمه وغُضْرُوفه XE "فهرس اللغة:وغُضْرُوفه" (
) وعظمه وجلده(
) بأن المحدث عنه هو لحم خنـزير، لا خنـزير»(
).
وقال برهان الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريراً لما تدل عليه هذه القاعدة: «الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور، ولنا أصل آخر، وهو: أنه إذا جاء مضاف ومضاف إليه، وذكر بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه المحدَّث عنه دون المضاف إليه، نحو: لقيت غلام زيد فأكرمته، فالضمير للغلام، ومنه قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (( (((((((((((﴾(
)»(
).

وقال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  مقررا لهذه القاعدة: «وأصل المفسِّر الذي عَوْد عليه أن يكون مقدَّما ليعلم المعنيُّ بالضمير عند ذكره بعد مفسره، وأن يكون الأقرب، نحو: «لقيت زيدا وعمرا يضحك»، فضمير «يضحك» عائد على عمرو، ولا يعود على زيد إلا بدليل، كما في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، فضمير ذريته عائد على إبراهيم، وهو غير الأقرب؛ لأنه المحدَّث عنه من أول القصة إلى آخرها»(
).

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  عند ترجيحه أن الضمير: «هو» من لفظة ﴿(((( (((((((((﴾ في قوله تعالى: 
﴿(((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((﴾(
)
 يرجع إلى لفظ الجلالة(
)، لا إلى ما قاله ابن زيد XE "فهرس الأعلام:ابن زيد" (
) من أنه يرجع إلى إبراهيم عليه السلام(
)، فقال:

«وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب.

إحداهما: أن الله قال: ﴿(((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((﴾(
) أي: القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسمِّهم «المسلمين» في القرآن؛ لنـزوله بعد وفاته بأزمان طويلة؛ كما نبَّه على هذا ابن جرير(
).

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله، لا إلى إبراهيم، فقوله: ﴿(((( ((((((((((((( ﴾ أي: الله، ﴿ ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ﴾ أي: الله، ﴿(((( ((((((((( ((((((((((((((( ﴾ أي: الله.

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم.

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محلُّه ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد صرف عنه صارف، لأن قوله: ﴿((((( ((((((﴾: يعني القرآن، دليل على أن المراد بالذي سمَّاهم المسلمين فيه: هو الله، لا إبراهيم، وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله، نحو: ﴿( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((﴾ يناسبه أن يكون ﴿(((( (((((((((﴾»(
). 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: وهو على عود الضمير إلى أقرب مذكور: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
)
لعلماء التفسير في مرجع الضمير الوارد في لفظة ﴿(((((((﴾ أقوال(
)، منها:

القول الأول: إن الضمير راجع على اسم الله تعالى الوارد في قوله: ﴿((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ﴾(
)، والمعنى: أنه أعطى المال في حبّ الله عزّ وجلّ؛ لا لغرض آخر.

والقول الثاني: إنه عائد على «الإيتاء» المدلول عليه بقوله: ﴿(((((((( ((((((((( (﴾، والمعنى: أنه أعطى المال وهو يحب إيتاءه وتطيب به نفسُه.

والقول الثالث: إنه راجع إلى المال، والمعنى: أنه أخرج المال وهو محب له، راغب فيه، حريص على جمعه، شحيح به.

والقول الثالث هو الذي أخذ به عامة المفسرين(
)؛ وذلك للأدلة والقرائن التي تدل على رجحانه، ومن أقوى هذه الأدلة: 

أن «المال» أقرب مذكور صالح لأن يعود عليه الضمير، قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي بعد أن سرد الأقوال المذكورة وردَّ على المرجوحة منها:

 «والظاهر أن الضمير في: ﴿(((((((﴾ عائد على «المال»؛ لأنه أقرب مذكور، ومن قواعد النحويين أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل»(
).

المثال الثاني: وهو على عود الضمير إلى غير الأقرب لوجود معارضٍ اقتضى ذلك: قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في «النفير» المذكـور في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ﴾ هل هو للجهاد أو لطلب العلم؟ كما اختلفوا في مرجع الضمير الذي في قوله: ﴿((((((((((((((((﴾.

واختار الإمام ابن القيم أن النفير للجهاد، وأن الضمير في قوله ﴿((((((((((((((((﴾ راجع إلى «الفرقة» الباقية القاعدة التي نَفَرَت منها طائفة، فيكون المرجع - على هذا القول- المذكور الأبعد.

والمعنى: وما كان المؤمنون لينفِروا إلى الجهاد كلُّهم، بل ينبغي أن تنفِر طائفةٌ للجهاد، وفرقةٌ تقعُدُ تتفقَّه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نَفَرَتْ فَقَّهَتْها القاعدةُ وعلَّمتْها ما أُنزل من الدين والحلال والحرام (
). 

وقيل: إن النفير نفير التعلُّم، وأن الضمير الوارد في قوله ﴿((((((((((((((((﴾ راجع إلى «الطائفة»، وهي الطائفة النافرة إلى المدينة لطلب العلم، فيكون المرجع المذكور الأقرب، والمعنى: أن المؤمنين لم يكونوا لينفِروا كلُّهم للتفقُّه والتعلُّم، بل ينبغي أن ينفِروا من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ تتفقَّه تلك الطائفةُ، ثم ترجع تُعلِّم القاعدينَ (
).

ومن الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول: 
أن الضمير إنما يعود على المذكور القريب، فالمنذرون هم النافرون وهم المتفقِّهون.

ولكن الإمام ابن القيم صحَّح القول الأول، وردَّ على القول الثاني ودليلِهم، وبيَّن أن إرجاع الضمير هنا إلى المذكور القريب لم يصح، وذلك للقرائن والأدلة التي تدل على أن إعادته على المذكور الأبعد هو الأنسب تطبيقاً للقاعدة التي معنا، فقال:

«وأصح القولين: أنه ينفِرُ منهم طائفةٌ في السَّرايا والبعوث، وتقعد طائفة تتفقه في الدين، فتنذر القاعدةُ الطائفةَ النافرةَ إذا رجعت إليهم، وتخبرهم بما نزل بعدهم من الحلال والحرام والأحكام؛ لوجوه:

أحدها: أن الآية إنما هي في سياق النفير في الجهاد وتوبيخ القاعدين عنه.

الثاني: أن النفير إنما يكون في الغزو، ولا يقال لمن سافر في طلب العلم: إنه نَفَرَ ولا اسْتنفَرَ، ولا يقال للسفر فيه: نفيرٌ.

الثالث: أن الآية تكونُ قد اشتملت على بيان حكم النافرين والقاعدين، وعلى بيان اشتراكهم في الجهاد والعلم، فالنافرون أهل الجهاد، والقاعدون أهل التفقه، والدين إنما يتم بالجهاد والعلم، فإذا اشتغلت طائفةٌ بالجهاد وطائفةٌ بالتفقه في الدين، ثم يعلِّم أهلُ الفقه للمجاهدين إذا رجعوا إليهم حصلت المصلحة بالعلم والجهاد، وهذا الأليقُ بالآية والأكمل لمعناها، وأما إذا جُعِل النفيرُ فيها نفيراً لطلب العلم لم يكن فيها تعرُّضٌ للجهاد مع إخراج النفير عن موضعه.

والذي أوجب لهم دعوى أن «النفيرَ» في طلب العلم:
 أنهم رأوا الضمير إنما يعود على المذكور القريب، فالمنذرون هم النافرون، وهم المتفقِّهون.

وجواب هذا: أن الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارض يقتضي الأبعد، وقد بينا أن السياق يقتضي أن القاعد هو المتفقه المنذر للنافر الراجع»(
).
المثال الثالث: وهو على عودة الضمير إلى غير الأقرب لوجود معارضٍ اقتضى ذلك: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في مرجع الضمير الوارد في لفظة ﴿ (((((((((﴾ على قولين مشهورين، وهما:

القول الأول: إنه راجع إلى المذكور الأقرب، وهو «الماء»(
) الواردُ في قوله تعالى: ﴿(((((( ((( (((((( ((((((( ﴾(
)، والمعنى: إن الله على ردِّ النطفة في الموضع الذي خرجتْ منه لقادرٌ(
).

والقول الثاني: إنه عائد على «الإنسان»(
) الواردِ في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((( ((((((﴾(
)، والمعنى(
): أن الله على ردِّ الإنسان من بعد مماته حياً -كهيئته قبل مماته- لقادر(
).

والقول الثاني هو الذي اختاره عامة المفسرين(
)، ومنهم الإمام ابن القيم، حيث قال: 

«الصحيح أن الضمير يرجع على «الإنسان»، أي: أن الله على ردِّه إليه لقادر يوم القيامة»(
).

 وقد ذكر الإمام ابن القيم أكثر من عشرة أدلة وقرائن تدل على صحة القول الثاني، منها:

أولاً: أن الضمير في ﴿ (((((((((﴾ هو الضمير في قوله: ﴿((((( ((((( ((( (((((( (((( (((((((﴾(
)، وهذا للإنسان قطعا، لا للماء.

ثانياً: أنه لا ذكر للإِحْليل XE "فهرس اللغة:للإِحْليل" (
) حتى يتعين كون الرجْع إليه، فلو قال قائل: على رجعه إلى الفرج الذي صُبَّ فيه، لم يكن فرق بينه وبين هذا القول ولم يكن أولى منه.

ثالثاً: أن القول الثاني هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد.

رابعاً: أن ذلك أدلُّ على المطلوب من القدرة على ردِّ الماء في الإحليل(
).

ولعل الذي أوجب لأصحاب القول الأول دعوى أن المرجوع هو «الماء»: أنهم رأوا الضمير إنما يعود على المذكور القريب، وجواب هذا: أن الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارضٍ يقتضي الأبعد(
).

والحاصل: أن إرجاع الضمير إلى «الإنسان» إرجاع له على ما هو محدث عنه، وإرجاع الضمير على ما هو محدث عنه - وإن كان أبعد- أولى من إرجاعه إلى المذكور الأقرب، وهذا هو مدلول القاعدة التي معنا.

القاعدة الثانية: لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في معرض تقريره أن الخُلع فسخ وليس بطلاق؛ وذلك لأن أحكامه غير أحكام الطلاق، ومن ذلك: أن الطلاق يحسب من الثلاث، فلا تحل المطلَّقة بعد الثلاث إلا بعد زوج وإصابة، بخلاف الخُلْع فإنه يجوز بعد طلقتين، ووقوع طلقة ثالثة بعده(
)، فقال: 

«وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق؛ فإنه سبحانه قال: ﴿(((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((﴾(
) وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرهما(
)، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره، ثم قال: ﴿((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( ﴾(
)، وهذا يتناول من طلقت بعد فديةٍ وطلقتين قطعاً؛ لأنها هي المذكورة، فلا بد من دخولها تحت اللفظ»(
).

فقه القاعدة:
الأصل في مرجع الضمير أن يكون مذكوراً في الكلام، كقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ﴾(
)، يعني في الكتاب، فالضمير عائد على «الكتاب»، وهو مذكور قبله.
ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى مرجع لم يَجْرِ له ذِكْرٌ إذا كان معروفاً معلوماً أو دلَّ عليه دليل، وأمن اللبس، كقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((﴾(
) يعني: مريم، وقوله: ﴿((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ﴾(
) يعني: الأرض، وقوله: ﴿ (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
) يعني القرآن، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند بيانه أن الضمير في قوله تعالى: ﴿(((((((((((﴾(
) ﻟ«الكلمة»:

«وكنَى عن «الكلمة» ولم يجر لها ذكر متقدِّم، والعرب تفعل ذلك كثيرًا، إذا كان مفهومًا المعنى المرادُ عند سامعي الكلام»(
).
وقال الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" : «وإذا عرف اسم الشيء كُنّي عنه وإن لم يَجْرِ له ذكْرٌ»(
).
وقال الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  بعد أن قرر أن الضمير المنصوب في ﴿(((((((((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ﴾(
) راجع إلى النبي (:

«وجاز الإضمار، وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه، ولا يلتبس على السامع، ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علماًمعلوماً بغير إعلام»(
).

وينبغي أن يتنبه هنا للأمر الذي سيقت من أجله هذه القاعدة، وهو: أن جواز إرجاع الضمير إلى شيء لم يسبق ذكره مقيدٌ بأن لا يكون في الكلام ما يصلح لأن يكون مرجعاً للضمير، أما إذا وجد في الكلام ما يمكن أن يعود عليه الضمير فإنه أحق به وأليق.

صيغ القاعدة: 

قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : الضمير إذا وجد له مذكورٌ متقدمٌ فردُّه إليه أولى من ردِّه إلى ما لم يذكر (
).

وقال أيضاً: إذا أمكن رد الكناية إلى مذكور متقدم فلا وجه لردِّها إلى غيره(
).

وقال أيضاً: عود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدَّر(
).

تقرير القاعدة: 

اعتنى بهذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريراً لها وتطبيقاً، وفيما يأتي ذكْرٌ لبعض هذه التقريرات والتطبيقات التي تؤكد هذه القاعدة وتدل على صحتها:

 قررها إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ﴾(
)، حيث رجَّح أن الضمير الغائب في قوله ﴿((((((((((((((﴾ يرجع إلى «العُقوبة والْمَسْخة» المفهومة من قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
)، دون «الحيتان»(
)، فقال:

«وأما الذي قال في تأويل ذلك ﴿((((((((((((((﴾: يعني الحيتان، عُقوبةً لما بين يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدَها من ذنوبهم فإنه أَبْعَدَ في الانتزاع(
)؛ وذلك أن «الحيتان» لم يَجْرِ لها ذِكْرٌ فيقال: ﴿((((((((((((((﴾.

فإن ظنَّ ظانٌّ أن ذلك جائز وإن لم يكن جرى ﻟ«الحيتان» ذِكْرٌ؛ لأن العرب قد تَكْني عن الاسم ولم يَجْرِ له ذكرٌ؛ فإن ذلك وإن كان كذلك، فغيرُ جائزٍ أن يُتْركَ المفهومُ من ظاهرِ الكتاب - والمعقولُ به ظاهرٌ في الخطاب والتنـزيل - إلى باطنٍ لا دلالة عليه من ظاهر التنـزيل، ولا خبرٍ عن الرسول ( منقولٍ، ولا فيه من الحجة إجماعٌ مستفيضٌ»(
).
وقررها وطبقها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ﴾(
)، حيث قال:
«﴿(((((((((( (((((( ﴾ أي: في اللعنة، وقيل: في النار إلا أنها أضمرت تفخيماً لشأنها وتهويلاً، كما في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، والأول أولى لوجوه: الأول: أن الضمير إذا وجد له مذكورٌ متقدمٌ فردُّه إليه أولى من ردِّه إلى ما لم يذكر..»(
).
واعتمدها أبو عبد الله ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((﴾(
)، حيث قال:

«فيه تأويلان: 
أحدهما: من تصدَّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه.

 والثاني: من تصدَّق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه.

 فالضمير في ﴿ (((﴾ على التأويل الأول يعود على «مَنْ» التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه.

 والأول أرجح لعود الضمير على مذكور، وهو «مَنْ»..»(
).
وقررها أيضاً الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند بيانه لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((﴾(
)، حيث قال:

 «أي: من تصدّق من المستحقين للقصاص بالقصاص بأن عفا عن الجاني فهو كفارة للمتصدّق، يكفر الله عنه بها ذنوبه، وقيل: إن المعنى: فهو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه، والأوّل أرجح؛ لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور»(
).
كما اعتمدها شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  بتطبيقها على الضمير الأول في قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((﴾(
)، حيث قرر أنه لعيسى- عليه السلام- الذي سيق الكلام من أجله، وضعَّف قول من قال: إنه لمحمد (، فقال: 

«ويضعِّفه أنه لم يجر له - عليه الصلاة والسلام- ذِكْر هنا، ولا ضرورة توجب ردَّ الكناية إليه»(
).

وقررها أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((﴾، حيث قال:

«أي: ليؤمننَّ بعيسى قبل موت عيسى، وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب، ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض.

فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم (
) إلى أن الضمير في قوله ﴿(((((( (((((((﴾ راجع إلى الكتابي، أي: إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موته هو - أي: الكتابي نفسه-.

فالجواب: أن كون الضمير راجعاً إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه:

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض، والقول الآخر بخلاف ذلك.

وإيضاح هذا: أن الله تعالى قال: ﴿(((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾(
), ثم قال تعالى: ﴿((((( (((((((((﴾ أي: عيسى، ﴿((((( ((((((((( ﴾ أي: عيسى، ﴿(((((((( ((((((( (((((( (﴾ أي: عيسى، ﴿(((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ﴾ أي: عيسى، ﴿((((( ((((( ((((((( ﴾ أي: عيسى، ﴿ ((( ((((( ((((( (((( (((((( ﴾ أي: عيسى، ﴿((((( ((((((((( ((((((((﴾ أي: عيسى، ﴿((( (((((((( (((( ﴾(
) أي: عيسى، ﴿((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((﴾(
) أي: عيسى، ﴿(((((( (((((((((﴾ أي: عيسى، ﴿(((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((﴾(
) أي: يكون هو، أي: عيسى شهيدا.
فهذا السياق القرآني - الذي ترى- ظاهرٌ ظهوراً لا ينبغي العدول عنه، في أن الضمير في قوله ﴿(((((( (((((((((﴾ راجع إلى عيسى.

الوجه الثاني من مرجِّحات هذا القول: أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾(
)، وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الآية أصلاً، بل هو مقدَّرٌ تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت أحد أهل الكتاب المقدر.

ومما لا شك فيه: أن ما لا يَحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يَحتاج إلى تقدير..» (
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول - وهو على جواز عود الضمير إلى ما لم يجر ذكره إذا دلَّ عليه دليل-: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((﴾(
)
الضمير في قوله: ﴿(((((( (((((((((((((( (((((((((﴾ للنساء، وهن لم يسبق لهن ذكر(
)؛ ولـكن 
الآية التي قبلها تدل عليهن، وهي قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( ﴾(
)، قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا الأمر:

«أعاد الضمير إلى النساء، ولم يَجْرِ لهن ذكْرٌ؛ لأن «الفُرُش» دلَّت عليهن؛ إذ هي محلهن»(
).
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «وقوله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
) جرى الضمير على غير مذكور، لكن لما دلَّ السياق وهو ذكر «الفُرُش» على النساء اللاتي يُضاجَعْنَ فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن»(
).

وقال الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «فضمير المؤنث من ﴿((((((((((((((﴾ عائد إلى غير مذكور في الكلام، ولكنه ملحوظ في الأفهام»(
).

المثال الثاني - وهو على عدم جواز عود الضمير إلى ما لم يَجْر ذكره وفي الكلام ما يصلح لأن يكون مرجعاً له-: قوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾(
):

إن الذي دنا من النبي ( فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل - عليه الصلاة والسلام- على القول الصحيح من قولي المفسرين(
)؛ لأنه هو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى آيات المثال.

ورأت جماعة من المفسرين أنه الله عز وجل(
)، ولكنه قول مرجوح، وقد ردَّ عليه كثير من الأئمة، ومن أبرز من تصدَّى للردِّ عليه: الإمام ابن القيم حيث ردَّ على ذلك من ستة عشر وجهاً، واستخدم القاعدة التي معنا في ردِّه على ذلك، حيث قال في الوجه الحادي عشر:

«إنه لم يتقدم للرب - جلَّ جلاله- ذكْرٌ يعود الضمير عليه في قوله: ﴿(((( ((((( ((((((((((﴾(
)، والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له، وإنما هو لعبده»(
).
وقال في الوجه الثاني عشر: «إنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر، ويترك عوده إلى المذكور، مع كونه أولى به؟!»(
). 
القاعدة الثالثة: اختلاف الضمائر ومفسرها خلاف الأصل
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم في معرض ردِّه على من زعم أن قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) إنما هو في البوائن لا في الرجعيات:  

«ليس في الآية(
) ضمير واحد يخص البائن، بل ضمائرها نوعان:
 نوع يخص الرجعية قطعاً، كقوله: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾(
).

 ونوع يحتمل أن يكون للبائن، وأن يكون للرجعية، وأن يكون لهما، وهو قوله: ﴿(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾، فحمله على الرجعية هو المتعين؛ لتتحد الضمائر ومفسِّرها، فلو حُمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسِّرها، وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:
المفسِّر: المراد به: مرجع الضمير، ويطلق عليه كلمة المفسِّر؛ لأنه يبين ما يراد بالضمير ويزيل إبهامه(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل أن تكون الضمائر التي تقع في سياق واحد متحدةً عائدةً على مرجع واحد حذراً من التشتيت والتفريق، وهذا إذا لم يكن هناك ما يوجب المخالفة بينها.

أما إذا كان هناك دليل يقتضي المخالفة بين الضمائر المتعاقبة من حيث المرجع فاتباع ما يقتضيه الدليل هو الواجب، ومن ذلك:

 قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((﴾(
)؛ فإن الضمير الأول لأصحاب الكهف والضمير الثاني لأهل الكتاب أو لليهود منهم(
)؛ ولا يجوز أن يعود الضمير الثاني للمرجع الذي يرجع إليه الضمير الأول؛ وذلك لأن أصحاب الكهف لم يكونوا موجودين في زمن النبي ( حتى يمنع من استفتائهم.

وقوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (﴾(
)، فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواء، واللذان جَعَلا له شِرْكاً فيما آتاهما: المشركون من أولادهما(
)، فالضمائر الأخيرة وإن كانت واردة في سياق الضمائر الأولى ليست براجعة إلى آدم وحواء - وهما مرجع الضمائر الأولى-؛ وذلك لأن إرجاعها إليهما يؤدي إلى معنى فاسد، وهو وقوع نبيٍّ من أنبياء الله تعالى في الشرك، والأنبياء معصومون من الشرك إجماعاً.

وفي هذه القاعدة ردٌّ على من جعل الأصل في توحيد مرجع الضمائرِ الواردةِ في سياق واحد أو تفريقِه البحثَ عن الدليل، كفخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  فقد قال:

«لا يلزم من تعاقب الضمائر عودُها إلى شيء واحد، بل الأمر فيه موقوف على الدليل»(
).

والصحيح: أن الأصل في مثل هذه الضمائر العودُ إلى شيء واحد إلا إذا دلَّ الدليل على خلافه، والأمر كما قال الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" :

«وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة إذا دلَّ الدليلُ عليه ليس ببِدْع في القرآن»(
).
وقال في موطنٍ آخر في معرض دفاعه عن قولٍ للجمهور: «ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمائر في المرجع، وهو تفكيك؛ لأن التخالف مع القرينة لا ضير فيه»(
). 
صيغ القاعدة: استخدم العلماء لبيان هذه القاعدة ما يلي من الصيغ: 

قال أبوحيان الأندلسي: تناسق الضمائر لواحدٍ مع صحة المعنى أولى من جعلهما لمختلفين، ولا سيما إذا توسط الضمير بين ضميرين عائدين على واحد(
). 

وقال برهان الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : إذا اجتمع ضمائر، فحيث أمكن عودُها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف (
).

وقال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت (
).
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : تفريق الضمائر خلاف الظاهر (
).

وقال أيضاً: تفريق الضمائر غير حسن(
).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" : الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت(
).

تقرير القاعدة:
أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: أن توزيع الضمائر الواردة في سياق واحد على أكثر من مرجع خروجٌ عن ظاهر القرآن الكريم.

 قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي معلقاً على قول مخالف للقاعدة التي معنا: «وفيه خروج عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية المعنى»(
).
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «وتفريق الضمائر خلاف الظاهر»(
).

ومن المعلوم أنه لا يجوز مخالفة ظاهر القرآن الكريم إلا لدليل اقتضى ذلك.

الدليل الثاني: أن إرجاع الضمائر الواردة في سياقٍ واحدٍ لشيءٍ واحدٍ يجعل كلام الله تعالى متناسقاً آخذاً بعضُه بعنق بعض، وهذا هو المناسب لنظمه البديع المعجز، وأما المغايرة بين مثل هذه الضمائر ففيها هُجْنَةٌ XE "فهرس اللغة: هُجْنَةٌ"  (
) لما تؤدي إليه من تفكيك نظم الكلام، وانقطاع ترصيفه بجعل بعضه مُفْلَتاً من بعض، وذلك لا يليق بكلام أحد من العقلاء، فضلاً عن كلام رب العالمين(
).
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قال جار الله الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  تقريراً لهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((﴾(
):

«والضمائر كلها راجعة إلى «موسى»، ورجوعُ بعضِها إليه وبعضِها إلى «التابوت» فيه هُجْنةٌ؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم، فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت، وكذلك الملقى إلى الساحل، قلت: ما ضرَّك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت، حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدّي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر»(
).

وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
) حيث ذكر أن الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  ذهب إلى أن الضمير في قوله: ﴿(((( (((((( ((((((((((( ﴾ عائد على الأمم، والضمير في قوله: ﴿(((((( (((((((((( ﴾ عائد على الرسل، فقال تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذا القول: «وهذا غير قوي؛ لأنه يفرِّق الضمائر ويشعب المعنى»(
).

وقررها إمام اللغة أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، حيث قرر أن الضميرين الواردين في قوله: ﴿((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ﴾ وقوله: ﴿((( (((((((((((﴾ راجعان إلى القرآن الكريم كالضمائر الواقعة قبلهما، ثم ذكر قول من قال: إن الضميرين عائدان على رسول الله (، فقال معقبا عليه: «وتناسق الضمائر لشيء واحد أوضح»(
).
وقررها السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((﴾(
)، حيث ذكر ثلاثة أوجه للعلماء في مرجع الضمائر في قوله: ﴿(((( (((( (((((( (((((((((﴾ ورجح الوجه الذي يتوافق مع القاعدة التي معنا، فقال وهو يذكر هذا الوجه: 

«إنها كلها عائد على ﴿(((( ﴾، أي: كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحها، وهذا أولى لتوافق الضمائر»(
). 
وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" : «والأصل توافق الضمائر في المرجع حذر التشتت»(
).
وقررها الإمام الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ﴾(
) حيث قرر أن الخطاب في الآية للكفار، وضعَّف قول من جعله للمؤمنين، ثم ذكر قولاً ثالثاً وطبق عليه القاعدة التي معنا، فقال:

«وقيل: إن الخطاب في ﴿((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ﴾ للمؤمنين وما بعده للكافرين، ولا يخفى ما في هذا من تفكيك النظم وعود الضمائر الجارية في الكلام على نَمَط واحد إلى طائفتين مختلفتين»(
).

وقررها شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((﴾(
)، حيث قرَّر أن الضمائر المذكورة راجعة إلى من تقدم ممن أسرَّ بالقول وجهر به، المذكورِ في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، ثم قال في معرض إيرادِه للأقوال الأخرى وتعليقِه عليها:

«ومن الناس من جعل ضمير ﴿(((((﴾ ﻟ«مَنْ» الأخير، والأول أولى، ومنهم من جعله لله تعالى وما بعده ﻟ«مَنْ»، وفيه تفكيك للضمائر من غير داعٍ»(
). 
والشاهد: أنه أشار إلى ضعف القول الأخير لكونه يؤدي إلى تفريق الضمائر وتشتيتها من حيث المرجع(
).

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( (((( ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((﴾(
)، حيث قال:

«وضمير الفاعل في قوله: ﴿((((((((((((( ﴾، فيه وجهان للعلماء، وكلاهما يشهد له قرآنٌ، إلا أن لأحدهما قرينةً ترجِّحه على الآخر.
الأول: أن واو الفاعل في قوله: ﴿((((((((((((( ﴾ راجعة إلى المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، أما العاقل منها فلا إشكال فيه، وأما غير العاقل فالله قادر على أن يخلق له إدراكاً يخاطب به من [عبده] (
) ويكفر به بعبادته إياه، ويدل لهذا الوجه قولُه تعالى عنهم: ﴿(((((((((((( (((((((( ( ((( ((((((((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، وقولُه تعالى: ﴿((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
) إلى غير ذلك من الآيات.

الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتِهِم شركاءَهم وينكرونها، ويدل لهذا الوجه قولُه تعالى: ﴿(((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((((﴾(
)، وقولُه عنهم: ﴿((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( (﴾(
) الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

والقرينة المرجِّحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: ﴿(((((((((((﴾ راجع للمعبودات، وعليه فرجوع الضمير في ﴿((((((((((((( ﴾ للمعبودات أظهر؛ لانسجام الضمائر بعضها مع بعض.

أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير ﴿((((((((((((( ﴾ للعابدين، وضمير ﴿(((((((((((﴾ للمعبودين، وتفريق الضمائر خلاف الظاهر. والعلم عند الله تعالى»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (( ((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) 

اختلف العلماء في مفسر الضمير في قوله: ﴿(((((((((((﴾ على قولين مشهورين:

القول الأول: إنه يعود على الاستهزاء بالرسل المؤدي إلى التكذيب والكفر والضلال، وإليه ذهب جمهور العلماء(
).

والقول الثاني: إنه يعود على «الذكْر» الوارد في قوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
)، وبه قال القاضي عبد الجبار XE "فهرس الأعلام:القاضي عبد الجبار" (
)، والزمخشري XE "فهرس الأعلام:والزمخشري" (
)، واختاره الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" (
).

ومفاد هذا القول: أن يتحد الضميران الواردان في قوله: ﴿(((((((((((﴾ وقوله: ﴿((( ((((((((((( ((((( ﴾ في مرجع واحد؛ لأنهما تعاقبا في سياق واحد، فوجب عودهما إلى شيء واحد، ومما لا شك فيه أن مرجع الضمير الثاني هو «الذكْر»، فوجب عود الضمير الأول إليه، قال القاضي عبد الجبار XE "فهرس الأعلام:القاضي عبد الجبار" :

«إنه تعالى قال بعده: ﴿(( ((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)، وإنما أراد «الذكر» دون «الكفر»، فكذلك القول في الكناية (
) الأولى؛ لأنهما جميعاً تعودان إلى مذكور واحد»(
).

والقول الثاني هو الذي اختاره الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا، حيث قال بعد أن سرد أقوال العلماء الذين ذهبوا إلى القول الأول:

«وعندي في هذه الأقوال شيء؛ فإن الظاهر أن الضمير في قوله: ﴿(( ((((((((((( (((((﴾ هو الضمير في قوله: ﴿((((((((((( ﴾، فلا يصح أن يكون المعنى: لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء، فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسِّر الضميرين، والظاهر اتحاده، فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم، وهو القرآن»(
).

وقال مبيناً معنى الآية بناء على القول الذي اختاره:

«فإن قيل: فما معنى سَلْكِه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ قيل: سلكه في قلوبهم بهذه الحال، أي: سلكناه غير مؤمنين به، فدخل في قلوبهم مكذَّبا به، كما دخل في قلوب المؤمنين مصدَّقا به، وهذا مراد من قال: إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال، ولكن فسر الآية بالمعنى؛ فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذِّبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم.

 فإن قيل: فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به، قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله، فدخل في قلوبهم، وعلموا أنه حق، وكذبوا به، فلم يدخل في قلوبهم دخول مصدَّق به مؤمن به مرضي به، وتكذيبُهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم؛ فإن المكذِّب بالحق بعد معرفته له شرٌ من المكذِّب به ولم يعرفه، فتأمله؛ فإنه من فقه التفسير»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ﴾(
) 

اختلف العلماء في مرجع الضمير الوارد في قوله ﴿(((((( ((((((((( (((((((( ﴾، فمنهم من أرجعه إلى امرأة العزيز، ومنهم من قرر أن يوسف - عليه السلام- هو المرجع لهذا الضمير(
).

والصواب هو القول الأول؛ وذلك لثلاثة أوجهٍ ذكرها الإمام ابن القيم، والوجه الثالث من هذه الوجوه يتضمن تطبيق القاعدة التي معنا على الضمير الوارد في آية المثال وما قبله، فقال: 

«والوجه الثالث: أن الضمائر كلَّها في نسقٍ واحد يدُلُّ عليه، وهو قول النسوة: ﴿((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ﴾(
)، وقولُ امرأة العزيز: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
)، فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، فهذا هو المذكور أولاً بعينه، فلا شيءَ يفْصِل الكلام عن نظمه»(
).

وقال ابن المنير XE "فهرس الأعلام:ابن المنير" (
): «وأما هذه الآية فهي تتلو قوله ﴿ ((((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
) إلى ما قبل ذلك من الضمائر العائدة إلى يوسف عليه السلام قطعاً، ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير في ﴿((((((((((﴾ على العزيز وجعلِه من كلام يوسف..» (
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في مفسر الضمير في قوله: ﴿ ((((( ﴾، فمنهم من أعاده على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من أعاده على جبريل – عليه السلام-، والقول الثاني هو الذي اختاره جمهور المفسرين(
)، وهو الصحيح لستة عشر وجهاً ذكرها الإمام ابن القيم عند تقريره صحة هذا القول، ومن ذلك: أنه يجب توحيد مفسِّر هذا الضمير وما ورد في سياقه من الضمائر تطبيقاً للقاعدة التي معنا، ومن تأمل آية المثال وما قبلها وما بعدها من الآيات علم أن جبريل - عليه الصلاة والسلام- هو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، فقال - رحمه الله تعالى- مقرراً لهذا المعنى:

 «إن مفسِّر الضمير في قوله: ﴿(((((((( ((((((( ﴾، وفي قوله: ﴿(((( ((((( (((((((((( ﴾(
)، وفي قوله: ﴿((((((((((( ﴾(
)، وفي قوله: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
) واحد(
)، فلا يجوز أن يخالف بين المفسِّر والمفسَّر من غير دليل»(
). 
وقال أيضاً: «إنه قد تقدَّم ذكر ﴿((((((((((﴾(
)، وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، ثم ذكر بعده «شديد القوى ذا الْمِرَّة»، وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، والخبر كله عن هذين المفسرين، وهما الرسول الملكي والرسول البشري»(
).

وقال في موطن آخر: 
«فإن الذي في سورة «النجم» هو دنوُّ جبريل وتدلِّيه، كما قالت عائشة(
) وابن مسعود(
)، والسياق يدل عليه؛ فإنه قال: ﴿((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
)، وهو جبريل، ﴿((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((( ﴾(
)، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلِّم الشديد القوى، وهو ذو المرّة، أي: القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد ( قدر قوسين أو أدنى»(
).

المثال الرابع: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
)
طبَّق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على آية المثال عند تقريره أن مرجع الضميرِ المنصوبِ في قوله ﴿((((((((((((﴾ المطلقاتُ الرجعية لا البوائن، حتى يردَّ بذلك على من استدل بهذه الآية على وجوب السكنى للمبتوتة، فقال:

«.. إن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمبتوتة بوجه مَّا؛ فإن السياق كله إنما هو في الرجعية يبين ذلك في قوله: ﴿(( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وهذا في البائن مستحيل، ثم قال: ﴿((((((((((((﴾، فاللاتي قال فيهن: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) قال فيهن: ﴿((((((((((((﴾ و ﴿(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، وهذا ظاهر جدا»(
). 
وقال أيضاً: «وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن؛ لأن السياق يخالفه، ويُبَيِّن أن الرجعية مرادةٌ منها.

فإما أن يقال: هي مختصة بالرجعية، كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها، بل يكون مفسِّر قوله: ﴿((((((((((((((﴾ هو مفسِّر قوله: ﴿((((((((((((﴾، وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن.

 وإما أن يقال: هي عامة للبائن والرجعية، وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة(
) منافياً للقرآن، بل غايته أن يكون مخصصاً لعمومه، وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع، هذا لو كان قوله: ﴿((((((((((((﴾ عاماً، فكيف ولا يصح فيه العموم»(
).
  الفصل الرابع: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالزيادة

  قاعدة : ليس في القرآن حرف زائد
تعريف الزيادة:

الزيادة في اللغة: خلاف النقصان(
)، وقال ابن فارس: الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل، يقولون: زاد الشيء يزيد، فهو زائد(
).

والمقصود بالزيادة هنا: الحكم على شيء من الكلمات بأنها لغو وحشو.

والزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين(
).

القاعدة : ليس في القرآن حرف زائد
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أنْ قرر أنَّ «ما» في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) وأمثالها من الآيات ليست بزائدة:

«وقد بسطنا هذا في كتاب «الفتح المكي»(
)، وبينا هناك أنه ليس في القرآن حرف زائد، وتكلمنا على كلِّ ما ذكر في ذلك، وبينا أن كل لفظةٍ لها فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:
الحرف: المقصود به في القاعدة: الكلمة، كانت اسما أو فعلا أوحرفا(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن القرآن الكريم منـزه من أن يكون فيه شيء زائد لا يكون له معنى ولا فائدة فيه، بل كل حرف من حروفه وكل لفظ من ألفاظه يعطي فائدة جديدة زائدة على أصل التركيب.

أما ما أطلق عليه العلماء من حروف القرآن الكريم وكلماته أنه زائد فهو على نوعين:

النوع الأول: أن يكون المراد بذلك أنه زائد من حيث الإعراب، لا من حيث المعنى، وهذا لا بأس به، وإن كان الأولى أن يصان كلام الله تعالى من أن يطلق لفظُ الزائد على شيء من حروفه – فضلاً عن كلماته وتراكيبه- ؛ وذلك لأن الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له.
 وأما الاستدلال على جواز ذلك بأن الأمر يرجع إلى الاصطلاح، والمقرر عند العلماء أنه لا مشاحَّة في الاصطلاح. 

فالجواب: أن الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة(
)، أما الاصطلاح الذي يترتب عليه مفاسد فدرء المفاسد هو الذي ينبغي أن يصار إليه.
ومن هنا ينبغي لمن حكم بالزيادة على شيء من القرآن الكريم من حيث الإعراب- لا من حيث المعنى- أن يقيده بما يدل على قصده وإرادته حتى يزول اللبس، كأن يقول: زائدة للتوكيد(
).

والنوع الثاني: أن يكون المراد بذلك أنه زائد من حيث المعنى فهذه دعوى باطلة، لا يلتفت إليها؛ لأنه مما لا شك فيه «أن هذه الحروف لم ينـزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة: إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا»(
).

 قال ضياء الدين ابن الأثير XE "فهرس الأعلام:ابن الأثير" : «ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى له، فإما أن يكون جاهلا بهذا القول، وإما أن يكون متسمحا في دينه واعتقاده»(
).

وهذا النوع هو الذي تناوله الإمام ابن القيم بالبيان في القاعدة، حيث قرر أنه لا زائد في القرآن الكريم.

صيغ القاعدة: استخدم الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:
الصيغة الأولى: ليس في القرآن حرف زائد(
).
الصيغة الثانية: لا يليق ﺑ«أفصح الكلام» أن يكون فيه حرف زائد بغير معنى ولا فائدة(
).  

أما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون للتعبير عن هذه القاعدة فهي كما يأتي:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له(
).
وقال أيضاً: غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له (
).
وقال أبو الحسن الرماني XE "فهرس الأعلام:الرماني" : «لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى»(
). 
وقال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" : ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى(
).
وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : القول بثبوت الزيادة في كلام الله خلاف الأصل (
).
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه(
).

 وهذه القاعدة ترد على الذين يحكمون بالزيادة على شيء من حروف القرآن الكريم أو كلماته، ومن ذلك قول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
): «إن اسم الجلالة مقحم»(
).

تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: قاعدة: «يصان كلام الله تعالى عن حمله على ما لا فائدة فيه»، فكل ما دلَّ على صحة تلك القاعدة دل على صحة هذه القاعدة(
).

الدليل الثاني: أن الأصل هو ظاهر القرآن الكريم، وحمل شيء من القرآن الكريم على الزيادة خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب، فلا يجوز.

الدليل الثالث: أن فتح باب حمل شيء من القرآن الكريم على الزيادة واللغو يؤدي إلى فساد كبير وشر مستطير؛ إذ يجوز لكل مبطل أن يدعي زيادة حرف أو لفظ مخالفٍ لمذهبه الذي يعتنقه ومسلكه الذي يسلكه.

 قال الإمام ابن القيم وهو يردُّ على من ادعى من المعطلة أن «الوجه» الواردَ في قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
) وأمثالها من الآيات صلةٌ زائدٌ:

«أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطلٍ آخر أن يدعي الزيادة في قوله: ((أعوذ بعزة الله وقدرته XE "فهرس الحديث:أعوذ بالله وقدرته" ))(
)، ويكون التقدير: أعوذ بالله، ويدعي معطلٌ آخر الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك» (
).
ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:
قال بهذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريرا وتطبيقا، وهذه هي أقوالهم التي تدل على ذلك:

قرر هذه القاعدة الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  مرارا وتكرارا في تفسيره(
)، ومن ذلك: أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
): «إنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له، وأن لكل كلمةٍ معنًى صحيحًا، فبينٌ بذلك فسادُ قول من قال:«لا» في الكلام حشوٌ لا معنى لها»(
).
وقررها أبو الفتح عثمان بن جني XE "فهرس الأعلام:عثمان بن جني"  الموصلي، حيث قال: «واعلم أن البغداديين(
) قد أجازوا في الواو أن تكون زائدة في مواضع:

 منها: قوله جل اسمه ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ﴾(
)، قالوا: معناه: «ناديناه»، والواو زائدة.

 ومنها: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ﴾(
) قالوا: معناه: «إذا السماء انشقت، إذا الأرض مدت»، فتكون «إذا» الثانية خبرا عن «إذا» الأولى، كما تقول: وقت يقوم زيد وقت يقعد عمرو، وأجازوا أيضا في هذه الآية: أن يكون التقدير: «إذا السماء انشقت أذنت لربها».

 ومنها: قوله عز اسمه: ﴿(((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) تقديره: عندهم: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها...»، ثم قال:

 «فأما أصحابنا(
) فيدفعون هذا التأويل البتة، ولا يجيزون زيادة هذه «الواو»، ويرون أن أجوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم بها والاعتياد في مثلها، وتأويل ذلك عندنا على معنى: «فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أدرك ثوابنا ونال المنـزلة الرفيعة عندنا».

 وكذلك: «إذا السماء انشقت وكان كذا وكذا عرف كل واحد ما صار إليه من ثواب أو عقاب»، ودليل ذلك قوله عز اسمه: ﴿((((( ((((((((( (((((((((﴾(
)، وكان كذا وكذا ﴿(((((((( (((((( (((( (((((((((( ﴾(
)، وكقوله تعالى في موضع آخر: ﴿((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) ﴿(((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
).

 وكذلك قوله عز و جل: ﴿((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) تقديره: صادفوا الثواب الذي وعدوه»(
).

وقال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  بعد أن قرر أن جوابَ لفظةِ «لما» الواردةِ في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ﴾(
) محذوف:
 «ومثل هذا قول الله تعالى ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقال بعض النحاة في مثل هذا: إن الواو زائدة، وقوله مردود؛ لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى»(
).
وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  في معرض ردِّه على ما ذهب إليه الأخفش(
) من أنَّ «أنْ» الواردةَ في قوله تعالى: ﴿(( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
) زائدة(
)، والمعنى: ما لنا لا نقاتل، فقال رداً لذلك: 

«وهذا ضعيف؛ لأن القول بثبوت الزيادة في كلام الله خلاف الأصل»(
).
وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  بعد أن قرر أنه ليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط: 
«وكذلك ما يقوله بعضهم: إنّه قد يعطف الشيء لمجرّد تغاير اللفظ، كقوله:

وألْفَى قولَها كَذِباً ومَيْناً(
)
فليس في القرآن من هذا شيء، ولا يذكر فيه لفظاً زائداً إلا لمعنى زائد، وإن كان في ضمن ذلك التوكيد، وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
)؛ فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، وقوة اللفظ لقوة المعنى» (
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  مفسرا لقوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((﴾(
):
 «قال بعض الناس: قوله: ﴿(((((﴾ زائدة، وتقديره: فإن كنّ نساء اثنتين، كما في قوله: ﴿((((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)، وهذا غير مُسَلَّم، لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع»(
).

وأبرز أهميتها الإمام الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  في سياق ذكره أموراً يجب على المفسر لكتاب الله مراعاتها، فقال: 

«الثالث: تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى، أو التكرار، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل، كقولهم: الباء زائدة ونحوه، مرادهم أنَّ الكلامَ لا يختل معناه بحذفها، لا أنه لا فائدة فيه أصلاً؛ فإن ذلك لا يحتمل من متكلّم، فضلاً عن كلام الحكيم» (
).
وقال نظام الدين النيسابوري XE "فهرس الأعلام:نظام الدين النيسابوري"  مفسرا لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((((﴾(
):

 «و«ما» مزيدة للتوكيد، أما الحكم بزيادتها فللنظر إلى أصل المعنى، وعمل حرف الجر فيما بعدها فكأنه قال: فبرحمة، وأما إفادتها التوكيد فلاستحالة زيادة حرف لا فائدة فيه أصلاً»(
).
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ﴾(
) حيث قال:

 «إن لفظة ﴿ (((((( ﴾ ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، وأما ادعاء أن لفظة ﴿ (((((( ﴾ زائدة، وادعاء أن ﴿(((((( ((((((((((((﴾ معناه: اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى، والقرآن ينـزه عن مثله، وإن قال به جماعة من أهل العلم»(
).

وقررها وبينها العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين"  مراراً وتكراراً(
)، ومن ذلك: أنه أعرب لفظة ﴿(((﴾ الواردة في قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((﴾(
) بأنها حرف الجر الزائد، ثم أورد على ذلك إشكالاً ليزيله، فقال:

«وهنا إشكال: كيف تقول: زائد، وليس في القرآن زائد؟

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول: هو زائد، زائدٌ بمعنى أنه لا يخلُّ بالإعراب إذا حُذف، زائد من حيث المعنى يزيد فيه»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
):

اختلف العلماء في الواو الواردة في قوله: ﴿(((((((((( (((((((((((( ﴾ على أربعة أقوال:

القول الأول: إنها واو الثمانية(
)، وجيء بها للدلالة على أن أبواب الجنة ثمانية، والعرب تَعْطِف في العدد بالواو على ما فوق السبعة.

وهذا القول بعيد؛ وذلك لأن كون الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل صحيح(
)، ولو صحَّ فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحداً بعد واحد، فينتهون إلى السبعة، ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو، وههنا لا ذِكْر للفظ الثمانية في الآية ولا عدّها(
).

 قال الإمام ابن القيم معلقاً على هذا القول: «وهذا في غاية البعد، ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها، بل هذا من باب حذف الجواب..» (
).

وقال في موطن آخر: «وهذا قول ضعيف، لا دليل عليه، ولا تعرفه العرب، ولا أئمة العربية، وإنما من استنباط بعض المتأخرين»(
).

والقول الثاني: إنها واو الحال(
)، فالمعنى: جاؤوها وقد فُتحتْ أبوابُها، فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتَّحة قبل مجيئهم، وحذفت من قصة أهل النار لبيان أنها كانت مُغْلَقةً قبل مجيئهم.

وهذا القول مخالف لما دلت عليه السنة من أن الجنة تكون مغلقة، ولن تفتح إلا بشفاعة النبي ((
).

والقول الثالث: إنها زائدة(
)، وقد ذهب إلى هذا القول من حرص على أن يجعل قوله: ﴿(((((((((﴾ جوابَ ﴿( ((((( ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
).

وهذا القول مخالف للقاعدة التي معنا، وهي تنص على أنه ليس في القرآن الكريم زائد لا معنى له، ومن هنا ردّه المحققون من العلماء:

 قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «فالكوفيون يقولون: الواو زائدة، وهذا خطأ عند البصريين»(
).

وقال أبو البقاء العكبري XE "فهرس الأعلام:أبو البقاء العكبري" (
): «الواو زائدة عند قوم؛ لأن الكلام جواب ﴿(((((﴾، وليست بزائدة عند المحققين، والجواب محذوف، تقديره: اطمأنوا، ونحو ذلك»(
).

وقال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على هذا القول:

«وقالت طائفة أخرى: «الواو» زائدة، والجواب(
): الفعل الذي بعدها(
)، كما هو في الآية الثانية(
)، وهذا أيضا ضعيف؛ فإن زيادة «الواو» غير معروف في كلامهم، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرفٌ زائد بغير معنىً ولا فائدة»(
).

والقول الرابع: إنها عاطفة(
)، أي: قوله: ﴿(((((((((( (((((((((((( ﴾(
) عطف على ﴿((((((((((﴾، وجواب ﴿( ((((( ﴾ محذوف، تقديره: سعدوا، أو فرحوا، أو اطمأنوا، ونحو ذلك(
).

وهذا القول هو الصحيح، قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  في معرض تقريره هذا القول وتضعيفه القول الثالث: «وهذا خطأ عند البصريين؛ لأنها تفيد معنى، وهي العطف ههنا، والجواب محذوف»(
).

وقال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : «والصحيح أنها عاطفة، وجواب ﴿(((((﴾ محذوف، أي: سعدوا وأدخلوا»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) 
ذهب بعض العلماء إلى أن «ما» في آيات المثال زائدة(
)، وهذا القول مخالف للقاعدة التي معنا، فهي تنص على أن القرآن الكريم مصون عن شيء زائد لا معنى له، ولذا ردَّه المحققون من العلماء، وقرروا أن المعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه:

 قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  وهو يفسر قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
):

«فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ﴿((( ﴾ التي في قوله: ﴿((((((((( ((( (((((((((((﴾ فقال بعضهم: هي زائدةٌ لا معنى لها، وإنما تأويل الكلام: فقليلاً يؤمنون، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ﴾(
) وما أشبه ذلك، فزعَم أن ﴿((( ﴾ في ذلك زائدة، وأن معنى الكلام: فبرحمةٍ من الله لنت لهم..» إلى أن ذكر من أنكر هذا القول، فأيَّده قائلاً:

«وهذا القول عندنا هو أولى بالصواب؛ لأن زيادةَ ما لا يفيد من الكلام معنىً في الكلام غيرُ جائزةٍ إضافتُه إلى الله جل ثناؤه»(
).
وقال ابن الأثير XE "فهرس الأعلام:ابن الأثير"  وهو يردُّ على من زعم أن لفظة «ما» في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ﴾ زائدة لا معنى لها:

«إني - لو سلمت أن ذلك(
) من المجاز- لأنكرت أن لفظة «ما» زائدة لا معنى لها، ولكنها وردت تفخيماً لأمر النعمة التي لان بها رسول الله ( لهم، وهي محض الفصاحة، ولو عُرِّي الكلام منها لما كانت له تلك الفخامة»(
). 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن قرر أن قولهم: «شرٌّ ما جاء به» في معنى: ما جاء به إلا شر:

 «فأدَّت «ما» الزائدة هنا معنى شيئين: النفي والإيجاب، كما أدَّته في قولك: «إنما جاء به شرٌّ»، وفي قوله تعالى: ﴿((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
) أي: ما يؤمنون إلا قليلاً، وقليلاً ما يذكرون، وقوله: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) أي: ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم، ونحو: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ﴾ أي: مـا لنت لهم إلا برحمةٍ من الله، 
ولا يُسْمع قول من يقول من النحاة: إن «ما» زائدة في هذه المواضع؛ فإنه صادر عن عدم تأمل.

فإن قيل: فمن أين لكم أفادت «ما» هذه للمعنيَيْن المذكورَيْن: النفي والإيجاب، وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم تُفِدْ إلا معنى واحداً، وهو النفي، فإذا لم يكن النفي صريحا فيها كيف تُفِيد معنيين؟! 

 قيل: نحن لم ندَّعِ أنها أفادت النفي والإيجاب بمجرَّدها، ولكن حصل ذلك منها، ومن القرائن المحتفة بها في الكلام»(
).

وقال أيضاً: «وأما قولك: «إنما زيد قائم» فقد انتظمت ﺑ«إن» وامتزجت معها وصارتا كلمة واحدة، و«إن» تعطي الإيجاب الذي تعطيه «إلا»، و«ما» تعطي النفي...فإذا عرفت أن زيادتها مع «إن» واتصالها بها اقتضى هذا النفي والإيجاب فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر في قوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ﴾(
) و﴿((((((( ((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وتأمَّل كيف تجد الفرق بين هذا التركيب وبين أن يقال: «فبرحمة من الله» و«فبنقضهم ميثاقهم»، وأنك تفهم من تركيب الآية «ما لنت لهم إلا برحمة من الله» و«ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم»، وكذلك قوله: ﴿((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
) دلت على النفي بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم ما حقه التأخير من المعمول، وارتباط ما يرجع به تقديمه، كما قُرر في قولهم: «شر ما جاء به»(
). 
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ﴾(
)
ذهب بعض العلماء إلى أن الواو الواردةَ في قوله: ﴿((((((((((﴾ زائدةٌ(
)، ولما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معنا ردَّه العلماء:

قال أبو إسحاق الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج" : «وقال بعض النحويين: معناه: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، وعند البصريين أن الواو لا تزاد»(
).

 وقال الإمام ابن القيم:

«فالفرقان: نصره له على فرعون وقومه، والضياء والذكْر: التوراة، هذا هو معنى الآية، ولم يصب من قال: إن الواو زائدة، وأن «ضياء» منصوب على الحال»(
).
الفصل الخامس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالنفي

القاعدة: النفي ﺑ«لن » لا يتأبد
تعريف النفي:
النفي في اللغة: ضد الإثبات.
النفي في الاصطلاح: هو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل(
).
قاعدة: النفي ﺑ«لن » لا يتأبد
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «..وتأمل قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) كيف نفى فعل الإدراك ﺑ«لا» الدالة على طول النفي ودوامه؛ فإنه لا يُدْرَك أبدا، وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه، تعالى عن أن يحيط به مخلوق، وكيف نفى الرؤية ﺑ«لن» فقال: ﴿((( ((((((((﴾؛ لأن النفي بها لا يتأبد»(
).
بيان ألفاظ القاعدة:

لا يتأبَّد: أي: المنفيُّ ﺑ«لن» لا يكون للأبد، والأبد: الدائم والمستمر(
).

فقه القاعدة:
حرف «لن» حرف نفي واستقبال يأتي للدلالة على النفي في المستقبل، ولكنه لا يدل بنفسه على دوام النفي وتأبيده، إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى تفيد ذلك.

صيغ القاعدة: عبر العلماء عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:
قال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" : «لن» لا تكون للتأبيد(
).

وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس:

أولاهما: من يحمل «لن» على النفي المؤبد ليجعل قوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾(
) تبعاً لمذهبه العقدي الباطل في إنكار رؤية الباري عز وجل في الآخرة.
 ومن هؤلاء: المعتزلة، وتبعهم في ذلك الرافضة، ومن الأمثلة على ذلك: 

1- أن أبا القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  المعتزلي ثبت عنه أنه قال بتأبيد النفي ﺑ«لن»، قال الإمام جمال الدين ابن مالك XE "فهرس الأعلام:جمال الدين ابن مالك" (
) وهو يشرح «الكافية الشافية»:

«ثم أشرتُ إلى ضعف قولِ مَن رأى تأبيد النفي ﺑ«لن»، وهو الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  في «أُنْمُوْذَجِه»(
)، وحامله على ذلك اعتقاده أن الله - تعالى- لا يُرَى، وهو اعتقادٌ باطلٌ بصحة ذلك عن رسول الله ( أعني: ثبوتَ الرؤية، جعلنا الله من أهلها، وأعاذنا من عدم الإيمان بها»(
).

 2- أن الفضل بن الحسن الطبرسي XE "فهرس الأعلام:الطبرسي"  الرافضي(
) قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾(
): «هذا جواب من الله، ومعناه: لا تراني أبدا؛ لأن «لن» ينفي على وجه التأبيد، كما قال تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
)»(
).
والطائفة الثانية: من يرى أن حرف «لن» يدل على النفي المؤبد، وليس قصدهم من وراء ذلك إنكار رؤية الله عز وجل، ومن هؤلاء على سبيل المثال:

القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" : فقد قال: «وقوله عز وجل: ﴿((( ((((((((﴾ نصٌّ من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا، و«لن» تنفي الفعل المستقبل، ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبداً، ولا في الآخرة، لكن وَرَدَ من جهة أخرى بالحديث المتواتر أن أهل الجنة يرون الله تعالى يوم القيامة، فموسى ( أحرى برؤيته»(
).

 والإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" : فقد قال مفسرا لقوله تعالى: ﴿((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
): «و«لن» لنفي التأبيد في المستقبل، أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً مقدَّماً غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين»(
).
وقال مفسرا لقوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾(
): «وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ( بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة»(
).

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ﴾(
): «و«لن» لنفي التأبيد، أي: لا يقع منا هذا أبداً»(
).

فالظاهر من كلام الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  في هذه المواضع الثلاثة: أن «لن» من حيث أصل الوضع اللغوي للنفي المؤبد، وأما رؤية الله تعالى في الآخرة فإنها ثابتة من دليل خارجي، وهو الأحاديث المتواترة التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة.

تقرير القاعدة:
دل على صحة هذه القاعدة القرآن الكريم، وقررها جمع كبير من علماء التفسير واللغة العربية، سأذكر -أولاً- الأدلة التي تدل على صحتها، ثم أتطرق إلى أقوال العلماء: 

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
)
هذه الآية تدل على أن «لن» ليست بذاتها للتأبيد؛ وذلك لأن الله تعالى قد أثبت لأهل النار تمنى الموت في الآخرة، حيث قال: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾(
)، فهذا تمنٍّ للموت، فلو كانت «لن» مقتضية لدوام النفي لتناقض الكلام.

قال أبو الليث السمرقندي XE "فهرس الأعلام:أبو الليث السمرقندي" (
): «وفي هذه الآية دليل أن لفظة ﴿((((﴾ لا تدل على التأبيد؛ لأنهم يتمنون الموت في الآخرة خلافا لقول المعتزلة في قوله: ﴿((( ((((((((﴾(
)»(
).  
الدليل الثاني: أن حرف «لن» لو كان يدل على التأبيد بالنفي من حيث أصل الوضع اللغوي لما صَحَّت التغيية ﺑ«حتى» بعده؛ لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء محتملا، فيزيل ذلك الاحتمال بالتغيية، قال بدر الدين ابن مالك XE "فهرس الأعلام:بدر الدين ابن مالك" (
) وهو ينقل هذا الدليل من أبيه: 

«واستدل على عدم اختصاصها بالتأبيد بمجيء استقبال المنفيِّ بها مُغَيًّا إلى غاية ينتهي بانتهائها، كما في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)»(
).

الدليل الثالث: أن حرف «لن» لو كان للتأبيد لم يقيَّد منفيُّه ﺑ«اليوم»(
) في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)(
).
الدليل الرابع: أن حرف «لن» لو كان يفيد التأبيد لكان ذكر «الأبد» معه تكرارا، وقد ورد ذكر «الأبد» معه في القرآن الكريم مرارا، والأصل أن القرآن الكريم مصون عن التكرار، قال السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
): 

« ومجيئه - أي: ﴿(((((((﴾- بعد ﴿((((﴾ يدل على أن نفيها لا يقتضي التأبيد»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قال أبو الحسن الواحدي XE "فهرس الأعلام:الواحدي" (
) منكراً على من عزا القول بأنَّ «لن» للتأبيد إلى أهل اللغة: «هذه دعوى باطلة على أهل اللغة، وليس يشهد بصحته كتاب معتبر ولا نقل صحيح»(
).

وصرَّح بتقريرها الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" ، حيث ذكر تعلُّقَ نفاة الرؤية بقوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾ الآية(
)، فقال:

«..وقالوا: قال الله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾، و«لن» تكون للتأبيد، ولا حجة لهم فيها، ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال؛ لأنه كان يسأل الرؤية في الحال، و«لن» لا تكون للتأبيد، كقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
)، إخباراً عن اليهود، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة، يقولون: ﴿( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾(
)، و﴿(((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ﴾(
)»(
).

وقررها أيضاً أبو الفرج ابن الجوزي، وذلك XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  في تفسير قوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾ الآية، حيث قال: «تعلق بهذا نُفاة الرؤية، وقالوا: «لن» لنفي الأبد، وذلك غلط؛ لأنها قد وردت، وليس المراد بها الأبد في قوله: ﴿((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((﴾، ثم أخبر عنهم بتمنِّيه في النار بقوله: ﴿( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾»(
). 
وقال إمام النحو جمال الدين ابن مالك XE "فهرس الأعلام:جمال الدين ابن مالك"  في الكافية الشافية: 
ومن رأى النفي ﺑ«لن» مؤبَّداً                فقوله ارْدُد وخلافَه فاعْضُدا (
)
كما قررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  مفسرا لقوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾ الآية(
)، حيث قال: «إن «لن» لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه، والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال، فكان قوله ﴿((( ((((((((﴾ نفياً لذلك المطلوب، فأما أن يفيد النفي الدائم فلا»(
).

وقال علاء الدين الخازن XE "فهرس الأعلام:علاء الدين الخازن" (
) مصرحاً بتقريرها: «وقد تمسك من نفي الرؤية من أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة بظاهر هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾، قالوا: «لن» تكون للتأبيد والدوام.

 ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل، ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة، وما قالوه في أن «لن» تكون للتأبيد خطأ بيِّنٌ، ودعوى على أهل اللغة؛ إذ ليس يشهد لما قالوه نصٌ عن أهل اللغة العربية، ولم يقل به أحد منهم، ويدل على صحة ذلك: قوله تعالى في صفة اليهود: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة، يدل عليه قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( ((((((( (((((((((((((﴾(
).

 فإن قالوا: إن «لن» معناها تأكيد النفي، ﻛ«لا» التي تنفي المستقبل، قلنا: إن صح هذا التأويل فيكون معنى ﴿((( ((((((((﴾ محمولاً على الدنيا، أي: لن تراني في الدنيا جمعاً بين دلائل الكتاب والسنة»(
).

وقال ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  الأنصاري: «ولا تفيد «لن» توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافاً له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل»(
).

وقرر هذه القاعدة برهان الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  بالأدلة الْمُقنعة المفحمة، حيث قال: «والحق أن «لا» و«لن» لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة، والتأبيدُ وعدمُه يؤخذان من دليل خارج، ومن احتج على التأبيد بقوله: ﴿((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
)، وبقوله: ﴿((( ((((((((((( ((((((((﴾(
) عورض بقوله: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)، ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيُّها باليوم، وبقوله: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
)، ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكريرا، والأصل عدمه، وبقوله: ﴿((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، ولا يقال: هي مقيدة فلم تُفِد التأبيد والكلام عند الإطلاق؛ لأن الخصم يدعي أنها موضوعة لذلك، فلم تستعمل في غيره، وقد استعملت «لا» للاستغراق الأبدي في قوله تعالى: ﴿(( (((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله ﴿(( ((((((((((( (((((( (((( ((((((﴾(
)، ﴿(((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (﴾(
) وغيره مما هو للتأبيد، وقد استعملت فيه «لا» دون «لن»، فهذا يدل على أنها لمجرد النفي، والتأبيد يستفاد من دليل آخر»(
).

وقرر هذه القاعدة أيضاً: الرضي(
)، وأبو حيان الأندلسي(
)، والحسن بن قاسم المرادي(
)، وشهاب الدين السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" (
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( ((((((((﴾(
)
«قد ثبتت رؤية المؤمنين لله– عز وجل- في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طُرق متوافرةٍ عند أئمة الحديث لا يمكن دفعُها ولا منعُها»(
) كما ثبتت بوضوح تام من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((﴾(
)، إلا إن بعض الفرق أنكرت ذلك، واستدلت على امتناعها بآية المثال، حيث صرَّح الباري عز وجل لكليمه موسى – عليه الصلاة والسلام- أن رؤيته لا تمكن، وقد استخدم لنفي الرؤية لفظة «لن»، وهي تدل على دوام هذا النفي وتأبيده.

فانبرى للردِّ على هذا الاستدلال الخاطئ كثير من علماء السنة، ومن أبرزهم الإمام ابن القيم فقد قال تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية: 

«وأما قوله تعالى: ﴿((( ((((((((﴾(
) فإنما يدل على النفي في المستقبل، ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأبيد، فكيف إذا أُطلقت؟! قال تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
) مع قوله: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾(
)»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)
دلت هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يتمنَّون الموت، وقد دلت على ذلك ﺑ«لن»، ومن هنا قد يتوهم المبتدئ أن هناك تعارضاً بين آية المثال وبين قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ﴾(
) وقوله: ﴿(((((((((((( ((((((( (((((((((((((﴾(
)؛ وذلك لأن آية المثال تنفي على الدوام تمني اليهود الموت، والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الكفار - ومنهم اليهود- يتمنون الموت في الآخرة ويسألون ربهم أن يقضي عليهم.

وتطبيق القاعدة التي معنا على آية المثال هو الذي سيكون مانعاً من نشوء مثل هذا الإشكال، ورافعاً له إن وجد، فتطبيقاً لهذه القاعدة أقول: 
إن آية المثال تدل على عدم تمنيهم الموت في الدنيا، والآيتان الأخيرتان تدلان على تمنيهم الموت في الآخرة، فلا تعارض ولا تناقض.

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن «لن» لتأبيد النفي:

 «وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي ﺑ«لن» صريحاً بقوله: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾(
) فهذا تمنٍّ للموت، فلو اقتضت «لن» دوام النفي تناقض الكلام، كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله: ﴿((((( (((((((((((( (((((((﴾(
)، ولكن ذلك لا ينافي تمنيه في النار؛ لأن التأبيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلق، فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة  كقولك: «والله لا أكلمه أبدا»، والمطلق كقولك: «والله لا أكفر بربي أبدا»، وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمنِّي الموت أبدَ الحياة الدنيا، ولم يتعرض للآخرة أصلاً؛ وذلك لأنهم لحبهم الحياة وكراهتهم للجزاء لا يتمنون الموت، وهذا منتف في الآخرة، فهكذا ينبغي أن يفهم كلام الله، لا كفهم المحرفين له عن مواضعه»(
).
الفصل السادس: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني

القاعدة الأولى: الحروف لا ينوب بعضها عن بعض 
القاعدة الثانية: «الواو» لا ترتيب فيها

القاعدة الثالثة: «لعل» في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة عن معنى الترجي
تعريف حروف المعاني:

تعريف الحرف: كلمة تدل على معنى في غيرها فقط(
).

وحروف المعاني: هي الحروف التي تربط بين أجزاء الكلام، وتتركب من حرف أو أكثر من حروف المباني(
).

وسميت حروف معانٍ إما لإيصالها معاني الأفعال إلى الأسماء؛ إذ لو لم يكن «من» و«إلى» في قولك: «خرجت من البصرة إلى الكوفة» لم يفهم ابتداء خروجك وانتهاؤه.

وإما لدلالتها على معنى، كالباء في «بزيد» بخلاف الباء في «بكر».

ويسميها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأنها تضيف الفعل إلى الاسم.

وفي تقييد الحروف بالمعاني احتراز من حروف المباني، وهي التي تتركب منها الكلمات، كزاي «زيد»(
).

القاعدة الأولى: الحروف لا ينوب بعضها عن بعض
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يردُّ على من زعم أن «إلا» في قوله تعالى: ﴿(((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ﴾(
) بمعنى الواو، فقال في ردِّه على ذلك: 
 «فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة ويُوْقِع اللَّبْسَ في الخطاب، و«الواو» و«إلا» متنافيان، فأحدهما يُثْبِت للثاني نظيرَ حكم الأول، والآخر ينفي عن الثاني ذلك، فدعوى تعاقُبهما دعوى باطلةٌ لغةً وعرفاً، والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل في الحروف الواردة في القرآن الكريم أن يبقى كل واحد منها على معناه الأصلي الموضوع له، وأن لا يقام حرف مقام حرف آخر، وهذا هو اللائق بعظمة كلام الله الحكيم.

 أما حمل حرف من حروف من القرآن الكريم على معنى حرف آخر فإنه لا يصحُّ إلا بشرطين:

      الشرط الأول: أن يكون المعنى مكشوفاً واللبس مأموناً.

      والشرط الثاني: أن يكون الحرفان متقاربي المعنى، كمعنى «على» و«في»، ومعنى «إلى» و«مع» ونظائر ذلك، أما إذا كان الحرفان مما لا جامع بينهما فلا يجوز إنابة أحدهما مناب الآخر، ﻛ«الواو» و«إلا» فإنهما متنافيان، فأحدهما يُثْبِت للثاني نظيرَ حكم الأول، والآخر ينفى عن الثاني ذلك(
).
كقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((((﴾(
)، فقد اتفق شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  (
)، وتلميذاه ابن القيم(
)، وابن كثير(
) على أن اللام هنا بمعنى «على»، مع أنهم من أشد الناس احترازا من إقامة الحرف مقام حرف آخر.

وقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (﴾(
)، فقد صرح الإمامان ابن القيم(
) وابن كثير(
) بأن اللام هنا بمعنى «على».
قال الإمام ابن القيم مبيناً للشرطين اللذين ذكرت: «ولو قُدِّر تعاقُب الحروف، ونيابة بعضها عن بعض فإنما يكون ذلك إذا كان المعنى مكشوفاً واللبْسُ مأموناً، فيكون من باب التفنُّن في الخطاب والتوسُّع فيه، فإما أن يُدَّعى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يَصِحُّ» (
).
وقال أيضاً: «ولو قُدِّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما، كمعنى «على» و«في»، ومعنى «إلى» و«مع» ونظائر ذلك، وأما في ما لا جامع بينهما فلا، ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد تأتي بمعنى «الواو» باطلا؛ لبعد ما بين معنييهما، وكذلك «أو» بمعنى «الواو»، فأين معنى الجمع بين الشيئين إلى معنى الإثبات لأحدهما؟!»(
).
وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «وإنما يوضع الحرف مكان آخرَ غيرِه إذا تقارب معنياهما، فأما إذا اختلفت معانيهما فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب الآخر»(
).

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

الصيغة الأولى: الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض(
).

الصيغة الثانية: الحروف لا ينوب بعضها عن بعض(
).

الصيغة الثالثة: الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه(
).

وقد استخدم العلماء الآخرون لبيان هذه القاعدة ما يأتي من الصيغ:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  : «إن لكل حرفٍ من حُرُوف المعاني وجهًا هو به أولى من غيره، فلا يصلُح تحويلُ ذلك عنه إلى غيره، إلا بحجة يجبُ التسليم لها»(
).
وقال ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" : «لا سبيلَ إلى وضع حرفٍ موضعَ حرف، إنما يكون كلُّ حرفٍ بمعناه»(
).
وقال محمد بن الحسن الرضي: «الأولى: إبقاء الحروف على معناها ما أمكن»(
).

وهذه القاعدة تتضمن الردَّ على كل من يجعل حرفاً من الحروف الواردة في القرآن الكريم بمعنى حرف آخر بدون دليل أو قرينة تقتضي ذلك، وممن سلك هذا المسلك:

  فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" ، فقد قال وهو يذكر التأويلات التي تخلِّصه من القول بحقيقة صفة الإتيان في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ﴾(
):

«الوجه الرابع في التأويل: أن يكون «في» بمعنى الباء، وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض، وتقديره: «هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة»، والمراد: أنه يأتيهم الله بالغمام مع الملائكة»(
).

تقرير القاعدة:
اختلف العلماء في إقامة حرف مكان حرف آخر في القرآن الكريم، ويدل صنيع أكثر المفسرين على أنه لا بأس بذلك، وهو مذهب الكوفيين من النحاة(
)، وذهب المحققون من علماء التفسير وجمهور نحاة البصريين(
) إلى ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أنه لا يجوز إنابة حرف مناب حرف آخر إلا إذا كان الحرفان متقاربي المعنى، وكان المعنى مكشوفا واللبس مأمونا، وهذا هو الصواب، كما تدل على ذلك الأدلة التي سأذكرها وأقوال العلماء التي سأوردها:

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: أن القول بإنابة الحروف بعضها مناب بعض من غير دليل يدل على ذلك مخالف لظاهر القرآن الكريم، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «وغير جائز نقل ظاهر التنـزيل إلى باطن بغير برهان»(
).
الدليل الثاني: أن القول بإقامة الحروف بعضها مقام بعض من غير قرينة في اللفظ يرفع الأمان والثقة باللغة ويُوْقِع اللَّبْسَ في الخطاب؛ إذ لا يشاء أحد أن يُخْرِج الحرف عن حقيقته ومعناه الموضوعِ له إلا وجد إلى ذلك سبيلاً، قال ابن جني XE "فهرس الأعلام:ابن جني"  مقرراً لهذا الدليل وممثلاً للمفاسد التي تترتب على القول بجواز نيابة بعضها عن بعض على الإطلاق: 

«ألا ترى أنك إنْ أخذت بظاهر هذا القول غُفْلا هكذا، لا مقيدا، لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد: معه، وأن تقول: زيد في الفرس، وأنت تريد: عليه، وزيد في عمرو، وأنت تريد: عليه في العداوة، وأن تقول: رويت الحديث بزيد، وأنت تريد: عنه، ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش»(
).
وقال الإمام ابن القيم: «ولو قُدِّرَ تعاقُب الحروف، ونيابةُ بعضها عن بعض فإنما يكون ذلك إذا كان المعنى مكشوفاً واللبْسُ مأموناً... فأما أن يُدَّعَى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يَصِحُّ»(
).
الدليل الثالث: أن القول بتعاقب الحروف يؤدي إلى إبطال المعنى الذي قُصد بالحرف المذكور، قال الإمام ابن القيم: «إن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض خوفاً من اللَّبْس وذهاب المعنى الذي قُصِد بالحرف»(
).

الدليل الرابع: أن القول بإنابة الحروف بعضها مناب بعض يؤدي إلى الاشتراك، وهو خلاف الأصل؛ إذ «الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلافِ ذلك مردودة بالأصل»(
).

ثانياً: أقوال العلماء التي تقرر هذه القاعدة:
اعتمد هذه القاعدة إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، حيث صوَّب القول بتضمين فعلِ: ﴿((((((((﴾ معنى فعلِ: «صرفوا»، أي: صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم، وردَّ قول من قال: إن ﴿(((((( ﴾ في موضع «مع»؛ مستدلاً بأن حروف الصفات يعاقب بعضها بعضاً، فقال:

 «وهذا القول عندي أولى بالصواب؛ لأن لكل حرفٍ من حُرُوف المعاني وجها هو به أولى من غيره، فلا يصلُح تحويلُ ذلك عنه إلى غيره، إلا بحجة يجبُ التسليم لها، وﻟ«إلى» في كل موضعٍ دخلت من الكلامِ حُكْمٌ، وغيرُ جائزٍ سلْبُها معانِيَها في أماكنها»(
).
وقررها الإمام أبو جعفر النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  في سياق ذكره معاني قوله تعالى: «﴿((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ﴾(
)، حيث قال:

«قال سفيان(
): أي، مع الله، وقد قال هذا بعض أهل اللغة، وذهبوا إلى أن حروف الخفض يُبْدَل بعضها من بعض، واحتـجوا بقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ﴾(
)، قالوا: معنى ﴿في﴾ معنى «على». 
وهذا القول عند أهل النظر لا يصح؛ لأن لكل حرف معناه، وإنما يتفق الحرفان لتقارب المعنى، فقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ﴾ كان الجِذْع مشتملاً على من صُلِب، ولهذا دخلت ﴿في﴾ لأنه قد صار بمنـزلة الظرف، ومعنى ﴿ (((( (((((((((( ((((( (((( ﴾: من يضم نصرته إياي إلى نصرة الله عز وجل»(
).

وقال ابن درستويه XE "فهرس الأعلام:ابن درستويه" (
): «في جواز تعاقبها-أي: الحروف-: إبطالُ حقيقة اللغة، وإفسادُ الحكمة فيها، والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس»(
).
وقال أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري" : «قال المحققون من أهل العربية: إن حروف الجر لا تتعاقب» ثم قال: «وذلك أنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها، ووقع كل واحد منها بمعنى الآخر فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد، فأبى المحققون أن يقولوا بذلك، وقال به من لا يتحقق المعاني»(
).

وقررها أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  مرارا وتكرارا(
)، ومن ذلك: أنه قال مستغرباً من أصحاب التناوب في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾(
):

 «ومن يعجب فعجب قولُ علمائنا: إن في قوله: ﴿((((((((((﴾ ثلاثة أقوال(
)، لا نطوِّل بذكرها، ولا نحْفُل بها XE "فهرس اللغة:ولا نحْفُل بها" (
)؛ لأن قوله: ﴿((((((((((﴾ مع قوله: «على» متلائمٌ، فلا يحتاج إليها»(
).

وقال أيضاً: «ومن الغريب: أنهم اختلفوا في قوله: ﴿((((((((((﴾، فقيل: «فيهم»، كما قال تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) أي: في ملك سليمان، وهذا كثير. 
وقال قوم: معناه «منهم»، كما قال تعالى: ﴿((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وهذه دعاوى وضرورات لا يحتاج إليها، ولا يصح مرادهم في بعض ما استُشْهد به منها»(
).

وقال محمد بن الحسن الرضي  XE "فهرس الأعلام:الاستراباذي" : «واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجُه عن أصله وكونُه بمعنى كلمة أخرى أو زيادتُه: أن يبقى على أصل معناه الموضوعِ هو له، ويضمَّن فعلُه المعدَّى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام فهو الأولى، بل الواجب، فلا نقول: إن «على» بمعنى «من» في قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( ((((( ((((((((﴾، بل يضمن ﴿(((((((((((( ﴾ معنى تحكموا في الاكتيال وتسلطوا»(
).
وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، حيث اعتبر القول بالاشتراك في الحروف تكلُّفاً، وذلك في معرض ردِّه على من قال بأن الباء في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ﴾(
) للتبعيض، فقال: 
 «والباء للإلصاق، وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدَّى بنفسه أفادت قدراً زائداً، كما في قوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
)؛ فإنه لو قيل: «يشرب 
منها» لم تدل على الريِّ، فضمِّن ﴿((((((((﴾ معنى يرْوى، فقيل: ﴿(((((((( ((((( ﴾، فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الريُّ. وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته - كقوله: ﴿ (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (﴾(
)، وأمثال ذلك- كثير في القرآن، وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف»(
). 
وقررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ﴾(
)، حيث قرر أن «إلى» هنا على معناها من انتهاء الغاية على معنى تضمين الفعل، أي: صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم، ثم قال:

«وزعم قوم منهم النضر بن شميل XE "فهرس الأعلام:النضر بن شميل" (
): إن «إلى» هنا بمعنى «مع» أي: وإذا خلوا مع شياطينهم، كما زعموا ذلك في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
)، ﴿(((( (((((((((( ((((( (((( ﴾(
)، أي مع أموالكم، ومع الله... ولا حجة في شيء من ذلك.
وقيل : «إلى» بمعنى الباء؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا ضعيف؛ إذ نيابة الحرف عن الحرف لا يقول بها سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه" (
)، والخليل XE "فهرس الأعلام:والخليل" (
)»(
).
وقررها الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((﴾(
)، حيث رجح القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر على القول بتعاقب الحروف، فقال:

 «يعني: وإذا انصرفوا، أو ذهبوا، أو خلصوا إلى شياطينهم، فضمّن ﴿((((((((﴾ معنى انصرفوا؛ لتعديته ﺑ«إلى»؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به، ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع»، والأول أحسن»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في هذه الآية على أوجه، منها:

الوجه الأول: أن الباء زائدةٌ، والمعنى: أيُّكم المفتون، وزيدت الباء في المبتدأ كزيادتها في نحو: بحسْبِك أن تفعل، وبحسبك زيد، قاله أبو عبيدة XE "فهرس الأعلام:أبو عبيدة" (
)، وابن قتيبة(
).

وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه مخالف للقاعدة التفسيرية: «ليس في القرآن حرف زائد»(
).

 ولأن «المختار أن ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة»(
)، وتخريج «الباء» في آية المثال ممكن على أنها جاءت لتدل على أن الفعل مضمن معنى فعلٍ آخر، كما سيأتي. 
قال الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج"  مبيناً ضعف هذا الوجه: 
«والباء في ﴿((((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
) لا يجوز أن تكون لغواً، وليس هذا جائزاً في العربية في قول أحد من أهلها»(
).

وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  رداً لهذا الوجه: 
«وقد بينا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له»(
).

وقال السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" : 
«إنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزاد في المبتدأ، إلا في «حسبك» فقط»(
).

والوجه الثاني: أن «المفتون» مفعول بمعنى المصدر، أي: الفتنة أو الفُتُون، والتقدير: ستُبصر ويبصرون بأيِّكم الفُتون، والباء على هذا ليست بزائدة، قاله الحسن XE "فهرس الأعلام:قاله الحسن" (
) والضحاك(
)، واختاره الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" (
)، والإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" (
).

وهذا الوجه أيضاً ضعيف؛ لأنه مهما أمكن استعمال اللفظ القرآني في موضوعه الأصلي ومعناه الخاصِّ به فهو أولى، وهو الموافق لظاهر القرآن الكريم، واستعمال لفظة «المفتون» في موضوعه الأصلي ممكن على القول بالتضمين، كما سيتضح ذلك من كلام الإمام ابن القيم.

والوجه الثالث: أن المفتون مفعولٌ على بابه، ولكن هنا مضافٌ محذوفٌ، تقديره: بأيِّكُم فُتُونُ المفتونِ، وليست «الباء» زائدة، قاله الأخفش أيضاً(
).

وهذا الوجه أيضاً ضعيف؛ لأنه مخالف للقاعدة التفسيرية: «إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بدونه»(
)، وتصحيح الكلام هنا ممكن بدون تقدير مضاف، كما سيأتي.

والوجه الرابع: أن «الباء» بمعنى «في»، والتقدير: في أيِّ فريقٍ منكم النوع المفتون، و«الباء» على هذا ظرفية، قاله الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" (
).

وهذا الوجه ضعيف أيضاً، وذلك لمخالفته للقاعدة التي معنا، والتي تنص على أن «الحروف لا ينوب بعضها عن بعض».

ولما كانت هذه الأوجه كلها ضعيفة ردّها الإمام ابن القيم وبين القول الراجح في ذلك، فقال:

 «وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منه، و﴿(((((((((((( ﴾ مضمَّنٌ معنى: تشْعُرُ وتعْلَم، فعُدِّى ﺑ«الباء»، كما تقول: ستشعر بكذا، وتعلَم به، قال تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ﴾(
)، وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريبٍ فلا تُجِبْ من دعاك إليه من مكان بعيد»(
).
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  تفسيرا لهذه الآية: «ومعنى ﴿(((((((((((((( ﴾ ظاهر، أي: الذي قد افْتُتِن عن الحق وضلَّ عنه، وإنما دخلت الباء في قوله: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( ﴾ لتدلَّ على تضمين الفعل في قوله: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وتقديره: فستعلم ويعلمون، أو: فستُخْبَر ويُخْبَرون بأيكم المفتون، والله أعلم»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الاستثناء منقطع، أي: لا يعود إلى ما ذكر، ﻓ«إلا» بمعنى «لكن»، وذلك مشهور في لسان العرب.

 والمعنى: إن رسلي لا يخافون، لكن من ظلم من الناس فإنه هو الذي يخاف؛ قاله الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء"  وجماعة(
).

واستدل هؤلاء على صحة قولهم بأن حمل الاستثناء على الاتصال يؤدي إلى إثبات وقوع الظلم من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-، وهم معصومون من ذلك، فاقتضى ذلك أن يحمل الاستثناء على الانقطاع لا الاتصال.

وهذا القول ضعيف؛ لأن الاستثناء المنقطع وإن كان ثابتاً مشهورا في اللغة العربية إلا أن «الاستثناء المتصل هو أصلُ اللغة، وجمهورُ الكلام، ولا يُرْجَع إلى المنقطع إلا إذا تعذر المتصل»(
)، قال الإمام ابن القيم: «الأصل في الاستثناء الاتصال»(
).

وحمل الاستثناء الوارد في آية المثال على الاتصال ليس بمتعذر، كما سيتبين ذلك في القول الثاني.

والقول الثاني: إن الاستثناء متصل، والمعنى: إن رسلي لا يخافون إلا من ظلم منهم فأتى ذنباً فإنه يخاف(
)، وهذا قول الحسن البصري، وابن جريج، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة" ، ومقاتل، واختاره الإمامان: ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" (
) والطبري(
).

والمراد بالظلم هنا ما ذكره الله تعالى من الظلم منسوبا إلى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- في آيات أخر، كقوله تعالى على لسان آدم ( وزوجه حواء: ﴿((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((﴾(
).

وقوله تعالى على لسان موسى (: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
).

وقوله تعالى على لسان يونس (: ﴿(( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
).

قال الإمام ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة"  مؤيدا لهذا القول وموضحاً له: «والذي عندي فيه – والله أعلم-: أن موسى ( لما خاف الثعبان وولَّى ولم يعقِّب، قال الله عز وجل: ﴿(((((((((( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، وعلم أن موسى مستشعِرٌ خيفةً أخرى من ذنبه في الرَّجل الذي وَكَزه، فقضى عليه، فقال: ﴿(((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ﴾(
)، أي: توبة وندماً؛ فإنه يخاف، وإني غفور رحيم»(
).

والقول الثالث: إن ﴿((((﴾ بمعنى الواو، والمعنى: لا يخاف لدي المرسلون، ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، حكاه الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء"  عن بعض النحويين(
).

وهذا القول مخالف للقاعدة التي معنا، ولذا ردَّه العلماء، قال الإمام الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" : «ولم أجد العربيَّة تحتمل ما قالوا»(
).

وقال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «وأما كون «إلا» بمعنى الواو فلا وجه له، ولا يجوز في شيء من الكلام، ومعنى «إلا» خلاف معنى الواو؛ لأنك إذا قلتَ: جاءني إخوتك إلا زيداً، أخرجت زيداً مما دخل فيه الإخوة، وإذا قلت: جاءني إخوتك وزيدٌ أدخلت زيدا فيما دخل فيه الإخوة، فلا شَبَهَ بينهما ولا تقارب»(
).

وقال في موضع آخر: «وذا ليس بجيد في العربية»(
).

وقال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" : «وهذا قول لا وجه له».

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى «إلا» مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدخال و«إلا» للإخراج، فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر»(
).

وقال ابن القيم مبيناً أن الحرف لا يفسر بضد معناه الموضوعِ له: «فلا يفسر الحرف بضد موضوعه، ونظير هذا قول من يقول: إن «إلا» قد تكون بمعنى «الواو»، وهذا فاسد؛ فإن الواو للتشريك والجمع، و«إلا» للإخراج وقطع التشريك»(
).

وقال أيضاً: «وأما قول بعض الناس: إن «إلا» بمعنى الواو، والمعنى: «ولا من ظلم» فخبط منه؛ فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة ويُوْقِع اللَّبْس في الخطاب، و«الواو» و«إلا» متنافيان، فأحدهما يُثْبِت للثاني نظيرَ حكم الأول، والآخر ينفي عن الثاني ذلك، فدعوى تعاقُبهما دعوى باطلةٌ لغةً وعرفاً، والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض خوفاً من اللَّبْس وذهاب المعنى الذي قُصِد بالحرف، وإنما يُضَمَّن الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخرَ يقتضي ذلك الحرفَ، فيكونُ ذكرُ الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره قائماً مقام ذكر الفعلين، وهذا من بديع اللغة وكمالها، ولو قُدِّر تعاقُب الحروف، ونيابة بعضها عن بعض فإنما يكون ذلك إذا كان المعنى مكشوفاً واللبْسُ مأموناً، فيكون من باب التفنُّن في الخطاب والتوسُّع فيه، فإما أن يُدَّعى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يَصِحُّ، وسنُشْبِع الكلام على هذا في فصل مفرد إن شاء الله تعالى. 

 والذي حملهم على دعوى ذلك: أنهم لما رأوا الخوف منتفياً عن المذكور بعد «إلا» ظنوا أنها بمعنى «الواو» لكون المعنى عليه، وغلطوا في ذلك؛ فإن الخوف ثابت له حال ظلمه وحال تبديلِه الْحُسْنَ بعد السُّوء. 
 أما حال ظلمه فظاهر، وأما حالُ التبديل فلأنَّه يخاف أنه لم يَقُمْ بالواجب وأنه لم يقبل منه ما أتى به»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
)
اختلف العلماء في المراد بهذه الآية على ثمانية أقوال(
)، منها: أن اللام في هذه الآية بمعنى «على»، والتقدير: أنه ليس على الإنسان إلا ما سعى، قاله ابن الزاغوني XE "فهرس الأعلام:الزاغوني" (
).

ولما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معنا، والتي تنص على أن «الحروف لا ينوب بعضها عن بعض» رده العلماء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «وهذا القول من أرذل الأقوال؛ فإنه قلب لمعنى الآية»(
).

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ضعَّف قولين للعلماء في تفسير هذه الآية: «وقالت طائفة: اللام بمعنى «على»، أي: وليس على الإنسان إلا ما سعى، وهذا أبطل من القولين الأولين(
)؛ فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهومِ منه، ولا يسوغ مثل هذا، ولا تحتمله اللغة، وأما نحو: ﴿(((((((( ((((((((((( ﴾(
) فهي على بابها، أي: نصيبهم وحظهم، وأما أن العرب تعرف في لغاتها: «لي درهم» بمعنى «عليَّ درهم» فكلا»(
).

وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  تعليقاً على هذا القول: «وهو بعيد من ظاهرها، ومن سياق الآية أيضاً»(
).
القاعدة الثانية: الواو لا ترتيب فيها

نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم: «وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان: أنه إنما يعطي السمع والبصر بعد ولادته وخروجه من بطن أمه، واحتج بقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، واحتج أنه في بطن الأم لا يرى شيئا، ولا يسمع صوتا، فلم يكن لإعطائه السمع والبصر هناك فائدة، وليس ما قاله صحيحاً، ولا حجة له في الآية؛ لأن الواو لا ترتيب فيها، بل الآية حجة عليه؛ فإن فؤاده مخلوق وهو في بطن أمه»(
).

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن من يتصدى لتفسير القرآن الكريم يجب عليه أن يكون منتبها  للواو العاطفة فإنها تقتضي - عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية- مطلق الجمع والاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن تُشْعِرَ بأن المبدوء به داخلاً في الحكم قبل الآخر، أو بعده، أو معه(
).
فإن كان هناك دليل أو قرينة أخرى تدل على إرادة الترتيب بينهما يصار إليها، كقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((﴾(
) فالآية هنا تقتضي الترتيب وجوباً لقرائن عديدة:

أحدها: أنه أدخلَ ممسوحاً بين مغسولَيْن، وقطع النظيرَ عن نظيره، ولو أُرِيد الجمعُ المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات مُتِّسِقة في النظم والممسوحَ بعدها، فلما عدل إلى ذلك دلَّ على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى(
).

وهذه القاعدة ترد على المفسرين الذي يحملون كلام الله تعالى على بعض الوجوه التي لا تتناسب مع فصاحة القرآن الكريم مراعاة للترتيب الوجودي.
صيغ القاعدة:
قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : التقديم والتأخير في الواو جائز(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : العطف بالواو لا يقتضي الترتيب(
).

تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة أغلب العلماء، بل ادَّعى بعضهم إجماع النحاة بصريِّهم وكوفيِّهم على أن الواو لا تُفيد الترتيب، قال أبو علي الفارسي(
): «أجمع البصريون والكوفيون على أنها للجمع المطلق»(
).

وهذه الدعوى وإن كانت غير صحيحة(
)، إلا أنها تدل على تلك الكثرة الكاثرة من العلماء التي قالت بهذه القاعدة.

وما ذهب إليه أغلب العلماء - ومنهم الإمام ابن القيم- من أن الواو لا ترتيب فيها هذا هو الصحيح للأدلة التي سأوردها ولأقوال العلماء التي سأذكرها: 

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((﴾(
)، مع قوله في آية أخرى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((﴾(
)، والقصة واحدة (
)، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لوقع التناقض بين مدلولي الآيتين(
)، قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي: 

«وفي تخالف هاتين الجملتين في التقديم والتأخير دليل على أن الواو لا ترتب، وأنها لمطلق الجمع»(
).

وكذلك قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، مع قوله: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ﴾(
) 
فقدَّم الله سبحانه في آية ما أخَّره في الأخرى، فدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب(
). 
الدليل الثاني: أن الواو العاطفة تستعمل في مواضع لا يتصور فيها الترتيب؛ نحو: «تقاتل زيد وعمرو»، و«اختصم بكر وخالد»، و«جاء زيد وعمرو قبله»، و«المال بين زيد وعمرو»، و«سيان قيامك وقعودك».

ووجه الدلالة من هذه المواضع: أنه لا يتصور الترتيب في شيء منها؛ فلا يصحُّ وضع الفاء فيها موضع الواو، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لم ترِدْ في هذه المواضع(
).

«وإذا ثبت أنها استعملت في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا تكون فيها إلا للجمع المطلق امتنع استعمالها في الترتيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاشتراك، وهو على خلاف الأصل»(
).

الدليل الثالث: أن الواو لا يصح دخولها في موضع يجب فيه الترتيب، وهو جواب الشرط؛ فإنه يجب أن يكون مرتبا على الشرط، فلا يقال: إن قام زيد وأَكْرِمْه، كما يقال: إن قام زيد فأَكْرِمْه، فلما لم يصح ذلك لم تكن للترتيب (
).

الدليل الرابع: أن واو العطف في الأسماء المختلفة(
) كواو الجمع في الأسماء المتفقة(
)؛ فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة أتوا بواو العطف(
)، وواو الجمع لا يفيد ترتيبا اتفاقا فكذلك واو العطف لا يفيده أيضاً(
). 
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

نص إمام اللغة سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه"  في سبعة عشر موضعاً من كتابه على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع(
)، ومن ذلك قوله: «تقول: صمت رمضانَ وشعبانَ، وإن شئت: شعبانَ ورمضانَ، بخلاف «الفاء» و«ثم»، إلا أنهم يقدمون في كلامهم ما هم به أَهَمُّ،  وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»(
).

وقال أبو العباس المبرد XE "فهرس الأعلام:المبرد"  وهو يذكر الواو العاطفة: «ومعناها: إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول، وليس فيها دليلٌ على أيِّهما كان أولاً، نحو قولك: جاءني زيد وعمرو، ومررت بالكوفة والبصرة، فجائز أن تكون البصرة أولاً، كما قال الله عز وجل: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، والسجود بعد الركوع»(
). 
واعتمدها الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، حيث قال: «الواو تدخُلُ في الكلام إذا كانت عطفاً لتُوجِب للذي بعدها من المعنى ما وَجَبَ للذي قبلها من غير دلالةٍ منها بنفسها على أن ذلك كان في وقتٍ واحدٍ أو وقتَين مختلفَين، أو إن كانا في وقتين أيُّهما المتقدم وأيُّهما المتأخر»(
).
وقال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  مبينا معنى قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾(
) 

«..إن علي بن سليمان XE "فهرس الأعلام:علي بن سليمان" (
) قال: المعنى: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا على قولكم، واستبعد أن يكون المعنى: «نحيا ونموت» على التقديم والتأخير، وقال: إنما يجوز هذا فيما يُعرف معناه، نحو ﴿((((((((((( (((((((((((﴾(
)، قال أبو جعفر(
): وأهل العربية يخالفونه في هذا، ويجيزون في الواو التقديم والتأخير في كل موضع»(
). 
وقررها أبو القاسم الراغب الأصفهاني XE "فهرس الأعلام:الراغب الأصفهاني"  مبيناً علة تقديم ذكر «اليوم الآخر» في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، وتأخيره في قوله تعالى: ﴿ ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)، فقال:

«يجوز ذلك، مع أن الواو لا تقتضي ترتيباً من أجل أن الكافر لا يعرف الآخرة، ولا يُعنى بها، وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عنده، فأخَّر ذكره، ولما ذكر حال المؤمنين، والمؤمنُ أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة، وكل ما يفعله ويتحرَّاه فإنه يقصد به وجهَ الله تعالى، ثم أمْرَ الآخرة، فقدّم ذكره تنبيهاً على أن البر مراعاة الله ومراعاة الآخرة ثم مراعاة غيرهما»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «الواو كما أنّها لا تقتضي الترتيب؛ فهي لا تنفيه، فإن كان في الكلام قرينة تدلّ عليه وجب رعايتها»(
).
وقال ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  الأنصاري مقررا لهذه القاعدة: «أما الواو فلمطلق الجمع؛ فتَعْطِفُ متأخراً في الحكم، نحو: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ﴾(
)، ومتقدماً، نحو: ﴿((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( ﴾(
)، ومصاحباً، نحو: ﴿(((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)»(
).

وقررها بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" ، حيث قال وهو يتكلم في الواو العاطفة:

«وهي لمطلق الجمع على الصحيح، ولا تدل على أن الثاني بعد الأول، بل قد يكون كذلك، وقد يكون قبله، وقد يكون معه، فمن الأول: ﴿((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)؛ فإن الإخراج متأخر عن الزلزال، وذلك معلوم من قضية الوجود لا من الواو، ومن الثاني: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، والركوع قبل السجود، ولم يُنقل أن شرعهم كان مخالفا لشرعنا في ذلك، وقوله تعالى مخبرا عن منكري البعث: ﴿(((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾(
)، أي: نحيا ونموت»(
). 
وقررها أيضاً: الإمام الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" (
)، والحسن بن قاسم المرادي(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)  
ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة السجود قبل الركوع، مع أن الركوع أسبق منه في الواقع، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾(
).

فأرجع بعض العلماء(
) سبب تقدم السجود على الركوع إلى شريعتهم وملتهم، حيث كان السجود قبل الركوع، ولكن الإمام ابن القيم ردَّ هذا الرأي؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على ذلك، فقال: «وهذا قائل ما لا علم له به»(
). 

والراجح: أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تؤذن بالجمع(
)، والمعنى: افعلي هذا وهذا، أما كون الركوع مقدَّماً على السجود فإنه معلوم من أدلة أخرى، قال الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج" : 
«... إن الواو إذا ذكرت فمعناها الاجتماع، وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر»(
). 

وقال الإمام ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" : «وقد قال الله عز وجل: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، ومعلوم أن السجود بعد الركوع، وإنما أراد الجمع لا الرتبة»(
). 

وقال أبو الحسن الواحدي XE "فهرس الأعلام:الواحدي" : «﴿((((((((((( (((((((((((﴾ أي: ائتي بالركوع والسجود، والواو لا تقتضي الترتيب»(
).

فإذا كان الأمر كما تقرر من أن الواو ليست للترتيب «فلا يسأل: لم قدم السجود على الركوع إلا من جهة علم البيان»(
).
وسبب تقديم السجود على الركوع من جهة علم البيان - حسبما ظهر للإمام ابن القيم: «أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها، فذكر الأعم، ثم ما هو أخص منه، ثم ما هو أخص من الأخص. 

 فذكر القنوت أولاً، وهو الطاعة الدائمة، فيدخل فيه القيام، والذكر، والدعاء، وأنواع الطاعة، ثم ذكر ما هو أخص منه، وهو السجود الذي يُشْرَع وحده، كسجود الشكر والتلاوة ويُشْرَع في الصلاة، فهو أخص من مطلق القنوت، ثم ذكر الركوع الذي لا يُشْرَع إلا في الصلاة، فلا يُسَنّ الإتيان به منفردا فهو أخص مما قبله، ففائدة الترتيب: النـزولُ من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه، وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النـزولُ من الأعم إلى الأخص، وعكسها، وهو: الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)
استدل الضالون من اليهود والنصارى والقاديانيين بآية المثال على أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفي وفاة الموت، وقالوا: كيف يمكن القول بأن عيسى لم يمت في الوقت الذي يؤكد فيه القرآن وفاته في هذه الآية؟
وأما المسلمون فإن من عقائدهم الأساسية: أن عيسى ابن مريم ( رُفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه، وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وأنه ينـزل آخر الزمان؛ وذلك لتظاهر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة(
).

وإذا كان الأمر كذلك، فما المراد بالتوفي المذكور في آية المثال معنا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن المراد بذلك وفاة النوم، والمعنى على هذا القول: إني مُنِيْمُك ورافعك في نومك(
)، ومن ذلك:
 قوله تعالى: ﴿ (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((﴾(
).

والقول الثاني: إن المراد بذلك: القبض(
)، أي: إني قابضك من الأرض فرافعك إليَّ، كما يقال: توفَّيْتُ من فلان ما ليَ عليه، بمعنى: قبضتُه واسْتَوْفَيْتُه، فالمراد بالتوفي هنا: أخذه كله بالروح والجسد جميعاً، ومما يشهد لهذا الوجه:

قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (﴾(
)، أي: رفعتني إلى السماء من غير موت؛ لأن قومه إنما بدلوا بعد رفعه إلى السماء، لا بعد موته(
).

وقوله تعالى: ﴿((( (((((((( (((( (((((((( ﴾(
) بعد قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ﴾(
)، فبين أنهم لم يقتلوه، ولكنه رفعه، وهذا يشمل روحه وجسده.

 وهذا القول منقول عن جماعة من السلف(
) واختاره الإمام ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" (
) والطبري(
)، والقرطبي XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" (
).

والمقصود بذكر «الرفع» بعد «التوفي» بناء على هذا القول: بيان أن المراد بالوفاة: رفع الروح والبدن كليهما، وليس كوفاة غيره من المؤمنين، حيث ترفع الروح إلى السماء ويبقى الجسد في الأرض(
).

والقول الثالث: إن المراد بذلك: وفاة الموت(
)؛ لأن النوم أخو الموت، يدل على هذا القول قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((((((﴾(
)، وهذا القول هو الذي ذهب إليه عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما-؛ فإنه قال تفسيرا لقوله: ﴿(((((( ((((((((((((﴾: «إني مميتك»(
). 

وهذا القول يوهم التناقض بين آية المثال الدالة على أن عيسى ( قد مات ورُفع إلى السماء، وبين الأدلة التي تدل على أن عيسى ( حيٌّ لم يمت، وبهذا القول احتج غلام أحمد القادياني(
) على موت عيسى ( ليدعي أنه هو المقصود – على طريق الاستعارة- بالذي بَشَّرَتْ به الأحاديثُ أنه سينـزل من السماء إلى الأرض(
). 

والقاعدة التي معنا تردُّ هذا الاحتجاج، وتدفع ذلك الإيهام حيث تنص على أن «الواو لا ترتيب فيها».

 فالمراد بالتوفي على هذا القول: وفاة الموت الذي سيأتيه في آخر الزمان بعد نزوله من السماء إلى الأرض، كما تدل على ذلك الأدلة والقرائن الخارجية الدالة على حياة عيسى (، وقدِّم «التوفي» على «الرفع» في الآية، وهو مؤخر في الواقع(
). 

قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  تطبيقاً للقاعدة على هذا القول: «وهذا جائز في الواو؛ لأنه قد عرف المعنى وأنه لم يمت بعد»(
). 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تطبيقاً للقاعدة على هذا القول التفسيري: «فإن قيل: إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي، ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿(((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
).
فالجواب: أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلاً... وقد ذكرنا في كتابنا: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»(
) في سورة آل عمران وجهَ عدم دلالة الآية على موت عيسى فعلاً، أعني قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((﴾ فقلنا ما نصه: 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله تعالى: ﴿((((((((((((﴾ لا يدل على تعيين الوقت، ولا يدل على كونه قد مضى، وأما عطفه: ﴿(((((((((((( ((((((﴾ على قوله: ﴿((((((((((((﴾ فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((﴾(
)
أمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأذنوا ويسلِّموا، وبدأ الله تعالى بالاستئذان قبل السلام، ولكن النبي ( علَّم الصحابة ( السلام قبل الاستئذان، كما أخرج الإمام أبو داود عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي ( وهو في بيت، فقال: أَلِجُ؟

فقال النبي ( لخادمه: ((اخرج إلى هذا، فعلِّمه الاستئذان XE "فهرس الحديث:اخرج إلى هذا، فعلِّمه الاستئذان" ، فقل له: السلام عليكم، أأدخل؟)) فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم أأدخل؟ XE "فهرس الحديث:السلام عليكم أأدخل؟"  فأذن له النبي ( فدخل(
).

 فالسؤال هنا: ما هو الأولى بالتقديم من الاستئذان والسلام؟ وما هو الأحق بأن يبدأ به منهما؟ 

والجواب: أن «الصحيح الذي جاءت به السنة، وقاله المحققون: أنه يقدم السلام، فيقول: السلام عليكم أأدخل»(
).

أما الآية الكريمة فإنها لا تعارض السنة الصحيحة إذا طبقت عليها القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن الأمر بالاستئذان والسلام في الآية الكريمة جاء بواو العطف، وهي تفيد التشريك لا الترتيب.

قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي تفسيراً لآية المثال وتطبيقاً عليها القاعدة التي معنا:

«والظاهر تقديم الاستئذان على السلام، وفي حديث أبي داود: قل: ((السلام عليكم أأدخل؟ XE "فهرس الحديث:السلام عليكم أأدخل؟" ))(
)، والواو في ﴿((((((((((((((﴾ لا تقتضي ترتيباً، فشرع النداء بالسلام على الإذن؛ لما في السلام من التفاؤل بالسلامة»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  بعد أن نقل عن النووي XE "فهرس الأعلام:النووي"  أنه قد صح عن النبي ( حديثان في تقديم السلام على الاستئذان، ثم قال:

«ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي ( مقدَّم على غيره، فلا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان، وتقديم الاستئناس - الذي هو الاستئذان- على السلام في قوله: ﴿(((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((﴾(
) لا يدل على تقديم الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي مطلق التشريك، فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، والركوع قبل السجود.

 وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((( ((((( ﴾(
) الآية، ونوح قبل نبينا (، وهذا معروف، ولا ينافي ما ذكرنا: أن الواو ربما عطف بها مراداً بها الترتيب، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) الآية، وقد قال (: ((أبدأ بما بدأ الله به XE "فهرس الحديث:أبدأ بما بدأ الله به" ))(
)، وفي رواية: ((ابدأوا بما بدأ الله به)) بصيغة الأمر... وإيضاح ذلك: 
أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه.

 ولا ينافي ذلك: أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف - كالحديث المذكور في البدء بالصفا- أو دلت على ذلك قرينة ... أنها تدل على الترتيب؛ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك، والآية التي نحن بصددها لم يقم دليل راجح، ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو»(
).
القاعدة الثالثة: «لعل» في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة من معنى الترجي
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أنواعاً من الأدلة التي تدل على أن أفعال الله تعالى صادرةٌ عن أسباب وحكم بالغة لأجلها فَعَلَها:

«النوع السابع: التعليل ﺑ«لعل»، وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة من معنى الترجي؛ فإنها إنما يقارنها معنى الترجي إذا كانت من المخلوق، وأما في حق من لا يصح عليه الترجي فهي للتعليل المحض، كقوله: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)»(
). 
فقه القاعدة: 

المقصود بهذه القاعدة: أن «لعل» الواردةَ في القرآن الكريم إذا كانت في حق الرب عز وجل فلا يجوز أن تحمل على معنى الترجي والتوقع؛ وذلك لأن هذا المعنى يؤدي إلى إثبات الشك له - سبحانه وتعالى- في العلم بعاقبة الأمر المتوقع.

بل إنها تحمل في مثل هذه الحالة على التعليل المجرَّد عن معنى الرجاء، و«التعليل» من معاني «لعل» الثابتة من حيث اللغة، كما سيأتي ذلك في تقرير القاعدة.

وأما إذا كانت «لعل» الواردةُ في القرآن الكريم في حق أحد من المخلوقين فإنها كثيرا ما تأتي للترجي، حيث يشك الخلق في الأمر المتوقع، ولا يقطعون على الكائن منه، ومن ذلك:
 1- قوله تعالى: إخباراً عن صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
).

 ﻓ«لعل» الأولى للترجي، قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  مفسرا لها بما يدل على أنها للترجي: 

«واحترز بلفظة ﴿((((((((﴾: لأنه ليس على يقين من الرجوع إليهم؛ إذ من الجائز أن يخترم دون بلوغه إليهم»(
).
2- وقوله تعالى إخباراً عن هود(: ﴿((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  مبيناً أن «لعل» في الآية للترجي: 
«الظاهر أن «لعل» على بابها من الرجاء، وكأنه تعليل للبناء والاتخاذ، أي: الحامل لكم على ذلك هو الرجاء للخلود، ولا خلود»(
).
وكونُ «لعل» الواردةِ في حق الله تعالى للتعليل قاعدةٌ أغلبيةٌ قد تتخلف بعض جزئياتها عن مقتضاها، ومن ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، قال يونس بن حبيب(
) مبيناً معنى «لعل» في هاتين الآيتين: 
«كأنّك فاعل ذلك إن لم يؤمنوا»(
).
2- وقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿ ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ﴾(
)، قال الرضي محمد بن الحسن معلقاً على معنى التعليل ﻟ«لعل»: «ولا يستقيم ذلك في قوله تعالى: ﴿ ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ﴾؛ إذ لا معنى فيه للتعليل»(
).

3- وقوله تعالى: ﴿(( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((﴾(
).

4 - وقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
).

هذا، وهذه الجزئيات لا تقدح في كلية القاعدة؛ وذلك لما أسلفت في مقدمة البحث من أن استثناء بعض الجزئيات لا تؤثر في الأمر الكلي إذا ثبت كلياً.

وفي هذه القاعدة ردٌّ على من يحرص من المفسرين على الاحتراز من تفسير «لعل» الواردة في حق الله تعالى بالتعليل فراراً من إثبات التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى، وهم الأشاعرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «وأما نفاة الحكمة كالأشعرى وأتباعه، كالقاضي أبى بكر وأبى يعلى وغيرهم، فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيئا لشيء، فلم يخلق أحدا لا لعبادة ولا لغيرها، وعندهم: ليس في القرآن لام كي»(
). 
وقال أيضا: «والجهم بن صفوان XE "فهرس الأعلام:والجهم بن صفوان" (
) ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته، ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام كي، لا يفعل شيئا لشيء، ولا يأمر بشيء لشيء، وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب وإن خالفوه في بعض ذلك» (
).

تقرير القاعدة:
إذا وردت «لعل» في القرآن الكريم في حق الله تعالى فاختلف العلماء(
) في معناها على أقوال، منها:
القول الأول: إنها في معنى الترجي والتوقع، ولكن الترجي يكـون بالنسبة للمخاطبين(
)، وهذا مذهب سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه" (
) والمبرد(
)، واختاره ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" (
)، والرضي(
)، وأبو حيان(
).

والقول الثاني: إنها للوجوب(
)، قال عون بن عبد الله XE "فهرس الأعلام:عون بن عبد الله" (
) في قوله: ﴿(((((((((﴾: 
«إن لعل من الله واجب»(
). 

وهذا القول مرجوح؛ وذلك لأن «لعل» قد وردت في آيات مع عدم حصول المرجوِّ، فلو كانت للوجوب لحصل المرجو في أتم صورة، ومن ذلك: 

1- قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، «مع أنهم لم يتذكروا كما بينته الآيات من بعد»(
).
2- وقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((( ﴾(
)، والنبي ( لم يترك شيئاً مما أوحي إليه.

3- وقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، و«بين في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكروا، كما قال:
 ﴿((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ﴾(
)، وقال: ﴿(((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((﴾(
) إلى غير ذلك من الآيات»(
). 

4- قوله: ﴿(((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، والنبي ( لم يبخع نفسه.

5- قوله: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾(
)، وفرعون لم يتذكر، قال الرضي: «وقال بعضهم: هي لتحقيق مضمون الجملة التي بعدها، ولا يطرد ذلك في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾؛ إذ لم يحصل من فرعون تذكر»(
).

والقول الثالث: إنها في معنى التعليل(
)، وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل(
)، وقطرب XE "فهرس الأعلام:وقطرب" (
)، وأبو علي الفارسي(
)، والفراء(
)، والكسائي(
)، والأخفش الأوسط XE "فهرس الأعلام:والأخفش الأوسط" (
)، والطبري(
)، والثعلبي XE "فهرس الأعلام:والثعلبي" (
)، وهذا القول هو الراجح، وذلك للدليل الذي سيُذْكر، ولأقوال العلماء التي ستُسْرد:
أولاً: الدليل الدال على صحة القاعدة:

أن حمل «لعل» الواردةِ في حق الله تعالى على الترجي والتوقع يؤدي بالضرورة إلى إثبات الجهل بعاقبة الأمر المتوقع لله تعالى عالم الغيب والشهادة، العالمِ بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا باطل؛ لأنه مخالفٌ لما تقرره آيات أخر من سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، موجوداً كان أو معدوماً، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((﴾(
).

أما القول بأن «لعل» في معنى الترجي، ولكنه يتعلق بالمخاطبين لا المتكلم عز وجل، فهذا وإن كان قد قاله جماعة من العلماء إلا إنه مخالف للأصل الذي يدل على أن معاني الإنشاءات تقوم بالمتكلم نفسه لا بغيره من المخاطبين أو الغائبين(
)، فإذا قال عمرو لعليٍّ: «لعل زيدا نائم» فعمرو هو الذي يتوقع نوم زيد، وليس المتوقِع علياً ولا زيداً.

وإذا قال له: «ليت الشباب يعود»، فعمرو هو الذي يتمنى الشباب، وليس المتمني علياً.

فالقول بأن الترجي يتعلق بالمخاطبين لا المتكلم عز وجل عدول عن الظاهر، «وغير جائزٍ إحالةُ ظاهر كتاب الله إلى باطنٍ إلا بحجة يجب التسليم لها»(
).

فإذا تقرر امتناع حمل «لعل» على الترجي في حق الله تعالى تعين حملها على معناها الآخر، وهو التعليل، وهذا المعنى ثابت من حيث اللغة، كما قال الشاعر(
):

وقلتم لنا كُفُّوا الْحُروب لعلَّنا            نَكُفُّ ووَثَّقْتُم لنا كلَّ مَوْثِقِ

فلمَّا كَفَفْنا الْحَرْبَ كانت عُهُودُكُم   كَلَمْح سَرابٍ في الْمَلا مُتَأَلِّق
والمعنى: قلتم لنا كُفُّوا لنكفَّ.

 ووجه الدلالة من هذا الشعر على معنى التعليل ﻟ«لعل»: أن «لعل» في هذا الموضع لو كان شكّاً لم يكونوا وثَّقوا لهم كلَّ مَوْثِقٍ(
).
ومما يدل على أن «التعليل» من معاني «لعل» الثابتة: 

أن «لعل» الواردةَ في القرآن الكريم في حق أحد من المخلوقين فُسرت في بعض المواضع بالتعليل، مع أن معناها الترجي والتوقع مما لا يتنافى مع علم المخلوقين، ومن تلك المواضع:

 قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
).
قال مقاتل بن سليمان XE "فهرس الأعلام:مقاتل بن سليمان"  تفسيرا لهذه الآية: «﴿((((((((((﴾ يعنى: لكي، ﴿((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((﴾ يعنى: لكي..»(
). 
وقال ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" : «﴿(((((((((( (((((((((((((((﴾ أي: ليعرفوها، ﴿((((( (((((((((((((﴾ أي: رجعوا، ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾، أي: لكي يرجعوا»(
)
فهذا يدل على أن التعليل من معاني «لعل» الثابتة لغة.

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:

قرر القاعدة أبو مالك غزوان XE "فهرس الأعلام:أبو مالك غزوان"  الغفاري(
) قائلاً: «﴿((((((((((( ﴾ في القرآن بمعنى «كي»(
) غير آيةٍ في الشعراء ﴿((((((((((( (((((((((((﴾(
)»(
).
وقررها سعيد بن مسعدة الأخفش XE "فهرس الأعلام:سعيد بن مسعدة الأخفش"  بتطيبقها على «لعل» الواردة في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«﴿((((((((( (((((((((( ﴾ نحو قول الرجل لصاحبه: افْرَُغْ لعلنا نتغدى، والمعنى: لنتغدى، ويقول الرجل: اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك، أي: لتأخذه»(
).
واعتمدها إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، حيث قال:

«فإن قال لنا قائل: وكيف قال جل ثناؤه: ﴿(((((((((( (((((((((﴾ أَوَ لم يكن عالما بما يصير إليه أمرُهم إذا هم عبدوه وأطاعوه، حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا، فأخرَجَ الخبرَ عن عاقبةِ عبادتهم إياه مُخْرَجَ الشكِّ؟

 قيل: ذلك على غير المعنى الذي توهَّمتَ، وإنما معنى ذلك: اعبدوا ربَّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتَّقوه بطاعتِه وتوحيدِه وإفرادِه بالربوبية والعبادة، كما قال الشاعر:  

وقلتم لنا كُفُّوا الْحُروب لعلَّنا            نَكُفُّ ووَثَّقْتُم لنا كلَّ مَوْثِقِ

فلمَّا كَفَفْنا الْحَرْبَ كانت عُهُودُكُم   كَلَمْح سَرابٍ في الْمَلا  مُتَأَلِّق
يريد بذلك: قلتم لنا كفوا لنكفَّ؛ وذلك أن «لعل» في هذا الموضع لو كان شكّاً لم يكونوا وثَّقوا لهم كلَّ مَوْثِقٍ»(
).
وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
):

«يعني جلَّ ثناؤه بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق، وتيسير ما لو شاء عسَّره عليكم، و«لعل» في هذا الموضع بمعنى «كي»، ولذلك عُطِف به على قوله: ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ﴾»(
).

وقررها أبو إسحاق الثعلبي XE "فهرس الأعلام:الثعلبي"  بتطبيقها على «لعل» الواردة في القرآن الكريم(
)، ومن ذلك أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
):

 «لكي ترحموا فلا تعذبوا»(
).

وقررها أبو الحسن الواحدي XE "فهرس الأعلام:الواحدي" ، حيث قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
): «كل ما في القرآن «لعل» فهو للتعليل إلا هذا الحرف فإنه للتشبيه»(
).

وقررها أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  بتطبيقها على «لعل» الواردة في حق الله تعالى(
)، ومن ذلك أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
):

«كي تشكروا عَفْوَ الله عنكم»(
).

وقررها الثعالبي XE "فهرس الأعلام:الثعالبي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، فقال:

 «وأما «لعل» هنا فهي بمعنى «كي» أو لام كي، أي: لتتقوا، أو: تتقوا، وليست هنا من الله تعالى بمعنى الترجي، وإنما هي بمعنى «كي»، وقد تجيء بمعنى «كي» في اللغة، قال الشاعر:

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا             نكف ووثقتم لنا كل موثق»(
).
وقررها أيضاً الخطيب الشربيني XE "فهرس الأعلام:الخطيب الشربيني" (
) في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾ أي: لكي تشكروا نعمتنا عليكم»، ثم قال: 

«إنما قدرت «لعل» ﺑ«كي» أخذاً مما قيل: إن «لعل» في القرآن بمعنى «كي» غير قوله تعالى في الشعراء: ﴿((((((((((( (((((((((((﴾(
)؛ فإنها بمعنى «كأنّ»، أي: كأنكم تخلدون»(
).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((﴾(
):

«قوله تعالى: ﴿( (((((((((( (((((((((((﴾: «لعل» للتعليل؛ وكلما جاءت «لعل» في كتاب الله؛ فإنها للتعليل؛ إذ إن الترجِّي لا يكون إلا فيمن احتاج، ويُؤَمِّل كَشْفَ ما نزل به عن قُرْب؛ أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا»(
). 

وقال في تفسير سورة غافر: «كلما جاءت لعل في القرآن في حق الله عز وجل فهي للتعليل..لأن الله لا يترجَّى؛ إذ إن كل شيء عليه هين»(
).

وقال عبد الرحمن حسن الميداني وهو يذكر المعنى الراجح ﻟ«لعل» في القرآن الكريم: «والذي ظهر لي بعد التأمل أن أقرب المعاني وأنسَبها هو معنى التعليل، فهو معنى ظاهر لا إشكال فيه، في كل النصوص أو معظمها؛ إذ نقول بمقتضاه: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾(
) أي: لأجل أن تختاروا بإرادتكم الحُرَّة طريق الشكر، فتشكروا الله على نعمه، و﴿(((((((((( (((((((((((((﴾(
) أي: لأجل أن تكون الآيات دافعة لكم للتفكُّر، فتختاروا بإرادتكم الحرَّة طريق التفكر، فتتفكروا في آيات الله، وهكذا إلى سائر النصوص»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
)
«لعل» في هذه الآية للتعليل، وليست للترجي والتوقع؛ وذلك لأنها وردت في حق الله تعالى؛ ويستحيل أن يكون الله موصوفا بما فيه الترجي والشك، وهذه هي أقوال العلماء الذين حملوا «لعل» في هذه الآية على معنى التعليل، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : 

«وأما تأويل قوله:﴿ (((((((((( ((((((((( ﴾ فإنه يعني به: لتتقوا أكلَ الطعام وشربَ الشرابِ وجماعَ النساء فيه، يقول: فرضتُ عليكم الصومَ والكفَّ عما تكونون بترك الكفِّ عنه مفطرِين، لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم»(
).
وقال أبو الحسن الواحدي XE "فهرس الأعلام:الواحدي" :  ﴿ (((((((((( ((((((((( ﴾ لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب الصوم»(
).
وقال الإمام ابن القيم تمثيلا للقاعدة التي معنا:

«ومنه: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
)»(
).

وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : «:﴿ (((((((((( ((((((((( ﴾، أي: كي تحذروا المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها أو يكسرها»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
ذهب الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج"  وغيره من المفسرين إلى أن «لعل» في آية المثال للترجي والتوقع باعتبار المخاطبين، ولكنه معنى مخالف للأصل الذي يدل على أن معاني الإنشاءات تقوم بالمتكلم لا بالمخاطبين.

والراجح: أن «لعل» في معنى التعليل، ومن هنا فسرها الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بما يدل على أنها للتعليل، فقال:

«﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾ يقول جل ثناؤه للمشركين به من عبدة الأصنام، المكذِّبين بالبعث بعد الممات، المنكرين للثواب والعقاب: ضربتُ لكم، أيها القوم، هذا المثل الذي ذكرتُ لكم: من إحياء البلد الميت بقَطْر المطر الذي يأتي به السحاب، الذي تنشُرُه الرياح التي وصفتُ صفتها، لتعتبروا فتذْكُروا وتعلموا أن مَنْ كان فعْلُ ذلك من قدرته، فيسيرٌ في قدرته إحياءُ الموتى بعد فنائِها، وإعادتُها خلقًا سويًّا بعد دُرُوسها»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)
قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تفسيرا لهذه الآية:«يعني تعالى ذكره: واتقوا الله أيها المؤمنون، فاحذَروه أن تخالفوا أمرَه أو تتقدَّموا على نهيه، ﴿(((((((((( (((((((((((﴾(
): يقول: لتفلحوا فتَبْقَوا في نعيمِ الأبد، وتُنْجِحوا في طلِباتِكم عنده»(
).

وقال عبد الرحمن حسن الميداني: «أي: لتفلحوا، فمن اتقى الله حقاً ومات على ذلك أفلح حتماً؛ إذ هو وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد»، ثم ذكر مثالاً آخر من القرآن الكريم على أن «لعل» للتعليل، وهو قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، ثم قال:

«ولا أرى داعياً في نظائر هذين المثالين إلى تأويلها على معنى: طامعين أو راجين أن تُرْحَمُوا»(
). 
الفصل السابع:  القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتضمين
القاعدة: الحروف لا ينوب بعضُها عن بعض، وإنما يُضَمَّن الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخرَ يقتضي ذلك الحرفَ 
تعريف التضمين:
التضمين في اللغة: من: ضَمَّن الشيءَ: أودعه إياه، كما تُودِع الوعاءَ المتاعَ والميتَ القبر(
)، قال ابن فارس: «الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء، إذا جعلته في وعائه»(
).

التضمين في الاصطلاح: أن يؤدي فعلٌ أو ما في معناه في التعبير مؤدَّى فعلٍ آخر، أو ما في معناه، فيُعطَى حكمَه في التعدية واللزوم»(
).
القاعدة: الحروف لا ينوب بعضُها عن بعض، وإنما يُضَمَّن الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخرَ يقتضي ذلك الحرفَ 
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم وهو يردُّ على من زعم أن «إلا» في قوله تعالى: ﴿(((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ﴾(
) بمعنى الواو، والمعنى: «ولا من ظلم»، فقال في ردِّه على ذلك: 
 «فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة ويُوْقِع اللَّبْسَ في الخطاب، و«الواو» و«إلا» متنافيان، فأحدهما يُثْبِت للثاني نظيرَ حكم الأول، والآخر ينفي عن الثاني ذلك، فدعوى تعاقُبهما دعوى باطلةٌ لغةً وعرفاً، والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض خوفاً من اللَّبْس وذهاب المعنى الذي قُصِد بالحرف، وإنما يُضَمَّنُ الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخرَ يقتضي ذلك الحرفَ»(
).
فقه القاعدة:
 تفيد هذه القاعدة أنه إذا لاحَظَ مَنْ تصدَّى لتفسير القرآن الكريم أن فعلاً مَّا أو شبيهَه(
) تعدَّى بحرفٍ لم يكن من عرفه وعادته أن يتعدَّى به فليحمل ذلك على تضمين الفعلِ أو شبيهِه معنى فعلٍ آخر يستدعيه ذلك الحرفُ، وليحترز في هذه الحالة من شيئين:

1- إقامة حرفٍ مقام حرفٍ آخر - ما أمكن-؛ لأنه يوقع اللبسَ في الخطاب ويُذهب المعنى الذي قُصد بالحرف الذي تعدَّى به الفعلُ.

2- الحكم على الحرف بالزيادة(
)- ولو كان المقصود بالزيادة: الزيادة من حيث الإعراب، لا من حيث المعنى-؛ لأن «المختار أن ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة»(
)، وتخريج الحرف في مثل هذا الموضع ممكن على تضمين الفعل معنى فعلٍ آخر.






والمقصود بتضمين الفعل معنى فعلٍ آخر: الدلالةُ على الفعلين:

أحدهما: يكون ملفوظاً به ومصرَّحاً به، والثاني: يكون مضمراً ومضمَّناً في الأول، ويرشد إليه الحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار، وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها، حيث تؤدِّي كلمةٌ مؤدَّى كلمتين.

صيغ القاعدة:

قال أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  معبراً عن هذه القاعدة: 

«لا سبيلَ إلى وضع حرفٍ موضعَ حرف، إنما يكون كلُّ حرفٍ بمعناه، وتتصرَّف معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف»(
). 

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية، قال الإمام ابن القيم منبها على ذلك: «وهذه قاعدةٌ شريفةٌ جليلة المقدار تستدعي فِطْنة ولطافةً في الذهن»(
). 
وهي تردُّ على المفسرين الذين لا يرتضون تضمين الفعل معنى فعل آخر، بل يقولون بزيادة الحرف أو يجعلون الحرف بمعنى حرف آخر في مثل هذه الحالة، وقد عدَّهم الإمام ابن القيم من ظاهريَّة النحاة، ومن قال بهذه القاعدة اعتبرهم فقهاء أهل العربية، حيث قال: 

«وظاهريَّة النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر، وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيُشْرِبون الفعل المتعدي به معناه، وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه"  وطريقة حُذَّاق أصحابه: يضمِّنون الفعلَ معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف»(
).

تقرير القاعدة:
ذهب جمهور البصريين إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر إذا كان الفعل متعدياً بحرف لم يكن يتعدى به، وخالفهم في ذلك جمهور الكوفيين القائلون في مثل هذه الحالة بتعاقب الحروف(
)، وما اختاره البصريون هو الذي يوافق القاعدة التي ساقها الإمام ابن القيم، وهو الذي يترجح للأدلة التي سأذكرها ولأقوال العلماء التي سأسردها:

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: أن القول بتعاقب الحروف يؤدي إلى إبطال المعنى الذي قُصد بالحرف المذكور(
).

الدليل الثاني: أن القول بإنابة حروف الجر بعضها مناب بعض يؤدي إلى الاشتراك، وهو خلاف الأصل؛ إذ «الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلافِ ذلك مردودة بالأصل»(
)، واختيار القول بتضمين الفعل يغني عن الذهاب إلى ما كان مخالفا للأصل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : 

«وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته ... كثير في القرآن، وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف»(
).

 الدليل الثالث: أن القول بتضمين الفعل أولى من القول بتعاقب الحروف؛ وذلك لأنه يفيد فائدتين:

الفائدة الأولى: ما دلَّ عليه لفظ الفعل.

والفائدة الثانية: ما دلَّ عليه معنى الفعلِ المضمَّن إياه. 

قال الإمام ابن القيم بعد أن رجَّح القول بتضمين الفعل: «فيكونُ ذكرُ الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيرُه قائماً مقام ذكر الفعلين»(
).
وأما القول بتعاقب الحروف فإنه عدول من حرف إلى حرف آخر لغير معنى جديد، ومن هنا كان القول بتضمين الفعل أولى وأحرى(
).

الدليل الرابع: أن القول بإقامة حروف الجر بعضها مقام بعض من غير قرينة في اللفظ يرفع الأمان عن اللغة ويُوْقِع اللَّبْسَ في الخطاب...»(
).
ثانياً: أقوال العلماء التي تقرر هذه القاعدة:

 اعتمد هذه القاعدة إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، حيث ذكر قول من قال: إن ﴿(((((( ﴾  في موضع «مع»؛ لأن حروف الصفات يعاقب بعضُها بعضاً(
)، ثم ذكر القول بتضمين الفعل، ورجَّحه، فقال: 

«وأما بعض نحْويِّى أهل الكوفة، فإنه كان يتأوَّلُ أن ذلك بمعنى: «وإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا صَرفوا خَلاءهم إلى شياطينهم»، فيزعُم أن الجالب ﻟ﴿(((((( ﴾ المعنى الذي دلَّ عليه الكلامُ من انصرافِ المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالِين بهم(
)، لا قوله: ﴿(((((((( (﴾، وعلى هذا التأويل لا يصلُح في موضع ﴿(((((( ﴾ غيرُها، لتغيُّر الكلامِ بدخول غيرِها من الحروف مكانَها، وهذا القول عندي أولى بالصواب»(
).
وقال أبو الفتح ابن جني XE "فهرس الأعلام:ابن جني"  الموصلي في «باب في استعمال الحروف بعضِها مكانَ بعض»: 

 «اعلم: أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدَّى بحرف، والآخر بآخر؛ فإن العرب قد تتَّسع فتُوْقِع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك كقول الله عزَّ اسمه: ﴿(((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها أو معها، لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدِّى أفضيت ﺑ«إلى»،كقولك: أفضيت إلى المرأة، جئت ﺑ«إلى» مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه» (
).
وقررها أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، حيث بين أن الفعل «عدا» مضمَّنٌ معنى فعل آخر يتلائم مع حرف «عن»، فقال:

«يقال: عداه إذا جاوزه، ومنه قولهم: عدا طورَه، وجاءني القوم عدا زيداً، وإنما عُدِّي ﺑ«عن» لتضمين «عدا» معنى «نبا» و«علا»، وفي قولك: نبتْ عنه عينه، وعَلَتْ عنه عينه: إذا اقتحمته ولم تعلق به.

 فإن قلت: أيّ غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعْدُهم عيناك، أو لا تعْلُ عيناك عنهم ؟ 
قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذّ، ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟
 ونحوه: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
)، أي: ولا تضموها إليها آكلين لها»(
).

وقررها أيضاً القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  وطبقها على فعل «آلى» من قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال تفسيرا لهذه الآية:

 «نظم الآية: للذين يعتزلون من نسائهم بالأَلِيَّة XE "فهرس اللغة:بالأَلِيَّة" (
)، فكان من عظيم الفصاحة أن اختصر، وحمل «آلى» معنى «اعتزل النساء بالألية» حتى ساغ لغةً أن يتصل «آلى» بقولك «مِنْ»، ونظمُه في الإطلاق أن يتصل ﺑ«آلى» قولك «على»، تقول العرب: اعتزلت مِنْ كذا وعن كذا، وآليت وحلفت على كذا، وكذلك عادة العرب أن تحمِلَ معانيَ الأفعال على الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال، وجهلت النحويةُ هذا، فقال كثير منهم: إنَّ حروف الجر يُبْدَل بعضها من بعض، ويحمِلُ بعضها معاني البعض، فخفِيَ عليهم وضْعُ فعلٍ مكان فعلٍ، وهو أوسع وأقيس، ولَجؤوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال»(
).
وقال محمد بن الحسن الرضي XE "فهرس الأعلام:الاستراباذي" : «واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجُه عن أصله وكونُه بمعنى كلمة أخرى أو زيادتُه: أن يبقى على أصل معناه الموضوعِ هو له، ويضمَّن فعلُه المعدَّى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام فهو الأولى، بل الواجب، فلا نقول: إن «على» بمعنى «من» في قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، بل يضمن ﴿ (((((((((((( ﴾ معنى تحكموا في الاكتيال وتسلطوا»(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تقريرا لهذه القاعدة: «والعرب تضمِّن الفعلَ معنى الفعلِ، وتعدِّيه تعديته، ومن هنا غلِط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: ﴿((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (﴾(
) أي: مع نعاجه، و﴿(((( (((((((((( ((((( (((( ﴾(
)، أي: مع الله، ونحو ذلك.

 والتحقيق: ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمْعها وضمَّها إلى نعاجه، وكذلك قوله: ﴿((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
) ضُمِّن معنى «يُزِيْغونك ويَصُدُّونك».

 وكذلك قوله: ﴿((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ﴾(
) ضُمِّن معنى «نجيناه وخلصناه»، وكذلك قوله: ﴿(((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
) ضُمِّن «يَروى بها» ونظائره كثيرة»(
).

وقررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ﴾(
)، حيث قال: «أي: وإذا انفرد بعضهم ببعض، أي: الذين لم ينافقوا إلى من نافق، و﴿((((((﴾: قيل: بمعنى مع، أي: وإذا خلا بعضهم مع بعض، والأجود أن يضمن ﴿((((﴾ معنى فعلٍ يعدَّى ﺑ«إلى»، أي: انضوى إلى بعض، أو استكان، أو ما أشبهه، لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف»(
).
وقال ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  في «الباب الثامن: في ذكر أمور كلية يتخرَّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية»:

«القاعدة الثالثة: قد يشربون لفظاً معنى لفظٍ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضميناً، وفائدته: أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين»(
).

كما قررها الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((﴾(
)، حيث قال:

 «أي: واتبعت اليهود - الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد (- ما تتلوه الشياطين، أي: ما ترويه وتخبر به وتُحدِّثه الشياطين على ملك سليمان، وعدَّاه ﺑ﴿((((((﴾؛ لأنه ضمن ﴿(((((((((﴾ تكذب، وقال ابن جرير: «((((((» هاهنا بمعنى «في»، أي: تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جُرَيج، وابن إسحاق، قلت: والتضمين أحسن وأولى، والله أعلم»(
).
وقررها أيضاً بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  وجلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" ، حيث اعتبرا القول بمقتضى هذه القاعدة قولَ المحققين، فقالا وهما يذكران التضمين في الفعل:

«وأمَّا الأفعال فأن تضمِّن فعلاً معنى فعل آخر، ويكون فيه معنى الفعلين جميعاً، وذلك بأن يكون الفعل يتعدَّى بحرف، فيأتي متعدياً بحرف آخر ليس من عادته التعدِّي به، فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعدِّيه به. 

 واختلفوا أيهما أولى، فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسَّع في الحرف، وأنه واقعٌ موقعَ غيره من الحروف أولى. 

 وذهب المحققون إلى أن التوسعَ في الفعل وتعديتَه بما لا يتعدى لتضمِّنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف أولى؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر، مثاله: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
)»(
).

وقررها وبينها بيانا شافياً العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ﴾(
)(، حيث قال:

«وهنا قال: ﴿((((( (((((((( (((((( ﴾، فعدَّى الفعل ﺑ«في»، وفي سورة المعارج قال: ﴿(((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)، فعداه ﺑ«إلى»، وهذا هو الأصل، فما وجه كونه عُدِّي ﺑ«في» في قوله: ﴿ (((((((( (((((( ﴾؟

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا، فقال نحاة البصرة: إن الفعل يضمَّن معنى يتلائم مع الحرف، وقال نحاة الكوفة: بل الحرف يُضمَّن معنى يتلائم مع الفعل.

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: ﴿ (((((((( (((((( ﴾: مضمَّناً معنى «يدخل»، فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيها، وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين: على عروج ودخول.

أما على الرأي الثاني، فنقول: «في» بمعنى «إلى»، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف.

لكن على هذا القول لا تجد أن في الآية معنى جديداً وليس فيها إلا اختلاف لفظ «إلى» إلى لفظ «في»، ولهذا كان القول الأولُ أصحَّ، وهو أن نضمِّن الفعلَ معنى يتناسب مع الحرف»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)
فعل «الإرادة» تعدَّى في آية المثال بالباء مع أنه من الأفعال التي تتعدى بنفسها، كما يتبين ذلك من قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( (((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) وأمثالهما من الآيات، فما هذه الباء التي جاءت بعد فعل «الإرادة» في آية المثال؟

ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الباء زائدة(
)، والمعنى على هذا القول: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظلم.

وهذا القول ضعيف لكونه مخالفاً للقاعدة التفسيرية التي تنص على أنه «ليس في القرآن حرف زائد»(
)، قال الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج"  ردا لهذا القول: «والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست بملغاة»(
).
وقال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  تعليقاً على هذا القول: «وهذا عند أبي العباس خطأ؛ لأنه لا يزاد شيء لغير معنى»(
). 
ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه الباء جاءت للدلالة على أن فعل «الإرادة» مع معناه الأصلي ضُمِّن معنى فعلٍ آخر يناسب هذا الحرف الذي عُدِّي به، والذي يناسب الباء هنا هو فعل «الهمّ»؛ لأنه يقال: هممت بكذا، قال تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( ﴾(
)، والمعنى على هذا القول: ومن أراد فيه إلحاداً وهمَّ به، أو: ومن أراد فيه إلحادا هامّا به.

وهذا القول هو الراجح، نظرا للقاعدة التي معنا، كما يدل عليه كلام العلماء الآتي ذكرهم: 

قال أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  رداً للقول بزيادة «الباء» وترجيحاً للقول بتضمين الفعل: «تكلم الناس في دخول الباء هاهنا، فمنهم من قال: إنها زائدة، كزيادتها في قوله : ﴿(((((((( ((((((((((( ﴾(
)... وهذا مما لا يحتاج إليه في سبيل العربية; لأن حمْلَ المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرف، فيقال: المعنى: ومن يهم فيه بِمَيْل..» (
).
 وقال الإمام ابن القيم وهو يذكر خصائص البلد الحرام: 
«ومن خواصِّه: أنه يعاقب فيه على الهمِّ بالسيئات وإن لم يفعلها، قال تعالى: ﴿((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، فتأمل كيف عدَّى فعل «الإرادة» هاهنا بالباء، ولا يقال: أردت بكذا، إلا لما ضُمِّن معنى فعل «هَمَّ»؛ فإنه يقال: هممت بكذا، فتوعَّد من همَّ بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم»(
).
وقال في موضع آخر: 
«ونظير هذا التضمينِ: قولُه تعالى: ﴿((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ﴾ ضُمِّن معنى: يَهُمُّ، فعُدِّى تعديته»(
).
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  تفسيرا لهذه الآية:
 «قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة، كقوله: ﴿(((((((( ((((((((((( ﴾(
) أي: تنْبتُ الدهن، وكذا قوله: ﴿((((( (((((( ((((( (((((((((((﴾، تقديره: إلحادًا... والأجود: أنه ضمَّنَ الفعل هاهنا معنى «يَهُمّ»؛ ولهذا عدَّاه بالباء، فقال: ﴿((((( (((((( ((((( (((((((((((﴾: أي: يَهُمّ فيه بأمرٍ فظيعٍ من المعاصي الكبار»(
).
ومن العلماء الذين ذهبوا إلى القول بتضمين الفعل في هذه الآية: أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي، إلا إنه رأى أن الفعل ﴿(((((( ﴾ يضمَّن معنى فعل:«يتلبس»(
).  
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
)
فعل «شرب» يتعدّى بنفسه(
)، «تقول: شربت الماء أشربه»(
)، وقد عُدِّي في آيتي المثال ﺑ«الباء»، وليس من عرفه وعادته أن يتعدَّى بها، فاختلف العلماء في حقيقة هذه الباء: 

فمنهم من قال: إنها زائدة(
)، وهذا القول ضعيف؛ لكونه مخالفاً للقاعدة التفسيرية التي تنص على أنه «ليس في القرآن حرف زائد»(
).

ومنهم من قال: إنها بمعنى «مِنْ»(
)، وهذا القول أيضاً مجانب للصواب؛ «لأن لكل حرفٍ من حُرُوف المعاني وجهًا هو به أولى من غيره، فلا يصلُح تحويلُ ذلك عنه إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها»(
)، قال الإمام ابن القيم:

«والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على أصح الطريقين، وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من أتباعه»(
).

ومنهم من قال: إن الباء للإلصاق، وقد جاءت للدلالة على أن الفعل ﴿((((((((﴾ مضمَّنٌ معنى فعلٍ آخر، وهو «يرْوَى»، فأريد باللفظ الشرب والريُّ معاً، وهذا القول هو الذي اختاره جمع من العلماء المحققين(
)، وذلك للقاعدة التي معنا، كالإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" (
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" (
)، والإمام ابن القيم(
)، والإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" (
)، والزركشي(
) والسيوطي XE "فهرس الأعلام:والسيوطي" (
)، والعلامة ابن العثيمين(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تطبيقاً للقاعدة على آية المثال، وذلك في سياق كلامه في «الباء» الواردة في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«والباء للإلصاق، وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداً، كما في قوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
)؛ فإنه لو قيل: «يشرب منها» لم تدلَّ على الريِّ، فضمّن «يشرَبُ» معنى «يرْوَى»، فقيل: ﴿ (((((((( (((((﴾، فأفاد ذلك: أنه شرب يحصل معه الريُّ»(
).

وقال الإمام ابن القيم في معرض تطبيقه للقاعدة على الآيات القرآنية: 

«وهذا نحو قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
)؛ فإنهم يضمِّنون ﴿((((((((﴾ معنى «يروَى» فيعدّونه ﺑ«الباء» التي تطلبها، فيكون في ذلك دليلٌ على الفعلين، أحدهما بالتصريح به، والثاني بالتضمُّن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار، وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها... وهذا أحسن من أن يقال: «يَشْرَبُ منها»؛ فإنه لا دلالة فيه على الرِّيِّ، وأن يقال: «يرْوَى بها»؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم، فإذا قال: «يشرب بها» دل على الشرب بصريحه، وعلى الرِّي بحرف الباء، فتأمله»(
).

وقال تطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
):

«وقال: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((﴾، ولم يقل: «منها» إشعارا بأن رِيَّهم بالعين نفسها خالصةً لا بها وبغيرها، فضمّن ﴿(((((((﴾ معنى «يرْوَى»،  فعدّى ﺑ«الباء»، وهذا ألطف مأخذاً وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى «من»، ولكن يُشرَب الفعل معنى فعل آخر، فيعدَّى تعديته، وهذه طريقة الحذاق من النحاة، وهي طريقة سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه"  وأئمة أصحابه، وقال في الأبرار: ﴿((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
)؛ لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصةً، ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر»(
).
 المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((﴾(
)
فعل «آلى» ليس من عادته أن يتعدَّى ﺑ«مِنْ»(
)، بل إنه يتعدى ﺑ«على»، قال ابن سيده XE "فهرس الأعلام:ابن سيده" : «وآليت على الشيء، وآليته، على حذف الحرف: أقسمت»(
)، وقال ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" : «ونظمُه في الإطلاق أن يتصل ﺑ«آلى» قولُك: «على»(
).

ولكنه عُدِّي في آية المثال ﺑ«مِنْ»، فاختلف العلماء في توجيه «مِنْ» في هذا الموضع على أوجه مختلفة، ومن أهمها:

الوجه الأول: أنها بمعنى «على»(
)، ويكون ذلك على حذف مضاف، أي: على ترك وطء نسائهم.

وهذا الوجه ضعيف لأمرين:

 الأمر الأول: أن الأصل أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض خوفاً من اللَّبْس وذهاب المعنى الذي قُصِد بالحرف(
). 
والأمر الثاني: أن هذا الوجه مخالف للقاعدة التفسيرية: «إنما يضمر المضاف حيث يتعين، ولا يصح الكلام إلا بدونه»(
).

والوجه الثاني: أنها بمعنى «في»(
)، ويكون ذلك على حذف مضاف، أي: في ترك وطء نسائهم.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف للأمرين المذكورين في الوجه الأول.

والوجه الثالث: أنها زائدة(
)، والتقدير: للذين يؤلون أن يعتزلوا نساءهم.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف؛ لأنه مخالف للقاعدة التفسيرية: «ليس في القرآن حرف زائد»(
).

ولأن المختار أن «ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة»(
)، وتخريج هذه الآية ممكن على التضمين، كما سيأتي.

والوجه الرابع: أنها متعلقة بمحذوف، وهو: «يعتزلون»(
)، والتقدير: للذين يؤلون يعتزلون من نسائهم، أو للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف لمخالفته للقاعدة التفسيرية: «الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه»(
)، وتصحيح الكلام في هذه الآية ممكن بالتضمين.
قال إمام اللغة أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  معلقاً على هذه الأوجه الأربعة: «وهذا كله ضعيف ينـزَّه القرآن عنه»(
).

  والوجه الخامس: أنها للسبب(
)، والتقدير: يحلفون بسبب نسائهم.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف؛ وذلك لأن حمل «مِنْ» هنا على السببية يؤدي إلى خلو الآية من حكم الإيلاء إذا لم يكن بسبب النساء. 

والوجه السادس: أنها جاءت للدلالة على أن الفعل «آلى» مضمَّنٌ معنى فعلٍ آخر يتعدى بحرف «من»(
)، والفعل الذي ضُمِّن معناه في «آلى»: 

يجوز أن يكون «امتنع»، والتقدير على هذا: للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم(
). 

ويجوز أن يكون «بعد»، والتقدير على هذا: للذين يبعدون بالإيلاء من نسائهم(
).

وهذا هو الراجح في هذه الآية؛ تطبيقاً للقاعدة التي معنا، وقد صار إليه طائفة من العلماء، ومن أبرزهم:

 أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" ، فقد قال: «فإن قلت: كيف عدِّي ﺑ«مِنْ»، وهو معدَّى ﺑ«على»؟
 قلت: قد ضُمِّن في هذا القسم المخصوص معنى «البعد»، فكأنه قيل: يَبْعُدُون من نسائهم مؤلين أو مقسمين»(
).
وأبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" ، وقد سبق ذكر كلامه في تقرير هذه القاعدة قريباً.

وأبوحيان الأندلسي، فقد جعل هذا الوجه من الوجهين الذين قررهما بعد أن ضعف غيرهما(
).

والإمام ابن القيم حيث قال: «الإيلاء لغة: الامتناع باليمين، وخُصَّ في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عُدِّيَ فعلُه بأداة «من» تضميناً له معنى «يمتنعون» من نسائهم، وهو أحسن من إقامة «من» مقام «على»(
). 

وابن هشام، فقد قال وهو يطبق القاعدة على الأمثلة القرآنية:
 «وقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ﴾(
)، أي: يمتنعون من وطء نسائهم بالحلف؛ فلهذا عدِّي ﺑ«من»، ولما خفي التضمين على بعضهم في الآية، ورأى أنه لا يقال: «حلف من كذا»، بل «حلف عليه» قال: «من» متعلقة بمعنى ﴿(((((((((( ﴾» (
). 
وبرهان الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" ، فقد قال: 
«وقوله: ﴿(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ﴾: ضمِّن ﴿(((((((((﴾ معنى «يمتنعون» من وطئهن بالألية»(
).
الفصل الثامن    : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإضافة
قاعدة: المضاف إلى الرب تعالى نوعان:

أعيان قائمة بنفسها، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه.

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها.
تعريف الإضافة:
الإضافة في اللغة: الإمالة، قال ابن فارس: الضاد والياء والفاء أصل واحد صحيح يدل على ميل الشيء إلى الشيء، يقال: أضفت الشيء إلى الشيء: أملته، وضافت الشمس تضيف: مالت(
).
الإضافة في الاصطلاح: نسبة بين اسمين تقيدية توجب لثانيهما الجر أبدا(
).

وقيل: هي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفاً أو تخصيصاً(
).

قاعدة: المضاف إلى الرب تعالى نوعان:
أعيان قائمة بنفسها، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه.

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها

نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم: «والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 
أعيان قائمة بنفسها - كبيت الله، وناقة الله، وروح الله، وعبد الله، ورسوله- فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه.

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها - كعلم الله، وحياته، وقدرته، وعزته، وسمعه، وبصره، ونوره، وكلامه- فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها»(
).
بيان ألفاظ القاعدة: 
الأوصاف: جمع وصف، وهو ما لا يقوم بذاته ولا يقوم إلا بغيره، كالعلم والرحمة ونحوهما، فإنها لا تقوم بنفسها، وإنما يقال: علم الله ورحمة الله(
).

الأعيان: جمع عين، وهي ما قام بنفسه جوهراً كان أو جسماً، كزيد، وعمرو، والبيت، والشجرة، ونحوها(
). 

فقه القاعدة:
 ما ورد في القرآن الكريم مضافاً إلى الله عز وجل فهو على نوعين:

النوع الأول: أن يكون عيناً من الأعيان تقوم بذاتها، كرسول الله وناقة الله، في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ﴾(
)، وبيتِ الله في قوله: ﴿((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((﴾(
)، فهذه الإضافة إضافة مخلوقٍ إلى خالقه، ومصنوعٍ إلى صانعه، ومملوك إلى مالكه، لكنها إضافةٌ تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به المضاف عن غيره.
والنوع الثاني: أن يكون وصفاً من الأوصاف لا يقوم بنفسه، ككلام الله في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((( (((( ﴾(
)، ويد الله في قوله: ﴿((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾(
)، فهذه الإضافة إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها ولا بد لها من موصوف تقوم به، وغير جائز أن يكون المضاف في هذا النوع مخلوقاً.

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المضاف ﺑ«مِنْ»(
) أيضاً على نوعين(
):

النوع الأول: أن يكون عيناً من الأعيان تقوم بنفسها، كقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ﴾(
)، والمراد من كونه من الله: أنه خلقه.

والنوع الثاني: أن يكون وصفاً من الأوصاف لا يقوم بنفسه، كقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، والمراد من كونه من الله: أنه صفة له عز وجل.
وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: من جعل جميع ما يضاف إلى الله في القرآن الكريم من باب إضافة خلقٍ إلى خالقه ومملوكٍ إلى مالكه، وهؤلاء نفاة صفات الله تعالى، كالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم(
). 

والطائفة الثانية: من جعل جميع ما يضاف إلى الله في القرآن الكريم من باب إضافة صفة إلى الموصوف بها، ومن هؤلاء: 

1- النصارى القائلون بأن روح عيسى ( جزء من ذات الله سبحانه غير مخلوقة؛ لأن الله سبحانه أضافها إلى نفسه المقدسة(
).

 2- صنف من الروافض، وهم الذين قالوا في روح آدم ( قولَ النصارى في روح عيسى (  وأنها غير مخلوقة(
).

3- صنف من الزنادقة من المتكلمة والمتصوفة، وهم الذين قالوا بأن الروح من ذات الله تعالى؛ لأنها مما يضاف إلى الله تعالى(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مبيناً أهمية هذه القاعدة ومن ضلَّ فيها من الفرق:

«وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفَرْق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء: التوراة، والإنجيل، والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه، وأشياء على هذا الوجه، فاختلف الناس في هذه الإضافة:

 فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة ملك، وليس لله حياة قائمة به، ولا علم قائم به، ولا قدرة قائمة به، ولا كلام قائم به، ولا حب، ولا بغض، ولا غضب، ولا رضا، بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته، وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام: الجهمية..»، ثم قال:

«وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له وإن كان بائناً عنه، بل قالوا: هو قديم أزلي، فقالوا: روح الله قديمة أزلية صفة لله»(
).

وقال في موضع آخر: «وفي هذا الباب -باب المضافات إلى الله تعالى- ضلت طائفتان:

 طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق ومِلك، كإضافة البيت والناقة إليه، وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، حتى ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك، وقالوا: هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات..»، ثم قال:

«وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة صفة، ويقولون بقدم الروح، فمنهم من يقول بقدم روح العبد لقوله: ﴿(((((((((( ((((( ((( (((((( ﴾(
)، وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى، ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث، إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة..»(
) إلى أن قال:

«وهؤلاء الطائفتان أيضا يضلون في المضاف ﺑ«من»؛ فإن المجرور بالإضافة حكمه حكم المضاف، كقوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((((((((( (((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( ﴾(
)  فالطائفتان يجعلون «القول منه» ﻛ«الروح منه».

 ثم يقول النفاة: و«الروح» مخلوقة بائنة عنه، ﻓ«القول» مخلوق بائن عنه.

 ويقول الحلولية: «القول» صفة له ليس لمخلوق، ﻓ«الروح» التي منه صفة له ليست مخلوقة»(
).

 تقرير القاعدة:
ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من التفريق بين الأوصاف والأعيان التي أضافها الله سبحانه إلى نفسه هو الذي قرره السلف الصالح ومن بعدهم من الأئمة الناهجين منهجهم في أسماء الله وصفاته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" :

 « وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم، كالأربعة وغيرهم، وأهل العلم بالكتاب والسنة فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته، فيعلمون أن العباد مخلوقون، وصفات العباد مخلوقة، وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرها، ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة، كعلمه، وقدرته، وكلامه، وإرادته، وحياته، وسمعه، وبصره، ورضاه، وغضبه، وحبه، وبغضه»(
).

واعتمدها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي XE "فهرس الأعلام:عثمان بن سعيد الدارمي"  في معرض ردِّه على من قال: إن كلام الله مضافٌ إليه كما أضيف إليه روحُ الله وبيت الله، فقال رداً على ذلك:

« وهذا من قديم حجج الجهمية... وإنه لا يقاس روحُ الله وبيتُ الله وعبدُ الله المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن اللاتي كنَّ بكلام الله وأمره، لم يخرج شيء منها من الله، ككلامه الذي خرج منه؛ لأن هذا المخلوق قائم بنفسه وعينه وحليته وجسمه، لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله، وأنه ليس شيء منها لله صفة، والقرآن كلامه الذي منه خرج، وبه تكلم لم يقم بنفسه جسماً غير الله قائماً يُحَسُّ..» إلى أن قال:

«فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارجِ من ذاته بونٌ بعيد»(
).

وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  بإعمالها في آيات من القرآن الكريم، ومن ذلك:

أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((﴾(
): «وقوله سبحانه: ﴿(((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ يعني القرآن، وهي إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة خلق إلى خالق»(
).

وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
): «وقوله: ﴿((( ((((((﴾ إضافة خلق وملك إلى خالقٍ مالكٍ، أي: من الروح الذي هو لي»(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تقريرا لهذه القاعدة:

«والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفةً لا تقوم بنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والحياة، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. 

فالأول: إضافة صفة، كقوله: ﴿(((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ﴾(
)، وقول النبي ( في الحديث الصحيح: حديث الاستخارة: ((إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة XE "فهرس الحديث:إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة" ، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك)) (
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
).  

والثاني إضافة عين، كقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((( (((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
).   

فالمضاف في الأول: صفة لله قائمة به ليست مخلوقةً له بائنةً عنه.

والمضاف في الثاني: مملوك لله مخلوق له بائن عنه، لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى، كما خص «ناقة صالح» من بين النوق، وكما خص بيته بمكة من البيوت، وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
)؛ فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشرا سويا، وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقياً، وأنه قال: ﴿(((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها»(
).
واعتمدها الإمام علي ابن أبي العز الحنفي XE "فهرس الأعلام:ابن أبي العز الحنفي"  رداً على من استدل بإضافة الروح إلى الله تعالى في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((( (((((( ((((((﴾(
) على أنها ليست بمخلوقة، فقال: 

«وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: ﴿(((( (((((((( (((( (((((( ((((((﴾ فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان:

صفات لا تقوم بأنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمُه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ له، وكذا وجهه ويده سبحانه .

والثاني: إضافة أعيانٍ منفصلة عنه، كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافةٌ تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره»(
).

وقررها أيضاً الإمام السفاريني XE "فهرس الأعلام:السفاريني" (
)، وذلك عند بيانه التفسير الصحيح المستفاد من إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات القرآنية، فقال:
 «ومما ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 
صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، وهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فالعلم والقدرة ... إلخ صفات له تعالى غير مخلوقة، وكذا وجهه ويده ونحو ذلك من الصفات الخبرية والذاتية، وكذا الفعلية من التكوين والمحبة والرضا ونحوها في مذهب السلف كما مر.

  والثاني: إضافة أعيان منفصلة - كبيت الله، وناقة الله، وعبد الله، ورسول الله، وكذلك روح الله- فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقه، ومصنوعٍ إلى صانعه، لكنها تقتضي تخصيصاً أو تشريفاً يتميز به المضافُ إليه عن غيره، كبيت الله، وإن كانت كل البيوت لله ملكاً له، وكذلك ناقة الله، والنوق كلها ملكه وخلقه، ولكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبتَه لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده.

 فالإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار، ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)،  فإضافة الروح إليه تعالى من هذه الإضافة الخاصة، لا من العامة، ولا من باب إضافة الصفات، فتأمل هذا الموضع؛ فإنه نفيس، ويخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس، كما أوضحه وبرهن عليه وبينه الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الروح»(
).

كما قررها العلامة محمد بن صالح العثيمين، حيث قال: «والمضاف إلى الله: إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله، وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله، وليس بمخلوق كعلم الله، وقدرته، وعزته، وكلامه، ويده، وعينه ونحو ذلك»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾(
) وقوله: ﴿(((( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((( (﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)
أضاف الله سبحانه وتعالى «الروح» في هذه الآيات الكريمة إلى ذاته العلية، وذلك بالإضافة الصريحة في الآيتين الأُوْلَيَيْن، وﺑ«من» في الآية الأخيرة، والمضاف ﺑ«من» حكمه حكم المضاف، كما تقرر ذلك في فقه القاعدة.

وقد استدل صنف من زنادقة المتكلمة والمتصوفة على قدم الروح وأنها غير مخلوقة، بل جزء من ذات الله تعالى بأن الله تعالى أضافها إلى نفسه المقدسة، كما أضاف إليه علمَه وكتابَه وقدرته وسمعه وبصره ويده(
).
وقد ردَّ على دعواهم هذه كثير من علماء السنة تطبيقاً للقاعدة التي أنا بصددها، والتي تدل دلالة واضحة على أنه ليس كل ما يضاف إلى الله تعالى صفة له، بل المضاف إلى الله إذا كان عيناً تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه والمملوك إلى مالكه، و«الروح» المذكورة في آيات المثال «عين قائمة بنفسها تذهب وتجيء وتنعم وتعذب»(
)، فإضافتها إلى الله تعالى إضافة خلق، وهي إضافة تخصيص وتشريف.
قال الإمام ابن القيم: «وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( ((( (((((( ﴾(
)، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان:
 صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم، والقدرة، والكلام، والسمع، والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة، وكذلك وجهه ويده سبحانه وتعالى. 

 والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه، كالبيت، والناقة، والعبد، والرسول، والروح، فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقه ومصنوعٍ إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به المضاف عن غيره، كبيت الله، وإن كانت البيوت كلُّها ملكا له، وكذلك ناقة الله، والنوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها، وتكريمه، وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته، حيث تقتضي خلقه وإيجاده، فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه، كما قال تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة، لا من العامة، ولا من باب إضافة الصفات، فتأمل هذا الموضع، فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس»(
).
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
): «إنه مخلوق من روحٍ مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: ﴿(((((((( ((((((( (((( ﴾(
)، وفي قوله: ﴿((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
)»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (((( ﴾(
)
ذهبت المعتزلة إلى أن كلام الله تعالى مخلوق، وقد أضافه إلى نفسه في القرآن الكريم إضافة تشريف كما أضاف إلى نفسه البيت والناقة والرسول وغير ذلك(
)، وهي مخلوقات اتفاقاً، فكذلك كلامه مخلوق، ولا فرق.

وقد ردَّ على استدلالهم هذا كثير من علماء السنة تطبيقاً للقاعدة التي معنا على الآيات التي ورد فيها ذكر «الكلام» مضافاً إلى الرب عز وجل، فقالوا: إن ما يضاف إلى الرب عز وجل إذا كان مما لا يقوم بنفسه فإضافته إلى الله تعالى لا تكون إضافة خلق وملك، بل يكون من باب إضافة صفةٍ إلى موصوفها، و«الكلام» لا يقوم إلا بالمتكلم، فهو صفةٌ مضافةٌ إلى الموصوف بها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «وليس القرآن عيناً من الأعيان القائمة بنفسها، حتى يقال: هذا مثل قوله: ﴿(((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ﴾(
)، وإنما هو صفة كالعلم، والقدرة، والرحمة، والغضب، والإرادة، والنظر، والسمع، ونحو ذلك، وذلك لا يقوم إلا بموصوف»(
).

وقال الإمام ابن القيم بعد أن قرر أن كلام الله لَمَّا كان من الله تعالى ومضافاً إليه فهو ليس بمخلوق:

«ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في السموات والأرض جميعا منه، وهو مخلوق؛ لأن ذلك كلَّه أعيانٌ قائمةٌ بأنفسها، وصفاتٌ وأفعالٌ لتلك الأعيان، فإضافتها إلى الله سبحانه وأنها منه إضافة خلْقٍ، كإضافة بيته وعبده وناقته وروحه وبابه إليه، بخلاف كلامه؛ فإنه لا بدَّ أن يقوم بمتكلِّم؛ إذ كلامٌ من غير متكلمٍ كسمْعٍ من غير سامع، وبصرٍ من غير مُبْصر، وذلك عينُ المحال؛ فإذا أضيف إلى الربِّ كان بمنـزلة إضافة سمعه، وبصره، وحياته، وقدرته، وعلمه، ومشيئته إليه.

 ومن زعم أن هذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقٍ فقد زعم أن الله تعالى لا سمعَ له، ولا بصرَ، ولا حياة، ولا قدرة، ولا مشيئة تقوم به، وهذا هو التعطيل الذي هو شرٌّ من الإشراك.

 وإن زعم أنَّ إضافة السمعِ والبصرِ والعلمِ والحياةِ والقدرة إضافةُ صفةٍ إلى موصوف، وإضافةَ الكلام إليه إضافةُ مخلوقٍ إلى خالقٍ فقد تناقض وخرَج عن مُوجب العقل، والفطرة، والشرع، ولغات الأمم، وفرَّق بين متماثلين حقيقةً، وعقلاً، وشرعاً، وفطرةً، ولغةً»(
).

وقال في موضع آخر: «فإن كلمة الله كسمع الله وبصره وقدرته وحياته وعلمه وإرادته ومشيئته، كل ذلك للصفات القائمة به، لا للمخلوق المنفصل عنه»(
).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" : «القرآن كلام الله، والكلام ليس عيناً قائمةً بنفسها حتى يكون بائناً من الله، ولو كان عيناً قائمةً بنفسها بائنة من الله لقلنا: إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق؛ لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ﴿(((( (((((( ((((((( (((( (((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
).

فسرت الجهمية المنكرون لصفات الله تعالى «وجهَ الله تعالى» الواردَ في آيات المثال وغيرها بتأويلات تؤدي إلى أنه مخلوق من مخلوقاته، كقولهم: إن المراد بوجه الله تعالى: ثوابه وجزاؤه، أو قبلته، أو أنه أعمال يتوجه بها إليه، ولا شك أن هذه التفاسير تعني أنه مخلوق، كما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي XE "فهرس الأعلام:عثمان بن سعيد الدارمي"  مخاطباً لهم:

«لقد سببتم الله بأقبح ما سبَّه اليهود، قالت اليهود: ﴿(((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، وقلتم أنتم: يد الله مخلوقة؛ لما ادعيتم أنها نعمته ورزقه؛ لأن النعمة والأرزاق مخلوقةٌ كلها، ثم زدتم على اليهود فادَّعيتم أن «وجه الله» مخلوق؛ إذ ادعيتم أنه وجه القبلة، ووجوه الأعمال الصالحة، وكوجه الثوب والحائط، وهذه كلها مخلوقة»(
).

وقال أيضاً: «لم تدع غايةً في إنكار «وجه الله ذي الجلال والإكرام» والجحود به وبآياته التي تنطق بالوجه حتى ادعيت أن «وجه الله» الذي وصفه بالجلال والإكرام مخلوق؛ لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة يوجه بها إليه... فوجه ربك ذي الجلال والإكرام في دعواك مخلوق، فزعمت أيضاً أنها قبلة الله، والقبلة أيضا مخلوقةٌ، فادعيت أن كل ما ذكر الله تعالى في كتابه من ذكر وجهِه وجهٌ مخلوقٌ، ليس لله منها وجهٌ معه، ولا هو ذو وجه في دعواك»(
).

ولما كان تفسيرهم لوجه الله تعالى بالمعاني المذكورة مخالفاً لظاهر القرآن الكريم انبرى للردِّ عليه كثير من العلماء السالكين في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مسلك السلف الصالح، حيث بينوا من أوجه كثيرة خطأ هذه المعاني وصحة ما ذهب إليه السلف.

 ومن أبرز من تصدَّى للردِّ على تأويلاتهم التي ارتكبوها في صفة «الوجه»: الإمام ابن القيم، حيث ردَّ عليها بستة وعشرين وجهاً(
)، ومن هذه الوجوه:

«أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

أعيان قائمة بنفسها - كبيت الله، وناقة الله، وروح الله، وعبد الله، ورسوله- فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه.

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها - كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه- فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها.

إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصره إذا أُضيف إليه وجب أن يكون إضافة وصف لا إضافة خلق، وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاً وأن يكون حشوا في الكلام»(
).
الفصل التاسع:  القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوابع 

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالوصف.

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوكيد.

المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعطف.
المبحث الأول: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالوصف
القاعدة: يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان
تعريف الوصف:
الوصف يسمى أيضاً بالصفة والنعت(
).

الوصف في اللغة: هو تحلية الشيء(
).
الوصف في الاصطلاح: تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا(
).

وبهذا القيد يخرج مثل: ضربت زيدا قائماً وإن توهم أنه تابع يدل على معنى لكن لا يدل عليه مطلقا، بل حال صدور الفعل عنه.
قاعدة: يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره ما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء في قوله تعالى: 

﴿(((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾(
)
«وذهبت طائفة إلى أن قوله: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( ﴾ وصف لنسائكم الأولى والثانية، وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت.

 وهذا يردُّه: نظم الكلام، وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف، وامتناعُ جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان»(
).

فقه القاعدة:
ليعلم من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن الأصل في الصفة الواردة بعد المتضايفين إجراؤها على المضاف، دون المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المحدث عنه، كقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، إلا إذا أمن اللبس، حيث كان هناك قرينة تقتضي إجراء الصفة على المضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
).

وتستثنى من الأصل المذكور: 

1- الصفة التي وردت بعد متضايفين أولهما لفظة «كل» فالأحسن في هذه الحالة إجراؤها على المضاف إليه؛ لأنه هو المقصود الأساسي، أما المضاف: «كل» فجيء به لإفادة الشمول والتعميم(
).
 ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((﴾(
)، فجَعْل قوله: ﴿(((((((((﴾ في محل جر صفة للشيء هو الأولى والأحرى.

2- الصفة التي وقعت بعد متضايفين أولهما عدد؛ فإنه يجوز في هذه الحالة إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه(
).
فمن الأول قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)، فقوله: ﴿(((((((( ﴾ صفة للعدد(
)، ومن هنا كان موافقاً له في الإعراب.
ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
) فقوله: ﴿(((((( ﴾ صفة للبقرات، و﴿((((( ﴾ صفة للسنبلات(
)، ومن هنا وردتا مجرورتين وفقاً لموصوفيهما دون العددين قبلهما.

تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: 

مما يدل على صحة ما قاله الإمام ابن القيم في هذه القاعدة: أن المضاف هو المقصود الأساسي بالحكم فهو الذي سيق الكلام من أجله، وأما المضاف إليه فإنه يؤتى به تقييدا للمضاف وتخصيصا له، ولم يؤت به لذاته، ولما كان الأمر كذلك كان المضاف هو الأولى بالصفة التي بعدهما(
).

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:
أقوال العلماء التي وقفت عليها في تقرير ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في هذه القاعدة من أن الصفة الواردة بعد المتضايفين تجرى على المضاف دون المضاف إليه ليست بكثيرة، ولذا سأكتفي هنا بما ظفرت به منها، وأولها: 

ما قاله عماد الدين بن محمد الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، المعروف بإلكيا الهراسي XE "فهرس الأعلام: الهراسي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾(
):
«الأسماء المتحدث عنها المذكورة هي التي يصرف النعت إليها دون الأسماء المضاف إليها, إلا أن يتبين أن النعوت للأسماء المضاف إليها بنص أو بضرب من الدليل يقوم مقامه, فإنك إذا قلت: لعليّ بن محمد أبي الحسن عليّ ألفُ درهم, تكون الكنية لعلي دون محمد, وتقول: زيد بن عبد الله الفقيه قال: ظاهر أن الفقيه هو الاسم المتحدث عنه»(
).
وقررها ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  الأنصاري حيث قال ذكرا لها: «نحو: ﴿((((((( (((((( ((((((( (((((((((﴾(
) يجوز فيه كون «الأعلى» صفةً للاسم أوصفة للرب، وأما نحو: «جاءني غلام زيد الظريف» فالصفة للمضاف ولا تكون للمضاف إليه إلا بدليل؛ لأن المضاف إليه إنما جيء به لغرض التخصيص، ولم يؤت به لذاته»(
). 

كما قررها محمد بن علي الصبان XE "فهرس الأعلام:الصبان" ، حيث قال: «النعت بعد المركب الإضافي للمضاف؛ لأنه المقصود بالحكم، وإنما جيء بالمضاف إليه لغرض التخصيص، فلا يكون له إلا بدليل، ما لم يكن المضاف لفظ «كل»، فالنعت للمضاف إليه لا له؛ لأن المضاف إنما جيء به لقصد التعميم»(
).

الأمثلة التطبيقة على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾(
)
ذهب جمهور العلماء من الصحابة ( ومن بعدهم(
) إلى أن أمهات الزوجات تحرم بمجرد العقد على البنت حصل الدخول بها أو لم يحصل، وأما الربائب فإنها لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بأمهاتهن. 

وقالت طائفة من العلماء المتقدمين(
) بأن أمهات الزوجات لا تحرم إلا إذا حصل الدخول ببناتهن كالربائب اللاتي لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بأمهاتهن. 

ومبنى الخلاف: هل الصفة في قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( ﴾ تعود إلى أقرب مذكور، وهن «الربائب» فقط أو إلى «الربائب» و«الأمهات» المذكورات قبل «الربائب» في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ﴾؟

 فإنه يحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( ﴾ يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور، وهن البنات(
).

والقول الأول – وهو قول جمهور العلماء- هو الراجح، لظاهر القرآن الكريم وعمومه؛ فإن جميع أمهات النساء داخلة في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((((﴾(
).

وأما القول الثاني فقد ردَّها الإمام ابن القيم وغيره من العلماء(
) من أوجه متعددة، ومنها: القاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً لها على القول المذكور:

«وهذا يردُّه: نظم الكلام، وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف، وامتناعُ جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان، فإذا قلت: «مررت بغلام زيد العاقل» فهو صفة للغلام، لا لزيد، إلا عند زوال اللبس، كقولك: «مررت بغلام هند الكاتبة..»(
).

وتوضيح ذلك: أن القول الثاني يقتضي أن يكون قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( ﴾ صفة للنساء الواردة في قوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((( ﴾، كما هي صفة للنساء الواردة في قوله: ﴿(((( ((((((((((((( ﴾.

ولكنه استدلال ضعيف ترده القاعدة التي معنا؛ وذلك لأننا لو افترضنا جواز عود الصفة إلى قوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((( ﴾ فإن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تعود الصفة على المضاف: «الأمهات» دون المضاف إليه، وهذا فاسد لفساد المعنى.

والحالة الثانية: أن تعود الصفة على المضاف إليه: «النساء»، وهذا ممنوع للقاعدة التي معنا، فالمضاف هو الأحق بأن تعود إليه الصفة الواردة بعد المتضايفين. 

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((﴾(
)
لفظة «الأيمن» الواردة في هذه الآية الكريمة وردت صفةً بعد المتضايفين: ﴿((((((( ((((((((﴾، وهي تحتمل وجهين من الإعراب(
):

الوجه الأول:  أن تكون صفة للمضاف: «الجانب»، فيكون المعنى على هذا الوجه: وناديناه من الناحية اليمنى للطور(
).

والوجه الثاني: أن تكون صفة للمضاف إليه: «الطور»، وهذا الوجه يؤدي إلى أن هناك جبلين يُسَمَّيان بالطور، أحدهما: الطور الأيمن، والثاني: الطور الأيسر، فيكون معنى الآية على هذا الوجه: وناديناه من ناحية الطور الأيمن لا الطور الأيسر.

وبتطبيق القاعدة التي معنا: «يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» يتبين أن الراجح هو الوجه الأول، وهو الذي يدل عليه:

1- قاعدة: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض»(
)؛ وذلك لأن الله تعالى قال في موضع آخر: ﴿ ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
).

فتبين من كون لفظ «الأيمن» منصوبا أنه صفةٌ للمضاف: «الجانب»؛ لأنه منصوب مثله، دون المضاف إليه: «الطور» فإنه مجرور، والصفة يجب أن تكون متوافقة مع موصوفها في الإعراب(
).

2- كلام العلماء في تفسير آية المثال، قال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" : «وقوله: ﴿(((((((((((﴾ صفة للجانب»(
).
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «والظاهر أن «الأيمن» صفة للجانب لقوله في آية أخرى: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ﴾ بنصب «الأيمن» نعتاً لجانب الطور»(
).

وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : «والأيمن صفه لجانب لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ﴾ بالنصب، أي: ناديناه من ناحيته اليمنى»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ﴾(
)
جاءت لفظة «الأيمن» في هذه الآية المباركة بعد المركب الإضافي: ﴿ ((((((( ((((((((( ﴾، وهي تحتمل وجهين من الإعراب(
):

الوجه الأول: أن تكون صفة للمضاف، وهو: «الشاطئ»(
)، والمعنى: نودي موسى ( من الشاطئ الأيمن للوادي.

والوجه الثاني: أن تكون صفة للمضاف إليه، وهو: «الوادي»، والمعنى: نودي موسى ( من الشاطئ للواد الأيمن.

وتطبيقاً للقاعدة التي معنا أقول: إن الراجح هو الوجه الأول، وهذا هو الذي يؤيده كلام العلماء في تفسير هذه الآية:

 قال إمام المفسرين الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «والأيمن: من نعت الشاطئ»(
)، وهو الذي صرَّح به الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" (
) وشهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" (
).

المبحث الثاني: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتوكيد.
القاعدة: الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل

تعريف التوكيد:
التوكيد لغة في التأكيد(
).

والتأكيد في اللغة: التوثيق والإحكام، قال ابن فارس: «الواو والكاف والدال كلمة تدل على شدً وإحكام»(
)، ومنه: وكدت العقد واليمين: أوثقته(
).
والتأكيد في الاصطلاح: تابع يقرِّر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول(
).

 وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله(
).

قاعدة: الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم تفسيرا لسورة «التكاثر»:

 «وقوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) قيل: هو تأكيد لحصول العلم، كقوله: ﴿(((( ((((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((((((﴾(
).

وقيل: ليس بتأكيد، بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر...، ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه:

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة»(
).

بيان ألفاظ القاعدة:

التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله(
).

فقه القاعدة: 

المقصود بهذه القاعدة: أنه إذا دار لفظٌ من ألفاظ القرآن الكريم أو جملةٌ من جمله بين:

1- أن يكون مؤكِّدا لما دلَّ عليه ما قبله من اللفظ أو الجملة.

2-  أو يكون مؤسساً مفيداً لمعنى جديدٍ لم يسبق في الكلام.
 فإن المفسر ينبغي له أن يحمله على التأسيس والإفادة لا على التوكيد والإعادة، فالتأسيس مقدم على التأكيد إلا إذا تعذر حمل النص على أنه يشتمل على معنى جديد مقبول(
)، كأن يكون في الكلام ما يدل على التأكيد:

مثل المصدر المؤكِّد لما دلَّ عليه فعلُه، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾(
)، ﻓ﴿((((((((((﴾ مصدر جاء تحقيقاً وتأكيداً لما دلَّ عليه الفعل: «كلَّمَ»(
).

أو أن يكون هناك لفظ من الألفاظ التي تأتي لإفادة التوكيد، ﻛ«النفس، والعين، وكل، وأجمع...» (
)، ومن ذلك: 

قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، فأفاد قوله: ﴿(((((((( (((((((((((﴾(
) توكيد المعنى الذي دلَّ عليه قوله: ﴿(((((((( (((((((((((((((( ﴾(
)، لا التأسيس؛ ومن هنا قال الإمامان الخليل XE "فهرس الأعلام:الخليل"  وسيبويه XE "فهرس الأعلام:وسيبويه" : هو توكيد بعد توكيد(
).

قال الإمام ابن القيم: «..قوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾، رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكِّد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب: مات موتاً، ونزل نزولاً، ونظيره: التأكيد ﺑ«النفس، والعين، وكل، وأجمع، والتأكيد بقوله: «حقا» ونظائره»(
).

تنبيه: ذهب بعض العلماء(
) إلى أن القاعدة التي معنا تدخل في قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله»، وفيه نظر؛ فإنه ليس في الحمل على التأكيد إهمال الكلام وإلا لما وقع في كلام الله تعالى وكلام النبي (، إلا إذا قيل: إن مقصودهم بإهمال الكلام: أنه - عند الحمل على التأكيد- لا يفيد معنى غير المعنى الذي يُستفاد من غيره، وهذا إهمال لوضعه الأصلي(
).

صيغ القاعدة: عبر العلماء عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي: «إذا دار الأمر بين(
) التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس هو الأولى»(
).

وقال السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" : متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد أو التأسيس فحمله على الثاني أولى(
).
وقال ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي: «إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكِّدا أو مؤسِّساً فإنه يحمل على تأسيسه دون توكيده»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «إن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد»(
).
وقال أيضاً: «والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره»(
). 
تقرير القاعدة:
اعتمد هذه القاعدة جماعة كبيرة من علماء التفسير والأصول واللغة، فمنهم من صرَّح بتقريرها، ومنهم من قررها بتطبيقها على ألفاظ من القرآن الكريم وآياته، وسأورد بعض هذه الأقوال والتطبيقات بعد ذكر ما يدل على صحة هذه القاعدة:

أولا: الدليل الدال على صحة القاعدة:

الدليل الأول: أن العلماء اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل؛ إذ الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده، قال الإسنوي XE "فهرس الأعلام:الإسنوي" (
): 
«اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده، فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس»(
).

الدليل الثاني: أن الأصل: أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف معنى، ولا يحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل(
).

الدليل الثالث: أن في حمل الكلام على التأسيس زيادةَ معنى ليست في التوكيد، فإذا احتمل النصُّ التوكيدَ والتأسيسَ حمل على التأسيس لا على التوكيد(
).
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
قرر القاعدة الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ﴾(
)، حيث قرر أن المراد بقوله: ﴿((((((( (((((( (((((((﴾ عذاب يوم عقيمٍ لهم، فلا يُنظَروا فيه إلى الليل، ولا يؤخروا فيه إلى المساء، وردَّ على من زعم أن المراد ﺑ﴿(((((( ((((((( ﴾ يوم الساعة، فقال:

«..لا وجه لأن يقال: لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتةً، أو تأتيهم الساعة؛ وذلك أن الساعةَ هي يومُ القيامة، فإن كان «اليوم العقيم» أيضا هو يوم القيامة، فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ، وذلك ما لا معنى له»(
).

وقررها أيضاً أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  تطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ﴾(
)، حيث بين أن قوله: ﴿ ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ﴾ ليس بمعنى قوله: ﴿((((((((((( (((((((((((( ﴾، فقال:

«فقوله: ﴿ ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ﴾ لا ينبغي أن يكون محمولاً على الجماع؛ لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد، ونحن متى أمكننا استعمال كل لفظ على فائدة مجددة، فغير جائز الاقتصار بها على فائدة واحدة، وقد أفاد قوله: ﴿((((((((((( (((((((((((( ﴾ إباحة الجماع، فالواجب أن يكون قوله: ﴿ ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ﴾ على غير الجماع(
)»(
).

واعتمدها القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ﴾(
)، حيث قرر أن لفظة ﴿(((((((((﴾ ليست بتأكيد للفظة ﴿(((((((((﴾، بل المراد ﺑ﴿(((((((((﴾: انقطاع الدم، والمراد بالثانية: التطهر بالماء، فقال رداً على من حملهما على التكرار:

«وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجدَّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف كلام العليم الحكيم؟»(
).
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  عند حديثه عن وجه تكرار البراءة من الجانبين في قوله تعالى: ﴿(( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾(
).

 فذكر أنّ في ذلك قولين مشهورين للعلماء:
القول الأول: إن التكرار لتأكيد الأمر وحسم أطماعهم فيه(
).

والقول الثاني: إن البراءة الأولى تتعلق بزمن الحال، والبراءة الثانية تتعلق بالاستقبال(
).

واختار القول الثاني لكونه موافقاً للقاعدة التي معنا، حيث قال بعد أن ذكره:

«قلت: هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على التكرير..» (
).

وقررها أيضاً أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي وطبقها على قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، حيث ضعف قول من ذهب إلى أن ﴿((((((((((((((﴾ من السَحْر بمعنى الرئة لمخالفته للقاعدة التي معنا، فقال:

«والمسحَّر: الذي سحر كثيراً حتى غلب على عقله، وقيل: من السَحْر، وهو الرئة، أي: أنت بشر لا تصلح للرسالة، ويضعِّفُ هذا القولَ قولُهم بعد: ﴿(((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ﴾؛ إذ تكون هذه الجملة توكيداً لما قبلها، والأصل التأسيس»(
).
 وقررها بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" ، وذلك في معرض كلامه عن التأكيد، حيث قال: «إنه على خلاف الأصل، فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة، وهو معنى قولهم: إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى؛ لأنه أكثر فائدة»(
).
وقررها ابن النجار XE "فهرس الأعلام:ابن النجار"  الفتوحي، حيث قال:

«إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكِّدا أو مؤسِّسا فإنه يحمل على تأسيسه، نحو قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ﴾(
) من أول سورة الرحمن إلى آخرها، فإنْ جُعِلَ تأكيداً لزم تكرارُ التأكيدِ أكثر من ثلاث مرات، والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث، فيحمل في كل محلٍ على ما تقدم ذلك التكذيب.
وكذلك القول في ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ﴾(
) في سورة المرسلات، فيكون الجمع(
) تأسيسا لا تأكيدا»(
).
وقررها القاضي محمد بن علي الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند إعرابه ﻟ«مصدقا» الثاني في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ﴾(
)، حيث ذكر أن فيه وجهين للإعراب:

الوجه الأول: أن يكون معطوفاً على محل ﴿((((( (((((﴾، أي: أن الإنجيل أوتيه عيسى (حال كونه مشتملا على الهدى والنور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة.

والوجه الثاني: أن يكون معطوفاً على ﴿((((((((((﴾ الأول، فيكون حالاً من «عيسى» مؤكِّداً للحال الأول ومقررا له.

واختار الوجه الأول لكونه موافقاً للقاعدة التي معنا، فقال: «والأول أولى؛ لأن التأسيس خير من التأكيد»(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  في معرض بيانِه وجهَ ذكر الله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
) بعد قوله: ﴿(((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((﴾(
):

«إن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادةَ معنى ليست في التوكيد، وعلى هذا القول فتكرير: ﴿((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
) إنما هو باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام، أو موعظة، أو إنذار، وقد عرفت أن كلها من آلاء الله، فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((((( ﴾(
) الآية، وبعد قوله: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
) الآية؛ لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو ضروري، والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: ﴿((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
) الآية، والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله: ﴿(((((((( ((((((((((( ((((((( ﴾ الآية، والعلم عند الله تعالى»(
).
الأمثلة التطبيقة على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ﴾(
)
ذهب بعـض العلماء إلى أن الإهباط الثاني الـوارد في آيات المثال توكيد للإهباط الأول، 
كما تقول للرجل: «اخرج اخرج» «ادخل ادخل» «قم قم»(
).

 وهذا القول مرجوح؛ لأن الأصل هو التأسيس، فلا يصار إلى التأكيد إلا إذا اتضح أن التأسيس بعيد، وهو ليس ببعيد في آيات المثال التي معنا، كما سيتضح ذلك.

 فالصواب: أن يحمل الإهباط الثاني على التأسيس، قال الإمام ابن القيم: «والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول»(
).

وقال في موضع آخر: «وهذا الإهباط الثاني لا بد أن يكون غيرَ الأول»(
).

وقال رداً على من زعم أنه للتوكيد: «فإن أريد التأكيد اللفظي XE "فهرس القبائل:التأكيد اللفظي" (
) المجرَّد فهذا لا يقع في القرآن، وإن أريد به أنه مستلزمٌ للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيحٌ»(
).
  والعلماء سلكوا مسلكين عند توجيههم الإهباط الثاني على التأسيس:

المسلك الأول: أن يكون الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض(
).

قال الإمام ابن القيم: «والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول، وهو إهباط من السماء إلى الأرض، والأول إهباط من الجنة»(
).

وهذا المسلك ضعيف(
)؛ لأنه يؤدي إلى أن الاستقرار في الأرض لم يحصل إلا بالهبوط الثاني، وهذا مخالف للظاهر من القرآن الكريم؛ فإنه قال في الهبوط الأول: ﴿(((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((﴾(
).

والمسلك الثاني: أن الإهباط الثاني تكرر؛ لأنه عُلِّق بكل منهما حكم غير حكم الآخر، فعلِّق بالأول: عداوة بعضهم بعضا، وبالثاني هبوطهم جميعاً وإتيان الهدى(
).

قال الإمام ابن القيم مبيناً لهذا المسلك ومرجحاً له: «فالصواب أن يقال: أعيد الإهباطُ مرة ثانية؛ لأنه علَّق عليه حكماً غير المعلَّق على الإهباط الأول؛ فإنه علَّق على الأوَّل عداوةَ بعضِهم بعضاً، فقال: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (﴾(
)، وهذه جملة حالية، وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين، والمعنى: اهبطوا مُتعادين، وعلَّق على الهبوط الثاني حكمين آخرين:

 أحدهما: هبوطهم جميعا.

 والثاني: قوله: ﴿((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾(
)، فكأنه قيل: اهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهدُ، وهو أنه مهما جاءكم مني هدى فمن اتَّبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزنٌ يلحقه.

ففي الإهباط الأول: إيذانٌ بالعقوبةِ ومقابلتِهم على الجريمة.

 وفي الإهباط الثاني: روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداي، ومصيره إلى الأمنِ والسُرورِ المضادِّ للخوف والحزن..»(
).

وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  مصححا لهذا القول: «وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في تقدير آية المثال على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه من باب التوكيد اللفظي(
)، فيكون «السابقون» الأول مبتدأ، والثاني توكيد له، والخبر قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((((((﴾(
). 
 والثاني: أن يكون السابقون الأوَّل مبتدأ، والثاني خبراً له على حد قولك: زيد زيد، أي: زيد الذي سمعت به هو زيد(
)، كما قال(
):

أنا أبو النجم وشِعْري شِعْري
والثالث: أن يكون السبقُ الأوَّل غيرَ الثاني، ويكون المعنى: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان(
).

وقد اختار الإمام ابن القيم القول الثالث جرياً على القاعدة التي صاغها بقوله: «الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل»، فقال بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا أظهر»(
).

المبحث الثالث: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالعطف.

القاعدة الأولى: التغاير أصل العطف

القاعدة الثانية: يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار
تعريف العطف:

العطف في اللغة: الانثناء والانحناء والميلان، يقال: عطفت الشيء إذا أملته، وعطف اللفظَ على سابقه: أتبعه إياه بواسطة حرف(
).

العطف في الاصطلاح: تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، مثل: قام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد(
).

والحروف العشرة، هي: الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أم، بل، لا، لكن، إما.
والعطف من عبارات البصريين، أما الكوفيون فإنهم يسمونه بالنسق.
القاعدة الأولى: التغاير أصل العطف

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مستدلاً بقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، على أن الصلاة من الله تعالى ليست بمعنى الرحمة(
):

«فَعَطَفَ الرحمةَ على الصلاة؛ فاقتضى ذلك تغايرهما، هذا أصل العطف، وأما قولهم:

وألْفَى قولَها كَذِباً ومَيْناً(
)
فهو شاذ نادر، لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن الْمَيْن أخص من الكذب»(
). 

فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن «عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذُكر لهما»(
). 

هذا هو الأصل في العطف، الذي ينبغي أن يراعيه كل من تصدى لتفسير القرآن الكريم، فيحمل المعطوف والمعطوف عليه على المعاني التي تفيد المغايرة بينهما ما أمكن، وليلاحظ أنه كلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن (
) إلا أنه لا يجب أن تكون المغايرة دائماً للتباين، قال الزبيدي XE "فهرس الأعلام:الزبيدي" (
) مقررا لذلك:

«العطف يقتضي المغايرة، فهذه القاعدة تقتضي أنه لا بد في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، والمغايرة عند الإطلاق تقتضي المباينة؛ لأنها المفهوم منها عند أكثر الناس، وإن كان التحقيق أن بين الأعم والأخص، والعام والخاص، والجزء والكل مغايرة، ولكن المغايرة عند الإطلاق إنما تنصرف إلى ما لا يصدق أحدهما على الآخر» (
).

 فالمغايرة على مراتب:

المرتبة الأولى- وهي أعلاها-: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزءَه، ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾(
)، وهذا هو الغالب في العطف.

والمرتبة الثانية: أن يكون بينهما تلازم، كقوله: ﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)؛ فإنّ من كفر بالله فقد كفر بهذا كلّه، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، وقوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)؛ فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى: ﴿((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾(
)، وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد فإنه لا بد أن يطيع الرسول؛ فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته.

والمرتبة الثالثة: عطف بعض الشيء عليه، أي: عطف الخاص على العام، والمقصود من العطف في هذه المرتبة: التنبيه على أهمية الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام تنـزيلاً للتغاير في الوصف منـزلة التغاير في الذات (
).

كقوله: ﴿(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
).

والمرتبة الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
).

فالشيء الواحد إذا ذُكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنـزيلاً لتغاير الصفات منـزلة تغاير الذوات (
).

أما العطف لمجرد اختلاف اللفظ فهذا وإن ادعي أنه جاء في كتاب الله تعالى، كما يذكرونه في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
).

 وقوله: ﴿(((((((( ((((((((((((﴾(
).

إلا أن الصواب أنه ليس في القرآن الكريم من هذا شيء (
).
وهذه القاعدة ترد على كل من تصدى لتفسير القرآن الكريم وحمل العطف فيه على التأكيد والترادف دون التأسيس والتغاير، ومن ذلك على سبيل المثال:

1- قول الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج"  عند بيانه معنى قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
): «ويجوز أن يكون الفرقانُ الكتابَ بعينه إلا أنه أعيد ذكره»(
).

2- قول الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
): «﴿(((((((((﴾ أي: رحمة؛ فإن الصلاة من الله: الرحمة، و﴿(((((((((((﴾  ذكرها الله تأكيداً»(
).
3- قول نظام الدين النيسابوري XE "فهرس الأعلام:نظام الدين النيسابوري"  في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((((﴾(
): «وهما عبارتان عن معبر واحد هو الدين، والتكرير للتأكيد»(
).

تقرير القاعدة:
أولا: الدليل الدال على صحة القاعدة:
 الدليل الأول: أن حمل المعطوفِ والعطوفِ عليه في كلام الله تعالى على التغاير حمل للكلام على التأسيس، وحملهما على العطف لمجرد اختلاف اللفظ حمل للكلام على التأكيد(
)، وحمل كلام الله تعالى على التأسيس أولى بالصواب من حمله على التأكيد، كما تقرر ذلك في قاعدة: «الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل»(
).
قال الإمام ابن القيم: «الأصل: أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف معنى، ولا يحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل»(
).

الدليل الثاني: أن حمل المتعاطفين في كلام الله تعالى على عطف الشيء على نفسه عدول عن ظاهر القرآن الكريم، «وغير جائز نقل ظاهر التنـزيل إلى باطن بغير برهان»(
).

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : «وظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين؛ لأن عطف الشيء على نفسه يحتاج إلى دليل خاص يجب الرجوع إليه، مع بيان المسوغ لذلك»(
).
الدليل الثالث: قاعدة: « لا يحمل «أفصح الكلام» على شاذ نادر»(
).

ووجه الاستدلال بذلك على صحة القاعدة التي معنا: أن كون العطف لمجرد اختلاف اللفظ إن ثبت وقوعه في اللغة العربية فهو شاذ نادر، وكلام رب العالمين لا يجوز أن يحمل على ما كان شاذا نادرا، ومن هنا قال الإمام ابن القيم بعد أن استدل على تغاير كلمتين من القرآن الكريم بكونهما جاءتا متعاطفتين، والعطف يقتضي المغايرة:

 «وأما قولهم: «وألْفَى قولَها كَذِباً ومَيْناً»(
) فهو شاذ نادر، لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن الْمَيْن أخص من الكذب»(
). 
ثانيا: تقرير العلماء للقاعدة:

اعتمد هذه القاعدة كبار من الأئمة(
)، مثل الإمام سفيان بن عيينة XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة" ، والإمام أحمد بن حنبل بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
)، حيث استدلوا بعطف «الأمر» على «الخلق» على التغاير بينهما، وأن «الأمر»- وهو كلام الله سبحانه- غير مخلوق:

قال الإمام سفيان بن عيينة: «يقول الله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((( (((((((((( ﴾، ألا ترى كيف فرق بين الخلق وبين أمره، فأمره كلامه، فلو كان كلامه مخلوقاً لم يفرق بين خلقه وكلامه»(
).

قال جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  مبينا وجه الدلالة من كلامه: «استدل به ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق... لأن «الأمر» هو الكلام، وقد عطفه على «الخلق»، فاقتضى أن يكون غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة»(
).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «وقد فَصَلَ الله بين قوله وبين خلقه، ولم يسمه قولاً، فقال: ﴿(((( (((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
)، فلما قال: ﴿(((( (((( (((((((((( (﴾ لم يبقَ شيءٌ مخلوقٌ إلا كان داخلاً في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق، فقال: ﴿((((((((( ﴾، فأمره: هو قوله، تبارك رب العالمين أن يكون قوله خلقاً..» إلى أن قال:

«وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمَّى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهو مرسل غير منفصل، وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما، من ذلك: قوله: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾(
)، فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسامي، وهو مرسل، ولم يقل: إن له أباً وشيخا كبيرا.

وقال: ﴿(((((( (((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾(
)، ثم قال: ﴿(((((((((( ((((((((((((﴾(
)، فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلاً حتى فصل بينهما، فذلك قوله: ﴿((((((((((((﴾.

وقال: ﴿((((( ((((((((( ((((((((((﴾، ثم قال: ﴿(((((((((((((﴾(
)، فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما، ثم قال: ﴿(((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((((((((((﴾(
)، فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما.

ثم قال: ﴿(((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾(
)، ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، فهذا كله شيء واحد، فهو مرسل ليس بمفصل.

فلذلك إذا قال الله: ﴿(((( (((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
) - لأن الخلق غير الأمر- فهو منفصل»(
).
وقررها الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في معرض ترجيحه أن المراد ﺑ﴿(((((((((((((﴾ في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((﴾(
): الحق، وليس التوراة؛ وذلك لدخول الواو في «الضياء»، فقال:

«وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن ﴿(((((((((((((﴾ غيرُ التوراة التي هي ضياء»(
).
وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
): 
 «ففي فصل الله بين صفةِ «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» وصفةِ الفريق الآخَر الذين وصفهم في الآية قبلها(
)، وأخبر أنّ لهم عذابًا مهينًا بالواو الفاصلة بينهم ما يُنْبئُ عن أنهما صفتان من نوعين من الناس مختلفَيِ المعاني، وإن كان جميعهم أهلَ كفر بالله. 
ولو كانت الصفتان كلتاهما صفةَ نوعٍ من الناس لقيل - إن شاء الله-: «وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولكن فصل بينهم بالواو لما وصفْنا»(
).
وقال أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري" : «ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه؛ ليصح عطف ما عطف به عليه»(
).

وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  تقريرا لها وتطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾(
):

«واعلم أن العطف يوجب المغايرة، فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة متغايرة..» (
).

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، حيث قال: «قوله: ﴿((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((﴾(
) العطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكر، وأن بينهما مغايرة، إما في الذات وإما في الصفات،  وهو في الذات كثير، كقوله: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، 

 وأما في الصفات فمثل هذه الآية؛ فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى، لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة.

 ومثله قوله: ﴿(((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (﴾(
).

 ومثله: قوله: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾(
) إلى قوله: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((﴾(
).

 وقوله: ﴿((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
).

 وقوله: ﴿(((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
).

 وقوله: ﴿(((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((﴾(
) الآيات.

 وقوله: ﴿(((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((((﴾(
) الآيات»(
). 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  بعد أن قرر أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾(
): سورة الفاتحة:

«وإنما عطف «القرآن العظيم» على «السبع المثاني» مع أن المراد بهما واحد، وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنـزيلاً لتغاير الصفات منـزلة تغاير الذوات، ومنه قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)»(
).
وقررها العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة، أي: أن المعطوف غير المعطوف عليه، وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين، وهو موصوف واحد، فكيف تكون المغايرة؟

«والجواب: أن التغاير يكون في الذوات، كما لو قلت: قدم زيد وعمرو، ويكون في الصفات كما في هذه الآية»(
).

وقررها أيضاً: الخطيب القزويني XE "فهرس الأعلام:الخطيب القزويني" (
)، وبهاء الدين السبكي(
)، ومحمد الطاهر ابن عاشور(
).

 XE "فهرس الأعلام:عاشور" الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)
طبق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على هاتين الآيتين في معرض ذكره الوجه الرابع من الوجوه العشرة التي ردَّ بها على من ذهب من المعتزلة(
) والأشاعرة(
) إلى أن المجيء والإتيان من الله تعالى في هاتين الآيتين من مجاز الحذف، فقال: 

«الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير، وهو قوله: ﴿(((((((( (((((( (((((((((((( ﴾، فعطْفُ مجيء «الملَك» على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء «الملَك» حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من مجيء «الملَك»، وكذلك قوله: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (﴾، ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آياته، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمله»(
).
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر من القرآن الكريم ما يدل على إثبات المجيء لله سبحانه:

 «فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، هذا إذا كان مطلقاً فكيف إذا قيد بما يجعله صريحاً في مجيئه نفسه، كقوله: ﴿((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (﴾(
)، فعَطَفَ مجيئَه على مجيء ملائكته ثم عَطَفَ مجيءَ آياته على مجيئه»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((﴾(
) إلى قوله: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في تحديد الذبيح المذكور في قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) هل هو إسماعيل ( أو إسحاق (؟ «لكن الذي يجب القطع به: أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب، والسنة، والدلائل المشهورة»(
).

ومما يدل على ذلك: آيات المثال؛ وذلك لأن الله تعالى ذكر فيها بشارتين: بشارة بالذبيح، وبشارة ثانية بإسحاق (، وعطف البشارة الثانية على البشارة الأولى بالواو، فدلَّ ذلك على تغايرهما، وأن المبشر به في قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((﴾ غير المبشر به في قوله: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
)
ولما نص في الآية الثانية على أن المبشر به إسحاق علم أن المبشر بالذبيح أولاً غيره، وهو إسماعيل، قال الإمام البغوي XE "فهرس الأعلام:البغوي" : «ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح، فقال: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((﴾ دل على أن المذبوح غيره»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
): الظاهر أن هذه بشارة غير تلك البشارة، وأن الغلام الحليم المبشر به إبراهيم: هو إسماعيل، وأنه هو الذبيح لا إسحاق»(
).

وصرَّح العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  بتطبيق هذه القاعدة على آيات المثال، حيث قال:

«إن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن الذبيح هو إسماعيل، لا إسحاق، أحدهما في الصافَّات، والثاني في هود(
).
أمّا دلالة آيات الصافّات على ذلك، فهي واضحة جدًا من سياق الآيات، وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيّه إبراهيم: 
﴿((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، قال بعد ذلك عاطفًا على البشارة الأولى: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((﴾

فدلّ ذلك على أن البشارة الأولى شيءٌ غير المبشّر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب اللَّه على أن معناه: فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) فهو تكرار لا فائدة فيه ينـزّه عنه كلام اللَّه، وهو واضح في أن الغلام المبشر به أوّلاً الذي فدي بالذبح العظيم، هو إسماعيل، وأن البشارة بإسحاق نصّ اللَّه عليها مستقلّة بعد ذلك...

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فآية الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)
قرر الإمام ابن القيم أن المراد بالزيادة في قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾: النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقد استدل على صحة هذا التفسير بأمرين:

الأمر الأول: الروايات المنقولة عن السلف التي تنص على هذا التفسير(
)، ومنها: ما روى ابن أبي عاصم عن أبي بكر الصديق ( أنه قال في تفسير الآية المذكورة: 
«النظر إلى وجه الله تعالى XE "فهرس الآثار:النظر إلى وجه الله تعالى" »(
).

والأمر الثاني: القاعدة التي معنا، وذلك لأن المراد ﺑ«الحسنى»: الجنة الكاملة في حسنها، «وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من «الزيادة» أمراً مغايراً لكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم وإلا لزم التكرار»(
)، والأمر المغاير لما في الجنة رؤية الله تعالى.

قال الإمام ابن القيم: «ولما عَطَفَ سبحانه «الزيادة» على «الحسنى» التي هي الجنة دلَّ على أنها أمر آخر من وراء الجنة، وقدرٌ زائد عليها، ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى»(
).
القاعدة الثانية: يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار
نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم بعد أن فسر قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
) بأن «الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد»: 

 «وهنا تقديران:

 أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ﻟ«مَنْ» على «الكاف» المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشُبَهُ المنع منه واهية..»(
).

فقه القاعدة:
إذا عُطِف الاسم الظاهر على الضمير المجرور أُعِيْد الجار، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
).

ويجوز أن يكون عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، ومن هنا: وجب على من يتصدَّى لتفسير القرآن الكريم أن لا يعرض عن قول تفسيري من أجل أنه يؤدي إلى عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار إلا إذا كان هناك سبب آخر يقتضي العدول عن ذلك القول.

وهذه القاعدة ترد  على طائفتين من الناس:

الطائفة الأولى: من ردَّ من المفسرين بعض الأقوال التفسيرية لكونها تقتضي عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار مع اعترافهم بأنها هي الأقوى من حيث المعنى، ومنهم على سبيل المثال:

 1- ابن جزي الكلبي: فقد قال في تفسير قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((((﴾(
): «﴿((((( ﴾ معطوف على ﴿(((((((((﴾، وقيل: على الضمير في ﴿((((((﴾، وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهو قوي في المعنى، أي: جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات»(
).

2- وشهاب الدين السمين الحلبي: وحصل منه ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((﴾(
)، حيث قال مبيناً الوجهَ الثالثَ من الأوجه الممكنة في لفظة «أنَّه»: 

«الثالث: أنه معطوفٌ على الهاء في ﴿ (((((﴾، أي: آمنَّا به وبأنه تعالى جَدُّ ربِّنا، وبأنه كان يقول.. إلى آخره، وهو مذهب الكوفيين، وهو وإن كان قوياً من حيث المعنى إلاَّ أنَّه ممنوعٌ مِنْ حيث الصناعةُ، لِما عَرَفْتَ مِنْ أنَّه لا يُعْطَفُ على الضميرِ المجرورِ إلاَّ بإعادةِ الجارِّ»(
).

والطائفة الثانية: من ردَّ من العلماء بعض القراءات الثابتة تواترا بحجة أنها تقتضي عطف الاسم الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، ومن هؤلاء:

1- الإمام الطبري، فقد قال رداً لقراءة ((والأرحامِ)) – بالجر-:

«وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب؛ لأنها لا تَنْسُقُ بظاهر على مَكْنيٍّ في الخفض إلا في ضرورة شعر...والقراءة التي لا أستجيز لقارئ أن يقرأ غيرَها في ذلك: النصبُ»(
).

2- والإمام الزجاج، فقد قال عند تعرضه لهذه القراءة: «فأما الجرّ في ((الأرحام)) فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر»(
).

تقرير القاعدة:
اختلف العلماء في عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فذهب جمهور البصريين(
) وكثير من المفسرين، كالإمام الطبري(
) والقاضي ابن عطية(
) إلى أنه لا يسوغ ذلك إلا في الضرورة.

وقال جمهور الكوفيين بجوازه، وتبعهم في ذلك يونس، والأخفش، وأبو علي الشَّلَوْبِيْن XE "فهرس الأعلام:الشَّلَوْبِيْن" (
). 

والراجح: أن عطف الاسم الظاهر على المضمر جائز، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا؛ وذلك للأدلة التي سأذكرها ولأقوال العلماء التي سأسردها:

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((مِ)) (
) بالجر، في قراءة جماعةٍ كثيرة، 
منهم حمزةُ الزيات XE "فهرس الأعلام:حمزةُ الزيات" (
).

وهذا الدليل أقوى ما يدل على صحة القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن الآية الكريمة - على قراءة الجر- لا تصح إلا إذا حملناها على عطف الاسم الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار، قال أبو حيان وهو يذكر الأدلة التي تدل على جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار: 

«..والقراءةُ الثانية في السبعة: «((((((((((((( ((((( ((((((((((((مِ» (
) أي: وبالأرحام، وتأويلها على غير العطف على الضمير مما يخرج الكلام عن الفصاحة، فلا يلتفت إلى التأويل»(
).

 وإذا تقرّر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من هذه الآية كان ذلك دليلا قوياً على صحة القاعدة التي معنا، ولا عبرة بعد ذلك بقول من خالفها؛ وذلك لأن القرآن الكريم حاكم على غيره، وليس محكوماً بغيره، وما أحسن ما قاله إمام اللغة أبو حيان في مناسبة رده على من ردَّ القراءة بالجر بحجة أنها تؤدي إلى عطف الاسم الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار:

«ولسنا متعبّدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ»(
).
الدليل الثاني: الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما-: أن رسول الله ( قال: ((إنما مَثَلُكم واليهود والنصارى XE "فهرس الحديث:إنما مَثَلُكم واليهود والنصارى" ...)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: هو بخفض «اليهود» عطفاً على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، قاله ابن التين»(
).

الدليل الثالث: السماع من العرب نثرا ونظماً، أما النثر: فقولهم: «ما فيها غيرُه وفرسِه»، بجر «فرسه» عطفاً على الضمير المجرور في «غيره»، والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه»(
).

وأما النظم: فقد ورد ذلك في أشعار العرب بكثرة تخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة، ومنه قولُ العباس بن مرداس XE "فهرس الأعلام:العباس بن مرداس" (
):

أَكُرُّ على الكتيبةِ لا أُبالي         أحَتْفي كان فيها أم سِواها

والشاهد: أن «سواها» عطف ﺑ«أم» على الضمير المجرور في «فيها»، والتقدير: أم في سواها.

قال أبو حيان بعد أن ذكر تسعة أبيات من شعر العرب عُطِف فيها الاسم الظاهر على الضمير المجرور:

« فأنت ترى هذا السماع وكثرته، وتصرّف العرب في حرف العطف، فتارة عَطَفَتْ ﺑ«الواو»، وتارة ﺑ«أو»، وتارة ﺑ«بل»، وتارة ﺑ«أم»، وتارة ﺑ«لا»، وكل هذا التصرف يدل على الجواز»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
اعتمد القاعدة أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري، حيث اختار العطف في قوله تعالى: ((والأرحامِ)) وردَّ على من منع القراءة بالجر، فقال:

«ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي ( تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي ( فمن ردَّ ذلك فقد رد على النبي (، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ولا يقلَّدُ فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تُتَلقَّى من النبي (، ولا يشك أحد في فصاحته»(
).

واعتمدها إمام النحو جمال الدين ابن مالك، حيث قال(
): 

وعَوْدُ خافضٍ لدى عَطْفٍ على   ضميرِ خفْضٍ لازماً قد جُعِلا

وليس عندي لازماً إذْ قد أَتَى   في النظم والنثرِ الصحيحِ مُثْبَتاً

قال بهاء الدين ابن عقيل XE "فهرس الأعلام:بهاء الدين ابن عقيل" (
) شارحاً لما قاله ابن مالك في هذين البيتين:

«أي: جعلَ جُمهورُ النحاةِ إعادةَ الخافض إذا عُطِف على ضمير الخفض لازماً، ولا أقول به؛ لورود السماع - نثراً ونظماً- بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض»(
).

وقررها أبو عبد الله القرطبي في معرض ذكره خلاف العلماء في ((والأرحامِ))، فقال:

«وقال جماعة: هو معطوف على المكنيِّ؛ فإنهم كانوا يتساءلون بها، يقول الرجل: أسألك بالله والرَّحِم، هكذا فسره الحسن(
)، والنخعي XE "فهرس الأعلام: والنخعي" (
)، ومجاهد(
)، وهو الصحيح في المسألة»(
).

وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً: «وقد قال تعالى: ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((مِ))(
) على قراءة حمزة وغيره ممن خفض «الأرحام»، وقالوا: تفسيرها، أي: يتساءلون به والأرحام، كما يقال: سألتك بالله وبالرحم، ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي - نثرِه ونظمِه- العطف بدون ذلك»(
).

كما قررها أبو حيان الأندلسي حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء في مدلول القاعدة التي معنا:

«والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقاً؛ لأن السماع يعضُده، والقياس يقويه»(
). 

وقال شهاب الدين السمين الحلبي بعد أن ذكر خلاف العلماء فيما تقتضيه القاعدة التي معنا:

«والذي ينبغي أنه يجوزُ مطلقاً لكثرةِ السماعِ الوارد به، وضَعْفِ دليل المانعين واعتضاده بالقياس»(
).
وقال شهاب الدين الآلوسي: «وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين، ولسنا متعبَّدين باتباعهم»(
). 
وقال محمد الطاهر ابن عاشور بعد أن ذكر أن الإمام أبا العباس المبرّد قال إنكاراً على القراءة بالجر في قوله تعالى: ((والأرحام)): «لو قرأ الإمام بهاته القراءة لأخذت نعلي وخرجت من الصلاة»(
)، قال تعليقاً على ذلك: 
«وهذا من ضيق العَطَن وغرور بأنّ العربية منحصرة فيما يعلمه، ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة الجارّ»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((مِ  ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((())(
) في قراءة من قرأ بالجر
اختلف العلماء في أمر القراءة بالجر في قوله: ((((((((((((((مِ)):

فمنهم من أنكرها واعتبرها مخالفة لفصاحة القرآن الكريم، كالإمام المبرد(
)، والإمام الطبري(
)، والإمام الزجاج(
).

ومنهم من قبلها إلا أنه اختار في ذلك تأويلاً لا يتناسب مع فصاحة القرآن الكريم، حيث قال: إن الواو في ((((((((((((((مِ)) واو القسم لا واو العطف(
)، وجواب القسم قوله: ﴿(((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((﴾(
).

قال الإمام النحاس رداً على هذا القول: «وهذا خطأ من المعنى والإعراب»(
)، وقال القاضي ابن عطية: «وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده»(
).

ومما يدل على بُعد هذا القول: قراءة النصب وقراءة ابن مسعود ((وبالأرحام)) بالباء(
)؛ فإنهما مصرحتان بالوصية بالأرحام(
).

ولم يقع هؤلاء في هذا التأويل المنكر ولا أولئك في ذاك الإنكار المردود إلا فراراً من عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار (
)، مع أن الراجح -كما قرر الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا-: أن عطف الاسم الظاهر على المضمر المجرور بدون إعادة الجار سائغ.

وبعد أن تقرر أن ذلك جائز سائغ وجب أن تحمل لفظة ((الأرحام)) على أنها مجرورة بالعطف على الضمير المجرور في قوله: ﴿((((((((((((( ((((( ﴾(
)؛ وذلك:

 1- لأن هذا الوجه هو الذي يدل عليه تفسير السلف: مجاهد والنخعي XE "فهرس الأعلام: والنخعي"  والحسن(
).

 2- ولأنه هو الذي يتناسب مع فصاحة القرآن الكريم وعظمته.

 قال أبو حيان وهو يوجه القراءات الواردة في قوله: ﴿(((((((((((((﴾: «وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، وعلى هذا فسرها الحسن، والنخعي XE "فهرس الأعلام: والنخعي" ، ومجاهد، ويؤيده قراءة عبد الله ((وبالأرحام))، وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم... وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري(
) وابن عطية(
)، من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك، وأنه يجوز»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في «مَنْ» على قولين:

القول الأول: إنها في محل نصب بالعطف على ﴿ (((((((((﴾، والمعنى: وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقين(
).

والقول الثاني: إنها في محل جر بالعطف على الضمير المجرور في قوله: ﴿((((((﴾، والمعنى: وجعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين(
).
وهذا الوجه وإن كان ضعيفاً عند بعض أئمة التفسير(
) من جهة اقتضائه عطف الاسم الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار(
) إلا إن الراجح أنه صحيح لا غبار عليه؛ لأنه موافق للقاعدة التي معنا، ولصحته اختاره جمع من العلماء، وجوزه آخرون:

فمن العلماء الذين اختاروه:

 1- أبو إسحاق الثعلبي حيث قال تفسيرا لهذه الآية: «﴿((((( ((((((((﴾ يعني: ولمن لستم ﴿((((( ((((((((((((﴾(
) هي الدواب و الأنعام»(
).

2- وأبو حيان الأندلسي، فقد قال: «والظاهر أنّ «مَنْ» في موضع جر عطفاً على الضمير المجرور في ﴿(((((( ﴾، وهو مذهب الكوفيين، ويونس، والأخفش»(
).
3- وجوزه الإمام الفراء قائلاً: «وقد يقال: إن «من» في موضع خفض يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمن»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في توجيه «أنَّ» في قوله: ﴿((((((((( ((((((((( ﴾ على أقوال كثيرة، ومن أهمها:

القول الأول: إنها معطوفة على ﴿(((((( ((((((((((﴾(
)، وهذا القول ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى أن قوله: ﴿ (((((((((﴾ مما أمر به النبي ( أن يقول: إنه أوحي إليه، وليس يكون من كلام الجن.

وهذا القول وإن كان محتملاً من حيث الإعراب لكنه فيه قلقٌ من حيث المعنى(
)، وحملٌ للقرآن الكريم على المعاني القاصرة المتنافية مع فصاحته المعهودة، و«لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي»(
).
والقول الثاني: إنها معطوفة على محل الجار والمجرور في ﴿(((((((((( ((((( ﴾، كأنه قيل: فصدّقناه، وصدّقنا أنه تعالى جدّ ربنا(
).

وليس هذا القول إلا من باب التكلف والفرار من القول بجواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.

وإذا ثبت أن الصواب هو جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار -كما تقرر ذلك في تقرير القاعدة، وكما سيأتي قريبا في القول الثالث في توجيه «أنَّ»- لا معنى للذهاب إلى هذا القول. 

والقول الثالث: إنها معطوفة على الضمير المجرور في ﴿(((((((((( ((((( ﴾، وهذا القول وإن كان قد ردَّه بعض العلماء(
)، لكونه يقتضي عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار إلا إنه هو الصواب من حيث الإعراب والمعنى. 

أما كونه صواباً من حيث الإعراب فإن ذلك يرجع إلى موافقته للقاعدة التي معنا، وهي التي صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار»(
).

وأما كونه صواباً من حيث المعنى فقد شهد بذلك بعض من ردَّه من جهة الإعراب، ومنهم: 

 1- القاضي ابن عطية، فقد قال: «وهذا القول ليس في المعنى، لكن فيه من جهة النحو العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، وذلك لا يحسن»(
).
2- وأبو الفرج ابن الجوزي، فقد قال بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا رديء في القياس، لا يعطف على الهاء المتمكنة المخفوضة إلا بإظهار الخافض، ولكن وجهه أن يكون محمولاً على معنى «آمنا به»، فيكون المعنى: وصدقنا أنه تعالى جد ربنا»(
).
3- والسمين الحلبي، وقد سبق أن ذكرت قوله في فقه القاعدة.

ولما كان هذا القول بهذه المثابة من الصحة والظهور من حيث المعنى كان تقريره وتصويبه من قبل العلماء الذين يقولون بجواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار من باب الأولى والأحرى، فقال أبو حيان الأندلسي بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا جائز على مذهب الكوفيين، وهو الصحيح»(
).

وقال أبو زيد الثعالبي بعد أن ذكر أن بعض المفسرين قال: «وهذا القول أبين في المعنى، لكن فيه من جهة النحو العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، وذلك لا يحسن»، فقال تعليقاً على ذلك:
 «بل هو حسن؛ إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا»(
).
وقال محمد الطاهر ابن عاشور: «وعدم إعادة الجار مع المعطوف على المجرور بالحرف مستعمل، وجوزه الكوفيون، على أن حرف الجر كثير حذفه مع «أنّ» فلا ينبغي أن يختلف في حذفه هنا على هذا التأويل»(
).
الفصل العاشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالشرط
القاعدة: الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه
تعريف الشرط:
الشرط لغة: واحد الشروط، مأخوذ من الشَّرَط، ومعناه: العلامة، قال ابن فارس: «الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَمٍ وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم، من ذلك الشرَط: العلامة، وأشراط الساعة: علاماتها»(
).
الشرط في الاصطلاح: هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني(
).
القاعدة: الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه

نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
):

«وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيراداً، وقالوا: كان في شك فأُمِر أن يسألنا، وليس فيها - بحمد الله- إشكال، وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلا فالآية من أعلام نبوته (، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً؛ فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه»(
).

فقه القاعدة:
 هذه القاعدة تفيد أن الله سبحانه إذا علَّق حصول شيء بشرطٍ فلا يعني ذلك تحتم وقوع المشروط ولا إمكانَه، بل إن الله تعالى قد يعلق شيئاً بشرط ممتنعٍ لبيان حكم ذلك الشيء المشروط، ومن ذلك:

قوله تعالى بعد أن ذكر ثمانية عشر نبياً – عليهم الصلاة والسلام-: ﴿( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
).

 فبين أنهم لو أشركوا لضاعت أعمالهم مع امتناع الشرك عنهم؛ لأنهم متوَفُّون(
) إلا عيسى ( فهو حيٌّ.

والحاصل: أن مدلول أسلوب الشرط إنما هو تعليق حصول شيء بحصول شيء، من غير تعرض لإمكان شيء منهما أو عدمه.

صيغ القاعدة:

أما الصيغ التي عبر بها العلماء عن هذه القاعدة فهي كما يلي:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط(
).
وقال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : الشرط لا يقتضي جواز الوقوع(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : الشرط لا يقتضي جواز الوقوع (
).

وفي هذه القاعدة ردٌّ على الطاعنين في القرآن الكريم المتخذين لبعض الآيات التي تتضمن أسلوب الشرط سبيلاً للطعن في القرآن الكريم وفيمن نزل عليه (، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في نص القاعدة.

ومن هنا يتبين أن هذه القاعدة مهمة غاية الأهمية ينبغي الاعتناء بها من حيث الحفظ والفهم، ويجب مراعاتها عند التفسير للآيات القرآنية التي تتضمن أسلوب الشرط، وذلك لأن إهمالها والجهل بها قد يكون سبباً للوقوع في الإشكال الذي وقع فيه بعض الكفار والمستشرقين فطعنوا في القرآن الكريم، وفيمن نزل عليه (، فضلُّوا وأضلُّوا.

أما إذا فهمت هذه القاعدة حق الفهم فإنها تزيل تلكم الإشكالات التي تنشأ في الآيات التي وردت فيها أساليب الشرط، وهي متعلقة بتوحيد الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿(((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾(
).

أو بعصمة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام-، كقوله تعالى: ﴿( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
).

 أو بعصمة النبي ( خاصة، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
).

 أو بعفة أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن-كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
).

تقرير القاعدة:
ذكر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريراً وتطبيقاً لها على آيات القرآن الكريم عند تفسيرهم لها، ومن هؤلاء:
  أبو الفرج ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾(
)، حيث ردَّ على من زعم من المفسرين أنه كان يجب عليه أن يخاف عاقبة الذنوب، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، قال:
«الكلام في هذه كالكلام في نظيرتها في الأنعام(
)، وقد تكلمنا عليها هناك(
)، ومقصود الآيتين: تهديد المخالف، وأضيف إلى الرسول ليصعب الأمر فيه، وليس هاهنا نسخ، ويقوي ما قلنا: أن المراد بالمعصية هاهنا: تبديل القرآن، والتقول على الله تعالى، وموافقة المشركين على ما هم عليهم، وهذا لا يدخل في قوله: ﴿((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( ((((((((﴾(
)، كيف، وقد قال عز وجل: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)، وقال: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)، وقال: ﴿((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((﴾(
)، وإنما هذا وأمثاله للمبالغة في بيان آثار المعاصي، وليس من ضرورة ما علق بشرط أن يقع»(
).

 واعتمدها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ﴾(
)، حيث قال:

 «إن قوله: ﴿((((( ((((( ((( (((((﴾ فافعل كذا وكذا قضيةٌ شرطيةٌ، والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو لم يقع، ولا بأن الجزاء وقع أو لم يقع، بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط»(
).

وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  عند بيانه لقوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ﴾، حيث قال:

«وأمْره تعالى بسؤال الذين يقرؤون الكتاب مِنْ قبله على تقدير الشك لا يقتضي أن يكون الرسول شكَّ ولا سألَ، إن قيل: الخطاب له، وإن قيل: لغيره فهو أولى وأحرى؛ فإن تعليق 
الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط، بل قد يعلق بشرطٍ ممتنعٍ لبيان حكمه، قال تعالى: ﴿((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((﴾(
)، فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشرك عنهم، بل مع امتناعه؛ لأنهم قد ماتوا(
)؛ لأن الأنبياء معصومون من الشرك به. 

 وقال تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
).

 فهذا خطاب للجميع، وذكر هنا لفظ «إنْ»؛ لأنه خطاب لموجود، وهناك خبر عن ميت، وكذلك قوله: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((﴾(
) لا يدل على وقوع الشك ولا السؤال، بل النبي (لم يكن شاكاًّ، ولا سأل أحداً منهم»(
).
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي – وهو من أئمة التفسير واللغة- مقرراً لهذه القاعدة ومطبقاً لها على قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ﴾: 
«والذي أقوله: إنَّ «إن» الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء، ولا تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانَه، بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً، كقوله تعالى: ﴿(((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((﴾(
)، ومستحيل أن يكون له ولد، فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شك، وفي المستحيل عادةً كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (﴾(
) أي: فافعل، لكن وقوع «إنْ» للتعليق على المستحيل قليل(
)، وهذه الآية من ذلك، ولما خفي هذا الوجه على أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية» (
).

وأكدها السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" ، وذلك حينما أورد كلام شيخه أبي حيان المذكورَ آنفاً في معرض التقرير والتسليم(
).

وصرَّح الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  بتقريرها مراراً وتكراراً في تفسيره(
)، ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
):

 «﴿( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾ تشديدٌ لأمر الشرك، وتغليظٌ لشأنه، وتعظيمٌ لملابسته، كما قال: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
) الآية، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: ﴿(((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((﴾(
)، وكقوله: ﴿(((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((((((((( ﴾(
)، وكقوله: ﴿(((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)»(
).
وقال أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود"  العمادي مقرراً لمدلول هذه القاعدة:

 «﴿((((( ((((( ((( ((((( ﴾(
) أي: في شكٍ ما يسير على الفرض والتقدير؛ فإن مضمون الشرطية إنما هو تعليق شيء بشيء، من غير تعرض لإمكان شيء منهما، كيف لا! وقد يكون كلاهما ممتنعاً»(
).

وصرَّح أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  بتقريرها عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:
 «وصرَّح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبينا، والأنبياء قبله - عليهم كلِّهم صلواتُ الله وسلامه- وهو قوله:  ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾ الآية(
)، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع»(
).

والعلماء الذين قرروا هذه القاعدة كثر، كأبي البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" (
)، وعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي XE "فهرس الأعلام:جمال الدين القاسمي" (
)، والعلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين" (
). 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ﴾(
):

زعم بعض الطاعنين في النبي ( وفيما جاء به من القرآن الكريم أن هذه الآية تدل على أنه ( كان شاكاً فيما أنزل إليه، فأمره الله تعالى بأن يراجع أهل الكتاب حتى يزول شكه، قال ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم"  وهو يذكر طعون ابن النغريلة XE "فهرس الأعلام:ابن النغريلة" (
) في القرآن الكريم:

 «ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى مخاطباً لنبيه عليه السلام: ﴿((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ﴾، قال هذا المجنون: فهذا محمد كان في شك مما ادَّعاه»(
).
وقد تنوعت طرق علماء الإسلام المتصدِّين لتفسير هذه الآية والمتعرِّضين للردِّ على الطعن المذكور: 

فمنهم من قال: إن الخطاب للنبي ( والمراد غيره(
).

ومنهم من قال: المراد بالآية إن كنت في شك من أنك مكتوب عندهم في كتبهم في التوراة والإنجيل فاسأل عبد الله بن سلام XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام"  ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم(
).

ومنهم من قال: معناه: قل يا محمد للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك(
).

ومنهم من قال: «إن» للنفي(
).

ولكن التفسير الأمثل والرد الأوفر هو ذلك القول الذي سلكه الإمام ابن القيم ومن نحا منحاه(
) تطبيقاً للقاعدة التي معنا، حيث قال - رحمه الله تعالى- بعد أن أورد آية المثال:

«وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيراداً، وقالوا: كان في شك فأُمِر أن يسألنا، وليس فيها - بحمد الله- إشكال، وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلا فالآية من أعلام نبوته (، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً؛ فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه»(
).

وقال بعد أن بين ضعْف الأقوال الأخرى التي قيلت في هذه الآية:

  «وكل هذا فرار من توهُّم ما ليس بموهوم، وهو وقوع الشك منه والسؤال، وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلاً عن وقوعه.

 فإن قيل: فإذا لم يكن واقعاً ولا ممكناً فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

 قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه بذلك، وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه، فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب، فأخْرَجَ هذا المعنى في أوجز عبارةٍ وأدلِّها على المقصود بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط، ولم يسأل قط، ولا عرض له ما يقتضي ذلك، وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شكَّ فليسأل، فرسولي لم يشك ولم يسأل»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)
بين الله سبحانه في هذه الآية إيذاناً بغاية قبح الشرك أن النبي ( على شرف منـزلته وسمو مقامه لو أشرك لحبط عمله، ولا يلزم من هذا الشرط أن يكون الشرك مما يمكن أن يقع من النبي (، وذلك لأن الشرط – كما قرر الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا- لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه»(
).

فأسلوب الشرط في آية المثال لا يدل على إمكان وقوع الشرك منه ( فضلاً عن وقوعه، بل هو من المستحيلات التي لا يمكن وقوعها شرعاً، والكلام في الآية ورد على سبيل الفرض والتقدير لما هو مُحال، والْمُحالات يصح فرضها لأغراض(
)، والمقصود من فرض المحال هنا: بيان أن الشرك قبيح شديد القبح، بحيث ينهى عنه من لا يكاد يمكن أن يباشره، فكيف بمن عداه ممن يمكن اتصافه به؟

قال العلامة محمد صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد صالح العثيمين" : «و«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع جواب شرطها، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾(
)، وإشراك النبي ( لا يمكن أبدا وقوعه»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾(
)
على فرض المحال لو كان في السموات والأرض آلهة معبودون غير الله لفسدتا، ولكنهما لم تفسدا، فدل ذلك على عدم وجود آلهة إلا الله تعالى.

ولا تدل «لو» الواردة في هذه الآية على إمكان وجود إله آخر مع الله تعالى؛ وذلك لأن الشرط لا يقتضي وقوع المشروط ولا إمكانه وفقاً للقاعدة التي معنا.
الفصل الحادي عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالإفراد و التثنية والجمع

قاعدة: لغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وتثنيته، وجمعه، بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه.
القاعدة: لغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وتثنيته، وجمعه، بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم من الجهمية(
) أن الأخذ بظاهر كلام الله تعالى يؤدي إلى إثبات أن لله سبحانه أيدياً كثيرةً على جنب واحد، وأعيناً كثيرةً على وجه واحد، فقال في ردِّه على ذلك:

«..وهذا الفهم الفاسد إنما أتي من قبل عُجْم القلوب والألسُن، فهم الذين أفسدوا الدين وشوشوا على الناس، وإلا فلغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وتثنيته، وجمعه، بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحدَ المتصلَ إلى مفردٍ أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه»(
). 

بيان ألفاظ القاعدة:

الواحد المتصل: المراد بهذا التركيب هنا: ما كان واحدا من أجزاء المضاف إليه، كقلب الإنسان ووجهه وظهره بخلاف رجليه وأذنيه وساقيه.

 فالمقصود من قيد «المتصل» في القاعدة: احتراز مما كان منفصلاً عن المضاف إليه، كقلمه وكتابه.

 والمقصود من قيد «الواحد»: احتراز مما كان زوجاً من أجزاء المضاف إليه كفخذيه.

فقه القاعدة:
اللغة العربية تتنوع من حيث إفراد «المضاف الواحد المتصل بالمضاف إليه» وتثنيتِه وجمعِه تبعاً لأحوال المضاف إليه على ما يأتي:

الحالة الأولى: أن يكون المضاف إليه مفرداً، وحكم المضاف في هذه الحالة أن يكون مفرداً، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ﴾(
).

والحالة الثانية: أن يكون المضاف إليه اسم جمع ظاهر أو مضمر، وحكم المضاف في هذه الحالة أن يكون جمعاً، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((((﴾(
).

والحالة الثالثة: أن يكون المضاف إليه اسم مثنى، والمضاف في هذه الحالة ينبغي أن يكون جمعاً، وهذا هو الأفصح(
)، وبه نزل القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((﴾(
).
والسبب في عدولهم عن التثنية إلى الجمع: «أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما شيء واحد لفظا ومعنى»(
).

وينبغي أن يتنبه هنا لأمرين متعلقين بالحالة الثالثة لم يتعرض لهما الإمام ابن القيم في القاعدة:

الأمر الأول: أن العدول عن تثنية المضاف إلى الجمع يكون أفصح إذا كان المضاف إليه بلفظ واحد، أي: لم يكن مفرَّقا.

 وإذا فرِّق كان الإفراد أفصح(
)، كقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((﴾(
).

والأمر الثاني: أنه يجوز أن يؤتى بالمضاف جمعاً وإن لم يكن المضافانِ جزأي المضاف إليهما على الصحيح، بشرط أن لا يكون موقعاً في اللبس، قال ابن مالك:

«فلو لم يكن المضافان جزأي المضاف إليهما لم تعدل عن لفظ التثنية مخافة اللبس، نحو قولك: «أعْطِهِما درهَمَيْهِما»، فإن أمن اللبس جاز الجمع، كقولك: «قهَرْتما العدوَّ بأسيافِكُما»، وفي الحديث أن النبي ( قال لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما-: ((ما أخرجكما من بيوتكما؟ XE "فهرس الحديث:ما أخرجكما من بيوتكما؟" )) (
)»(
).

وهذه القاعدة تردُّ على فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  وغيره ممن زعم أن الأخذ بظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى:  ﴿(((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( ﴾(
) ونحو ذلك من الآيات يؤدي إلى إثبات أيدٍ متعددة لله سبحانه على جنب واحد، وعيون متعددة في وجه واحد، قال الإمام ابن القيم مبيناً وجه الردِّ بهذه القاعدة على ما ذهبوا إليه:
«وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك فَلأن يوضع الجمع في موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعاً أولى بالجواز، يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم «عينينا» و«يدينا» ونحو ذلك، ولا يلبس على السامع قول المتكلم: «نراك بأعيننا» و«نأخذك بأيدينا» ونحو ذلك، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيوناً كثيرة على وجه واحد، وأيدياً متعددةً على بدن واحد، فهل قدر القرآن حق قدره من زعم أن هذا ظاهره؟!!»(
).

تقرير القاعدة:
النوعان الأوَّلان من القاعدة التي صاغها الإمام ابن القيم لا إشكال فيهما، وأما النوع الثالث فهو الذي ينبغي أن أقرره هاهنا بإيراد أقوال العلماء التي تؤيد كلام الإمام ابن القيم في ذلك:   

قال إمام النحويين سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه" :  «هذا باب: ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع، وهو أن يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفردٍ من صاحبه، وذلك قولك: ما أحسن رءوسهما وأحسن عواليهما، وقال عز وجل: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)، ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
)»(
).  
وقررها إمام النحاة الكوفيين: الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء"  في معرض ذكره معاني قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وإنما قال ﴿(((((((((((((﴾؛ لأنّ كل شيء موحَّد من خَلْق الإنسان(
) إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعدا جُمع، فقيل: قد هشمت رءوسهما، وملأت ظهورهما وبطونهما ضربا، ومثله: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)»(
). 
وقال ابن الشجري XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري"  وهو يذكر طريقة تثنية آحاد ما في الجسد كالأنف، والوجه، والبطن، والظهر:

«تقول: ضربت رؤوسَ الرجلين، وشققتُ بطونَ الحملين، ورأيت ظهوركما، وحيَّا الله وجوهكما، فتجمع وأنت تريد: رأسين وبطنين وظهرين ووجهين، ومن ذلك في  التنـزيل قوله جلَّ ثناؤه: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
).

وجَرَوا على هذا السَنَن في المنفصل عن الجسد، فقالوا: مدَّ الله في أعماركما، ونَسَأَ الله في آجالكما، ومثله في المنفصل فيما حكاه سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه" : ضع رحالهما.

ومن العرب من يعطي هذا كلَّه حقَّه من التثنية، فيقولون: ضربتُ رأسَيْهما.. والجمع في هذا ونحوه: هو الوجْهُ، كما جاء في التنـزيل: ﴿((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)»(
).
وقال ابن مالك: «إذا أضيف جزآن إلى كُلَّيْهما ولم يفرَّق المضافُ إليه جاز في المضاف أن يجمع، وأن يوحَّد وأن يثنى، والجمع أجود، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)»(
).

وقال الرضي وهو يذكر حكم إضافة المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى"  إلى متضمِّنه:

 «واعلم أنه إذا أضيف - لفظاً أو معنى- الجزءان إلى متضمِّنَيْهما، فإن كان المتضمنان بلفظ واحد، فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ التثنية... ثم لفظ الجمع فيه أولى من الإفراد، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾؛ وذلك لاستكراههم في الإضافة اللفظية الكثيرة الاستعمال اجتماعَ مثنيين مع اتصالهما لفظاً ومعنى، أما لفظاً فبالإضافة، وأما معنىً فلأن الغرض: أن المضاف جزء المضاف إليه، مع عدم اللبس بترك التثنية، ثم حملت المعنوية على اللفظية، فإن أدى إلى اللبس لم يجز إلا التثنية عند الكوفيين، وهو الحق»(
).

  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  مقررا لهذه القاعدة: «..إن من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمالَ لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلاً بالمضاف إليه والمعنى ظاهر، كقوله تعالى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، وليس لكل منهما إلا قلب، فالمعنى: قلباكما، لكن النطق بلفظ الجمع أسهل، والمعنى معروف، أنه ليس لكل منهما إلا قلب.
 وكذلك قوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
)، والمعنى: فاقطعوا أيمانهما؛ إذ لا يقطع من كل واحد إلا يده اليمنى، لكن وضع الجمع موضع التثنية لسهولة الخطاب وظهور المراد، وفي قراءة عبد الله: «فاقطعوا أيمانهما»(
) حتى أن التعبير في مثل هذا بلفظ التثنية عدول عن أفصح الكلام وإن كان جائزا، كما قال: «ظَهْراهما مثل ظُهور الترسين»(
).

 وقد جاء مثل الأول في المضاف المنفصل، وهو قليل، كقوله: «وضعا رحالهما»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي مفسرا لقوله تعالى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
):

«وأتى بالجمع في قوله: ﴿((((((((((((﴾، وحسَّن ذلك إضافتُه إلى مثنى، وهو ضميراهما، والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى" »(
).

وقررها السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  تقريرا شافيا في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (﴾(
)، حيث قال: 

«وجاء قولُه ﴿(((((( (((((((﴾ بالإفراد دون التثنيةِ والجمعِ، فلم يَقُلْ: «على لسانَيْ» ولا «على ألسنة» لقاعدةٍ كليةٍ، وهي: أن كلَّ جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أُضيفا إلى كليهما من غير تفريقٍ جازَ فيهما ثلاثةُ أوجهٍ:

 لفظُ الجمعِ - وهو المختارُ – ويليه: التثنيةُ عند بعضهم، وعند بعضِهم: الإفرادُ مقدمٌ على التثنيةِ، فيقال: «قَطَعْتُ رؤوسَ الكبشين»، وإنْ شئت: رأسَي الكبشين، وإن شئت: رأسَ الكبشين، ومنه: ﴿(((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)»(
).

وقال في موضع آخر: «كل جزأين أضيفا إلى كُلَّيْهما لفظاً أو تقديراً وكانا مفردَينِ من صاحبيهما جاز فيهما ثلاثة أوجه: الأحسن الجمع»(
).

 واعتمدها نور الدين علي بن محمد الأشموني XE "فهرس الأعلام:الأشموني" (
)، فقال: «وقد صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمِّنه يجوز في الجمع والإفراد والتثنية, والمختار: الجمع، نحو: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾»(
).
وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي"  تقريرا لها: «والجمع أخو التثنية، فلذلك ناب منابها، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، واشترط النحويون في وقوع الجمع موقع التثنية شروطاً، من جملتها: أن يكون الجزء المضاف مفردا من صاحبه، نحو: ﴿(((((((((((( ﴾، و«رؤوس الكبشين» لأمن الإلباس، بخلاف العينين واليدين والرجلين للبس»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)
خوطبت في هذه الآية عائشة وحفصة - رضي الله عنهما-، وجاء لفظ «القلوب» في الآية مجموعاً مع أنه ليس لكل واحدة منهما إلا قلب، وذلك للقاعدة التي معنا، وهي تنص على أن العرب إذا أضافوا الواحد المتصل بالمضاف إليه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم الجمع.

قال ابن مالك بعد أن ذكر هذه القاعدة: «ولكون الجمع به أولى جاء به الكتاب العزيز، نحو: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾»(
).

وقال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على آية المثال:

«وإن أضافوه - أي: المضاف الواحد المتصل- إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه، لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾، وإنما هما قلبان، لا غير»(
).

وقال في موضع آخر: «ألا ترى كيف رفضوا: «ضربتُ رأسي الزيدين» وقالوا: «رؤوسهما» لما رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد ... وكذلك «القلوب» من قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( ﴾(
)»(
). 

وقال السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" : «و﴿((((((((((((﴾ مِنْ أفصحِ الكلامِ، حيث أوقع الجمعَ موقعَ المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى" ، استثقالاً لمجيءِ تثنيتَيْن لو قيل: قلباكما»(
).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين" :

«إن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى"  أن يؤتى بالجمع، ثم الإِفراد، ثم التثنية، إلا أن يكون هناك حاجة؛ لأن يؤتى بالتثنية، أو الإفراد، أو الجمع، قال تعالى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ﴾، مع أنه ليس لهما إلا قلبان، كما قال تعالى: ﴿((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((﴾(
)، ولم يقل: فقد صغى قلباكما؛ لأن الأفصح الجمع»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((((﴾(
)
هذه الآية تبين أن الشيطان ألقى في قلب آدم ( وزوجته حواء حديثاً ليظهر لهما ما سُتِر عنهما من عوراتهما.
والسوءات XE "فهرس اللغة:والسوءات" : جمع سوءة بمعنى العورة، وهي فرج الرجل والمرأة(
)، وجيء بلفظ «السوءة» في قوله: ﴿((((((((((((((﴾ مجموعاً مع أنه مضاف إلى المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى"  للقاعدة التي معنا، والتي قال فيها الإمام ابن القيم ذاكراً حكم المضاف الواحد المتصل: «وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه»(
). 

و«السوءة» الواردة في الآية موحدة من أجزاء الإنسان، وهي مضافةٌ إلى المثنى XE "فهرس الأعلام:المثنى"  فكان الأفصح أن يؤتى بها جمعاً كراهة اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى، قال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  تطبيقاً لهذه القاعدة على قوله: ﴿((((((((((((((﴾: 

«فمن قرأ بالجمع(
) فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع مثلين، ومن قرأ بالإفراد فمن وضعه موضع التثنية، ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه باعتبار أنّ كل عورة هي الدّبر والفرْج، وذلك أربعة، فهي جمع»(
).

والاحتمال الأول هو الذي استظهره تلميذه السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  وقرر أنه هو الذي تؤيده قراءة الإفراد في هذه اللفظة، فقال:

 «فمن قرأ بالجمع فيحتمل وجهين: أظهرهما: أنه من باب وَضْع الجمع موضع التثنية كراهية اجتماع تثنيتين، والجمع أخو التثنية، فلذلك ناب منابها، كقوله: ﴿(((((( (((((((((((( ﴾(
)، وقد تقدم تحقيق هذه القاعدة(
).
 ويحتمل أن يكون الجمع هنا على حقيقته؛ لأن لكل واحد منهما قُبُلاً ودبراً، والسوءات XE "فهرس اللغة:والسوءات"  كناية عن ذلك فهي أربع؛ فلذلك جيء بالجمع.

 ويؤيد الأولَ قراءةُ الإفراد؛ فإنه لا تكون كذلك إلا والموضع موضع تثنية»(
). 
وقال شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" : «وجمع السوءات على حد ﴿(((((( (((((((((((( ﴾(
)»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
)
المقصود ﺑ«الأيدي» في آية المثال: اليد اليمنى من كل واحد من السارق والسارقة، كما تدل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود (: «فاقطعوا أيمانهما»، وقاعدة: «القراءتان كالآيتين»(
) من حيث بيان المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام ، ونحو ذلك، فقراءة ابن مسعود ( «من القراءة المشهورة بمنـزلة المقيد من المطلق، فيصير كأنه قال: فاقطعوا أيمانهما من الأيدي»(
) فلا يتناول اليسرى.

فلما علم بالدليل الشرعي أن القطع محله اليد اليمنى من كل واحد منهما – وهي: جزء موحَّد من أجزاء المضاف إليهما- جيء بها جمعاً إجراء لها مجرى آحاد الجسد، كما جمع الوجه والظهر والبطن(
).

قال أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((﴾(
): «فظاهر اللفظ في جمعه «الأيدي» من الاثنين يدل على أن المراد: اليد الواحدة من كل واحد منهما، كقوله تعالى: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((﴾(
) لما كان لكل واحد منهما قلب واحد أضافه إليها بلفظ الجمع، كذلك لما أضاف «الأيدي» إليهما بلفظ الجمع دلَّ على أن المراد إحدى اليدين من كل واحد منهما، وهي اليمنى»(
). 
وقال ابن الشجري XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" : «فإن قيل: فقد جاء في القرآن: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾(
) فجمع اليد، وفي الجسد يدان، فهذا يُوجب بظاهر اللفظ إيقاعَ القَطع بالأربع.

الجواب: أن المراد: «فاقطعوا أيمانهما»، وكذلك هي في مصحف عبد الله، فلما عُلِم بالدليل الشرعي أن القطعَ محلُّه اليمين، وليس في الجسد إلا يمين واحدة جرَتْ مجْرى آحاد الجسد فجُمِعت كما جُمِع الوجهُ والظهرُ والقلب»(
).

وقال الإمام ابن القيم إعمالاً للقاعدة في هذه الآية: 

«..وإن أضافوه – أي: المضافَ الواحدَ المتصلَ- إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه، لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
)، وإنما هما قلبان، لا غير، وقوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾»(
).

وقال السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي"  تفسيرا لهذه الآية:

«قوله: ﴿((((((((((((((﴾ جمعٌ واقعٌ موقعَ التثنيةِ لأمْنِ اللَّبْس؛ لأنه معلومٌ أنه يُقْطَعُ مِنْ كلِّ سارقٍ يمينه، فهو من باب ﴿(((((( (((((((((((( ﴾(
)، ويدل على ذلك قراءةُ عبد الله: «فاقطعوا أيمانَهما».

 واشترط النحويون في وقوعِ الجمع موقعَ التثنية شروطاً، من جملتها: أن يكون ذلك الجزءُ المضافُ مفرداً من صاحبه، نحو: «قلوبكما» و«رؤوس الكبشين» لأمن الإلباس، بخلافِ العينين واليدين والرجلين، لو قلت: «فَقَأْتُ أعينَهما» وأنت تعني عينيهما، و«كَتَّفْتُ أيديَهما» وأنت تعني «يديهما» لم يَجُزْ لِلَّبْسِ، فلولا أنَّ الدليل دل على أن المراد اليدان اليمنيان لَما ساغَ ذلك، وهذا مستفيضٌ في لسانهم -أعني: وقوعَ الجمعِ موقعَ التثنيةِ بشروطه- قال تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((((((((((﴾(
)»(
).
الفصل الثاني عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاستطراد

قاعدة: الاستطراد أسلوب لطيف جدا في القرآن
تعريف الاستطراد:
الاستطراد لغة: مأخوذ من الطرد، وهو بمعنى الإبعاد والإخراج، ومنه: أطرده السلطان عن البلد: أخرجه، واستطرد له في الحرب: إذا فرَّ منه كيدا، ثم كرَّ عليه، فكأنه اجتذبه من موضعه الذي لا يتمكن منه إلى موضع يتمكن منه، «ووقع لك على وجه الاستطراد»: كأنه مأخوذ من ذلك، وهو الاجتذاب؛ لأنك لم تذكره في موضعه، بل مهدت له موضعا ذكرته فيه(
).

الاستطراد في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:الاستطراد في الاصطلاح" : هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني(
).
قاعدة: الاستطراد أسلوب لطيف جدا في القرآن

نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((﴾(
):

«ولما ذكر سبحانه رؤيتَه - أي: رؤية النبي (- لجبريل عند «سدرة المنتهى» استطرد منها، وذكر أن جنة المأوى عندها، وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى، وهذا من أحسن الاستطراد، وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن»(
).
فقه القاعدة:

المقصود بهذه القاعدة في تفسير القرآن الكريم: أن الأصل في كلام الله تعالى أن يحمل على ما تقدمه من الكلام(
)، لكنه إذا لم يستقم حمله على ما سبق من الكلام جاز أن يحمل على الاستطراد، وهو أسلوب رائع جدا، وهو نوعان(
):

 النوع الأول: أن يستطرد القرآن الكريم من ذكر الشيء إلى ذكر نظيره وشبهه ولازمه.

 والنوع الثاني: أن يستطرد القرآن الكريم من ذكر الشخص إلى ذكر النوع.

تقرير القاعدة:

قرر هذه القاعدة جمع من العلماء بحملهم آيات من القرآن الكريم على الاستطراد، وهذه هي أقوالهم التي تدل على ذلك:

  قال أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري"  وهو يذكر الاستطراد:«وهو أن يأخذ المتكلم في معنى، فبينا يمر فيه يأخذ في معنى آخر، وقد جعل الأول سببا إليه، كقول الله عز وجل: ﴿(((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)، فبينا يدل الله سبحانه على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز الأرض بعد خشوعها قال: ﴿(((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾(
)  
فأخبر عن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها، وقد جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه، ولم يكن في تقدير السامعِ لأول الكلام إلا أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر المطر دون الدلالة على الإعادة، فاستوفى المعنيين جميعا»(
).

وقررها أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها، إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس، ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب التقوى»(
).

كما قررها يحيى بن حمزة العلوي XE "فهرس الأعلام:يحيى بن حمزة العلوي" (
)، حيث ذكر الاستطراد وأنه غزير الفوائد يستعمله الفصحاء ويعول عليه أكثر البلغاء، ثم تطرق إلى ذكر الأمثلة على ذلك إلى أن قال:

«ومنه قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ﴾(
)، فقوله: ﴿((((((((((( (((((((((( ﴾ من الاستطراد الرائق؛ لأنه خرج من ذكر الليل إلى ذكر قرآن الفجر، ثم عاد بعده إلى ذكر الليل، وهذه هي فائدة الاستطراد وحقيقته، ومن تأمل آي التنـزيل فإنه يجد فيها شيئا كثيرا من هذه الأمثلة، فأما الخروج من قصة إلى قصة وأسلوب إلى أسلوب آخر فعليه أكثر القرآن»(
).

وقررها أيضاً الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" ، حيث قال بعد أن ذكر الاستطراد في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (﴾(
):

«كما قال تعالى: ﴿(((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((﴾(
)، ومعلوم أن المصابيح – وهي النجوم التي زُيِّنت بها السماء- ليست هي التي يُرْمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن»(
).

وقررها ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي في معرض ذكره أدوات البيان، قال: «وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها...» إلى أن قال: «الحادي والعشرون: الاستطراد»(
).
كما قررها جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)، حيث حمل قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾ على الاستطراد، فقال:

«وهذا من أحسن الاستطراد ذُكر للردِّ على من زعم أنها آلهة أو بنات الله، كما رَدَّ بما قبله على النصارى - الزاعمين ذلك- المقصودِ خطابُهم»(
). 
وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي"  مقررا الاستطراد في القرآن:

 «.. والاستطراد من أساليب القرآن الجليل، وقد خرِّج على الاستطراد قوله تعالى: ﴿((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾؛ فإن أول الكلام رد على النصارى الزاعمين بُنُوَّة المسيح، ثم استطرد الرد على العرب الزاعمين بُنُوَّة الملائكة»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ﴾(
)
المقصود بالنفس الواحدة وزوجها آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه، وأما ما بعده من ذكر اللذين جعلا لله سبحانه وتعالى شِرْكاً فيما آتاهما فإنه لا يصح حمله على آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه؛ وذلك لأنه يؤدي إلى معنى باطل، وهو وقوع نبي من أنبياء الله تعالى في الشرك، والأنبياء معصومون من الشرك إجماعاً، و«لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي»(
).
ومن هنا وجب على من عني بتفسير القرآن الكريم أن يصير إلى القاعدة التي معنا، فيحمل الكلام على الاستطراد، أي: استطرد القرآن الكريم من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما(
).

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآيات: «فالنفسُ الواحدةُ وزوجُها: آدمُ وحوَّاء، واللذان جعلا له شِرْكاً فيما آتاهما: المشركون من أولادهما، ولا يُلْتَفَت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس، فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولدٌ فسمِّياه عبد الحارث، ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك»(
).

وقال في موضع آخر: «فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية»(
).

وقال تلميذه الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير"  بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المراد بقوله: ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (﴾(
):

«وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، رحمه الله، في هذا -والله أعلم- وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: ﴿(((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ﴾(
)، وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
) إلى آخر الآية 

المقصود بقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ﴾ هو آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه خلق من سلالة من طين، أما ما بعده من قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((﴾ فإنه لا يصح حمله على ما سبقه من آدم عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لأنه لم يجعل نطفة في قرار مكين.

 ومن هنا ينبغي لمن عني بتفسير القرآن الكريم أن يستعين بالقاعدة التي معنا فيحمله على الاستطراد، أي: استطردَ القرآنُ الكريم من ذكر آدم عليه الصلاة والسلام إلى ذكر ذريته؛ فهم الذين جُعلوا نطفة في قرار مكين، وهذا استطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع، قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآيات: «فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين - وهو آدم- إلى النوع المخلوق من النطفة - وهو أولاده- وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد»(
).
الفصل الثالث عشر : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالاستفهام 

قاعدة: الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي 
تعريف الاستفهام:
الاستفهام في اللغة:

استفعال من الفهم، ومعناه: طلب الفهم، والفهم: علم الشيء ومعرفته، من: فهمت الشيء فهما: عرفته وعقلته(
).

والاستفهام في الاصطلاح XE "فهرس القبائل:والاستفهام في الاصطلاح" :

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل(
).

قاعدة: الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي 

نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ﴾(
):

«فقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ﴾ أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، وهو أبلغ من النفي والنهي، وألطف موقعا، كما ترى غيرك يفعل فعلاً قبيحاً فتقول: أيفعل هذا عاقل؟ أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟»(
).

فقه القاعدة:
الأصل في الاستفهام أن يكون لطلب الفهم والعلم، ولما كان الله تعالى بكل شيء عليماً لم يُستعمل الاستفهامُ في القرآن الكريم في هذا المعنى إلا إذا كان الكلام إخبارا عن قول غيره سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((( ﴾(
). 

فالاستفهام في القرآن الكريم كثيرا ما يكون للدلالة على معان أخر(
)- غير طلب الفهم والعلم-، كالتقرير(
)، والتشويق، والتعجب، وهي تستفاد من السياق وتعرف بالقرائن.

ومن أشهر المعاني والأغراض التي يأتي من أجلها الاستفهام في القرآن الكريم: الإنكار، وهو أكثر الأغراض البلاغية ورودا في القرآن الكريم(
)، «ونسبته إلى مجموع الاستفهام في القرآن هي نسبة 64%»(
).

وإنكار الاستفهام على نوعين(
):

النوع الأول: الإنكار المتضمن معنى النهي والذم، وهو الإنكار الشرعي، وهذا إذا كان مضمون الجملة التي دخلها الاستفهام إنشاء(
)، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ﴿(((((((((((((((( ( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
والنوع الثاني: الإنكار المتضمن معنى النفي والسلب، وهو إنكار وجود ووقوع، وهذا إذا كان مضمون الجملة التي دخلها الاستفهام خبرا(
)، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
). 
والاستفهام الإنكاري أبلغ وأقوى من النفي والنهي الصريحين؛ وذلك لما يأتي من الوجوه:

الوجه الأول: أن النفي الصريح ليس فيه دلالة على أن المخاطب يقر بالمنفي، أما الاستفهام الإنكاري فإنه يشعر بأن المخاطب يقر بالمستفهم عنه؛ وذلك لأن الاستفهام الإنكاري لا يكون إلا على أمر مستقرٍ في الفطر ثابتٍ معلومٍ حقيقةً، كقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ﴾(
) أو ادعاء، كقوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ﴾(
).

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «..النفي بصيغة الاستفهام المضمَّن معنى الإنكار هو نفيٌ مضمَّنٌ دليلُ النفي؛ فلا يمكن مقابلته بمنع؛ وذلك أنه لا ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو اُدعي ظهور بيانه»(
).

والوجه الثاني: أن النفي الصريح لا يتضمن الإنكار على من أثبته ولا النهي الصريح يكون متضمناً الإنكار على من فعله.

 وأما الاستفهام الإنكاري فإنه إن كان خبرا فإنه يكون متضمناً نفي المسْتَفْهَم عنه والإنكار على من أثبته، حيث أثبت ما هو ظاهر النفي وكان الواجب عليه أن ينفي، وإن كان إنشاء فإنه يتضمن النهي عن المستفهم عنه والإنكار على من فعله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  في معرض بيانه لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((( ﴾(
): 

«.. المقصود أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله: هل هي التي فعلت هذه الأمور أم الله وحده فعلها؟ فإن القوم كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل لهذه الأمور، وهذا شأن استفهام الإنكار؛ فإنه يتضمن نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته»(
).
وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾(
):

«فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة - وهو رسول الله - بتقريعهم بها بقوله: ﴿((((((((((( ((((((((((((( ﴾ وهذا استفهام إنكار ونهي، إنكار ذم ونهي، كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله؟ ثم قال: ﴿(((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ﴾(
) وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه»(
). 
تقرير القاعدة:
ما ذكرت في فقه القاعدة من الوجهين من الأوجه التي تدل على أن الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي المجردين هو دليل واضح على صحة هذه القاعدة.

وأما أقوال العلماء التي تؤيد هذه القاعدة وتقويها فإنني لم أقف - مع البحث والمحاولة- إلا على قليل منها، ولذا سأكتفي هنا بما ظَفِرْت به:

قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ﴾(
):

«المقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه؛ لأن مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت»(
).
كما يستفاد تقريرها من قول ابن عاشور: «وقوله: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ﴾(
) استفهام للإنكار، قصدوا منه التبرىء من الإيمان على أبلغ وجه»(
).

وصرَّح بتقريرها العلامة محمد بن صالح العثيمين XE "فهرس الأعلام:محمد بن صالح العثيمين"  مع إعمالها في الاستفهامات الإنكارية الواردة في القرآن الكريم مرارا؛ ومن ذلك قوله تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
):

«والاستفهام يراد به هنا النفي، أي: لا أحد أضل... وإذا كان الاستفهام مراداً به النفي كان أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يحوِّله من نفي إلى تحدٍّ، أي: بين لي عن أحد أضلّ ممن يدعو من دون الله؟ فهو متضمِّن للتحدي، وهو أبلغ من قوله: «لا أضل ممن يدعو»؛ لأن هذا نفي مجرد، وذاك نفي مُشْرَب معنى التحدِّي»(
).
وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((﴾:

«الاستفهام هنا للنفي والتحقير، والمعنى: لا نؤمن كما آمن السفهاء، وربما يكون أيضاً مضمناً معنى الإنكار، أي: أنهم ينكرون على من قال: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ﴾، وهذا أبلغ من النفي المحض»(
). 

وقال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (﴾(
): 

«الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي: لا أحد أحسن من الله صبغة... ومجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: «ليس مثل زيد بشر» ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد مِن البشر؟!»؛ الثاني أبلغ: كأنه يتحدى المخاطَب أن يأتي بأحد مثله»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ﴾(
)
الاستفهام في هذه الآية للإنكار، قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : «وقوله: ﴿(((((( (((((((( (((((((((((﴾ استفهام بمعنى الإنكار، أي: لا أحد أوفى بما وعد من الله»(
).

وقال الإمام ابن القيم مبيناً النوع الثامن من أنواع التأكيد في هذه الآية: «الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه»(
).

والإنكار هنا للنفي؛ لنفي الوجود والوقوع؛ وذلك لأنه دخل على الجملة التي  مضمونها خبر وليس بإنشاء.

وبتطبيق القاعدة التي معنا على هذه الآية يتبين أن الاستفهام الإنكاري هنا أبلغ من النفي الصريح، فقوله: ﴿(((((( (((((((( (((((((((((﴾ أبلغ من قول القائل: «ليس أحد أوفى بعهده من الله تعالى»؛ وذلك لأن:

1- الاستفهام المذكور يشعر بأن كون الله تعالى لا أوفى منه أحد، قضية فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحداً إنكارها، فلا يمكن لمن كان صحيح الفطرة أن يدعي وجود من هو أعظم وفاء من الله تعالى، أما النفي المجرد فإنه ليس فيه إشعار بذلك.

2-  الاستفهام المذكور يتضمن نفيَ وجود من يكون أوفى بعهده من الله تعالى والإنكارَ على من لم يقر بهذا الأمر المعلوم الثابت، بخلاف النفي المجرد فإنه لا يتضمن الإنكار على من لم يقر بهذا الأمر.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( ( ﴾(
)
الاستفهام الوارد في هذه الآية الكريمة للإنكار، قال الإمام ابن القيم: «وهذا استفهام إنكار»(
).
 والإنكار الذي تضمنه الاستفهام هنا للنفي؛ لنفي الوجود والوقوع؛ وذلك لأنه دخل على الجملة التي مضمونها خبر.

والاستفهام المذكور أبلغ من النفي الصريح، فقوله: ﴿((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( ( ﴾ أبلغ من أن يقال: «من يخلق ليس كمن لا يخلق»؛ وذلك لأن:

1- الاستفهام المذكور يفيد أن «كون الخالق ليس كغير الخالق» أمر معلوم مستقر في الفطر وأنتم - أيها المخاطبون- تعلمون أنهما لا يستويان، أما النفي فإنه لا دلالة فيه على ذلك.

2- الاستفهام المذكور يتضمن نفيَ التسوية بين الخالق وغير الخالق والإنكارَ على من لم يقرَّ بهذا الأمر المعلوم الثابت، قال الإمام ابن القيم: «وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوَّى بين الأمرين، يعلم أن أحدهما أكمل من الآخر قطعا»(
)، أما النفي المجرد فإنه لا تعرض فيه للإنكار.
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((﴾(
)
الاستفهام في هذا المثال استفهام إنكاري، كما صرَّح بذلك كثير من العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : «.. اسْتَفْهَمَ استفهامَ مُنْكِرٍ، فقال: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((﴾(
) أي: «وخلق ما تنحِتون، فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدَعون رب العالمين»(
).
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : «استفهام توبيخ وإنكار عليهم، كيف هم يعبدون صوراً صوّروها بأيديهم وشكلوها على ما يريدون من الأشكال؟»(
).

والإنكار هنا للنهي والذم، وليس لنفي الوجود والوقوع؛ وذلك لأنه دخل على الجملة التي مضمونها ومدلولها إنشاء، وليس الخبر.

وقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((﴾ بأسلوب استفهام الإنكار أبلغ من أن يقال: «لا تعبدوا ما تنحتون» بالنهي الصريح؛ وذلك لأن: 
1- الاستفهام المذكور يشعر بأن كون ما نَحَتَه الإنسان بيديه لا يستحق العبادة أمر معلوم مستقر في الفطر؛ بخلاف النهي الصريح فإنه لا يقتضي ذلك.

2- الاستفهام المذكور يدل على النهي عن عبادة ما صَنَعَه بنفسه وعلى الإنكار على من يفعل ذلك؛ فإنه يعمل عملاً منكرا في الفطرة بخلاف النهي الصريح فإنه لا يدل على مثل هذا الإنكار.
الفصل الرابع عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحصر
قاعدة: المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين يقتضي ذلك حصر الثاني في الأول

تعريف الحصر:
الحصر في اللغة: بمعنى الجمع والحبس والمنع(
)، من: حصره يحصره حصرا فهو محصور وحصير وأحصره: حبسه عن السفر وغيره(
)، ومنه قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
).
الحصر في الاصطلاح: 

هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص(
).

وقيل: إثبات الحكم للمذكور ونفيُه عما عداه(
).

قاعدة

المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين يقتضي ذلك حصر الثاني في الأول

 نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يستدل بقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((﴾(
) على أنَّ عِدَّة الحامل بوضع الحمل مطلقاً، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفَّى عنها:

«وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات: 
أحدها: عموم المخْبَرِ عنه، وهو «أولات الأحمال»؛ فإنه يتناول جميعَهُن.  
الثاني: عموم «الأجَل»؛ فإنه أضافه إليهن، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يَعُمُّ، فجعل وضعَ الحمل جميعَ أجلهن، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميعَ أجلهن. 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان، أما المبتدأ فظاهر، وأما الخبر - وهو قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((((((﴾- ففي تأويل مصدر مضاف، أي: أجلهن وضع حملهن، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصرَ الثاني في الـأول»(
) . 
بيان ألفاظ القاعدة:
المبتدأ: هو اسم أو بمنـزلته، مجرَّدٌ عن العوامل اللفظية أو بمنـزلته، مُخْبَرٌ عنه، أو وصفٌ رافعٌ لمكتَفًى به(
).

الخبر: هو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملةٌ(
). 

فقه القاعدة:
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، قال ابن مالك: «والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر»(
)، كقوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ﴾(
).

وأما إذا كان الخبر موافقاً للمبتدأ في التعريف، فإن ذلك يفيد قصر الثاني في الأول، كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾(
)، وبناء على ذلك: يكون «تعريف طرفي الإسناد: المسند والمسند إليه» طريقاً من طرق الحصر.

ولكي تفهم القاعدة على وجهها وحقيقتها أذكر هنا ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن تعريف الخبر لا يفيد القصر إلا إذا كان التعريف بلام الجنس.

 قال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «وأما طريق تعريف المسند فاعلم أن التعريف الذي يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس، فإذا عرِّف المسند بها أفاد قصر الجنس على المسند إليه نحو: 
«أنت الحبيب» قصر تحقيق، و﴿(((( (((((((((( ﴾(
) قصر ادعاء، «والحزم سوء الظن بالناس» قصر قلب، ﴿(((( ((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) كذلك»(
).
والأمر الثاني: أن القصر الذي يفيده تعريف الخبر يجوز أن يكون حقيقياً XE "فهرس القبائل:يجوز أن يكون حقيقياً" (
) ويجوز أن يكون إضافياً(
).

والأمر الثالث: أن هذه القاعدة أغلبية قد تتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاها، قال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «وأما التقديم، وتعريف المسند، والفصل فقد تكون للقصر، وقد تكون لغيره، ولكن الغالب كونها للقصر..»(
).
ولا يقدح في كليةِ القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  تخلفُ بعض جزئياتها(
).

تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة:
من الأدلة التي تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أن الجملة إذا كانت معرَّفة الطرفين فإنها تفيد الحصر والقصر:

قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث وقع الردُّ بها على الحصر ﺑ«إنما» في كلام المنافقين: ﴿((((((( (((((( (((((((((((﴾(
).

 قال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «ردَّ عليهم في غرورهم وحصرِهم أنفسَهم في الصلاح، فردَّ عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه؛ لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه؛ فيفيدُ قوله: ﴿(((( (((((((( (((( (((((((((((((((﴾ قصر الإفساد عليهم بحيث لا يوجد في غيرهم، وذلك ينفي حصرهم أنفسهم في الإصلاح وينقضه، وهو جار على قانون النقض، وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس»(
). 
ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:
قرر القاعدة فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" ، حيث قال:

«وإذا قلت: زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر يفيد انحصار المخبَر به في المخبَر عنه»(
).

وطبقها على آيات كثيرة من القرآن الكريم(
)، ومن ذلك قوله تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ﴾(
):

«واعلم أن قوله: ﴿((((((( (((((((((( ﴾ يفيد الحصر، معناه: أنه لا غني إلا هو»(
).
وقررها أيضا: بهاء الدين السبكي XE "فهرس الأعلام:بهاء الدين السبكي" (
)، حيث قال وهو يذكر طرق القصر: «ومنها: تعريف الخبر(
) في نحو: زيد المنطلق»(
).

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وهو سبحانه أخبر أنه «الأكرم» بصيغة التفضيل والتعريف لها، فدل على أنه الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال: «وربُّكَ أكرمُ»؛ فإنه لا يدل على الحصر، وقوله ﴿((((((((( ﴾ يدل على الحصر»(
). 
وقال تطبيقاً لهذه القاعدة على قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾(
):

«..قال: ﴿(((( (((((((((﴾ بصيغة الحصر، أي: هو الصمد في الحقيقة، وغيرُه وإن سمي صمداً فليس ذلك الوصف كاملاً فيه»(
).

 «وقد أخبر سبحانه وتعالى: أنه هو «الصمد» بصيغة الحصر؛ ليبين أنه الكامل في الصمدية المستحق لها على الحقيقة والكمال دون غيره؛ إذ كل ما سواه يقبل التفريق والتبعيض»(
).

وقررها جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  حيث جعل تعريف الجزأين طريقاً عاشرا من طرق الحصر التي ذكرها(
)، وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾، حين أبان الحكمة في تنكير ﴿ ((((((﴾ وتعريف ﴿(((((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( ﴾(
)، فقال:  
«إن ﴿ ((((﴾ مبتدأ، و﴿ ((((﴾ خبر، وكلاهما معرفة، فاقتضى الحصر، فعُرِّف الجزآن في ﴿(((( ((((((((( ﴾ لإفادة الحصر ليطابق الجملة الأولى(
)، واستُغْني عن تعريف ﴿((((((﴾ فيها لإفادة الحصر دونه، فأُتي به على أصله من التنكير على أنه خبرٌ ثانٍ، وإن جُعِلَ الاسم الكريم مبتدأً، و﴿((((((﴾ خبره، ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم XE "فهرس اللغة:التفخيم"  والتعظيم، فأُتي بالجملة الثانية على نحو الأولى بتعريف الجزأين للحصر تفخيماً وتعظيماً»(
).
وأعملها شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  في جملة: ﴿(((((( (((((((( ((( ((((((((( ﴾ من قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
)، حيث قال:

 «وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيدةٌ لحصر «الحقية» فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقولك: حاتم الجواد، فيراد بالحق ضد الباطل»(
).

وقد اعتنى بها محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  في تفسيره عناية فائقة تقريرا وتطبيقا(
)، ومن ذلك أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾(
):

«وصيغة ﴿(((( (((((((((﴾ صيغة قصر بسبب تعريف المسند، فتفيد قصر صفة الصمدية على الله تعالى»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾(
)
المبتدأ والخبر في جملة: ﴿((((((( (((((((((((((( ﴾ معرفتان، وتعريف طرفي الإسناد يفيد الحصر كما تقرر في القاعدة، والحصر في هذه الجملة يفيد أن صفة الفقر مقصورة على المخاطبين بقوله: ﴿((((((((((( ((((((((﴾، والقصر هنا إضافي؛ وذلك لأن الافتقار إلى الله تعالى ليس بخاص بالناس، بل الخلائق كلهم مفتقرون إليه سبحانه وتعالى من الناس وغيرهم.

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على آية المثال: «والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصرَ الثاني في الـأول، كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾» (
). 
وقال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  إعمالاً للقاعدة في هذه الآية: «وجملة ﴿((((((( (((((((((((((( ﴾ تفيد القصر لتعريف جزأيْها، أي: قصر صفة الفقر على الناس المخاطبين قصراً إضافياً(
) بالنسبة إلى الله، أي: أنتم المفتقرون إليه، وليس هو بمفتقر إليكم»(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ﴾(
)
المبتدأ والخبر في آية المثال معرَّفتان، وقد تقرر في القاعدة أن تعريف طرفي الجملة الاسمية يفيد الحصر والقصر، قال الإمام ابن القيم وهو يذكر النوع الثالث من أنواع التأكيد التي أكد الله تعالى بها خسران تارك الصلاة في آية المثال:

«الثالث: إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرَّفتين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ، كما في قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((((((((((( (((( (((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾(
)ونظائره»(
).
هذا، والقصر في آية المثال تحصَّل من تعريف الجزأين، أما ضمير الفصل فإنه يؤكد القصر المستفاد من تعريف الطرفين(
)، ولذا قال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
): «والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل؛ لأن تعريف المسند إليه والمسند من طرق القصر، فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((((( ( ﴾(
)
تنطبق القاعدة التي معنا على آية المثال، وذلك لأن المبتدأ والخبر كليهما معرَّفتان، وهذا يقتضي الحصر، ولكن الحصر هنا ليس لقصر العداوة على المنافقين فحسب، بل لإثبات أنهم أحق الناس بهذا الوصف، قال الإمام ابن القيم وهو يقرر أن المنافقين أشد بكفرهم من الكفار المجاهرين:
 «ولهذا قال تعالى في حقهم: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((((( (﴾، ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، أي: لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد ههنا حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدوّ للمسلمين سواهم، بل هذا من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهّم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتِهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعدواة ممن باينهم في الدار، ونصب لهم العدواة وجاهرهم بها؛ فإن ضرر هؤلاء  المخالطين لهم المعاشرين لهم – وهم في الباطن على خلاف دينهم- أشدُّ عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ لأن الحرب مع أولئك ساعةً أو أياماً ثم ينقضي، ويعقبه النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحاً ومساء، يدلّون العدو على عوراتهم، ويتربصون بهم الدوائر، ولا يمكنهم مناجزتهم، فهم أحق بالعدواة من المباين المجاهر، فلهذا قيل: ﴿(((( (((((((((( (﴾ لا على معنى: أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى: أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين»(
).
وقال محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" : «وقوله في حق المنافقين: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((((( (﴾ مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر أعداء لكن لما كانت مضرة عداوة المنافقين أشد جعلت عداوة غيرهم كلا عداوة»(
).
الفصل الخامس عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتقديم والتأخير

القاعدة: العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع، ولا يقدح في بيان مراد المتكلم
تعريف التقديم والتأخير:
هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها لعارض(
).

فالمقصود بالتقديم والتأخير هنا: تقديمُ كلمة فأكثر وهي في المعنى مُؤخَّرة، وتأخيرها وهي في المعنى مُقَدَّمة.
القاعدة: العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع، ولا يقدح في بيان مراد المتكلم
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على ما زعمه فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" (
) من أن الأدلة اللفظية - يعني: نصوص الوحي- لا تفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة»، وذكر فيها: «وعدم التقديم والتأخير»، فقال في ردِّه على ذلك:

«فإنه نظم الكلام الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جاريا على المألوف المعتاد منه، فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخر، فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقديم هذا وتأخير هذا، وحيث قدموا المؤخر من المفعول ونحوه، وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه فلا بد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على ذلك لئلا يلتبس الخطاب، فإذا قالوا: ضرب زيداً عمرو لم يكن في هذا التقديم والتأخير إلباسٌ، فإذا قالوا: ضرب موسى عيسى لم يكن عندهم المقدَّم إلا الفاعل، فإذا أرادوا بيان أنه المفعول أتوا بما يدل السامع على ذلك من تابع منصوب يدل على أنه مفعول، فلا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع ولا يقدح في بيان مراد المتكلم، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)»(
). 
فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل في تفسير القرآن الكريم إقرارُ كلامِ الله وإجراؤه على نظمه وترتيبه المألوفِ المعتادِ منه، فلا يحمل على تقديمِ ما أخره الله وتأخيرِ ما قدمه، إلا حيث كانت قرينة تدل على المصير إليه حتى لا يلتبس الكلام على السامع، ولا يقدح في بيان مراد الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾، وقوله: ﴿((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((( ((( ((((((( (((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ﴾(
) ونحوه، فهذا من التقديم الذي لا يقدح في المعنى، ولا في الفهم، وله أسباب تحسنه وتقتضيه مذكورة في علم المعاني والبيان. 

وأما التقديم والتأخير الذي يؤدي إلى الالتباس على السامع أو يُخلُّ بفهم أصل المعنى، فهذا قبيح، لا يقع في كلام الله المنـزَّل من أجل البيان والتفهيم لا التعقيد والتعسير؛ وإنما يقع مثل ذلك في الألغاز والأحاجي، وما يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه، كقول القائل: ضرب موسى عيسى، على أن «عيسى» فاعل، و«موسى» مفعول(
)، فالواجب على من يتصدَّى لتفسير القرآن الكريم أن يبتعد كل البعد عن حمل كلام الله عز وجل على مثل هذا التقديم والتأخير.

صيغ القاعدة:

قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : لا وجه لتقديم شيءٍ من كتاب الله عن موضعِه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجّة واضحةٍ(
).
وقال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : لا يقع التقديم والتأخير إلا بتوقيف أو دليل قاطع(
).

وقال أبو عمرو الداني XE "فهرس الأعلام:الداني" : التقديم والتأخير مجاز فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع(
).

وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجئ إلى التزامه خلاف الظاهر(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" : الأولى حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير إذا أمكن ذلك(
).

وهذه القاعدة تردُّ على طوائف من الناس:

الطائفة الأولى: المفسرون الذين يجعلون بعض آيات القرآن الكريم على التقديم والتأخير بدون دليل يدل على ذلك(
).

والطائفة الثانية: من يستخدم التقديم والتأخير لجعل القرآن الكريم موافقاً لمذهبه الباطل ونحلته الزائغة، ومن ذلك: 

ما ذكره الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  بياناً لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
): أن أبا حاتم XE "فهرس الأعلام:أبا حاتم" (
) قال: وسمعت الأخفش(
) يذكر كسر «إنَّ» يحتجُّ به لأهل القَدَر؛ لأنه كان منهم، ويجعله على التقديم والتأخير(
)، أي: «ولا يحسبنَّ الذين كفروا إنما نُملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم خير لأنفسهم»(
).

والطائفة الثالثة: من زعم أن الأدلة اللفظية- يعني: نصوص الوحي- لا تفيد اليقين؛ لأنها تحتمل التقديم والتأخير، ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" (
)، وأبو إسحاق الشاطبي XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" (
)، فالقاعدة ترد عليهم حيث قررت أن الأصل في الكلام: أنه على نظمه وترتيبه، ولا يحتمل التقديم والتأخير، إلا إذا دل على ذلك دليل.

تقرير القاعدة:
أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة:

الدليل الأول: أن حمل القرآن الكريم على التقديم والتأخير بدون دليل أو قرينة تدل على ذلك مخالف لما وصفه الله تعالى به من البيان والتيسير في قوله: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((﴾(
).

الدليل الثاني: أن تفسير القرآن الكريم الذي ينتج منه القول بأن كلام الله عز وجل يتضمن من التقديم والتأخير ما يكون ملبساً على السامع وقادحاً في بيان مراد المتكلم متناف مع ما وصف الله به القرآن الكريم من الإحكام والإتقان، قال تعالى: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
). 
الدليل الثالث: أن القرآن الكريم نزل ليعقله الناس ويتدبروه؛ فيؤمنوا به ويعملوا، قال تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾(
)، وقال: ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقال: ﴿((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾(
).

وأمْر الناس بفهم الكلام الذي مقدَّمه مؤخَّرٌ ومؤخَّره مقدَّمٌ بدون دليل يدل على ذلك تكليفٌ لما لا يطاق(
)، وهذا محال، فدلَّ ذلك أن القرآن الكريم منـزه من التقديم والتأخير الذي يؤدي إلى التعمية والالتباس.

الدليل الرابع: أن الواجب حمل كلام الله تعالى على ظاهره، ومن ادَّعى غير ذلك -كالتقديم والتأخير- كان عليه أن ينصب قرينة وإلا فهو كاذبٌ على الله المنـزِّل للقرآن الكريم للبيان والتفهيم.

الدليل الخامس: أن حمل كلام الله تعالى على التقديم والتأخير من غير دليل يدل على ذلك نوع من أنواع التحريف في القرآن الكريم(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء حيث بينوا أن حمل القرآن الكريم على التقديم والتأخير لا يجوز إلا إذا دل عليه دليل وكان اللبس مأمونا، ومنهم:

 الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" ، وقد قررها تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)، حيث ذكر قولين للعلماء، أحدهما يقتضي أن الآية على التقديم والتأخير، والثاني يقتضي أن الآية على ترتيبها ونظمها، وهو قول الحسن(
)، فقال مرجحا له:  

«وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا: التأويل الذي ذكرنا عن الحسن؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنـزيل، فصَرْفُ تأويله إلى ما دلَّ عليه ظاهرُه أولى من صَرْفه إلى باطنٍ لا دلالةَ على صحته»(
).
واعتمدها الإمام علي بن سليمان XE "فهرس الأعلام:علي بن سليمان"  الأخفش، حيث قال بعد أن ردَّ قولاً تفسيرياً لكونه يتضمن التقديم والتأخير: «إنما يجوز هذا فيما يُعرف معناه، نحو: ﴿((((((((((( (((((((((((﴾(
)»(
). 

واعتمدها أبو بكر الجصاص XE "فهرس الأعلام: الجصاص"  الرازي XE "فهرس الأعلام:الرازي"  حيث لم يرتض قولاً تفسيرياً لكونه «يقتضي إزالة ترتيب الكلام عن ظاهره وإثبات التقديم والتأخير فيه»(
).

وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ﴾(
)، حيث ذكر قول الحسن: «فيه تقديم وتأخير، والتقدير: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون»(
)، ثم ذكر قولين آخرين لا يتضمنان التقديم والتأخير، ثم قال:

 «واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره - كما قررناه في هذين الوجهين- ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن XE "فهرس الأعلام:قاله الحسن"  يكون عدولاً عن الظاهر لا لدليل، وأنه لا يجوز»(
).

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  وطبقها على قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((﴾(
)، حيث ذكر قولين للعلماء في «اليوم» الوارد في هذه الآية:

 القول الأول: إن المعنى وجوهٌ في الدنيا خاشعةٌ عاملةٌ ناصبةٌ، تصلى يوم القيامة ناراً حاميةً، ويعني بها عبّاد الكفار كالرهبان، وعبّاد البدو، وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج.
والقول الثاني: إن المعنى أنها يوم القيامة تخشع، أي: تَذِلُّ وتعمل وتَنْصَب(
).
ثم اختار القول الثاني(
)، وقال وهو يذكر وجه رجحانه:
«إنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه، أي: وجوهٌ يوم الغاشية خاشعةٌ عاملةٌ ناصبةٌ صاليةٌ.

 وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: ﴿((((((((﴾، ويكون قوله: ﴿ (((((((((﴾ صفة ﻟ«الوجوه»، قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفةٍ أخرى متأخرة، والتقدير: وجوهٌ خاشعةٌ عاملةٌ ناصبةٌ يومئذ تصلى نارا حامية، والتقديم و التأخير على خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه، ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة، أما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب، ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير، بل القرينة تدل على خلاف ذلك، فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان، وأمر المخاطَب بفهمه تكليفٌ لما لا يطاق»(
).

وقررها أيضاً ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي في معرض ذكر الوجوه التي يُرَجَّحُ بها بين أقوال المفسرين، فقال: «الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه، إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير»(
).
وقررها أيضاً أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي، حيث رجَّح أن: ﴿((((( ((((((((( ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ﴾(
) معمول لقوله: ﴿((((((((((((((﴾، وضعّف قول من قال: إن ﴿((((( ((((((((( ﴾ معمول لقوله: ﴿(((((( (((( (((((((((( ﴾، وذلك تطبيقاً للقاعدة التي معنا، فقال:

«والأولى حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير إذا أمكن ذلك»(
).

وقال أبو السعود XE "فهرس الأعلام:أبو السعود"  العمادي تقريرا لها: «ولا ضير في التقديم والتأخير إذا دل على الترتيب دليل»(
). 
واعتمدها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تطبيقا لها على قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ﴾(
)، حيث قرر أن من زعم أن الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، فقوله غير صحيح، «لما تقرّر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب، إلا لدليل»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)
 اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين(
):

القول الأول: أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد همَّ، وأن الله سبحانه عصمه من الوقوع في المعصية، لا من الهمِّ بها، فالآية على هذا الوجه على ترتيبها ونظمها، وهذا هو مذهب السلف الصالح، قال الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «الذي عليه أهل الحديث والمتقدمون أنه همَّ بها» (
).

والقول الثاني: أن يوسف - عليه الصلاة والسلام- لم يَهُمَّ بالمعصية، وهؤلاء أوَّلوا الآية بتأويلات مختلفة، ومن هذه التأويلات:

أن الآية على التقديم والتأخير(
)، وتقديرها: ولقد همَّتْ به، ولولا أن رأى برهان ربّه لهمَّ بها ولكنّه رأى البرهان فلم يهمّ، قال أبو حاتم(
) XE "فهرس الأعلام:أبو حاتم" : 
«قال لي أبو عبيدة (
) - وأنا أقرأ عليه كتابه في القرآن-: هو على التقديم والتأخير، أي: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها، أي: لم يهمَّ بها»(
). 

والذي حمل أصحاب هذا القول على الالتزام بهذا التأويل البعيد: هو الاعتقاد بالعصمة المطلقة للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- وإن أدى ذلك إلى تحريف نصوص القرآن المخبرةِ بما وقع منهم من التوبة من الذنوب، ومغفرةِ الله لهم، ورفعِ درجاتهم بذلك(
)، وصدق الإمام ابن قتيبة XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة"  حين قال: 

«يستوحش كثير من الناس من أن يُلْحِقوا بالأنبياء ذنوباً، ويحملهم التنـزيهُ لهم - صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب الله -جَلَّ ذكره-، واستكراهِ التأويل، وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارجَ البعيدةَ بالحيل الضعيفة التي لا تُخِيلُ عليهم XE "فهرس اللغة:لا تُخِيلُ عليهم" (
) أو على من عَلِم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشَكْلٍ، ولا لتلك المعاني بلِفْقٍ XE "فهرس اللغة:بلِفْقٍ" (
)»(
).

وهذا القول مخالف للقاعدة التي معنا، ولما ذهب إليه سلف هذه الأمة من أن يوسف - عليه السلام- قد هَمَّ، وأن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- معصومون من الوقوع في المعصية لا من الهَمِّ بها، ومن هنا ردَّه المحققون من العلماء(
)، قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام XE "فهرس الأعلام:أبو عبيد القاسم بن سلام" : 
 «وقد زعم بعض من يتكلَّم في القرآن برأيه أن يوسف (لم يَهُمَّ بها، يذهب إلى أنَّ الكلام انقطع عند قوله: ﴿(((((((( (((((( (((((﴾، قال: ثم استأنف، فقال: ﴿((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((﴾(
) بمعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها، واحتج بقوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وبقوله: ﴿((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((﴾(
)، وابن عباس ومَنْ دونه لا يختلفون في أنه همَّ بها، وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه، وأشدُّ تعظيما للأنبياء، من أن يتكلموا فيهم بغير علم»(
).

وما أحسن ما قاله الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  معلقاً على ذلك: «وكلام أبي عبيد هذا كلامٌ حسَنٌ بيِّنٌ لمن لم يَمِلْ إلى الهوى»(
).

وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  في معرض ردِّه على هذا القول: «إن العرب لا تقدِّم جواب «لولا» قبلها، لا تقول: لقد قمتُ لولا زيد، وهي تريد: لولا زيد لقد قمتُ»(
).

وقال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري XE "فهرس الأعلام:أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري" : «والذي نذهب إليه ما أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل العلم... من أن يوسف – عليه السلام- همَّ همّا صحيحاً على ما نصَّ الله في كتابه، فيكون الهمُّ خطيئة من الخطايا وقعت من يوسف - عليه السلام- كما وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء، ولا وجه لأن نؤخِّر ما قدَّم الله، ونقدِّم ما أخَّر الله، فيقال: معنى: ﴿((((((( (((((﴾: التأخير معه (
) قوله جل وعزَّ: ﴿(((((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((﴾، إذ كان الواجب علينا، واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظه، وألا نزيله عن نظمه، إذا لم تدْعُنا إلى ذلك ضرورة، وما دعتنا إليه في هذه الآية ضرورة..» إلى أن قال: «وإلى مذهبنا هذا كان يذهب علماء اللغة: الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء" ، وأبو عبيد، وغيرهما»(
).

وقال الإمام النحاس تعليقا على القول بالتقديم والتأخير XE "فهرس الأعلام:النحاس" : «وهذا القول عندي محال، ولا يجوز في اللغة، ولا في كلام من كلام العرب»(
). 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر القاعدة التي معنا، وأتى بالأمثلة القرآنية على التقديم والتأخير السائغ لوجود الدليل وأمْن اللبس: «وأما ما يدعى من التقديم والتأخير في غير ذلك، كما يدعى من التقديم في قوله: ﴿(((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((﴾(
)، وإنَّ هذا قد تقدم فيه جواب «لولا» عليها، فهذا أولاً لا يجيزه النحاة ولا دليل على دعواه، ولا يقدح في العلم بالمراد»(
).

فالصواب: أن الآية على ترتيبها ونظمها، وأما جواب «لولا» فهو محذوف لعلم السامع(
)، وتقدير الكلام: ولقد هَمَّتْ به وهمَّ بها، لولا أن رأى برهان ربه لكان ما كان، ونحو ذلك، «ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض، وأما حذف بعضها إذا دلَّ عليه الدليل فجائز»(
).

 وكان همُّه - عليه السلام- «همَّ خطرات، فتركه لله، فأثابه الله عليه، وهمُّها كان همَّ إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه، فلم يستو الهمَّان»(
)، قال الإمام أحمد بن حنبل: الهمُّ همَّان: همُّ خطَرات، وهمُّ إصرار، فهمُّ الخطرات لا يؤاخذ به، وهم الإصرار يؤاخذ به(
). 
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في هذه الآية من حيث التقديم والتأخير على قولين:

القول الأول: إن الآية على التقديم والتأخير، والمعنى على هذا التقدير: فلا تُعْجِبْك، يا محمدُ، أموالُ هؤلاء المنافقين ولا أولادُهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقال بهذا القول عبد الله بن عباس(
) - رضي الله عنهما- ، وقتادة XE "فهرس الأعلام:وقتادة" (
)، ومجاهد XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" (
).

أما الإشكال الذي حمل أصحاب هذا القول على المصير إلى هذا التأويل البعيد فقد بينه الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بقوله: «وإنما وجَّه من وجَّه ذلك إلى التقديم وهو مؤخَّر؛ لأنه لم يَعْرِفْ لتعذيبِ اللهِ المنافقينَ بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجهًا يوجِّهُه إليه، وقال: كيف يعذِّبهم بذلك في الدنيا، وهي لهم فيها سرور؟!»(
).

والقول الثاني: إن الآية على ترتيبها ونظمها، ومن أبرز من قال بهذا القول: الحسن البصري، حيث قال تفسيرا لهذه الآية: «بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله»(
)، وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «بالمصائب فيها، هي لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر»(
).

والقول بالتقديم والتأخير في آية المثال مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل يدل على التقديم والتأخير المزعوم، ولا حاجة تحوج إلى ذلك، ومن هنا رفضه الإمام ابن القيم حيث قال تفسيرا لهذه الآية: 
«ولم يصب من قال: إن الآية على التقديم والتأخير، كالجرجاني، حيث قال: ينتظم قوله: ﴿((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
) بعد فصل آخر، ليس بموضعه، على تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وهذا القول يروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو منقطع(
)، واختاره قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  وجماعة(
)، وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. 

 وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب:

 فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد، واختاره ابن جرير وأوضحه، فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه؛ إذ كان يؤخذ منه ذلك، وهو غير طيِّب النفس ولا راجٍ من الله جزاءً ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكراً، بل على صغار منه وكُره(
).

 وهذا أيضا عدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهابٌ عن مقصود الآية. 

 وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسَبْي أولادهم؛ فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك(
).

 وهذا أيضاً من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين، وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولَّى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم؛ فإن الإرادة ههنا كونيَّة بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. 

 والصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلها، والتعب العظيم في جمعها، ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرُ همِّه، وهو حريص بجهده على تحصيلها، والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب..»(
).
قال عبد الرحمن حسن الميداني مؤيدا لما ذهب إليه الإمام ابن القيم: «إن ما قاله ابن القيم في هذا هو الجدير بالفهم، وهو من التدبر الأمثل للنصِّ، فالنص على نظامه المنـزَّل، ليس فيه تقديم وتأخير، ويجب أن يفهم وفق النظم الذي أنزل عليه»(
).

وقال محمد الطاهر ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور"  تفسيرا لهذه الآية: «ومحاولة التقديم والتأخير تعسّف»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((﴾(
)
اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين بناء على اختلافهم في المراد بقوله: ﴿(((( (((((( (((((((( ﴾.

القول الأول: اذهب بكتابي هذا، فألقِه إليهم، فانظُرْ ماذا يَرْجِعون، ثم تولَّ عنهم مُنصرفاً إليَّ، قال بهذا القول ابن زيد XE "فهرس الأعلام:ابن زيد" (
)، واستحسنه الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج" (
)، وهذا القول يؤدي إلى أن قوله ﴿(((( (((((( (((((((( ﴾ مقدَّم ومعناه مؤخَّر، وقوله ﴿((((((((( (((((( (((((((((((﴾ مؤخَّر ومعناه مقدَّم.

والقول الثاني: اذهب بكتابي هذا، فألقِه إليهم، ثم تولَّ عنهم فكن قريباً منهم، وانظُرْ ماذا يَرْجِعون(
)، وهذا القول يعني أن المراد بقوله ﴿(((( (((((( (((((((( ﴾: ثم تنحَّ عنهم إلى مكان قريب بحيث تسمع ما يصدر منهم وما يرجع به بعضهم إلى بعض من القول، فالآية على ترتيبها ونظمها، وليس هناك حاجة إلى حمل كلام الله تعالى على التقديم والتأخير.

ولما كان القول الأول مخالفاً للقاعدة التي معنا لم يصر إليه أكثر العلماء، قال القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  والقرطبي XE "فهرس الأعلام:والقرطبي"  مرجِّحَيْن للقول الثاني: «واتساق رتبة الكلام أظهر»(
).

 وقال أبو البقاء العكبري XE "فهرس الأعلام:أبو البقاء العكبري" : «قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((((((( ﴾: أي: قِفْ عنهم حِجْزا(
) لتنظر ماذا يردّون، ولا تقديم في هذا»(
).

وقال السمين الحلبي: «ولا حاجة إلى هذا؛ لأن المعنى بدونه صحيح...»(
).

وقال الإمام ابن القيم وهو يسرد الأمثلة على ما امتنع من التقديم والتأخير: 

«وكذلك ما يدعون من التقديم والتأخير في قوله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((﴾(
) قالوا: تقديره: «فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم»، فكأنهم لما فهموا من قوله: ﴿(((((( ((((((((﴾ مجيئَه إليه ذاهباً عنهم احتاجوا إلى أن يتكلفوا ذلك، وهذا لا حاجة إليه، وإنما أَمَرَه - بما جرت به عادة الْمُرْسِل كتابَه إلى غيره ليعلم ما يصنع به- أن يعطيه الكتاب، ثم ينعزل عنه، حتى ينظر ماذا يقابله به، وليس مراده بقوله: ﴿(((((( ((((((((﴾ أي: أقبل إلي، ولو أراد ذلك لقال: فألقه إليهم وأقبل، وقد علم من كونه رسولاً له أنه لا بد أن يرجع إليه، فليس في ذلك كبير فائدة بخلاف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه، وقد انعزل عنهم ناحيةً»(
).
الفصل السادس عشر : القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير
القاعدة الأولى: الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه 

القاعدة الثانية: تقليل الإضمار أولى 

القاعدة الثالثة: إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بدونه 
تعريف الحذف والتقدير:
الحذف في اللغة: الإسقاط والقطع، من حذف الشيء: إذا قطعه من طرفه(
).

التقدير في اللغة: من قدر الشيء: بين مقداره وقدره بالشيء: قاسه به، وقدر أمر كذا وكذا: نَوَاه وعقد عليه العزم(
).
والتقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم لوجود قرينة دالة على ذلك(
).

والمراد بالحذف والتقدير هنا: الإضمار، «وهو أن يخفي المتكلم في نفسه معنىً ويريد من المخاطب أن يفهمه»(
).

قال الكفوي: «والإضمار ما تُرِكَ ذكره من اللفظ، وهو مراد بالنية والتقدير»(
).

القاعدة الأولى: الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه 
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يسرد بعض الآيات القرآنية الدالة على «الأمر الكوني»:

 «... وقوله: ﴿(((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
)، فهذا أمر تقديرٍ كوني، لا أمر ديني شرعي؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه، وقالت طائفة: بل هو أمر ديني، والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا، والقول الأول أرجح لوجوه: 

 أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. 

 الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتنا، الثاني: فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك»(
).
فقه القاعدة:
المقصود بهذه القاعدة: أن الأصل في نصوص القرآن الكريم أنها تامَّةٌ مستقلة لا تفتقر للدلالة على معانيها إلى إضمارٍ وتقدير، ومن هنا وجب على من يتصدَّى لتفسير القرآن الكريم أن يحترز من حمل النصوص على الإضمار والتقدير مهما أمكن، وليعلم «أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه، ولا على صحة دعواه دليل سوى الدعوى المجردة»(
)، والدعاوى لا تتعذر على أحد(
).

ويتعين عليه أن يختار - عند اختلاف العلماء في حمل نص على الإضمار أو عدمه- القولَ الذي يوافق الأصل المذكور، إذا لم يكن مؤديا إلى فساد المعنى، قال الإمام ابن القيم:
 «فأما إذا استقام الكلام بدون تقدير من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان التقدير غير مفيد ولا يحتاج إليه، وهو على خلاف الأصل»(
). 

أما الإضمار الذي دلَّ عليه دليل فلا محذور في المصير إليه، كأن يكون المذكور دالا على المحذوف، إما من اللفظ أو من السياق، أو المحذوف مذكورا في موضع آخر.

قال الإمام ابن القيم: «وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه»(
).

وقال أيضاً: «وهذه طريقة القرآن - بل وكل كلام فصيح- أن يذكر الشيء في موضع، ثم يحذفه في موضع آخر؛ لدلالة المذكور على المحذوف، وأكثر ما تجده مذكورا، وحذفه قليل، وأما أن يحذف حذفا مطردا، ولم يذكره في موضع واحد، ولا في اللفظ ما يدل عليه، فهذا لا يقع في القرآن»(
). 
ومن ذلك:
1- قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ﴾(
)، فكل واحد يعلم أن المعنى: «فضربه فانفلق»، فذكْرُه نوعٌ من بيان الواضحات، فكان حذفه أحسن؛ فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه، ومن هنا قال عبد القاهر الجرجاني XE "فهرس الأعلام:الجرجاني" :

 «فما من اسم أو فعل تجده قد حُذف ... إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنسَ من النطق به»(
).
2- وقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ﴾(
)، فكل أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم، وأنهم وصلوا بها إلى أبيهم، وهو - وإن حذف اختصاراً- لكنه لوضوح أمره في حكم المذكور، لم يفُتْ إلا التلفظ به، ولو صرِّح بمثل هذا المضمر كان تطويلاً مخلاً بالفصاحة، ومثل هذا في القرآن كثيرٌ جداً(
).
صيغ القاعدة: عبَّر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ:

الصيغة الأولى: الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه (
).
الصيغة الثانية: التقدير إنما يصار إليه عند الضرورة، بحيث لا يتمُّ الكلام إلا به(
).

الصيغة الثالثة: التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه(
). 

الصيغة الرابعة: الأصل عدم الحذف(
).
أما العلماء الآخرون فإنهم استخدموا - لبيان هذه القاعدة- ما يأتي من الصيغ:

قال أبو الحسن الرماني XE "فهرس الأعلام:الرماني" : «الكلام إذا صحَّ معناه من غير حذف لم يجُزْ تأويله على الحذف»(
).

وقال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : الإضمار خلاف الأصل(
).

وقال أيضاً: الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة(
).

وقال أيضاً: مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى الإضمار كان أولى(
).

وقال أيضاً: تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي: الإضمار على خلاف الأصل(
).

وقال أيضاً: لا حاجة إلى الإضمار مع صحةِ الوجه وعدمِ الإضمار(
).

وقال أيضاً: متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار، مع صحة المعنى، كان أولى من حمله الإضمار (
).

وقال أيضاً: متى أمكن حمل الكلام على غير إضمارٍ ولا افتقارٍ كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار(
).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" : اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقدير محذوف، فالاستقلال مقدم»(
).

وهذه القاعدة تردُّ على أولئك الطوائف الضالة التي اتخذت الإضمار طريقاً لإخضاع كلام الله تعالى لاتجاهاتهم المنحرفة وآرائهم الفاسدة، وجنةً للصدِّ عن عقيدة السلف الصالح المبنيِّة على ظاهر الكتاب والسنة، ومن ذلك على سبيل المثال:
قول الأستاذ أبي بكر ابن فُورَك(
) في تفسير قوله تعالى: ﴿( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
): معناه: أفمن نفسك؟(
).
فأضمر استفهام الإنكار؛ وذلك لاعتقاده أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات، وأنها ليست سببا فيها، وأن الحسنات والسيئات كلها من الله تعالى لا من النفس(
).

كما ترد القاعدة على القائلين بأن الدليل اللفظي القرآني لا يفيد اليقين؛ لأنه يحتمل الإضمار، وممن ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي(
)، وأبو إسحاق الشاطبي(
).
تقرير القاعدة:
أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: أن الإضمار خلاف ظاهر اللفظ، ولا يجوز إخراج القرآن الكريم عن ظاهره من دون دليل يدل على ذلك، قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري" : «وغير جائزٍ إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان»(
).

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري XE "فهرس الأعلام:أبو الحسن الأشعري" : «القرآن على ظاهره، ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة»(
). 

الدليل الثاني: أن فتح باب حمل النصوص القرآنية على الإضمار من دون ضرورةٍ تقتضي ذلك يؤدي إلى مفاسد خطيرة وشرور مستطيرة، ومن ذلك: أنه يقلب النفي إثباتاً والإثبات نفياً، ويخرج كلام الله عز وجل من كونه حجةً؛ فإن لكل أحد أن يضمر في الآية التي تخالف آراءه ما يجعلها وفقا لأهوائه، قال الإمام ابن القيم مبيناً المفاسد التي تحصل من فتح باب الإضمار:

«فكل من أراد إبطال كلامِ متكلمٍ ادَّعى فيه إضماراً يخرجه عن ظاهره، فيدَّعي ملحدٌ الإضمارَ في قوله: ﴿(((((((( (((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) أي: وكلَّمَ ملكُ اللهِ موسى، ويدَّعي في قوله: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
) إضمار ملكِ الرحمن، كما ادَّعى بعضهم الإضمار في قوله: ((ينـزل ربنا XE "فهرس الحديث:ينـزل ربنا" ))(
)، أي: مَلَك ربنا، وفي قوله: ﴿(((((((( (((((( ﴾(
)، أي: مَلَك ربك.

 ولو علم هذا القائل أنه قد نهج الطريقَ، وفتح البابَ لكل ملحدٍ على وجه الأرض وزنديقٍ وصاحبِ بدعةٍ يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن يَخْرَسَ لسانُه، ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحي؛ فإنه مدخل لكل ملحدٍ ومبتدعٍ ومبطلٍ لحجج الله من كتابه... أفترى يعجز الجهمي عن الإضمار في قوله: ((إنكم ترون ربكم عيانا XE "فهرس الحديث:إنكم ترون ربكم عيانا" ))(
)، فيضمر: «ملك ربكم، ونعيمه، وثوابه» ونحو ذلك.

 ويعجز الملحد عن الإضمار في قوله: ﴿(((((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ﴾(
)، أي: «أرواح من في القبور»، وإذا انفتح سدُّ يأجوج ومأجوج أقبلوا من كل حدب ينسلون»(
).

الدليل الثالث: أن إضمار ما لا يدل عليه دليلٌ معتبرٌ قولٌ على الله وكتابه من دون علم، قال الإمام ابن القيم في معرض ردِّه على قولٍ تفسيريٍ اُدُّعي فيه الإضمار والتقدير: «إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولاً على المتكلم بلا علم، وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم دليلٌ على إرادته، وذلك كذبٌ عليه» (
).
والقول على الله تعالى بدون علم من أشد المحرمات، قال تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ﴾(
).
ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع كبير من علماء التفسير واللغة، منهم من صرَّح بتقريرها وتوكيدها، ومنهم من قررها بتطبيقها على الآيات القرآنية عند تفسيره لها، ومن أبرز من قررها:

الإمام أبو جعفر النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  فقد قررها في معرض تخطئته قولَ من ذهب إلى أن قوله تعالى: ﴿والأَرْحامِ﴾(
) قسم، حيث قال: 
«فلو كان قسماً كان قد حُذف منه؛ لأن المعنى: ويقولون بالأرحام، أي: ورب الأرحام، ولا يجوز الحذف إلا أن لا يصحَّ الكلام إلا عليه»(
).

وأبو الحسن عليّ الرماني XE "فهرس الأعلام:الرماني"  فقد قال: «وإذا صحَّ الكلام من غير حذف لم يجُزْ أن نقدِّر على الحذف؛ لاستغنائه عن المحذوف وتمامه على صحَّة معناه»(
).

وأبو الفرج ابن الجوزي XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي"  فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((﴾(
)، حيث ذكر عن بعض المفسرين أنه قال(
): معنى الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((﴾(
)، فقال في تعقيببه على ذلك:

«وهذا قول مرذول، لا يصلح الالتفات إليه؛ لأنه يوجب إضمارا في الآية، ولا يحتاج إليه»(
).

وقررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
)، حيث ذكر أن قوله تعالى: ﴿(((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾ يحتمل أن يكون من تمام كلام الكفار، ويحتمل أن يكون كلام الله سبحانه، وهو قول أكثر المفسرين، ثم رجح القول الثاني، ومن الأدلة التي استخدمها لترجيح هذا القول: القاعدةُ التي معنا، فقال:

 «إن قول من قال: هذا كلام الكفار، لا يتمُّ إلا بإضمار زياداتٍ بأن يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار، أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين، ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصل، وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداءً لم يحتج فيه إلى هذا الإضمار فكان ذلك أولى»(
).

وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
) حيث قال:

 «وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله: ﴿((((( (((((((( ﴾ أي: أفمن نفسك؟، وأنه استفهام على سبيل الإنكار، ومعنى كلامه: إن الحسنات و السيئات كلها من الله، لا من نفسك. 

 وهذا القول يباين معنى الآية؛ فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان، أي: بذنوبه، وهؤلاء يقولون ليست السيئات من نفسه، وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن فُوْرَك XE "فهرس الأعلام:أبو بكر بن فُوْرَك" ؛ فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه: قول الشاعر(
): 
ثم قالوا: تحبها قلت: بَهْرا   عدد الرمل والحصى والتراب

 قلت: وإضمار الاستفهام - إذا دل عليه الكلام- لا يقتضى جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصود، ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه بأن يقدِّر في خبره استفهاماً، ويجعله استفهام إنكار»(
).
واعتمدها ابن جزي XE "فهرس الأعلام:ابن جزي"  الكلبي في معرض ذكر الوجوه التي يُرَجَّحُ بها بين أقوال المفسرين: «الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار»(
).

وصرَّح بتقريرها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي مراراً وتكراراً (
)، ومن ذلك ما صنعه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ﴾(
) حيث استبعد أن يكون ﴿(((( ((((((((((( ﴾ «مفعولاً بفعل محذوف، تقديره: «أوصيكم أن لا تشركوا»؛ لأن قوله: ﴿( ((((((((((((((((((( (((((((((( ﴾ محمول على أوصيكم بالوالدين إحساناً».

وليس ذلك إلا لأنه وجه يتضمن مخالفة القاعدة التي معنا، فقال: «وهذا بعيد؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل»(
).

واعتمدها شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
)، حيث ذكر قول السلف: إن من أقسم الله بحياته هو محمد (، ثم ذكر تفسير من خالفهم من المتأخرين، وردَّه لمخالفته لقول السلف وللقاعدة التي معنا، فقال:
«وقيل: هو قسم من الملائكة عليهم السلام بعمر لوط (، وهو مع مخالفته للمأثور محتاج لتقدير «القول»، أي: قالت الملائكة للوط عليهم السلام: لعمرك الخ، وهو خلاف الأصل»(
).

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي"  تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((( ﴾(
)، حيث ذكر ثلاثة أوجه للمفسرين في لفظة ﴿(((﴾، منها ما يؤدي إلى الإضمار والتقدير، فضعَّفه لكونه مخالفاً لمدلول القاعدة التي معنا؛ فقال:

«لفظة ﴿(((﴾ في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثةُ أوجه، يدل استقراء القرآن على أن واحداً منها هو الحق، دون الاثنين الآخرين.

قال بعض العلماء: ﴿(((﴾ شرطية، وجزاء الشرط محذوف، والتقدير: إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم.

وقال بعضهم: ﴿(((﴾ زائدة بعد «ما» الموصولة حملاً ﻟ«ما» الموصولة على «ما» النافية؛ لأن «ما» النافية تزاد بعدها لفظةُ «إِنْ»، كما هو معلوم..»، ثم قال:

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحدٍ منهما؛ لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير، والثاني منهما فيه زيادة كلمة، وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب(
) - إن شاء الله-، فهو أن لفظة ﴿(((﴾ نافية بعد «ما» الموصولة، أي: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام، وكثرة الأموال والأولاد والعدد»(
).
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ﴾(
) 

هذا الكلام يحتمل أن يكون من تمام قول امرأة العزيز، ويحتمل أن يكون من قول يوسف - عليه السلام-(
).

والراجح هو القول الأول؛ وذلك لأنه ليس فيه الإضمار والتقدير الذي هو خلاف الأصل.

 وهو الذي صوَّبه الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية، فقال في سياق ذكره الوجوه التي تُرجِّح هذا القول: 
«..إنه متصل بكلام المرأة، وهو قولها: ﴿((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((  (((((( ((((((((( ((((((((﴾(
). 
ومن جعله من قول يوسف - عليه السلام- فإنه يحتاج إلى إضمار «قولٍ» لا دليل عليه في اللفظ بوجهٍ، و«القول» في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس؛ فإن غايته أن يحتمل الأمرين؛ فالكلام الأول أولى به قطعاً» (
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
)
ذهب الإمام الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء"  إلى أن الميم في قوله ﴿(((((((((﴾ عوضٌ عن جملة محذوفة، والتقدير: «يا الله أُمَّنَا بخير» أي: اقصِدنا، ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول، فبقي في التقدير: «يا الله أمّ» ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوَران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم، فبقي: «يا اللهم»(
).

وقد رُدَّ هذا القولُ لوجوهٍ كثيرة(
) أوصلها الإمام ابن القيم إلى عشرة، ومنها: 
أن هذا القول مخالف لمدلول القاعدة التي معنا، قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا الأمر: «إن هذه تقادير لا دليل عليها، ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل».

وقال أيضا: «إن الأصل عدم الحذف، فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل»(
).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾(
): 

منع كثير من العلماء وصول ثواب العبادة البدنية - كقراءة القرآن الكريم ونحو ذلك- إلى الميت لهذه الآية، قال الإمام ابن كثير XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" : «ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي - رحمه الله- ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداءُ ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم»(
).
ولكن القائلين بوصول الثواب لم يقبلوا هذا الدليل، وانقسموا في ردِّه إلى أكثر من سبع طوائف(
)، فمنهم من خصص الآية بالكافر، ومنهم من اعتبرها منسوخة، ومنهم من قال: «في الكلام حذف، تقديره: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سُعي له»(
).
وقد ردَّ الإمام ابن القيم القول الأخير - مع أنه من أبرز القائلين بوصول الثواب-؛ وذلك لأنه مستند إلى الإضمار والتقدير الذي لم يدل عليه دليل معتبر، فقال: «فإنه حذف ما لا يدل السياقُ عليه بوجهٍ، وقول على الله وكتابه بلا علم» (
).

القاعدة الثانية: تقليل الإضمار أولى 

نص القاعدة:
  نقل الإمام ابن القيم إعراب الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  ﻟ«الأبواب» في قوله تعالى:

﴿(((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
بأنه بدل اشتمال من الضمير في قوله: ﴿((((((((((﴾ وهو يعود إلى قوله: ﴿((((((( ﴾(
)، ثم قال معلقاً على ذلك:

«وقوله: إن «الأبواب» بدل اشتمال، فبدل الاشتمال قد صرَّح هو وغيره أنه لا بد فيه من الضمير - وإن نازعهم فيه آخرون-، ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظاً به وأن يكون مقدَّرا، وهنا لم يلفظ به فلا بد من تقديره، أي: الأبواب منها، فإذا كان التقدير: «مفتحةً لهم هي الأبواب منها»كان فيه تكثير للإضمار، وتقليله أولى»(
).

فقه القاعدة: 
المقصود بهذه القاعدة: أن الإضمار لما كان خلافَ الأصل ممنوعَ المصيرُ إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه(
) وجب أن يكون - حالة الضرورة- بقدر ما تندفع به الضرورة؛ فإذا كان المقصود حاصلاً بالوجه الذي يقتضي الإضمار القليل لم يجز لمن يتصدى لبيان القرآن الكريم المصيرُ إلى الوجه الذي يؤدي إلى التكثير منه.

صيغ القاعدة: عبر عن هذه القاعدة العلماء بما يلي من الصيغ:
قال إمام اللغة سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه" : كلما قلَّ الإضمار كان أولى(
).
وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي: «إذا كان الكلام محتاجاً إلى تقدير واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين»(
).

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة كثير من علماء التفسير واللغة، وسوف أذكر أقوالهم التي تدل على تقريرهم لها، وذلك بعد ذكر الدليل الدال على صحتها. 

أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة:
مما يدل على صحة هذه القاعدة: أن الأصل أن الإضمار ممنوع؛ وأنه خلاف الظاهر من القرآن الكريم، ولكنه جُوِّز عند الضرورة، فوجب تقليله مهما أمكن؛ وذلك لأن الضرورات تقدر بقدرها.

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة:
قرر القاعدة إمام اللغة سيبويه XE "فهرس الأعلام:سيبويه" ، حيث قال: «كلما كثُر الإضمار كان أضعف»(
).

وقال أبو إسحاق الشيرازي XE "فهرس الأعلام:الشيرازي"  تقريراً لها: «فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل»(
). 
وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وقوله: ﴿(((((((( ((((((((((((((( ﴾ مرتفعٌ بأحد ثلاثة أشياء:

إما أن تقدر: فليستشهد رجل وامرأتان، وإما: فليكن رجلٌ وامرأتان، [ويصح أن تكون تامة وناقصة](
)، ولكن التامة أشبه؛ لأنه يقل الإضمار، وإما: فرجل وامرأتان يشهدون»(
). 
وأعملها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  في تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث ذكر احتمالين في إعراب قوله ﴿((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((﴾ إذا جُعِلَ ﴿((((((﴾ صفة للمرقد، ثم رجح القول الذي تقتضيه القاعدة التي معنا، فقال: «والأول أظهر لقلة الإضمار»(
). 

وقررها أيضاً ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  الأنصاري عند تعرضه لبيان مقدار المقدَّر، حيث قال: «ينبغي تقليله ما أمكن؛ لتقلَّ مخالفة الأصل»(
).

وقال برهان الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  تقريراً لها: «إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى»(
).

كما اعتمدها أيضاً جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" ، حيث قال: «ينبغي تقليل المقدَّر مهما أمكن؛ لتقلَّ مخالفة الأصل»(
).

وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي" : «وينبغي تقليل المقدر ما أمكن؛ لتقل مخالفة الأصل»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ﴾(
)
اختلف العلماء في تحديد المأمور به في هذه الآية على قولين مشهورين، وهما:

القول الأول: إنه الفسق، والمعنى: أمرنا مترفيها بالفسق أمراً كونياً قدرياً، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" (
)، وتلميذه الإمام ابن القيم(
)، والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" (
).

والقول الثاني: إنه الطاعة، والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا، والأمر بناء على هذا القول يكون دينياً شرعياً، وهو قول أكثر العلماء(
).

وكان من الأسباب التي جعلت الإمام ابن القيم يرجح القول الأول: أن هذا القول هو المناسب للقاعدة التي تقتضي تقليل الإضمار مهما أمكن، بخلاف القول الثاني؛ فإنه يؤدي إلى تكثير الإضمار، قال - رحمه الله تعالى-:

«والقول الأول أرجح لوجوه:

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه.

«الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتنا، الثاني: فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
ذهب جمهور النحويين إلى أن لفظة «الأبواب» في هاتين الآيتين مرتفعة لكونه مفعولاً لم يسم فاعله، والذي رفعه هو قوله: ﴿(((((((((( ﴾، كقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله: ﴿(((((((((( ﴾ حال من ﴿ ((((((( (﴾، ويمكن أن يجعل نعتاً ﻟ﴿ ((((((( (﴾، والرابط بين الحال وصاحبها أو بين النعت والمنعوت: ضمير مقدر: «منها»، والتقدير: مفتحةً لهم الأبواب منها(
).

وذهب الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  إلى أن «الأبواب» بدل الاشتمال من الضمير في ﴿(((((((((( ﴾- وهو يعود إلى قوله: ﴿((((((( ﴾-، والتقدير: مفتحةً هي الأبواب(
).

وانتقد الإمام ابن القيم إعرابه هذا لكونه مخالفاً للقاعدة التي معنا، حيث قال:

«وقوله: إن «الأبواب» بدل اشتمال، فبدل الاشتمال قد صرَّح هو وغيره أنه لا بد فيه من الضمير - وإن نازعهم فيه آخرون-، ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظاً به وأن يكون مقدَّرا، وهنا لم يلفظ به فلا بد من تقديره، أي: الأبواب منها، فإذا كان التقدير: «مفتحةً لهم هي الأبواب منها»كان فيه تكثير للإضمار، وتقليله أولى»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي في هذا المقام:

«وإذا كان الكلام محتاجاً إلى تقدير واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)
هذه الآية الكريمة لا يستقيم معناها إلا بتقدير مضافٍ، وهو: «حُبّ»، والمعنى: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العجل، وتركَ ذِكْر «الحب» اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام؛ إذ كان معلوماً أن العجلَ لا يُشرَبُ القلبَ، وأن الذي يُشْرَبُ القلبَ منه حُبُّه(
).
وذهب بعض العلماء إلى تقدير مضافين، ومنهم: أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي، فقد قال تفسيرا لآية المثال: «﴿ ((((((((((﴾: هو على حذف مضافين، أي: حب عبادة العجل»(
).

وقال تلميذه السمين الحلبي XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" : «ولا بد من حذف مضافين قبل ﴿ ((((((((((﴾، والتقدير: وأشربوا حب عبادة العجل»(
).
ولما كان القول بتقدير مضافين مخالفاً للقاعدة التي معنا ضعَّفه العلماء واختاروا القول الأولَ المتضمنَ تقديرَ مضافٍ واحدٍ، قال ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام"  وهو يطبق القاعدة على بعض الأمثلة:

«وضعِّف قول بعضهم في: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ﴾: إن التقدير: «حب عبادة العجل» والأولى: تقدير الحب فقط»(
).
وقال أبو البقاء الكفوي XE "فهرس الأعلام:الكفوي"  إعمالاً للقاعدة على هذه الآية:

«والتقدير في: ﴿((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ﴾ «الحب» أولى من «حب عبادة العجل»(
).
القاعدة الثالثة: إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة
نص القاعدة:

 قال الإمام ابن القيم في معرض تضعيفه قولَ من علل الإخبار عن: ﴿(((((((( (((( ﴾ - وهي مؤنثة بالتاء - ﺑ﴿ ((((((( ﴾ - وهو مذكر - في قوله تعالى: ﴿ (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
) بأنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى المحذوف، فكأنه قال: «إن مكان رحمة الله قريبٌ من المحسنين»، ثم حذف «المكان» وأعطى «الرحمة» إعرابَه وتذكيرَه(
)، فقال رداً على هذا القول:

«وهذا المسلك ضعيف جدا؛ لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه لا يسوغ ادِّعاؤه مطلقا... وإنما يضمر المضاف حيث يتعين، ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة، كما إذا قيل: «أكلتُ الشاةَ»؛ فإن المفهوم من ذلك: «أكلت لحمها»، فحذْف المضاف لا يُلْبس، وكذلك إذا قلت: «أَكَلَ فلانٌ كَبِدَ فلانٍ» إذا أكل مالَه؛ فإن المفهوم أكل ثَمَرَةَ كَبِدِه، فحذف المضاف هنا لا يُلْبس، ونظائره كثيرة»(
).

فقه القاعدة:  

الأصل في كلام الله تعالى أنه مستقلٌ ومكتفٍ بذاته لا يتوقف معناه على إضمار مضاف، ومن هنا وجب أن يحمل على ظاهره، وإذا دار اللفظ بين الاستقلال مع صحة المعنى وبين إضمار مضاف فإنه يحمل على الاستقلال، ولا يعدل عنه إلى تقدير مضاف إلا إذا تعين، حيث لا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة ودلَّ عليه دليل أو قرينة، وأمن اللبس، قال الإمام ابن القيم منبهاً على ذلك - وهو يردُّ على من توسع في إضمار المضاف-: 
«إنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف، ولا كل ما قبله جاز تقديره، حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة ولا توقع في اللبس، بحيث لا يجد السامع بدًّا من التقدير، كما يقول القائل: سافرنا في الثريا، أي: في نوئها، وجلسنا في الشمس، أي: في حرها، وهذا مما يعلم بالسياق، فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به»(
).
وهذه القاعدة تردُّ على طوائف من الناس:
الطائفة الأولى: الذين توسعوا وتكلفوا في حمل كلام الله تعالى على إضمار المضاف بدون ضرورةٍ تقتضي ذلك، ومن أبرز هؤلاء أبو الفتح ابن جني XE "فهرس الأعلام:ابن جني" (
)، فقد قال:

«حذف المضاف قد كثر، حتى إن في القرآن- وهو أفصح الكلام- منه أكثر من مائة موضع، بل ثلاثمائة موضع»(
).  
وقال أيضاً: «وقلَّت آية تخلو من حذف المضاف، نعم، وربّما كان في الآية الواحدة من ذلك عدّة مواضع»(
).

وقد ردَّ الإمام ابن القيم قوله هذا، فقال: «إن أكثر المواضع الذي ادُّعي فيها الحذف في القرآن لا يلزم فيها الحذف، ولا دليل على صحة دعواه»(
).

الطائفة الثانية: الفرق المخالفة لمذهب السلف في باب الصفات؛ فإنهم جعلوا إضمار المضاف طريقاً لنفي صفات الله العلى، ومن هذه الفرق - على سبيل المثال-:

المعتزلة: ومن الأمثلة على استخدامهم لإضمار المضاف في تصحيح عقيدتهم الباطلة: أن جار الله الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  قال تفسيراً لقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((﴾(
): «فلما ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته»(
)، فحمل تجلّى الرب - جل جلاله- للجبل على إضمار المضاف، وهو: اقتداره وأمره وإرادته، وليس ذلك إلا فراراً من إثبات رؤية الله تعالى، مع أن هذه الآية من أقوى الأدلة على إمكان رؤية الباري عز وجل، قال الإمام ابن القيم:

 «وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تبارك وتعالى-؛ فإنه إذا جاز أن يتجلَّى للجبل الذي هو جماد، لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟!»(
).

والأشاعرة: ومن الأمثلة على استخدامهم لإضمار المضاف في تصحيح عقيدتهم الباطلة: أنهم يحملون قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( ﴾(
) على تقدير مضافٍ يخلِّصهم من إثبات صفة المجيء لله تعالى، قال كبير الأشاعرة وإمامهم فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  تفسيراً لهذه الآية:

«واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي(
) أن الحركة على الله تعالى محال؛ لأن كل ما كان كذلك كان جسماً، والجسم يستحيل أن يكون أزلياً(
)، فلا بد فيه من التأويل، وهو: أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه:

 أحدها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة.

وثانيها: وجاء قهر ربك، كما يقال: جاءتنا بنو أمية، أي: قهرهم.

 وثالثها: وجاء جلائل آيات ربك؛ لأن هذا يكون يوم القيامة، وفي ذلك اليومِ تظهر العظائمُ وجلائل الآيات فجَعَلَ مجيئها مجيئاً له تفخيماً لشأن تلك الآيات.

 ورابعها: وجاء ظهور ربك، وذلك لأن معرفة الله تصير في ذلك اليوم ضرورية، فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق، فقيل: ﴿(((((((( (((((( ﴾(
) أي: زالت الشبهة وارتفعت الشكوك»(
).

والإباضية من الخوارج: ومن الأمثلة على ادعائهم إضمار المضاف الذي يصحح باطلهم: أن محمد بن يوسف إطفيش XE "فهرس الأعلام:محمد بن يوسف إطفيش" (
) قال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ﴾(
): «على حذف مضاف، أي: أمر الله»، ثم قال: «والحاصل: أن مذهبنا ومذهب هؤلاء - يريد المعتزلة ومن وافقهم - تأويل الآية عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف الله به» (
). 

والحاصل: أن هذه الفرق الضالة وغيرها على اختلاف أصنافها لا تزال تتعلق بإضمار المضاف، ولا تزال تَعْمِد كل طائفة منها إلى آيات من كتاب الله، فتستدل بها على مذهبها الذي تدعو إليه حملاً لها على إضمار مضاف يصحح باطلها، وصدق الإمام ابن القيم حيث قال:

«ومن رأى ما أضمره المتأوِّلون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرَّفوا به الكلم عن مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة عَلم أن لهم أوفرَ نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمَّهم الله بالتحريف واللي والكتمان»(
).
تقرير القاعدة:
أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة:
الدليل الأول: أن دعوى إضمار المضاف في القرآن الكريم بدون دليل يدل على ذلك يؤدي إلى الطعن في كلام رب العالمين – والعياذ بالله- حيث إنه أضمر المضاف ولم يُقِم على ذلك دليلاً يرشد إليه، قال الإمام ابن القيم:

« فقوله: ﴿ (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((((﴾(
) ليس في اللفظ ما يدُلُ على إرادة «موضعٍ» ولا «مكان» أصلا، فلا يجوز دعوى إضماره، بل دعوى إضماره خطأ قطعا؛ لأنه يتضمن الإخبار بأن المتكلم أراد المحذوف ولم ينصِبْ على إرادته دليلاً، لا صريحا ولا لزوما، فدعوى المدَّعي أنه أراده دعوى باطلةٌ»(
).

الدليل الثاني: أن الأصل إجراء نصوص القرآن الكريم على ظاهرها، وحمل كلام الله تعالى على إضمار المضاف بلا ضرورة وبلا دليل مخالف لهذا الأصل.

الدليل الثالث: أن فتح باب إضمار المضاف مطلقا بدون ضرورة تتطلب ذلك وبدون دليل يدل على ذلك يؤدي إلى التباس الخطاب وفساد التفاهم وتعطل الأَدلة؛ إذ ما من لفظِ أمرٍ أو نهيٍ أو خبرٍ يتضمن مأموراً به ومنهياً عنه ومخبَرًا، إلا ويمكن على هذا أن يُقَدَّرَ له لفظٌ مضاف يخرجه عن تعلُّق الأمر والنهي والخبرية، فيقول الملحد في قوله: ﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) أي: «معرفة حج البيت»، و ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) أي: «معرفة الصيام»(
).

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة:
اعتمد هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، منهم من اعتمدها مصرحاً بأن إضمار «المضاف» بدون ضرورة تقتضي ذلك خلاف الأصل أو مطبقاً لذلك على نصوص القرآن الكريم.

 ومنهم من اعتمدها بمنعه حمل القرآن الكريم على الإضمار والتقدير مطلقاً– كان المضمر مضافاً أو غير ذلك-، فاندرج «المضاف» تحت هذا المنع المطلق، وقد سلفت أقوال العلماء التي تدل على النوع الثاني من التقرير في القاعدة السابقة، وأذكر هنا أقوال العلماء التي تدل على منع إضمار «المضاف» خاصة:

قرر هذه القاعدة الإمام الزجاج XE "فهرس الأعلام: الزجاج"  رداً على من قدَّر المضاف في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((((﴾(
)، وأن المعنى: تجلى أمر ربه، فقال: «وهذا خطأ لا يعرفه أهل اللغة»(
).

وقررها الإمام النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس"  في سياق ردِّه على من قدَّر المضاف في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)، وهو الثواب، والمعنى: إلى ثواب ربها(
)، فقال:

 «وأما من قال: إن المعنى إلى ثواب ربها، فخطأ أيضاً على قول النحويين الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهم، ولا عند أحدٍ علمته: نظرت زيدا، أي: نظرت ثوابه»(
). 
وقررها أيضاً مكي بن أبي طالب XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب"  القيسي XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب القيسي"  عند تعرضه لإعراب قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((((((((﴾، حيث قال:

«وذهب بعض المعتزلة إلى أن ﴿((((((((( ﴾ من نظر العين، ولكن قال: معناه: إلى ثواب ربها ناظرة، وهو أيضاً خروج عن الظاهر، ولو جاز هذا لجاز: نظرت إلى زيد، بمعنى: نظرت إلى عطاء زيد، وهذا نقض لكلام العرب، وفيه اختلاط المعاني ونقضها»(
).

وقال الإمام البيهقي XE "فهرس الأعلام:البيهقي"  وهو يردُّ على من حمل قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
) على إضمار المضاف، وهو: الثواب، والتقدير: ثواب ربها، فقال:

«ولا يجوز أن يكون معناه: إلى ثواب ربها ناظرة...والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة»(
).

وقال أبو القاسم الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( ﴾(
):

«فإن قلت: هل يقدَّر حذف المضاف الذي هو «الأهل» قبل ﴿(((((((( ﴾، أو قبل الضمير في ﴿((((((((((((((﴾؟ قلت: إنما يقدّر المضاف للحاجة، ولا حاجة؛ فإنّ القرية تهلك كما يهلك أهلها، وإنما قدّرناه قبل الضمير في ﴿((((((((((( ﴾ لقوله: ﴿(((( (((( ((((((((((( ﴾»(
).

وقررها أيضاً القاضي أبو بكر ابن العربي XE "فهرس الأعلام:ابن العربي"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ﴾(
)، حيث استدل بالآية المذكورة على أن في العظام حياةً، وأنها تنجس بالموت; لأن كل محلٍ تحلُّ الحياة به فيخلُفُها الموت ينجس ويحرم لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
)، فقال:

«فإن قيل: أراد بقوله: ﴿((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) يعني أصحاب العظام، وإقامةُ المضاف مقامَ المضاف إليه كثيرٌ في اللغة موجودٌ في الشريعة.

 قلنا: إنما يكون ذلك إذا احْتِيج إليه لضرورةٍ، وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى هذا الإضمار، ولا يفتقر إلى هذا التقدير، وإنما يحمل الكلام على الظاهر؛ إذ الباري - سبحانه- قد أخبر به، وهو قادرٌ عليه، والحقيقة تشهد له; فإن الإحساس الذي هو علامةُ الحياة موجودٌ فيه»(
). 
 وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، حيث سئل عن لقاء الله سبحانه المذكور في قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
)، وقوله: ﴿((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((﴾(
) ما هو؟ «وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف، تقديره: جزاء ربهم، أو نحوه، بكونه مما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى حقيقة، فيستحيل ظاهره، ويكون المراد منه غير ظاهره، ويصار فيه إلى تأويل معين؟ أم هو مستغنٍ عن ذلك لجوازه في نفسه؟

فبين - رحمه الله- أن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، وأن السلف قد احتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم، وأنهم تأولوا «اللقاء» على أن المراد به لقاء جزاء ربهم(
)، ثم قال مبيناً فساد هذا التأويل:

«وفساد قول الذين يجعلون المراد «لقاء الجزاء» دون «لقاء الله» معلومٌ بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة، يظهر فساده من وجوه: 

 أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

 الثاني: أن حذف المضاف(
) يقارنه قرائن، فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك، كما قيل في قوله: ﴿(((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ﴾(
)، ولو قال قائل: رأيت زيدا، أو لقيته مطلقاً، وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع، ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة، مطلقاً غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره»(
).

وقررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي حين ردَّ بها على الزمخشري XE "فهرس الأعلام:الزمخشري"  الذي جوَّز أن يكون الضمير في قوله: ﴿(((((((((﴾ من قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ﴾(
) راجعاً إلى مشركي قريش، وأن يكون على حذف المضاف، أي: فهو ولي أمثالهم اليوم(
)، فقال في تعليقه على ذلك:

«وهذا فيه بعد؛ لاختلاف الضمائر من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، ولا إلى حذف المضاف»(
).

كما قررها سعد الدين التفتازاني في سياق ردِّه على المعتزلة الذين حملوا قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((( (((((((( ﴾(
) على حذف المضاف(
)، قال:

«واعترضت المعتزلة بوجوه: 
الأول: أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية، بل عبر بها عن لازمها الذي هو العلم الضروري. 
الثاني: أنه على حذف المضاف، والمعنى: أرني آية من آياتك أنظر إلى آيتك.

 وكلاهما فاسد، لمخالفته الظاهر بلا ضرورة، ولعدم مطابقته الجواب، أعني: قوله: ﴿((( ((((((((﴾(
)؛ لأنه نفي لرؤية الله تعالى، بإجماع المعتزلة، لا للعلم الضروري، ولا لرؤية الآية والعلامة، كيف وموسى عالم بربه تعالى، سمع كلامه، وجعل يناجيه ويخاطبه، واختص من عنده بآيات كثيرة، فما معنى طلب العلم الضروري؟ واندكاك الجبل أعظم آية من آياته، فكيف يستقيم نفي رؤية الآية؟!» (
).

وقررها شهاب الدين الآلوسي XE "فهرس الأعلام:الآلوسي"  بتطبيقها على قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾(
)، حيث قال:

«وقيل: الكلام على حذف المضاف، أي: نحن أبناء أنبياء الله تعالى، وهو خلاف الظاهر»(
). 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: وهو على حذف المضاف الذي يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة: قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ﴾(
)
هذه الآية الكريمة لا يستقيم معناها إلا بمضافٍ محذوف، تقديره: «حُبّ»، والمعنى: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العجل.

 ولما كان إضمار المضاف في هذه الآية لا بد منه لم يتردد السلف الصالح في تقديره، فقال قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  في تفسير هذه الآية: «أشربوا حُبَّه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم»(
). 

وقال أبو العالية XE "فهرس الأعلام: أبو العالية" : «أشربوا حبَّ العجل بكفرهم»(
).

وقال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  بعد أن ذكر قولين لعلماء التفسير في هذه الآية: «وأولى التأويلين اللذين ذكرتُ بقول الله جل ثناؤه: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ﴾ تأويل من قال: وأُشرِبوا في قلوبهم حبَّ العجل؛ لأن الماء لا يقال منه: أُشرِب فلانٌ في قلبه، وإنما يقال ذلك في حب الشيءِ، فيقال منه: أُشْرِبَ قلبُ فلانٍ حبَّ كذا، بمعنى: سُقِيَ ذلك حتى غلَب عليه وخالطَ قلبَه، كما قال زهير(
):

فَصَحَوْتُ عنها بَعْد حُبٍ داخل      والحبُّ يُشْرَبُه فُؤَادُك داءُ
ولكنه تركَ ذِكْر «الحب» اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام؛ إذ كان معلوماً أن العجلَ لا يُشرَبُ القلبَ، وأن الذي يُشْرَبُ القلبَ منه حُبُّه»(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  تفسيرا لهذه الآية: «أي: حب العجل»(
).

المثال الثاني: وهو على إضمار المضاف المخالف للقاعدة: قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( (((((((( (﴾(
)، وقوله: ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ﴾(
) 

أهل السنة والجماعة يقررون أن «الإتيان» الوارد في هاتين الآيتين صفةٌ من صفات الله الاختيارية، ويؤمنون بأنه يأتي إتياناً يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه إتيانُه إتيانَ أحد من خلقه.

أما نفاة الصفات فإنهم انقسموا أقساماً في نفي هذه الصفة وتأويلها، ومن التأويلات التي لجأوا إليها، ومن المسالك التي اعتصموا بها فراراً من إثبات هذه الصفة: مسلك إضمار المضاف، قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" ، وهو يذكر هذا المسلك: 

« والوجه الثاني في التأويل: أن يكون المراد ﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ﴾، أي: أمر الله»، ثم قال: 
 «وليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه»(
).
أما سلفه القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  فإنه حصر القضية في هذا المسلك وحده، فقال:

«وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف، تقديره: أمر ربك، أو بطش ربك، أو حساب ربك»(
). 

ولما كان هذا التأويل مخالفاً للقاعدة التي معنا تصدى للرد عليه كثيرٌ من أئمة السنة، ومن أبرز مَنْ تصدى لردِّه وبيان ضعفه: الإمام ابن القيم، وقد ردَّ عليه من وجوه كثيرة، منها ما هو تطبيق للقاعدة التي معنا على هذا التأويل الفاسد، فقال:

«وهذا باطل من وجوه:

أحدها: أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب، ويطرِّق كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطله.

الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيمٌ تامٌّ قائم المعنى بدون إضماره، فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز»(
).

وقال في موضع آخر تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية وأمثالها:

«هاهنا قسم آخر مما يدعى فيه حذفُ المضاف وتقديرُه، كقوله: ﴿(((((((( ((((((﴾(
) أي: أمره،  و﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
)  أي: أمره، وقوله: ﴿((((((( (((( (((((((((((( ﴾(
) أي: أمره، وقوله: ((ينـزل ربنا XE "فهرس الحديث:ينـزل ربنا"  كل ليلة)) (
)، وأمثال ذلك، فهذا قد ادعي تقدير المضاف فيه، ولكن دعوى مجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل، وهي: إنكار أفعال الرب تعالى وأنه لا يقوم به فعل ألبتة، بل هو فاعل بلا فعل، وأما من أثبت أن الرب فاعل حقيقة، وأنه يستحيل أن يكون الفعل عين المفعول، بل هي حقائق معتبرة: فاعل، وفعل، ومفعول، هذا هو المعقول في فطر بني آدم؛ فإنه لا يحتاج إلى هذا التقدير ولا يجوِّزه؛ فإن حذفه يكون من باب التلبيس ويرفع الوثوق بكلام المتكلم ويوقع التحريف؛ فإنه لا يشاء أحد أن يقدر مضافاً يخرج به الكلام عن مقتضاه إلا فعل، وارتفع الوثوق والفهم والتفهيم، فيقدر الملحد في قوله: ﴿(((((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ﴾(
) مضافاً تقديره: «أرواح من في القبور»، وفي قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( ﴾(
) أي: أرواح الموتى، وقوله: ﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) وأمثال ذلك مما يقدر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((((( ﴾(
)
هذه الآية من أوضح الأدلة التي تدل على أن المؤمنين يتشرفون بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، إلا إن المعتزلة والجهمية والرافضة أنكروا رؤية رب العالمين، وجاءوا بتأويلات بعيدة فراراً من إثبات هذه الرؤية، ومن تأويلاتهم:

أن الآية محمولة على إضمار المضاف، والتقدير: إلى ثواب ربها ناظرة.

 وقد رد على ذلك كثير من العلماء السالكين مسلك السلف الصالح في إثبات ما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم، وقد سبق ذكر كلام الإمام أبي جعفر النحاس XE "فهرس الأعلام:النحاس" ، ومكي بن أبي طالب القيسي، والبيهقي XE "فهرس الأعلام: والبيهقي"  في الرد على هذا التأويل الفاسد ضمن أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة.

ومما لا شك فيه أن هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن الكريم وللقاعدة التي معنا التي تنص على أنه: «إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة»، وليست هناك ضرورة تحوج إلى تقدير المضاف المذكور في الآية، ومن هنا ردّه الإمام ابن القيم كغيره من علماء السنة، فقال:

«يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعدَّاه بحرف «إلى» التي إذا اتصل بها فعل «النظر» كان من نظر العين، ليس إلا»(
). 
وقال في سياق تقريره أن الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في موارده مستوياً امتنع تأويله:

«ولم يجيء في موضع واحد: «ترون ثواب ربكم»، فيحمل عليه ما خرج عن نظائره»(
).

وقال مبيناً خطورة التأويلات التي ارتكبها منكرو رؤية الباري في هذه الآية: «وأنت إذا أَجَرْتَ هذه الآية من تحريفها عن مواضعها، و الكذبِ على المتكلم بها سبحانه، فيما أراد منها، وجدتها مناديةً نداء صريحًا أن الله سبحانه يُرى عيانًا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، وتأويل كل نص تضمنه القران والسنة كذلك، ولا يشاء مُبْطِلٌ على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين و الدنيا»(
).
الفصل السابع عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتعريف والتنكير

القاعدة: المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكّر 
تعريف التنكير والتعريف:
 التنكير لغة: تفعيل من نكَّر الشيء: غيَّره بحيث لا يُعرف، ونكَّر الاسم: جعله نكرة، والنكرة ضد المعرفة(
).
والنكرة في الاصطلاح: الاسم الموضوع على أن يكون شائعاً في جنسه، إن اتفق أن يوجد له جنس(
).

التعريف لغة: الإعلام، وعرَّف الاسم: جعله معرفة(
).
والمعرفة في الاصطلاح: الاسم الموضوع على أن يخصَّ واحداً من جنسه(
). 

وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرف باللام والمضاف إلى أحدها(
).
القاعدة: المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكّر 
نص القاعدة:

قال الإمام ابن القيم: «فقول الراد: «وعليك السلام» بالتعريف متضمِّنٌ للدلالة على أن مقصوده من الردِّ مثل ما ابتدئ به وهو هو بعينه، فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك وواقع عليك، فلو أتى بالرد منكَّراً لم يكن فيه إشعار بذلك؛ لأن المعرَّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكَّر، ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي (: ((لن يغلِب عُسْرٌ يسرين XE "فهرس الحديث:لن يغلِب عُسْرٌ يسرين" )) (
)؛ فإنه أشار إلى قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
).

فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرَّرَ بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرَّر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعُسْر محفوف بيُسْرين: يُسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين»(
).

فقه القاعدة: 
 إذا كرر الاسم مرتين فإنهما – أي: الأول والثاني- لا يخلوان من أربع أحوال من حيث التنكير والتعريف(
):

الحالة الأولى: أن يكونا معرفتين، والحكم في هذه الحالة: حمل الثاني على الأول، وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الحالة ونص على حكمها في القاعدة، حيث قال: «المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد».

والحالة الثانية: أن يكونا نكرتين، والحكم في هذه الحالة: حمل الثاني على أنه مغاير للأول، وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الحالة بقوله: «بخلاف المنكَّر».

والحالة الثالثة: أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة، والحكم في هذه الحالة: اعتبار الثاني عين الأول، حملاً على العهد، ولم يتناول الإمام ابن القيم هذه الحالة بالبيان في القاعدة.

والحالة الرابعة: أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة، وفي حكم هذه الحالة قولان:

القول الأول: إن الثاني عين الأول(
).

 والقول الثاني: إنهما متغايران(
).

 والراجح: أن الحكم في هذه الحالة متوقف على القرينة(
)، ولم يتعرض الإمام ابن القيم لبيان هذه الحالة أيضا في القاعدة.

هذا، وينبغي أن يكون المفسر على علم بأن هذه القاعدة ليست محل اتفاق بين العلماء، بل فيها كلام طويل وخلاف عريض(
).

 وذلك لأن في القرآن الكريم آيات تناقض الأحكام التي ذكرت في هذه القاعدة(
)، فمنها على سبيل المثال:

في الحالة الأولى: قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((﴾(
)، فالملك الأول عام والثاني خاص، والقاعدة تقتضي أن يكونا شيئا واحدا؛ لأنهما معرفتين.

وقوله: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾(
)؛ فالأولى: القاتلة، والثانية: المقتولة، فهما متغايران مع أنهما معرفتان.

وفي الحالة الثانية: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ﴾(
)، والله إله واحد سبحانه وتعالى، والقاعدة تقتضي أن يكون المقصود بالإله الثاني غير الأول لكونهما نكرتين، فالتمسك بالقاعدة هنا يؤدي إلى شرك صريح، أعاذنا الله منه.

وقوله: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((﴾(
)، فالآية الثانية هي الأولى مع أنهما نكرتان.

وفي الحالة الثالثة: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((( ﴾(
)، فالمراد بالصلح الأول الصلح بين الزوجين، وهو صلح خاص، والثاني عام، والقاعدة تقتضي أن يكون الثاني عين الأول؛ وذلك لأن الأول نكرة والثاني معرفة.

وهذه الآيات وغيرها من أمثالها ليست بقادحة عند القائلين بهذه القاعدة في أصل هذه القاعدة؛ وذلك لما يأتي من أمرين:

الأمر الأول: أن هذه الآيات وأمثالها مما تصاحبها القرائن التي تدل على تغاير اللفظ الثاني للأول أو على اتحادهما لا تندرج تحت هذه القاعدة أصلاً؛ وذلك لأن القائلين بهذه القاعدة لم يقولوا بإعمالها إلا إذا كان اللفظان مجردين عن القرائن، قال الكرماني(
) تعليقاً على قولهم: «النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول»:

«تلك القاعدة النحوية إنما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على الاتحاد، أما إذا كانت فهي بعينها الأولى، كقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ﴾(
)»(
).

وقال في موضع آخر تعليقاً على قولهم: «المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأول»: «ذلك حيث لا قرينة ...»، إلى أن قال تمثيلاً على ما فيه الاسم الثاني غير الاسم الأول للقرينة الدالة على ذلك: «كما في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((﴾(
)»(
).

وقال سعد الدين التفتازاني تنبيهاً على هذا الأمر الهام:

 «واعلم أن المراد أن هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلوّ المقام عن القرائن، وإلا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة... وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة... وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة... وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة»(
).
وقال مصطفى محمد عرفة الدسوقي XE "فهرس الأعلام:مصطفى محمد عرفة الدسوقي" (
) تعليقاً على قول ابن هشام XE "فهرس الأعلام:ابن هشام" : «فإذا ادعي أن القاعدة فيهن إنما هي مستمرة مع عدم القرينة، فأما إن وجدت قرينة فالتعويل عليها سهل الأمر»(
):

«لا يرتاب في أن هذا قصدهم، ولا يجوز حمل كلامهم على غيره، وكيف يتوهم أنهم أرادوا حمل الثاني على أنه عين الأول مع قيام القرينة الصارفة إلى أن المراد غيره، أو أراد حمل الثاني على أنه غير الأول مع وجود قرينة تدل على أن المراد به نفس الأول، هذا مما لا ينبغي أن يتخيل أصلا»(
).

والأمر الثاني: أن هذه القاعدة أغلبية(
)، فلا غرابة في تخلف بعض الجزئيات عن مقتضاها، وذلك لما تقرر في «تعريف القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية» أنه لا يقدح في كلِّية قاعدةٍ ما يستثنى منها من الشواذ والنوادر.

تقرير القاعدة:

مع أن هذه القاعدة مختلف فيها اعتمدها كثير من علماء التفسير واللغة العربية وأصول الفقه، فمنهم من قررها في أحوالها الأربع، ومنهم من قررها في حالتيها اللتين تصدى لذكرهما الإمام ابن القيم في نص القاعدة، ومنهم من اكتفى بتقرير حالة واحدة، حيث كان محتاجاً إلى تقريرها وحدها في الموضع الذي قررها فيه، وهذه هي أقوالهم التي تدل على تقريرهم لهذه القاعدة:

قال الإمام الفراء XE "فهرس الأعلام:الفراء"  تقريرا لهذه القاعدة: «العرب إذا ذَكَرَتْ نَكِرَةً ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنتين، كقولك: «إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً»، فالثاني غير الأول، وإذا أعادتها بمعرفة، فهي هي، كقولك: «إذا كسبت درهماً فأنفق الدرهم»، فالثاني هو الأول»(
).
وقررها ابن خالَوَيه XE "فهرس الأعلام:ابن خالَوَيه" (
) أيضاً، حيث قال: «إن في ﴿(((((( (((((((( ﴾ عسراً واحداً ويسرَيْن... لأن «العسر» الثاني هو «العسر» الأول، و«اليسر» الثاني غير الأول لأنه نكرة، والنكرة إذا أعيدت أعيدت بألف ولام، كقولك: «جاءني رجل فأكرمت الرجل»، فلما ذَكَرَ «اليسر» مرتين ولم يُدْخِل في الثاني ألِفاً ولاماً علم أن الثاني غير الأول»(
).

وقررها أيضاً الراغب الأصفهاني XE "فهرس الأعلام:الراغب الأصفهاني"  تطبيقاً لها على قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
)، حيث قال، وهو يبين معاني «الضعف»:

«والثاني غير الأول، وكذا الثالث، فإن قوله: ﴿ ((((((((( (((( (((((( ﴾ أي: من نطفة أو من تراب، والثاني: هو الضعف الموجودُ في الجنين والطفل، والثالث: الذي بعد الشَّيْخُوخة وهو المشار إليه بأرذل العمر.
 والقوتان: الأولى: هي التي تُجْعَل للطفل من التحرُّك وهدايتِه لاسْتِدْعاء اللبن ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء، والقوة الثانية: هي التي بعد البلوغ.

 ويدل على أن كل واحد من قوله: «ضعف» إشارةٌ إلى حالةٍ غير الحالة الأولى ذِكْرُه منكَّرا، والمنكر متى أعيد ذِكْرُه وأريد به ما تقدم عُرِّف، كقولك: «رأيت رجلا، فقال لي الرجل كذا»، ومتى ذُكِر ثانيا منكَّرا أريد به غير الأول»(
).

كما قررها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«فإن قيل: لم نكر «القتال» في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( ﴾، ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول؛ لأنه لو لم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير الأول، كما في قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
)؟ 
قلنا: نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول، والقوم أرادوا بقولهم: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (﴾: ذلك القتال المعين الذي أقدم عليه عبد الله بن جحش(
)، فقال تعالى: ﴿((((( ((((((( ((((( ((((((( ﴾، وفيه تنبيه على أن القتال الذي يكون كبيراً ليس هو هذا القتال الذي سألتم عنه، بل هو قتال آخر؛ لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة الإسلام وإذلال الكفر، فكيف يكون هذا من الكبائر؟

 إنما القتال الكبير هو الذي يكون الغرض فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة..»(
).
وقال أبو البقاء العكبري XE "فهرس الأعلام:أبو البقاء العكبري" : «العسر في الموضعين واحد؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول، وأما ﴿( ((((((( ﴾ في الموضعين فاثنان؛ لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء بضميرها أو بالألف واللام، ومن هنا قيل: لن يغلب عسر يسرين»(
).

وقال علاء الدين البخاري بعد أن أورد قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
): 
 «المعرفة إذا أعيدت معرفة أو نكرة أو النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانيةُ عينَ الأولى؛ لأن المعرفة مستغرقة للجنس، والنكرة متناولة لبعض الجنس، فيكون داخلا في الكل لا محالة مقدما كان أو مؤخرا، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانيةُ غير الأولى; لأن كل واحدة منهما متناولة للبعض فلا يلزم أن يكون الثانية عين الأولى»(
).

وقررها بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  ونص على كونها قاعدة، فقال: «قاعدة: إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو الثاني معرفة والأول نكرة أو عكسه:

فالأول: أن يكونا معرفتين، والثاني فيه هو الأول غالباً، حملاً  له على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة، كالعسر في قوله: ﴿(((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
)..

الثاني: أن يكونا نكرتين، فالثاني غير الأول، وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا..

الثالث: أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة، فهو كالقسم الأول، يكون الثاني فيه هو الأول، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)..

الرابع: عكسه، فلا يطلق القول به، بل يتوقف على القرائن، فتارة تقوم قرينة على التغاير، كقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((( ﴾(
)... وتارة تقوم قرينة على الاتحاد، كقوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((﴾(
)»(
).
وقال نظام الدين النيسابوري XE "فهرس الأعلام:نظام الدين النيسابوري" : «فإن قيل: كيف نكّر القتال في قوله تعالى: ﴿((((( ((((((( ﴾ ومن حق النكرة إذا تكررت أن يكون المذكور ثانياً معرفاً مشاراً به إلى الأول وإلا كان الثاني مغايراً للأول؟
 قلنا: لأن المراد بالقتال الأول الذي سألوا عنه القتال الذي أقدم عليه عبد الله بن جحش، فلو جيء بالثاني معرفاً لزم أن يكون ذلك من الكبائر، مع أن الغرض منه كان نصرة الإسلام وإعلاء كلمته، فاختير التنكير ليكون تنبيهاً على أن القتال المنهي عنه هو الذي فيه تقوية الكفر وهدم قواعد الدين لا الذي سألوا عنه»(
).

كما قررها جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  نصا على أنها قاعدة، حيث قال: «قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير:

 إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو الأول نكرة والثاني معرفة أو بالعكس:

فإن كانا معرفتين: فالثاني هو الأول غالباً، دلالةً على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة، نحو: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)..

وإن كانا نكرتين: فالثاني غير الأول غالباً، وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا، نحو: ﴿(((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
)؛ فإن المراد بالضعف الأول: النطفة، وبالثاني: الطفولية، وبالثالث: الشيخوخة..

وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة: فالثاني هو الأول حملاً على العهد، نحو: ﴿(((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((﴾(
)..

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة: فلا يطلق القول، بل يتوقف على القرائن، فتارة تقوم قرينة على التغاير، نحو: ﴿(((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((﴾(
)... وتارة تقوم قرينة على الاتحاد، نحو: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((﴾(
)»(
).
وقررها الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشوكاني"  عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
)، حيث قال بعد أن فسر قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((((( ((((((( ﴾(
):

 «ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريراً وتأكيداً، فقال مكرّراً له بلفظ: ﴿(((( (((( (((((((((( (((((((﴾، أي: إن مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسراً آخر لما تقرّر من أنه إذا أعيد المعرّف يكون الثاني عين الأوّل سواء كان المراد به الجنس أو العهد، بخلاف المنكر إذا أعيد؛ فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالفرد الأوّل في الغالب»(
).
وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي XE "فهرس الأعلام:السعدي" : «تعريف «العسر» في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير «اليسر» يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة(
):

أولاً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الأولى، وهي : أن يكون كلاهما معرفة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (( ((((((((( (((((((((((﴾(
)
تكرر لفظ «الدِّين» في هاتين الآيتين، ولما كان كلاهما معرفة كان المراد بالثاني هو الأول وفقاً للقاعدة التي معنا.

 وهذا هو الذي يدل عليه صنيع المفسرين، حيث حملوا كليهما على معنى واحد، وهو: العبادة والطاعة.

 قال الإمام الطبري XE "فهرس الأعلام:الطبري"  تفسيرا لقوله: ﴿(((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ﴾: «فاخْشَعْ لله يا محمد بالطاعة، وأخلِصْ له الألوهة، وأفرِدْه بالعبادة»(
).

وقال تفسيراً لقوله: ﴿(((( (( ((((((((( ((((((((((( ﴾: «ألا لله العبادةُ والطاعة وحده لا شريك له»(
).

 ومن هنا أورد بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  وجلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  هذا المثال في الأمثلة على الاسم المعرَّف إذا أعيد ذكره معرفاً حمل الثاني على الأول(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((﴾(
) 
«الجنة»: جماعة الجن(
)، و«الجنة» الثانية هي عين «الجنة» الأولى؛ وذلك للقاعدة التي معنا، فهي تنص على أن «المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكّر»، ولذلك اعتبر الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  والسيوطي XE "فهرس الأعلام:والسيوطي"  هذه الآية من الأمثلة على أن الاسم المعرف إذا تكرر ذكره معرفة فإن الثاني يكون عين الأول(
).
ثانياً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الثانية، وهي: أن يكون كلاهما نكرة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾(
)
أعيدت لفظة «الحسنة» في هذه الآية الكريمة نكرة، فكان المراد بالثانية غير الأولى تطبيقاً للقاعدة التي معنا، وبيان ذلك: «أنه كرَّر «الحسنة» ونكَّرها، وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، فالمطلوب في الأولى: الحسنات الدنيوية من الاستقامة، والتوفيق، والوسائل إلى اكتساب الطاعات والمبرات، بحيث تكون مقبولة عند الله، وفي الثانية: ما يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((﴾(
)
أعيد ذكر لفظة «الرسول» في هذه الآية الكريمة؛ ولما كانا نكرتين كان المراد بالثاني غير الأول، تطبيقاً للقاعدة التي معنا، فالمراد بالرسول الأول: نبينا محمد (، والمراد بالرسول الثاني: موسى عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  حملاً لهما على التغاير:

«قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((﴾ يريد النبي (، أرسله إلى قريش، ﴿(((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((﴾، وهو موسى»(
).

ثالثاً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الثالثة، وهي: أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
)
تكرر ذكر لفظة «الرسول» في هاتين الآيتين، وأولاهما منكرة والثانية معرفة بالألف واللام، ولما كان الأمر كذلك كان المراد بالثاني هو الأول؛ وهو موسى (؛ فإن المنكر إذا أعيد معرفاً كان عين الأول، ومن هنا قال ابن عاشور XE "فهرس الأعلام:عاشور" :

«ولما جرى ذكر «الرسول» المرسل إلى فرعون أوّل مرة جيء به في ذكره ثاني مرة معرفاً بلام العهد، وهو العهد الذكري، أي: الرسول المذكور آنفاً؛ فإن النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عينَ الأولى»(
).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾(
)
تكرر في هذه الآية ذكر «المصباح والزجاجة»، والأول منهما نكرة والثاني معرفة، فيعتبر الثاني عين الأول، حملاً على العهد الذكري.

ولما كان الأمر كذلك جعل بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  وجلال الدين السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  هذا المثال ضمن الأمثلة على الاسم المنكر إذا أعيد ذكره معرفاً، حمل الثاني على الأول(
).
رابعاً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الرابعة، وهي: أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((﴾(
)
ذكر الله تعالى لفظ «القرآن» في هاتين الآيتين مرتين: أولاهما معرفة والثانية نكرة، ولما كان الراجح في مثل هذه الحالة المصير إلى ما دلت عليه القرينة كان المراد بهذه اللفظة في الموضعين كليهما: القرآن؛ وذلك لأن سياق الكلام يقتضي أن المراد بالقرآن الثاني عين الأول، لا غير.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)
ورد لفظ «الساعة» في هذه الآية مرتين: أولهما معرف والثاني منكر، والراجح في هذه الحالة حمل اللفظ الثاني على ما تدل عليه القرينة من الاتحاد أو التغاير.

والمراد بالساعة الواردة في قوله: ﴿(((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ﴾: القيامة، وبالساعة المذكورة في قوله: ﴿((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ﴾: الوقت القليل من الزمان(
)، ولا يجوز حمل الثانية على معنى الأولى؛ وذلك لأن سياق الكلام يدل على أن الساعة المنكرة قد خلت ومضت قبل وقوع الساعة التي بمعنى يوم القيامة، فدل ذلك على اختلافهما وتغايرهما.
الفصل الثامن عشر: القواعد XE "فهرس القبائل:القواعد"  التفسيرية المتعلقة بالتشبيه

القاعدة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه 
تعريف التشبيه:
التشبيه في اللغة: تفعيل من شبَّهَه إياه وشبَّهه به: مثله، والشِّبْهُ والشَّبَه والشَّبِيه: المثل، والجمع: أشْباهٌ، وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله(
)، قال ابن فارس: 
«الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشىء وتشاكله لونا ووصفا» (
).
التشبيه في الاصطلاح: هو بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوُها ملفوظة أو ملحوظة(
).
القاعدة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه

نص القاعدة:
قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((﴾(
):

«وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مائةٍ أعظم عند الله من إثم قاتل نفسٍ واحدة، وإنما أُتوا من ظنهم أنَّ التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدلَّ على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذُه بجميع أحكامه، وقد قال تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ﴾(
)، وقال: ﴿(((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ﴾(
)، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار... وما أوتي عبدٌ بعد الإيمان أفضلَ من الفهم عن الله وعن رسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(
).

فقه القاعدة:
التشبيه هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في نفسه، وكلما كثرت الأوصاف والمعاني التي يشارك فيها المشبَّهُ المشبَّهَ به كان التشبيه أقوى وأصدق، ولكنه لا يوجب ذلك أن يكون المشبَّه مماثلاً للمشبَّه به ومطابقاً له في جميع معانيه وأوصافه, بل إذا اتفق في الشيءِ المشَّبهِ بشيء معنى أو معنيان من معاني المشبَّه به صحَّ تشبيهه به ولو تباينا من وجوه أخر.
صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يلي من الصيغ:

الصيغة الأولى: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذُه بجميع أحكامه (
).

الصيغة الثانية: لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبَّه بمنـزلة المشبَّه به من كل الوجوه(
).

الصيغة الثالثة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له(
).

وأما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون لبيان هذه القاعدة فهي ما يلي:

قال فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" : تشبيه أحد الشيئين بالآخر لا يقتضي الحكم بمشابهتهما من كل الوجوه (
).

وقال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : الشيء قد يشبَّهُ بالشيء - وإن كان بينهما فرق كبير- بعد أن يجتمعا في وصف واحد»(
).

وقال أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي: لا يلزم أن يكون التشبيه من كل الوجوه (
).
تقرير القاعدة:
قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، منهم من صرَّح بتقريرها، ومنهم من قررها تطبيقاً لها على آيات من القرآن الكريم، وسأذكر أقوال بعضهم، وذلك بعد ذكر الدليل الدال على صحة القاعدة: 

الدليل الدال على صحة هذه القاعدة:

حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله (: ((إن من الشجر شجَرةً لا يسقُطُ وَرَقُها وإنها مَثَل المسلم))، XE "فهرس الحديث:((إن من الشجر شجَرةً لا يسقُطُ وَرَقُها وإنها مَثَل المسلم))"  ثم قال: ((هي النخلة)) (
).

 ووجه الاستدلال من هذا الحديث على صحة القاعدة: هو ما قاله الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  العسقلاني عند تعليقه عليه:

«وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه؛ فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله»(
).

تقرير العلماء لهذه القاعدة:
أما أقوال العلماء التي تؤيد هذه القاعدة وتؤكدها فهي كما يلي: 

قال أبو الليث السمرقندي مفسرا لقوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((((﴾(
):

«وفي هذه الآية دليل على أن الشيء يُشَبَّهُ بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد، كما أن ههنا خلق آدم من تراب، ولم يخلق عيسى من تراب، وكان بينهما فرق من هذا الوجه، ولكن الشبه بينهما أنه خلقهما من غير أب؛ ولأن أصل خلقهما جميعا من تراب؛ لأن آدم لم يخلق من نفس التراب، ولكنه جعل التراب طينا، ثم جعله صلصالا، ثم خلقه منه، فكذلك عيسى ( حوله من حال إلى حال، ثم خلقه بشرا من غير أب»(
).

وقال أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري"  وهو من أئمة التفسير واللغة: «ويصح تشبيه الشيء بالشيء جملةً وإن شابهه من وجه واحد، مثل قولك: وجهك مثل الشمس ومثل البدر، وإن لم يكن مثلهما في ضيائهما وعلوهما ولا عِظَمهما، وإنما شبَّهه بهما لمعنىً يجمعهما وإياه، وهو الحسن، وعلى هذا قول الله عز وجل: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((﴾(
)، إنما شبه المراكب بالجبال من جهة عِظَمها، لا من جهة صَلابتها ورُسوخها ورَزانتها، ولو أشبه الشيءُ الشيءَ من جميع جهاته لكان هو هو»(
).

وقررها القاضي ابن عطية XE "فهرس الأعلام:ابن عطية"  إعمالاً لها في قوله تعالى: ﴿((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((﴾(
)، حيث قال:

«والذي أقول: إنّ التشبيه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطَّرد من جميع الجهات، لكن الشبه قد تحصَّل من ثلاث جهات: 

إحداها: القود فإنه واحد.
 والثانية: الوعيد، فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار، وتلك غاية العذاب، فإن فرضناه يخرج من النار بعدُ بسبب التوحيد، فكذلك قاتل الجميع أن لو اتفق ذلك. والثالثة: انتهاك الحرمة؛ فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواء، والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع، ومثال ذلك:
 رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئا، فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته وطعم الآخر ثمر شجرته كله فقد استويا في الحنث»(
).

وصرح بتقريرها فخر الدين الرازي XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي"  تفسيرا لقوله تعالى: ﴿((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((﴾، حيث قال:

 «وفيه إشكال، وهو أن قتل النفس الواحدة كيف يكون مساوياً لقتل جميع الناس؛ فإن من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل، وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوهاً من الجواب، وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة، وهي: أن تشبيه أحد الشيئين بالآخر لا يقتضي الحكم بمشابهتهما من كل الوجوه، لأن قولنا: هذا يشبه ذاك، أعم من قولنا: إنه يشبهه من كل الوجوه، أو من بعض الوجوه»(
).

وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية، XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  حيث قال: « وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دلَّ عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء»(
).
كما قررها أبو حيان XE "فهرس الأعلام:أبو حيان"  الأندلسي في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ﴾(
)، حيث قال:

«وقال الأكثرون: المعنى أنكم قبل الهجرة حين كنتم فيما بين الكفار تؤمنون بكلمة لا إله إلا الله، فاقبلوا منهم ذلك، وقال أبو عبد الله الرازي(
) XE "فهرس الأعلام:الرازي" : فيه إشكال؛ لأنّ لهم أن يقولوا ما كان إيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا آمنا اختياراً، وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف انتهى.
ولا إشكال في ذلك؛ لأنه لا يلزم أن يكون التشبيه من كل الوجوه؛ إذ كان يكون المشبه هو المشبه به، وذلك محال، ولا من معظم الوجوه، والتشبيه هنا وقع في بعض الوجوه، وهو : أن الدخول في الإسلام هو كان بكلمة الشهادة»(
). 
وقال أيضاً: «ولا يلزم من المماثلة أن تكون في جميع الأشياء، بل تكفي المماثلة في شيء مّا، هذا الذي عليه أهل اللغة، لا الذي يقوله المتكلمون: من أن المماثلة تكون في جميع صفات النفس، هذا اصطلاح منهم لا لغة، فعلى هذا تكفي المماثلة في صفة واحدة»(
).

وقال ملا علي بن سلطان القاري XE "فهرس الأعلام:علي بن سلطان القاري" (
): «..تشبيه الشيء بالشيء يصح من وجه واحد، وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه، كما في قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ﴾(
) يعني من وجه واحد، وهو تخليقه بغير أب»(
).

الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ﴾(
) 
أشكل التشبيه المذكور في آية المثال على كثير من الناس؛ وذلك لظنهم أن تشبيه قاتل نفسٍ واحدةٍ بقاتل مائةٍ في مقدار الإثم والعقوبة، قال أبو عبد الله القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  مشيراً إلى ما وقع فيه المفسرون من الاضطراب في تفسير التشبيه المذكور:

«اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ لأجل أن عقاب مَنْ قتل جميعاً أكثرُ من عقاب مَنْ قتل واحدا»(
)، ولكن الاضطراب المذكور يزول إذا طُبِّقت القاعدة التي معنا على هذا التشبيه، كما طبقها عليه الإمام ابن القيم تفسيراً لهذه الآية، حيث قال:

«إن القتل عنده لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخَّم أمْرَه وعظَّم شأنَه، وجعل إثمه أعظم من إثم غيره، ونزَّل قاتل النفس الواحدة منـزلة قاتل الأنفس كلها، ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبَّهُ بمنـزلة المشبَّه به من كل الوجوه، فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار، وقاتل النفس الواحدة يصلاها صحَّ تشبيهه به.

 كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر، ومن شرب عدة قناطير، وإن اختلف مقدار الإثم.

 وكذلك من زنى مرة واحدة، وآخر زنى مراراً كثيرة كلاهما آثم، وإن اختلف مقدار الإثم، وهذا معنى قول مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" (
): من قتل نفسا واحدة يصلى النار بقتلها كما يصلاها من قتل الناس جميعاً، وعلى هذا: فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه.

وإن شئت قلت: التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرها؛ فإنها لا تختلف بقلة القتل وكثرته، كما لو شرب قطرة فإن حدَّه حدُّ من شرب راوية XE "فهرس اللغة:راوية" (
)، ومن زنى بامرأة واحدة حدُّه حدُّ من زنى بألف، وهذا تأويل الحسن(
) وابن زيد(
)، قالا: يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً.

ولك أن تجعل التشبيه في الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم، فقد جعلهم كلهم خصماءه، وأوصل إليهم من الأذى والغم ما يشبه القتل، وهذا تأويل ابن الأنباري XE "فهرس الأعلام:ابن الأنباري" ، وفي الآية تأويلات أخر»(
).

وقال تطبيقاً لهذه القاعدة على آية المثال في موضع آخر: 

فإن قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل الناس جميعا؟

 قيل: في وجوه متعددة: أحدها: أن كلاً منهما عاص لله ورسوله (، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته، واستحقاق الخلود في نار جهنم، وأعدَّ له عذاباً عظيماً، وإن تفاوتت دركات العذاب، فليس إثم من قتل نبياً أو إماماً عادلاً أو عالماً يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس.

 الثاني: أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس.

 الثالث: أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام؛ فإن من قتل نفساً بغير استحقاق، بل لمجرَّد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله؛ فإنه يتجرَّأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتلُه، فهو مُعادٍ للنوع الإنساني.

 ومنها: أنه يسمى قاتلاً أو فاسقاً أو ظالماً أو عاصياً بقتله واحداً، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعاً.

 ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمَّى والسهر، فإذا أتلف القاتلُ من هذا الجسد عضواً فكأنما أتلف سائر الجسد، وآلم جميع أعضائه، فمن آذي مؤمناً واحداً فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس؛ فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء الْمُخْفِر»(
).

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((﴾(
)
شبَّه القرآن الكريم في آية المثال السفن الجارية في البحر بالجبال، ولا يعني هذا التشبيه أن السفن مشابهة للجبال في جميع صفاتها ومعانيها، بل التشبيه حصل من جهة واحدة، وهي العظم والكبر(
)، قال أبو هلال العسكري XE "فهرس الأعلام:أبو هلال العسكري"  مقرراً لهذا الأمر:

إنما شبه المراكب بالجبال من جهة عِظَمها، لا من جهة صَلابتها ورُسوخها ورَزانتها، ولو أشبه الشيءُ الشيءَ من جميع جهاته لكان هو هو»(
).

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ﴾(
)
شبَّه القرآن الكريم في هذه الآية نبيَّ الله عيسى ( بأبي البشر آدم ( ، ووجه الشبه بينهما: أنهما خلقا من غير أب.

وليس لأحد أن يعترض على ذلك، فيقول: إن عيسى ( لم يكن مثل آدم ( في بعض الأمور(
)، منها على سبيل المثال:
1- أن آدم ( ليس له أم، بخلاف عيسى ( فإن له أماً ولدته.

2-  ومنها: أن آدم ( قد توفي بخلاف عيسى ( فإنه ما زال حياً.
فيقال له مطبقا لهذه القاعدة: أن التشبيه المذكور لا يعني أن عيسى ( مثل آدم ( في جميع صفاته وأموره.
(�) سورة الأحقاف: (الآية:31).


(�) سورة العصر: (الآيات:1-3).


(�) هذه الخطبة مأخوذة من كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: (1/39-46، 2/34).


(�) سورة ص: (الآية:29).


(�) سورة محمد: (الآية:24).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:68).


(�) سورة الزخرف: (الآية:3).


(�) انظر: الوافي بالوفيات للصفدي: (2/196)، البداية والنهاية لابن كثير: (14/234)، والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي: (ص:68)، والذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب� XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" �: (5/171-173)، وسيأتي ذكر أقوال العلماء التي تدل على مكانته الرفيعة في التفسير؛ وذلك عند الكلام على آثاره التفسيرية.


(�) قواعد التفسير: (2/879).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة.


(�) كالإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �، والإمام ابن عبد الهادي� XE "فهرس الأعلام:ابن عبد الهادي" �، والحافظ ابن رجب� XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" �.


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص.


(�) سورة طه: (الآية:5).





(�) وليس «المختصر» في الغالب إلا كلام الإمام ابن القيم، وغاية ما في الأمر أن صاحب «المختصر»� XE "فهرس الأعلام:صاحب \«المختصر\»" � حذف بعض الأشياء، لكنه لم يزد فيه شيئا إلا في النادر، وانظر: مقدمة المحقق لكتاب مختصر الصواعق المرسلة: (ص:75-77).


(�) وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي، الشهير بابن الموصلي، المفسر المحدث الفقيه اللغوي، وله تصانيف، منها: غاية الإحسان في تفسير قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ﴾، ومختصر الصواعق المرسلة، توفي سنة 774 هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (4/284)، وشذرات الذهب: (8/406).


(�) سورة لقمان: (الآية:14).


(�) أخرجه أبو داود (ص:723) برقم (4811) كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، والترمذي (ص:445) برقم (1954) كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �، انظر: صحيح أبي داود: (4026).


(�) أخرجه مسلم (ص:1042) برقم (2588) كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع.


(�) مأخوذ من التبيان في أيمان القرآن: (ص:3) بشيء من الاختصار. 


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195)، والبداية والنهاية: (14/234)، وذيل طبقات الحنابلة: (5/170-171)، والرد الوافر: (ص:68)، والدرر الكامنة: (5/137).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:17).


(�) الضوء اللامع: (11/204)، وانظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:17).


(�) الأنساب للسمعاني: (2/287)، وانظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:17).


(�) انظر: العين: (5/232) مادة (قوم)، ولسان العرب: (11/359) مادة (قوم).


(�) وانظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" �: (ص:29) لبكر أبو زيد، حيث ذكر من يشارك الإمام ابن القيم في هذه النسبة: «ابن القيم». 


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195)، والرد الوافر: (ص:68)، والدرر الكامنة: (5/137).


(�) البداية والنهاية: (18/235) تحقيق التركي.


(�) انظر: البداية والنهاية: (18/235) تحقيق التركي.


(�) سأتي ترجمة الإمام ابن كثير ضمن تلاميذ الإمام ابن القيم.


(�) البداية والنهاية: (18/235) تحقيق التركي.


(�) ستأتي ترجمته قريباً عند الكلام على شيوخ الإمام ابن القيم.


(�) انظر: زاد المعاد: (3/538).


(�) ولد الإمام ابن القيم سنة 691هـ كما مرَّ ذلك قريبا في مولده، أما وفاة شيخه فإنه كان سنة 697هـ. 


(�) البداية والنهاية تحقيق التركي: (18/523-524)، وانظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � وجهوده في خدمة السنة: (1/100).


(�) البداية والنهاية تحقيق التركي: (18/523-524).


(�) مدارج السالكين: (2/394).


(�) بدائع الفوائد: (2/668).


(�) هو: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي� XE "فهرس الأعلام:الهروي" � الحنبلي، محدث صوفي، وله تصانيف، منها: منازل السائرين، وهو الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه الموسوم ﺑ«مدارج السالكين»، والفاروق في الصفات، توفي سنة 481 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (18/503)، والوافي بالوفيات: (17/307)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:178).


(�) مدارج السالكين: (1/366).


(�) الكافية الشافية: (ص:129).


     (�) هو: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، الشهير بابن حجر، أمير المؤمنين في الحديث في عصره، وله تصانيف متعددة، منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، وتجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور،  توفي سنة 852هـ، انظر: الضوء اللامع: (2/36)، وشذرات الذهب: (9/395). 


(�) الدرر الكامنة: (5/138).


(�) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � الصنعاني� XE "فهرس الأعلام: الصنعاني" �، مفسر محدث فقيه مجتهد أصولي، وله تصانيف، منها: فتح القدير في التفسير، وإرشاد الفحول ،توفي سنة 1250 هـ، انظر: البدر الطالع: (2/768)، والأعلام: (6/298)، ومعجم المؤلفين: (3/541).


(�) البدر الطالع: (ص:696).


(�) البداية والنهاية تحقيق التركي: (18/523-524).


(�) البدر الطالع: (ص:696).


(�) البداية والنهاية: (14/235).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/172).


(�) هو: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر العِجلي القزويني، وستأتي ترجمته ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالجمل.


(�) السلوك لمعرفة دول الملوك: (3/89).


(�) العقود الدرية: (ص:346).


(�) البداية والنهاية: (14/140).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/197)، والبداية والنهاية: (14/234)، والذيل على طبقات الحنابلة: (5/176)، والرد الوافر: (ص:68).


(�) انظر: البداية والنهاية: (14/235).


(�) ستأتي ترجمته قريبا عند الكلام على شيوخ الإمام ابن القيم.


(�) ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:50).


(�) الداء والدواء: (ص:8)، وانظر: زاد المعاد: (4/164).


(�) ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ الإمام ابن القيم.


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/173).


(�) هداية الحيارى: (ص:200)، وانظر أيضاً: (ص:439) منه، حيث أشار إلى هذه المناظرة، وقد ذكرها أيضاً في الصواعق المرسلة: (1/327-329).


(�) السلوك لمعرفة دول الملوك: (4/132).


(�) بدائع الفوائد: (1/249).


(�) السلوك لمعرفة دول الملوك: (3/89).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (56-57).


(�) العبر في خبر من غَبَر للذهبي: (3/389)، وانظر لترجمته أيضاً: الوافي بالوفيات: (7/32).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/171).


(�) انظر: طبقات المفسرين له: (ص:363).


والداودي� XE "فهرس الأعلام:والداودي" �: هو شمس الدين محمد بن أحمد بن علي الداودي المصري الشافعي، وقيل: المالكي، المفسر المحدث المؤرخ، وله مصنفات، منها: طبقات المفسرين، والاتحاف بتمييز ما اتبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف، توفي سنة 945 هـ، انظر: شذرات الذهب: (10/375).


(�) انظر: زاد المعاد: (3/538).


(�) انظر لترجمته: المقصد الأرشد: (2/485)، وبغية الوعاة: (1/207-208).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) انظر في ترجمته: البداية والنهاية: (14/74-75)، وطبقات الشافعي لابن قاضي شهبة: (3/82-83)، وشذرات الذهب: (8/68).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


والصفدي: ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ الإمام ابن القيم.


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/137).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:363).


(�) انظر في ترجمته: الدرر الكامنة: (4/239-240).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/171).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (5/137).


(�) انظر: طبقات المفسرين له: (ص:363).


(�) انظر في ترجمته: الدرر الكامنة: (1/523).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/171).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (5/137).


(�) انظر: طبقات المفسرين له: (ص:363).


(�) الوافي بالوفيات: (4/250)، وانظر لترجمته أيضاً: الدرر الكامنة: (1/551-552).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (5/137).


(�) البداية والنهاية: (14/110).


(�) الدرر الكامنة: (5/137).


(�) انظر في ترجمته: العبر في خبر من غبر: (4/68)، وأعيان العصر للصفدي: (4/57).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) الوافي بالوفيات: (17/126).


(�) انظر في ترجمته: الوافي بالوفيات: (17/126)، والدرر الكامنة: (3/42)، والمقصد الأرشد: (2/41).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) الصواعق المرسلة: (1/320).


(�) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأموي الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي، الإمام المحدث الفقيه اللغوي الشاعر المؤرخ، بل كان متفننا في علوم جمة، وله تصانيف متعددة، منها: المحلى شرح المجلى في الفقه، والإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة 456 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (18/184)، وشذرات الذهب: (5/239). 


(�) إعلام الموقعين: (5/539).


(�) وصفه بهذه الأوصافِ الإمامُ الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �، انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � خلال سبعة قرون»: (ص:267) لمحمد عزير شمس وعلي العمران، نقلاً من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي.


(�) البداية والنهاية: (14/234).


(�) الصواعق المرسلة: (3/1079-1080).


(�) تقريظ لابن حجر على الرد الوافر في آخره: (ص:146).


(�) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (5/138).


(�) هو: زين الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التَّفِهْني المصري الحنفي، الفقيه اللغوي، توفي سنة 835 هـ، انظر: شذرات الذهب: (9/311).


(�) تقريظه على الرد الوافر في آخره: (ص:152).


(�) الوافي بالوفيات: (9/128).


(�) الدرر الكامنة: (1/450)، وانظر في ترجمته أيضاً: الوافي بالوفيات: (9/128)، والمقصد الأرشد: (1/272).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/195).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/137).


(�) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (4/228-229).


(�) انظر في ترجمته: الوافي بالوفيات: (29/106)، والرد الوافر: (ص:128)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (4/228-229)، والنجوم الزاهرة: (10/76).


(�) انظر على سبيل المثال: جلاء الأفهام: (ص:26، 81، 288)، وحادي الأرواح: (1/134).


(�) حادي الأرواح: (1/536).


(�) زاد المعاد: (5/629).


(�) الدرر الكامنة: (6/14)، وانظر في ترجمته أيضاً: النجوم الزاهرة: (11/16).


(�) المقصد الأرشد: (2/519).


(�) انظر: المقصد الأرشد: (2/519).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) النجوم الزاهرة: (10/249).


(�) البداية والنهاية: (14/234).


(�) النجوم الزاهرة: (10/249).


(�) البداية والنهاية: (14/234).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/173-174).


(�) انظر ترجمته بالتفصيل في: البداية والنهاية: (14/210)، والذيل على طبقات الحنابلة: (5/115-123).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/173-174).


(�) البداية والنهاية: (14/253).


(�) الدرر الكامنة: (3/71).


(�) الدرر الكامنة: (2/208).


(�) انظر ترجمته بالتفصيل في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (4/241-242)، والدرر الكامنة: (2/207-210).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196)، وانظر: (3/288، 7/12) منه.


(�) البداية والنهاية: (14/314).


(�) انظر ترجمته بالتفصيل في: البداية والنهاية: (14/314)، والدرر الكامنة: (1/65)، والدارس في تاريخ المدارس: (2/69)، وشذرات الذهب: (8/357).


(�) انظر: المعجم المختص: (ص: 67)، وانظر: الدرر الكامنة: (1/65).


(�) الدرر الكامنة: (1/445).


(�) انظر ترجمته بالتفصيل في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (4/237-238)، والدرر الكامنة: (1/445-446)، وشذرات الذهب: (8/397-399).


(�) البداية والنهاية: (14/234-235).


(�) انظر: البداية والنهاية تحقيق التركي: (18/523-524).


(�) الرد الوافر: (ص:106).


(�) لترجمة ابن رجب� XE "فهرس الأعلام:ابن رجب" � بالتفصيل راجع: الرد الوافر: (ص:106)، وإنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" �: (1/460-461).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (1/150، 192، 5/171).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/173).


(�) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي، وقيل الحنبلي، الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي، المحدث الحافظ، وله مصنفات عديدة، منها: الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، وافتتاح القاري لصحيح البخاري، توفي سنة 842 هـ، انظر: شذور الذهب: (9/354).


(�) الرد الوافر: (ص:68).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/173).


(�) انظر: البداية والنهاية: (14/234).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: (5/174).


(�) الدرر الكامنة: (5/137).


(�) السَلْخ: آخر الشهر، انظر: مختار الصحاح: (ص:154) مادة (سلخ)، والمصباح المنير: (1/285) مادة (سلخ).


(�) البداية والنهاية: (18/384) تحقيق التركي، وانظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي: (2/324-235).


(�) الصدرية� XE "فهرس الأماكن:الصدرية" �: هي مدرسة من مدارس الحنابلة في دمشق� XE "فهرس الأماكن: دمشق" �، سميت بها نسبة إلى واقفها: صدر الدين أبي الفتح أسعد بن عثمان ابن المنجا المتوفى سنة 657 هـ، انظر: الدارس في تاريخ المدارس: (2/67-69).


(�) انظر: البداية والنهاية: (14/202).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: (5/174).


(�) الدرر الكامنة: (5/137).


(�) انظر: البداية والنهاية: (14/202).


(�) انظر: البداية والنهاية: (14/235).


(�) انظر: العبر في خبر من غبر: (4/155).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) بغية الوعاة: (1/63)، وانظر: الإمام ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � للدكتور وليد العليّ: (ص:74-79).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:270)، وقد ذكرها أيضاً في: هداية الحيارى: (ص:200)، والصواعق المرسلة: (1/327-329)، وزاد المعاد: (3/559).


(�) هداية الحيارى: (ص:272)، وانظر أيضاً: (ص:39) منه، حيث أشار إلى هذه المناظرة.


(�) أخرجه أبو داود (ص:711) برقم: (4738) كتاب السنة، باب في القرآن، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح أبي داود: (3964).


(�) الصواعق المرسلة: (3/1037).


(�) مدارج السالكين: (3/205).


(�) انظر: العبر في خبر من غبر: (4/155).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/171).


(�) البدر الطالع: (2/696).


(�) انظر صورة الاستفتاء في الكلام على مسألة السماع: (ص:87).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/174).


(�) البداية والنهاية: (18/235-236) تحقيق التركي.


(�) البداية والنهاية: (14/235).


(�) الرد الوافر: (ص:68).


(�) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (5/139).


(�) تقريظ لابن حجر على الرد الوافر في آخره: (ص:146).


(�) تقريظه على الرد الوافر في آخره: (ص:152).


(�) ومن أراد الاستزادة فليراجع: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:185-309)، وابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها للدكتور جمال السيد: (ص:227-267)، والإمام ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � للدكتور وليد العلي: (ص:28-51).


(�) سورة النور: (الآية:35).


(�) الفوائد: (ص:4-5)، وانظر: الصواعق المرسلة: (4/1254، 1305)، حيث سماه: «اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة الناجية».


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) شفاء العليل: (2/815)، وانظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:201-202).


(�) هذا اسم آخر لهذا الكتاب، ذكره به الصفدي� XE "فهرس الأعلام:الصفدي" � في الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:345).


(�) سورة ق: (الآية:11).


(�) الفوائد: (ص:10).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) مدارج السالكين: (4/211).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (ص:6).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) الداء والدواء: (ص:82-83).


(�) الداء والدواء: (ص:469)، وانظر: مقدمة كتاب التبيان في أيمان القرآن: (ص:3)، حيث قال: «وسميته كتاب التبيان في أيمان القرآن».


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/176).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/291).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) بدائع الفوائد: (2/668).


(�) مفتاح دار السعادة: (2/524)، وانظر أيضاً: زاد المعاد: (1/148).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/174).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) زاد المعاد: (1/85)، وانظر أيضاً: (1/91) منه.


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) بدائع الفوائد: (2/685)، وانظر: (2/688) منه.


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) انظر: حادي الأرواح: (2/605-714).


(�) الصواعق المرسلة: (4/1332)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (4/1461).


(�) حادي الأرواح: (1/16).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:250).


(�) انظر: مقدمته لكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/26).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:250).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) جلاء الأفهام: (ص:557).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: بغية الوعاة: (1/63).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) الكلام على مسألة السماع: (ص:202).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) إغاثة اللهفان: (1/56).


(�) الفوائد: (ص:36).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: البدر الطالع: (2/696).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) إغاثة اللهفان: (2/114)، وانظر: (1/45) منه.


(�) مدارج السالكين: (4/285).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) مدارج السالكين: (1/690)، وانظر مقدمة طريق الهجرتين: (1/10).


(�) مدارج السالكين: (1/189).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: فتيا في صيغة الحمد ضمن مجموع الرسائل له: (ص:14-16).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:284).


(�) انظر: فوائد حديثية: (ص:14)، وانظر أيضاً: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � وجهوده في خدمة السنة للدكتور جمال: (1/314-317).


(�) انظر: مقدمته لكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/25).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:284).


(�) اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص:187)، وأشار المحقق في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ: «الكافية الشافية»، وقال: «وهو الأولى؛ إذ هو الاسم الصحيح».


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:364).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) إغاثة اللهفان: (1/267-268).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) زاد المعاد: (4/163).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/289).


(�) الصواعق المرسلة: (4/1450).


(�) مدارج السالكين: (1/189).


(�) انظر: الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) انظر: الدرر الكامنة: (5/139).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) انظر: هدية العارفين: (6/159).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:302-303).


(�) الطريفا� XE "فهرس اللغة:الطريفا" �: وهو ما لصقت رئته بالجنب، انظر: أحكام أهل الذمة: (1/549)، وللاستزادة مما يتعلق بحقيقته ومعناه راجع: هداية الحيارى: (ص:307-308).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/549).


(�) انظر: كشف الظنون: (2/2030).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:308).


(�) مدارج السالكين: (3/271).


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (5/176).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: شذرات الذهب: (8/290).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) البداية والنهاية: (14/234).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/171-173).


(�) الرد الوافر: (ص:68).


(�) بغية الوعاة: (1/63).


(�) طريق الهجرتين: (1/798).


(�)  هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي� XE "فهرس الأعلام:السهيلي" � الخثعمي الأندلسي المالقي المالكي، المفسر المحدث المقرئ اللغوي المؤرخ، وله تصانيف، منها: شرح آية الوصية في الفرائض، ونتائج الفكر، توفي سنة 581 هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/81)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:89).


(�) بدائع الفوائد: (4/1603).


(�) بدائع الفوائد: (1/241-242).


(�) بدائع الفوائد: (1/249).


(�) بدائع الفوائد: (1/249).


(�) بدائع الفوائد: (2/809).


(�) بدائع الفوائد: (3/877).


(�) جلاء الأفهام: (ص:165).


(�) انظر: مقدمة محقق الكتاب: (ص:47).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/175).


(�) طبقات المفسرين: (ص:364).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:232).


(�) الوافي بالوفيات: (2/196).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:233).


(�)  ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:233).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة: (5/176).


(�) طبقات المفسرين: (ص:365).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � وجهوده في السنة للدكتور جمال: (1/232).


(�)  طبعته دار الكتب العلمية بيروت بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي.


(�)  ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:232).


(�)  طبعته دار ابن الجوزي� XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" � الدمام.


(�)  طبعته مؤسسة النور عنيزة بالتعاون مع مكتبة دار السلام بالرياض.


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:202-208).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:27).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:290)، وبطلان المجاز لمصطفى عيد الصياصنة: (ص:15).


(�) انظر: مقدمته لكتاب إغاثة اللهفان: (1/25).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:292).


(�) يقصد بذلك: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.


(�) منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم دراسة موضوعية لجهود ابن القيم التفسيرية: (ص: 430-431).


(�) منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم، دراسة موضوعية لجهود ابن القيم التفسيرية: (ص:447-448)، وانظر كذلك: (ص:424-435، 443) منه.


(�) هذه النتيجة وحدها تكفي لإبطال جهود الإمام ابن القيم الجبارة التي بذلها مدة حياته في الردِّ على الطوائف والفرق الضالة؛ وذلك لأنه من المعلوم أن من أهم المباحث التي يتضمنها الصواعق المرسلة:


1- نقض الطاغوت الأول: وهو قول أصحاب التأويل الباطل: أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناً.


2- نقض الطاغوت الثاني: وهو قولهم: أن آيات الصفات مجازات لا حقيقة لها.


3- نقض الطاغوت الثالث: أن أخبار الرسول ( الصحيحة لا تفيد العلم، وغايتها أن تفيد الظن.


4- نقض الطاغوت الرابع: قولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل.


فالقول بأنه أعاد النظر في كل الآراء التي كان يحتويها كتابه العظيم «الصواعق المرسلة» يجعل الكتاب المذكور وما بذل فيه من الجهود المشكورة هباء منثورا.


وهل يصح أن يتصور: أن الإمام ابن القيم أعاد النظر في موقفه من أصحاب التأويل الباطل الذين يزعمون أن نصوص الوحي لا تفيد اليقين؟


وهل يصح أن يقال: إنه أعاد النظر في موقفه من آيات الصفات: إنها على حقيقتها وظاهرها؟ وإنها ليست مجازات لا حقائق لها؟


وهل من المعقول أن يقال: إنه أعاد النظر في ردِّه على من يقول: إن أخبار الرسول ( لا تفيد العلم؟                                                                                             =   


= وهل يمكن أن يكون قد أعاد النظر في إبطاله قولَ من يقول: إن العقل هو الذي يقدم على النقل إذا تعارضا؟


وإذا افترضنا أن الأمر كما زعم الدكتور، فهل لأحد أن يستدل بما في «الصواعق المرسلة» على آراء ابن القيم وأقواله؟


وإن تعجب فعجب أن الدكتور المذكور  هو الذي استنتج في بداية كتابه (ص:22) من كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: (2/157): «وبعث – أي: شيخ الإسلام - في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه»:


 «أن ابن القيم ابتدأ من حيث انتهى ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � حاملاً نفس الراية ومطبقاً نفس المنهج السلفي الذي رفع القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � منه شيخه ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �». 


 و«أن ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � رضي بابن القيم خليفة له وأمينا على دعوته». 


والسؤال: أنه إذا كان قد أعاد النظر في هذه المباحث القيمة ففي أي شيء صار خليفة لشيخه؟ وهل يعتبر أمينا على دعوته إذا كان قد أعاد النظر في الأمور الأربعة المذكورة؟


وما الذي بقي من آرائه التي من أجلها ينسب إلى المدرسة السلفية إذا كان قد أعاد النظر في موقفه من الصفات؟ 


(�) هذا القول لا حظ له من النظر، ولو قال بعكسه - كما قال ذلك غيره- لكان أخف وأسهل.


(�) انظر مقالته بعنوان «الكتب المعزوة إلى غير مصنفيها» في مجلة المنار: (ص:120) المجلد (19) عام 1334 هـ، ومقدمة المحقق لمقدمة تفسير ابن النقيب� XE "فهرس الأعلام:ابن النقيب" �: (ص:6-7).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � له: (ص:291-292).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:291).


(�) انظر: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:291).


(�) انظر: مقدمة المحقق لمقدمة تفسير ابن النقيب� XE "فهرس الأعلام:ابن النقيب" �: (ص:12-21).


(�) انظر: مقدمة المحقق لمقدمة تفسير ابن النقيب� XE "فهرس الأعلام:ابن النقيب" �: (ص:21-31).


وابن النقيب هو: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان بن حسن البلخي ثم المقدسي، الشهير بابن النقيب، المفسر المفتي، وله تفسير كبير إلى الغاية، توفي سنة 698 هـ، انظر: شذرات الذهب: (7/773).








(�)   المحصول في أصول الفقه لفخر الدين الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: (1/91). 


(�)   تاج العروس للزبيدي: (9/49) مادة (قعد).


(�)   انظر: العين للخليل: (1/143) مادة: (قعد)، تهذيب اللغة للأزهري: (1/137) مادة (قعد)، مجمل اللغة لابن فارس: (3/760) مادة (قعد)، لسان العرب لابن منظور: (11/239) مادة (قعد)، تاج العروس: (9/49) مادة (قعد)، التبيان في تفسير غريب القرآن: (1/108).


(�)   انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: (ص:569).


(�)   سورة البقرة: (الآية:127).


(�)   وللاستزادة راجع: تيسير التحرير لأمير بادشاه: (1/14)، حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن العطار: (1/31-32)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (1/34)، التحبير شرح التحرير للمرداوي: (1/125)، بلغة السالك لأحمد الصاوي: (1/51)، إجابة السائل للصنعاني: (1/25)، دستور العلماء للأحمد نكري: (3/39).


(�)   هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، فقيه لغوي، من أصحاب أبي حيان، له مصنفات، منها: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، توفي بعد سنة 770هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (4/434-435)، والدرر الكامنة: (1/372)، وبغية الوعاة: (1/389).


(�)   المصباح المنير: (2/510)، وعنه نقل ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين: (7/74).


(�)   هو: تاج الدين، أبو نصر، عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السُبْكي، مؤرخ فقيه أصولي، له مصنفات، منها: طبقات الشافعية الكبرى، والأشباه والنظائر، توفي سنة771 هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (2/256-258)، والدرر الكامنة: (3/232-236).


(�)   الأشباه والنظائر له: (1/11).


(�)   هو: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، لغوي أصولي، له مصنفات، منها: التلويح شرح التوضيح، توفى792هـ، انظر: الدرر الكامنة: (6/112)، وبغية الوعاة: (2/285)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:513). 


(�)   التلويح على التوضيح: (1/35).


(�)   هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني� XE "فهرس الأعلام:الجرجاني" � الحنفي، الشهير بالسيد الشريف، له تصانيف، منها: التعريفات، وحاشية على أوائل الكشاف، توفي سنة 816هـ، انظر: الضوء اللامع: (5/328)، وبغية الوعاة: (2/196)، والبدر الطالع: (2/527).


(�)   التعريفات : (ص:172)، وانظر أيضاً: التوقيف على مهمات التعاريف: (ص:569)، وقواعد الفقه لمحمد عميم: (ص:420).


(�)   هو: تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، فقيه أصولي نحوي، له تصانيف، منها: الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير وشرحه، ومنتهى الإرادات، توفي سنة 972هـ، انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: (ص:439-440)، والأعلام للزركلي: (6/6).


(�)   شرح الكوكب المنير :(1/44-45).


(�)   أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي� XE "فهرس الأعلام:الكفوي" � الحنفي، ولي القضاء بآستانة والقدس وبغداد، ألف كتاب الكليات، توفي سنة 1094هـ، انظر: الأعلام للزركلي: (2/38).


(�)   الكليات : (ص728).


(�)  انظر: التعريفات: (ص:176)، والتقرير والتحبير: (1/34)، ومعجم مقاليد العلوم: (ص:120)، وتيسير التحرير: (1/14).


(�)   انظر على سبيل التمثيل: المصباح المنير: (2/510)، والأشباه والنظائر للسبكي: (1/11).


(�)  انظر على سبيل التمثيل: التلويح على التوضيح للتفتازاني: (1/35).


(�)   انظر : شرح الكوكب المنير: (1/44-45).


(�)   وهي: المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، انظر دستور العلماء: (3/56)، والقواعد الفقهية للباحسين: (ص:25).


(�)   القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للباحسين مع شيء من التصرف: (ص:33).


(�)  انظر: روضة الناظر لابن قدامة: (2/13)، وشرح الكوكب المنير: (3/123-125).


(�)    تيسير التحرير: (1/15). 


(�)  انظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لعبد المجيد الجزائري: (ص:162)، وشرح الكوكب المنير: (1/45).


(�)   إعلام الموقعين: (3/320)، وانظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للجزائري: (ص:163).


(�)   أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، مفسر فقيه أصولي لغوي، له تصانيف، منها: الموافقات، والاعتصام، توفي سنة790هـ، انظر: شجرة النور الزكية: (1/332)، والأعلام: (1/75)، ومعجم المؤلفين:(1/77).


(�)   الموافقات: (2/83).


(�)   انظر: الموافقات: (2/84). 


(�)   الموافقات: (2/84)


(�)   الكليات: (ص:728)


(�)   انظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للباحسين: (ص:26).


(�)   انظر: العين: (7/247) مادة (فسر)، وتهذيب اللغة: (12/283) مادة (فسر)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: (ص:995) مادة: (فسر)، والمصباح المنير: (2/472) مادة: (فسر) ، والمفردات في غريب القرآن للراغب: (ص:381-382) مادة: (فسر).


(�)  هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �، الإمام المفسر اللغوي، وله تصانيف، منها: جامع التأويل في تفسير القرآن، ومقاييس اللغة، توفي سنة 395هـ، انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي: (1/533)، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي: (ص:61)، وبغية الوعاة: (1/352)، وطبقات المفسرين: (ص:46).


(�)   مقاييس اللغة: (4/504) مادة (فسر).


(�)   سورة الفرقان، الآية: (33)


(�)   الصواعق المرسلة: (1/215).


(�)   تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/448)، تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/332).


(�)   مجمل اللغة: (3/721) مادة: (فسر)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية: (8/278-279).


(�)   هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن جزي� XE "فهرس الأعلام:ابن جزي" � الغرناطي الكلبي، مفسر فقيه، له تصانيف، منها: التسهيل لعلوم التنـزيل، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، توفي سنة 741هـ، انظر: الديباج المذهب: (ص:295-296)، والأعلام: (5/325).


(�)   التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/6).


(�)  هو: أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" � أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي، مفسر إمام من أئمة اللغة، له تصانيف، منها: تفسير البحر المحيط، وارتشاف الضرب من لسان العرب، توفي سنة 745هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (5/175)، وبغية الوعاة: (1/280)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:492).


(�)  البحر المحيط: (1/23)، وعنه نقله الكفوي� XE "فهرس الأعلام:الكفوي" � في الكليات: (ص:260)، والآلوسي في تفسيره: روح المعاني: (1/4).


(�)   هو: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" �، فقيه أصولي محدث، له تصانيف، منها: البرهان في علوم القرآن، والبحر المحيط في أصول الفقه،  توفي سنة 794هـ، انظر: الدرر الكامنة: (5/133)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (2/319)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:408).


(�)   البرهان في علوم القرآن: (1/27)، وبنحو ذلك عرفه طاهر الجزائري� XE "فهرس الأعلام:طاهر الجزائري" � في كتابه: توجيه النظر إلى أصول الأثر: (1/84). 


(�)   هو: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي� XE "فهرس الأعلام:السيوطي" �، مفسر لغوي، له تصانيف متعددة في علوم متنوعة، منها: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والإتقان في علوم القرآن،  توفى سنة 911هـ، انظر: شذرات الذهب: (10/74)، والضوء اللامع: (4/65).


(�)   إتمام الدراية لقراء النقاية: (ص:20).


(�)   هو: محمد عبد العظيم الزرقاني� XE "فهرس الأعلام:الزرقاني" �، من علماء الأزهر بمصر، من آثاره: مناهل العرفان في علوم القرآن، توفي سنة 1367هـ، انظر: الأعلام للزركلي: (6/210).


(�)  مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/334)، ومن الملاحظ أنه لما بدأ بشرح التعريف فقال: يبحث فيه عن أحوال القرآن» فزاد كلمة: «أحوال». 


(�)   هو: محمد حسين الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �، عالم أزهري، وله تصانيف، منها: التفسير والمفسرون، والاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، توفي سنة 1397هـ، انظر: تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف: (2/65).


(�) التفسير والمفسرون: (1/12).  


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي: (1/25).


(�) انظر: شرح حدود ابن عرفة: (ص:64).


(�)   التفسير اللغوي: (ص:25). 


(�)   مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/335).


(�) هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري� XE "فهرس الأعلام:القشيري" � المنفلوطي المصري، الشهير بابن دقيق العيد، محدث فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: شرح عمدة الأحكام، والإمام شرح الإلمام، توفي سنة 702 هـ، انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (9/207)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (3/84)، وشذرات الذهب: (8/11).


(�)   انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد: (ص: 5)، وانظر كذلك: الرد على             المنطقيين لابن تيمية: ( ص:359). 


(�)   رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي: (1/289).


(�)   إعلام الموقعين: (2/485).


(�)   هو: أبو عبد الله محمد بن صالح ابن عثيمين الوهيبي التميمي، مفسر فقيه أصولي ماهر في مسائل العقيدة، وله مصنفات كثيرة في علوم متنوعة، منها: أصول في التفسير، والشرح الممتع على زاد المستقنع، توفي سنة 1420 هـ، انظر في ترجمته: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن للدكتور أحمد البريدي: (ص:23-54).


(�)   أصول في التفسير: (ص:28)، وانظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير للدكتور مساعد الطيار: (ص:233).                                                               =


=  وانظر أيضاً: التفسير اللغوي له: (ص:25-32)؛ حيث أورد جملة من تعريفات العلماء للتفسير، ثم قام بتحليلها ومناقشتها مناقشة علمية مفيدة إلى أن توصل إلى أن التفسير: «بيان القرآن الكريم». 


(�) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور� XE "فهرس الأعلام:عاشور" �: (1/51)، وانظر أيضاً: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بازمول: (1/379).


(�)  هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �، الإمام المفسر المحدث الفقيه المجتهد المقرئ اللغوي المؤرخ، وله تصانيف، منها: تفسيره الموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، توفي سنة 310 هـ، انظر: تاريخ بغداد: (2/162)، ومعجم الأدباء: (5/242)، وإنباه الرواة على أنباه النحاة: (3/89)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:374).


(�) سورة الأعراف: (الآية:8).


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/72).


(�) سورة البقرة: (الآية:35).


(�)  البحر المحيط له: (1/227).


(�)  البحر المحيط له: (1/8).


(�)  يشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مع غمزه له بسبب ما وقع بينهما� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �، وانظر: الوافي بالوفيات: (4/179).


(�)  البحر المحيط: (1/492)، وانظر: التفسير والمفسرون: (2/360). 


(�) سورة الواقعة: (الآية:77).


(�) وقد سلف الكلام على معنى القضية قريباً ضمن تعريف «القاعدة» من حيث الاصطلاح.


(�) انظر في سبب نزولها: صحيح البخاري: (ص:224) برقم (1394)، كتاب الجنائز، باب ذكر شرار الموتى.


(�) انظر: قواعد التفسير: (1/58).


(�) انظر: قواعد التفسير: (1/65).


(�) انظر: العين: (7/23) مادة: (ضبط)، جمهرة اللغة: (1/352) مادة: (ضبط)، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: ( 8/ص175) مادة: (ضبط)، أساس البلاغة للزمخشري: (ص:37) مادة: (ضبط)، مختار الصحاح للرازي: (ص:182) مادة: (ضبط)، القاموس المحيط: (ص:768) مادة:(ضبط)، تاج العروس: (19/443) مادة: (ضبط).


(�) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السِّيواسي الإسكندري الحنفي، الشهير بابن الهمام الحنفي، فقيه أصولي نحوي،  وله تصانيف، منها: التحرير في أصول الفقه، وفتح القدير شرح الهداية، توفي سنة 861 هـ، انظر: بغية الوعاة: (1/166)، وشذرات الذهب: (9/437).


(�) انظر: التحرير مع شرحيه: التقرير والتحبير: (1/38)، وتيسير التحرير: (1/15). 


(�) المصباح المنير: (2/510).


(�) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، إمام الحنفية في عصره، وله تصانيف، منها: رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، وحواشي على تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �، توفي سنة 1252 هـ، انظر: الأعلام: (6/42).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين: (7/74).


(�) الأشباه والنظائر له: (1/11).


(�) الأشباه والنظائر في النحو: (1/10-11).


(�) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنـز الدقائق، توفي سنة 970 هـ، انظر: شذرات الذهب: (10/523)، والأعلام: (3/64).


(�) الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائز: (2/5).


(�)  الكليات: (ص:728).


(�) انظر: التقرير والتحبير: (3/22)، وتيسير التحرير: (1/15). 


(�) مدارج السالكين: (4/207)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/726).


(�) للأمثلة على ذلك انظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: (ص:165-166).


(�) راجع الأمثلة على ذلك في: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين:(ص:165). 


(�) بدائع الفوائد: (2/623).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (5/122) مادة: (كلّ)، روضة الناظر: (2/13)، المصباح المنير: (2/538) مادة: (كلّ)، شرح الكوكب المنير: (3/123-125)، المعجم الوسيط: (2/796) مادة: (كلّ).


(�) سورة البقرة:(الآية:20).


(�) انظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للباحسين: (ص:77)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:369).


(�) انظر: التفسير اللغوي: (ص:103)، وانظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للباحسين: (ص:79)؛ فإن كلامه يفيد أنه يشترط في الكلية أن تكون مصدرة ﺑ«كل».


(�) انظر: بدائع الفوائد: (4/1632).


(�)  هو: أبو القاسم الضحاك� XE "فهرس الأعلام: الضحاك" � بن مزاحم الهلالي الخراساني، المفسر بل هو إمام في التفسير، توفي سنة 102 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/598)، والبداية والنهاية: (9/223).


(�) انظر: حادي الأرواح: (1/416)، وصحح سنده محقق الكتاب.


(�) انظر: بدائع الفوائد: (3/838).


(�) انظر: التفسير اللغوي: (ص:103).


(�) انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:322)، وانظر أيضا: أحكام أهل الذمة: (2/1010).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للباحسين: (ص:77). 


(�) العموم والخصوص الوجهي� XE "فهرس القبائل:العموم والخصوص الوجهي" �: يراد به النسبة بين معنى كلِّي ومعنى كلِّي آخر، وكلٌّ منهما ينطبق على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر، وينفرد بانطباقه على أفراد لا ينطبق عليها الآخر، انظر: معجم مصطحات أصول الفقه: (ص:303).


(�) للاستزادة راجع: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الفقهية للباحسين: (ص:77-79).


(�) سبقت ترجمته ضمن شيوخ الإمام ابن القيم.


(�) منهاج السنة النبوية: (3/251).


(�) المنثور في القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" �: (1/65-66).


(�) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي� XE "فهرس الأعلام:السعدي" � القصيمي، المفسر الأصولي، وله تصانيف متعددة، منها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، توفي سنة 1376 هـ، انظر: الأعلام: (3/340).


(�) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � والضوابط والأصول: (ص:5-6).


(�) سورة الواقعة: (الآية:80)، وسورة الحاقة: (الآية:43).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة العربية.


(�) بدائع الفوائد: (3/877).


(�) قواعد التدبر الأمثل: (ص:133).


(�) اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص:88).


(�) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (ص:41)، وانظر أيضاً: الذيل على طبقات الحنابلة: (4/501).


(�) الفوائد: (ص:84).


(�) الرسالة التبوكية: (ص:5) ضمن مجموع الرسائل. 


(�) الروح: (ص:200).


(�) الصواعق المرسلة: (1/189).


(�) سورة الأعراف: (الآية:33).


(�) مقدمة الدكتور محمد بن صالح المديفر لكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام� XE "فهرس الأعلام:القاسم بن سلام" �: (1/189).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) بدائع الفوائد: (1/167-168).


(�) هو: أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي� XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" � البغدادي، مفسر فقيه أديب، وله تصانيف، منها: روح المعاني في التفسير، والرسالة اللاهورية، توفي سنة 1270هـ، انظر: فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني: (1/139)، والأعلام: (7/177).


(�) سورة يونس: (الآية:26).


(�)  هو: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � المعتزلي الحنفي، مفسر لغوي، وله تصانيف منها: تفسير الكشاف - وهو مشحون بدسائسه الاعتزالية-، وأساس البلاغة، توفي سنة 538هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/279)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:510).


(�) روح المعاني: (11/103).


(�) زاد المعاد: (1/40).


(�) تهذيب السنن: (1/250).


(�) طريق الهجرتين: (2/857-858).


(�) المراد بالكون عنده: كل ما سوى الله تعالى، وأهل التفرقة: الذين غلب عليهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا عن المسبب ووقفوا معها دونه، انظر: مدارج السالكين: (4/352-353).


(�) مدارج السالكين: (4/352).


(�) مدارج السالكين: (4/362).


(�) مدارج السالكين: (4/370).


(�) الظاهر أن الإمام ابن القيم عنى ﺑ«المريد» نفسه، أي: هو يستفيد من كتبه.


(�) سورة النمل: (الآية:22).


(�) مدارج السالكين: (2/244).


(�) للاستزادة من الأمثلة التي تدل على ذلك راجع: ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � لبكر أبو زيد: (ص:149-154).


(�) سورة السجدة: (الآية:27).


(�) الإبليز: هو الطين الذي يخلفه نهر النيل على وجه الأرض بعد ذهابه، انظر: تاج العروس: (15/36) مادة (بلز)، والمعجم الوسيط: (1/3) مادة (إبلز).


(�) بدائع الفوائد: (3/1022-1023).


(�) مدارج السالكين: (1/496).


(�) سورة الصافات: (الآية:96).


(�) بدائع الفوائد: (1/261).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:292).


(�) البدر الطالع: (ص:697).


(�) سورة الأنعام: (الآية:38).


(�)  هو: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشافعي الجعْبري، المقرئ المحدث الأصولي، وله تصانيف، منها: شرح الشاطبية، ورسوم التحديث في علم الحديث، توفي سنة 732هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (6/49)، وشذرات الذهب: (8/171). 


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:84)، وذكر نحو ذلك العلامة ابن العثيمين في رسالته الموسومة ﺑ«أصول في التفسير»: (ص:13).


(�) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (4/147).


(�) مقدمة في أصول التفسير: (ص:25).


(�) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: (1/308).


(�) الموافقات: (4/146).


(�) سورة التغابن: (الآية:14).


(�) انظر: عدة الصابرين: (ص:115).


(�) انظر: عدة الصابرين: (ص:115-116).


 وأخرج سبب النـزول المذكور الترمذي في سننه (ص:751) برقم (3317) كتاب التفسير، باب سورة التغابن، والطبراني في المعجم الكبير (11/275) برقم (11720)، والحاكم في المستدرك (2/532) برقم (3814) كتاب التفسير، باب تفسير سورة التغابن، وحسنه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي برقم (2642).


 وذكره الواحدي� XE "فهرس الأعلام:الواحدي" � في أسباب النـزول: (ص:283)، والسيوطي� XE "فهرس الأعلام:والسيوطي" � في لباب النقول: (ص:214)، وانظر: المحرر في أسباب نـزول القرآن للدكتور خالد المزيني: (2/1021-1023).


(�) انظر معنى السبب في: تهذيب اللغة: (12/220) مادة: (سبب)، المحكم والمحيط الأعظم: (8/424) مادة: (سبب)، وللاستزادة راجع: مختار الصحاح: (ص:143) مادة: (سبب)، والمصباح المنير: (1/262) مادة: (سبب)،  والقاموس المحيط: (ص:586) مادة: (سبب)، وراجع كلام ابن القيم على معنى لفظة «السبب» في القرآن واللغة في كتابه: شفاء العليل: (2/535-536).


(�) سورة البقرة: (الآية: 166).


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/134). 


(�) انظر: المحكم والمحيط الأعظم: (9/45-46) مادة: (نـزل)، المفردات في غريب القرآن للراغب: (ص:490) مادة: (نـزل)، مختار الصحاح: (ص:297) مادة: (نـزل)، القاموس المحيط: (ص:1278) مادة: (نـزل).


(�) مقاييس اللغة: (5/417) مادة: (نـزل).


(�) للوقوف عليها انظر: الإتقان: (ص:90)، مناهل العرفان: (1/81)، مباحث في علوم القرآن للمناع القطان: (ص:78)، المحرر في أسباب نزول القرآن: (1/105).


(�) المحرر في علوم القرآن: (ص:129) للدكتور مساعد الطيار مع بعض التصرف، وانظر أيضاً: المحرر في أسباب نزول القرآن: (1/105). 


(�) سورة النور: (الآية:3).


(�) ردَّ الإمام ابن القيم وهو بصدد التفسير الصحيح لهذه الآية على ثلاث طوائف من المفسرين:


      الطائفة الأولى: من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ (((((((((((( ((((((((((( (((((((﴾. 


     والطائفة الثانية: من ذهب إلى أن النكاح في الآية بمعنى الوطء لا الزواج.


  والطائفة الثالثة: من ذهب إلى أن الآية مخصوصة بمن نزلت فيهم.


(�) عناق� XE "فهرس الأعلام:عناق" �: هي امرأة بغي، كانت بمكة، وكانت صديقة لمرثد في الجاهلية، وصاحب عناق� XE "فهرس الأعلام:عناق" �: هو مرثد بن أبي مرثد� XE "فهرس الأعلام:مرثد بن أبي مرثد" � الغنوي (، انظر: سنن الإمام أبي داود (ص:312)، ورقم الحديث: (2051)، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ﴾.


(�) سيأتي ذكر سبب النـزول لهذه الآية عند ذكر المثال التطبيقي للقاعدة. 


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/65-66)، ومن أجل الاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: (1/242) من المصدر السابق، والصواعق المرسلة: (2/ 575).


(�) تهذيب اللغة: (3/279-280) مادة: (حلل)، و مختار الصحاح: (ص:87) مادة: (حلل).  


(�) لا بد أن يكون سبب النـزول أخص؛ لأنه لو كان عاماً أيضاً عم الحكم بالاتفاق، انظر:   كشف الأسرار: (2/393).


(�) الوبيل: الشديد، انظر: المحكم والمحيط الأعظم: (10/436)، مادة: (وبل)، ومختار الصحاح: (ص:318-319) مادة: (وبل).  


(�) الصواعق المرسلة: (2/700) 


(�) انظر: المحصول في أصول الفقه للرازي: (4/77)، والأشباه والنظائر للسبكي: (2/134)، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: (2/185)، والبحر المحيط للزركشي: (3/213)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: (ص:240). 


     (�) نسب هذا القول إلى الإمامين مالك والشافعي، انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني، تحقيق عبدالعظيم الديب: (1/253)، والمحصول في أصول الفقه للرازي: (3/189)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: (ص:240-241).


        أما الإمام مالك فقد روي عنه الأمران، والمختار عند كثير من أصحابه هو القول بعموم اللفظ، وهو الذي صححه أبو الوليد الباجي� XE "فهرس الأعلام:أبو الوليد الباجي" � في: إحكام الفصول في أحكام الأصول: (ص:270)، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � في مذكرته في أصول الفقه (ص:373): «والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة».


 وأما الإمام الشافعي فالصحيح من مذهبه القول بعموم اللفظ، وهو الذي يظهر من قوله في الأم: (5/259): «ولا تصنع الأسباب شيئا، إنما تصنعه الألفاظ»، وقد رد الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" � على من نسب إليه القول بخصوص السبب، وقرر أنه مع الجمهور.                                                  =


=  انظر: الإبهاج في شرح المنهاج: (2/185)، والأشباه والنظائر للسبكي: (2/134)، والبحر المحيط للزركشي: (3/205، 209).


(�)  الصواعق المرسلة: (2/575).


(�) سورة هود: (الآية:114). 


(�) أخرجه البخاري (ص:89) برقم (526)، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، وأخرجه أيضاً (ص:807) برقم (4687) في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾، وفيه أنه ( قال: ((لمن عمل بها من أمتي)).


 وأخرجه مسلم (ص:1105) برقم (2763) في كتاب التوبة، باب قوله تعالى: ﴿ (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾، وفي رواية له (ص:1106) ورقم (2763): أنه ( قال: ((بل للناس كافة)).


(�) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" �، مفسر فقيه أصولي لغوي، وله تصانيف، منها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومذكرة في أصول الفقه، توفي سنة 1393هـ، انظر: ترجمة الشيخ في أضواء البيان: (10/267) طبعة دار الكتب العلمية بيروت، كتبها تلميذه الشيخ عطية محمد سالم، وانظر لترجمته أيضاً: مباحث في علوم القرآن عند العلامة الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" �: (ص:18)، وهو رسالة ماجستير للأخ الفاضل نجيب الله جان.


(�) سورة هود: (الآية:114). 


(�) مذكرة أصول الفقه: (ص:372)، وانظر: أضواء البيان: (3/305). 


(�) انظر: كشف الأسرار: (2/390).


(�) هو: أبو محمد كعب بن عجرة� XE "فهرس الأعلام:كعب بن عجرة" � بن أمية البلوي، صحابي شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، توفي بالمدينة سنة 51 هـ، وقيل بعد ذلك، انظر: معجم الصحابة لابن قانع: (2/371)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب: (3/1321)، والإصابة في تمييز الصحابة: (9/279)، وتقريب التهذيب: (ص:811).


(�) سورة البقرة: (الآية:196).


(�) أخرجه البخاري (ص:292)، برقم (1816) كتاب المحْصَر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع. 


(�) وهي الآيات (2-4) من سورة المجادلة، وقد نـزلت في أوس بن الصامت ( وزوجته، انظر: سنن الإمام أبي داود (ص:336-337)، كتاب الطلاق، باب في الظهار، رقم الحديث: (2214)، والحديث حسن، انظر: صحيح أبي داود (1934).  


(�) انظر: روضة الناظر: (2/37)، والإبهاج في شرح المنهاج: (2/184)، والبحر المحيط للزركشي: (3/214)، وشرح الكوكب المنير: (3/178).


(�) كشف الأسرار: (2/390)، وانظر: إحكام الفصول: (ص:270)، وروضة الناظر: (2/37)، والإبهاج في شرح المنهاج:(2/184)، وشرح الكوكب المنير: (3/178).   


(�) إرشاد الفحول: (1/590-591).


(�) هو: أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرظي الكوفي ثم المدني، تابعي مفسر مشهور، توفي سنة 108 هـ، وقيل: سنة 117، انظر: الكامل في التاريخ: (4/380)، وتاريخ الإسلام: (7/250)، وتقريب التهذيب: (ص:891).


(�) سورة البقرة: (الآية:204).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/574)، وأخرج بنحو ذلك سعيد بن منصور في سننه (3/831)، ومن طريقه البيهقي� XE "فهرس الأعلام:البيهقي" � في شعب الايمان (5/362)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/498).


(�) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/594، 4/554).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (6/578).


      (�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (14/341).


(�) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشهير بالخطيب البغدادي، محدث أصولي مؤرخ، وله تصانيف، منها: الفقيه والمتفقه، وتاريخ بغداد، توفي سنة 463 هـ، انظر: الكامل في التاريخ: (8/390)، وسير أعلام النبلاء: (18/270).


(�) الفقيه والمتفقه: (1/226).


(�) هو: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي الشافعي الأشعري الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �، الشهير بابن خطيب الري، مفسر أصولي منطقي، وله تصانيف، منها: التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، والمحصول في أصول الفقه، توفي سنة 606هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (4/175)، وسير أعلام النبلاء: (21/500)، والنجوم الزاهرة: (6/197).


(�) التفسير الكبير له: (25/194).


     (�) الصواب: أن غالب آيات القرآن نـزلت بدون سبب يقتضيه، انظر: أصول في التفسير لابن العثيمين: (ص:13). 


     (�) مجموع الفتاوى: (15/364)، وانظر: (31/28-29) منه.


(�) سورة البقرة: (الآية:114). 


(�) تفسير البحر المحيط: (1/514)، وانظر أيضاً: (1/515).


(�) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/498،/308،2/314،3/359)، وللاستزادة راجع: منهج ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � في التفسير للدكتور سليمان اللاحم: (ص:270-272).


(�) سورة الأنفال: (الآية:27). 


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/295).


     (�) سورة البقرة: (الآية:195).  


(�)  أخرج البخاري في صحيحه (ص:767) برقم (4516) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ عن حذيفة (: «﴿ (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ قال: نـزلت في النفقة».


(�) فتح الباري: (9/675)، وانظر أيضا: (12/256) منه.


(�) انظر على سبيل المثال: أضواء البيان: (2/125، 7/577).


     (�) سورة النساء: (الآية:61).  


(�) أضواء البيان: (7/512).


وانظر القاعدة في: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:18)، والأصول من علم الأصول لابن العثيمين: (ص:36)، وفصول في أصول التفسير: (ص:103)، وقواعد التفسير: (2/593)، وقواعد الترجيح: (2/181).


    (�) سورة النور: (الآية:3).


     (�) روي معنى هذا القول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومجاهد� XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" �، وصرح به الخطابي� XE "فهرس الأعلام:الخطابي" �، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/70-73 )، وأحكام القرآن لابن العربي: (3/254)، والمحرر الوجيز لابن عطية: (4/162)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (15/117)، ومعالم السنن للخطابي: (3/5).  


(�) هو: مرثد بن أبي مرثد� XE "فهرس الأعلام:مرثد بن أبي مرثد" � بن الحصين الغَنَوي، صحابي بدري، استشهد في عهد النبي ( سنة 4هـ، انظر: معجم الصحابة لابن قانع: (3/70)، والإصابة في تمييز الصحابة: (10/106).  


(�) وفي رواية لمسند أحمد: (2/158) برقم (6480): أن المرأة كان «يقال لها: أم مهزول»، ووجه الجمع بينهما أن عناق� XE "فهرس الأعلام:عناق" � لعلها كانت تكنى بأم مهزول، وحينئذ يكون المراد من الحديثين امرأة واحدة، وهو الذي يظهر من صنيع الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في إرواء الغليل (6/296-297)، وانظر: المحرر في أسباب نـزول القرآن: (2/717). 


    (�) سورة النور: (الآية:3).


     (�) أخرجه أبو داود (ص:312) برقم (2051) كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( (((((((((﴾.


(�)  أخرجه الترمذي (ص:715) برقم (3177)، كتاب التفسير، باب: سورة النور، وأخرج بنحو ذلك النسائي (ص:499)  برقم (3228)، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية، وذكر ذلك السيوطي� XE "فهرس الأعلام:السيوطي" � في لباب النقول: (ص:152) إلا إنه ذكر «مزيد» مكان «مرثد»، والحديث حسن، انظر: صحيح أبي داود: (1806)، والاستيعاب في بيان الأسباب: (2/541-542).


(�) وإن كانوا مختلفين فيما بينهم في معنى النكاح في الآية: هل المراد به الوطء أو العقد أو كلاهما؟ فذهب ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك بن مزاحم، وابن جرير، وابن كثير إلى أنه الوطء.


واختار الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" �، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � أنه العقد، ورأى الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � أن المراد بالنكاح العقد والوطء كلاهما.                                                                                 =    


=   انظر أقوال العلماء وأدلتهم في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/155-159)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/264-265)، والكشاف للزمخشري: (3/206-207)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (15/116-122)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (15/318-319)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/505)، وإغاثة اللهفان: (1/65)، وأضواء البيان: (6/91).


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/65-66).


(�) زاد المعاد: (5/104).


(�) سورة القصص: (الآية:55).


(�) هو: أبو الحجاج مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � بن جَبْر المكي، المقرئ المفسر، قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت، توفي سنة 101 هـ، وقيل بعد ذلك، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/449)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:504).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/281)، وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع شيخ الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �، انظر: تقريب التهذيب لابن حجر: (ص:395)، والاستيعاب في بيان الأسباب: (3/34).


(�) تفسير ابن أبي حاتم: (9/2992)، وسنده صحيح ولكنه مرسل، انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصر: (3/34).         


(�) سورة القصص: (الآية:55).


(�) إغاثة اللهفان: (1/242).


(�) سورة التحريم: (الآيتان: 1-2).


(�) وسأذكر سبب النـزول لهذه الآية عند ذكر المثال التطبيقي.


(�) زاد المعاد: (5/285).


وللاستزادة مما يدل على تقرير هذه القاعدة عند الإمام ابن القيم راجع: تهذيب السنن: (2/524، 982)، وزاد المعاد: (5/288).


(�) مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي: (3/267).


(�) مذكرة في أصول الفقه: (ص:359).


(�) تهذيب السنن: (2/524) وانظر أيضاً: (2/982) منه، وانظر: البرهان للجويني: (1/136)، والبحر المحيط للزركشي: (3/216).


(�) مجموع الفتاوى: (15/365)، وانظر: الجواب الصحيح: (1/469-470). 


(�) مجموع الفتاوى: (20/264).


(�) روح المعاني: (30/133).


(�) روح المعاني: (26/146). 


(�) أضواء البيان: (1/148).  


(�) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، مفسر محدث فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: إحكام الفصول في أحكام الأصول، والتعديل والجرح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح، توفي سنة 474هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (6/249)، والنجوم الزاهرة: (5/114)، وطبقات المفسرين: (ص:145)، وشذرات الذهب: (5/315).


(�) إحكام الفصول في أحكام الأصول: (ص:272).


(�) هو: أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام، فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � والفوائد الأصولية، والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية، توفي سنة 803 هـ، انظر: المقصد الأرشد: (2/237)، وشذرات الذهب: (9/52)، والضوء اللامع: (5/320).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � والفوائد الأصولية: (ص:242)، وانظر: البرهان للزركشي: (1/33)، والإتقان للسيوطي: (ص:85) حيث ذكرا أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى الإجماع على ذلك.


(�) انظر: زاد المعاد: (5/285).


(�) انظر: القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � والفوائد الأصولية: (ص:242).


(�) انظر: البحر المحيط للزركشي: (3/216).


(�) انظر: البحر المحيط للزركشي: (3/216).


(�) سورة النساء: (الآية:22).


(�) التفسير الكبير له: (10/17).


(�) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الشهير بابن قدامة، الفقيه الأصولي، وله تصانيف عديدة، منها: المغني في شرح مختصر الخرقي، والبرهان في مسألة القرآن، توفي سنة 620 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (22/165)، وشذرات الذهب: (7/155).  


(�) روضة الناظر: (2/39).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) المغني: (14/172).


(�) سورة النور: (الآية:3).


(�) مجموع الفتاوى: (32/113).


(�)  سورة الأحزاب: (الآية:33).


(�)  تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/169)، واستند في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في نساء النبي ( خاصةً، أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � (5/169)-، وحسن إسناده صاحبا الاستيعاب في بيان الأسباب: (3/104).


(�) أخرج السبب المشار إليه الإمام أحمد في مسنده: (2/351) برقم (8605) عن أبي هريرة (، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة: (14/269) : حسن لغيره، وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب: (2/103-104)، حيث ضعفاه. 


(�) جامع العلوم والحكم: (2/514-515).


(�) الإتقان: (ص:85).


(�) انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره أضواء البيان: (1/148، 152، 5/224، 6/635، 636، 7/460).


(�)  سورة البقرة: (الآية:196).


(�) أضواء البيان: (1/152).


وانظر القاعدة في: قواعد التفسير: (2/602). 


(�) سورة التحريم: (الآيتان: 1-2)


(�) انظر في هذه الأقوال وأدلتها: أحكام القرآن لابن العربي: (4/221-223)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (21/71-75)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: (10/315-316)،  وزاد المعاد: (5/274-285)، وإعلام الموقعين: (4/451-463)، وأضواء البيان: (6/585-598).


(�) وقد نسب ابن القيم هذا القول إلى: ابن عباس، وعائشة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر ( وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله جميعاً، انظر: زاد المعاد: (5/274-276) وإعلام الموقعين: (4/457-458). 


(�) زاد المعاد: (5/284-285)، وانظر نحو ذلك في إعلام الموقعين: (4/457-458)، وقد ذكر الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � هذا القول ودليله في أضواء البيان:(6/590) نقلاً من كتاب إعلام الموقعين، ثم قال موضحاً له: «الظاهر أن ابن القيم أراد بكلامه هذا أن صورة السبب النـزول قطعية الدخول، وأن قوله: ﴿ (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾ نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ﴾.                             


(�) وهي مارية، مملوكته ( القبطية، أم إبراهيم رضي الله عنهما، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/83). 


(�) قال ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في فتح الباري: (11/7) بعد أن ذكر السببين كليهما: «وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، فيحتمل أن تكون الآية نـزلت في السببين معاً».


 وقال الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � في فتح القدير (5/335): «فهذان سببان صحيحان لنـزول الآية والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعاً».


 وقال الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � في أضواء البيان: (6/583) ذاكراً كلا السببين للآية:«المقرر في علوم القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معين، ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها نزلت في شيء آخر معين غير الأول، وجب حملها على أنها نزلت فيهما معاً، فيكون لنـزولها سببان». 


(�) المغافير: صَمغ شبيه بالناطف ينضحه شجر العُرْفُط، فيوضع في ثوب، ثم يُنضَح بالماء فيشرب، واحدها مُغْفُور، انظر: المحكم والمحيط الأعظم: (5/501)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: (2/312-313)، ولسان العرب: (10/94).


(�) سورة التحريم: (الآيات: 1-4).


(�) سورة التحريم: (الآية: 3)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ص:940) برقم (5267) كتاب الطلاق، باب: ﴿ (((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((((﴾ ، وأخرجه مسلم في صحيحه (ص:590-591) برقم (1474) كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق.


(�) سورة التحريم: (الآية:1)، والحديث أخرجه النسائي في السنن: (ص:612)، برقم (3959)كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، والحاكم في المستدرك (2/535) برقم (3824) كتاب الإيمان، تفسير سورة التحريم،  وصححه الحافظ في الفتح: (12/53)، والألباني في صحيح النسائي: رقم (3695)، وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب: (3/433)، والصحيح من أسباب النـزول لعصام الحميدان: (ص:323).  


(�) سورة التحريم: (الآية: 2)


(�) سورة الأعراف: (الآية:31).


(�) أخرجه مسلم (ص:1211) برقم (3028) كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾.


(�) سورة الأعراف: (الآية:31).


(�) أضواء البيان: (5/224).  


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ص:897) برقم (5002)، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب رسول الله (. 


(�) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: (2/331). 


(�) هو: أبو زكريا يحيى بن سلام� XE "فهرس الأعلام:يحيى بن سلام" � ابن أبي ثعلبة البصري، مقرئ مفسر، ومن آثاره: تفسير القرآن، توفي سنة 200هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (9/396)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:548).


(�) تفسير ابن أبي زمنين: (1/114). 


(�) الموافقات: (4/198).


(�)  هو: أبو عبد الله سعيد بن جبير� XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" � بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، الكوفي، سيد التابعين، مفسر بارز وفقيه متقن، توفي سنة 175 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (2/371)، والبداية والنهاية: (9/96)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:132).


(�) سورة الرعد: (الآية:43).


(�)  هو: أبو يوسف عبد الله بن سلام� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" � بن الحارث الإسرائيلي، حليف بني الخزرج، صحابي بشر بالجنة، كان اسمه الحصين فلما أسلم سماه النبي ( عبد الله، توفي بالمدينة سنة 43 هـ، انظر: الاستيعاب: (3/921)، والإصابة: (6/190).


(�)  أخرجه سعيد بن منصور في سننه (قسم التفسير): (5/442-443) برقم (1177)، وابن جرير في تفسيره (13/586)، وسنده صحيح كما قال محقق السنن الدكتور سعد آل حميد.


(�) يشير إلى أولئك المفسرين الذين يذكرون في آيات عامة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين       والكفار، والمنافقين، انظر: الصواعق المرسلة: (2/700).


(�) كون سورة الرعد مكية، هذا هو قول الجمهور، ومنهم ابن عباس ( وسعيد بن جبير، وهو القول الراجح.


 للتفصيل راجع: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:535)، والإتقان: (ص:37،40)، والمكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين: (1/484).


(�) الصواعق المرسلة: (2/702)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية: (7/496، 8/361)، وأحكام أهل الذمة: (1/102)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/656).


(�) سورة الفرقان: (52). 


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (15/450)، والبحر المحيط لأبي حيان: (6/612).


(�) قال القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره (15/450) في معرض ذكره الأقوال المروية في الآية: «وقيل بالسيف، وهذا فيه بعد؛ لأن السورة مكية، ونزلت قبل الأمر بالقتال»، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (17/840-841).


(�) زاد المعاد: (3/63)، وانظر: الكافية الشافية لابن القيم: (ص:10).


(�) توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي: (8/133). 


(�) انظر في هذه التعريفات: البرهان في علوم القرآن: (1/135-137)، وفتح الباري: (11/156)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:35-36)، مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/141-142)، ومباحث في علوم القرآن للمناع القطان: (ص:61-62)، والمكي والمدني في القرآن الكريم: (1/43-44)، والمحرر في علوم القرآن: (ص:98). 


(�) ضواحيها� XE "فهرس اللغة:ضواحيها" �: نواحيها، والضواحي: جمع ضاحية، والضاحية من كل بلدة: ناحيتها البارزة. انظر: العين: (3/265) مادة: (ضحو).


(�) ضواحي مكة كعرفة والحديبية، وضواحي المدينة كبدر وأحد، انظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:36). 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:36).


(�) سورة البقرة: (الآيتان: 21، 168)


(�)  سورة الحج: (الآية:77).


(�) انظر في التعريف الراجح: تفسير ابن أبي زمنين: (1/113)، والبرهان في علوم القرآن: (1/135)، وشرح مراقي السعود: (1/311)، ومناهل العرفان في علوم القرآن: (1/142)، ومباحث في علوم القرآن للمناع القطان: (ص:61)،  والمكي والمدني في القرآن الكريم: (1/43). 


(�) الصواعق المرسلة: (2/662).


(�) سورة الواقعة: ( الآيتان:78-79).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:332)، وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة: راجع: مدارج السالكين: (3/249-250). 


(�) معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد: (ص:101).


(�) مقاييس اللغة: (4/181) مادة: (عود)، وانظر: مختار الصحاح: (ص:217) مادة: (عود).


(�) المحكم والمحيط الأعظم: (1/370) مادة: (شرع)، وانظر:مختار الصحاح: (ص: 165) مادة: (شرع).


(�) مختار الصحاح: (ص:195) مادة: (ظنن).


(�) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الْمُرْسي، وقيل: اسم أبيه: أحمد، وقيل محمد، الضرير اللغوي، وله تصانيف: منها المحكم والمحيط الأعظم، وشرح الحماسة، توفي سنة 458هـ، انظر: البلغة: (ص:148)، وبغية الوعاة: (2/143).


(�) المحكم والمحيط الأعظم: (10/9) مادة: (ظنن).


(�).انظر: البرهان في علوم القرآن: (1/136)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:56-57)، ومناهل العرفان في علوم القرآن: (1/143).


(�) كما يتضح من نص القاعدة، حيث قال الإمام ابن القيم: «الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين ..»، وهذا مما يدل على دقته في اختيار الألفاظ عند بيان القاعدة- رحمه الله-.


(�) ثاب: رجع،  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: (1/227) مادة: (ثوب)، وفتح الباري: (11/213).


(�) سورة القمر: (الآية:46).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ص:896) برقم (4993) كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن. 


(�) فتح الباري: (11/213).


(�) مجموع الفتاوى: (15/160).


(�)  الموافقات: ( 4/269-270).


(�)  هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين البغدادي القلموني، ثم المصري، مؤرخ أديب مفسر، صاحب مجلة المنار، وله تصانيف، منها: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، والوحي المحمدي، توفي سنة 1354 هـ، انظر: الأعلام: (6/126).  


(�) تفسير المنار: (11/116).


(�) تفسير المنار: (1/28).


(�) مناهل العرفان: (1/147-148).


(�) مناهل العرفان: (1/149).


(�) سورة الواقعة: ( الآيتان:78-79).


(�) ذهب ابنُ عباس ( في رواية سعيد بن جبير� XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" �، وجابرُ بن زيد، وأبو نهيك إلى أن المراد بالكتاب: الكتاب الذي في السماء، ورأى جابر بن زيد وابن عباس في رواية أخرى أنه اللوح المحفوظ، وقال مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � وعكرمة� XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" �: إنه المصحف الذي بأيدينا، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/362-363)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (20/221)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/108). 


(�) ذهب أنس بن مالك، وابن عباس ( في رواية العوفي، ومجاهد� XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" �، وسعيد بن جبير، وعكرمة� XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" �، وأبو العالية، وأبو نهيك إلى أن المراد بالمطهّرين: الملائكة، ورأي بعضهم أن المراد به من كان مطهَّرا من الأحداث والأنجاس من بني آدم، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/362-367)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/315)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (20/220-221). 


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:332).


(�) مدارج السالكين: (3/249-250). 


(�)  ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من أن المحدثين من بني آدم ليسوا مقصودين بلفظة ﴿((((((((((((((﴾ لا يعني ذلك أنه -رحمه الله- يرى جواز مسّ المحدث المصحف، بل الظاهر من كلامه في زاد المعاد (5/510) أنه يرى تحريم مس المصحف على المحدث، حيث قال: «الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين: أحدهما: كونه من القرآن، والثاني: وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغايران؛ فإن الأول يوجب انعقادَ الصلاة به، وتحريم مسِّه على المحدث، وقراءتِه على الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن...»، والله أعلم.


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:333).


(�) سورة المؤمنون: ( الآية:4).


(�) انظر في هذه الوجهين: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/466)، وأضواء البيان: (5/828).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/466).


(�) انظر في هذه الأدلة: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/466)، وأضواء البيان: (5/828-830).


(�) انظر: أضواء البيان: (5/828).


(�) سورة الإسراء: (الآية:93).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (15/85) من طريق محمد بن المثنى� XE "فهرس الأعلام:المثنى" � عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � بسند صحيح، وعبد الرزاق في تفسيره: (2/390).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (ص:660) برقم (2952)، كتاب التفسير، باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (3/18).


(�) هو: أبو الخطاب قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � بن دعامة بن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � السدوسي البصري، قدوة المفسرين  والمحدثين، كان يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، توفي سنة 118 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/269)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:332). 


(�) سورة الكهف: (الآية:16).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (15/182) من طريق بشر هو ابن معاذ العقدي، عن يزيد هو ابن زريع، عن سعيد هو ابن عروبة البصري، عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �، والإسناد حسن، انظر: العجاب في بيان الأسباب: (ص:61)، والتفسير الصحيح: (1/50، 3/299).


(�) الإتقان: (ص:870).


(�) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني� XE "فهرس الأعلام: القسطلاني" � المصري الشافعي، الفقيه المقرئ المسند، وله تصانيف، منها: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ولطائف الإشارات في علم القراءات، توفي سنة 923 هـ، انظر: الضوء اللامع: (2/103)، وشذرات الذهب: (10/169).  


(�) لطائف الإشارات: (ص:171).


(�) سورة الصافات: (الآية:130).


(�) وهي قراءة ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �، وعاصم، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �: (ص:549)، وحجة القراءات لابن زنجلة: (ص:611)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (18/88) والبحر المحيط لأبي حيان: (7/497).


(�) وهي قراءة ابن عامر ونافع ، انظر: السبعة في القراءات: (ص:549)، وحجة القراءات: (ص:610)، وانظر أيضا: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (18/88)، والبحر المحيط لأبي حيان: (7/497).


(�) جلاء الأفهام: (ص:233-235). 


(�) سورة البقرة: (الآية:213).


(�) وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- الثابت عنه، كما روى عنه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (3/621) عن محمد بن بشار عن أبي داود عن همام عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � عن عكرمة� XE "فهرس الأعلام:عكرمة" � عنه بسند صحيح، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (2/376)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/505)، وفتح القدير: (1/379)، والتفسير الصحيح: (1/323).


 وقد قال بقول ابن عباس: قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �ُ، وعكرمة� XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" �، انظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/200).


(�) وهو قول الحسن كما في تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/200)، وقال به ابن عباس ( في رواية عطية العوفي، رواها الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (3/625) عن محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس، والسند ضعيف، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (طبعة شاكر): (1/263):


 «وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة، إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء  ﺑ«تفسير العوفي»؛ لأن التابعي - في أعلاه- الذي يرويه عن ابن عباس، هو «عطية العوفي»، راجع كلام الشيخ؛ فإنه مهم حيث درس هذا السند بالتفصيل، فأفاد وأجاد -رحمه الله وغفر له-، وانظر تضعيف الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � لعطية في: العجاب في بيان الأسباب: (ص:104). 


(�) هذه قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/621، 624) وتفسير ابن أبي حاتم: (2/376). 


(�) إغاثة اللهفان: (2/204).


(�) انظر: المصباح المنير: (2/502)، ومختار الصحاح (ص:244) مادة (قرأ)، والقاموس المحيط: (ص:1037)، مادة (قرأ).


(�) تاج العروس: (1/369-370)، مادة (قرأ)، وانظر: مقاييس اللغة: (5/79)، ولسان العرب: (11/78)، مادة: (قرأ)، ومختار الصحاح: (ص:244) مادة (قرأ).


(�) هو: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي، الشهير بابن الأثير، محدث فقيه لغوي، وله تصانيف، منها: جامع الأصول في أحاديث الرسول، والنهاية في غريب الحديث والأثر، توفي سنة 606 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (7/42)، وشذرات الذهب: (7/42).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر: (2/429)، مادة (قرأ).


(�) القاموس المحيط: (ص:1037)، مادة (قرأ).


(�) سورة القيامة: (الآية:17).


(�) زاد المعاد: (5/563-564).


(�) انظر في هذه التعريفات: البحر المحيط لأبي حيان: (1/24)، البرهان في علوم القرآن: (1/223)، منجد المقرئين لابن الجزري: (ص:49)، مناهل العرفان: (1/288)، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمول: (1/107-112).


(�) البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي: (ص:7)، وقريب منه تعريف الدكتور عبدالله بن برجس الدوسري في «أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية»: (ص:18)، حيث قال: «القراءات هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله».


(�) سورة التكوير: (الآية:24).


(�) قرأ ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �، وأبو عمرو، والكسائي بالظاء، وقرأ الباقون بالضاد، انظر: المفتاح في اختلاف القراء السبع لعبد الوهاب القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/929).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:196-198).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: حادي الأرواح: (2/809-810).


(�) مجموع الفتاوى: (13/391)، ودقائق التفسير: (1/83).


(�) هو: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ابن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي� XE "فهرس الأعلام:الشيرازي" � الشافعي، الشهير بابن الجزري، مقرئ الممالك الإسلامية، وله تصانيف، منها: النشر في القراءات العشر ومنجد المقرئين، توفي سنة 833 هـ، انظر: الضوء اللامع: (9/255)، وشذرات الذهب: (9/298). 


(�) النشر في القراءات العشر: (1/46). 


(�) مجموع الفتاوى: (13/400)، ودقائق التفسير: (1/88). 


(�) النشر في القراءات العشر: (1/47).


(�) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، المفسر الفقيه الأصولي، وله تصانيف، منها: النكت والعيون في التفسير، والأحكام السلطانية، توفي سنة 450 هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (21/297)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (1/235)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:292)، 


(�) الحاوي الكبير: (1/386).


(�) هو: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور� XE "فهرس الأعلام:عاشور" � الشهير بالطاهر بن عاشور� XE "فهرس الأعلام:عاشور" �، مفسر فقيه، شيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، وله تصانيف، منها: التحرير والتنوير في التفسير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، توفي سنة 1393 هـ، انظر: الأعلام: (6/174).


(�) التحرير والتنوير: (1/56). 


(�) أضواء البيان: ( 6/252، 7/183).


(�) أضواء البيان: (6/743).


(�) مناهل العرفان: (1/111).


(�) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي، الشهير بابن العربي، المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، وله تصانيف متعددة ومتنوعة، منها: أحكام القرآن، والمحصول في أصول الفقه،  توفي سنة 543هـ، انظر: وفيات الأعيان: (4/296)، وسير أعلام النبلاء: (20/197)، وطبقات المفسرين: (ص:411).


(�) سورة البقرة: ( الآية:222).


(�) يذكر الإمام ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" � اعتراضات الحنفية على الجمهور في مسألة «وطء الحائض التي انقطع حيضها، ولكنها لم تغتسل بعد»، حيث ذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل،    ورأى الحنفية أن ذلك جائز إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض- وهو عشرة أيام عندهم-، وإن انقطع دمها لأقل مدة الحيض لم يجز ذلك إلا بالغسل أو ما في حكمه من مُضي أدنى وقتِ صلاة، انظر: أحكام القرآن للجصاص: (2/35)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/214)، وبداية المجتهد لابن رشد: (1/561) وأحكام القرآن للقرطبي: (3/489). 


(�) القراءتان المشار إليهما هما ما يلي:


   القراءة الأولي: ((يَطَّهََّرْنَ)) بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما، وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة، والكسائي، والقراءة الثانية: ﴿(((((((((( ﴾  بإسكان الطاء وضم الهاء مع التخفيف، وهي قراءة عاصم في رواية حفص، وابن عامر، وابن كثير، وأبي عمرو، ونافع.                                =


= انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � (ص:182)، والتيسير في القراءات السبع للداني: (ص:68)، واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبناء: (ص:203).


(�)  انظر: أحكام القرآن له: (1/214).


(�) أحكام القرآن: (1/217)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (3/489).


(�) سورة المائدة: (الآية:6). 


(�) قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم ﴿(((((((((((((﴾ بالنصب، وقرأ ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �، وأبو عمرو، وحمزة، وأبوبكر عن عاصم (( وأرجلكم)) بالخفض، انظر: السبعة في القراءات: (242-243)، وحجة القراءات لابن زنجلة: (ص:221-223). 


(�) مجموع الفتاوى: (21/131)، ودقائق التفسير: (3/26).


(�) النشر في القراءات العشر: (1/47)، وانظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:208).


(�) سورة البقرة: ( الآية:222).


(�) فتح القدير: (1/396).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) أضواء البيان: (2/11)، وانظر أيضا: (6/743) منه.


(�) التحرير والتنوير: (1/56).


(�) سورة التكوير: (الآية:24).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/167).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/167). 


(�) هو: إجناس جولد زيهر� XE "فهرس الأعلام:جولد زيهر" � مستشرق مجري، وله تصانيف باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، منها: العقيدة والشريعة في الإسلام، ومذاهب التفسير الإسلامي، توفي سنة 1340 هـ، انظر: الأعلام للزركلي: (1/84).


(�) للوقوف على محاولاته التي بذلها للتشكيك في قراءات القرآن الكريم راجع: التفسير والمفسرون: (1/30-32)، ومذاهب التفسير الإسلامي: (ص:29-31).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/170).


(�) ومن الأمثلة على ذلك: أن الله تعالى وصف سرر أهل الجنة في سورة الطور (الآية:20) بأنها مصفوفة: ﴿((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ﴾ ووصفها في سورة الواقعة (الآية:15) بأنها موضونة: ﴿(((((( (((((( ((((((((((( ﴾ أي: منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها فوق بعض، فكما لا تحمل هاتان الآيتان على التعارض والتناقض كذلك لا تحمل القراءتان المختلفتان على التعارض.


(�) كما قال مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/168)، وثبت عنه ذلك بسند صحيح، انظر: التفسير الصحيح: (4/600).


(�) هو: أبو محمد سفيان بن عيينة� XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة" � بن أبي عمران ميمون الهلالي بالولاء، الكوفي ثم المكي، محدث مفسر شيخ الإسلام، قال ابن وهب: «لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير من ابن عيينة»، توفي بمكة سنة 198 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (2/393)، وتاريخ الإسلام للذهبي: (13/189)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:137). 


(�) الجامع علوم القرآن لعبد الله بن وهب المصري: (3/46)، وبنحو ذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح، انظر: فتح الباري: (11/69)، والتفسير الصحيح: (4/600).


(�) سورة النور: (الآيتان:36-37).


(�) هذه قراءة ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �، ونافع، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �: (ص:456)، وحجة القراءات لابن زنجلة: (ص:501).


(�) وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبى بكر، انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �: (ص:456)، وحجة القراءات لابن زنجلة: (ص:501).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.


(�) أضواء البيان: (6/252).


(�) سورة غافر: (الآية:37).


(�)  قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي ﴿ (((((( (((( ((((((((((﴾ بضم الصاد على ما لم يسم فاعله، انظر: السبعة في القراءات: (ص:571)، وحجة القراءات لابن زنجلة: (ص:632).


(�)  قرأ ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر (( وصَد عن السبيل)) بفتح الصاد، حيث أسندوا الفعل إلى الفاعل، انظر: السبعة في القراءات: (ص:571)، وحجة القراءات : (ص:632).


(�) شفاء العليل: (1/302).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: (4/1647).


(�) مجموع الفتاوى: (13/391)، ودقائق التفسير: (1/83).


 


(�) شفاء العليل: (1/302).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (4/1647).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/251).


(�) هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، المفسر الفقيه اللغوي، من آثاره: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفى سنة 541 هـ، وقيل: 546هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (19/587)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:185).


(�) المحرر الوجيز: (2/83).


(�) مشيخة: بفتح الميم والياء، بوزن متربة، اسم جمع للشيخ، وجمعها مَشايخ، انظر: المصباح المنير: (1/329)، مادة (شيخ)، ومختار الصحاح: (ص:172) مادة ( شيخ).


(�) حَجْرَة: بفتح الحاء وسكون الميم، ناحيةً منفرداً، وحجرة كل شيء: ناحيته، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (4/148)، والنهاية في غريب الحديث والأثر: (1/336). 


(�) مسند أحمد: (2/181)، رقم الحديث: (6702)، وقد صححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في تعليقاته على شرح العقيدة الطحاوية: (ص:218)، وأصله في صحيح مسلم: (ص:1070) رقم (2666) كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن.


(�) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري، المفسر اللغوي المؤرخ، وله تصانيف متعددة ومتنوعة، منها: تأويل مشكل القرآن، وتفسير غريب القرآن، توفي سنة 270 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: إنباه الرواة: (2/143)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:175).


(�) سورة يوسف: (الآية:45).


(�) قرأ العامة: «أُمَّة» بضم الهمزة وتشديد الميم وتاء منونة، وهي المدة الطويلة، وقرأ ابن عباس، وزيد بن علي، والضحاك، وقتادة� XE "فهرس الأعلام:وقتادة" �، وأبو رجاء: «أَمَهٍ» بفتح الهمزة، وتخفيف الميم، وهاء منونة من الأَمَهِ، وهو النسيان، يقال: أَمِهَ يَأْمَهُ أَمَهاً، انظر: تفسير البحر المحيط: (5/408)، والدر المصون: (6/507-508).


(�) تأويل مشكل القرآن: (ص:95-96).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) البحر المحيط: (3/434).


(�) هو: صدر الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الصالحي الحنفي، الشهير بابن أبي العز، وله تصانيف، منها: شرح العقيدة الطحاوية، والتنبيه على مشكلات الهداية، توفى سنة 792هـ، انظر: إنباء الغمر: (1/408)، وشذرات الذهب: (8/557)


(�) شرح العقيدة الطحاوية: (2/778).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) ومثل لذلك بالاختلاف في «الصراط» ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط، انظر: النشر في القراءات العشر: (1/45).


(�)  ومثل لذلك ﺑ«مالك، وملك» في سورة الفاتحة، لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى، فهو مالك يوم الدين وملكه، انظر: النشر في القراءات العشر: (1/45).


(�) ومثل لذلك بقوله تعالى ﴿(((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ﴾ بالتشديد والتخفيف، فتوجيهه في صورة التشديد: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم، وتوجيهه في صورة التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن في الأولى: يقين والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك، والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. فإنه وإن اختلف لفظاً ومعنى، وامتنع اجتماعه في شيء واحد؛ فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض، انظر: النشر في القراءات العشر: (1/46).


(�) النشر في القراءات العشر: (1/45-46). 


(�) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز، الشهير بابن باز، تولى منصب المفتي العام بالمملكة العربية السعودية، وله تصانيف، منها: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، العقيدة الصحيحة وما يضادها، توفي سنة 1420 هـ، انظر ترجمته في بداية «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» له: (ص:9).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته: (24/333-335).                        =


= وانظر القاعدة في: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: (1/393)، وفصول في أصول التفسير: (ص:129).


(�) سورة غافر: (الآية:37).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (20/327) من طريق بشر هو ابن معاذ العقدي، عن يزيد هو ابن زريع، عن سعيد هو ابن عروبة البصري، عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �، والإسناد حسن، انظر: العجاب في بيان الأسباب: (ص:61)، والتفسير الصحيح: (1/50، 4/259).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (20/328).


(�) انظر: شفاء العليل: (1/302).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (20/328).


(�) شفاء العليل: (1/302).


(�) سورة البقرة: (الآية:10).


(�) وهي قراءة عاصم، وحمزة، والكسائي، انظر: السبعة في القرءات: (ص:143)، وحجة القراءات: (ص:88).   


(�) سورة البقرة: (الآية:8).


(�) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، انظر: السبعة في القرءات: (ص:143)، وحجة القراءات: (ص:88).      


(�) سورة الأنعام: (الآية:34).


(�) هو: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم، الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" � القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، المقرئ المفسر، وله تصانيف، منها: الأحرف السبعة للقرآن، والتيسير في القراءات السبع، توفي سنة 444هـ، انظر: طبقات القراء للذهبي: (1/418)، وشذرات الذهب: (5/195).


(�) الأحرف السبعة: (ص:48-49).


(�) النشر في القراءات العشر: (1/45).


(�) انظر: العين: (7/96) مادة (صدر)، وتهذيب اللغة: (12/95) مادة (صدر)، ولسان العرب: (7/302) مادة (صدر)، ومعجم الوسيط: (1/509) مادة (صدر).


(�)  المقصود بتقييد ( المراجع) ﺑ(الأولية): الاحتراز عن مصادر التفسير بالمعنى الأول، وانظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:127).


(�) اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � على تسمية المصادر ﺑ(طرق التفسير) في مقدمة أصول التفسير: (ص:78)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � (1/15)، وفصول في أصول التفسير (ص:23)، وقواعد التفسير (1/104).


(�)  أطلق  الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � (مآخذ التفسير) على مصادره في البرهان في علوم القرآن: (2/101).


(�) كما جعل ذلك الشيخ ابن العثيمين في: أصول في التفسير (ص:30). 


(�) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:127)، وانظر: مقدمة أصول التفسير: (ص:78)، والبرهان في علوم القرآن: (2/101)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:853-861)، والتفسير والمفسرون: (1/28)، وأصول في التفسير (ص:30-32)، وفصول في أصول التفسير (ص:23).


(�)  وقد أشار الإمام ابن القيم إلى أغلب هذه المصادر في موطن واحد، حيث قال في مختصر الصواعق المرسلة: (4/1411):«فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه، وكلام رسوله، وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته، والتابعين الذين أخذوا عنهم أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب».


(�) انظر: التفسير والمفسرون: (1/28).


(�) سورة النحل: (الآية:89).


(�) سورة يوسف: (الآية:111).


(�) انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي: (ص:151).


(�) سورة الزمر: (الآيتان:17، 18). 


(�) سورة المؤمنون: (الآية:68). 


(�) سورة القصص: (الآية:51)، ومعنى ﴿(((((((((﴾ : بينّا. تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (18/274).


(�) الكلام على مسألة السماع: (ص:237).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: روضة المحبين: (ص:161)، والكلام على مسألة السماع: (ص: 242)، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � (11/558-559) فإنه بين هناك حكم السماع مفسراً للقرآن بالقرآن.


(�) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:127).


(�) الكلام على مسألة السماع: (ص:237).


(�) الروح: (ص:220)، وطريق الهجرتين: (2/926)، وقد ذكرها بهذه الصياغة أيضاً: الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في الكشاف: (2/414)، وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: (2/218)، والآلوسي في روح المعاني: (1/136، 7/186، 12/113).


(�)  الكلام على مسألة السماع: (ص: 242).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:278). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1020).


(�) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي� XE "فهرس الأعلام:القرافي" � الصنهاجي المصري المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: الذخيرة في  الفقه، والفروق، توفي سنة 684هـ، انظر: تاريخ الإسلام للذهبي: (51/176)، والوافي بالوفيات: (6/146).


(�) الذخيرة: (13/30).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/12).


(�) المصدر السابق: (4/478).


(�) هو: محمد بن إبراهيم  بن علي بن المرتضى اليماني الشهير بابن الوزير، مفسر فقيه مجتهد، وله تصانيف متعددة، منها: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ، توفي سنة 840هـ، انظر: الضوء اللامع: (6/272)، والبدر الطالع: (2/636).


(�) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (ص:354).


(�) روح المعاني: (12/113).


(�) قرر هذه القاعدة وبهذه الصياغة مراراً وتكراراً في تفسيره أضواء البيان، انظر من باب التمثيل لا الحصر: (3/46، 484، 4/20، 31، 437، 7/309).


(�) أضواء البيان: (3/593).


(�) سورة الزمر: (الآية: 23) 


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/405)، والبحر المحيط (7/563)


(�) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: (ص:323).


(�) سورة الأنعام: (الآية:82).


(�) سورة لقمان: (الآية:13).


(�) صحيح البخاري (ص:560-561)، والرقم (3360)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ﴾.


(�)  انظر: فتح الباري: (1/164).


(�)  بيان تلبيس الجهمية: (6/18).


(�) أضواء البيان: (1/8).


(�) سورة النساء: (الآية: 119).


(�) الخصاء مصدر من: خصاه خِصاءً: سَلَّ خُصْيَيه فهو خَصِيٌّ، انظر: القاموس المحيط: (ص:375) مادة (خصي)، والمصباح المنير (1/171)) مادة (خصي). 


(�) سورة الروم: (الآية:30).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/502).  


(�) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي، الشهير ﺑ«ثعلب� XE "فهرس الأعلام:ثعلب" �»، مفسر مقرئ محدث لغوي بل إمام الكوفيين في النحو واللغة، وله تصانيف، منها: معاني القرآن، وغريب القرآن، توفي سنة (291)هـ، انظر: وفيات الأعيان: (1/102)، وبغية الوعاة: (1/396)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:69).


(�) سورة المعارج: (الآية:19).


(�) أي في قوله: ﴿((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾ [المعارج:20-21].


(�) الكشاف: (4/600).


(�) مقدمة في أصول التفسير: (ص:57)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (2/113).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/9).


(�) سورة الحجر: (الآية:26).


(�)  أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (14/58) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه بسند ضعيف؛ فإنه من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده- وهو: عطية بن سعد العوفي- عن ابن عباس، وهذا السند -كما بينت من قبل- ضعيف.


 وأما قول قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � فإنه أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (14/57) من طريق بشر هو ابن معاذ العقدي، عن يزيد هو ابن زريع، عن سعيد هو ابن عروبة البصري، عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �، والإسناد حسن، انظر: العجاب في بيان الأسباب: (ص:61)، والتفسير الصحيح: (1/50، 3/155).


(�)   أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (14/59) من طريق محمد بن عمرو الباهلي، عن أبي عاصم الضحاك� XE "فهرس الأعلام: الضحاك" � بن مخلد، عن عيسى بن ميمون الجرشي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، والإسناد صحيح، انظر: التفسير الصحيح: (1/55-57، 3/155).


(�) سورة الرحمن: (الآيتان: 14-15).


(�)   أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (14/59) من طريق محمد بن عمرو الباهلي، عن أبي عاصم الضحاك� XE "فهرس الأعلام: الضحاك" � بن مخلد، عن عيسى بن ميمون الجرشي،  عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، والإسناد صحيح.  التفسير الصحيح: (1/55-57، 3/155).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/12)، وهذا هو القول الذي رجحه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره (14/59) إعمالاً للقاعدة التي معنا، حيث قال: «والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصَلْصَال في هذا الموضع:= =الذي له صوتٌ من الصَلْصَلَة؛ وذلك أن الله تعالى وصفه في موضع آخر، فقال: ﴿(((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((  ﴾ فشبهه -تعالى ذكْرُه- بأنه كان كالفخَّار في يُبْسه.


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/478).


(�) الموافقات: (4/275).


(�) سورة هود: (الآية:82).


(�) سورة الذاريات: (الآية:33-34) 


(�) أضواء البيان: (3/46).


(�) سورة الشورى: (الآية:24).


(�) انظر هذا القول في: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/82)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (18/471).


(�) انظر هذا القول في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (20/504) حيث أخرجه من طريق بشر هو ابن معاذ العقدي، عن يزيد هو ابن زريع، عن سعيد هو ابن عروبة البصري، عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �، والإسناد حسن، انظر: العجاب في بيان الأسباب: (ص:61)، والتفسير الصحيح: (1/50، 4/289).


(�) انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:276-282).


(�) سورة الحاقة: (الآيات:44-47).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:278).  


(�) سورة الشورى: (الآية:24).


(�) سورة الحاقة: (الآيات:44-47).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/502).


(�) سورة الرحمن: (الآية:46).


(�) انظر في هذا القول: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/291)، والكشاف: (4/440)، وطريق الهجرتين: (2/925)، وفتح القدير: (5/185)، وأضواء البيان: (7/807).


(�) انظر في هذا القول: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/291)، والكشاف: (4/440)، وطريق الهجرتين: (2/925)،  وفتح القدير: (5/185)، وأضواء البيان: (7/808).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/235).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/70).


(�) للاستزادة من الوجوه المرجحة للقول الأول راجع: طريق الهجرتين: (2/926-927).


(�) سورة الأنعام: (الآية:51).


(�) طريق الهجرتين: (2/926).


(�) بدائع الفوائد: (3/877).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام: (ص:459-460)، والصواعق المرسلة: (1/132)، ومختصر الصواعق: (3/892).


(�) انظر: مختار الصحاح: (ص:203) مادة (عرف)، والمصباح المنير: (2/404) مادة (عرف).


(�) مقايس اللغة: (4/281).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/350)، وعدة الصابرين: (ص:330)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:188)، والروح: (ص:115)، وأحكام أهل الذمة: (2/813).


(�) انظر:  مفتاح دار السعادة: (2/25).


(�) مفتاح دار السعادة: (2/25)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:75).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:75، 188).


(�) تهذيب السنن: (4/1756).


(�) بدائع الفوائد: (2/602)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:278).


(�) بدائع الفوائد: (3/841).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:165).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:68).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/492).


(�) إعلام الموقعين: (3/565).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:363).


(�) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:172).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (3/423)، وجلاء الأفهام: (ص:161).


(�) التحرير والتنوير: (1/124).


(�) من الكتب التي تهتم بكليات القرآن الكريم: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، والكليات لأبي البقاء الكفوي� XE "فهرس الأعلام:الكفوي" �، وكليات الألفاظ في التفسير لبريك بن سعيد القرني.


(�) انظر: بدائع الفوائد: (3/877).


(�) بدائع الفوائد: (3/877).


(�) انظر: جلاء الأفهام: (ص:459-460).


(�) أضواء البيان: (1/11)، وانظر أيضا: (1/166) منه.


(�) أضواء البيان: (1/166).


(�) أضواء البيان: (1/313).


(�) انظر في هذا التنبيه: أضواء البيان: (1/24).


(�) سورة البقرة: (الآية:19).


(�) سورة يونس: (الآية:22).


(�) سورة الكهف: (الآية:42).


(�) سورة البقرة: (الآية:255).


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) سورة النحل: (الآية:89).


(�) سورة القمر: (الآية:17).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (6/471).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول.


(�) الصواعق المرسلة: (1/196).


(�) سورة الأعراف: (الآية:12).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/82-84)، وللاستزادة من الأمثلة على هذه القاعدة عند الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � راجع: (9/613، 14/361-362، 19/598-599).


(�) سورة البقرة: (الآية:230).


(�) الفروق: (3/201).


(�) مجموع الفتاوى: (7/115)، 


وللاستزادة مما يدل على تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة راجع: مجموع الفتاوى: (2/30، 16/219)، ودقائق التفسير: (5/124).


(�) وهو ابن فورك، انظر: البحر المحيط: (2/541).


(�) سورة البقرة: (الآية:276).


(�) سورة الحديد: (الآية:20).


(�) البحر المحيط: (2/541).


(�) أضواء البيان: (1/23).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) سورة يوسف: (الآية:100).


(�) سورة الأعراف: (الآية:53).


(�) سورة يونس: (الآية:39).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) أضواء البيان: (1/313).


وانظر القاعدة في: فصول في أصول التفسير: (ص:113)، وقواعد الترجيح عند المفسرين: (1/153).


(�) سورة الواقعة: (الآيتان:75-76).


(�) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/359-361)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:321-322).


(�) سورة النجم: (الآية:1).


(�) سورة ص: (الآية:1).


(�) سورة يس: (الآيتان:1-2).


(�) سورة ق: (الآية:1).


(�) سورة الزخرف: (الآيتان:1-2).


(�) مفتاح دار السعادة: (2/25)، وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:363).


(�) سورة الطور: (الآية:49).


(�) سورة الأعراف: (الآية:54).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:322).


(�) سورة المائدة: (الآية:5).


(�) سورة المائدة: (الآية:5).


(�) أحكام أهل الذمة: (2/813).


(�) سورة البقرة: (الآية:115).


(�) أخرجه الترمذي (ص:662) برقم (2958)، كتاب التفسير، باب: سورة البقرة، وصحح إسناده الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (3/21).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1011)، وانظر: (3/1020) منه.


(�) سورة النحل: (الآية:44).


(�) منـزلة السنة في الإسلام للألباني: (ص:6) بتصرف. 


(�) الصواعق المرسلة: (2/636-637).


(�) سورة المائدة: (الآية:67).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:18).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) أخرجه مسلم (ص:699) برقم (1684) كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها.


(�) سورة النساء: (الآية:101).


(�) أخرجه مسلم (ص:272) برقم (686)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها.


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (4/1407).


(�) إعلام الموقعين: (4/84)، وانظر: الطرق الحكمية: (1/186_187)، وأول من بين علاقة السنة هذه مع القرآن الكريم بهذا التقسيم – حسب بحثي- هو الإمام الشافعي في الرسالة (ص:168-179)، إلا إن الإمام ابن القيم صاغها صياغة أعجب بها كثير من العلماء، ولذا نقلوها منه مع النسبة إليه، كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � العسقلاني في فتح الباري: (17/111-112) وجمال الدين القاسمي في: قواعد التحديث: (ص:149).


(�) سورة الفلق: (الآية:3).


(�) أخرجه الترمذي في سننه (ص:764) برقم (3366)، كتاب التفسير، باب سورة المعوذتين، و أحمد في مسنده (6/206) برقم (25752)،  والحاكم في المستدرك (2/589) برقم (3989)، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الفلق، وصححه ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � أيضاً في صحيح سنن الترمذي (2681)، والسلسلة الصحيحة: (372)، وقولها: «أخذ النبي ( بيدي» ليس في سنن الترمذي، ولكنه موجود في المسند والمستدرك.


(�) بدائع الفوائد: (2/729).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: زاد المعاد: (5/569).


(�) زاد المعاد: (5/550).


(�) مجموع الفتاوى: (7/288).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (4/1408-1409).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (2/729).


(�) انظر: زاد المعاد: (5/550)، قاله على لسان المفسرين «القروء» بالأطهار. 


(�) انظر: زاد المعاد: (5/569).


(�) أحكام القرآن: (3/88).


(�) أضواء البيان: (5/801)، وكذلك في: (5/535، 595).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) سورة الحشر: (الآية:7).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:851).


(�) سورة النحل: (الآية:44).


(�) هو: أبو محمد محي السنة الحسين بن مسعود بن محمد الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" � البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" � الشافعي، المفسر المحدث الفقيه، وله تصانيف متعددة ومتنوعة، منها: معالم التنـزيل في التفسير، وشرح السنة، توفي سنة 516هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (19/439)، وطبقات المفسرين: (ص:113)، وشذرات الذهب: (6/79)


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/616).


(�) مجموع الفتاوى: (7/288).


(�) انظر: إيثار الحق (ص:152)


(�) هو: عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي، تابعي كبير مخضرم، فقيه محدث، توفي سنة 72 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: الأنساب للسمعاني: (3/276) وسير أعلام النبلاء: (4/40).


(�) سورة البقرة: (الآية:238).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (4/352)، و صحح سنده العلامة أحمد شاكر، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/185طبعة شاكر)، وأخرج أصله البخاري (ص:1110) برقم (6396) كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ومسلم (ص:248) برقم (627) كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 


(�) سورة الأنعام: (الآية:82).


(�) أخرجه البخاري (ص:1195) برقم (6937) كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (ص:75) برقم (124) كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه.


(�) سورة النمل: (الآية:87).


(�) أخرجه الترمذي (ص:548) برقم (2431) كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (1980).


(�) تفسير غريب القرآن: (ص:25-26).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (21/20)، وانظر تقريره للقاعدة أيضاً في: (24/685، 737).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:6).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:6).


(�) أخرجه البخاري (ص:840) برقم (4781) كتاب التفسير، باب: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾ ومسلم بنحوه (ص:660) برقم (1619) كتاب الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته. 


(�) أحكام القرآن: (3/423-424)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (17/60-61)، قوله: «ولا عطر بعد عروس» مثل يضرب -كما قال الميداني في مجمع الأمثال: (2/212)- لمن لا يدخر عنه نفيس، وقيل: يضرب في ذم ادخار الشيء وقت استعماله والحاجة إليه، وقيل: يضرب في الاستغناء عن ادخار الشيء لعدم من يدخر له، انظر: المستقصى في أمثال العرب (2/263). 


(�) هو الذهب الخالص، وانظر: جمهرة اللغة: (2/1193) مادة (برز)، والمحكم والمحيط الأعظم: (9/38) مادة (برز)، والقاموس المحيط (ص:94) مادة (برز)، والمقصود: أنه يمكن لي أن أرتب تفسيراً ذهبياً مستعينا بالعلوم التي عندي.


(�) أحكام القرآن: (3/88).


(�) وهو كثيرا ما يقررها بقوله: «لا نَظَرَ مع الحديث» أو ما في معناه، وذلك بعد ذكره حديثاً نبوياً في تأييد قول تفسيري، انظر من باب التمثيل: (2/249، 2/405، 4/119).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:60).


(�) أخرجه ابن ماجة (ص:697) برقم (4198) كتاب الزهد، باب التوقي في العمل، وأخرجه بنحوه الترمذي (ص:714) برقم (3175) كتاب التفسير، باب سورة المؤمنون، وحسنه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في السلسلة الصحيحة (162)، وصحيح ابن ماجة: (3384).


(�) المحرر الوجيز: (4/148).


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، مفسر فقيه، وله تصانيف، منها: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، توفي سنة 671هـ، انظر: طبقات المفسرين: (ص:347)، وشذرات الذهب: (7/584-585).


(�) سورة العاديات: (الآية:6).


(�) يشير إلى ما رواه أبو أمامة الباهلي ( مرفوعاً: (( الكنود هو الذي يأكل وحده، ويمنع رِفْده ويضرب عبده)) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (24/586) وابن حبان في المجروحين (1/212) والطبراني في المعجم الكبير  (8/245) برقم (7958) والإسناد ضعيف، كما بين ذلك الإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" � في تفسيره ( 6/522)، والهيثمي في مجمع الزوائد: (7/142).


     وأخرجه الطبراني (8/188) برقم (7778) بسند آخر، وفيه أيضاً ضعف، انظر: مجمع الزوائد (7/142) وأنيس الساري لنبيل البصارة (6/4101).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/439)، وانظر أيضاً: (1/231) من المصدر نفسه.


(�) مجموع الفتاوى: (7/286-287)، والإيمان: (ص:224-225).


(�) سورة النجم: (الآية:16).


(�) أخرجه مسلم (ص:96) برقم (173) كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى.


(�) أخرجه أحمد في مسنده (5/143) برقم (21326)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند طبعة مؤسسة الرسالة (35/213): «إسناده صحيح على شرط مسلم».


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (4/76).


(�) سورة البقرة: (الآية:58).


(�) أخرجه البخاري (ص:761) برقم (4479) كتاب التفسير، باب: ﴿(((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ﴾ [البقرة:58]، ومسلم (ص:1207) برقم (3015) كتاب التفسير.


(�) البحر المحيط: (1/324-325)، وانظر أيضاً: (1/329).


(�) سورة الأنعام: (الآية:82).


(�) الكشاف: (2/40).


(�) فتح القدير: (2/190).


(�) سورة المائدة: (الآية: 106)، وذلك في الطرق الحكمية: (1/501).


(�) انظر: الطرق الحكمية: (1/491-496).


(�) ومنهم القاضي أبو بكر ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" �، انظر: أحكام القرآن له: (2/187).


(�) أخرجه البخاري (ص:460) برقم (2780) كتاب الوصايا، باب قول الله عز وجل: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ﴾.


(�) الطرق الحكمية: (1/501-502).


(�) سورة ق : (الآية: 30)، وذلك في الطرق الحكمية: (1/501).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/678).


(�) قال به: عطاء ومجاهد� XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" � ومقاتل بن سليمان، انظر: فتح القدير: (5/103)، وانظر أيضاً: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (19/451) فإنه يميل إلى القول بالنفي.


(�) أخرجه البخاري (ص:1150) برقم (6661) كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، ومسلم (ص:1143) برقم (2848) كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون.


(�) الفوائد: (ص:17).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/678)، وانظر: أضواء البيان: (7/692).


(�) أخرجه مسلم (ص:597) برقم (1480)، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وبسطه كما يلي:" عن فاطمة بنت قيس: أنه طلقها زوجها في عهد النبي (، وكان أنفق عليها نفقة دُوْنٍ، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعْلِمنَّ رسول الله (، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يُصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ( فقال:   ((لا نفقة لكِ، ولا سكنى� XE "فهرس الحديث:لا نفقة لكِ، ولا سكنى" �)).


(�) سورة الطلاق: (الآية:6).


(�) تهذيب السنن: (2/990-991).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: زاد المعاد: (5/69)، وإعلام الموقعين: (4/107-108).


(�) أحكام القرآن للجصاص: (4/201)، انظر: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (2/394)، وروح المعاني: (4/218).


(�) أورد الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: (4/1618- 1631) أكثر من اثنين وعشرين مثالاً على الأحاديث التي رُدّت بظن أنها معارضة للقرآن، وقال: «وردوا بهذه القاعدة الفاسدة ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة».





(�) النحلة: الدين والعقيدة، يقال: ما نحلتك؟ أي: ما دينك؟ وفلان ينتحل كذا وكذا، أي: يَدِين به، انظر: لسان العرب: (14/75)، مادة (نحل)، وتاج العروس: (30/467) مادة (نحل).


(�)  تشبث بالشيء: تعلق به ولزمه، انظر: الأفعال لأبي القاسم السعدي� XE "فهرس الأعلام:السعدي" �: (2/207) مادة (شبث) ومختار الصحاح: (ص:162) مادة (شبث)، والقاموس المحيط: (ص:662) مادة (شبث) والمعجم الوسيط: (ص:470) مادة (شبث).


(�) أخرجه البخاري (ص:1161) برقم (6726) كتاب الفرائض، باب: قول النبي (: (( لا نورث، ما تركنا صدقة� XE "فهرس الحديث:لا نورث، ما تركنا صدقة" �))، ومسلم (ص:730) برقم (1759) كتاب الجهاد، باب: قول النبي (: (( لا نورث، ما تركنا فهو صدقة)). 


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) سورة الشورى: (الآية:11).


(�) كقوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ﴾ [البقرة:254].


(�) سورة الأنعام: (103).


(�) كقوله تعالى: 


(�) الطرق الحكمية: (1/188-190).


(�) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر� XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" � النَمَري الأندلسي القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �،  محدث فقيه، وله تصانيف متعددة، منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وجامع بيان العلم وفضله، توفي سنة 463هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (18/153)، وشذرات الذهب: (5/266).


(�) جامع بيان العلم وفضله: (2/336).


(�) تهذيب السنن:(2/991)، وإعلام الموقعين: (4/107-108).


(�) زاد المعاد: (5/69).


(�) انظر:أحكام القرآن للجصاص: (4/201)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (2/394) وروح المعاني: (4/218).


(�) انظر:الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (1/394)، والإبهاج: (2/171)، والبحر المحيط للزركشي: (3/364)، وروح المعاني: (4/218).


(�) سورة النحل: (الآية:44).


(�) سنن أبي داود (ص:690) رقم (4604) كتاب السنة، باب في لزوم السنة، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح أبي داود برقم (3848).


(�) انظر: معالم السنن: (7/7-8)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/65).


(�) معالم السنن: (7/7-8)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/65).


(�) ممن ذكر هذا الإجماع: أبو المظفر السمعاني� XE "فهرس الأعلام:السمعاني" � في قواطع الأدلة: (1/186)، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: (2/394-396)، وابن القيم في إعلام الموقعين: (4/108)، والزركشي في البحر المحيط: (3/364)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في إرشاد الفحول: (2/686)، والآلوسي في روح المعاني: (4/218).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) أخرجه البخاري (ص:1161) برقم (6726) كتاب الفرائض، باب: قول النبي (: (( لا نورث، ما تركنا صدقة� XE "فهرس الحديث:لا نورث، ما تركنا صدقة" �))، ومسلم (ص:730) برقم (1759) كتاب الجهاد، باب: قول النبي (: (( لا نورث، ما تركنا فهو صدقة)). 


(�) أخرجه البخاري (ص:914) برقم (5108) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (ص:554) برقم (1408) كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، واللفظ لمسلم. 


(�) المحصول: (3/132)، وانظر: إرشاد الفحول: (2/686).


(�) وهو دليل قوي؛ وذلك لأن «الوقوع يدل على الجواز وزيادة»، انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (2/396).


(�) ذكر الإمام ابن القيم في مؤلفاته أمثلة كثيرة جداً على تخصيص القرآن بالسنة النبوية ووقوعه عند المخالف والموافق، انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين: (4/85-93).


(�) الطرق الحكمية: (1/190).


(�) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن حنبل الذهلي الشيباني المروزي البغدادي، الإمام ابن الإمام الحافظ الناقد راوي «المسند» للإمام أحمد، ومن آثاره: مسائل أحمد بن حنبل، والرد على الجهمية، توفي سنة 290هـ، انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى: (2/5)، وسير أعلام النبلاء: (13/516)، وشذرات الذهب: (3/377). 


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) أخرجه البخاري (ص:1167) برقم (6764)، كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم (ص:658) برقم (1614)، كتاب الفرائض.


(�) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص:442).


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، الحافظ المحدث الفقيه، بل هو إمام عصره في الحديث، وله تصانيف، منها: اختلاف الفقهاء، والسنة، توفي سنة 294 هـ، انظر: تاريخ بغداد: (3/315)، وسير أعلام النبلاء: (14/33).


(�) السنة له (ص:224-225).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/409-410).


(�) الفقيه والمتفقه: (1/310).


(�) مفاتيح الغيب: (23/118).


(�) الموافقات: (4/334).


(�) أخرجه الترمذي (ص:479) برقم (2121) كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث� XE "فهرس الحديث:لا وصية لوارث" �، والنسائي (ص:567) برقم (3641) كتاب الفرائض، باب:إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة (ص:461) برقم (2714) كتاب الفرائض، باب: لا وصية لوارث� XE "فهرس الحديث:لا وصية لوارث" �، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في إرواء الغليل (6/87-89).


(�) إيثار الحق: (ص:152).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) أخرجه البخاري (ص:1167) برقم (6764) كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر، ومسلم (ص:658) برقم (1614) كتاب الفرائض.


(�) سورة النساء: (الآية:24).


(�) أخرجه البخاري (ص:914) برقم (5108) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (ص:554) برقم (1408) كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، واللفظ له.


(�) سورة الحشر: (الآية:7).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (6/205).


(�) فتح القدير: (1/720).


(�) سورة الفلق: (الآية:3).


(�) مرَّ تخريجه ضمن القاعدة: «تفسير النبي ( أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه».


(�) سورة الإسراء: (الآية:12).


(�) سيأتي تخريج الحديث عند ذكر الأمثلة التطبيقية.


(�) بدائع الفوائد: (2/729-730)، وقد ذكر المؤلف ثلاثة أمثلة على هذه القاعدة النافعة، وانظر: التقريب لعلوم ابن القيم: (ص:57).


(�) وهي القاعدة الأولى من القواعد التفسيرية المتعلقة بالسنة النبوية.


(�) انظر: قواعد التفسير: (1/149).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص.


(�) انظر: بدائع الفوائد: (2/729).


(�) زاد المعاد: (5/550).


(�) التوبة: (الآية:108).


(�) مرَّ تخريجه في نص القاعدة.


(�) سورة الأحزاب: (الآية:33).


(�) المقصود بكونهم أهل الكساء: أن النبي ( دعاهم وجللهم بكساء، ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي� XE "فهرس الحديث:هؤلاء أهل بيتي" � فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا))، وانظر الهامش الآتي.


(�) أخرجه الترمذي (ص:855) برقم (3787) كتاب المناقب، باب: مناقب أهل بيت النبي (، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: برقم (2979)، وأخرج مسلم (ص:979) أصله مختصراً، برقم (2404) كتاب فضائل الصحابة ( باب من فضائل علىِّ بن أبي طالب ( بلفظ «اللهم هؤلاء أهلي».


(�) سورة الأنفال: (60).


(�) كما قال ذلك سعيد بن المسيب، انظر: تفسير ابن أبي حاتم :5/1722).


(�) وهو قول عكرمة� XE "فهرس الأعلام:عكرمة" �، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/246)، وتفسير ابن أبي حاتم: (5/1722).


(�) وممن قال بذلك مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (5/1722).


(�) هو: أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مُرِّي الحزامي النووي� XE "فهرس الأعلام:النووي" � الدمشقي الشافعي، محدث فقيه، وله تصانيف، منها: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، والتبيان في آداب حملة القرآن، المتوفى سنة 676هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (3/9)، وشذرات الذهب: (7/618)


(�) سيأتي تخريجه في تقرير القاعدة.


(�) المنهاج شرح مسلم بن الحجاج: (13/66)، وفي هذه القاعدة ردٌ على الإمام النووي� XE "فهرس الأعلام:النووي" � على ردّه أقوال المفسرين مطلقاً في تفسير «القوة»، والصحيح أنه يقبل منها ما لم يكن خارجاً من مدلول الكلمة.


(�) قد مرَّ تخريجه في نص القاعدة.


(�) المنهاج شرح مسلم بن الحجاج: (9/171).


(�)  التوبة: (الآية:108).


(�) فتح القدير: (2/574)، وقد طبق الإمام الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � نفسه هذه القاعدة في فتح القدير: (5/704) عند تفسيره للفظة ﴿(((((( ﴾ من قوله تعالى: ﴿((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ﴾، حيث ذكر في معناها: أنها الليل، ونسبه إلى جمهور المفسرين، ثم ذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور في نص القاعدة، ثم قال: «وهذا  لا ينافي قول الجمهور؛ لأن القمر آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وهكذا يقال في جواب من قال: إنه الثريا». 


(�) سورة الأنعام: (الآية:82).


(�) سورة لقمان: (الآية:13).


(�) أخرجه البخاري (ص:1195) برقم (6937) كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (ص:75) برقم (124) كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه.


(�) قد مرّ تخريجه ضمن القاعدة: «تخصيص القرآن بالسنة جائز».


(�) الثمر المستطاب للألباني: (ص:541).


(�) سورة الكوثر: (الآية:1).


(�) أخرجه البخاري (ص:890) برقم (4966)، كتاب التفسير، باب: سورة ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾.


(�) أخرجه البخاري (ص:890) برقم (4965)، كتاب التفسير، باب: سورة ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾.


(�) روح المعاني: (30/245).


(�) سورة الأنفال: (60).


(�) أخرجه مسلم (ص:795) برقم (1917) كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه. 


(�) أما الحصر المستفاد من تعريف الطرفين في الحديث المذكور؛ فإنه من قبيل حصر الكمال، لأن الرمي أكمل أفرادِ ما يُتَقوَّى به فى الحرب، فهذا الحصر مثل الحصر في قوله (: (( الحج عرفة� XE "فهرس الحديث:الحج عرفة" �)).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/249)، وقد قرر هذه القاعدة -أيضاً- في (1/108) عند ذكره أسماء سورة الفاتحة.


(�) سورة الفلق: (الآية:3).


(�)  وقد مر تخريجه ضمن نص القاعدة.


(�) أي: ذهب ضوؤه، انظر معنى: كَسَفَ القمرُ في تهذيب اللغة: (10/46) مادة (كسف)، ومقاييس اللغة: (5/177-178) مادة (كسف)، والمحكم والمحيط الأعظم: (6/724) مادة (كسف).


(�) تفسير غريب القرآن له: (ص:543)، ولفظه: «الغاسق: الليل، والغسق: الظلمة، ﴿((((( (((((( ﴾ أي: دخل في كل شيء، ويقال: الغاسق: القمر إذا كسف فاسودّ، ﴿((((( (((((( ﴾: دخل في الكسوف».


(�) كما يتبين ذلك من رواية مسند أحمد (6/61) برقم (24368): أن عائشة – رضي الله عنها- قالت: أخذ رسول اللَّهِ  ( بيدي فأراني الْقَمَرَ حين طلع، فقال: (( تعوذي...))، حسنه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد طبعة الرسالة: (40/379).


(�) سورة الإسراء: (الآية:12).


(�) يشير إلى ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: ((إن الغاسق النجم))، أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (24/748)، وأبو الشيخ في العظمة: (4/1218)، وقال الإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" � في تفسيره: (6/586) - بعد أن روى هذا الحديث-: «وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي (».


(�) مرّ تخريجه في نص القاعدة.


(�) مرّ تخريجه في فقه القاعدة.


(�) مجموع الفتاوى: (17/506-507)، ودقائق التفسير: (6/497)، وانظر أيضاً: منهاج السنة النبوية: (2/539-540)، ومجموع الفتاوى: (17/468).


(�) سورة الأنفال: (60).


(�) قد مر تخريجه قريباً، بلفظ: (( ألا إن القوة الرمي� XE "فهرس الحديث:ألا إن القوة الرمي" �)).


(�) أخرجه الترمذي (ص:215) برقم (889) كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجَمْع فقد أدرك الحج، والنسائي (ص:466) برقم (3016) كتاب المناسك، باب فَرْض الوقوف بعرفة، وابن ماجة (ص:510) برقم (3015) كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جَمْع، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �، انظر: إرواء الغليل: (4/256).


(�) أخرجه ابن ماجة (ص:704) برقم (4252) كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �، انظر: صحيح ابن ماجه: (3429).


(�) التفسير الكبير: (15/148).


(�) سورة الحجر: (الآية:87).


(�)  والطُوَل: سميت هذه السور بهذا الاسم لطولها على سائر القرآن، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/99).


(�) انظر أقوال العلماء في المسألة في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (14/107-121)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/23).


(�) أخرجه البخاري (ص:812) برقم (4704) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿(((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾. 


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/23-24)، وقد طبق هذه القاعدة أيضاً في المواضع الآتية من تفسيره: (3/444) قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ﴾، (5/175) قوله: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ﴾، (6/578) قوله: ﴿((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ﴾. 


(�) سورة التكاثر: (الآية:8).


(�) أخرجه مسلم (ص:843) برقم (2038) كتاب الأشربة، باب: جواز اسْتِتْباع الضيف غيره إلى دار من يثق برضاه.


(�) روح المعاني: (30/227).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:33).


(�) قد مرّ تخريجه في فقه القاعدة.


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/169).


(�) سورة الأحزاب: (الآيات:30-34).


(�) جلاء الأفهام: (ص:246-247).


(�) روح المعاني: (22/13).


(�) قد مرّ تخريجه في فقه القاعدة.


(�) بدائع الفوائد: (2/730).


(�) السلسلة الصحيحة: (4/359-360). 


(�) سورة التوبة: (الآية:108).


(�) ومنهم: عبد الله بن عباس، وعروة بن الزبير (، والشعبي، والحسن البصري� XE "فهرس الأعلام:والحسن البصري" �، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/684-685)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/443).


(�) أخرجه مسلم (ص:547) برقم (1398) كتاب الحج، باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ( بالمدينة، بلفظ: (( هو مسجدكم هذا� XE "فهرس الحديث:هو مسجدكم هذا" �))، أما اللفظ المذكور في المتن فإنه أخرجه الترمذي (ص:695) برقم (3099) كتاب التفسير، باب: سورة التوبة، والنسائي (ص:117) برقم (697) كتاب المساجد، باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى.


(�) ومنهم: عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت (، وسعيد بن المسيب، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/682-684)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/445).


(�) سورة التوبة: (الآية:108).


(�) بدائع الفوائد: (2/729-730)، وانظر أيضاً:  زاد المعاد: (1/382).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/444).


(�) الصواعق المرسلة: (2/509)، وانظر أيضاً: الصلاة وحكم تاركها: (ص:41)، وأحكام أهل الذمة: (2/817)، وتهذيب السنن: (3/1156).


(�) هداية الحيارى: (ص:275-276).


(�) إغاثة اللهفان: (1/240)، وانظر: الكلام في مسألة السماع: (ص:113)، وتهذيب السنن: (1/253).


(�) هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي السجزي، الإمام الحافظ الناقد، وله تصانيف، منها: النقض على بشر المريسي� XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" �، والرد على الجهمية، توفي سنة 280 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (13/319)، وشذرات الذهب: (3/330).


(�) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي: (ص:262).


(�) إغاثة اللهفان: (1/240)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (4/1431-1434).


(�) إعلام الموقعين: (6/30).


(�) إغاثة اللهفان: (1/240).


(�) الصواعق المرسلة: (2/509-510)، وللاستزادة انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/1269).


(�) الروح: (ص:87-88).


(�) إغاثة اللهفان: (1/341).


(�) جامع بيان العلم وفضله: (1/617)، وصحح إسناده محقق الكتاب أبو الأشبال الزهيري.


(�) سورة سبأ: (الآية:6).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (19/214) من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �، والإسناد حسن، انظر: التفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير: (4/151).


(�) الإخاذ� XE "فهرس اللغة:الإخاذ" �:- بالكسر- جمع إخاذة، وهي:  مجتمع الماء شبيه بالغدير ، انظر معناه في غريب الحديث: (4/367) لابن سلام، ومقاييس اللغة: (1/68) مادة (أخذ)، والنهاية في غريب الحديث والأثر: (1/43) مادة (أخذ)، ومختار الصحاح: (ص:28) مادة (أخذ).


(�) أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم : (ص:17) برقم (59)، وصحح سنده محقق الكتاب الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �.


(�) زاد المعاد: (5/581).


(�) زاد المعاد: (5/593-594)، وانظر نحو ذلك في طريق الهجرتين: (1/455).


(�) طريق الهجرتين: (2/833).


(�) للاستزادة راجع: التفسير والمفسرون: (1/28-43)، وفصول في أصول التفسير: (ص:31-35).


(�) انظر هذه المحاولات -من باب التمثيل- في كتبه التالية: إعلام الموقعين: (5/543-6/40)   وزاد المعاد: (5/581، 5/593-594)، وإغاثة اللهفان: (1/240، 1/341)، والصواعق المرسلة: (2/509)، ومختصر الصواعق المرسلة: (4/1414، 4/1419-1420)، وطريق الهجرتين: (1/455، 2/788-789، 2/832-833، 2/839)، وهداية الحيارى: (ص:279-294)، والصلاة وحكم تاركها: (ص:41، و80)، والكلام في مسألة السماع: (ص:113)، وتهذيب السنن: (1/253، 3/1629، 1631).


(�) ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" �: (ص:89).


(�) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:152).


(�) هو: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كَيْكَلْدِي بن عبد الله العلائي الشافعي، المفسر الفقيه الأصولي اللغوي المحدث، وله تصانيف، منها: تلقيح الفُهُوم في صيغ العموم، وفسر آيات متفرقة، توفي سنة 761 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:118)، وشذرات الذهب: (8/326).


(�) مجلة جامعة أم القرى: (ص:366) العدد (22) الربيع الأول سنة 1422 هـ.


(�) مجلة جامعة أم القرى: (ص:446) العدد (22) الربيع الأول سنة 1422 هـ.


(�)  هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضَبِّي الطَهْماني النيسابوري الشافعي، الشهير بالحاكم النيسابوري وبابن البيع، الحافظ إمام أهل الحديث في عصره، وله تصانيف، منها: المستدرك على الصحيحين، ومعرفة علوم الحديث، توفي سنة 405هـ، انظر: وفيات الأعيان: (4/280)، وتاريخ الإسلام للذهبي: (28/122)، وسير أعلام النبلاء: (17/163).


(�) طريق الهجرتين: (2/832).


(�) المغرب في ترتيب المعرب: (2/366) مادة (وقف)، وانظر: العين: (5/223) مادة (وقف).


(�) تيسير مصطلح الحديث: (ص:130)، وانظر تعريفه في مقدمة ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" � مع التقييد والإيضاح: (ص:56-57)، والتقريب والتيسير مع تدريب الراوي: (ص:202).


(�) الظاهر من صنيع الإمام ابن القيم هنا أنه يرى أن تفسير الصحابي موقوف مطلقاً؛ لأن القاعدة التي نحن فيها لم يذكرها إلا في سياق بيان تفسير الصحابة المتعلق بأمر الآخرة، وهو وصف أصحاب الأعراف.                                                                              =


= إلا إنه قال في أحكام أهل الذمة: (2/1149) بعد أن احتج بحديث يدل على امتحان أولاد المشركين يوم القيامة- وقد روي مرفوعا وموقوفا-: «إن غاية ما يقدَّر فيه أنه موقوف على الصحابي، ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد، بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي».


 وقال فيه (2/1006) أيضا: «وبالجملة: فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين كثيرة لا سبيل إلى ردها وإنكارها، ويكفي وصولها إلى التابعين، فكيف بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمين».


فهذان القولان له يفيدان أنه يرى أن تفاسير الصحابة التي لا علاقة لها بالرأي والاجتهاد فإنها في حكم الرفع، والله أعلم.


(�) كما سيتضح ذلك من أقوال العلماء في تقرير القاعدة.


(�) فيحتمل أن يكون ذلك مستفاداً من النبي ( وعن القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" �، فلا يجزم برفعه.


(�) فهذا نقل عن اللغة العربية، فلا يجزم برفعه.


(�) النكت على ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" �: (2/20) مع شيء من التصرف.


(�) ومن الأمثلة على تفسير الصحابي الذي يظن أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب: قول عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((﴾ [يوسف:24]: «حَلَّ الْهِمْيانَ، وجلسَ منها مجلس الخاتن»، أخرجه سعيد بن منصور في سننه: (5/387) برقم (1117) قسم التفسير، وصححه محققه: الدكتور سعد آل حميد.


وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (10/297)، حيث صرَّح بأنه منقول عن اليهود.


(�) التفسير والمفسرون: (1/65).


(�) أخرجه البخاري (ص:24) برقم (109) كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي (.


(�) طريق الهجرتين: (2/832).


(�) هو: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري الشرخاني الشافعي، الشهير بابن الصلاح، المفسر المحدث الفقيه، توفي سنة 643 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (3/243)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (2/444)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:262). 


(�) سورة البقرة: (الآية:223).


(�) أخرجه البخاري (ص: 769) برقم (4528) كتاب التفسير، باب: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( ﴾، ومسلم (ص:569) برقم (1435) كتاب النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها.


(�) مقدمة ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" � مع التقييد والإيضاح: (ص:59). 


(�) التقريب والتيسير مع تدريب النواوي: (1/215-216).


(�) هو: بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الحموي الشافعي، الشهير بابن جماعة، مفسر فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ومناسك الحج، توفي سنة 733 هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (3/133)، وطبقات المفسرين: (ص:336)، وشذرات الذهب: (8/184).


(�) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: (ص:41-42).


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" �: (1/434-435).


(�) النكت على ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" �: (2/20).


(�) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحَجْري المصري الطحاوي� XE "فهرس الأعلام:الطحاوي" � الحنفي، المفسر المحدث الفقيه، وله تصانيف، منها: أحكام القرآن، وشرح مشكل الآثار،  توفي سنة 321هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (15/27)، وطبقات المفسرين: (ص:55)، وشذرات الذهب: (4/105).


(�) هو: أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، الإمام الحافظ المفسر المؤرخ، وله مؤلفات، منها: التفسير الكبير، والمستخرج على صحيح البخاري، توفي سنة410هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (17/308)، وطبقات المفسرين: (ص:68)، وشذرات الذهب: (5/57)


(�) هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي� XE "فهرس الأعلام:البيهقي" � النيسابوري الشافعي، مفسر محدث فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: أحكام القرآن المجموع من كلام الإمام الشافعي، ومعرفة السنن والآثار، توفي سنة 458هـ، انظر: وفيات الأعيان: (1/75)، وطبقات الشافعية الكبرى: (4/8)، وشذرات الذهب: (5/248).


(�) قال الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � (فتح القدير:4/51): «إن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيراً، فلا تقوم به الحجة، ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي».


(�) النكت على ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" �: (2/20-21).


(�) هو: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد، السخاوي� XE "فهرس الأعلام:السخاوي" � القاهري الشافعي، محدث فقيه مؤرخ، وله تصانيف، منها: فتح المغيث شرح ألفيه الحديث، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع، توفي سنة 902 هـ، انظر: الضوء اللامع: (8/2)، وشذرات الذهب: (10/23). 


(�) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: (1/123-124). 


(�) سورة المائدة: (الآية:33).


(�) أخرجه الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (8/373) من طريق محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، عن أبيه عن ابن عباس، والسند ضعيف، كما سبق بيان ذلك ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالقراءات.


(�) أضواء البيان: (2/106)، وانظر: (3/448) منه، حيث حكم على تفسير صحابي بأنه له حكم الرفع، وذلك «لما تقرر في علم الحديث: من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النـزول له حكم الرفع». 


(�) التفسير والمفسرون: (1/65).


(�) المستدرك: (4/619).


(�) المستدرك: (1/79، 211).


(�) المستدرك: (1/726).


(�) المستدرك: (2/283).


(�) سورة المدثر: (الآية:29).


(�) سورة  البقرة: (الآية:223).


(�) معرفة علوم الحديث: (ص:20).


(�) تدريب الراوي: (1/217).


(�) إعلام الموقعين: (6/31-32).


(�) سورة النحل: (الآية:44).


(�) سورة الأنعام: (الآية:82)، أما الحديث فقد مرَّ تخريجه ضمن القاعدة: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض«.


(�) أخرجه مسلم ص:659) برقم (6117) كتاب الفرائض، باب: ميراث الكلالة.


(�) إعلام الموقعين: (6/32)، وقد استحسن الإمام ابن القيم الوجه الأخير من الوجهين الذين ذكرهما.


(�) سورة لقمان: (الآية:6).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/368) برقم (21130) كتاب البيوع، والطبري في تفسيره (18/535)، وبنحوه الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك (2/445) برقم (3542) كتاب التفسير، باب تفسير سورة لقمان وصححه، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: (1/240)، والكلام في مسألة السماع: (ص:407)، والألباني في تحريم آلات الطرب: (ص:143). 


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:274) برقم (786) باب الغناء واللهو، وبمثله ابن أبي شيبة في مصنفه (4/368) برقم (21137)، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الأدب المفرد: (292).


(�) المستدرك: (2/283).


(�) إغاثة اللهفان: (1/240).


(�) سورة البقرة: (الآية:255).


(�) أخرجه الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك: (2/310) برقم (3116)، وصححه، ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" � على ذلك،  وقال الأزهري في تهذيب اللغة: (10/33): «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي...أنه قال: الكرسي موضع القدمين.. وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها».


وقال الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في مختصر العلو: (ص:102): «صحيح موقوف»، ثم ذكر من أخرجه من الأئمة وإسناده، ثم قال: «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات».  


 وانظر: التفسير الصحيح: (1/368).


(�) سورة الأعراف: (الآية:46).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/209)، وانظر: تهذيب اللغة: (2/208) مادة (عرف)، والمحكم والمحيط الأعظم: (2/112) مادة (عرف)، وتاج العروس: (24/140-141) مادة (عرف).


(�) انظر: سنن سعيد بن منصور: (5/146-148)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/212-213)، وضعفه محقق سنن سعيد بن منصور الدكتور سعد بن عبد الله آل حميّد (5/146) للانقطاع بين عامر الشعبي� XE "فهرس الأعلام:الشعبي" � وحذيفة (.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/215)، وتفسير ابن أبي حاتم: (5/1485) برقم (8501).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/213-214)، وبين ابن مسعود (  وبين من روى عنه - وهو سعيد بن جبير� XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" �- انقطاع، وذلك لأنه توفي سنة 95هـ ولم يكمل الخمسين كما في تقريب التهذيب: (375)، فولادته على ذلك حول سنة 45هـ، وابن مسعود ( توفي سنة 32هـ أو 33هـ انظر: تقريب التهذيب: (545)، وأبو بكر الهذلي - الراوي عن سعيد بن جبير� XE "فهرس الأعلام:سعيد بن جبير" �- متروك الحديث (تقريب التهذيب:1120 ).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/159).


(�) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/218-221) وطريق الهجرتين: (2/830-832). 


(�) طريق الهجرتين: (2/832).


(�) أخرجه مسلم (ص:587) برقم (1471) كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.


(�) زاد المعاد: (5/222).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: التبيان في أيمان القرآن: (ص:336-337)،  وإغاثة اللهفان: (1/240)، وإعلام الموقعين: (6/30-31).


(�) المصباح المنير: (ص:121) مادة (حجج)، انظر: مختار الصحاح: (ص:76) مادة (حجج)، وتاج العروس: (5/464).


(�) العين: (3/10) مادة (حجج)، وتهذيب اللغة: (3/251) مادة (حجج).


(�) تاج العروس: (5/464) مادة (حجج).


(�) تهذيب اللغة: (3/251) مادة (حجج)، وتاج العروس: (5/464) مادة (حجج).


(�) المغرب: (1/180) مادة (حجج).


(�) إعلام الموقعين: (6/37)، ومن القرائن- مثلاً-: أنه من الممتنع أن يقول واحد من الصحابة ( في كتاب الله الخطأ المحض، ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وتكلم فيه غيرهم بالصواب.


(�) إعلام الموقعين: (6/36-37).


(�) مجموع الفتاوى: (1/283)، والتوسل والوسيلة: (ص:288).


(�) مجموع الفتاوى: (20/14).


(�) زاد المعاد: (5/222).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:337).


(�) إغاثة اللهفان: (1/240).


(�) إغاثة اللهفان: (1/341).


(�) شفاء العليل: (2/709).


(�) الصواعق المرسلة: (2/509)، والمقصود بفهم الصحابة هنا: أن يقول أحد من الصحابة قولاً، ولم يعلم له مخالف، فإن هذا القول يعتبر فهماً للصحابة.


(�) زاد المعاد: (5/581).


(�) تهذيب السنن: (3/1631).


(�) انظر: التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي� XE "فهرس الأعلام:الشيرازي" �: (ص:391-392)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (20/14)، وإعلام الموقعين: (5/548)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:283، 296).


(�) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي: (ص:26) بشيء من التصرف.


(�) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: (ص:30) بشيء من التصرف.


(�) انظر: إعلام الموقعين: (5/550-554)، حيث قال الإمام ابن القيم: «الذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذُكر عن أبي حنيفة نصاً، وهو مذهب مالك وأصحابه... وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مقرُّون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية نظر»، ثم استدل على ذلك بأقواله في الجديد، ثم قال: «فهذا كلام الشافعي - رحمه الله ورضي عنه- بنصه، ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا، موافق له».


 وانظر: الفقيه والمتفقه: (1/437)، ومجموع الفتاوى: (20/14)، والبحر المحيط للزركشي: (6/55)، وشرح الكوكب المنير: (4/422).


(�) إعلام الموقعين: (5/555)، وانظر: المستصفى: (ص:164) والمحصول للرازي: (6/174)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي :(4/182)، وكشف الأسرار: (3/323)، والتقرير والتحبير: (2/413).


(�) سورة التوبة: (الآية:100).


(�) إعلام الموقعين: (5/556-557) بشيء من التصرف.


(�) أخرجه البخاري (ص:429) برقم (2652) كتاب الشهادات، باب: لا يَشهد على شهادة جَوْر إذا أُشهد، ومسلم (ص:1024) برقم (2533) كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم.


(�) إعلام الموقعين: (5/575) بشيء من التصرف.


(�) أخرجه مسلم (ص:795) برقم (1920) كتاب الإمارة، باب: قوله ( : (( لا تزال طائفة..)) والبخاري بمثله (ص:1259) برقم (7311) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي (: (( لا تزال طائفة من أمتي..). 


(�) إعلام الموقعين: (6/23-24) ببعض التصرف.


(�) ولكن هذا الوجه-أيضاً- محال شرعاً؛ لأنه «من الممتنع: أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض    و يمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب»، كما يتضح ذلك من قوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((﴾  [الحجر:9]، وقول النبي (: (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق� XE "فهرس الحديث:لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" �)). 





(�) إعلام الموقعين: (6/18-23) بتصرف، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (4/1419-1420).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (4/182-183).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (4/183)، وإجمال الإصابة: (ص:67-68).


(�) انظر: الفقيه والمتفقه: (1/439)، وإعلام الموقعين: (5/555).


(�) إجمال الإصابة: (ص:69).


(�) سورة التوبة: (100).


(�) إعلام الموقعين: (5/556-557) بشيء من التصرف.


(�) إعلام الموقعين: (6/33-36) ، وانظر: إجمال الإصابة: (ص:71).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (6/36-37).


(�) يقصد بذلك: الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب (.


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (4/1644).


(�) سورة الأحقاف: (الآية:10).


(�) هو: أبو عائشة مسروق� XE "فهرس الأعلام:مسروق" � بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، تابعي كبير مخضرم فقيه عابد، توفي سنة 62هـ، وقيل غير ذلك، انظر: الأنساب: (5/650)، وسير أعلام النبلاء: (4/63)


وقد أخرج قوله هذا الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � بسند رجاله ثقات، لكنه مرسل، انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب: (3/209).


(�) أخرج قولَه هذا البخاريُّ (ص:640) برقم (3812) كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" �.


(�) هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، صحابي، توفي سنة 73 هـ، انظر: الاستيعاب: (3/1226)، والإصابة في تمييز الصحابة: (7/556).


 أما قوله هذا فقد أخرجه الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك (3/469) برقم (5756) كتاب معرفة الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن سلام� XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن سلام" �، وصححه، وانظر أيضاً: الاستيعاب في بيان الأسباب: (3/206).


(�) سورة الأحقاف: (الآية:10).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (21/131-132).


(�) هو: أبو يعلى� XE "فهرس الأعلام:أبو يعلى" � محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي الحنبلي، الفقيه الأصولي المفسر، وله تصانيف كثيرة، منها: أحكام القرآن، والعدة في أصول الفقه، توفي سنة 458 هـ، انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: (3/361)، وسير أعلام النبلاء: (18/89).


(�) هو من مؤلفات الإمام أحمد المفقودة حسب بحثي، وقد ذكره له جمع من أهل العلم، ومنهم ابن النديم في الفهرست: (ص:320)، والإمام ابن القيم، في إعلام الموقعين: (4/53) ونقل خطبته هناك، والطرق الحكمية: (1/186).


(�) العدة في أصول الفقه: (3/721-724).


(�) سورة البقرة: (الآية:225).


(�) المغني : (13/450).


(�) مقدمة في أصول التفسير: (ص:59)، ومجموع الفتاوى: (13/364).


(�) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � المصري الحنبلي، فقيه، ومن آثاره: شرح الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � على مختصر الخرقي،  توفي سنة 772هـ، انظر: شذرات الذهب: (8/384).


(�) شرح الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � على مختصر الخرقي: (2/303).


(�) الموافقات: (4/127-132).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/111).


(�) التفسير والمفسرون: (1/65).


وانظر القاعدة في: كشاف القِناع للبهوتي: (1/434)، والقول المفيد لابن العثيمين: (1/369).


(�) سورة الذاريات: (الآية:17).


(�) انظر: الكشاف (4/389) مع تعليق ابن المنير� XE "فهرس الأعلام:ابن المنير" � على ذلك في الحاشية، والمحرر الوجيز: (5/174-175)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (19/478)، وتفسير البحر المحيط: (8/193)، وفتح القدير: (5/112).


(�) سورة الذاريات: (الآية:17).


(�) أخرجه أبو داود (ص:205) برقم (1322) كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ( من الليل  وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح أبي داود (1174). 


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:442).


(�) سورة البقرة: (الآية:234).


(�) إعلام الموقعين: (6/33-34)، وانظر: تلبيس الجهمية: (8/516-517).


(�) هو: أبو هشام المغيرة بن مِقْسم الضبي مولاهم، الكوفي الأعمى، توفي سنة 136 هـ، انظر: المعارف لابن قتيبة: (ص:474)، وتقريب التهذيب: (ص:966).


(�) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي� XE "فهرس الأعلام:الشعبي" �، تابعي إمام فقيه، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، توفي سنة 105 هـ، انظر: المعارف: (ص:451)، وتاريخ الإسلام: (7/124)، وتقريب التهذيب: (ص:475).  


(�) سورة الطلاق: (الآية:4).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/56)، وأخرجه - باختصار- سعيد بن منصور في سننه (تحقيق الأعظمي): (1/397) كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وقال مشهور حسن سلمان في تعليقه على إعلام الموقعين (6/34): «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، المغيرة هو ابن المقسم».


(�) كما يتبين ذلك من الرواية التي تذكر بعد قليل، وقيل: إن ابن عباس رجع، انظر: زاد المعاد: (5/530).


(�) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، تابعي إمام فقيه، توفي سنة 94 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/287)، والوافي بالوفيات: (15/201)، وتقريب التهذيب: (ص:1155).


(�) سورة الطلاق: (الآية:4).


(�) أخرجه البخاري (ص:872) برقم (4909) كتاب التفسير، باب: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾ -واللفظ له-، ومسلم (ص:601) برقم (1485) كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.


(�) أخرجه النسائي (ص:547) برقم (3522) كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى زوجها، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح النسائي (3296).


(�) هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي ثم المغربي المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، الشهير بسحنون المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، الفقيه قاضي القيروان ومصنف المدونة، توفي سنة 240 هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (17/247)، الوافي بالوفيات: (18/258)، وشذرات الذهب: (3/182).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (10/348).


(�) مجموع الفتاوى: (13/24).


(�) مرّ تخريجه ضمن القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � التفسيرية المتعلقة بأقوال الصحابة.


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (4/1435).


(�) هو: أبو بكر محمد بن موهب بن محمد التجيبي القبري القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � الحصار المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، الفقيه، صحب أبا محمد ابن أبو زيد واختص به، وشرح رسالته، توفي سنة 406هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (28/152).


(�) سورة الملك: (الآية:16).


(�) اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص:188)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/907-908).


(�) مجموع الفتاوى: (13/332-333).


(�) ومن هؤلاء الخوارج، والروافض، والجهمية، والمعتزلة، والقدرية والمرجئة، انظر مجموع الفتاوى: (13/357). 


(�) مجموع الفتاوى: (13/355)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:46-47).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/929-930).


(�) سورة المجادلة: (الآية:3).


(�) زاد المعاد: (5/298).


(�) زاد المعاد: (5/300).


(�) زاد المعاد: (5/301).


(�) سورة لقمان: (الآية:6).


(�) إغاثة اللهفان: (1/240).


(�) سورة الإسراء: (الآية:13).


(�) انظر أقوال السلف في بيان هذا المعنى في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (14/518-520).


(�) شفاء العليل: (1/221).


(�)  معجم مقاييس اللغة: (3/95) مادة (سلف)، وانظر أيضاً في العين: (7/258) مادة (سلف)، وتهذيب اللغة: (12/299) مادة (سلف)، والمحكم والمحيط الأعظم: (8/500) مادة (سلف).


(�) سورة الزخرف: (الآية:56).


(�) مرّ تخريج الحديث ضمن القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � التفسيرية المتعلقة بأقوال الصحابة (.


(�) انظر: مرقاة المفاتيح: (1/84)، والتحَف في مذاهب السلف للشوكاني: (ص:33، 36، 44).


وقيد «إحسان» مهم جداً؛ فإنه يدل على الاحتراز ممن كان في القرون الثلاثة، لكنه لم يكن على منهج السلف وطريقتهم، كالخوارج والقدرية وغيرهم.


(�) سورة طه: (الآية:5). 


(�)  مختصر الصواعق المرسلة: (3/892).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: الكلام في مسألة السماع: (ص:234).


(�) بدائع الفوائد: (3/1271).


(�) سيأتي تعريف التفسير الإشاري ضمن القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � التفسيرية المتعلقة بالاجتهاد والرأي.


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:124).


(�) سورة ص: (الآية:10-11).


(�) أضواء البيان: (3/148-149)، وللاستزادة راجع: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:231)، وقول الصحابي في التفسير الأندلسي: (ص:54-55)، وقواعد الترجيح عند المفسرين: (1/251).


(�) بغية المرتاد: (ص:313-314).


(�)  هو: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التُسْتَري� XE "فهرس الأعلام:التُسْتَري" �، أبو محمد، أحد أئمة الصوفية، وله تصانيف، منها: تفسير بعنوان: «تفسير القرآن العظيم»، وكتاب«رقائق المحبين»، انظر: وفيات الأعيان: (2/429)، والوافي بالوفيات: (16/11)، والأعلام : (3 / 143). 


(�) سورة البقرة: (الآية:22).


(�) انظر: تفسير التستري: (ص:27)، ولفظه: «أي: أضدادا، فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء...».


(�) الموافقات: (4/243)، وانظر: التفسير اللغوي: (ص:612) هامش رقم (2).


(�) التحرير والتنوير: (1/31). 


(�) مجموع الفتاوى: (13/361-362)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:54-55)، وقال العلامة ابن العثيمين في شرحه للمقدمة: (ص:76): «وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعاً عليها، وإن كان العلماء يختلفون في بعض تفصيلها أحياناً، لكن هذه قاعدة أصيلة وأصل».


(�) التفسير العلمي� XE "فهرس القبائل:التفسير العلمي" �: عرفه الدكتور الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" � في التفسير والمفسرون: (2/333) بأنه «التفسير الذي يُحَكِّم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن، ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها» ولكنه لم يرتضه الدكتور فهد الرومي في اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (2/547-549) وتوصل في تعريفه إلى أنه «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز للقرآن يدل على مصدره، وصلاحيته لكل زمان ومكان».


(�) التفسير والمفسرون: (2/350-351).


(�) التفسير والمفسرون: (2/351).


(�) انظر: قواعد التدبر الأمثل لعبدالرحمن الميداني: (ص:322-323) حيث قرر في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ﴾ [النازعات:30] أن يرجَّح المعنى الذي يقرره علماء الهيئة؛ لأنه يدل على واقع حال الأرض، وأن يعتبر معنى «البسط» معنى احتماليا مرجوحاً، هكذا قرر مع أن معنى «البسط» هو الذي أخذ به أهل التفسير، كما قال هو نفسه!!!


(�) هو: أبو عبيدة� XE "فهرس الأعلام:أبو عبيدة" � معمر بن المثنى� XE "فهرس الأعلام:المثنى" � التيمي – بالولاء- البصري، مفسر لغوي مؤرخ، وله تصانيف، منها: مجاز القرآن، ومعاني القرآن، توفي سنة 209 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (9/445)، وبغية الوعاة: (2/294)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:518).


(�) سورة يوسف: (الآية:49).


(�) انظر ذلك في: مجاز القرآن لأبي عبيدة: (1/313). 


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/197).


(�) سورة يوسف: (الآية:24).


(�) البحر المحيط: (5/384)، كلامه هذا غير مسلَّم؛ فإنه يؤدِّي إلى خلو زمن السلف من القول الصحيح من جهة واجتماعهم على خطأ من جهة أخرى، وهذا محال، كما يتبين ذلك من الأدلة وأقوال العلماء التي سأسوقها في تقرير هذه القاعدة، وما أحسن ما صنعه أبو إسحاق الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" � في تفسيره: (5/210)، حيث نقل أقوال السلف في هذه الآية، ثم قال: «فهذه أقاويل المفسّرين من السلف الصالحين، وقالت جماعة من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء!! فأوّلوا الآية بضروب من التأويل..» إلى أن ذكر تأويلاتهم، ثم ردَّها لكونها مخالفة للسلف، فقال: «وهذه التأويلات التي حكيناها كلها غير قوّية ولا مُرضية لمخالفتها أقوال القُدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل، وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا التنـزيل».


وللوقوف على المعنى الصحيح لهذه الآية راجع المثال الأول من الأمثلة التطبيقية على قاعدة: «العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع، ولا يقدح في بيان مراد المتكلم»، وذلك ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتقديم والتأخير.


(�) سورة النساء: (الآية:115).


(�) سورة البقرة: (الآية:143).


(�) جامع بيان العلم وفضله: (1/610).


(�) أخرجه الترمذي (ص:490) برقم (2167) كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (1759) .


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/41) برقم (82)، باب ما ذكر عن النبي ( من أمره بلزوم الجماعة، وحسنه محقق الكتاب الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �، وانظر: السلسلة الصحيحة: (1331).


(�) مجموع الفتاوى: (15/95)، ودقائق التفسير: (3/249)، وما بين القوسين من دقائق التفسير، وقال المحقق تعليقاً على ذلك: « ويأتي: ليس بالأصل، ومكانها بياض».


 وللاستزادة راجع: صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف لناصر بن حمد الفهد: (ص:132).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/88-89).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/138)، وانظر أيضاً: (24/334) من المصدر نفسه.


(�) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � المصري، المعروف بابن النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � والصفار، الإمام المفسر اللغوي، وله تصانيف متعددة، منها: معاني القرآن، وإعراب القرآن، توفي سنة 338 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (1/99)، وبغية الوعاة: (1/362)، وطبقات المفسرين: (1/51).


(�) سورة الأنعام: (الآية:141).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:424).


(�) سورة القصص: (الآية:88).


(�) مجموع الفتاوى: (2/28).


(�) مجموع الفتاوى: (15/94-95)، ودقائق التفسير: (3/249)، وانظر أيضاً: بيان تلبيس الجهمية: (8/250)


(�)  ترجمته ضمن تلاميذ الإمام ابن القيم.


(�) سورة النساء: (الآية:64).


(�) الصارم المنكي في الرد على السبكي: (ص:317-318)، الظاهر من كلام الإمام ابن عبدالهادي� XE "فهرس الأعلام:ابن عبد الهادي" � أنه لا يرى جواز إحداث القول التفسيري المخالف لقول السلف ولو كان الخلاف من باب التنوع، ولكن الصحيح أنه يجوز إحداث القول التفسيري الذي لم يكن في عهدهم بالشروط التي ذكرت في فقه القاعدة.


(�) الصارم المنكي في الرد على السبكي: (ص:320-321).


(�) النسمة: الروح، والمراد: ذات الروح، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: (2/737) مادة (نسم).


(�) أخرجه البخاري (ص:504) برقم (3047) كتاب الجهاد، باب فَِكاك الأسير.


(�) أخرجه البخاري (ص:24) برقم (111) كتاب العلم، باب كتابة العلم.


(�) أضواء البيان: (3/148).


(�) التمهيد في أصول الفقه: (3/321).


(�) التفسير الكبير: (9/145).


(�) هو: شمس الدين محمد بن محمد ابن حسن الحلبي الحنفي، الشهير بابن أمير حاج، مفسر فقيه أصولي عالم الحنفية بحلب وصدرهم، وله تصانيف، منها: ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر، والتقرير والتحبير في أصول الفقه، توفي سنة 879 هـ، انظر: الضوء اللامع: (9/210)، وشذرات الذهب: (9/490).


(�) التقرير والتحبير: (3/145)، وانظر مثله في تيسير التحرير لأمير بادشاه: (3/253)، وكلاهما شرح للتحرير لابن الهمام.


(�) هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن بدران، فقيه أصولي مؤرخ، وله تصانيف، منها: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 1346 هـ، انظر: الأعلام: (4/37). 


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: (ص:284).


(�) سورة ص: (الآية:10-11).


(�) أضواء البيان: (3/147).


(�) التحرير والتنوير: (1/29).


(�) بدائع التفسير: (1/100) بشيء من التصرف.


(�) سورة طه: (الآية:5)، والآيات التي ذكر الله فيها استواءه على عرشه سبع، الأولى: (الآية:54) من سورة الأعراف، والثانية: (الآية:3) من سورة يونس، والثالثة: (الآية:2) من سورة الرعد، والرابعة: (الآية:5) من سورة طه، والخامسة: (الآية:59) من سورة الفرقان، والسادسة: (الآية:4) من سورة السجدة، والسابعة: (الآية:4) من سورة الحديد، وكل منها صالحة لتكون مثالاً تطبيقياً على القاعدة التي معنا.


(�) قالت الجهمية ومن وافقهم: هو مجاز، ثم اختلفوا في مجازه، والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم في الإبانة في أصول الديانة: (108): «قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ﴾ أنه استولى، وملك، وقهر»، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/888). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/891)، وانظر: مجموع الفتاوى: (5/144).


(�) هو: أبو العالية� XE "فهرس الأعلام: أبو العالية" � رُفَيع بن مهران الرِياحي البصري، التابعي الإمام المقرئ المفسر الفقيه، وله تفسير، توفي سنة 90 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/207)، وتقريب التهذيب: (ص:328)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:125).


(�) أخرجه البخاري (ص:1276) معلقاً، كتاب التوحيد، باب ﴿((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ﴾، وأوصله ابن أبي حاتم في تفسيره: (1/75) بسندٍ جوده الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في فتح الباري: (9/654)، وانظر: التفسير الصحيح:1/35، 132).


(�) أخرجه البخاري (ص:1276) معلقاً،كتاب التوحيد، باب ﴿((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ﴾، وقال الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في تغليق التعليق:5/345): « وأما قول مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، فقال الفريابي في تفسيره: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، في قوله تعالى: ﴿ (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ قال: علا على العرش»، وحسن هذا السند الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1/58).


(�) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، الإمام عالم أهل الشام الفقيه، توفي سنة 157 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (7/107)، وتقريب التهذيب: (ص:593).


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأعلام:البيهقي" � في الأسماء والصفات (2 /304) بسند صححه ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في مجموع الفتاوى:5/39)، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: (131)، وجوده ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في فتح الباري: (17/396). 


(�) مجموع الفتاوى: (5/39).


(�) مجموع الفتاوى: (5/109).


(�) مجموع الفتاوى: (5/148).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/928)، وانظر: (3/945) من المصدر نفسه.


(�) سورة الحجر: (الآية:72).


(�) أحكام القرآن لابن العربي: (3/79).


(�) هو: أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليَحْصُبي الأندلسي السَّبْتي المالكي� XE "فهرس الأعلام:المالكي" �، الشهير بالقاضي عياض، إمام أهل الحديث في وقته المفسر الفقيه المؤرخ، وله تصانيف، منها: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ومشارق الأنوار في غريب الصحيحين، توفي سنة 544 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (20/213)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:314)، وشذرات الذهب: (6/226).


(�) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ص:23).


(�) انظر: الكشاف: (2/563)، وقد مال إلى القول بأن من أقسم الله بحياته هو لوط (: القاضيُ ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" � في أحكام القرآن: (3/79)، واستحسنه القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره: (12/229).


(�) انظر: الكشاف: (2/562-563).


(�) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (2/872)، والطبريُّ في تفسيره: (14/91-92).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:649-651).


(�) سورة الشعراء: (الآية:195).


(�) شعب الإيمان للبيهقي: (2/425) باب في تعظيم القرآن، فصل في ترك التفسير بالظن، والبرهان في علوم القرآن للزركشي: (1/205).


(�) الرسالة: (ص: 133-134).


(�) مجموع الفتاوى: (7/116)، والإيمان: (ص:97).


(�) سورة يوسف: (الآية:2).


(�) الموافقات: (2/102).


(�) امتطى الدابة: جعلها مطِيَّة وركبها، انظر: القاموس المحيط: (ص:1231) مادة (مطو)، وتاج العروس: (39/542) مادة (مطو)، والمعجم الوسيط: (2/876) مادة (مطو).


(�) الصهوة: مَقعد الفارس من ظَهْر الفرس، وصَهْوة كل شيء: أعلاه، انظر: مقاييس اللغة: (3/314) مادة (صهو)، والمحكم: (4/404) مادة (صهو)، وأساس البلاغة: (1/367) مادة (صهو)، وتهذيب اللغة: (6/193) مادة (صهو).


(�) البحر المحيط: (1/11).


(�) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البُسْتي الخطابي� XE "فهرس الأعلام:الخطابي" �، وقيل اسمه: أحمد، المحدث الفقيه اللغوي، وله تصانيف، منها: بيان إعجاز القرآن، ومعالم السنن، توفي سنة 388هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (17/23)، وشذرات الذهب: (4/471).


(�) سورة الماعون: (الآية:5).


(�) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، التابعي الإمام المفسر الفقيه، ومن آثاره: التفسير وكتابه إلى عبد الملك بن مروان في الرد على القدرية، توفي سنة 110 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:106)، وشذرات الذهب: (2/48).


(�) إعجاز القرآن للخطابي: (ص:32)، وقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص ( ومسروق بن الأجدع تفسير «السهو عن الصلاة» بتأخيرها عن وقتها، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/660-661)، والصلاة وحكم تاركها: (ص:28)، والتفسير الصحيح: (4/672).


(�) إعجاز القرآن للخطابي: (ص:33)، وانظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: (1/206).


(�) الموافقات: (4/224-225).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (4/1411)، وانظر أيضاً: (4/1435-1439) من المصدر نفسه حيث ألزم من لم يرجع إلى النبي ( والصحابة والسلف في تفسير القرآن الكريم الرجوعَ إلى لغة مأخوذة من غيرهم، وقرر أن ذلك استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير .


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/59).


(�) ومن الطوائف التي ترى الاعتماد الكلي على اللغة العربية في فهم القرآن الكريم فرقة تسمى بالقرآنيين، انظر موقفهم في: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم حسين: (ص:275-277).


(�) مجموع الفتاوى: (7/118-119)، وانظر: الإيمان له: (ص:98-99).


(�) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك الباهلي الأصمعي البصري، اللغوي الأخباري أحد الأعلام، وله تصانيف، منها: غريب القرآن، والأمثال، توفي سنة 216 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (10/175)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:247)


(�) انظر: الموافقات: (4/283)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي: (1/207).


(�) سورة الأنعام: (الآية:82).


(�)سورة لقمان: (الآية:13)، أخرجه البخاري (ص:1195) برقم (6937) كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (ص:75) برقم (124) كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه.


(�) انظر: فصول في أصول التفسير: (ص:42).


(�) سورة التكوير: (الآية:23).


(�) سورة النجم: (الآية:13).


(�) أخرجه مسلم (ص:97) برقم (177) كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾، والبخاري (860) برقم (4855) كتاب التفسير، باب سورة والنجم-باختصار-.


(�) التفسير اللغوي: (ص:40).


(�) بدائع الفوائد: (3/877).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (5/96) مادة (قصر)، ومختار الصحاح: (ص:248) مادة (قصر)، والمصباح المنير: (2/505) مادة (قصر)، القاموس المحيط: (ص:1062).


(�)  سورة النساء: (الآية:164).


(�) انظر: الكشاف: (1/578)، وبيان تلبيس الجهمية: (3/303)، والصواعق المرسلة: (1/217-218)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/431-432)، وشرح العقيدة الطحاوية: (2/177)، والتفسير والمفسرون: (1/247).


(�) وهو يتضمن تحريف القرآن لفظاً ومعنىً، ويردّ عليه قوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ﴾ فإنه لا يحتمل أي تحريف أو تأويل.


(�) انظر: الكشاف: (4/491).


(�) سورة الحشر: (الآية:8).


(�) سورة الحشر: (الآية:7).


(�) الدر المصون: (10/284)، وانظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: (1/214).


(�) الانتصاف من الكشاف مع الكشاف: (4/491-492).


(�) الانتصاف من الكشاف مع الكشاف: (4/491-492).


(�) بدائع الفوائد: (3/876).


(�) بدائع الفوائد: (3/877)


(�) بدائع الفوائد: (3/876).


(�) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام� XE "فهرس الأعلام:أبو عبيد القاسم بن سلام" � الهروي� XE "فهرس الأعلام:الهروي" � البغدادي، الإمام المقرئ المحدث الفقيه واللغوي، وله تصانيف، منها: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، وغريب الحديث، توفي سنة 224هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (16/321)، وشذرات الذهب: (3/111).


(�) الناسخ والمنسوخ: (ص:247).


(�) هو: عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي، المفسر الفقيه، وله تصانيف، منها: تفسير القرآن، والإمام في أدلة الأحكام، توفي سنة660هـ، انظر: طبقات المفسرين: (ص:217)، وشذرات الذهب: (7/522)


(�) الإشارة إلى الإيجاز له: (ص:337)، وانظر تفسير القاسمي: (1/162).


(�)  انظر: البحر المحيط: (1/7).


(�) أضواء البيان: (7/310).


(�) سورة البقرة: (الآية:23).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/398).


(�) التحرير والتنوير: (1/336).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) المحرر الوجيز: (4/527).


(�) هو: أبو السعود� XE "فهرس الأعلام:أبو السعود" � محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، المفسر الفقيه، ومن آثاره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم الشهير بتفسير أبي السعود، توفي سنة 982هـ، انظر: شذرات الذهب: (10/584).


(�) تفسير أبي السعود: (2/8). 


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (12/310).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/185).


(�) الوصمة: العيب، انظر: جمهرة اللغة: (2/899) مادة (وصم)، وتهذيب اللغة: (12/183) مادة (وصم)، ومختار الصحاح: (ص:326) مادة (وصم).


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص:53).


(�) سورة النمل: (الآية:11).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/19)، وانظر أيضاً: (3/89، 8/108).


(�) هو: أبو الفتح عثمان بن جني� XE "فهرس الأعلام:عثمان بن جني" � الموصلي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وله تصانيف متعددة، منها: الخصائص، وسر الصناعة، توفي سنة 392 هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (27/270)، وبغية الوعاة: (2/132)، وشذرات الذهب: (4/494).


(�) الخصائص: (ص:232).


(�) اعتورا� XE "فهرس اللغة:اعتورا" � الكلام: تداولاه فيما بينهما، انظر: المغرب في ترتيب المعرب: (2/89) مادة (عور)، والمعجم الوسيط: (2/636) مادة (عور).


(�) الخصائص: (ص:805).


(�) هو: أبو محمد مكي ابن أبي طالب حمّوش بن محمد القيسي، المقرئ المفسر الفقيه النحوي، وله تصانيف، منها: مشكل إعراب القرآن، ومشكل معاني القرآن، انظر: بغية الوعاة: (2/298)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:521).  


(�) سورة القصص: (الآية:68).


(�) انظر رأيه في تفسيره: (18/299-300).


(�) انظر ما قاله الإمام ابن القيم في إعراب الآية وتفسيرها في شفاء العليل: (1/340)، وزاد المعاد: (1/40-41).


(�) مشكل إعراب القرآن: (2/99-100).


(�) هو: أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد العلوي الحسيني البغدادي، الشهير بابن الشجري، اللغوي المؤرخ، وله تصانيف عديدة، منها: الأمالي، وشرح اللمع لابن جني، توفي سنة 542 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (6/45)، وبغية الوعاة: (2/324)، وشذرات الذهب: (6/215).


(�) هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي، الشهير بالكسائي، أحد القراء السبعة، المفسر، كان إماما في النحو واللغة والقراءات، وله تصانيف، منها: معاني القرآن، والمتشابه في القرآن،  توفي سنة 189 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (9/131)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:276).


(�) سورة النساء: (الآية:162).


(�) أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (2/103). 


(�) الإشارة إلى الإيجاز له: (ص:220) وانظر: تفسير القاسمي: (1/162).


(�) مجموع الفتاوى: (15/94).


(�) المتكلم بالقرآن� XE "فهرس القبائل:المتكلم بالقرآن" �: هو الله سبحانه وتعالى، والمنـزل عليه: هو الرسول ( ، والمخاطب به: هم أصحاب الرسول (، وانظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن عثيمين: (ص:59).


(�) مجموع الفتاوى: (13/355-356)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:47).


(�)  الشماخ بن ضرار بن سنان المازني الذبياني الغطفاني، قيل: اسمه معقل، شاعر مخضرم،  وهو من طبقة لبيد والنابغة، شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان سنة 22 هـ، انظر: الأغاني: (9/184)، والوافي بالوفيات: (16/103)، والأعلام: (3/175).


(�) الطرماح بن حكيم بن الحكم الطائي القحطاني، شاعر، اعتقد مذهب الشُّرَاة من الأزارقة، وهي فرقة من الخوارج، وكان هجاءا، معاصرا للكُمَيت صديقا له، وله ديوان في الشعر، توفي سنة 125 هـ، انظر: الأغاني: (12/43)، والأعلام: (3/225).


(�)  البحر المحيط: (1/7-8)، وانظر أيضاً: (1/57).


(�) هو: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري الحنبلي، الشهير بابن هشام، قال ابن خلدون: وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام� XE "فهرس الأعلام:ابن هشام" � أنحى من سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �، وله تصانيف، منها: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، توفي سنة 761 هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/68)، وشذرات الذهب: (8/329).


(�) مغني اللبيب: (1/684).


(�) سورة البقرة: (الآية:217).


(�) نسب هذا القولَ إلى الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" �: أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" � في البحر المحيط: (2/237)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في فتح القدير: (1/384)، والقاسمي في محاسن التأويل: (1/530)، ولم أجده في معاني القرآن له.


والإمام الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" � هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي، الشهير بالفراء، المفسر، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وله تصانيف، منها: معاني القرآن، والجمع والتثنية في القرآن، توفي سنة 207 هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (14/293)، وبغية الوعاة: (2/333)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:546).


(�) انظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/205).


(�) البحر المحيط: (1/239).


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (3/426)، وتفسير البحر المحيط: (2/237).


والمبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، الشهير بالمبرِّد، إمام نحاة البصرة في عصره، المفسر، الأخباري، وله تصانيف، منها: الكامل، ومعاني القرآن، توفي سنة 286هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (13/576)، وبغية الوعاة: (1/269)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:479).


(�) انظر: الكشاف: (1/256)، حيث قال: «﴿(((((((((((((( ((((((((((( ﴾ عطف على ﴿((((((( (((( ﴾، ولا يجوز أن يعطف على الهاء في ﴿(((﴾».


(�) انظر: المحرر الوجيز: (1/290) حيث قال: «﴿((((((((((((((﴾ معطوف على ﴿((((((( (((( ﴾، وهذا هو الصحيح».


(�) التفسير الكبير: (6/28).


(�) انظر: التفسير الكبير : (6/28)، وتفسير البحر المحيط: (2/237)، وتفسير الثعالبي� XE "فهرس الأعلام:الثعالبي" �: (1/167)، وقال أبو السعود� XE "فهرس الأعلام:أبو السعود" � في تفسيره: (1/217): « حيث كان الصدُ عن سبيل الله فرداً من أفراد الكفرِ به تعالى لم يقدَحِ العطفُ المذكورُ في حسن عطفِ قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((((((( ﴾ على سبيل الله؛ لأنه ليس بأجنبيَ محضٍ». 


(�) انظر: روح المعاني: (2/109)، والتحرير والتنوير: (2/330)، وأغرب من قال: «معنى الكفر بالمسجد الحرام: هو منع النَّاس عن الصلاة، والطواف به فقد كفروا بما هو السبب في فضيلته التي = = بها يتميز سائرَ البقاع» انظر: اللباب لابن عادل: (4/17)؛ فإن ما ذُكر هو معنى الصد عن المسجد الحرام لا الكفر به.


(�) هو: كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري الشافعي، الشهير بابن الأنباري، اللغوي الفقيه الأصولي، وله تصانيف، منها: الإنصاف في مسائل الخلاف، وأسرار العربية، توفي سنة 577هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/86)، وشذرات الذهب: (6/425). 


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف: (2/472).


(�) سورة الأنفال: (الآية:34).


(�) سورة الحج: (الآية:25)، ويلاحظ أن ﴿(((((((((((((( ((((((((((( ﴾ في هذه الآية معطوف على ﴿((((((( (((( ﴾ وكلاهما متعلقان بالصد كآية المثال التطبيقي سواء بسواء.


(�) سورة الفتح: (الآية:25).


(�) سورة البقرة: (الآية:217).


(�) بدائع الفوائد: (3/876).


(�) سورة الأنفال: (الآية:64).


(�) زاد المعاد: (1/38).


(�) سورة الأنفال: (الآية:62).


(�) سورة آل عمران: (الآية:173).


(�) سورة التوبة: (الآية:59).


(�) سورة الحشر: (الآية:7).


(�) سورة الشرح: (الآيتان:7-8).


(�) سورة الزمر: (الآية:36).


(�) زاد المعاد: (1/38-39).


(�) سورة القصص: (الآية:68).


(�) شفاء العليل: (1/140-141)، وانظر: زاد المعاد: (1/40-41).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: مدارج السالكين: (2/26)، والصواعق المرسلة: (1/189، 2/672)، وإعلام الموقعين: (2/81-82).


(�) الصواعق المرسلة: (1/189)، وانظر أيضاً: مفتاح دار السعادة: (3/383-384).


(�) إعلام الموقعين: (2/168).


(�) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى: (1/243و12/106-107)، درء تعارض العقل والنقل:(6/7)، وبيان تلبيس الجهمية: (:3/192)، وانظر: مقدمة التحقيق لبيان تلبيس الجهمية: (ص:77).


(�) انظر على سبيل المثال: الصواعق المرسلة: (1/189، 2/565، 2/672)، وشفاء العليل: (1/140-141)، ومدارج السالكين: (2/26).


(�) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (ص:89).


(�) ومن الأمثلة على ذلك: وضعهم لفظة «الملائكة» على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ولفظة «الجن» و«الشياطين» على بعض قوى النفس، ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبر به الوحي من الملائكة، والجن، والشياطين مع أن ما اصطلحوا عليه ليس له علاقة بما عنى القرآن الكريم بهذه الألفاظ، انظر: مجموع الفتاوى: (1/243).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (1/243)، وانظر: بغية المرتاد: (ص:235-236).


(�) انظر: شفاء العليل: (1/140-141).


(�) الصواعق المرسلة: (1/189). 


(�) مدارج السالكين: (2/26).


(�) درء تعارض العقل والنقل: (6/7).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:4).


(�) سورة الشعراء: (الآية:195).


(�) زيادة مني يقتضيها السياق، والله تعالى أعلم بالصواب.


(�) بيان تلبيس الجهمية: (الآية:3/192).


(�) مفتاح دار السعادة: (3/384).


(�) إعلام الموقعين: (2/168-169).


(�) الصواعق المرسلة: (1/189). 


(�) بيان تلبيس الجهمية: (8/262-263)، وانظر: بغية المرتاد: (ص:235-236).


(�) سورة الملك: (الآية:10).


(�) الكشاف: (4/566)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (30/58).


(�) مجموع الفتاوى: (12/106-107).


(�) النبطي: نسبة إلى النَّبَط، والجمع الأنباط، وهم قوم ينـزلون بالبطائح بين العراقين: البصرة والكوفة، ثم استعمل أخيراً في أخلاط الناس من غير العرب، انظر: تهذيب اللغة: (13/250) مادة (نبط)، والمحكم : (9/195) مادة (نبط)، ومختار الصحاح: (ص:292) مادة (نبط)، والمعجم الوسيط: (2/898) مادة (نبط).


(�) مجموع الفتاوى: (7/105-106).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) تفسير سورة الإخلاص: (ص:193 )، وانظر: مجموع الفتاوى: (17/401).


(�) فتح الباري: (4/290).


(�) صون المنطق والكلام للسيوطي: (ص:15-16).


(�) نيل الأوطار: (3/293-294).


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: (ص:131).


(�) سورة الأعراف: (الآية:53).


(�) من معاني التأويل: حقيقة الشيء المخبر به، وهو المراد هنا، فالمراد بإتيان التأويل في الآية: إتيان نفس ما أخبر به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيلها والجنة والنار، ورؤيتها عياناً، انظر: الصواعق المرسلة: (1/176)، وجلاء الأفهام: (ص:229-230)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/10-11).


(�) قال الأستاذ محمد رشيد رضا� XE "فهرس الأعلام:رشيد رضا" � في الحاشية بعد إيراده لما مضى من الكلام: «من ذلك لفظ «الولي» معناه في القرآن غالباً: الناصر والموالي، وأولياء الله أنصار دينه من أهل الإيمان والتقوى، قد اصطلحوا بعد ذلك على أن الأولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق، ويتصرفون في الكون بما وراء الأسباب، ولم يعرف الصحابة هذا المعنى».


(�) تفسير المنار: (1/21-22).


(�) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: (ص:52-53).


وانظر القاعدة في: قواعد التدبر الأمثل: (ص: 319، 323)، وقواعد التفسير: (1/230).


(�) سورة الأنعام: (الآية:76).


(�) مجموع الفتاوى: (6/254)، وانظر: منهاج السنة النبوية: (1/467).


وانظر القاعدة في: قواعد التدبر الأمثل: (ص: 319، 323)، وقواعد التفسير: (1/230).


(�) للاستزادة مما يتعلق بهذا المثال راجع: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي� XE "فهرس الأعلام:عثمان بن سعيد الدارمي" � على المريسي: (1/357-358)، ودرء تعارض العقل والنقل: (1/100-101)، ومجموع الفتاوى (6/253-254، 284-285)، ومنهاج السنة النبوية: (1/465-467)، وبغية المرتاد: (ص:359-360).


(�) الصواعق المرسلة: (1/190).


(�) سورة الإخلاص: (الآية:1).


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � ناقلاً كلام بعض هؤلاء: «الواحد الذي لا ينقسم، ومعنى قوله: لا ينقسم، أي لا يتميز منه شيء عن شيء»، انظر: مجموع الفتاوى (6/112)، وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل: (1/101).


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل:(6/7).


(�) سورة البقرة: (الآية:163).


(�) درء تعارض العقل والنقل: (7/117).


(�) الصواعق المرسلة: (1/190-191).


(�) سورة البقرة: (الآية:163).


(�) سورة المائدة: (الآية:73).


(�) الصواعق المرسلة: (3/930).


(�) سورة المائدة: (الآية:90).


(�) انظر تخصيص فقهاء المذهب الحنفي الخمرَ بالعنب في المصادر التالية: أحكام القرآن للجصاص: (2/5)، والمبسوط للسرخسي: (24/3-7)، وبدائع الصنائع: (4/276، 285).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/675).


(�) أخرجه البخاري (ص:789-790) برقم (4619) كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ﴾، ومسلم (ص:1213) برقم (3032)، كتاب التفسير، باب: في نزول تحريم الخمر، واللفظ له.


(�) الصواعق المرسلة: (2/565)، وانظر: تهذيب السنن: (4/1792).


(�) إعلام الموقعين: (2/387).


(�) أخرج بمعناه ابن سعد في الطبقات الكبرى: (8/101-102)، والحاكم في المستدرك: (4/25) من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك واتهمه بعضهم بالوضع، وقال الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" � في سير أعلام النبلاء: (9/469) : «قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة»، وانظر الرد المقنع على هذه القصة الباطلة التي تتنافي مع مقام النبي ( في أحكام القرآن لابن العربي: (3/457-460).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:37).


(�) زاد المعاد: (4/244-245).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: إعلام الموقعين: (الآية:2/388)، وروضة المحبين: (ص:161).


(�) انظر:إعلام الموقعين: (الآية:2/388)، والصواعق المرسلة: (1/331)، والروح: (ص:87) والبحر المحيط: (1/116و 3/401-402)، وشرح العقيدة الطحاوية: (2/580).


 ووجوه الدلالات هي: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام.


(�) انظر ذكر هذه الطائفة� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص:48). 


(�) انظر الأمثلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � على تحميل الرافضة القرآن ما لا يحتمله في كتابه البديع: مقدمة في أصول التفسير: (ص:51-52).


(�) تأويل مختلف الحديث: (ص:150).


(�) التحرير والتنوير: (1/31). 


(�) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: (ص:55-56) حيث ذكر هذه الطائفة. 


(�) قال أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" � الأندلسي عن تفسير الصوفية: «وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ».


(�) هو: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري، كبير الصوفية المفسر المحدث، وله تصانيف، منها: حقائق التفسير، قال فيه ابن الصلاح� XE "فهرس الأعلام: ابن الصلاح" �: «فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر»، توفي سنة 412 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (17/247)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:394).


(�) مجموع الفتاوى: (13/243).


(�) سورة الرحمن: (الآية:33).


(�) شرح مقدمة في أصول التفسير لابن العثيمين: (ص:62)، وقال الشاطبي� XE "فهرس الأعلام:الشاطبي" � في الموافقات: (2/127): «إن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدَّ، فأضافوا إليه كل علم يذكر = =  للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات، والتعاليم، والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها».


(�) البحر المحيط: (1/116).


(�) الموافقات: (2/130).


(�) سورة الأعراف: (الآية:33).


(�) سورة النحل: (الآية:116).


(�) سورة آل عمران: (الآية:78).


(�) الرسالة التبوكية: (ص:38-39).


(�) الإتقان: (ص:874).


(�) سورة الإسراء: (الآية:74).


(�) المحرر الوجيز: (3/475)، وانظر أيضاً: (1/373) منه، وتفسير البحر المحيط: (2/541).


(�) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي، مفسر فقيه، وله تفسير، توفي سنة 225 هـ، انظر: لسان الميزان: (3/427)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:191)، والأعلام: (3/323).   


(�) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي البصري، الشهير بابن علية، جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن، توفي سنة 218 هـ، وله مصنفات في الفقه تشبه الجدل، انظر: تاريخ الإسلام: (15/52)، ولسان الميزان: (1/34)


(�) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري، إمام المعتزلة المتكلم، وله تصانيف، منها: التفسير، ومتشابه القرآن، توفي سنة 303 هـ، تاريخ الإسلام: (23/126)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:428).


(�) هو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدباذي، إمام المعتزلة في زمانه، وله تصانيف، منها: متشابه القرآن، وتفسير، توفي سنة 415 هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (28/376)، وطبقات الشافعية الكبرى: (5/97)، وطبقات المفسرين: (ص:183).


(�) هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني� XE "فهرس الأعلام:الرماني" � المعتزلي الشيعي، يعرف أيضا بالإخشيدي وبالوراق، الأديب النحوي، وله تصانيف، منها: تفسير القرآن، وإعجاز القرآن، توفي سنة 384 هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/180)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:290).


(�) مجموع الفتاوى: (13/355-357)، ومقدمة في أصول التفسير: (47-50)، وللاستزادة مما يدل على تقريره لهذه القاعدة راجع: بغية المرتاد: (ص:354 -358).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/8).


(�) انظر على سبيل المثال المواضع التالية من البحر المحيط: (1/116، 3/81 ، 3/401-402، 3/401-402، 4/595-596، 6/336، 7/196،  7/290،  8/256).


(�) سورة البقرة: (الآية:17).


(�) الكشاف: (1/80).


(�) البحر المحيط: (1/116).


(�) هو: طاهر بن صالح بن أحمد السمعوني الجزائري ثم الدمشقي، من أكابر علماء اللغة والأدب في عصره، وله تصانيف متعددة، منها: تفسير القرآن، والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، توفي سنة 1338 هـ، انظر: الأعلام: (3/221).


(�) انظر البحر المحيط: (3/401).


(�) توجيه النظر إلى أصول الأثر: (2/906).


(�) انظر: الموافقات: (4/227).


(�) سورة النصر: (الآية:1)، الموافقات: (4/227).


(�) التفسير والمفسرون: (2/14)، وانظر أيضاً: (2/36-37)، حيث ذم عبد اللطيف الكازراني- وهو من الإمامية الاثني عشرية-  تحميله كتاب الله ما لا يحتمله في تفسيره مرآة الأنوار.


(�) وللاستزادة من الأمثلة راجع: مقدمة في أصول التفسير: (ص:51-53)، والموافقات: (4/233).


(�) سورة الزمر: (الآيتان:17-18).


(�) انظر: الكلام على مسألة السماع: (ص:234).


(�) سورة الفرقان: (الآية:30)، وانظر: الكلام على مسألة السماع: (ص:237).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:68). 


(�) سورة القصص: (الآية:51)، ومعنى ﴿(((((((((﴾ : بينّا. تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (18/274).


(�) روضة المحبين: (ص:161).


(�) الكلام في مسألة  السماع: (ص:246).


(�) سورة النساء: (الآية:29).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) الْعِي� XE "فهرس القبائل:العينة" �ْنة: «هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقلَّ من الثمن الذي باعها به» تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/296)، وانظر: تهذيب اللغة: (3/131)، وسبل السلام: (5/102).


(�) سورة النساء: (الآية:29).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) إعلام الموقعين: (الآية:2/388)، وانظر: الصواعق المرسلة: (2/572).


(�) سورة البقرة: (الآية:230).


(�) إعلام الموقعين: (2/388)، وانظر: الصواعق المرسلة: (2/570-571).


(�) الآخِيَّة والآخِيَة: عُرْوة تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة، وجمعها: أواخيّ وأواخ، انظر: تهذيب اللغة (ص:7/252) مادة (أخو)، والقاموس المحيط: (ص:37) مادة (أخو)، والمعجم الوسيط: (ص:9) مادة (أخو).


(�) إعلام الموقعين: (2/388)، وانظر: الصواعق المرسلة: (2/572).


(�) سورة ص: (الآية:29).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:68).


(�) سورة محمد: (الآية:24).


(�) انظر: روح المعاني: (1/6)، والتفسير والمفسرون: (1/174).


(�) انظر: تفسير السعدي� XE "فهرس الأعلام:السعدي" �: (ص:189-190)، ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:217).


(�) غزوة ذات السلاسل: سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا، وهي غزوة لَخْم وجُذام، وكانت سنة 8 هـ بعد غزوة مؤتة، انظر: فتح الباري: (9/498).


(�) سورة النساء: (الآية:29).


(�) أخرجه أبو داود (ص:59) برقم (334) كتاب الطهارة، باب: إذا خاف الجنب البرْد، أيتيمم؟، وأحمد (4/203) برقم (17845)، والبخاري معلقاً (ص:60) كتاب التييم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، وقواه الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في فتح الباري: (2/43)، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في إرواء الغليل: (1/181).


(�) فتح الباري: (2/43).


(�) أخرجه البخاري (ص:504) برقم (3047) كتاب الجهاد، باب فَِكاك الأسير.


(�) مرقاة المفاتيح: (7/18)، وانظر: تحفة الأحوذي: (4/767).


(�) سورة الأعراف: (33).


(�) سورة الإسراء: (الآية:36).


(�) سورة آل عمران: (الآية:187).


(�) أخرجه ابن ماجة (ص:64) برقم (264) باب من سئل عن علم فكتمه، ، وبمثله الترمذي (597) برقم (2649) كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح ابن ماجة: (212).


(�) مقدمة في أصول التفسير: (ص:73-74)، ومجموع الفتاوى: (13/374-375)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/20-21).


(�) أخرجه الدارمي (ص:957) برقم (2974) كتاب الفرائض، باب الكلالة، والبيهقي� XE "فهرس الأعلام: والبيهقي" � في السنن الكبري (6/223) برقم (12043) كتاب الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني: (10/183) حيث قال: وقد صح عن الشعبي أنه قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: «إني سأقول فيها برأيي...».


(�) تُقِلُّ� XE "فهرس اللغة:تقلُّني" �ني: تحملني، من: أقَلَّ الشيءَ: حمله ورفعه، انظر: المحكم: (6/131) مادة (قلل)، ولسان العرب: (11/289) مادة (قلل).


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (قسم التفسير1/168-173) وحسنه لغيره محققه: الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد، وأخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (1/72)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/41) باب: ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم، وقال محققه الزهيري: إسناده حسن، وانظر: فتح الباري: (17/164).


(�) أخرجه الترمذي (ص:660) برقم (2951) كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، والطبري في تفسيره (1/71)، وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في ضعيف الترمذي (570)، والسلسلة الضعيفة (1783). 


(�) إعلام الموقعين: (2/154).


(�) الموافقات: (4/276-280).


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي: (2/104).


(�) أي: نسبة منه قَصْدَ هذا المعنى إلى صاحب الكلام، وهو الله سبحانه وتعالى.


(�) الموافقات: (4/284-285).


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/313) مادة (جهد)، ومختار الصحاح: (ص:72) مادة (جهد)، والمصباح المنير: (1/112) مادة (جهد). 


(�) انظر: العين: (8/306) مادة (رأي)، والمصباح المنير: (1/247) مادة (رأي)، والمعجم الوسيط: (1/320) مادة (رأي)، وانظر أيضاً: إعلام الموقعين: (2/124).


(�) مقاييس اللغة: (2/472) مادة (رأي).


(�) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: (ص:209)، ولتعريفات أخرى راجع: التفسير والمفسرون: (1/170)، ودراسات في علوم القرآن الكريم: (ص:160).


(�) سورة النور: (الآية:3).


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/65)، وانظر: مجموع الفتاوى: (32/113-114).


وللاستزادة مما يدل على تقـرير الإمام ابن القيم لهـذه القاعدة راجع: زاد المعاد: (5/104، 562-563)، والصواعق المرسلة: (2/572).


(�) للعلماء مؤلفات تعنى بتطبيق هذه القاعدة بإظهار الإفادة من جُمَلٍ قرآنية قد يظن أنها مسبوقة بهذا المعنى فيما مضى من الكلام أو أن المعنى معروف من قبل، مثل: أنموذج جليل في أجوبة التنـزيل لمحمد بن أبي بكر الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �، وفتح الرحمن بكشف ما يَلْتَبِسُ في القرآن لأبي يحي زكريا الأنصاري، والروض الريان في أسئلة القرآن لابن ريان.


(�) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/65).


(�) بدائع الفوائد: (2/748).


(�) زاد المعاد: (5/562).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/324)، وانظر أيضاً: (2/224).


(�) سورة النمل: (الآية:6).


(�) سورة الزمر: (الآية:1).


(�) سورة فُصِّلت: (الآية:42).


(�) انظر: شفاء العليل: (2/537).


(�) سورة آل عمران: (الآية:58).


(�) سورة يونس: (الآية:1).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة لقمان: (الآية:2).


(�) سورة يس: (الآيتان:1-2).


(�) سورة البقرة: (الآية:87).


(�) المائدة: (الآية:110).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/223-224)، وانظر تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/286).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � لهذه القاعدة انظر: (1/225-227).


(�) هو: أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" �، إمام من أئمة اللغة المفسر، وله تصانيف، منها: معاني القرآن وإعرابه، والاشتقاق، توفي سنة 311هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (5/228)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:13)، وبغية الوعاة: (1/411).


(�) سورة النور: (الآية:3).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (4/30)، وانظر أيضاً ما قاله الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" � في تفسيره (23/132) نقلاً عن الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" �، وراجع ما قاله الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في كشافه: (3/207) موافقاً لما قاله الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" �.


(�) بيان تلبس الجهمية: (4/494)، وانظر: تهذيب السنن: (4/2207)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/891).


 وقد نقل الإمام ابن القيم نحو ذلك عن ابن أبو زيد القيرواني في مختصر الصواعق المرسلة: (3/909)، وعن ابن فورك في مختصر الصواعق المرسلة: (3/911).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/37).


(�) تفسير الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: (17/142).


(�) سورة الأعراف: (الآية:54).


(�) العِيُّ: ضدّ البيان، وهو عَجْز يلحق من تولّى الأمر والكلام، من: عَيَّ في منطقه عِيّاً: عَجَزَ عنه فلم يستطع بيان مراده منه فهو عَيٌّ وعَيِيٌّ، انظر: جمهرة اللغة: (1/158) مادة (عيي)، والمحكم: (2/206) مادة (عيي)، ومختار الصحاح: (ص:219) مادة (عيي)، والمصباح المنير: (2/441) مادة (عيي).


(�) مُسْتهجن: مستقبح، يقال: هذا مما يُستهجن قولُه أو فعله أو التفكير فيه، القاموس المحيط: (ص:1338) مادة (هجن)، والمعجم الوسيط: (2/974) مادة (هجن).


(�) مستغث: مأخوذ من الغَثّ، وهو: الرديء الفاسد، انظر: مختار الصحاح: (ص:220) مادة (غثث)، والمصباح المنير: (2/443) مادة (غثث).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (9/242).


(�) سورة آل عمران: (الآية:199).


(�) مجموع الفتاوى: (19/222-223).


(�) سورة ص: (الآية:55).


(�) روح المعاني: (23/212).


(�) سورة الصافات: (الآية:102).


(�) وهو قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((﴾ (الآية:71 من سورة هود)، وانظر: زاد المعاد: (1/71-72)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/544).


(�) سورة الصافات: (الآيات:99-110).


(�) سورة الصافات: (الآية:112).


(�) أضواء البيان: (6/754-755).


(�) سورة المائدة: (الآية:5).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط: (3/603)


(�) مجموع الفتاوى: (35/217)، ودقائق التفسير: (3/16)، وانظر: أحكام أهل الذمة: (1/505-506).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/512).


(�) سورة النمل: (الآية:16).


(�) وقد روى هذا المعنى أبو الدرداء ( عن رسول الله ( أنه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورِّثوا دينارا ولا درهما، إنما ورَّثوا العلم» أخرجه الترمذي (ص:604) برقم (2682) كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة،  وبمثله أبو داود (ص:551) برقم (3641) كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، وابن ماجة (ص:56) برقم (223) ، باب فضل العلماء.


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: (3/361)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (16/112-113)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/659)، وفتح القدير: (4/171)، وأضواء البيان: (4/263-266، 6/439).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/263).


(�) سورة مريم: (الآية:6).


(�) سورة النمل: (الآية:16).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/258-259).


(�) سورة العاديات: (الآية:2).


(�) التفسير على اللفظ: هو بيان معنى اللفظة في كلام العرب والاستدلال على ذلك بالشواهد إن وجدت، التفسير اللغوي: (ص:655).


 وللاستزادة راجع: الموافقات: (5/212)، والقول المفيد على كتاب التوحيد: (2/209)، وشرح مقدمة في أصول التفسير: (ص:7-8) كلاهما لابن العثيمين، وجهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن للدكتور أحمد البريدي: (ص:723-725).


(�) التفسير على المعنى: هو بيان المراد بالآية دون النظر إلى تحرير الألفاظ في اللغة، أي: أن المفسر لا يلتزم بيانَ المفردات اللغوية، بل يذهب إلى المعنى المراد، ولو بألفاظٍ غير مطابقة لألفاظ الآية، التفسير اللغوي: (ص:655)، وانظر: الخصائص: (229)، والبرهان في علوم القرآن: (1/213)، والمراجع التي سبق ذكرها في الهامش السابق.


وللأمثلة على هذا النوع من التفسير راجع: تفسير البحر المحيط:2/516، ومدارج السالكين: (1/61، 86).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:123-124).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: الكلام في مسألة السماع: (ص:395-396).


(�) انظر معنى الإشارة في اللغة فيما يلي من المعاجم: المحكم: (8/118) مادة (شور)، ومختار الصحاح: (ص:171) مادة (شور)، ولسان العرب: (7/235) مادة (شور)، والمعجم الوسيط: (1/499) مادة (شور).


(�) مدارج السالكين: (3/248).


(�) انظر معنى القياس في اللغة في المعاجم الآتية: المحكم: (6/486) مادة (قيس)، ولسان العرب: (11/346) مادة (قوس) و(11/370) مادة (قيس)، ومختار الصحاح: (ص:256) مادة (قوس) و(ص:257) مادة (قيس)، والمصباح المنير: (2/521) مادة (قيس)، والقاموس المحيط: (ص:1106) مادة (قيس).


(�) مقاييس اللغة: (5/40) مادة (قوس).


(�) هكذا في مناهل العرفان المطبوع، ولعل الصواب: (الجمع بينها).


(�) مناهل العرفان: (1/386)، وانظر أيضاً: التفسير والمفسرون: (2/245)،  واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (1/367).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (13/246-247)، وانظر: بدائع الفوائد: (2/690-691) حيث قرر أن الواجب تحكيم العلم على ما تسميه الصوفية بالحال.


(�) فتح الباري: (11/139)، وانظر: تحفة الأحوذي: (9/274).


(�) مدارج السالكين: (4/251).


(�) هذه الدعوى ليست صحيحة على إطلاقها؛ وذلك لأن من الصوفية من سلك مسلك الباطنية في التفسير كابن عربي، انظر بعض النماذج على تفسير الصوفية الباطني في مجموع الفتاوى: (13/238).


(�) مناهل العرفان: (1/387).


(�) عرف به الدكتور مساعد الطيار في التفسير اللغوي: (ص:652)، ثم قال: و«التفسير على الإشارة» يدخل في «التفسير على القياس»، واستدل على ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �.


(�) انظر معنى الإشعار اللغوي في: مقاييس اللغة: (3/193-194)، والمحكم: (1/364) مادة (شعر)، ومختار الصحاح: (ص:167) مادة (شعر)، 


(�) سورة الأنعام: (الآية:109).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (9/484).


(�) انظر تعريف الاستنباط في اللغة في: جمهرة اللغة: (1/362) مادة (نبط)، مقاييس اللغة: (5/381) مادة (نبط)، والمحكم: (9/194) مادة (نبط)، وانظر كلام ابن القيم في تعريفه اللغوي في إعلام الموقعين: (2/397) ومفتاح دار السعادة: (2/539).


(�) سورة النساء: (الآية:83).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/333)، وانظر أيضاً تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/255).


(�) مفتاح دار السعادة: (2/539).


(�) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري� XE "فهرس الأعلام:الجوهري" �، إمام من أئمة اللغة، ومن آثاره الصحاح، توفي سنة 393 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: تاريخ الإسلام: (27/281)، والبلغة: (ص:66)، وبغية الوعاة: (1/447).


(�) انظر: الصحاح: (3/299) مادة (نبط)، حيث قال: «الاستنباط: الاستخراج».


(�) إعلام الموقعين: (2/397).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (13/245).


(�) الروع – بضم الراء-: القلب، والعقل، والنفْس وما خطر فيها، يقال: وقع ذلك في روعي، أي: في خَلَدي وبالي، انظر: جمهرة اللغة: ( 2/775) مادة (روع)، وتهذيب اللغة: (3/113) مادة (روع)، ومختار الصحاح: (ص:135) مادة (روع).


(�)  مناهل العرفان: (1/394).


(�) انظر التعريف الأول للتفسير الإشاري الذي مرّ معنا آنفاً.


(�) انظر: مناهل العرفان: (1/388)، والتفسير والمفسرون: (2/263)، واتجاهات التفسير: (1/374).


(�)  انظر المراجع السابقة.


(�) سورة النازعات: (الآية:17).


(�) سورة البقرة: (الآية:67).


(�) مجموع الفتاوى: (13/238).


(�) انظر: الموافقات: (4/232)، ومناهل العرفان: (1/388)، والتفسير والمفسرون: (2/263).


(�) انظر: المراجع السابقة.


(�) انظر: الموافقات: (4/232).


(�) مجموع الفتاوى: (13/240).


(�) مقدمة في أصول التفسير: (ص:55-56).


(�) العلم اللدني عند الصوفية: ما يحصل للعبد من غير واسطة، ولا استدلال، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده، انظر: مدارج السالكين: (3/344و4/411).


(�) مدارج السالكين: (4/411).


(�) الكلام في مسألة السماع: (ص:396).


(�) أما من رفض هذا النوع من التفسير فإنه لا يطالب بدليل؛ لأن الأصل عدم صحته وقبوله؛ وذلك لأن تفسير القرآن لا يكون إلا بالقرآن أو بالسنة أو المتبادر من عموم لغة العرب؛ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فلا يصح تفسيره بخلاف ظاهر اللفظ إلا بدليل يصرف المعنى المراد من ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، انظر: اتجاهات التفسير: (1/368).                          =


 = ويمكن أن يستدل على عدم صحة هذا النوع من التفسير - إذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة- بالأدلة التي تدل على حرمة التفسير بالرأي المذموم، وتقويل الله ما لم يقله، وتحميل كلام الله ما لا يحتمله.


(�) سورة النصر: (الآية:1).


(�) سورة النصر: (الآية:3).


(�) أخرجه البخاري (ص:891) برقم (4970) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((﴾.


(�) مجموع الفتاوى: (16/418).


(�) الموافقات: (4/211).


(�) فتح الباري: (11/139)، وانظر: تحفة الأحوذي: (9/274).


(�) سبق تخريج الحديث ضمن قاعدة «إن القول المحدث في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف».


(�) انظر: شرح سنن ابن ماجة: (ص:191) قديمي كتب خانة، وانظر أيضاً: الموافقات: (4/208-209).


(�) فتح الباري: (11/139)، وانظر: تحفة الأحوذي: (9/274).


(�) العلم الباطن: العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم، مجموع الفتاوى: (13/235).


(�) مجموع الفتاوى: (13/236).


(�) سورة البقرة: (الآية:67).


(�) سورة النازعات: (الآية:17).


(�) سورة الفتح: (الآية:29).


(�) سورة الفتح: (الآية:29).


(�) سورة الفتح: (الآية:29).


(�) سورة الفتح: (الآية:29).


(�) مجموع الفتاوى: (13/240-243).


(�) هو: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي� XE "فهرس الأعلام:الغزالي" � الشافعي، فقيه أصولي متكلم، وله تصانيف كثيرة، منها: المستصفى في أصول الفقه، وجواهر القرآن، توفي سنة 505 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (19/322)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (2/300).


(�) جواهر القرآن له: (ص:51)، وانظر: بغية المرتاد: (ص:278).


(�) بغية المرتاد: (ص:313-314).


(�) مجموع الفتاوى: (2/27-28). 


(�) مجموع الفتاوى: (6/376-377)، وانظر: دقائق التفسير: (4/471)، وللاستزادة من كلامه على ذلك راجع: مجموع الفتاوى: (10/78، 11/42).


(�) الموافقات: (4/232).


(�) الموافقات: (4/224-225).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:69).


(�) مناهل العرفان: (1/388).


(�) التفسير والمفسرون: (2/263)، وانظر: اتجاهات التفسير: (1/374). 


(�) سورة الواقعة: (الآية:79).


(�) مدارج السالكين: (3/248-250)، وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:338).


(�) الكلام في مسألة السماع: (ص:396).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:340).


(�) سورة الواقعة: (الآية:79).


(�) سورة البقرة: (الآيتان:1-2).


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) سورة المائدة: (الآية:16).


(�) مجموع الفتاوى: (13/242).


(�) سورة طه:(الآية:12)


(�) سورة طه:(الآية:12).


(�) الشواهد عنده: هي ما سوى الحق سبحانه وتعالى، و«الانخلاع عن الشهود»: هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده، مدارج السالكين: (4/391).


(�) الأخمص: باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض، انظر: مقاييس اللغة: (2/219) مادة (خمص)، ومختار الصحاح: (ص:104) مادة (خمص)، والمصباح المنير: (1/182) مادة (خمص)، والمعجم الوسيط: (1/256) مادة (خمص).


(�) مدارج السالكين: (4/390-391).


(�) سورة المدثر: (الآية:4).


(�) مدارج السالكين: (3/251)، وانظر أيضاً: (2/193-194) منه.


(�) سورة البقرة: (الآية:144).


(�) مدارج السالكين: (3/251).


(�) سورة التوبة: (الآية:40).


(�) سورة التوبة: (الآية:40).


(�) الكلام في مسألة السماع: (ص:397).


(�) سورة الأنفال: (الآية:33).


(�) الكلام في مسألة السماع: (ص:397).


(�) سورة المجادلة: (الآية:12).


(�) مفتاح دار السعادة: (2/387).


(�) هو: أبو عبد الله مسلم بن يسار الأموي مولاهم، تابعي فقيه، توفي سنة 100هـ، وقيل غير ذلك، انظر: المعارف: (ص:234)، وسير أعلام النبلاء: (4/510).


(�) فضائل القرآن لأبي عبيد: (ص:377).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/675).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/9).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:33).


(�) جلاء الأفهام: (ص:246-247).


(�)  انظر: نظرية السياق: (ص:149)، حيث أشاد الدكتور نجم الدين عبد القادر زنكي بجهود الإمام ابن القيم في استخدام السياق في الترجيح والتضعيف، فقال: «تمسكت المدرسة السلفية بدلالة السياق في رد كثير من التأويلات، ولذلك نجد ابن القيم يذكر للتأويل الباطل عشرة أنواع، ويفسر سبب بطلان معظمها بمجافاة السياق وقرائنه».


(�) زاد المعاد: (5/461-462).


(�) سورة الطلاق: (الآية:6).


(�) أي: عمر بن الخطاب (، حيث ردَّ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ((لا نفقة لكِ، ولا سكنى� XE "فهرس الحديث:لا نفقة لكِ، ولا سكنى" �)) الدالَّ على أن البائن لا نفقة له ولا سكنى؛ وذلك لأنه رآه معارضاً للقرآن الكريم.


(�) زاد المعاد: (5/478).


(�) سورة الحجر: (الآية:41).


(�) مدارج السالكين: (1/63).


(�) انظر: القاموس المحيط: (ص:655-657) مادة (سوق).


(�) سورة الدخان: (الآية:49).


(�) بدائع الفوائد: (4/1314).


(�) جمهرة اللغة: (1/491) مادة (جمل)، انظر: المحكم: (7/451) مادة (جمل).


(�) المفردات في غريب القرآن: (ص:105) مادة (جمل).


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب: (3/377)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:513)، وشرح الكوكب المنير: (3/414)، وانظر: الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري: (ص:80)، والتعريفات: (ص:203).


(�) الصواعق المرسلة: (1/382).


(�) الكافية الشافية له: (ص:115).


(�) هو: ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني� XE "فهرس الأعلام:الجويني" � الشافعي، الشهير بإمام الحرمين، الأصولي الفقيه اشتغل بعلم الكلام مدة، وله تصانيف، منها: البرهان في أصول الفقه والأساليب في الخلاف، المتوفى سنة 478هـ، انظر: تاريخ الإسلام: (32/229)، وطبقات الشافعية الكبرى: (5/165).


(�) البرهان في أصول الفقه: (1/153).


(�) انظر: مختار الصحاح: (ص:89) مادة (حمل)، والمصباح المنير: (1/151-152) مادة (حمل).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/289) بتصرف.


(�)  الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: (ص:337).


(�) أصخ له: استمع، انظر: تهذيب اللغة: (7/200) مادة (صوخ)، ومختار الصحاح: (ص:180) مادة (صوخ)، والقاموس المحيط: (ص:761) مادة (صوخ).


(�) والمعنى: أن سياق الكلام يحدد مراد المتكلم ويجعله كالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل، مثل ما نشاهده بالعين الباصرة من الشواهد على حالة معينة، انظر: الكافية الشافية مع التعليقات: (2/314).                                                                        =


= والصنوان: أخوان، وصنو الرجل أخوه، مثل صِنْوانٍ من النخل، وهي نخل يجمعها أصل واحد، فكل نخلة منهن صنو، والاثنان صنوانِ، والجمع صنوانٌ، انظر: جمهرة اللغة: (2/900) مادة (صنو)، وتهذيب اللغة: (12/170) مادة (صنو)، ومقاييس اللغة: (3/312) مادة (صنو).


(�) الكافية الشافية: (ص:74-75).


(�) البرهان في أصول الفقه: (1/151).


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي التلمساني� XE "فهرس الأعلام:التلمساني" �، الشهير بالشريف التلمساني� XE "فهرس الأعلام:التلمساني" �، المفسر المحدث الفقيه، وله تصانيف، منها: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومثارات الغلط في الأدلة، توفي سنة 771 هـ، انظر: الأعلام: (5/327).


(�) مفتاح الوصول: (ص:433).


(�) إرشاد الفحول: (2/702)، وانظر: نظرية السياق للدكتور نجم الدين قادر الزنكي: (ص:50-51).


(�) سورة البقرة: (الآية:45).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/623).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/231).


(�) سورة النحل: (الآية:89).


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) الصواعق المرسلة: (1/201).


(�) سورة يوسف: (الآيتان:26-28).


(�) انظر: الطرق الحكمية: (1/10)، وعدة الصابرين: (ص:521)، وإغاثة اللهفان: (2/66)، والروح: (ص:27)، وأضواء البيان: (3/81-84).


(�) سورة المائدة: (الآية:37).


(�) سورة المائدة: (الآيتان:36-37).


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه (16/526-527) برقم (7483)، كتاب إخباره ( عن مناقب الصحابة، باب صفة النار وأهلها، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر: صحيح الأدب المفرد: (ص:305) مع الحاشية: (2).


(�) سورة الدخان: (الآية:49).


(�) سورة هود: (الآية:87).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:67).


(�) سورة القلم: (الآية:4).


(�) سورة الإسراء: (الآية:40).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:159-160).


(�) إحكام الأحكام: (4/83).


(�) البحر المحيط للزركشي: (3/380-381)، وإرشاد الفحول: (2/702).


(�) البحر المحيط للزركشي: (3/213).


(�) سورة الدخان: (الآية:49).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/127).


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص:86)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/102).


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) زاد المعاد: (5/542).


(�) سورة التكوير: (الآيتان:17-18).


(�) انظر: غريب القرآن لابن عزيز السجستاني: (ص:340)، وتهذيب اللغة للأزهري: (1/62) مادة (عسس)، والمصباح المنير: (2/409) مادة (عسس)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/403).


(�) سورة التكوير: (الآية: 18).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/161).


(�) المحرر الوجيز: (5/444).


(�) سورة طه: (الآية:124).


(�) وبه قال: مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � وأبو صالح والسدّ� XE "فهرس الأعلام:والسدي" �ي، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (16/200)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/349)، وأضواء البيان: (4/683).


(�) سورة طه: (الآية:125).


(�) سورة طه: (الآية:126).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/210-211).


(�) قول مجاهد: هو القول بأن المراد بالعمى عمى البصيرة، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (16/200)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/349)، وأضواء البيان: (4/683).


(�) سورة طه: (الآية:125).


(�) أضواء البيان: (4/683-684).


(�) سورة يوسف: (الآية:53).


(�) القول الثاني هو قول جمهور المفسرين، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول كالإمامين: ابن جرير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � وابن أبي حاتم، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/209)، وتفسير ابن أبي حاتم: (7/2158)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (11/375)، ومجموع الفتاوى: (10/298)، وفتح القدير: (3/48).


(�) سورة يوسف: (الآيات:51-53).


(�) سورة يوسف: (الآيات:51).


(�) سورة يوسف: (الآية:50).


(�) سورة يوسف: (الآية:51).


(�) سورة يوسف: (الآية:51).


(�) سورة يوسف: (الآية:52).


(�) روضة المحبين: (ص:369-370)، وانظر أيضاً: الأضداد لأبي بكر الأنباري: (ص:419)، ومجموع الفتاوى: 10/298 ،15/140)، والانتصاف لابن المنير المطبوع في حاشية الكشاف: (2/462)، وتفسير البحر المحيط: (5/412)، وتفسير القاسمي: (4/372-373).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/592).


(�) سورة الأنعام: (الآية:158).


(�) انظر: الكشاف: (2/78)، والمحرر الوجيز: (2/366)، والتفسير الكبير: (14/7).


(�) مدارج السالكين: (4/287).


(�) الصواعق المرسلة: (1/189).


(�) سورة الفجر: (الآية:22).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/857)، وانظر: (3/1105).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1).


(�) سورة الطلاق: (الآية:6).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/38)، وسنده حسن، انظر: التفسير الصحيح: (4/499).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (21/39).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1).


(�) زاد المعاد: (5/469-470).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) تهذيب السنن: (2/989). 


(�) تهذيب السنن: (2/990-991). 


(�) سورة البقرة: (الآية:282). 


(�) سورة البقرة: (الآية:282). 


(�) سورة البقرة: (الآية:282). 


(�) سورة القلم: (الآية:17).


(�) سورة الكهف: (الآية:32).


(�) سورة الكهف: (الآية:39).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/139-140)، وانظر: حادي الأرواح: (1/63-64).


(�) سورة الشورى: (الآية:52).


(�) سورة غافر: (الآية:15).


(�) سورة المجادلة: (الآية:22).


(�) سورة الشعراء: (الآية:193-194).


(�) سورة البقرة: (الآية:97).


(�) سورة النحل: (الآية:102).


(�) سورة الإسراء: (الآية:85).


(�) سورة النساء: (الآية:171).


(�) انظر: الروح: (ص:199-200)، وانظر أيضاً: المفردات في غريب القرآن: (211).


(�) انظر: مدارج السالكين: (3/11). 


(�) سورة مريم: (الآية:50).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:4).


(�) سورة النحل: (الآية:103).


(�) سورة الروم: (الآية:22).


(�) سورة القيامة: (الآية:16).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) الصواعق المرسلة: (1/192-193).


(�) انظر: نظرية السياق: (ص:64-65).


(�) الصواعق المرسلة: (1/188-189).


(�) مجموع الفتاوى: (5/497)، وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة: (3/1245)، حيث قال الإمام ابن القيم: «فإن «مع» في كلامهم للصحبة اللائقة، وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها».


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي� XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" �: (1/289-291). 


(�) انظر: جناية التأويل الفاسد: (ص:226). 


(�) انظر: المكي والمدني: (2/677)، حيث نقل ذلك من تنـزيه القرآن عن المطاعن: (ص:201).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:162).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:159).


(�) سورة القلم: (الآية:4).


(�) سورة الإسراء: (الآية:40).


(�) سورة النور: (الآية:15).


(�) انظر:الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:134).


(�) يشير إلى ما ذكره من أن معنى «مع»: المصاحبة والمقارنة والموافقة، انظر: بيان تلبيس الجهمية: (6/23).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (6/24).


(�) سورة النحل: (الآية:26).


(�) سورة الحشر: (الآية:2).


(�) سورة الزمر: (الآية:56).


(�) مجموع الفتاوى: (6/13-18).


(�) هو: أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل، الشهير بالراغب الأصفهاني، المفسر الأديب، وله تصانيف، منها: جامع التفاسير، والمفردات في غريب القرآن، توفي سنة 502 هـ، انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: (1/19)، والأعلام: (2/255).


(�) البرهان في علوم القرآن: (1/204).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/111).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:39-40)، والمراد بالنوع الأول: المعية التي تعني علم الله تعالى وقدرته وسلطانه. 


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:78).


(�) سورة الإسراء: (الآية:58).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:31).


(�) مجموع فتاوى ورسائل له: (3/298).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (6/363).


(�) انظر: تهذيب اللغة: (14/168) مادة (يدي)، والمحكم: (9/363) مادة (يدي)، والقاموس المحيط: (ص:1428) مادة (يدي).


(�) أخرجه البخاري (ص:448) برقم (2731)، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد.


(�)  فتح الباري: (6/637)، وللاستزادة راجع: مجموع الفتاوى: (6/363-364).


(�) سورة ص: (الآية:45).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (20/114)، وللاستزادة راجع: الوابل الصيب: (ص:136). 


(�) أخرجه - بلفظ الإمام ابن القيم- عبد الرزاق في المصنف (5/335) برقم (9720) كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، والبخاري بمثله كما مرَّ تخريجه قريباً.


(�) الصواعق المرسلة: (1/193)، وللاستزادة راجع: مجموع الفتاوى: (6/365).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:48).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/950).


(�) سورة القيامة: (الآيتان:22، 23).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: (5/444) مادة (نظر)، والمحكم: (10/13) مادة (نظر)، والمفردات في غريب القرآن: (ص:499) مادة (نظر)، ومختار الصحاح: (ص:302) مادة (نظر).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: (5/444) مادة (نظر، والمحكم: (10/15) مادة (نظر)، والمفردات في غريب القرآن: (ص:499) مادة (نظر)، ومختار الصحاح: (ص:302) مادة (نظر).


(�) سورة البقرة: (الآية:210).


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين: (1/275)، وانظر أيضاً: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/611)، وتيسير الكريم الرحمن: (ص:94).


(�) سورة الحديد: (الآية:13).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/400)


(�) الصواعق المرسلة: (1/193-194).


(�) سورة الحديد: (الآية:13).


(�) سورة الأعراف: (الآية:185).


(�) سورة الأنعام: (الآية:99).


(�) حادي الأرواح: (2/623)، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية: (1/209).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) انظر هذه المعاني في تهذيب اللغة: (1/263-264).


(�) انظر هذه المعاني في تهذيب اللغة: (13/85).


(�) سورة القصص: (الآية:14).


(�) الصواعق المرسلة: (1/195)، وانظر مختصر الصواعق المرسلة: (3/938-941) حيث بين الإمام ابن القيم – بالتفصيل- أن استواء الرب على عرشِه المختصِ به الموصولِ بأداة «على» نص في معناه لا يحتمل سواه.


(�) زاد المعاد: (3/135- 136).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: الروح: (ص:168).


(�) سورة يوسف: (الآية:100).


(�) سورة يونس: (الآية:1).


(�) سورة يوسف: (الآية:111).


(�) سورة الصافات: (الآيتان:137-138).


(�) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: (ص:95).


(�) سورة الأنعام: (الآية:84).


(�) سورة الأنعام: (الآية:90).


(�) أخرجه البخاري (ص:846) برقم (4807)، كتاب التفسير، باب: سورة ص.


(�) سورة الجن: (الآية:3).


(�) إعراب القرآن له: (ص:1012).


(�) سورة آل عمران: (الآية:36).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/30).


(�) الذخيرة: (5/296).


(�) سورة المائدة: (الآية:45).


(�) سورة يوسف: (الآيات:26-28)


(�) أضواء البيان: (2/76-83).


(�) الجَعالة: هي ما يجعل للعامل على عمله، انظر: التعريفات: (ص:81).


(�) الكفالة: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، ويسمى أيضاً بالضمان، انظر: المغني لابن قدامة: (7/71)، والتعريفات: (ص:185).


(�) سورة يوسف: (الآية:72).


(�) انظر: التحرير والتنوير: (1/36). 


(�) وهذا هو الإقرار من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن تقريرا.


(�) التحرير والتنوير: (1/96).


(�) سورة يوسف: (الآيات:26-28).


(�) سورة يوسف: (الآيات:26-28).


(�) سورة يوسف: (الآية:35).


(�) إغاثة اللهفان: (2/66).


(�) بدائع الفوائد: (3/1037).


(�) الطرق الحكمية: (1/10).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) سورة النجم: (الآية:36).


(�) الروح: (ص:168).


(�) تفسير آيات أشكلت: (1/458).


(�) سورة آل عمران: (الآية:44).


(�) سورة الصافات: (الآيات:139-141).


(�) الطرق الحكمية: (2/740-741).


(�) الطرق الحكمية: (2/779).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) المحرر الوجيز: (2/161).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (2/31)، والإتقان: (ص:533)، وللاستزادة راجع: أصول في التفسير: (ص:52).


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) سورة الحجر: (الآية:26)، والحمأ� XE "فهرس اللغة:والحمأ" �: هو الطين الأسود المتغير، انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:140) مادة (حمي)، ومفتاح دار السعادة: (1/163)، وحادي الأرواح: (1/76).


والمسنون� XE "فهرس اللغة:والمسنون" �: قيل المصبوب، من: سنَنْتُ الماء إذا صببتُه، وقيل: المنتِن الْمُسَن، من قولهم: سننْتُ الحجر على الحجر إذا حككتُه، فإذا سال بينهما شيء فهو سَنين، ولا يكون إلا منتناً، انظر: المفردات: (ص:250) مادة (سنن)، ومفتاح دار السعادة: (1/163-164)، وحادي الأرواح: (1/76).


(�) سورة الصافات: (الآية:11). واللازب� XE "فهرس اللغة:واللازب" �: هو الطين اللاصق، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (19/510)، والمفردات: (ص:453) مادة (لزب).


(�) سورة الرحمن: (الآية:14)، والصَلْصال:� XE "فهرس اللغة:والصَلْصال" � قيل فيه: هو الطين اليابس الذي له صَلْصَلة ما لم يطبخ، فإذا طُبِخ فهو فَخَّار، وقيل فيه: هو المتغيِّرُ الرائحة من قولهم: صَلَّ اللحمُ إذا تغير، انظر: المفردات: (ص:289) مادة (صلل)، ومفتاح دار السعادة: (1/163-164)، وحادي الأرواح: (1/76).


(�) الروح: (ص:219).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، الفقيه شيخ الشافعية في زمانه، توفي سنة 306 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (14/201)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (1/90)، وشذرات الذهب: (4/29).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/32).


(�) سورة البلد: (الآية:1).


(�) سورة التين: (الآية:3).


(�) إن كان مقصود الإمام ابن سريج بالإلغاء أن «لا» - كما قال الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب: (ص:355)- «صلة على عادة العرب؛ فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» فلا بأس بذلك، وإن كان مقصوده أنها لا معنى لها أصلاً فهذا مما يتنافى مع عظمة القرآن الكريم وفصاحته، وللاستزادة راجع قاعدة: «ليس في القرآن حرف زائد«.


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/31-32)، وانظر: الإتقان: (ص:540).


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) سورة الحجر: (الآية:26).


(�) سورة الصافات: (الآية:11).


(�) سورة الرحمن: (الآية:14).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/36)، وانظر: الإتقان: (ص:538).


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) سورة الحجر: (الآية:26).


(�) سورة الصافات: (الآية:11).


(�) سورة الرحمن: (الآية:14).


(�) انظر: الروح: (ص:219).


(�) سورة الأنعام: (الآية:2).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:12).


(�) الرد على الزنادقة والجهمية: (ص:67-68).


(�) سورة الحجر: (الآية:26).


(�) سورة الصافات: (الآية:11).


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:185).


(�) سورة البلد: (الآية:1).


(�) سورة التين: (الآية:3).


(�) انظر: دفع إيهام الاضطراب: (ص:355).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/31-32)، وانظر: الإتقان: (ص:540).


(�) سورة الأعراف: (الآية:107)، وسورة الشعراء: (الآية:32).


(�) سورة النمل: (الآية:10) وسورة القصص: (الآية:31).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (2/36)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:538)، ودفع إيهام الاضطراب: (ص:147). 


(�) معاني القرآن وإعرابه: (4/88)، وانظر: زاد المسير: (5/280).


(�) انظر: زاد المسير: (5/280).


(�) سورة الواقعة: (الآية:28).


(�) حادي الأرواح: (1/342-345).


(�) هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني� XE "فهرس الأعلام:الزاغوني" � البغدادي الحنبلي، فقيه أصولي، وله تصانيف، منها: الإقناع في الفقه، وغرر البيان في أصول الفقه، توفي سنة 527هـ، انظر: اللباب في تهذيب الأنساب: (2/53)، وسير أعلام النبلاء: (19/605)، وشذرات الذهب: (6/133).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) زاد المسير: (8/81)، وتفسير آيات أشكلت: (1/466).


(�) تفسير آيات أشكلت: (1/466).


(�) إعلام الموقعين: (2/293).


(�) شفاء العليل: (1/162).


(�) جلاء الأفهام: (ص:354).


(�) مجموع الفتاوى: (16/147).


(�) جلاء الأفهام: (ص:258).


(�) وبناء على ذلك لن يشكل على أحدٍ تعدُّدُ أسباب نزول آية واحدة، فإن الجميع مما يدخل في الآية، انظر: شرح مقدمة في أصول التفسير للطيار: (ص:85).


(�) مجموع الفتاوى: (16/148)، وانظر: (13/338-339) منه، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:23-25).


(�) الصواعق المرسلة: (2/655).


(�) السنة للمروزي: (ص:41-43).


(�) هو: أبو عبد الرحمن طاووس� XE "فهرس الأعلام:طاووس" � بن كيسان الفارسي ثم اليماني الجَنَدي الخولاني، التابعي الإمام المفسر الفقيه، توفي سنة 106 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/38)، وشذرات الذهب: (2/40).


(�) هو: أبو عبد الله عكرمة� XE "فهرس الأعلام:عكرمة" � البربري المدني، مولى عبد الله بن عباس (، قال قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" �: أعلم الناس بالتفسير عكرمة� XE "فهرس الأعلام:عكرمة" �، توفي سنة 104 هـ، وقيل بعد ذلك، انظر: تاريخ الإسلام: (7/174)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:265).


(�) تفسير البحر المحيط: (1/8)، وهذا الكلام غير مسلَّم؛ فإنه مخالف لما ذهب إليه المحققون من العلماء أن غالب الاختلاف بينهم من باب التنوع لا التضاد، كما يتضح ذلك من أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة.


وأما المدعي تعارض أقوال السلف فيحتمل أن يكون الإمام أبا حيان نفسه، أو المعاصر له الذي أشار إليه.                                                                                               =


  = ومما يؤيد الاحتمال الأول: أن أبا حيان قال في البحر المحيط: (5/384) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((﴾ [سورة يوسف:24]: «وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك، لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة، والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب».


ويؤيد الاحتمال الثاني: أن الإمام أبا حيان يذكر أقوال السلف في تفسيره، ويستفيد منها، ويذم من يعرض عنها، كما صنع ذلك في مقدمة تفسيره (1/8) عند ذكره تفسير أحد كبار الباطنية، حيث قال: «وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم، وهو تفسير عجيب يذكر فيه أقاويل السلف مزدرياً عليهم وذاكراً أنه ما جهل مقالاتهم، ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل، ويزعم أن ذلك هو المراد من الآية».


ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد جعل أقوال السلف في بعض المواضع من باب اختلاف التنوع، كما صنع ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((((﴾ حيث قال (8/741): «وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل، لا أن الكوثر منحصر في واحد منها»، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ﴾ حيث قال (7/415) : «والْحَزَن يعم جميع الأحزان، وقد خص المفسرون هنا وأكثروا، وينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل، لا على التعيين».


(�) مذاهب التفسير الإسلامي له: (ص:104)، وانظر أيضاً: آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره للدكتور عمر بن إبراهيم رضوان: (2/710).


(�) انظر: الجامع للبحوث والرسائل للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: (ص:608-610).


(�) هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي الدمشقي، المفسر اللغوي، وله تصانيف متعددة، منها: محاسن التأويل في التفسير، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، توفي سنة 1332 هـ، انظر: الأعلام: (2/135).


(�) محاسن التأويل: (1/19).


(�) سورة البقرة: (الآية:186).


(�) بدائع الفوائد: (3/836)، وانظر: مجموع الفتاوى: (15/11).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة.


(�) سواء كان أقوال السلف والمفسرين مستفادة من السنة النبوية أو لم تكن.


(�) سورة الكوثر: (الآية:1).


(�) هذا التفسير مأخوذ من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم (4/334) برقم (892) في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة، وفيه: أن النبي ( قرء سورة الكوثر، ثم قال: ((أتدرون ما الكوثر؟))، فقال الصحابة رضي الله عنهم: «الله ورسوله أعلم»، فقال: ((فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير)).


(�) أخرجه البخاري (ص:890) برقم (4966)، كتاب التفسير، باب: سورة ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾.


(�) وانظر: روح المعاني: (30/245).


(�) سنن سعيد بن منصور (قسم التفسير): (5/312)، وانظر: السنة للمروزي: (ص:41) وفيه: «ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك».


(�) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي، الشهير بابن راهَوَيْه، الإمام المفسر المحدث الفقيه المجتهد، وله تصانيف، منها: التفسير والمسند، توفي سنة 238 هـ، انظر: الكامل في التاريخ: (8/456)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:74).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) السنة للمروزي: (ص:41-43).


(�) سورة الذاريات: (الآية:19).


(�) المحرر الوجيز: (5/175)، وانظر: (5/469) منه.


(�) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى: (6/390، 13/333-341، 16/147)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:17-28)، وبيان تلبيس الجهمية: (5/523-524).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:6).


(�) انظر أقوال المفسرين في المراد بهذا الصراط في : تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/172-175)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/6).


(�) قال الإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" � في تفسيره (1/130-132) مفسراً لهذه الآية: «اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد..» إلى أن قال: «وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي (، واقتدى باللذَّيْن من بعده: أبي بكر وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد»، وانظر: بدائع الفوائد: (2/452-453)، ومدارج السالكين: (1/157-158).


(�) هذه الأسماء مأخوذة من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً: ((لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اللهُ بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر، وأنا العاقب)) أخرجه البخاري (ص:594) برقم (3532)كتاب المناقب، باب: ما جاء في أسماء رسول الله (، ومسلم (15/104) برقم (6058) كتاب الفضائل، باب: في أسمائه (.


(�) سورة الحديد: (الآية:3).


(�) سورة الأعلى: (الآية:2-5).


(�) سورة الحشر: (الآيتان:23-24).


(�) سورة فاطر: (الآية:32).


(�) سورة النحل: (الآية:128).


(�) ذكر بعض العلماء في هؤلاء الأصناف الثلاثة ثلاثة وأربعين قولاً، كما قال الإمام أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" �: (تفسير البحر المحيط:7/414).


(�) مجموع الفتاوى: (13/381-384)، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (13/333-341)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:17-28) حيث قرر - رحمه الله- مفصلاً ما قاله هنا مختصرا. 


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/6-7).


(�) الموافقات: (5/210).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/103).


(�) سورة يونس: (الآية:26).


(�) انظر هذه الروايات في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (12/156-162)، وابن أبي حاتم: (6/1945)، وهذا التفسير مأخوذ من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم (ص:99) برقم (181) كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، عن صهيب ( عن النبي ( قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيِّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجِّنا من النار؟ قال: فيُكْشَفُ الحجابُ، فما أُعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل))، وفي رواية له (ص:99) برقم (181): ثم تلا هذه الآية: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾.


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (ص:206) باب: في الزيادة بعد الحسنى، وصححه محقق الكتاب الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �.


(�) أخرجه الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (12/163-164) بسندٍ حسنه محقق حادي الأرواح، انظر: (2/616).


(�) حادي الأرواح: (2/615).


(�) سورة البروج: (الآية:14).


(�) هذا التفسير ذكره البخاري في صحيحه (ص: 882، كتاب التفسير، باب: سورة البروج منسوباً إلى ابن عباس – رضي الله عنهما- ولم ينسبه إلى نفسه، وأخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/284) بسندٍ حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (4/616).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:145-146).


(�) انظر التفسيرين في المصادر التالية: المفردات في غريب القرآن: (ص:532)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/591)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/196).


(�)التبيان في أيمان القرآن: (ص: 146).


(�) سورة البقرة: (الآية:201).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط: (2/171).


(�) انظر أقوال العلماء في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/544-547)، والمحرر الوجيز: (1/276-277)، وزاد المسير: (1/216)، وتفسير البحر المحيط: (2/171).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (1/277).


(�) انظر: التفسير الكبير: (5/161).


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (3/357).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/494).


(�) سورة فاطر: (الآية:34).


(�) انظر: النكت والعيون للماوردي: (4/475).


(�) انظر أقوال العلماء - المذكورة في المتن وغيرها- في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (19/377-379)، وزاد المسير: (6/491-492)، وتفسير البحر المحيط: (7/415).


(�) انظر: معاني القرآن: (5/560).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (4/440).


(�) انظر: زاد المسير: (6/492).


(�) فتح القدير: (4/462).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:690).


(�) تفسير البحر المحيط: (7/415-416).


(�) سورة التكاثر: (الآية:8 ).


(�) انظر: النكت والعيون للماوردي: (6/332) وزاد المسير: (9/221).


(�) انظر هذه الأقوال وغيرها في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/602-610)، والمحرر الوجيز: (5/519)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/459-463).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:34).


(�) انظر: التفسير الكبير: (32/78).


(�) روح المعاني: (30/227).


(�) فتح القدير: (5/658).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/463).


(�) سورة الماعون: (الآية:7 ).


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/514-517).


(�) انظر هذه الأقوال وغيرها فيما يلي من التفاسير: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/666-678)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/696-697)، وزاد المسير: (9/246)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/514-517).


(�) انظر: ابن أبي حاتم: (10/3469)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/550).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/550).


(�) سورة التكاثر: (الآية:8 ).


(�) قال الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" � (التفسير الكبير: 32/79): «وأما الذي يروى عن ابن عمر: أنه الماء البارد، فمعناه: هذا من جملته، ولعله إنما خصه بالذكر؛ لأنه أهون موجود وأعز مفقود».


(�) سورة الماعون: (الآية:7 ).


(�) سورة فاطر: (الآية:34).


(�) سورة البقرة: (الآية:201).


(�) الصواعق المرسلة: (2/699-700).


(�) القسم في اللغة وفي القرآن لمحمد المختار السلامي: (ص:16-17).


(�) سورة النمل: (الآية:49).


(�) انظر: العين: (5/86) مادة (قسم)، ومقاييس اللغة: (5/86) مادة (قسم)، والمحكم: (6/247) مادة (قسم).


(�) أصول في التفسير: (ص:55).


(�) سورة المرسلات: (الآية:3).


(�) معاني القرآن وإعرابه: (5/265).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:225).


(�) سورة الحاقة: (الآيتان:38-39).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:188).


(�) مجموع الفتاوى: (13/315).


(�) سورة التكوير: (الآيات:15-16).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:184).


(�) أخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري: (11/69)، بسند حسنه الحافظ ابن حجر، والطبري: (24/152-153) بسند صححه الدكتور حكمت بشير، انظر: التفسير الصحيح: (4/599).


(�) أخرجه الطبري: (24/154) بسند حسن، انظر: التفسير الصحيح: (4/599).


(�) انظر: تفسير الطبري: (24/157)


(�) كسعيد بن جبير، ومجاهد� XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" �، والضحاك، انظر: تفسير الطبري: (24/157-158)، وتفسير ابن كثير: (6/402).


(�) انظر: تفسير الطبري: (24/154-155)، والمستدرك للحاكم: (2/560)، حيث قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�)كابن عباس في رواية وإبراهيم النخعي، انظر: تفسير الطبري: (24/155-156)، وتفسير ابن كثير: (6/402).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:187).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:188).


(�) سورة المرسلات: (الآية:3).


(�) سورة يونس: (الآية:22).


(�) انظر: زاد المسير: (8/445)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:225)، وفتح القدير: (5/473).


(�) انظر: زاد المسير: (8/445)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:225)، وفتح القدير: (5/473).


ومسلم بن الصبيح هو: أبو الضحى مسلم بن الصبيح القرشي الكوفي العطار مولى آل سعيد بن العاص، من أئمة التفسير والفقه، توفي حول سنة 100 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/71)، والوافي بالوفيات: (16/208).


(�) معاني القرآن وإعرابه: (5/265).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:225).


(�) انظر: الوابل الصيب: (ص:15).


(�) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" � الخراساني الحنفي، الفقيه الأصولي، وله مصنفات، منها: المبسوط في الفقه، وكتاب في الأصول المعروف بأصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �، توفي في حدود 490 هـ، انظر: تاج التراجم: (ص:234)، والأعلام: (5/315).


(�) انظر: أصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �: (1/27).


(�) انظر: ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم: (ص:13).


(�)  انظر: المصباح المنير: (1/21) مادة (أمر)، والقاموس المحيط: (ص:60) مادة (أمر).


(�) التبصرة: (ص:17)، وقواطع الأدلة: (1/53)، وانظر لتعريفات الأمر الأخرى: الفقيه والمتفقه: (1/218)، وروضة الناظر: (1/542)، والمسودة: (1/81-82)، وشرح مختصر الروضة: (2/348)، وشرح الكوكب المنير: (3/10).


(�) المقصود بالعلو: شرف الآمر وعلوُّ منـزلته في نفس الأمر، انظر: شرح الكوكب المنير: (3/16-17)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:335-337).


(�)  انظر: المصباح المنير: (2/629) مادة (نهي)، والقاموس المحيط: (ص:1322) مادة (نهي).


(�) قواطع الأدلة: (1/138)، وللاطلاع على التعريفات الأخرى للنهي راجع: الفقيه والمتفقه: (1/222)، والبلبل في أصول الفقه: (ص:116)، ومعالم أصول الفقه: (ص:406).


(�) الصلاة على النبي ( في التشهد واجبة عند الإمام الشافعي، والإمام ابن راهويه، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، ولم يوجبها الإمام مالك، والإمام الثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، انظر أقوال العلماء فيما يأتي من المراجع: بدائع الصنائع: (1/500)، وبداية المجتهد: (2/231)، والمغني: (2/228-229)، والمجموع للنووي: (3/430)، والمنهاج شرح مسلم: (4/344)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/211).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) جلاء الأفهام: (ص:409).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام: (ص: 460).


(�) بدائع الفوائد: (4/1324).


(�) بدائع الفوائد: (4/1326-1327)، وانظر: الفروق للقرافي: (1/298)، وشرح الكوكب المنير: (1/230).


(�) المعاني التي يرد لها الأمر أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين معنى، انظر: البحر المحيط: (2/357- 363)، وشرح الكوكب المنير: (3/17-37)، وضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم للدكتور خالد بن شجاع العتيبي: (ص:38-48).


(�) جلاء الأفهام: (ص: 460).


(�) بدائع الفوائد: (4/1307، 1327)، وانظر نحو ذلك في: الصلاة وحكم تاركها (ص:91).


(�) جلاء الأفهام: (ص: 455).


(�) الصواعق المرسلة: (2/575).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/78).


(�) أضواء البيان: (5/851).


(�) وهم الذين يقولون: إن نصوص الوحي أدلة لفظية، وهي لا تفيد اليقين، انظر: معالم أصول الدين� XE "فهرس القبائل:أصول الدين" � للرازي: (ص:25)، وأساس التقديس له: (ص:137)، والصواعق المرسلة: (2/633)، والموافقات: (2/79-80، 3/310).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/682-683)، ومما ينبغي أن يعلم أن حمل الأمر المطلق� XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" � على الاستحباب لكونه هو المتيقن من الطرق التي سلكها أتباع إبليس للتشكيك في دلالة الأمر على الوجوب، قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة (3/998) في معرض ذكره الأعذار التي اعتذر بها أتباع إبليس له في رفضه السجود لآدم:


«وقد اعتذر أتباع الشيخ له بأعذار... ومنها: أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب، بل حمله على الاستحباب؛ لأنه المتيقن، أو على الرجحان دفعاً للاشتراك والمجاز».


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/369-370)، وشفاء العليل: (1/271) حيث أشار إلى أن هذه الفرق مولعة بتأويل نصوص الأمر.


(�) كالأشعري، والغزالي، والآمدي، والباقلاني، وهم بعض الأشاعرة، انظر: المسودة: (1/83)، والبحر المحيط: (2/370)، والإحكام للآمدي: (2/178)، وإرشاد الفحول: (1/442).


(�) انظر: روضة الناظر: (1/553)، والإحكام للآمدي (2/178)، والموافقات: (3/494)، وإرشاد الفحول: (1/442).


(�) كأبي هاشم، وقيل: إنه قول المعتزلة بأسرها، انظر: المحصول: (2/66)، والإحكام للآمدي: (2/178)، والمسودة: (1/83)، والبحر المحيط للزركشي: (2/367)، وإرشاد الفحول: (1/442).


(�) انظر: روضة الناظر: (1/553) ، والبحر المحيط: (2/367)، وانظر: شرح الكوكب المنير: (3/41).


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (2/177)، وإرشاد الفحول: (1/443).


(�) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (10/393)، والمسودة: (1/83)، والبحر المحيط: (2/365-366)، وشرح الكوكب المنير: (3/39)، وإرشاد الفحول: (1/442)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة: (ص:398)، وضوابط صرف الأمر والنهي: (ص:52-54).


(�) سورة الأعراف: (الآية:12).


(�) سورة الأعراف: (الآية:11).


(�) انظر: قواطع الأدلة: (1/56)، وتفسير الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: (14/28)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (9/165)، وأضواء البيان: (5/262، 6/281).


(�) سورة النور: (الآية:63).


(�) الضمير في قوله: ﴿(((( (((((((((( ﴾ راجع إلى الرسول، أو إلى الله، والمعنى واحد، أضواء البيان: (6/281)، وراجع: تفسير البحر المحيط: (6/578)، وتفسير الجلالين: (ص:736)، وفتح القدير: (4/79).


(�) أضواء البيان: (6/281)، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (10/394)، وروضة الناظر: (1/554)، وإرشاد الفحول: (1/446).


(�) هو: أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني، يقال: اسمه رافع بن أوس، وقيل غير ذلك، صحابي، توفي سنة 73 هـ، انظر: الإصابة: (12/296)، وتقريب التهذيب: (ص:1152).


والجدير بالذكر هنا: أن أبا الحسين البصري في المعتمد: (1/67)، والغزالي في المستصفى: (210)، والرازي في المحصول: (2/101)، والآمدي في الإحكام: (2/181)  وغيرهم من الأصوليين نسبوا هذا الحديث إلى أبي سعيد الخدري (، وهو خطأ.


وممن نبه على ذلك: السبكي في الإبهاج: (2/38) ، والحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في الفتح: (9/631).


(�) سورة الأنفال: (الآية:24).


(�) أخرجه البخاري (ص:812) برقم (4703) كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿ (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾ [الحجر:87].


(�) الإحكام في أصول الأحكام: (3/293)، وانظر أيضاً: قواطع الأدلة: (1/56).


(�) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (10/394).


(�) بدائع الفوائد: (4/1307)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (2/8)، وتيسير الكريم الرحمن: (ص:32).


(�) انظر على سبيل المثال المواضع الآتية من تفسيره: (4/303 ، 5/80، 21/610)، وقال في الموضع الأخير منها: «وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن أمْر الله على الفرض حتى تقوم حجة بأنه مرادٌ به الندبُ أو غير الفرض، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع».


(�) سورة النور: (الآية:33).


(�) سورة النور: (الآية:33).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/278)، وانظر: أضواء البيان: (6/240).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/111).


(�) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، الشهير بالجصاص، المفسر الفقيه، وله تصانيف، منها: أحكام القرآن، والفصول في الأصول، توفي سنة 370 هـ، انظر: تاج التراجم: (ص:96)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:44)، وشذرات الذهب: (4/377).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:49).


(�) أحكام القرآن: (2/137)، وانظر أيضاً: (5/230) منه.


(�) هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن البطال القرطبي، يعرف بابن بطال وابن اللجَّام، عني بالحديث عناية تامة، ومن آثاره: شرح صحيح البخاري، توفي سنة 449 هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (21/56)، وشذرات الذهب: (5/214)


(�) شرح صحيح البخاري له: (10/396).


(�) الفقيه والمتفقه: (1/219).


(�) سورة البقرة: (الآية:187).


(�) المحرر الوجيز: (1/259).


(�) سورة الأعراف: (الآية:12).


(�) سورة الأعراف: (الآية:11).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (9/165)، وانظر أيضاً: (2/22، 3/207، 17/153).


(�) سورة البقرة: (الآية:238).


(�) سورة الزمر: (الآية:9).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) مجموع الفتاوى: (23/107).


(�) سورة البقرة: (الآية:185).


(�) البحر المحيط: (2/68).


(�) انظر على سبيل المثال: أضواء البيان: (3/270، 5/262، 6/281)، وقال في (6/147) بعد أن طبق هذه القاعدة على آية: «وقد بيناه مراراً من أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب».


(�) سورة الواقعة: (الآيتان:58-59).


(�) سورة الطارق: (الآيتان:5-6).


(�) أضواء البيان: (7/841)، وانظر أيضاً: (7/516)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:342)، وانظر هذه القاعدة أيضاً في: قواعد الترجيح عند المفسرين: (2/202).


(�) قواطع الأدلة: (ص:54).


والسمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني� XE "فهرس الأعلام:السمعاني" � التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي، المفسر المحدث الفقيه الأصولي، وله تصانيف، منها: التفسير، وقواطع الأدلة في الأصول، توفي سنة 489 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:526)، وشذرات الذهب: (5/394).


(�) روضة الناظر: (1/552).


(�) مفتاح الوصول: (ص:378).


(�) انظر: إرشاد الفحول: (1/451)، وانظر الجانب التطبيقي عنده لهذه القاعدة في فتح القدير: (1/436، 754، 4/40-41).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) التفسير الكبير: (25/196)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/211).


(�) جلاء الأفهام: (ص:409).


(�) سورة الإسراء: (الآية:79).


(�) فتح القدير: (3/348).


(�) زاد المعاد: (1/313).


(�) زاد المعاد: (1/313).


(�) سورة النور: (الآية:58).


(�) ومنهم: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، انظر: تفسير القرطبي: (15/329).


(�) زاد المعاد: (2/395-396).


(�) جلاء الأفهام: (ص:459-460).


(�) انظر: جلاء الأفهام: (ص:458).


(�) انظر هذا القول في: روضة الناظر: (1/564)، والمسودة (1/110)، وشرح مختصر الروضة: (2/374)، وكشف الأسرار: (1/185).


(�) قال في المسودة (1/110): «الأمر المطلق� XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" � يقتضي التكرار والدوام حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وهو أبو إسحاق الإسفرائيني� XE "فهرس الأعلام:أبو إسحاق الإسفرائيني" � ، والجويني»، وانظر: الإحكام للآمدي: (1/190)، والمختصر في أصول الفقه: (ص:100).


(�) فالإمام ابن القيم ليس مع من يرى أن الأمر يقتضي التكرار من حيث الوضع اللغوي، بل إنه يقيِّد إفادة الأمر التكرار بلغة الشارع وعرفه في كلامه، فهو بين من نفى إفادةَ الأمرِ التكرار مطلقاً، وبين من أثبت ذلك مطلقاً. 


(�) سبق ذكرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) سورة البقرة: (الآية:208).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) سورة البقرة: (الآية:194).


(�) سورة البقرة: (الآية:110).


(�) سورة آل عمران: (الآية:200).


(�) سورة آل عمران: (الآية:175).


(�) سورة البقرة: (الآية:150).


(�) سورة الحج: (الآية:78).


(�) سورة آل عمران: (الآية:103).


(�) سورة النحل: (الآية:91).


(�) سورة المائدة: (الآية:1).


(�) سورة الإسراء: (الآية:34).


(�) سورة النساء: (الآية:5).


(�) سورة الجمعة: (الآية:9).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) سورة البقرة: (الآية:153).


(�) سورة الأنعام: (الآية:152).


(�) سورة الأنعام: (الآية:153).


(�) جلاء الأفهام: (ص:458-460).


(�) سورة البقرة: (الآية:43).


(�) انظر: المحصول: (2/168).


(�) انظر: روضة الناظر: (1/566)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة: (ص:400).


(�) انظر: روضة الناظر: (1/567)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة: (ص:400).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) التفسير الكبير: (10/120).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/494)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: (ص:279)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (17/215).


(�)  وهم جماعة من الحنفية كالطحاوي، وجماعة من الشافعية كأبي عبد الله الحليمي، وأبي إسحاق الإسفرائيني، وأبي حامد الإسفرائيني، وجمع من المالكية منهم الطرطوشي، وابن العربي، والفاكهاني، انظر: إحكام الأحكام: (2/73)، وجلاء الأفهام: (ص:453)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/219)، وفتح الباري: (14/368)، والبناية شرح الهداية: (2/321)، وروح المعاني: (22/81). 


(�) يشير إلى الأحاديث التي ذكرها ضمن إيراده الحجج الأربع الأولى على وجوب الصلاة  عليه ( كلما ذكر اسمه، انظر: جلاء الأفهام: (454-457).


(�) جلاء الأفهام: (ص:458).


(�) هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني� XE "فهرس الأعلام:الكاساني" � الحنفي، وله تصانيف، منها: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، والسلطان المبين في أصول الدين، توفي سنة 587 هـ انظر: تاج التراجم: (ص:327)، والأعلام: (2/70).


(�) بدائع الصنائع: (1/501).


(�) سورة الإسراء: (الآية:34).


(�) جلاء الأفهام: (ص:459).


(�) سورة طه: (الآية:14).


(�) أخرجه مسلم (ص:268) برقم: (680) كتاب المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة.


(�) الصلاة وحكم تاركها: (ص:53)، وقال رحمه الله في زاد المعاد (3/273) وهو يذكر بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أن الأمر المطلق� XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" � على الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" � وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر».


وقال في أحكام أهل الذمة (2/739) في معرض ترجيحه أن الكافر إذا زوَّج ابنَه الصغير أكثر من أربع نسوة، ثم أسلم الزوج والزوجات، وجب على الزوج الاختيارُ على الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" �: «والاختيار واجب على الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" �؛ لأن النبي ( أمر به، والأمر المطلق على الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" �».


والصياغة التي اختارها في هذين الموضعين هي التي توافق صياغة الأصوليين، ولم أعرض عنها إلا لأنها لم ترد في سياق تفسيري.


(�) انظر تعريف الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" � اصطلاحاً في: الإحكام لابن حزم: (1/50)، والتعريفات: (ص:171)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:325).


(�) وقد أشار الإمام ابن القيم إلى أن حمل الأمر المطلق� XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" � على التراخي من الأعذار التي اعتذر بها أتباع إبليس له، انظر: الصواعق المرسلة: (3/998).


(�) انظر: المسودة: (1/120).


(�) انظر: المسودة: (1/122).


(�) والمراد بالفور والتراخي: هو ما وضحه علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (1/373) بقوله: «ومعنى قولنا على الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" �: أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان، ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتد به؛ لأن هذا ليس مذهباً لأحد». 


(�) وهو قول بعض علماء الحنفية كالكرخي والجصاص، وأكثر المالكيين من البغداديين، والحنابلة، انظر: روضة الناظر مع الحاشية: (1/571)، والمسودة: (1/119)، وشرح مختصر الروضة (1/386)، وأصول الشاشي� XE "فهرس الأعلام:الشاشي" �: (ص:103)، وكشف الأسرار: (1/373)، وقال الكاساني� XE "فهرس الأعلام:الكاساني" � في= =بدائع الصنائع (2/265): «وعند عامة أصحاب الحديث الأمر المطلق� XE "فهرس اللغة:الأمر المطلق" � يقتضي الفور� XE "فهرس القبائل:الفور" � على ما عرف في أصول الفقه».


(�) وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، انظر: روضة الناظر: (1/572)، وأصول الشاشي� XE "فهرس الأعلام:الشاشي" �: (ص:102)، وشرح مختصر الروضة (1/386) ، وكشف الأسرار: (1/373).


(�) سورة الأعراف: (الآية:12).


(�) سورة الأعراف: (الآية:11).


(�) انظر: التفسير الكبير: (14/28)، وكشف المشكل لابن الجوزي (3/61)، وإرشاد الفحول: (1/465).


(�) سورة الأنفال: (الآية:24).


(�) مرَّ تخريجه ضمن قاعدة «أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه».





(�) فتح الباري: (9/631).


(�) مذكرة في أصول الفقه: (ص:348-349).


(�) الفصول في الأصول: (2/106-107).


(�) أحكام القرآن: (1/41).


(�) الإحكام لابن حزم: (1/50).


(�) كشف المشكل: (3/61).


(�) سورة البقرة: (الآية:67).


(�) سورة البقرة: (الآية:68).


(�) أي: عدَّهم مقصرين، انظر: مختار الصحاح: (ص:249) مادة (قصر).


(�) سورة البقرة: (الآية:71).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/184)، وانظر: التفسير الكبير: (3/113).


(�) سورة آل عمران: (الآية:133)، وانظر: الفصول في الأصول: (2/107)، والتفسير الكبير: (29/204).


(�) سورة الأعراف: (الآية:185).


(�) أضواء البيان: (5/120)، وانظر: (2/579) منه، وانظر أيضاً: مذكرة في أصول الفقه: (ص:348-349).


(�) سورة التحريم: (الآية:8).


(�) سورة النور: (الآية:31).


(�) مدارج السالكين: (1/487-488)، وانظر: إحياء علوم الدين: (4/7)، ومجموع الفتاوى: (10/309)، وروح المعاني: (12/160، 28/159).


(�) أضواء البيان: (6/227).


(�) سورة البقرة: (الآية:43).


(�) المغني: (4/146).


(�) سورة البقرة: (الآية:43).


(�) شرح منتهى الإرادات: (1/444).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) بدائع الفوائد: (4/1632-1633).


(�) انظر تقرير ذلك في: تيسير الكريم الرحمن: (ص:209).


(�) سورة النساء: (الآية:47).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:103-104).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) الإيمان له: (ص:19).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:6).


(�) المحرر الوجيز: (1/74).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:6).


(�) سورة الحديد: (الآية:28).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/395).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/132).


(�) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي� XE "فهرس الأعلام:الثعالبي" � الجزائري المالكي، المفسر، ومن تصانيفه: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز، توفي سنة 875 هـ، انظر: الضوء اللامع: (4/152)، والأعلام: (3/331).


(�) سورة الأعراف: (الآية:19).


(�) تفسير الثعالبي� XE "فهرس الأعلام:الثعالبي" �: (3/14) طبعة علي معوض.


(�) سورة الفاتحة: (الآية:6).


(�) سورة محمد: (الآية:17).


(�) تفسير أبي السعود: (1/18).


(�) سورة البقرة: (الآية:21). 


(�) محاسن التأويل: (1/257)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/340).


(�) سورة النساء: (الآية:47).


(�) يقصد بالقسم الأول: الأمر الذي وُجِّه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه».


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:103-104).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) سورة النساء: (الآية:47).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:209).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) بدائع الفوائد: (4/1632-1633).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:209).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:6).


(�) التفسير الكبير: (1/205).


(�) وطلب التثبيت على الهداية مهمٌ جداً، وإلا «فكم من عالمٍ وقعت له شبهةٌ ضعيفةٌ في خاطره، فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم، والمنهج المستقيم» انظر: التفسير الكبير: (1/207).


(�) بدائع الفوائد: (2/449-450)، وانظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: (ص:6-9) ضمن مجموع الرسائل له، والصلاة وحكم تاركها: (ص:134)، والكلام في مسألة السماع: (ص:199-200)، وانظر أيضاً: شفاء العليل: (1/268) حيث نسب أصل هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ولكنه مختصر.


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/6).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 79).


(�) مدارج السالكين: (3/249).


(�) انظر في تعريف الخبر: التلخيص في أصول الفقه للجويني: (2/277)، والتعريفات: (ص:101)،   والأصول في علم الأصول لابن عثيمين: (ص:18)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:193).


(�) انظر: الأصول في علم الأصول لابن عثيمين: (ص:18-19).


وللاستزادة من الفرق بين الخبر والإنشاء راجع: شرح مراقي السعود للشنقيطي: (1/303-304).


(�) البحر المحيط: (2/372).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي.


(�) قال الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � في البحر المحيط: (2/372): «المشهور جواز ورود صيغة الخبر والمراد بها الأمر»، وهذا هو الذي يظهر من صنيع جمهور المفسرين، كالإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � فقد قال في تفسيره: (11/268-269) عند بيانه لقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾ [الأنفال:65]: «وهذه الآية.. وإن كان مخرجُها مخرج الخبر؛ فإن معناها الأمر، يدلُّ على ذلك قوله: ﴿((((((((( (((((( (((( ((((((( ﴾[الأنفال:66]»، وانظر: أحكام القرآن للجصاص: (1/385، 2/104، 4/257)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/541)، وأضواء البيان: (5/385).


ومما ينبغي التنبه له هنا: أن القاضي ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" � قرر في تفسيره: (1/233، 3/255) بكل ما أوتي من البيان والقوة أنه لا حاجة إلى حمل الخبر على معنى الأمر، وأن حمله على ظاهره إذا كان يؤدي إلى وقوعه بخلاف مخبره فإنه يحمل على الخبر الشرعي لا الحسي، إلا إن قوله في تفسيره: (4/26): «وقول إبراهيم: ﴿((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾ [الصافات:102] وإن كانت صيغته صيغة الخبر فإن معناها الأمر ضرورة» مناقض – والله أعلم- لما قرره من قبل.


أما الإمام ابن القيم فإنه أورد كلا القولين المشار إليهما عند تعرضه لهذه المسألة في بدائع الفوائد: (1/182-183)، وزاد المعاد: (3/391) من دون أن يرجح أحدهما، إلا إن قوله: « وهذا نفي في معنى النهي» في هداية الحيارى: (ص:29) تفسيراً لقوله تعالى: ﴿(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ﴾[ البقرة: 256] يدل على أنه يميل إلى قول الجمهور، والله أعلم.


(�) المحلى: (1/83).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:326).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد: (2/37).


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول.


(�) سورة البقرة: ( الآية:228).


(�) تفسير سورة البقرة: (1/26).


(�) أضواء البيان: (7/472).


(�) المحلى: (1/83).


(�) سورة النساء: ( الآية: 92).


(�) الفروق للقرافي: (3/329).


(�) هو: عز الدين أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني� XE "فهرس الأعلام: الصنعاني" �، الشهير بالأمير، المفسر الفقيه المجتهد، وله تصانيف متعددة، منها: مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وسبل السلام شرح بلوغ المرام، توفي سنة 1182هـ انظر: البدر الطالع: (2/686)، والأعلام: (6/38).


(�) توضيح الأفكار: (2/130).


(�) أضواء البيان: (7/467-468).


(�) سورة الأنفال: ( الآية:66).


(�) سورة الأنفال: ( الآية:66).


(�) تفسير السعدي� XE "فهرس الأعلام:السعدي" �: (ص:326).


(�) سورة هود: ( الآية:54).


(�) روح المعاني: (12/83).


(�) سورة نوح: ( الآية:24).


(�) سورة نوح: ( الآية:24).


(�) أراب فلاناً: أقلقه وأزعجه، ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها: ((يُرِيبني ما يُرِيبها))، انظر: لسان العرب: (5/385) مادة (ريب)، والمعجم الوسيط: (1/384) مادة (ريب).


(�) التحرير والتنوير: (29/210).


(�) التحرير والتنوير: (28/197)، وانظر أيضاً: موجز البلاغة له: (ص:29).


(�) سورة يوسف: ( الآية:47).


(�) انظر: معالم التنـزيل: (2/467).


(�) معالم التنـزيل: (2/458).


(�) انظر: تفسير الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: (18/120).


(�) انظر: معالم التنـزيل: (2/467).


(�) الكشاف: (2/458)، وتفسير الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: (18/120).


(�) سورة يوسف: ( الآية:47).


(�) انظر: البحر المحيط: (5/408-409).


(�) انظر: الدر المصون: (6/509).


(�) انظر: النكت والعيون: (3/44).


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (11/367).


(�) انظر: البحر المحيط: (5/409).


(�) انظر: الدر المصون: (6/509).


(�) سورة آل عمران: ( الآية:97).


(�) زاد المسير: (1/427).


(�) سورة آل عمران: ( الآية:97).


(�) سورة البقرة: ( الآية:191).


(�) أحكام القرآن للجصاص: (2/304)، وانظر أيضاً: (1/90) من المصدر نفسه، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/211)، وزاد المعاد: (3/391)، وفتح القدير: (1/595)، والتحرير والتنوير: (3/162).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام له: (4/72) طبعة شاكر.


(�) بدائع الفوائد: (4/1307).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: الصواعق المرسلة: (2/575)، وتهذيب السنن: (2/853).


(�) المعاني التي ترد لها صيغة النهي أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعة عشر معنى، انظر: البحر المحيط: (4/428- 430)، وشرح الكوكب المنير: (3/77-82)، وضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم للدكتور خالد بن شجاع العتيبـي: (ص:338-341).


(�) تهذيب السنن: (2/853)، وانظر: زاد المعاد: (2/34).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/575).


(�) أضواء البيان: (6/189).


(�) وهم الذين يقولون: إن نصوص الوحي أدلة لفظية، وهي لا تفيد اليقين.


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/682-683).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/369-370)، وشفاء العليل: (1/271) حيث أشار إلى أن هذه الفرق مولعة بتأويل نصوص النهي.


(�) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (10/393)، والتبصرة: (ص:99)، والمسودة: (1/222)، والبحر المحيط: (2/426).


(�) انظر: إرشاد الفحول: (1/497).


(�) انظر نسبة هذا القول إلى الجمهور في المصادر التالية: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (10/393)، ومفتاح الوصول: (ص:415)، والبحر المحيط للزركشي: (2/426)، وفتح الباري: (17/272)، وإرشاد الفحول: (1/496)، وضوابط صرف الأمر والنهي: (ص:341).


(�) سورة الحشر: (الآية:7).


(�) انظر: المحصول: (2/469)، والإبهاج: (2/67)، وانظر: ضوابط صرف الأمر والنهي: (ص:342). 


(�) سورة الأعراف: (الآية:22).


(�) انظر: تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (3/13)، وتفسير أبي السعود: (3/221).


(�) سورة النساء: (الآية:161).


(�) هو: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" � الشيرازي� XE "فهرس الأعلام:الشيرازي" � الشافعي، المفسر الفقيه الأصولي، وله تصانيف متعددة، منها: أنوار التنـزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، ومختصر الكشاف، توفي سنة 685 هـ، وقيل سنة 691 هـ، انظر: طبقات المفسرين: (ص:173)، وشذرات الذهب: (7/685).


(�) تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (2/279).


(�)  أخرجه مسلم (ص:644) برقم (1579)، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.


(�) سورة المائدة: (الآية:90).


(�) التمهيد: (4/141).


(�) انظر: التبصرة: (ص:99)، ومفتاح الوصول: (ص:415)، والبحر المحيط للزركشي: (2/426)، وانظر: ضوابط صرف الأمر والنهي: (ص:341-342) حيث اعتبره إجماعاً.


(�) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (10/394).


(�) التبصرة: (ص:99)، 


(�) الفقيه والمتفقه: (1/222).


(�) هو: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي� XE "فهرس الأعلام:الشيرازي" � الشافعي، الفقيه الأصولي، وله تصانيف عديدة، منها: المهذب في الفقه، واللمع في أصول الفقه، توفي سنة 476 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (18/453)، وشذرات الذهب: (5/323).


(�) التبصرة: (ص:99).


(�) سورة الأنعام: (الآية:121).


(�) المبسوط: (11/237)، وانظر: بدائع الصنائع: (4/166).


(�) سورة الحشر: (الآية:7).


(�) انظر منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج: (2/66).


(�) شرح الكوكب المنير: (3/83).


(�) إرشاد الفحول: (1/496).


(�) سورة النور: (الآية:27).


(�) أضواء البيان: (6/189).


وانظر القاعدة في: قواعد الترجيح عند المفسرين: (2/202).


(�) سورة النساء: (الآية:43).


(�) سورة النحل: (الآية: 67).


(�) سورة النساء: (الآية:43).


(�) أضواء البيان: (3/369-370).


(�) سورة النساء: (الآية:22).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (6/548).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/135).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/220).


(�) سورة الأعراف: (الآية:89).


(�) سورة المائدة: (الآية:116).


(�) بدائع الفوائد: (4/1311).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: (4/1307).


(�) انظر معنى «اطرد» من حيث اللغة في: جمهرة اللغة: (2/631)، وتهذيب اللغة: (13/212) مادة (طرد)، والمحكم: (9/140) مادة (طرد)، ومختار الصحاح: (ص:187) مادة (طرد)، والمعجم الوسيط: (2/553) مادة (طرد). 


(�) هو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، الشهير بالثعلبي ويقال: الثعالبي، المفسر اللغوي، وله تصانيف، منها: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، والعرائس في قصص الأنبياء، توفي سنة 427 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/127)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:50).


(�) سورة النمل: (الآية:60).


(�) سورة مريم: (الآية:35).


(�) سورة آ ل عمران: (الآية:179).


(�) سورة البقرة: (الآية:143).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) سورة الأنفال: (الآية:67).


(�) سورة التوبة: (الآية:113).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:197).


(�) البحر المحيط: (3/104).


(�) تفسير المنار: (11/46).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:6).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) معرفة السنن والآثار: (5/215)، وانظر أيضا: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (17/210).


(�) سورة التوبة: (الآية:113).


(�) سورة النمل: (الآية:60).


(�) سورة آل عمران: (الآية:145).


(�) تفسير الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" �: (5/101)، وانظر نحو ذلك في تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (10/400)، وعمدة القاري للعيني: (8/181)، وفتح القدير: (2/579).


(�) الإحكام في أصول الأحكام: (7/329) طبعة شاكر.


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: (ص:395)، وانظر أيضاً: شعب الإيمان: (2/188)، والسنن الكبرى: (7/69)، ومعرفة السنن والآثار: (5/215).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) قواطع الأدلة: (2/390)، وقال في تفسيره (1/461) عند بيانه للآية المذكورة: «وهذا نهى عن قتل المؤمن على الإطلاق».


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) سورة النمل: (الآية:60).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (7/5).


(�) سورة آ ل عمران: (الآية:79).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) سورة مريم: (الآية:35).


(�) سورة النور: (الآية:16).


(�)  تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/184).


(�) سورة الأعراف: (الآية:13).


(�) سورة الأعراف: (الآية:89).


(�) سورة المائدة: (الآية:116).


(�) البرهان: (2/10).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) فتح القدير: (1/791).


(�) التحرير والتنوير: (11/310).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) أخرجه أبو داود (ص:315) برقم (2069) كتاب النكاح، باب: ما يكره أن يُجْمع بينهن من النساء، كما أخرج الحديث: البخاري (ص:515) برقم (3110) كتاب فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبي ( وعصاه، ومسلم (ص:994) برقم (2449) كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمة.  


(�) سورة الأحزاب: (الآية:53).


(�) تهذيب السنن: (2/736).


(�) سورة الأعراف: (الآية:13).


(�) سورة يوسف: (الآية:38).


(�) سورة يوسف: (الآية:106).


(�) انظر هذا القول في أحكام القرآن للجصاص: (4/203)، وأحكام القرآن لابن العربي: (1/43)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ص:362)، والتفسير الكبير للرازي: (3/5).


(�) سورة البقرة: (الآية:35).


(�) سورة البقرة: (الآية:222).


(�) الصواعق المرسلة: (1/373)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/127).


(�) وذلك في القاعدة: «النهي للتحريم».


(�) سورة الأنعام: (الآية:152).


(�) المفردات في غريب القرآن: (ص:401).


(�) الكليات: (ص:1035)، وانظر: التسهيل لعلوم التـنـزيل: (1/44)، وتيسير الكريم الرحمن: (ص:280، 457).


(�) سورة الأنعام: (الآية:151).


(�) سورة الأعراف: (الآية:33).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/110)؛ فإنه فسر الآية الأولى بالثانية.


(�) سورة الإسراء: (الآية:32).


(�) المحرر الوجيز: (3/452).


(�) سورة البقرة: (الآية:35).


(�) سورة البقرة: (الآية:222).


(�) سورة الأنعام: (الآية:152).


(�) التفسير الكبير: (3/5-6).


(�) تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (1/296-297).


(�) سورة البقرة: (الآية:35).


(�) إرشاد العقل السليم: (1/91).


(�) سورة الإسراء: (الآية:32).


(�) فتح القدير: (3/309).


(�) سورة البقرة: (الآية:35).


(�) روح المعاني: (1/234).


(�) سورة البقرة: (الآية:229).


(�) سورة البقرة: (الآية:187).


(�) سورة الإسراء: (الآية:32).


(�) سورة الأنعام: (الآية:152).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:71).


(�) سورة الأنعام: (الآية:152).


(�) سورة البقرة: (الآية:222).


(�) سورة الإسراء: (الآية:32).


(�) الصواعق المرسلة: (1/373)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/127-128).


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((  (((((((((( (((((( (((((((((( ﴾ [الآية:67].


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((﴾ [الآية:43].


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((﴾ [الآية:37].


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾ [الآية:1].


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((((...﴾ [الآيات:1-10].


(�) أي: العز بن عبد السلام السلمي في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:105-107)، وقد سبق أن ترجمته ضمن  القاعدة: «لا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي».


(�) بدائع الفوائد: (4/1312).


(�) انظر: العين: (2/76) مادة (عتب)، والمحكم: (2/54) مادة (عتب)، والمصباح المنير: (2/391)، وللإمام ابن القيم كلام نفيس عن معنى العَتْب، والفرق بينه وبين الإعتاب، والاستعتاب، والعتبى، راجعه في بدائع الفوائد: (4/1622-1623).


(�) انظر: تهذيب اللغة: (2/165) مادة (عتب)، وتاج العروس: (3/310)، والمعجم الوسيط: (2/581) مادة (عتب). 


(�) هو: عبد الله بن محمد رضا العلوي الحسيني الكاظمي الشيعي، الشهير بالشبر، علم من أعلام الشيعة، وله تصانيف، منها: الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين، الوجيز في تفسير القرآن، توفي سنة 1242 هـ، انظر: الأعلام: (4/131)، والتفسير والمفسرون: (2/131).


(�) التفسير والمفسرون: (2/134-135).


(�) سورة التوبة: (الآية:43).


(�) الكشاف: (2/265)، وقال أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" � في البحر المحيط: (5/58) معلقاً على هذا الكلام القاسي الذي صدر من الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في حق نبينا (: «وكلام الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في تفسير قوله: ﴿((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((﴾ مما يجب اطراحه، فضلاً عن أن يذكر فيردّ عليه».


وقال الآلوسي� XE "فهرس الأعلام:الآلوسي" � في روح المعاني: (10/108) تعليقا على ذلك: «ولقد أخطأ، وأساء الأدب، وبئسما فعل فيما قال وكتب صاحب الكشاف..».


(�) كما سيتبين ذلك قريباً في تقرير القاعدة والأمثلة التطبيقية.


(�) سورة التوبة: (الآية:43).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:37).


(�) سورة التحريم: (الآية:1).


(�) سورة عبس: (الآية:1).


(�) سورة عبس: (الآية:11).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:105-107).


(�) سورة الأنفال: (الآية:67).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/271).


(�) سورة عبس: (الآية:1-2).


(�) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ص:360-361).


(�) سورة التحريم: (الآية:1).


(�) ما ذكره القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � من أن النبي ( لم تكن له صغيرة ولا كبيرة هو رأي بعض العلماء، وممن قرر ذلك واستدل له: القاضي عياض� XE "فهرس الأعلام:القاضي عياض" � في كتابه الموسوم ﺑ«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص:371)، أما الجمهور فمذهبهم أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- معصومون عن الكبائر، ولكنهم ليسوا بمعصومين عن الصغائر وإن كان الله سبحانه لا يُقرُّهم عليها، للاستزادة راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (4/319-321)، والرسل والرسالات للأشقر: (ص:107-112).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (21/78).


(�) لا توجد كلمة «لا» في الكتاب المطبوع، ولكن الصواب إثباتها؛ وذلك لأمرين:


أولاً: السياق فإنه يدل على أن الكلام لا يستقيم من دون هذه اللفظة؛ وذلك لأن قوله: «خلافاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام، حيث جعل العتب من أدلة النهي» يقتضي أن يكون ما قبله مخالفاً له، وهذا لا يمكن إلا بوجود هذه الكلمة.


ثانياً: أن الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � قد نقل بعض القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � والفوائد في كتابه: «البرهان في علوم القرآن» من بدائع الفوائد للإمام ابن القيم من دون أن يزيد أو ينقص إلا نادرا، قارن - على سبيل التمثيل- مبحث قواعد أصول الفقه بين البرهان (2/7-11) والبدائع: (4/1305-1313)، علماً بأن القاعدة التي معنا من المبحث المذكور، ومن أعطى التأمل حقه وقارن بين صياغتهما لهذه القاعدة علم أن الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � قد نقلها من ابن القيم، وانظر: مقدمة المحقق لكتاب بدائع الفوائد: (1/36).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/10-11).


(�) سورة التوبة: (الآية:43).


(�) فتح القدير: (2/521).


(�) سورة التوبة: (الآية:43).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/477).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (11/478) بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (2/459). 


(�) سورة التوبة: (الآية:43).


(�) بدائع الفوائد: (4/1312).


(�) سورة عبس: (الآية:1).


(�) سورة عبس: (الآية:10).


(�) أخرج الترمذي (ص:756) سبب النـزول المذكور برقم (3331) في كتاب التفسير، باب: «ومن سورة عبس»، والحاكم في المستدرك: (2/558) برقم (3896) كتاب التفسير، باب: تفسير سورة: ﴿(((((( (((((((((( ﴾، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (2651).


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن: (ص:910).


(�) سورة عبس: (الآية:1-2).


(�) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ص:360-361).


(�) سورة آل عمران: (الآية:155).


(�)  أخرجه البخاري (ص:1182) برقم: (6857) كتاب الحدود، باب: رمي المحصنات.


(�)  فتح الباري (15/706)، وانظر هناك الروايات التي استدل بها على صحة المعنى المذكور ﻟ«الموبقة». 


(�) سورة الشعراء: (الآية:165).


(�) سورة الشعراء: (الآيات:170-175).


(�) بدائع الفوائد: (4/1312).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: (4/1307).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:86).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/11).


(�)  وقد سبق ذكرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالاجتهاد والرأي.


(�) سورة لقمان: (الآية:2).


(�) سورة الأنعام: (الآية:42).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (2/291).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/377).


(�) سورة النحل: (الآية:67).


(�) والمقصود من تفسير «السكر» بما لا يسكر من الأنبذة دون الخمر: تجويز شرب ما دون الْمُسْكِر من النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز.


(�) انظر:أحكام القرآن لابن العربي: (3/102)، وانظر ايضا: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (12/359)، وفتح القدير للشوكاني: (3/242).


(�) أحكام القرآن لابن العربي: (3/104).


(�) وقد تبع ابنَ العرب� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" �ي على تقرير هذه القاعدة أبو عبد الله القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �، حيث أورد كلامه المذكور آنفا في سياق التقرير والتسليم، انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (12/360).


(�) سورة النحل: (الآية:7).


(�) سورة النحل: (الآية:80).


(�) سورة النحل: (الآية:69).


(�) سورة النحل: (الآية:16).


(�) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:86).


(�) انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:172-173).


(�) سورة النحل: (الآية:14).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (12/298)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/98).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/11).


(�) سورة النحل: (الآية:80).


(�) سورة النحل: (الآية:16).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/10).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/8).


(�) انظر التقرير الأول في: (4/1312)، والتقرير الثاني في: (4/1311)، والتقرير الثالث في: (4/1307) من بدائع الفوائد.


(�) سورة الواقعة: (الآيات:63-65).


(�)  صحيح البخاري: (ص:372).


(�) فتح الباري: (6/110).


(�) بدر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى العيني� XE "فهرس الأعلام:العيني" � الحنفي، المفسر الفقيه اللغوي المؤرخ، وله تصانيف، منها: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح الكلم الطيب لابن تيمية، توفي سنة 855 هـ، انظر: الضوء اللامع: (10/131)، وشذرات الذهب: (9/419)


(�) عمدة القاري: (12/154).


(�) سورة البقرة: (الآية:29).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:48).


(�) سورة البقرة: (الآية:164).


(�) التحرير والتنوير: (2/81)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/495).


(�) سورة النحل: (الآية:16).


(�) سورة النحل: (الآية:80).


(�) قال القاضي ابن عطية� XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" � في المحرر الوجيز: (3/412): «هذه آية تعديد نعمة الله على الناس..».


(�) أحكام القرآن لابن العربي: (3/116).


(�) بدائع الفوائد: (4/1311).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 79).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:333-334).


(�) سورة البقرة: (الآية:197).


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 79).


(�) هذا رأي ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" �، ولكن الصواب أن الآية في الملائكة، وليست في بني آدم، كما سيتبين ذلك قريباً في الأمثلة التطبيقية.


(�) أحكام القرآن لابن العربي: (1/180)، وانظر: المحصول له: (ص:35)، وانظر: إحكام الأحكام: (1/150-151)، حيث قال ابن دقيق العيد� XE "فهرس الأعلام:ابن دقيق العيد" �: «وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا على نفي الفعل الوجودي».


(�) التحبير شرح التحرير: (5/2281)، وهو الذي قاله وقرره ابن النجار� XE "فهرس الأعلام:ابن النجار" � الفتوحي في شرح الكوكب المنير: (3/81).


(�) أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (2/80).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد: (2/37).


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) سورة النمل: (الآية:6).


(�) سورة البقرة: ( الآية:2).


(�) سورة البقرة: ( الآية:228).


(�) تفسير سورة البقرة: (1/26-27).


(�) سورة الواقعة: ( الآيتان: 78-79).


(�) المحلى: (1/83).


(�) سورة الروم: (الآية:30).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/494) حيث قال تفسيرا لها: «لا تغيير لدين الله، أي: لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل».


(�) انظر: تفسير الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" �: (7/301) حيث قال في تفسيرها: «لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يفعل، ظاهره نفي ومعناه نهي، هذا قول أكثر العلماء والمفسِّرين».


(�) انظر: الكشاف: (3/464) حيث قال في تفسيرها: «ما ينبغي أن تبدَّل تلك الفطرة أو تغير».


(�) المراد بإسحاق هنا: هو إسحاق بن إبراهيم، يعني: ابن راهويه، انظر: درء تعارض العقل والنقل: (8/414)، وقد سبق أن ترجمته ضمن القاعدة: 


«غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودِ تارةً، وفرداً من أفراده تارةً، ومثالاً من أمثلته، فيحكيها الجمَّاعون للغثِّ والسمين أقوالاً مختلفة،  ولا اختلاف بينها».


(�) درء تعارض العقل والنقل: (8/424-425) ، وقد نقل الإمام ابن القيم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � هذا منسوبا إليه في مختلف مؤلفاته، انظر على سبيل المثال: شفاء العليل: (2/805)، وأحكام أهل الذمة: (2/1040).


(�) توضيح الأفكار: (2/130).


(�) سورة الرعد: (الآية:15).


(�) أضواء البيان: (3/118).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 79).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد: (2/36-37).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 79).


(�) ممن قال بأن الخبر في الآية بمعنى النهي: الجصاص� XE "فهرس الأعلام: الجصاص" � في أحكام القرآن: (5/300), والزركشي في البرهان: (2/199و3/217)، وجلال الدين المحلي في تفسير الجلالين: (ص:1098)، والسيوطي� XE "فهرس الأعلام:والسيوطي" � في الإتقان: (ص:558 و631)، وإليه يميل أكثر الفقهاء.


وقد ذهب إلى كون الخبر على ظاهره: مكي بن أبي طالب� XE "فهرس الأعلام:مكي بن أبي طالب" � في مشكل إعراب القرآن: (2/253)، وابن حزم في المحلى: (1/83)، والبغوي في تفسيره: (4/315)، والرازي في التفسير الكبير: (29/168)، وشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في شرح العمدة: (1/383-384)، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنـزيل: (4/92)، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: (ص:836)، ونسبه السمعاني� XE "فهرس الأعلام:السمعاني" � في تفسيره: (5/359) إلى أكثر المفسرين وجمهورهم، وانظر: فتح القدير: (5/213).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 77).


(�) سورة الواقعة: ( الآية: 78).


(�) انظر: بداية المجتهد: (1/519-520)، حيث جعل ابن رشد الخلاف التفسيري المذكور سبباً للاختلاف الواقع بين العلماء في اشتراط الطهارة في مس المصحف.


(�) لا يلزم من اختيار الإمام ابن القيم للقول الثاني أنه يرى جواز مسّ المصحف للمحدث، كما سلف التنبيه على ذلك بالتفصيل ضمن القاعدة: «الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمَظِنَّته السور المدنية».


(�) وانظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (1/384-385)، فإنه قد سبقه إلى هذا الاختيار، وانظر: مدارج السالكين: (3/248).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:333-334).


(�) سورة البقرة: ( الآية:2).


(�) ذكر هذا القول: القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره: (1/246) ، وابن كثير في تفسيره: (1/153)، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب: (ص:9)  من دون أن يختاروه.


(�) سورة البقرة: ( الآية:23).


(�) سورة التوبة: ( الآية:45).


(�) سورة الدخان: ( الآية:9).


(�) انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: (1/27).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:333-334).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/99).


(�) انظر: توضيح الأفكار: (2/130) بشيء من التصرف.


(�) انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: (1/27)، وانظر أيضاً: تفسير الكشاف: (1/43-44)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/246)، وزاد المسير: (1/24)، ودفع إيهام الاضطراب: (ص:9).


(�) سورة البقرة: (الآية:256).


(�) هداية الحيارى: (ص:29).


(�) المِقْلات: هي التي لا يعيش لها ولد، انظر سنن أبي داود (ص:407)، والنهاية في غريب الحديث والأثر: (2/482) مادة (قلت).


(�) أخرجه أبو داود (ص:407) برقم (2682) كتاب الجهاد، باب في الأسير يكره على الإسلام، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح أبي داود: (2333).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/546، 4/554)، وهداية الحيارى: (ص:29).


(�) تفسير القاسمي: (1/602).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص: (2/168).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/616)، حيث قال مفسرا لهذه الآية: «أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام».


(�) سورة البقرة: (الآية:83).


(�) انظر على سبيل المثال: الكشاف: (1/159-160)، والتفسير الكبير: (3/150)، وتفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (1/352-353)، وتفسير البحر المحيط: (1/412)، وتفسير الجلالين: (ص:39)، وتفسير أبي السعود: (1/123).


(�) انظر هذه القراءة في: الكشف والبيان: (1/228)، والكشاف: (1/160)، والمحرر الوجيز: (1/172)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/228)، وتفسير البحر المحيط: (1/412).


(�) بدائع الفوائد: (4/1307).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: إعلام الموقعين: (2/81-82)، وانظر أيضاً: الداء والدواء: (ص:309-310).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (4/1307).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (2/81-82).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:36).


(�) سورة النمل: (الآية:60).


(�) سورة آل عمران: (الآية:79).


(�) سورة الشورى: (الآية:51).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (17/152)، وانظر: المحرر الوجيز: (4/385).


(�) البرهان: (2/8).


(�) هو: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي� XE "فهرس الأعلام:المقريزي" � المصري الحنفي ثم الشافعي، المحدث المؤرخ، وله مصنفات عديدة، منها: السلوك في معرفة دول الملوك، وتجريد التوحيد المفيد، توفي سنة 845 هـ،  انظر: الضوء اللامع: (2/21)، وشذرات الذهب: (9/370).


(�) سورة مريم: (الآية:92).


(�) سورة يس: (الآية:69).


(�) سورة الشعراء: (الآيتان:210-211).


(�) سورة الفرقان: (الآية:18).


(�) تجريد التوحيد المفيد: (ص:20).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:36).


(�) سورة النمل: (الآية:60).


(�) فتح القدير: (4/373).


(�) هو: أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفوري� XE "فهرس الأعلام: المباركفوري" � الهندي، المحدث الفقيه، وله تصانيف متعددة، منها: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وأبكار المنن في تنقيد آثار السنن، توفي سنة 1353 هـ، انظر: مقدمة تحفة الأحوذي: (1/615). 


(�) انظر: إعلام الموقعين: (2/81-82).


(�) سورة مريم: (الآية:92).


(�) سورة يس: (الآية:69).


(�) سورة الشعراء: (الآيتان:210-211).


(�) تحفة الأحوذي: (2/296).


(�) سورة مريم: (الآية:35).


(�) سورة يس: (الآية:40).


(�) القول المفيد: (1/352).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (4/1307).


(�) انظر: الداء والدواء: (ص:309-310).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (2/81-82).


(�) سورة مريم: (الآية:92).


(�) سورة الفرقان: (الآية:18).


(�) سورة يس: (الآية:69).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/326).


(�) سورة البقرة: (الآية:269).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/9) وابن أبي حاتم: (2/531) بسنديهما عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1/378).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) أخرجه البخاري (ص:773) برقم (4547) كتاب التفسير، باب: سورة آل عمران، ومسلم (ص:1070) برقم (2665) كتاب العلم، باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، واللفظ له.


(�) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السَختيان� XE "فهرس الأعلام:السختياني" �ي البصري، التابعي الإمام المحدث الفقيه، توفي سنة 131 هـ، انظر: الأنساب: (3/232)، وتقريب التهذيب: (ص:158). 


(�) الفقيه والمتفقه: (1/205).


(�) انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين: (4/58-336)، والصواعق المرسلة: (1/207-214)، وأيضا: (2/422-424، 3/795) من المصدر السابق. 


(�) ومن كتاباته المهمة في المحكم والمتشابه التي لم تصل إلينا بعد: ما أشار إليه في الصواعق المرسلة: (3/795) بقوله:  «هذا السؤال مبني على ثلاث مقدمات:


 أحدها: أن القرآن متضمن للمتشابه، الثانية: أن المتشابه هو آيات الصفات، الثالثة: أن المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه.


 وسنفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر الطواغيت الأربعة التي نصبوها لهدم معاقل الدين، ونبين معنى المحكم بمعناه، ونبين أن آيات الصفات محكمة؛ فإنها من أبين الكتاب إحكاماً، وإن ما تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه».


فقال محقق الكتاب تعليقاً على ذلك: «لم أجد هذا الفصل الذي وعد به ابن القيم في الجزء الثاني من المختصر بعد ذكر الطواغيت الأربعة، فلعله في الجزء الثاني المفقود من الأصل».


وانظر: أيضاً: (1/214) من الصواعق المرسلة مع هامش رقم (1).


(�) حَكَمَة الدابة: ما أحاط بحَنَكيها من لجامها وفيها العِذاران، انظر: القاموس المحيط: (ص:310) مادة (حكم).


(�) معجم مقاييس اللغة: (2/91) مادة (حكم).


(�) القاموس المحيط: (ص:309) مادة (حكم)، وانظر: المصباح المنير: (1/145) مادة (حكم).


(�) سورة البقرة: (الآية:25).


(�) سورة البقرة: (الآية:118).


(�) تأويل مشكل القرآن: (ص:145)، وانظر: الفقيه والمتفقه: (1/208-209) حيث ذكر كلام ابن قتيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" � هذا بسنده عنه.


وللاستزادة من المعنى اللغوي للتشابه راجع: مقاييس اللغة: (3/243) مادة (شبه)، والقاموس المحيط: (ص:665) مادة (شبه).


(�) سورة آ ل عمران: (الآية:7).


(�) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/192-199)، والفقيه والمتفقه: (1/201-209)، ومجموع الفتاوى: (17/418-423)، وفتح الباري: (9/716)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:475-476)، وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات لمرعي بن يوسف الكرمي: (ص:49)، وفتح القدير: (1/527)، ومناهل العرفان: (2/530-534). 


(�) سورة الحج: (الآية:52).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) في شفاء العليل المطبوع: الحكم، والصواب- والله أعلم بحقيقة الأمر -: ما أثبته، كما في مجموع الفتاوى لشيخه ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (13/274). 


(�) شفاء العليل: (2/544).


(�) الصواعق المرسلة: (3/795).


(�) مجموع الفتاوى: (13/274-275).


(�) مجموع الفتاوى له: (17/422)، وانظر: الفقيه والمتفقه: (1/209-210)، حيث نقل بنحو ذلك من محمد بن الحسن بن فورك.


(�) سورة آ ل عمران: (الآية:7).


(�) والمتشابه النسبي يرادف المشكل، انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن: (ص:95، 107).


(�) انظر: الفقيه والمتفقه: (1/211)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (3/62، 17/386، 390،406-418).


(�) الصواعق المرسلة: (1/213).


(�) الصواعق المرسلة: (2/424).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) سورة المائدة: (الآية:64).


(�) أخرجه البخاري (ص:183) برقم (1145) كتاب التهجد، باب:  الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم (ص:298) برقم (758) كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء.


(�) الصواعق المرسلة: (2/423)، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (17/425، 396)، ومختصر الصواعق المرسلة: (1/160).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/199).


(�) الصواعق المرسلة: (3/924).


(�) الصواعق المرسلة: (1/212)، وانظر ما بعده، حيث بين الإمام ابن القيم بياناً شافياً أنه إن كان المراد بالتشابه: أن آيات الصفات ليست متناقضة، بل يشبه بعضها بعضا فنعم هي متشابهة، وإن كان المراد بالمتشابه أن معناها غير معلوم فهذا مجانب للحق. 


(�) انظر لفقه القاعدة: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (12/310، 20/191)، والصواعق المرسلة: (1/213، 3/795)، والقواعد الحسان: (ص:57-58)، وتيسير الكريم الرحمن: (ص:723)، وأصول في التفسير: (45-46).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة يونس: (الآية:1).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) الخصوص: هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: المخصوص.


(�) أحكام القرآن له: (2/280-283).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).     


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) معالم التـنـزيل: (1/322).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) سورة الذاريات: (الآيتان:8-9).


(�) مجموع الفتاوى: (3/59-62)، وانظر أيضاً: تفسير سورة الإخلاص له: (ص:180)، ومجموع الفتاوى: (17/384).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة يونس: (الآية:1).


(�) فتح القدير: (1/531).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) روح المعاني: (3/82).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � الحسان: (ص:57-58).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) سورة الإسراء: (الآية:32).


(�) سورة الإسراء: (الآية:39).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:53-54)، وانظر: مذكرة في أصول الفقه: (ص:115) وما بعدها.


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) حلْقة مُفْرَغة: أي: مُصْمَتَة الجوانب، ومتصلة لا قطع فيها، انظر: مختار الصحاح: (ص:233) مادة (فرغ)، والمعجم الوسيط: (2/685) مادة (فرغ).


(�) مناهل العرفان: (2/528-529).


وانظر هذه القاعدة في: أصول في التفسير: (ص:45-56)، وقواعد التفسير: (2/661).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) وقد أشار ابن الجوزي� XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" � في زاد المسير: (4/73) إلى هذا الإشكال عند تفسيره لآية المثال، فقال: «فإن قيل: كيف عمَّ الآيات هاهنا بالإِحكام، وخص بعضها في قوله: ﴿((((((( (((((((( (((((((((((﴾..؟»، ثم ذكر ما يزيل هذا الإشكال. 


(�) انظر: شفاء العليل: (2/544).


(�) سورة يس: (الآية:1-2).


(�) سورة الزمر: (الآية:23).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/405).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:723).


(�) الصواعق المرسلة: (2/772).


(�) إعلام الموقعين: (4/58).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/7).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (4/59-60).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (4/59)، وشفاء العليل: (2/585).


(�) الروح: (ص:196).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) إعلام الموقعين: (4/58).


(�) سورة يوسف: (الآية:40).


(�) سورة المائدة: (الآية:95).


(�) سورة النساء: (الآية:35).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (10/158-159) برقم (18678) باب ما جاء في الحرورية، وأخرجه بنحوه الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك على الصحيحين: (2/164) برقم (2656)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».


(�) هو: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز المكي الكناني، من أصحاب الإمام الشافعي، وله مناظرات مع بشر المريسي في مسألة خلق القرآن، ينسب إليه كتاب الْحَيْدة، توفي سنة 240 هـ، انظر: طبقات الشافعية الكبرى: (2/144)، وشذرات الذهب: (3/183).


(�) سورة الإسراء: (الآية:4).


(�) سورة يس: (الآية:71).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/976-977).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) أحكام القرآن له: (1/191)، وانظر أيضاً: (1/194، 2/36، 2/152، 2/281-282) منه.


(�) سورة آل عمران: (الآية:7).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/6).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:122).


(�) أصول في التفسير: (ص:47).


(�) وهي: سورة الأعراف: (الآية:54)، وسورة يونس: (الآية:3)، وسورة الرعد: (الآية:2)، وسورة الفرقان: (الآية:59)، وسورة السجدة: (الآية:4)، وسورة الحديد: (الآية:4).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) سورة المعارج: (الآية:4).


(�) سورة النحل: (الآية:50).


(�) سورة فاطر: (الآية:10).


(�) سورة النساء: (الآية:158).


(�) سورة الحديد: (الآية:4).


(�) سورة ق: (الآية:16).


(�) سورة المجادلة: (الآية:7).


(�) انظر هذا الأدلة في إعلام الموقعين: (4/67-75)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: (2/375-386) 


(�) هو: أبو محمد حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني، تلميذ الإمام أحمد، الفقيه، ومن آثاره: مسائل حرب، توفي سنة 280 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (13/244).


(�) سورة ق: (الآية:16).


(�) سورة المجادلة: (الآية:7).


(�) حادي الأرواح: (2/835-836)، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (3/263).


(�) سورة الحديد: (الآية:4).


(�) انظر هذا المثال في إعلام الموقعين: (4/75). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1243).


(�) سورة الرحمن: (الآية:29).


(�) سورة التوبة: (الآية:105).


(�) سورة يس: (الآية:82).


(�) سورة النمل: (الآية:8).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) سورة الإسراء: (الآية:16).


(�) سورة المجادلة: (الآية:1).


(�) سورة آل عمران: (الآية:181).


(�) سورة الأنعام: (الآية:158).


(�) سورة الأنعام: (الآية:76).


(�) انظر هذا المثال في إعلام الموقعين: (4/61).


(�) سورة الأعراف: (الآية:43).


(�) سورة الأعراف: (الآية:39).


(�) سورة آل عمران: (الآية:182).


(�) سورة الحج: (الآية:10).


(�) سورة الأنعام: (الآية:93).


(�) سورة النحل: (الآية:107).


(�) سورة محمد: (الآية:9).


(�) سورة الجاثية: (الآية:35).


(�) سورة المائدة: (الآية:16).


(�) سورة البقرة: (الآية:26).


(�) سورة ق: (الآية:9).


(�) سورة الأعراف: (الآية:57).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:19).


(�) سورة التوبة: (الآية:14).


(�) سورة النحل: (الآية:69).


(�) سورة الإسراء: (الآية:82).


(�) سورة فاطر: (الآية:3)، قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: (4/63) رداً على استدلالهم بهذه الآية: «ويا لله العجب! أترى من أثبت الأسباب، وقال: إن الله خالقها أثبت خالقاً غير الله؟!ّ».


(�) سورة الأنفال: (الآية:17)، والمقصود بالقتل الذي نُفي عنهم: هو قتل لم تباشره أيديهم، وإنما باشرته أيدي الملائكة، والمقصود بنفي الرمي عن النبي ( نفي إيصاله إلى جميع وجوه المشركين، وليس المقصود به نفي الخذْف، انظر: إعلام الموقعين: (4/63-64).


(�) انظر هذا المثال في إعلام الموقعين: (4/62).


(�) تفسير ابن أبي زَمَنِيْن: (1/114). 


(�) سورة التوبة: (الآية:103). 


(�) يشير إلى قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((﴾ [التوبة:102]. 


(�) تفسير ابن كثير: (3/437). 


(�) سورة الزمر: (الآية:18). 


(�) انظر: الكلام على مسألة السماع: (ص:235-246) حيث ردَّ الإمام ابن القيم على هذا الاستدلال الفاسد من عشرة وجوه.


(�) الكلام على مسألة السماع: (ص:360). 


(�) مجمل اللغة: (3/610) مادة (عمم).


(�) المحكم والمحيط الأعظم: (1/108) مادة: (عمم)، وانظر: لسان العرب: (9/406) مادة: (عمم).


(�) مذكرة في أصول الفقه: (ص:359)، ومعالم أصول الفقه: (ص:412)، وانظر في تعريف العام: المعتمد لأبي الحسين البصري: (1/189)، والمحصول للرازي: (2/513)، وجمع الجوامع: (ص:44)، وروضة الناظر: (2/7-8)، ومختصر التحرير مع شرحه لابن النجار: (3/101)، وإرشاد الفحول: (1/507). 


(�) راجع لشرح تعريف العام: مذكرة في أصول الفقه: (ص:359-360)، وشرح مراقي السُعُود: (1/198)، ومعالم أصول الفقه: (ص:412).


(�) المحكم والمحيط الأعظم: (4/498) مادة: (خصص).


(�) لسان العرب: (4/109) مادة: (خصص).


(�) التعريفات: (ص:100)، والكليات: (ص:414)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:192)، وتيسير الأصول: (ص:73). 


وانظر في تعريف الخاص: أصول الشاشي� XE "فهرس الأعلام:الشاشي" �: (ص:17)، والبحر المحيط للزركشي: (3/240)، وإرشاد الفحول: (2/627)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: (ص:247).


(�) مختصر التحرير مع شرحه لابن النجار الحنبلي: (3/267)، وانظر في تعريف التخصيص: المحصول للرازي: (3/7)، والبحر المحيط: (3/241)، وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي: (ص:47)، وإرشاد الفحول: (2/627-630).


(�) سورة التكاثر: (الآية:8). 


(�) ممن ذهب إلى أن الآية خاصة بالكفار: الحسن، كما يتبين ذلك من قوله: «لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار» انظر هذا القول في التفسير الكبير: (32/77)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/460)، وعدة الصابرين: (ص:365). 


(�) قاله مقاتل، كما سيأتي ذكره قريباً في الأمثلة التطبيقية.


(�) سيأتي ذكر خلاف العلماء قريباً في تقرير القاعدة.


(�) عدة الصابرين: (ص:365-367)، وانظر: الفروسية المحمدية: (ص:373)، حيث قال الإمام ابن القيم بعد أن نقل خطاباً نبوياً: «وليس هذا الخطاب مختصاً بالصحابة، بل هو لهم وللأمة إلى يوم القيامة».


(�) فقه القاعدة مستفاد من كلام الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: (2/707-708).


(�) سورة النساء: (الآية:23). 


(�) التفسير الكبير: (10/22).


(�) انظر: البحر المحيط: (3/184)، وشرح الكوكب المنير: (3/251)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:354).


(�) انظر نسبة هذا القول إلى الحنابلة وجمع من الحنفية في البحر المحيط: (3/184)، وشرح الكوكب المنير: (3/251)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (1/256).


(�) انظر نسبة هذا القول إلى الأكثرين في البحر المحيط: (3/184)، وشرح الكوكب المنير: (3/251) وتيسير التحرير: (1/256)، وأما تقرير هذا القول فانظره في المستصفى: (ص:242)، والتفسير الكبير للرازي: (2/77)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (2/336-337)، وتيسير التحرير: (1/255).


(�) سورة الأنعام: (الآية:19).


(�) معالم التنـزيل: (2/13)، وانظر: تحفة المودود: (ص:472)، وتفسير النسفي: (1/316).


(�) سورة الأعراف: (الآية:158).


(�) سورة الفرقان: (الآية:1).


(�) سورة سبأ: (الآية:28).


(�) سورة الجمعة: (الآيتان:2-3).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (22/630-631).


(�) أخرجه الإمام مسلم (ص:211-212) برقم (523) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وأخرجه أيضاً: الإمام البخاري (ص:58) برقم (335) كتاب التيمم، باب قول الله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ﴾ [المائدة:6] ولكنه بلفظ: ((وبعثت إلى الناس عامة))، وما ذكرت في المتن هو أصرح الروايات في الموضوع وأشملها، كما قال الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في الفتح (2/18).


(�) انظر ذلك في: الصواعق المرسلة (2/707-708) مع بعض التصرف.


(�) الصواعق المرسلة: (2/704).


(�) انظر ذلك في: الصواعق المرسلة (2/704-705)، بتصرف.


(�) انظر دليلهم في قواطع الأدلة: (1/121)، والتفسير الكبير: (2/77).


(�) أخرجه البخاري (ص:483) برقم (2925) كتاب الجهاد والسير، باب: قتال اليهود، وبنحوه مسلم (ص:1170) برقم (2921) كتاب الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يَمُرُّ الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون الميت من البلاء. 


(�) أخرجه البخاري (ص:581) برقم (3449) كتاب أحاديث الأنبياء، باب: نزول عيسى ابن مريم، وبنحوه مسلم (ص:86) برقم (155) كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى ابن مريم. 


(�) انظر: مذكرة الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" �: (ص:355).


(�) سورة الإسراء: (الآية:39).


(�) المحرر الوجيز: (3/458).


(�) روضة الناظر: (1/597).


(�) هو: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصَّرْصري ثم البغدادي الحنبلي الأصولي، متهم بالرفض، وله تصانيف، منها: الإكسير في قواعد التفسير، والبلبل في أصول الفقه، توفي سنة 716 هـ، انظر: ذيل طبقات الحنابلة: (4/404)، وشذرات الذهب: (8/71).


(�) شرح مختصر الروضة: (2/542).


(�) الجواب الصحيح: (1/406).


(�) سورة الكافرون: (الآية:1).


(�) أخرجه الترمذي (ص:772) برقم (3403) كتاب الدعوات، وصححه الألباني.


(�) مجموع الفتاوى: (16/540-545)، وانظر: دقائق التفسير: (6/318-321).


(�) مجموع الفتاوى: (16/591)، وانظر: دقائق التفسير: (6/348).


(�) سورة البقرة: (الآية:21).


(�) انظر: تفسير مقاتل: (1/36).


ومقاتل هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان� XE "فهرس الأعلام:مقاتل بن سليمان" � الأزدي الخراساني البَلْخي، المفسر رمي بالتجسيم، وله تصانيف عديدة في مجال التفسير، منها: التفسير الكبير، وتفسير الخمسائة آية، توفي سنة 150هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:521)، وشذرات الذهب: (2/228).


(�) هو: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي مولاهم السدي الكبير الكوفي الأعور، المفسر، صاحب «التفسير»، توفي سنة 127 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/264)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:79). 


(�) تفسير البحر المحيط: (1/136).


(�) شرح الكوكب المنير: (3/249)، وانظر أيضاً: (1/513) من المصدر نفسه، حيث صرح بصحة هذا المذهب.


(�) سورة التكاثر: (الآية:8). 


(�) تفسير مقاتل: (3/514-515)، وانظر: معالم التنـزيل: (4/676).


(�) ومما يدل على أن الآية ليست بخاصة بالكفار: حديث أبي هريرة ( الذي أخرجه مسلم (ص:843) برقم: (2038) كتاب الأشربة، باب جواز اسْتِتْباع الضيف غيره إلى دار من يثق برضاه، وفيه: أن رسول الله ( وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما أكلوا من الشاة والتمر، فقال لهما رسول الله (: ((والذي نفسي بيده لَتُسْألُنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة..)). 


(�) سورة التكاثر: (الآية:1). 


(�) عدة الصابرين: (ص: 367). 


(�) سورة البقرة: (الآية:21). 


(�) تفسير مقاتل: (1/36)، وفسر ﴿((((((((((( (((((((( ﴾ ﺑ«كفار مكة» في مواضع أخرى –أيضا- من القرآن الكريم، انظر على سبيل التمثيل: (2/386، 2/390، 3/74) من تفسيره المذكور.


(�) الكشاف: (1/95)، وانظر: زاد المسير: (1/47) حيث نسب ابن الجوزي� XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" � هذا القول إلى السدي. 


(�) تفسير الجلالين: (ص:23). 


(�) الصواعق المرسلة: (2/700-701). 


(�) سورة البقرة: (الآية:183). 


(�) عدة الصابرين: (ص:365-367).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) إعلام الموقعين: (2/173-174).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:35).


(�) انظر: المسودة: (1/262)، والبحر المحيط للزركشي: (3/176)، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام البعلي: (ص:114)، وشرح الكوكب المنير: (3/234)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:376)، إلا إن بعض الحنفية خالفوا في تناول «مَن» للنساء، ولكنه خلاف ضئيل جدا؛ ولذا قال الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � في إرشاد الفحول (1/563): 


«ولا يخفاك أن دعوى اختصاص «مَنْ» بالذكور لا ينبغي أن يُنْسب إلى من يعرف لغة العرب، بل لا ينبغي أن تُنْسب إلى من له أدنى فهم».


(�) انظر: البحر المحيط للزركشي: (3/176)، والمختصر في أصول الفقه: (ص:114)، وشرح الكوكب المنير: (3/234)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:376).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (6/437)، والمختصر في أصول الفقه: (ص:114)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:376).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (6/437-438).


(�) انظر: المسودة: (1/159)، والإحكام للآمدي: (2/325)، وشرح الكوكب المنير: (3/235)، وروح المعاني: (17/110).


(�) انظر اختلاف العلماء في المسألة في: روضة الناظر: (2/45)، والإحكام للآمدي: (2/325)، والبحر المحيط للزركشي: (3/178)، والمختصر في أصول الفقه: (ص:114)، وشرح الكوكب المنير: (3/235)، وروح المعاني: (17/110).


(�) سورة يوسف: (الآية:29).


(�) سورة النمل: (الآية:43).


(�) سورة التحريم: (الآية:12).


(�) سورة البقرة: (الآية:38).


(�) انظر: أضواء البيان: (1/52).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:33).


(�) أخرج هذا الحديث الترمذي (ص:855) برقم (3787) كتاب المناقب، باب: مناقب أهل بيت النبي (، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (2979)، وأخرج مسلم (ص:979) أصله مختصراً، برقم (2404) كتاب فضائل الصحابة ( باب من فضائل علىِّ بن أبي طالب( بلفظ: ((اللهم هؤلاء أهلي)).


(�) انظر: جلاء الأفهام: (ص:247)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/169)، وروح المعاني:(22/13).


(�) انظر: جلاء الأفهام: (ص:459-460).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.


(�) بدائع الفوائد: (3/877).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير: (3/237)، وإرشاد الفحول: (1/565)، وأضواء البيان: (1/52).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:35).


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (2/325)، وأضواء البيان: (1/52).


(�) أخرجه الترمذي (ص:725) برقم (3211) كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، وحسنه، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي: (2565)، وذكره السيوطي� XE "فهرس الأعلام:السيوطي" � في لباب النقول في أسباب النـزول: (ص:174).


وروته أم سلمة رضي الله عنها أيضاً.


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (2/326).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير: (3/238).


(�) سورة النساء: (الآية:141).


(�) سورة النساء: (الآية:103).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) أحكام القرآن للجصاص: (3/279).


(�) الإحكام لابن حزم: (3/80-81) طبعة شاكر.


(�) المحصول لابن العربي: (ص:75)، وانظر: أحكام القرآن له: (3/283-284).


(�) سورة النور: (الآية:31).


(�) سورة النور: (الآية:30).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (15/209).


(�) سورة البقرة: (الآية:104).


(�) سورة الزمر: (الآية:53).


(�) سورة البقرة: (الآية:2).


(�) سورة البقرة: (الآية:97).


(�) سورة الحج: (الآية:34).


(�) روضة الناظر: (2/46-47).


(�) المسودة: (1/159)، وانظر: مجموع الفتاوى: (6/437).


(�) المختصر في أصول الفقه: (ص:114).


(�) الكليات: (ص:335).


وانظر القاعدة في معالم السنن للخطابي: (1/161).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) أحكام القرآن للكيا الطبري: (2/350)، وتفسير القرطبي: (6/120)، وانظر: الدر المصون: (3/602).


(�) هو: عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، الشهير بإلكيا الْهَرّ� XE "فهرس الأعلام: الهراسي" �َاسي الشافعي، المفسر الفقيه، ومن تصانيفه: أحكام القرآن، وشفاء المسترشدين، توفي سنة 504 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (3/286)، وشذرات الذهب: (6/14).


(�) أحكام القرآن للكيا الطبري: (2/350-351).


(�) المفردات في غريب القرآن: (ص:22).


(�) معالم التنـزيل: (1/489).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/102)، ولسان العرب: (7/225) مادة (شهد).


(�) سورة البقرة: (الآية:143).


(�) انظر: أوضح المسالك: (4/259)، وشرح ابن عقيل: (2/395). 


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/100).


(�) سورة البقرة: (الآية:183).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) سورة البقرة: (الآية:183).


(�) إعلام الموقعين: (2/173-174).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/195).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام: (ص:554-555)، وزاد المعاد: (1/109، 5/539)، والصواعق المرسلة: (2/752)، وإعلام الموقعين: (5/561).


(�) انظر: الفقيه والمتفقه: (1/224)، وأصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �: (1/146)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (2/247)، ومجموع الفتاوى: (6/441-442، 12/481-482)، والمسودة: (1/238)، وكشف الأسرار: (1/436)، وتيسير الأصول: (ص:96).


وأما سبب إنكارهم للعموم فقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في مجموع الفتاوى: (6/441) بقوله: «ومن أهل المرجئة من ضاق عَطَنُه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار».


وقال أيضاً (12/482): «وإنما التزموا ذلك لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد»، وانظر: مدارج السالكين: (1/683).


(�) مدارج السالكين: (1/683).


(�) انظر: مقالات الإسلاميين: (ص:148)، وتيسير الأصول: (ص:96).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/633،710)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (2/52)، ومعالم أصول الدين� XE "فهرس القبائل:أصول الدين" � له: (ص:25)، وأساس التقديس له: (ص:137).


(�) الصواعق المرسلة: (2/700).


(�) الصواعق المرسلة: (2/693).


(�) الصواعق المرسلة: (2/693).


(�) سورة العصر: (الآية:2).


(�) سورة العاديات: (الآية:6).


(�) الروح: (ص:166-167).


(�) الصواعق المرسلة: (2/688-689).


(�) سورة الرعد: (الآية:16).


(�) سورة المائدة: (الآية:120).


(�) الصواعق المرسلة: (2/688).


(�) الصواعق المرسلة: (2/689).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/195).


(�) جلاء الأفهام: (ص: 555).


(�)  زاد المعاد: (1/109).


(�) الصواعق المرسلة: (2/752).


(�) إعلام الموقعين: (5/561). 


(�)  زاد المعاد: (5/539).


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/464).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/188).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:197).


(�) للاستزادة راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (16/147)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:17)، وشفاء العليل: (1/162)، وانظر: القاعدة التفسيرية: «غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودِ تارةً، وفرداً من أفراده تارةً، ومثالاً من أمثلته، فيحكيها الجمَّاعون للغثِّ والسمين أقوالاً مختلفة، ولا اختلاف بينها».


(�) سورة الزلزلة: (الآيتان:7-8).


(�) أخرجه البخاري (ص:473) برقم (2860) كتاب الجهاد والسير، باب:  الخيل لثلاثة، ومسلم (ص:382) برقم (987) كتاب الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (7/70).


(�) فتح الباري: (7/137)، وانظر: الأقوال الشاذة في التفسير: (ص:244).


(�) سورة الأنعام: (الآية:82).


(�) سورة لقمان: (الآية:13).


(�) سبق تخريجه ضمن القاعدة: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض».


(�)  انظر: فتح الباري: (1/164).


(�) انظر: روضة الناظر: (2/16-21)، حيث ذكر بعض الأمثلة على إجراء الصحابة لنصوص القرآن الكريم على عمومها، وقال في آخرها: «وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته، والإجماع حجة»، وللاستزادة راجع: أصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �: (1/149).


(�) سورة البقرة: (الآية:196).


(�) سبق تخريجه ضمن القاعدة: «القرآن لا يقتصر به على محال أسبابه».


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/101).


(�) انظر: الفصول في الأصول: (1/103-104)، وانظر: كشف الأسرار: (1/443).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/690).


(�) مجموع الفتاوى: (6/440-441).


(�) انظر: إعلام الموقعين: (2/434).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/697).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/683).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بأسباب النـزول.


(�) انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/12، 8/15، 8/188، 16/510، 18/539، 21/523، 22/480، 23/545، 23/587، 23/588، 24/312، 24/408، 24/752).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (9/58).


(�) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري، كان معتزليا ثم تاب، الإمام المفسر، وله تصانيف متعددة، منها: تفسير القرآن، والإبانة عن أصول الديانة، توفي سنة 324 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (15/85)، وشذرات الذهب: (4/129).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:139-140).


(�) إعراب القرآن له: (ص:1044)، وانظر: معاني القرآن له: (2/510-511، 3/67-68).


(�) سورة البقرة:(الآية:83).


(�) نواسخ القرآن: (1/188).


(�) سورة البقرة: (الآية:34).


(�) مجموع الفتاوى: (4/362)، وانظر: (35/217) منه.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/9)، وانظر: (4/127) حيث رجح القول الذي كان موافقاً للقاعدة، ونص على ذلك.


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/295).


(�) سورة البروج: (الآية:3).


(�) محاسن التأويل: (7/295).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:34).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:34).


(�)  أخرجه بنحوه البخاري (ص:25) برقم (116) كتاب العلم، باب: السمر في العلم، ومسلم (ص:1025) برقم (2537) كتاب فضائل الصحابة، باب: قوله (: ((لا تأتي مائة سنةٍ وعلى الأرض نفسٌ منفوسةٌ اليوم)).


(�) أضواء البيان: (4/210-224)، وانظر: (7/516) منه.


وانظر هذه القاعدة في: فصول في أصول التفسير: (ص:102-103)، وقواعد الترجيح عند المفسرين: (2/166)، وقواعد التفسير: (2/599).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) انظر هذه الأقوال في زاد المسير: (8/81)، وتفسير آيات أشكلت: (1/459-466)، والروح: (ص:166-171).


(�) انظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/264)، والمحرر الوجيز: (5/206)، وزاد المسير: (8/81)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (20/55)، وتفسير آيات أشكلت: (1/463).


والربيع: هو الربيع بن أنس� XE "فهرس الأعلام:الربيع بن أنس" � بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري، المفسر، توفي سنة 139هـ، وقيل غير ذلك، انظر: سير أعلام النبلاء: (6/269)، والوافي بالوفيات: (14/56).


(�) سورة النجم: (الآية:38).


(�) سورة النجم: (الآيتان:40-41).


(�) سورة الزلزلة: (الآيتان:7-8).


(�) أخرجه مسلم (ص:1039) برقم (2577) كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم.


(�) سورة الانشقاق: (الآية:6).


(�) سورة العصر: (الآية:2).


(�) سورة العاديات: (الآية:6).


(�) سورة المعارج: (الآية:19).


(�) سورة العلق: (الآيتان:6-7).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:34).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:72).


(�) الروح: (ص:167).


(�) الروح: (ص:169).


(�) سورة ق: (الآية:37).


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (19/459)، وفتح القدير: (5/106).


(�) سورة ق: (الآية:37).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (21/464) بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (4/382).


(�) انظر: طريق الهجرتين: (2/925).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/516).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/515).


(�) سورة الرحمن: (الآية:46).


(�) سورة الكهف: (الآيتان:30-31).


(�) سورة الأنعام: (الآية:130).


(�) سورة الأنعام: (الآية:132).


(�) وهذا هو قول الجمهور، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �، انظر: النبوات لابن تيمية: (3/1236)، ومجموع الفتاوى له: (4/233، 13/86، 19/38-39)، ومفتاح دار السعادة: (1/189-194)، وروح المعاني: (26/33).


(�) سورة الرحمن: (الآية:46).


(�) طريق الهجرتين: (2/925).


(�) سورة الرحمن: (الآيتان:46-47).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/70-71).


(�) سورة الكهف: (الآيتان:30-31).


(�) سورة الكهف: (الآيتان:30-31).


(�) طريق الهجرتين: (2/928).


(�) سورة الأنعام: (الآية:132).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/192-193).


(�) سورة الأنعام: (الآية:145).


(�) الصواعق المرسلة: (2/575).


(�) انظر: معالم أصول الفقه: (ص:413).


(�) سورة هود: (الآية:6).


(�) الرسالة: (ص:137).


(�) سورة الزمر: (الآية:62).


(�) شفاء العليل: (1/203).


(�) الصواعق المرسلة: (2/575).


(�) إعلام الموقعين: (2/484)، وقد ذكر - رحمه الله- هذه الصياغة ممثلاً لنفاة القياس مخاطبا للمثبتين له، فقال: «..من أصلكم أن نَسْخَ بعض ما يتناوله النص لا يوجب نسخَ جميع ما يتناوله، كالعام إذا خُصَّ بعض أفراده لم يوجب ذلك تخصيص غيره».


(�) التفسير الكبير: (13/180).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/101).


(�) الصواب: أن غالب عمومات القرآن الكريم محفوظة لا مخصوصة، للاستزادة راجع: مجموع الفتاوى: (6/442-445).


(�) الموافقات: (4/46).


(�) نسب هذا القولَ إلى الجمهور ابنُ قدامة� XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" � في روضة الناظر: (2/48)، وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: (2/526): إنه مذهب غالب الفقهاء.


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/770)، وانظر: روضة الناظر: (2/49)، وشرح مختصر الروضة: (2/526-529)، وإجابة السائل: (ص:357).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/781).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/770).


(�) انظر: مذكرة الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" �: (ص:379).


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (2/288)، وإجابة السائل: (ص:357).


(�)  هو: أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � الشافعي، الفقيه الأصولي، ومن آثاره: شرح مختصر المزني، توفي عام 450هـ، وقد بلغ مائة وسنتين، وهو صحيح العقل والفهم سليم الأعضاء والحواس، انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر� XE "فهرس الأماكن:مصر" � والقاهرة: (5/63)، وشذرات الذهب: (5/215).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/767).


(�) سورة البقرة: (الآية:197).


(�) تفسير الطبري: (3/469)، وانظر أيضاً� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/101-102) منه.


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/188).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/766).


(�) قواطع الأدلة: (1/175).


(�) انظر على سبيل التمثيل المواضع التالية من تفسيره: (5/41، 9/141، 11/16، 11 /98، 11/121، 11/135 ،12/61، 13/101، 13/180، 23/184).


(�) التفسير الكبير: (9/101).


(�) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي� XE "فهرس الأعلام:الآمدي" � الحنبلي ثم الشافعي، الشهير بسيف الدين الآمدي� XE "فهرس الأعلام:الآمدي" �، الفقيه الأصولي المتكلم، وله تصانيف، منها: الإحكام في أصول الأحكام، وإبكار الأفكار، توفي سنة 631 هـ، انظر: وفيات الأعيان: (3/293)، وشذرات الذهب: (7/253). 


(�) الإحكام للآمدي: (2/286).


(�) المسودة: (1/279).


(�) انظر: أضواء البيان: (4/225)، وانظر أيضاً: (2/315) من المصدر نفسه، ومذكرة الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � في الأصول: (ص:379).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير: (3/130).


(�) أخرجه البخاري (ص:1167) برقم (6764) كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر، ومسلم (ص:658) برقم (1614) كتاب الفرائض.


(�) أخرجه ابن ماجه (ص:450) برقم (2645) كتاب الديات، باب القاتل لا يرث� XE "فهرس الحديث:القاتل لا يرث" � شيئا، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (6/117-118).


(�) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:102)، والمغني لابن قدامة: (9/123).


(�) أخرجه البخاري (ص:382) برقم (2379)، كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ممرٌّ أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (ص:626) برقم (1543) كتاب البيوع، باب: من باع نخلا عليها ثمر.


ووجه الاستدلال بالحديث على عدم ميراث الرقيق: أن مال العبد لسيده، فتوريث العبد توريث لسيده، وتوريث لسيده توريث لمن لم يورثه الله تعالى، وهذا باطل.


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) إعلام الموقعين: (4/104).


(�) أخرجه البخاري (ص:512) برقم (3093) كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ومسلم (ص:731) برقم (1758) كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي (: ((لا نورث ما تركنا صدقة� XE "فهرس الحديث:لا نورث ما تركنا صدقة" �)).


(�) سورة المؤمنون: (الآيتان:5-6).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:6).


(�) انظر كون «ما» من صيغ العموم في شرح الكوكب المنير: (3/119-120)، وأضواء البيان: (5/831).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) سورة النساء: (الآية:22).


(�) انظر: أضواء البيان: (5/833)، ودفع إيهام الاضطراب: (ص:81)، وشرح مراقي السعود: (1/263).


(�) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:96).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) مرَّ تخريجه ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة.


(�) أخرجه أبو داود (ص:656) برقم (4401) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في إرواء الغليل: برقم (297).


(�) الكَثَر -بفتحتين-: جُمَّار النخل، وهو: شحمه الذي وسط النخلة، انظر: النهاية في غريب الحديث: (2/524-525). 


(�) أخرجه أبو داود (ص:655) برقم (4388) كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، والترمذي: (ص:343) برقم (1449) كتاب الحدود، باب: ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي (ص:753) برقم (4960)، كتاب قطع السارق، باب: ما لا قطع فيه، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في إرواء الغليل: برقم (2414).


(�) الأصول في علم الأصول: (ص:46)، وانظر: مجموع الفتاوى: (7/391)، ولتعريفات أخرى للمجمل راجع: الفقيه والمتفقه: (1/234)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:322).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: (1/328) مادة (بين)، ومختار الصحاح: (ص:53) مادة (بين).


(�) الأصول في علم الأصول: (ص:46)، ولتعريفات أخرى للمبين راجع: الفقيه والمتفقه: (1/232)، وشرح الكوكب المنير: (3/437)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:328).





(�) الصواعق المرسلة: (1/212).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/210).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/213-214).


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) للوقوف على اختلافهم في معنى «القروء» راجع المثال الثاني من الأمثلة التطبيقية على قاعدة: «المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح».


وللاستزادة من الأمثلة على اختلاف الصحابة في آيات الأحكام راجع: الصواعق المرسلة: (1/208-209).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/210).


(�) سورة البقرة: (الآية: 196).


(�) أخرجه البخاري: (ص:707) برقم (4159) كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (ص:472) برقم (1201) كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.


(�) الصواعق المرسلة: (1/211-212).


(�) وهي: سورة الأعراف: (الآية:54)، وسورة يونس: (الآية:3)، وسورة الرعد: (الآية:2)، وسورة الفرقان: (الآية:59)، وسورة السجدة: (الآية:4)، وسورة الحديد: (الآية:4).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) انظر: العواصم من القواصم: (ص:214)، وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة: (1/34، 3/938).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/938)


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/945)


(�) انظر: مقاييس اللغة: (5/356) مادة (نصص)، والمحكم: (8/271) مادة (نصص)، ومختار الصحاح: (ص:300) مادة (نصص).


(�) روضة الناظر: (1/506)، وانظر: الصواعق المرسلة: (1/382)، ومختصر الصواعق المرسلة: (1/130)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:314).


(�) مقاييس اللغة: (3/471) مادة (ظهر)، وانظر: مختار الصحاح: (ص:195) مادة (ظهر).


(�) الأصول من علم الأصول: (ص:49)، وانظر: روضة الناظر: (1/508)، والصواعق المرسلة: (1/382)، ومختصر الصواعق المرسلة: (1/130)، وشرح الكوكب المنير: (3/459).


(�) انظر لشرح التعريف: الأصول من علم الأصول: (ص:49).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (1/162) مادة (أول)، ومختار الصحاح: (ص:37) مادة (أول).


(�) الأصول من علم الأصول: (ص:50)، وانظر: روضة الناظر: (1/508)، وشرح الكوكب المنير: (3/460-461)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:315).


(�) انظر لشرح التعريف: الأصول من علم الأصول: (ص:50).


(�) سورة مريم: (الآية:28).


(�) أخرجه مسلم (ص:883-884) برقم (2135) كتاب الآداب، باب: النهي عن التكنّي بأبي القاسم وبيان ما يُستحب من الأسماء.


(�) زاد المعاد: (3/563)، وانظر: إعلام الموقعين: (6/180-181).


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (6/356).


(�) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (3/298).


(�) مجموع الفتاوى: (6/21).


(�) سورة البقرة: (الآية:229).


(�) سورة البقرة: (الآية:230).


(�) انظر: أضواء البيان: (1/187).


(�) سورة آل عمران: (الآية:55).


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن باز: (1/429-430)، وللاستزادة من الأمثلة راجع: تقريب التدمرية: (ص:86-87).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (13/236-237)، وتفسير البحر المحيط: (4/218-219 ، 7/447،   8/603)، والصواعق المرسلة: (2/638).


(�) هو: محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي المرسي، الشهير بابن عربي، كبير الصوفية القائلين بوحدة الوجود، وله تصانيف، منها: الفتوحات المكية وفصوص الحكم، قال الذهبي عن الفصوص: «فإن كان لا كفر فيه، فما في الدنيا كفر»، توفي سنة 638 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (23/48).


(�) سورة نوح: (الآية:27).


(�) مصرع التصوف أو تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي� XE "فهرس الأعلام:ابن عربي" � لبرهان الدين البقاعي: (ص:61)، وللاستزادة من الأمثلة على تفسير الباطنية للقرآن الكريم راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (2/200، 4/131، 13/236-238)، وإعلام الموقعين: (6/187).


(�) سورة نوح: (الآية:28).


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (2/200، 4/131)، ومصرع التصوف: (ص:62).


(�) سورة النساء: (الآية:51).


(�) انظر: البرهان في تفسير القرآن للبحراني: (1/376)، وتفسير العياشي: (1/246) نقلاً عن جناية التأويل الفاسد: (ص:327).


(�) سورة الرحمن: (الآية:19).


(�) سورة الرحمن: (الآية:20).


(�) سورة الرحمن: (الآية:22).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/696).


(�) انظر: التفسير الكبير للرازي: (31/158)، وأساس التقديس في علم الكلام له: (ص:87)، وأضواء البيان: (7/473-485).


(�) سورة النساء: (الآية:164).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/217).


(�) انظر: قواعد التفسير: (2/844)، وجهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:746).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (3/1104-1105)، حيث نقل كلام ابن سينا الذي صرَّح فيه بهذه العظائم!


(�) سورة البقرة: (الآية:25).


(�) سورة الحج: (الآية:77).


(�) انظر: التفسير الكبير: (30/83)، وانظر أيضاً: إعلام الموقعين: (6/187).


(�) سورة التين: (الآية:1).


(�) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، المفسر، ومن آثاره: التفسير والناسخ والمنسوخ، توفي سنة 182 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:188)، وشذرات الذهب: (2/365).


(�) انظر: تفسير الطبري: (24/503-504).


(�) انظر: تفسير الطبري: (24/503).


(�) فتح القدير: (5/623).


(�) أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المصري المالكي، المفسر الفقيه، وله تصانيف، منها: حاشية على تفسير الجلالين، والفرائد السنية، توفي سنة 1241 هـ ، انظر: الأعلام للزركلي: (1/246).


(�) سورة الكهف: (الآية:23).


(�) أضواء البيان: (7/467)، وللرد المقنع على هذا الكلام الخطير راجع كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � في المصدر السابق.


(�) سورة الأنفال: (الآية:34).


(�) شفاء العليل: (1/273).


(�) زاد المعاد: (3/563).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/129).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/468).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/469).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/469).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:138).


(�) التفسير اللغوي: (ص:212) هامش (1) نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن. ولما كان الرماني� XE "فهرس الأعلام:الرماني" � معتزليا لم يلتزم بهذه القاعدة عند احتياجه إلى تصحيح مذهبه الباطل، انظر: التفسير اللغوي: (ص:216-217).


(�) تفسير البحر المحيط: (1/376).


(�) أضواء البيان: (4/369).


(�) أضواء البيان: (4/730).


(�) تفسير سورة البقرة له: (1/26).


(�) كقاعدة: «الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورةً ومعنى»، وقد سبق تقريرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر، وقاعدة: الأصل في الخبر و النهي حمل كل منهما على حقيقته، وقد سبق تقريرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي.


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) سورة النحل: (الآية:89).


(�) الصواعق المرسلة: (1/310).


(�) سورة النمل: (الآية:6).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/802).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/933).


(�) تفسير سورة البقرة: (1/26-27).


(�) هذا الدليل مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � ذكره الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: (1/314).


(�) سورة آل عمران: (الآية:138).


(�) سورة النحل: (الآية:89).


(�) سورة القمر: (الآية:17).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) سورة المائدة: (الآية:64).


(�) سورة طه: (الآية: 39).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/330-335) بتصرف واختصار.


(�) سورة القيامة: (الآية:23).


(�) سورة الأنعام: (الآية:103).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:40-41).


(�) المحصول له: (1/547).


(�) الصواعق المرسلة: (2/452-457).


(�)  الظاهر - والله أعلم- أنه أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري� XE "فهرس الأعلام:القشيري" �، الخراساني الشافعي، انظر: مقدمة التحقيق لتفسير القرطبي: (ص:12).


والقشيري المذكور مفسر محدث فقيه أصولي أديب صوفي، وله تصانيف، منها: التفسير الكبير، والرسالة القشيرية، توفي سنة 465هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (18/227)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:237).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (9/156).


(�) أضواء البيان: (7/472)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (30/83).


(�) انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره: (2/468، 2/469، 3/469).


(�) سورة النساء: (الآية:162).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/685).


(�) سورة القيامة: (الآية:23).


(�) سورة القيامة: (الآية:23).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:40-41).


(�) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار البغدادي الحنبلي، الشهير بابن الأنباري، المقرئ المفسر اللغوي، وله مصنفات عديدة، منها: المشكل في معاني القرآن، والأضداد، توفي سنة 328 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (15/274)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:452).


(�) الأضداد له: (ص:412-414).


(�) سورة النبأ: (الآية:24).


(�) إعراب القرآن: (ص:1053).


(�) سورة الأعراف: (الآية:8).


(�) أي: على غير الظاهر، كالقول بأن المراد به العدل، أو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق.


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (9/156).


(�) سورة الأعراف: (الآية:8).


(�) المحرر الوجيز: (2/375).


(�) سورة البقرة: (الآية:127).


(�) التفسير الكبير للرازي: (4/53).


(�) سورة الأنفال: (الآية:41).


(�) المغني: (9/288).


(�) مجموع الفتاوى: (10/227)، وانظر: جواب الاعتراضات المصرية: (ص:54).


(�) تفسير البحر المحيط: (1/445)، وانظر أيضاً: (8/603) منه.


(�) انظر: البحر الحيط للزركشي: (1/460).


(�) انظر: أضواء البيان: (4/369-370، 4/730، 7/467-468).


(�) سورة الأنبياء: ( الآية:79).


(�) سورة الإسراء: ( الآية:44).


(�) سورة البقرة: ( الآية:74).


(�) سورة الأحزاب: ( الآية:72).


(�) أضواء البيان: (4/840-841).


(�) سورة البقرة: ( الآية:2).


(�) سورة البقرة: ( الآية:228).


(�) تفسير سورة البقرة: (1/26)، وانظر جهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:744-745).


وانظر هذه القاعدة في: فصول في أصول التفسير: (ص:112)، وقواعد التفسير: (2/843)، وقواعد الترجيح عند المفسرين: (1/122).


(�) سورة الأعراف: (الآية:21).


(�) سورة طه: (الآية:120).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/561-568)، والمحرر الوجيز: (2/384)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/464-465)، وتفسير البحر المحيط: (4/358).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/568)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/464).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/568).


(�) سورة الأعراف: (الآية:21).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/568).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/568).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/464).


(�) تفسير البحر المحيط: (4/358-359).


(�) سورة الأعراف: (الآية:21).


(�) سورة طه: (الآية:120).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/129).


(�) سورة المائدة: (الآية:64).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) متشابه القرآن: (ص:231).


(�) أساس التقديس: (ص:99).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) أساس التقديس: (ص:100).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:139-140)، وانظر: أضواء البيان: (7/492-493).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/946)، والمراد بالأصل: أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.


(�) وهي: سورة الأعراف: (الآية:54)، وسورة يونس: (الآية:3)، وسورة الرعد: (الآية:2)، وسورة الفرقان: (الآية:59)، وسورة السجدة: (الآية:4)، وسورة الحديد: (الآية:4).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) انظر: الإبانة عن أصول الديانة: (ص:108)، ومقالات الإسلاميين: (ص:157، 211)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/888).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/888).


(�) يعني: فخر الدين الرازي� XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" �.


(�) انظر: المحصول له: (1/545)، وفيه: «لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه البتة، والخلاف فيه مع المرجئة».


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/933).


(�) هو: أبو محمد يحيى بن أَكْثَم بن محمد، التميمي الأُسَيِّدي المروزي، المحدث الفقيه المجتهد، من أصحاب الشافعي، روى عنه الترمذي وغيره، وله تصانيف، منها: التنبيه، توفي سنة 242هـ، انظر: تاريخ بغداد: (14/191-203)، ووفيات الأعيان: (6/147). 


(�) جامع بيان العلم وفضله: (1/615).


(�) سورة البقرة: (الآية:269).


(�) مرَّ تخريجه قريباً في مبحث المحكم والمتشابه.


(�) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: (2/331). 


(�) تفسير ابن أبي زمنين: (1/114). 


(�) الموافقات: (4/198).


(�) أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم: (ص:31)، وقال محققه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


(�) انظر: الإتقان: (ص:517)، ومما يدل على ذلك: أن الدكتور عبد الكبير العلوي ذكر في مقدمته لكتاب الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (1/207-219)، ثمانية وأربعين مؤلفا في ناسخ القرآن ومنسوخه إلى سنة 531هـ، ولم يذكر ما كتب بعد ذلك كنواسخ القرآن والمصفى كلاهما لابن الجوزي المتوفى سنة 597هـ.


(�) انظر لمعنى النسخ في اللغة: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/388-389)، ومقاييس اللغة: (5/424) مادة (نسخ)، والمحكم: (5/83-84) مادة (نسخ)، ومختار الصحاح: (ص:297-298). 


(�) المقصود بالعلماء هنا: المتأخرون، وإلا فإن المتقدمين لهم اصطلاح آخر للنسخ أعم من اصطلاح المتأخرين، وسيأتي توضيح ذلك في قاعدة مستقلة، وهي: النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين.


(�) راجعها في: الفقيه والمتفقه: (1/245)، الإحكام للآمدي: (3/130-134)، والموافقات: (3/341، 344)، وشرح الكوكب المنير: (3/526)، وإرشاد الفحول: (2/785-787)، وشرح مراقي السعود: (1/292).


(�) روضة الناظر: (1/219)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:120-121).


(�) انظر لشرح التعريف: روضة الناظر: (1/219)، وشرح الكوكب المنير: (3/526-528)، إعلام الموقعين: (4/105-106)، ومفتاح دار السعادة: (2/390)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:121)، ومعالم أصول الفقه: (ص:247).


(�) سورة البقرة: (الآية:43).


(�) سورة آل عمران: (الآية:97).


(�) انظر: زاد المعاد: (5/531-532)، وإعلام الموقعين: (2/66، 4/106)، ومفتاح دار السعادة: (2/390).


(�) شفاء العليل: (2/542-544).


(�) سورة الطلاق: (الآية:4).


(�) أخرجه البخاري (ص:872) برقم (4910) كتاب التفسير، باب: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾.


(�) زاد المعاد: (5/531-532).


ومن أجل الاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: إعلام الموقعين: (2/66، 4/105-106)، وشفاء العليل: (2/542-544)، وتهذيب السنن: (2/1006-1007).


(�) شفاء العليل: (2/544).


(�) شفاء العليل: (2/543).


(�) إعلام الموقعين: (4/105).


(�) أي: النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون، والتخصيص والتقييد وما أشبه ذلك من النسخ بمعنى البيان.


(�) سورة البقرة: (الآية:284).


(�) سورة البقرة: (الآية:286).


(�) شفاء العليل: (2/243).


(�) الموافقات: (3/343).


(�) إعلام الموقعين: (2/66).


(�) سورة آل عمران: (الآية:97).


(�) نواسخ القرآن: (1/327-328).


(�) هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي، المفسر الفقيه المؤرخ الأديب، وله تصانيف عديدة، منها: البرهان في تفسير القرآن، وقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، توفي سنة 1033 هـ، انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي: (4/358)، والأعلام: (7/203).


(�) سورة البقرة: (الآية:284).


(�) سورة البقرة: (الآية:286).


(�) قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن له: (ص:77).


(�) انظر القاعدتين المتعلقتين بتفسير الصحابي، أولاهما: تفسير الصحابي له حكم الموقوف، والثانية: تفسير الصحابي حجة، وقد ذكرتهما ضمن القواعد المتعلقة بتفسير القرآن بقول الصحابي.


(�) ومنهم على سبيل المثال: 


أبو عبد الله محمد بن حزم المتوفى قريبا من سنة 320 هـ في كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ، انظر: النسخ في القرآن الكريم: (1/348) فقرة رقم (472) مع فقرة (471).


وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ له، انظر: النسخ في القرآن الكريم: (1/363) فقرة رقم (492).


(�) سورة البقرة: (الآية:233).


(�) قوله: «مسامحة»: يُشعِر بأن المتقدمين تَسَمَّحوا في الخروج عن الوضع العُرفي للنسخ، وهذا التوجيه محل نظر؛ وذلك لأن النسخ لم يكن مقتصرا عندهم على ما هو عند المتأخرين فقط، حتى يعتذر لهم بالمسامحة ونحو ذلك!!!


انظر: مجلة الحكمة (ص:306)، العدد الثاني والعشرون محرم 1422 هـ، مقال الشيخ محمد الثاني بن عمر موسى: «التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح».


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (4/119)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (1/251).


(�) قوله: «مجازا» يشعر بأن السلف تكلموا بالمجاز تاركين الحقيقة، ولا ريب أن هذا لا يمكن أن يسمى مجازا حتى عند القائلين به؛ إذ ما ادّعي فيه أنه الأصل - وهو النسخ في عرف المتأخرين- لم يُولد بعد، فيكف يكون الموجود قبله مجازا، ويكون هو حقيقة!!!


انظر: مجلة الحكمة (ص:306)، العدد الثاني والعشرون محرم 1422 هـ، مقال الشيخ محمد الثاني بن عمر موسى: «التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح».


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/305).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) سورة الحج: (الآية:78).


(�) سورة التغابن: (الآية:16).


(�) مجموع الفتاوى له: (14/101).


(�) مجموع الفتاوى له: (13/29-30).


(�) مجموع الفتاوى له: (13/272)، وانظر: الاستقامة: (ص:47).


(�) الموافقات: (3/344-364).


(�) هو: ولي الله أبو عبدالعزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي، المفسر المحدث الفقيه، وله تصانيف، منها: الفوز الكبير في أصول التفسير، وفتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير، توفي سنة 1176 هـ، انظر: الأعلام: (1/149).


(�) الفوز الكبير: (ص:77-79).


وانظر هذه القاعدة في: معالم أصول الفقه عند أهل السنة: (ص:246).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) انظر نسبة هذا القول إلى هؤلاء الأعلام في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/642-643)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:203)، والناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/126)، والموافقات: (3/357).


(�) سورة التغابن: (الآية:16).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/641)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:203).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/641)، بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1/443).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) سورة التغابن: (الآية:16).


(�) المصفى بأكف أهل الرسوخ: (ص:22-23).


(�) سورة الحج: (الآية:52).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (8/457).


(�) الموافقات: (3/358).


(�) كهبة الله بن سلامة� XE "فهرس الأعلام:كهبة الله بن سلامة" � في الناسخ والمنسوخ له: (ص:62)، ومرعي الكرمي في قلائد المرجان: (ص:81، 210).


(�) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، المقرئ المفسر الفقيه الأصولي، وله تصانيف، منها: الفنون، توفي سنة 513 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (19/443)، والذيل على طبقات الحنابلة: (1/316)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:288).


(�) نواسخ القرآن لابن الجوزي: (1/332).


(�) سورة البقرة: (الآية:284).


(�) سورة البقرة: (الآية:286).


(�) أخرجه البخاري (ص:772-773) برقم (4546) كتاب التفسير، باب: ﴿((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ﴾ [البقرة:285].


(�) سورة البقرة: (الآية:286).


(�) أخرجه مسلم (ص:75) برقم (125) كتاب الإيمان، باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلِّف إلا ما يطاق.


(�) انظر: سنن سعيد بن منصور قسم التفسير: (3/1016-1017) وصحح إسناده محقق الكتاب، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/134-135). 


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/137). 


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/138). 


(�) ومما يؤيد أن النسخ هنا ليس بمعنى النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون: أن الآية خبر، والأخبار لا تقبل النسخ، قال الإمام النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � في الناسخ والمنسوخ: (ص:69): «وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه خبر».


(�) سورة التغابن: (الآية:16).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) سورة البقرة: (الآية:286).


(�) سورة البقرة: (الآية:284).


(�) مجموع الفتاوى: (13/30).


(�) مجموع الفتاوى: (14/133).


(�) سورة البقرة: (الآية:286).


(�) شفاء العليل: (2/543).


(�) سورة الشعراء: (الآية:224-227).


(�) سورة الشعراء: (الآية:227).


(�) أخرجه أبو داود (ص:751) برقم (5016) كتاب الأدب، باب: ما جاء في الشعر، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الأدب المفرد: (ص:323).


(�) انظر قولهما في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/679).


(�) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:373).


(�) الموافقات: (3/347).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:138).


وهبة الله هو: أبو القاسم هبة الله بن سلامة� XE "فهرس الأعلام:هبة الله بن سلامة" � بن نصر البغدادي الضرير، المقرئ المفسر النحوي، وله تصانيف، منها: التفسير، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة 410 هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/323)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:532).


(�) انظر: قلائد المرجان: (ص:161)


(�) وهي القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ، وستأتي قريباً.


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/323)، ونواسخ القرآن: (2/530).


(�) إعلام الموقعين: (4/109).


(�) أي: حكم واحد.


(�) انظر المثال الأول من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة.


(�) انظر المثالان الثاني والثالث من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة.


(�) انظر: إعلام الموقعين: (4/110-133)، حيث بين الإمام ابن القيم أن الذين ردُّوا السنن الصحيحة -في مواضع- بحجة أنها زائدة على نص الكتاب، فتكون ناسخة له فلا تقبل، قد تناقضوا؛ حيث قبلوا في مواضع أخر الزيادةَ على ما في نصوص القرآن الكريم من جهة:


الأحاديث الضعيفة.


والقياس.


وأقوال الإمام الذي قلَّدوه.


(�) انظر: إعلام الموقعين: (4/105-106).


(�) إعلام الموقعين: (4/109).


(�) تفسير الطبري: (5/414) طبعة شاكر. 


(�) أحكام القرآن له: (1/402-403).


(�) نواسخ القرآن: (2/521).


(�) سورة المائدة: (الآية:13).


(�) سورة التوبة: (الآية:29).


(�) سورة التوبة: (الآية:29).


(�) سورة المائدة: (الآية:13).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/256).


(�) سورة آل عمران: (الآية:102).


(�) سورة التغابن: (الآية:16).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:70).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:282)، وانظر أيضاً: (ص:274) منه.


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) سورة البقرة: (الآية:283).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) نواسخ القرآن: (1/305)، وانظر: (2/414) منه.


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/262)، وانظر أيضاً: (6/140).


(�) أضواء البيان: (6/69-70).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) سورة الطور: (الآية:21).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/80) بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (4/409).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:170)


(�) ستأتي هذه القاعدة قريباً.


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:301).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) سورة الطور: (الآية:21).


(�) الروح: (ص:168)، وانظر: نواسخ القرآن: (2/594).


(�) سورة النور: (الآية:2).


(�) انظر: المغني لابن قدامة: (12/322)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (6/145)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/501).


(�) أخرجه مسلم: (ص:701) برقم (1690)، كتاب الحدود، باب: حد الزنى.


(�) بدائع الصنائع: (5/496)، وانظر: أصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �: (2/82-83).


(�) إعلام الموقعين: (4/110).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (6/146).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) أخرجه مسلم (ص:711) برقم (1712) كتاب الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد.


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) المغني: (14/130).


(�) التلخيص في أصول الفقه: (2/508-509).


(�) المغني: (14/131)، وانظر: إعلام الموقعين: (4/88).


(�) سورة النبأ: (الآية:23).


(�) سورة الحجر: (الآية:48).


(�) سورة البقرة: (الآية:39).


(�) شفاء العليل: (2/708)، ومن أجل الاستزادة من تقرير القاعدة عند الإمام ابن القيم راجع: حادي الأرواح: (1/91).


(�) راجع لتعريف النسخ عند المتأخرين: المحرر الوجيز: (1/190)


(�) انظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ: (ص:12).


(�) انظر ذلك ضمن بيان ألفاظ القاعدة: «الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورةً ومعنى».


(�) سورة الأنفال: (الآية:65).


(�) سورة الأنفال: (الآية:66).


(�) انظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:37).


(�) أصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �: (2/60).


(�) فتح الباري: (9/710).


(�) أحكام أهل الذمة: (2/1049).


(�) الإتقان: (ص:519).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:274).


(�) الكشاف: (4/448).


(�) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:12).


(�) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:37).


(�) زاد المسير: (8/143).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (6/406).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) سورة النساء: (الآية:87).


(�) سورة النساء: (الآية:122).


(�) سورة ص: (الآية:84).


(�) سورة مريم: (الآية:64).


(�) سورة طه: (الآية:52).


(�) أحكام أهل الذمة: (2/1049).


وانظر: التمهيد: (3/215) لابن عبد البر حيث قال بنحو ذلك، وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل: (8/381)، وأحكام أهل الذمة: (2/1017).


(�) في الناسخ والمنسوخ (ص:42) طبعة مكتبة الفلاح الكويت: «يؤول في»، وما أثبته من طبعة مؤسسة الرسالة بيروت تحقيق الدكتور سليمان اللاحم: (1/405)، ومن: نواسخ القرآن لابن الجوزي: (1/131). 


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:42).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:274).


(�) الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي: (ص:46-47).


(�) سورة الأنفال: (الآية:33).


(�) سورة الأنفال: (الآية:34).


(�) سورة الأنفال: (الآية:33).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/158)، وانظر: (2/388) منه.


(�) انظر على سبيل المثال: الناسخ والمنسوخ له: (ص:42، 69، 70، 274، 349 ، 432، 654، 655).


(�) نسب الإمام النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � هذا القول إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في رواية الضحاك� XE "فهرس الأعلام: الضحاك" � عنه، انظر: الناسخ والمنسوخ: (ص:654-655). 


(�) سورة الشورى: (الآية:20).


(�) سورة الإسراء: (الآية:18).


(�) الناسخ والمنسوخ: (ص:654-655).


(�) كما ذكر ذلك محقق كتابه: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»: (ص:25) الدكتور أحمد حسن فرحات.


(�) سورة الأنبياء: (الآية:98).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:101).


(�) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه له: (ص:351)، وانظر أيضاً: (ص:404) منه.


(�) أصول الرخسي: (2/60).


(�) المحلى: (11/124-125)، وانظر أيضاً: النبذة الكافية له: (ص:43).


(�) سورة البقرة: (الآية:284).


(�) المحرر الوجيز: (1/389-390)، وانظر أيضاً: (1/191) منه، حيث قال: «والنسخ لا يجوز في الأخبار، وإنما هو مختص بالأوامر والنواهي».


(�) انظر: نواسخ القرآن: (1/131، 184 ، 327، 333 ، 2/449).


(�) انظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:12، 37).


(�) انظر: زاد المسير: (3/350، 7/282 ، 8/81، 8/143).


(�) سورة الأنعام: (الآية:15).


(�) سورة الفتح: (الآية:2).


(�) سورة الزمر: (الآية:65).


(�) زاد المسير: (3/12)، وانظر: نواسخ القرآن له: (2/423).


(�) سورة المسد: (الآية:3).


(�) سورة المدثر: (الآية:17).


(�) مجموع الفتاوى: (4/326)، وللاستزادة من تقريره لهذه القاعدة، انظر: تفسير آيات أشكلت: (1/459).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:98).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:101).


(�) سورة مريم: (الآية:71).


(�) الموافقات: (3/361-363).


(�) الموافقات: (3/361-363).


وانظر هذه القاعدة في: التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/7، 4/78)، وجهود الشيخ ابن عثيمين  في التفسير: (ص:681)، وقواعد التفسير: (2/730).


(�) سورة البقرة: (الآية:115).


(�) انظر نسبة هذا القول إليهما في سنن الترمذي: (ص:662)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/451-452)، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:77)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:131).


(�) سورة البقرة: (الآية:144).


(�) أخرج قوله هذا الترمذي: (ص:662) برقم (2958)، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/451-452)، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:77).


(�) وممن ردَّ هذا القول: الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (2/457-458)، والإمام النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � في كتابه الناسخ والمنسوخ، انظر: (ص:75 ، 79).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1014).


(�) سورة هود: (الآية:15).


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (2/112)، ونواسخ القرآن: (2/482)، وهو قول ابن عباس في رواية الضحاك� XE "فهرس الأعلام: الضحاك" � عنه، انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:531).


(�) سورة الإسراء: (الآية:18).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:105).


(�) الناسخ والمنسوخ له: (ص:531).


(�) نواسخ القرآن: (2/482).


(�) سورة هود: (الآية:15).


(�) انظر: الموافقات: (3/345).


(�) سورة الشورى: (الآية:5).


(�) هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الفارسي الأصل ثم اليماني الصنعاني، التابعي الأخباري، توفي سنة 114 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/544) ، انظر: شذرات الذهب: (2/73).


(�) انظر نسبة هذا القول إليهم في نواسخ القرآن: (2/561).


(�) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ: (ص:154).


(�) سورة غافر: (الآية:7).


(�) نواسخ القرآن: (2/561)، وانظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ: (ص:50).


(�) المحرر الوجيز: (5/26).


(�) نواسخ القرآن: (2/561).


(�) سورة غافر: (الآية:7).


(�) سورة الشورى: (الآية:5).


(�) أخرجه النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � في الناسخ والمنسوخ: (ص:651).


(�) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:89-91)، وانظر أيضاً: (ص:399) منه.


(�) الناسخ والمنسوخ: (2/351).


(�) الموافقات: (3/356).


(�) انظر: نواسخ القرآن: (2/561)، وانظر أيضاً: فهم القرآن للمحاسبي: (ص:474-475).


(�) سورة الممتحنة: (الآية:10).


(�) بل الراجح أن قصة الزوجين كانت بعد نزول آية التحريم؛ وذلك لأن إسلام أبي العاص (  «تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بسنتين، وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح، لا كما في كلام الواقدي من أنه سنة ست»، انظر: البداية والنهاية: (4/178).


(�) أحكام أهل الذمة: (2/679).


ومن أجل الاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: الطرق الحكمية: (1/498)، وإعلام الموقعين: (4/394)


(�) انظر: المصباح المنير: (1/152) مادة (حمل).


(�) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:43).





(�) نواسخ القرآن: (1/104).


(�) سورة يونس: (الآية:15).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/7)، وروضة الناظر: (1/265-266)، ومجموع الفتاوى: (32/114-115)، وزاد المعاد: (2/174)، وبدائع الفوائد: (3/1073)، والبحر المحيط للزركشي: (4/78)، ومراقي السعود مع شرحه نثر الورود: (1/294-295)، وأضواء البيان: (3/432-433)،  ومعالم أصول الفقه: (ص:248-249).


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في مجموع الفتاوى:32/115) على خطورة القول بالنسخ بالإجماع، حيث قال: «وهو قول في غاية الفساد، مضمونه: أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها».


(�) راجع: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/1)، ونواسخ القرآن: (1/137)، حيث ذكر مؤلفاهما هذا الشرط.


(�) وللاستزادة راجع: مذكرة في أصول الفقه: (ص:153-154)، ومعالم أصول الفقه: (ص:249).


(�) انظر: أحكام أهل الذمة: (2/678)، والصلاة وحكم تاركها: (ص:90)، وزاد المعاد: (2/174).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/1)، ونواسخ القرآن: (1/135)، وأحكام أهل الذمة: (2/678)، والصلاة وحكم تاركها: (ص:90)، وإعلام الموقعين: (3/188)، وتهذيب السنن: (2/1084، 4/1756)، وزاد المعاد: (2/174)، ومعالم أصول الفقه: (ص:250).


(�) فليس هناك تعارض تام بين العام والخاص، ولا بين المطلق والمقيد، ولا بين المبهم والمفسِّر، ولا بين المجمل والمفصل، والمراد بالتعارض التام: ذلك الذي يمتنع معه العمل بكلا النصين، انظر: نواسخ القرآن: (1/135)، والنسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد: (1/172).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/1)، ونواسخ القرآن: (1/136)، وأحكام أهل الذمة: (2/678)، والصلاة وحكم تاركها: (ص:90)، وإعلام الموقعين: (3/188، 4/106)، وتهذيب السنن: (2/1084)، ومعالم أصول الفقه: (ص:250). 


(�) إعلام الموقعين: (4/95).


(�) نواسخ القرآن: (1/136).


(�) زاد المعاد: (2/174). 


(�) أحكام أهل الذمة: (2/678). 


(�) الصلاة وحكم تاركها: (ص:90)، وانظر أيضاً: تهذيب السنن: (2/1084).


(�) الإحكام لابن حزم: (4/109) طبعة شاكر.


(�) انظر: الصلاة وحكم تاركها: (ص:90) بتصرف.


(�) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي المعتزلي الحنفي� XE "فهرس الأعلام:الكرخي" �، الفقيه الأصولي، وله مؤلفات، منها: الجامع الكبير والجامع الصغير، توفي سنة 340هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (15/426)، وتاج التراجم: (ص:200).


(�) أصول الكرخي� XE "فهرس الأعلام:الكرخي" �: (ص:18)، مطبوعة ضمن: قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان البركتي.      =


=   قال الأستاذ محمد رشيد رضا� XE "فهرس الأعلام:رشيد رضا" � في مجلة المنار: (ص:355 جمادي  الأول سنة 1320 هـ) تعليقاً على قول الكرخي� XE "فهرس الأعلام:الكرخي" �: «ويا ليته ذكر وجهًا آخر، وهو الرجوع عن قول أصحابهم إلى الآية الكريمة، ولو عند عدم ظهور وجه وجيه في التأويل».


(�) سورة التوبة: (الآية:5).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة المقرئ: (ص:98).


(�) وقد ذكر ابن الجوزي� XE "فهرس الأعلام:ابن الجوزي" � من هذه الدعاوى ما يزيد على مائة وعشرين آية في كتابه نواسخ القرآن، وقرَّر دعوى النسخ في ثمان منها، وردَّ دعوى النسخ فيما يزيد على تسعين منها، وسكت عن الباقي، انظر: مقدمة الدكتور سليمان اللاحم لكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس: (1/339) طبعة مؤسسة الرسالة بيروت.


(�) سورة التوبة: (الآية:5).


(�) نواسخ القرآن: (2/465)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (2/28).


(�) انظر: الطرق الحكمية: (1/498)، وإعلام الموقعين: (3/113).


(�) الموافقات: (3/339).


(�) انظر: الطرق الحكمية: (1/498)، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/83-84) طبعة شاكر.


(�) سورة البقرة: (الآية:115).


(�) سورة البقرة: (الآية:144).


(�) سورة البقرة: (الآية:115).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/457-458)، وانظر أيضاً: (3/291) منه.


(�) سورة البقرة: (الآية:115).


(�) الناسخ والمنسوخ: (ص:79)، وانظر: (ص:200) منه.


(�) سورة النساء: (الآية:64).


(�) سورة الأعراف: (الآية:3).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام له: (4/83-84) طبعة شاكر.


(�) أصول السرخسي� XE "فهرس الأعلام:السرخسي" �: (2/70)، وانظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: (3/266).


(�) سورة التوبة: (الآية:103).


(�) الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (2/262).


(�)  هو: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الخزرجي الإشبيلي الفاسي، الفقيه، ومن آثاره: الناسخ والمنسوخ، وأصول الفقه، توفي سنة 611 هـ، انظر: الوافي بالوفيات: (22/83)، والأعلام: (4/330). 


(�) «مع علم التأريخ» من الإتقان: (4/1454) طبعة مجمع الملك فهد، أما طبعة دار الكتاب العربي للإتقان: (ص:528) ففيه: «من علم التأريخ». 


(�)  الإتقان: (ص:528-529).


(�) سورة االتوبة: (الآية:60).


(�) القول بأن سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع بعد النبي ( ذهب إليه الشعبي� XE "فهرس الأعلام:الشعبي" � ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، انظر: المغني: (4/124-125)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (10/265)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/401).


(�) أخرجه بمثله أبو داود (ص:252) برقم (1630)، كتاب الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة، وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في ضعيف أبي داود: (357).


(�) المغني: (4/124-125).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) سورة النور: (الآية:4).


(�) أضواء البيان: (6/18).


وانظر هذه القاعدة في فتح الباري: (13/233).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (ص:155)، حيث قال: «فجُلّ العلماء وعُظْمهم من الماضين يتأولونها في أهل الذمة، ويرونها محكمة»، وانظر أيضا: تأويل مشكل القرآن: (ص:364)، والطرق الحكمية: (1/491).


(�) كعبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري من الصحابة، وعمرو بن شرحبيل� XE "فهرس الأعلام:وعمرو بن شرحبيل" �، وشريح، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعَبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، والشعبي، ويحيى بن يَعْمر من التابعين، وسفيان الثوري، والأوزاعي من تابعي التابعين، وكذلك من بعدهم من أبي عبيد القاسم بن سلام� XE "فهرس الأعلام:القاسم بن سلام" �، وأحمد بن حنبل، وجمهور فقهاء أهل الحديث، وجميع أهل الظاهر.


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:405)، ونواسخ القرآن: (2/420)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/260)، والطرق الحكمية: (1/494-496)، وفتح الباري: (7/33).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (ص:162)، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:405)، وبداية المجتهد: (6/212)، ونواسخ القرآن: (2/421)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/261).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:83).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة البقرة: (الآية:282). 


(�) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (ص:162)، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:406)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص: 277)، ونواسخ القرآن: (2/421).


(�) انظر: فتح الباري: (7/33-34).


(�) انظر هذا الشرط في فقه القاعدة التي معنا.


(�) انظر: فتح الباري: (7/33-34).


(�) للاستزادة من كون النصين لا يتناقضان راجع: أضواء البيان: (6/18)، ورسائل ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" �: (3/229)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/261-262).


(�) انظر هذا الشرط في فقه القاعدة التي معنا.


(�) أخرجه الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك: (2/340) برقم (3210)، كتاب التفسير، باب: تفسير سورة المائدة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وانظر: فتح الباري: (7/33) حيث صحح ذلك الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � عن ابن عباس، وعائشة (، وعمرو بن شرحبيل� XE "فهرس الأعلام:وعمرو بن شرحبيل" � وجمع من السلف.


(�) تهذيب السنن: (4/1756).


(�) الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:407)، وانظر: رسائل ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" �: (3/229)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/259، 8/261-262)، والطرق الحكمية: (1/487)، وفتح الباري: (7/33-34).


(�) الناسخ والمنسوخ: (ص:200).


(�) رسائل ا بن حزم: (3/228-229).


(�) الطرق الحكمية: (1/497-498).


(�) زاد المعاد: (3/133-135).


(�) هو: أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الكوفي الهمداني، مخضرم، توفي سنة 63 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/135)، وتقريب التهذيب: (ص:737).


(�) فتح الباري: (7/33-34).


(�) سورة النور: (الآية:3).


(�) هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، سيد التابعين في زمانه، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، توفي بعد سنة 90 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/217)، وتقريب التهذيب: (ص:388).


(�) سورة النور: (الآية:32).


وانظر قولهما في: الأم: (5/148)، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:582-583)، ونواسخ القرآن: (2/516)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (15/118-119).


(�)  انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:130).


(�) سورة النور: (الآية:32).


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/66)، وانظر: مجموع الفتاوى: (32/114-115).


(�) مجموع الفتاوى: (32/114-115).


(�) مجموع الفتاوى: (32/114) بتصرف يسير.


(�) مجموع الفتاوى: (32/115).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي. 


(�) وهي القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ.


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/65).


(�) سورة الكافرون: (الآية:6).


(�) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: (2/627).


(�) سورة التوبة: (الآية:5).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:206).


(�) انظر: قلائد المرجان: (ص:226).


(�) نواسخ القرآن: (2/627).


(�) سورة الكافرون: (الآية:6).


(�) بدائع الفوائد: (1/247-248)، وانظر: الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني: (ص:181-182).


(�) معجم مقاييس اللغة: (3/420) مادة (طلق).


(�) انظر: المحكم: (6/280) مادة (طلق)، والمصباح المنير: (2/376) مادة (طلق).


(�) شرح الكوكب المنير: (3/392)، وللاستزادة من تعريفات المطلق راجع: روضة الناظر: (2/101)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (3/5)، والقواعد والفوائد الأصولية: (ص:280)، وإرشاد الفحول: (2/709)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:416)


(�) سورة المجادلة: (الآية:3).


(�) لشرح التعريف راجع: شرح الكوكب المنير: (3/392)، ومعالم أصول الفقه: (ص:436).


(�) معجم مقاييس اللغة: (5/44) مادة (قيد). 


(�) انظر: المحكم: (6/491) مادة (قيد)، والمصباح المنير: (2/521) مادة (قيد). 


(�) انظر: شرح الكوكب المنير: (3/393)، وللاستزادة من تعريفات المطلق انظر: روضة الناظر: (2/102)، والقواعد والفوائد الأصولية: (ص:280)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:409)، ومعالم أصول الفقه: (ص:436)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:438).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( ((((﴾ [سورة البقرة: 173].


(�) وذلك في قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ﴾ [سورة المائدة:5].


(�) أحكام أهل الذمة: (1/526).


(�) سورة البقرة: (الآية:185).


(�) سورة المائدة: (الآية:89).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) سورة المجادلة: (الآية:4).


(�) سورة البقرة: (الآية:196).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (2/13).


(�) زاد المعاد: (5/308).


(�) بدائع الفوائد: (3/1243).


(�) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:181)، القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � والفوائد الأصولية: (ص:282)، وشرح الكوكب المنير: (3/399).


(�) زاد المعاد: (5/308)، وانظر أيضاً: (5/306، 509) منه.


(�) انظر: قواطع الأدلة: (1/228)، وروضة الناظر: (2/108)، والإحكام للآمدي: (3/6)، ومفتاح الوصول: (ص:543)، وشرح الكوكب المنير: (3/395)، وإرشاد الفحول: (2/711)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:412).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) تهذيب السنن: (2/617).


(�) انظر: قواطع الأدلة: (1/229)، وروضة الناظر: (2/103). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (3/7)، ومفتاح الوصول للتلمساني: (ص:541). 


 ومذهب الحنفية في هذه الحالة مختلف فيها، والصحيح من مذهبهم: أنه يحمل، انظر: إرشاد الفحول: (2/711).


(�) انظر: قواطع الأدلة: (1/229)، وروضة الناظر: (2/105)، ومفتاح الوصول: (ص:544). 


(�) انظر: روضة الناظر: (2/103-108)، وشرح الكوكب المنير: (3/395)، وإرشاد الفحول: (2/714).


(�) انظر: روضة الناظر: (2/103-108)، وشرح الكوكب المنير: (3/395)، وإرشاد الفحول: (2/714).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) سورة الأعراف: (الآية:3).


(�) الإحكام له: (3/7).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن. 


(�) سورة النحل: (الآية:44).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) الأم: (6/706) طبعة رفعت فوزي.


(�) سورة البقرة: (الآية:67).


(�) المقصود ﺑ«العموم والخصوص» هنا وفيما يأتي من كلامه: الإطلاق والتقييد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في كتابه الإيمان: (ص:88): «والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة»؛ والسلف كانوا يطلقون العام والخاص على المطلق والمقيد تارة، وعلى العام والخاص الذين اصطلح عليه المتأخرون بعد تارة أخرى.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/101).


(�) سورة المجادلة: (الآية:3).


(�) الكشف والبيان: (9/255).


(�) سورة المائدة: (الآية:89).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/708).


(�) سورة الفرقان: (الآيات:68-70).


(�) سورة النساء: (الآية:93).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/611).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/11).


(�) سورة آل عمران: (الآية:90).


(�) سورة النساء: (الآية:18).


(�) أضواء البيان: (1/330-331).


(�) الأصول من علم الأصول: (ص:44-45).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة المائدة: (الآية:106).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (7/52)، وانظر: الأم (8/60) طبعة رفعت، وفتح الباري: (15/387).


(�) أضواء البيان: (1/311).


(�) سورة المجادلة: (الآية:3).


(�) انظر: زاد المعاد: (5/308)، وأضواء البيان: (6/600-601).


(�) سورة النساء: (الآية:92).


(�) بدائع الفوائد: (3/1242).


(�) زاد المعاد: (3/1242).


(�) سورة البقرة: (الآية:173)، وسورة النحل: (الآية:115).


(�) سورة المائدة: (الآية:3).


(�) سورة الأنعام: (الآية:145).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (3/30-31)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (1/86)، وفتح القدير: (1/313).


(�) سورة الأنعام: (الآية:145).


(�) أضواء البيان: (1/108).


(�) انظر: المحكم: (6/285) مادة (نطق)، ومختار الصحاح: (ص:301).


(�) الإتقان: (ص:542)، شرح الكوكب المنير: (3/473)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:415)، وللاستزادة راجع: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:452).


(�) انظر: العين: (4/61) مادة (فهم)، ومختار الصحاح: (ص:239) مادة (فهم)، والقاموس المحيط: (ص:1016) مادة (فهم).


(�) الإتقان: (ص:543)، وشرح الكوكب المنير: (3/480)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:415)، وللاستزادة راجع: الإحكام للآمدي: (3/84)، وتيسير الأصول: (ص:46)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:425).


(�) انظر: روضة الناظر: (2/114)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:425).


(�) المختصر في أصول الفقه: (ص:132)، وللاستزادة راجع: الإحكام للآمدي: (3/84)، ومفتاح الوصول: (ص:552)، والإتقان: (ص:544)، وشرح الكوكب المنير: (3/481)، ومذكرة أصول الفقه: (ص:418-419).


(�) انظر: شرح مختصر الروضة: (2/715).


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (3/84)، وشرح الكوكب المنير: (3/481).


(�) المختصر في أصول الفقه: (ص:132)، وانظر لتعريفات أخرى لمفهوم المخالفة: روضة الناظر: (2/114)، والإحكام للآمدي: (3/88)، ومفتاح الوصول: (ص:555)، والإتقان: (ص:544)، وشرح الكوكب المنير: (3/488-489)، مذكرة أصول الفقه: (ص:420).


(�) انظر: شرح مختصر الروضة: (2/715).


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه: (ص:420). 





(�) انظر هذا الرد الممتع النافع في كتابه الفذ: الصواعق المرسلة (1/239-278).


(�) وهو الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �، في كتابه: أساس التقديس: (ص:67).


(�) سورة القلم: (الآية: 42).


(�) سورة الزمر: (الآية:56).


(�) مفهوم اللقب� XE "فهرس القبائل:مفهوم اللقب" �: هو تخصيص اسمٍ غير مشتقٍ بحكم، انظر: المختصر في أصول الفقه: (ص:134)، وشرح الكوكب المنير: (3/509)، وللاستزادة راجع: شرح مراقي السعود: (1/92).


(�) الصواعق المرسلة: (1/244-245).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: تهذيب السنن: (1/194-195)، وبدائع الفوائد: (3/1246).


(�) تهذيب السنن: (1/163).


(�) انظر: روضة الناظر: (2/114)، والبلبل: (ص:155)، وشرح مختصر الروضة: (2/725)، ومفتاح الوصول: (ص:555)، وإرشاد الفحول: (2/767)، وشرح مراقي السعود: (1/96).


(�) قواطع الأدلة: (1/242)، وانظر: إرشاد الفحول: (2/767).


(�) الصلاة وحكم تاركها: (ص:49)، وانظر: روضة الناظر: (2/137)، وشرح مختصر الروضة: (2/775)، ومفتاح الوصول: (ص:567)، وبدائع الفوائد: (3/1246)، وإرشاد الفحول: (2/778)، وشرح مراقي السعود: (1/92).


(�) سورة الأنبياء: (الآيتان:78-79).


(�) زاد المعاد: (3/505).


(�) مفهوم الغاية: هو مدُّ الحكم بأداة الغاية ﻛ«إلى»، و«حتى»، واللام، انظر: شرح الكوكب المنير: (3/506)، وشرح مختصر الروضة: (2/757).


(�) مفهوم الشرط� XE "فهرس القبائل:مفهوم الشرط" �: هو ما عُلِّق من الحكم على شيء بأداة الشرط، مثل «إن» و «إذا» ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع، انظر: شرح الكوكب المنير: (3/505)، وشرح مختصر الروضة: (2/761).


(�) مفهوم الصفة� XE "فهرس القبائل:مفهوم الصفة" �: أن يقترن بعامٍ صفةٌ خاصة، انظر: شرح الكوكب المنير: (3/498). 


(�) مفهوم العدد� XE "فهرس القبائل:مفهوم العدد" �: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، انظر: شرح الكوكب المنير: (3/508)، وانظر كلام ابن القيم في حجيته في كتابه: الكلام على مسألة السماع: (ص:320).


(�) انظر هذه الموانع في: شرح مراقي السعود: (1/86-88)، ومعالم أصول الفقه: (ص:459).


(�) تهذيب السنن: (3/1348)، وانظر أيضاً: الفروق للقرافي: (2/77).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) زاد المعاد: (5/111)، وانظر: شرح الكوكب المنير: (3/490)، وشرح مراقي السعود: (1/87).


(�) سورة النحل: (الآية:14).


(�) أضواء البيان: (3/278-279)، وانظر: شرح الكوكب المنير: (3/493)، وشرح مراقي السعود: (1/87).


(�) سورة البقرة: (الآية:178).


(�) راجع الآثار المروية في سبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/95-98)، والعجاب في بيان الأسباب: (ص:239-242)، ولباب النقول: (ص:32-33)، والاستيعاب في بيان الأسباب: (1/97-100). 


(�) يتباوَؤُوْا� XE "فهرس اللغة:يتباوَؤُوْا" � - بوزن يتقَاتَلُوا-: يتعادلوا، من البَوَاء، وهو المساواة، يقال: باوَأْتُ بين القتلى، أي: ساوَيْتُ، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: (1/163) مادة (بوء).


(�) لم يذكره مصرحا به ولكنه ذكره بذكر سبب النـزول الذي دلَّ على أن المقصود بتخصيص «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» بالذكر في الآية إبطال ما كان عليه بعض أهل الجاهلية من أنهم كانوا يقتلون الحرَّ بالعبد المقتول منهم والذكرَ بالأنثى المقتولة منهم، وذلك لعزتهم وقوتهم، فنهاهم أن يتعدَّوا القاتلَ إلى غيره في القصاص، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/95).


(�) تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (1/455-456).


(�) شرح مختصر الروضة: (2/775).


(�) سورة الزمر: (الآية:56).


(�) سورة القلم: (الآية: 42).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (5/464).


(�) سورة الإسراء: (الآية:31).


(�) الجواب الصحيح: (1/228-229).


(�) شرح الكوكب المنير: (3/496).


(�) سورة النور: (الآية:33).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/359).


(�) تفسير أبي السعود: (1/195).


(�) سورة المائدة: (الآية:45).


(�) سورة البقرة: (الآية:178).


(�) أضواء البيان: (2/85-86).


(�) سورة الإسراء: (الآية:31).


(�) الفروق: (2/80).


(�) سورة الإسراء: (الآية:31).


(�) قواطع الأدلة: (1/239).


(�) تهذيب السنن: (1/194-195).


(�) الكلام على مسألة السماع: (ص:320).


(�) سورة الإسراء: (الآية:31).


(�) الفتاوى الكبرى: (1/424).


(�) سورة آل عمران: (الآية:130).


(�) التفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (2/91).


(�) روح المعاني: (4/55).


(�) هو: الحسن بن محمد الحسين النيسابوري، الشهير بالنظام الأعرج، من أهل قُمّ، وله تصانيف، منها: التفسير سماه غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وشرح الشافية في التصريف، توفي بعد سنة 850 هـ، انظر: بغية الوعاة: (1/525)، والأعلام: (2/216).


(�) غرائب القرآن: (2/344).


(�) سورة آل عمران: (الآية:130).


(�) تفسير أبي السعود: (2/84).


(�) سورة النور: (الآية:33).


(�) انظر: التحرير والتنوير: (18/226).


(�) سورة النور: (الآية:33).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/548)، وانظر: (2/225 ،359).


(�) أخرجه مسلم (ص:1212) برقم (3029) كتاب التفسير، باب: في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((﴾.


(�) سورة آل عمران: (الآية:28).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/316)، وهو ضعيف، انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب: (1/240).


(�) أضواء البيان: (1/422).


(�) انظر: التحرير والتنوير: (18/226).


(�) انظر: المحكم: (2/472)، مادة (حقق)، ومختار الصحاح: (ص:86) مادة (حقق)


(�) سورة غافر: (الآية:6).


(�) انظر: الطراز للعلوي: (1/28).


(�) إرشاد الفحول: (1/135).


 وانظر: المحصول للرازي: (1/397)، والمثل السائر: (1/74)، ومختصر الصواعق المرسلة: (2/690، /785)، ومفتاح الوصول: (ص:471)، والطراز: (1/28-30).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (1/494)، والمحكم: (7/520) مادة (جوز)، ومختار الصحاح: (ص:73) مادة (جوز).


(�) انظر: المحصول للرازي: (1/396).


(�)  إرشاد الفحول: (1/135)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/690-691).


(�) سورة الأنعام: (الآيتان:18، 61).


(�) سورة النحل: (الآية:50).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1061).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: مختصر الصواعق المرسلة: (2/727، 3/918، 938، 939،946).


(�) ذكر الإمام ابن القيم هذه الشروط في مواضع متعددة من مؤلفاته، ومنها على سبيل المثال: الصواعق المرسلة: (1/288-293)، ومختصر الصواعق: (1/94-98،3/946-947)=  =والكافية الشافية: (ص:107-109)، وبدائع الفوائد: (4/1660)، وتهذيب السنن: (3/1441-1442)، وشفاء العليل: (1/271).


وللاستزادة راجع: التفسير الكبير للرازي: (27/14)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (6/360-361).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/858).


(�) الصواعق المرسلة: (1/289).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (4/1660).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1061).


(�)مختصر الصواعق المرسلة: (3/946)


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/858).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/802).


(�) زاد المعاد: (5/571).


(�) التفسير الكبير: (24/40).


(�) التفسير الكبير: (12/25).


(�) التفسير الكبير: (10/91، 15/103).


(�) الخصائص: (ص:602).


(�) الخصائص: (ص:799)، وانظر: الفروق للقرافي: (4/208).


وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/821)، حيث بين الإمام ابن القيم أن ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" � وشيخه أبا علي الفارسي كانا من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه.


(�) الصواعق المرسلة: (2/451).


(�) ومنهم: أبو زيد الدبوسي، وعبد الله بن متويه، وهو من تلاميذ ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" �، انظر: قواطع الأدلة: (1/287)، والبحر المحيط للزركشي: (2/181).


وانظر أيضاً: الطراز للعلوي: (1/27)، حيث اختار ما ذهب إليه ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" �.


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (2/803-804).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (2/690).


(�) الجهمي أشد تعطيلاً من المعتزلي؛ فإن المعتزلي ينفي الصفات دون الأسماء، لكن الجهمي ينفي الأسماء والصفات معاً، فكل معتزلي جهمي، وليس كل جهمي معتزليا، انظر: منهاج السنة النبوية: (2/206).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (2/823).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:1).


(�)  الكشاف: (1/18).


(�) سورة البقرة: (الآية:5).


(�) قال الإمام ابن القيم في شفاء العليل: (2/292)، وهو يذكر الختم والطبع والقفل وأمثالها من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم: «ولا تُصْغِ إلى قول من يقول: إن هذه مجازات واستعارات؛ فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله، كأن هذا القائل حقيقة القفل عنده: أن يكون من حديد، والختم: أن يكون بشَمَْعٍ أو طين...وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباً؛ فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك المحال، فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه، وكذلك الختم والطابع الذي هو عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطبع الذي على الباب والصندوق ونحوهما». 


(�)  الكشاف: (1/57).


(�) سورة البقرة: (الآية:117).


(�)  الكشاف: (1/180).


(�) سورة ص: (الآية:50).


(�) أساس التقديس في علم الكلام: (1/98).


(�) التفسير والمفسرون: (1/250).


(�) سورة فصلت: (الآية:11).


(�) يحقق شيء: وفي طبعة الكشاف لمكتبة العبيكان: (5/371): يحقق شيئاً.


(�) الكشاف: (4/184).


(�) هو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى البغدادي الشيعي، الشهير بالشريف الرضي، الشاعر الأديب، ومن تصانيفه: تلخيص البيان في مجازات القرآن، ومعاني القرآن، توفي سنة 406 هـ، انظر: النجوم الزاهرة: (4/240)، وشذرات الذهب: (5/43).


(�) سورة فصلت: (الآية:11).


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن: (ص:293).


(�) انظر: معالم أصول الدين� XE "فهرس القبائل:أصول الدين" � للرازي: (ص:25)، وأساس التقديس له: (ص:137)، والصواعق المرسلة: (2/633).


(�) انظر: الموافقات: (2/79-80، 3/310)، وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر الفهد: (1/150-151).


(�) الصواعق المرسلة: (2/682)، وانظر أيضاً: الصواعق المرسلة: (2/692).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/173، 2/632)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/690).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (2/700) وما بعدها من الصفحات.


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (2/858).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/802).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/947).


(�) انظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم له: (ص:1001).


(�) سورة الأعراف: (الآية:33).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:4)، وانظر أصل هذا الدليل في: مختصر الصواعق المرسلة: (3/898-899)، وبدائع الفوائد: (4/1660-1661).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول.


(�) إيثار الحق على الخلق: (ص:128).


(�) ولكنه خالفه ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" � ومن نحا منحاه، كما سبق ذكر ذلك في فقه القاعدة.


(�) التفسير الكبير: (30/83).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (2/727).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/320).


(�) انظر أقوال العلماء في إثبات المجاز ونفيه في: مجموع الفتاوى: (7/89-90)، ومختصر الصواعق المرسلة: (2/696-699)، والبحر المحيط للزركشي: (2/182-189)، ومذكرة في أصول الفقه: (ص:106-107)، وبطلان المجاز لمصطفى عيد الصياصنة: (ص:29-32)، وجناية التأويل الفاسد: (ص:80-81).


(�) انظر: التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/13).


(�) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي، المعروف بالأصبهاني، الإمام الحافظ المفسر الفقيه المجتهد رئيس أهل الظاهر، وله مصنفات عديدة، منها: أحكام القرآن، وإبطال التقليد، توفي سنة 270 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (13/97)


(�) هو: أبو بكر محمد بن داود� XE "فهرس الأعلام:أبو بكر محمد بن داود" � بن علي الظاهري، الإمام الفقيه المجتهد الأديب، ومن آثاره: الزهرة في الآداب والشعر، توفي سنة 297 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (13/109)، والوافي بالوفيات: (3/48).


(�) هو: أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي ثم الكزني، قاضي القضاة بقرطبة، توفي سنة 355 هـ، انظر: تاريخ علماء الأندلس: (2/142)، وتاريخ الإسلام: (26/133).


(�) هو: ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني الشافعي، المحدث الأصولي الفقيه المجتهد، ومن آثاره: جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة 418 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (17/353). 


(�) انظر: منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز له: (ص:6)، حيث قال: «والذي ندين الله به ويلزم قبولُه كلَّ منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين، أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا- وهو الحق- فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن».


(�) انظر: الأصول في علم الأصول: (ص:22)، ومجموع الفتاوى له: (11/23)، وشرح العقيدة الواسطية: (1/439-440).


(�) سورة يس: (الآية:71).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:139-140).


(�) سورة الأعراف: (الآية:8).


(�) المحرر الوجيز: (2/375).


(�) التمهيد له: (7/145).


(�) سورة البقرة: (الآية:185).


(�) بداية المجتهد: (3/182).


(�) سورة الزمر: (الآية:67).


(�) التفسير الكبير: (27/14).


(�) سورة النمل: (الآية:23).


(�) سورة الأنعام: (الآية:102).


(�) مجموع الفتاوى: (6/360-362).


(�) البحر المحيط له: (2/191).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/294).


(�) سورة الفرقان: ( الآيتان:11-12).


(�) سورة الفرقان: ( الآية: 12).


(�) سورة ق: ( الآية:30).


(�) أضواء البيان: (6/319-320)، وانظر أيضاً: (4/840) منه.


(�) الأصول من علم الأصول: (ص:21)، ومجموع الفتاوى له: (11/21).


(�) سورة المائدة: (الآية:64).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين: (1/304).


(�) أي: القبض الذي ورد في قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾ [الزمر:67].


(�) الصواعق المرسلة: (4/1364).


(�) سورة الملك: (الآية:1).


(�) الكشاف: (4/562).


(�) البحر المحيط: (8/417).


(�) فتح القدير: (5/343).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/946-992).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/946).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/946).


(�) مجموع الفتاوى: (6/367).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/193)، وللاستزادة راجع: مجموع الفتاوى: (6/365).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني.


(�) مرَّ تخريجه ضمن القاعدة: «لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيبٍ صلاحيتُه له في كل تركيب».


(�) سورة العنكبوت: (الآية:48).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/950).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (6/369-372)، حيث ذكر شيخ الإسلام ما يوجب إرادة المعنى الحقيقي في لفظ «اليدين».


(�) مجموع الفتاوى: (6/369).


(�) سورة الرحمن: (الآية:27).


(�) سورة الليل: (الآية:19-20).


(�) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين: (1/287).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/994-1024).


(�) انظر الأوجه التي أبطل بها القول بالمجاز في «الوجه»: مختصر الصواعق المرسلة: (3/994).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/998).


(�) سورة الرحمن: (الآية:27).


(�) سورة الليل: (الآية:19-20).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/1008).


(�) سورة الفجر: (الآية:22).


(�) سورة البقرة: (الآية:210).


(�) أساس التقديس في علم الكلام: (ص:84).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/856-860).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/858).


(�) انظر: المصباح المنير: (1/311).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (20/416)، وشرح مراقي السعود: (1/122).


وللاستزادة من تعريفات المشترك راجع: المحصول للرازي: (1/359)، والمزهر في علوم اللغة: (1/292).


(�) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:409).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) جلاء الأفهام: (ص:166-167).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام: (ص:168)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/938)، وطريق الهجرتين: (1/243).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/941).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/942).


(�) سورة البقرة: (الآية:186).


(�) سورة الإسراء: (الآية:78).


(�) حكيت: هكذا في المطبوع المحقق، ولعل الصواب: حكي، والله أعلم.


(�) انظر: بدائع الفوائد: (الآية:2/729-730).


(�) بدائع الفوائد: (3/836-837)، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (15/11، 31/176).


(�) سورة المائدة: (الآية:97).


(�) شفاء العليل: (2/771-772)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (22/142).


(�) انظر: معالم أصول الدين� XE "فهرس القبائل:أصول الدين" � للرازي: (ص:25)، وأساس التقديس له: (ص:137)، والصواعق المرسلة: (2/633).


(�) انظر: الموافقات: (2/79-80، 3/310)، وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر الفهد: (1/150-151).


(�) انظر: الإحكام للآمدي: (2/177)، وإرشاد الفحول: (1/443).


(�) انظر على سبيل المثال: أساس التقديس لفخر الدين الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: (ص:86).


(�) زاد المعاد: (5/561).


(�) انظر: المزهر في علوم اللغة: (1/293).


(�) هو: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، المفسر اللغوي، وله تصانيف، منها: التفسير وقد اشتهر بتفسير العسكري، والفروق اللغوية، توفي بعد سنة 395 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:97)، وطبقات المفسرين للأدنروي: (ص:96)


(�) الفروق اللغوية: (ص:35).


(�) نتائج الفكر: (ص:93).


(�) المحصول للرازي: (1/381).


(�) سورة الكهف: (الآية:28).


(�) التفسير الكبير: (21/99).


(�) كقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾ [البقرة:87].


(�) الجواب الصحيح: (2/116)، وانظر: مجموع الفتاوى: (7/108).


(�) هو: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، الفقيه الأصولي، وله تصانيف، منها: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، توفي سنة 730 هـ، انظر: تاج التراجم: (ص:188)، والأعلام: (4/13).


(�) كشف الأسرار: (1/62).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) مغني اللبيب: (1/791-792).


(�) مفتاح الوصول: (ص:478-480).


(�) البحر المحيط: (2/125).


(�) المزهر في علوم اللغة: (1/293).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/295).


(�) الكليات: (ص:366).


(�) وهي: سورة الأعراف: (الآية:54)، وسورة يونس: (الآية:3)، وسورة الرعد: (الآية:2)، وسورة الفرقان: (الآية:59)، وسورة السجدة: (الآية:4)، وسورة الحديد: (الآية:4).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) انظر: العواصم من القواصم: (ص:214)، وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة: (1/34، 3/938).


(�)سورة الزخرف: (الآية:13).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/938-943).


(�) سورة الإسراء: (الآية:82).


(�) فتح القدير: (3/350).


(�) تفسير السعدي� XE "فهرس الأعلام:السعدي" �: (ص:465)، وانظر: أضواء البيان: (3/737).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:56).


(�) انظر: فضل الصلاة على النبي ( لإسماعيل القاضي: (ص:82)، وجلاء الأفهام: (ص:163).


(�) انظر: تهذيب اللغة: (12/166)، وجلاء الأفهام: (ص:163).


(�) انظر: تهذيب اللغة له: (12/166).


والأزهري� XE "فهرس الأعلام:والأزهري" �: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الشافعي، المفسر اللغوي الفقيه، وله تصانيف، منها: تهذيب اللغة، والتقريب في التفسير، وتفسير السبع الطول، توفي سنة 370 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:344)، وشذرات الذهب: (4/379).


(�) جلاء الأفهام: (ص:163).


(�) جلاء الأفهام: (ص:166).


(�) جلاء الأفهام: (ص:166).


(�) جلاء الأفهام: (ص:168).


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) زاد المعاد: (5/572).


(�) مفتاح الوصول: (ص:520).


(�) ممن منع حمل المشترك على جميع معانيه: أبو هاشم، والكرخي، وأبو عبد الله البصري، وفخر الدين الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �، انظر: المحصول: (1/372)، والبحر المحيط للزركشي: (2/130).


(�) مجموع الفتاوى: (13/341)، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:27).


(�) مجموع الفتاوى: (31/177). 


(�) جلاء الأفهام: (ص:166-167)، قد يقال: إن المسألة التي ذكرها الإمام ابن القيم هي مسألة استعمال المشترك في جميع معانيه، وأما المسألة التي تعرض لها شيخ الإسلام هي مسألة حمل المشترك على جميع معانيه، فلا اختلاف بين القولين، والجواب: أنه إذا قيل بجواز استعمال المشترك في جميع معانيه لزم منه القول بصحة حمل المشترك على جميع معانيه، وإذا قيل بعدم جواز الاستعمال لزم منه القول بعدم صحة الحمل في الثاني.


(�) جلاء الأفهام: (ص:167).


(�) زاد المعاد: (5/538).


(�) سورة المائدة: (الآية:55).


(�) فسرت الرافضة «الولي» هنا بالمتصرف حتى يستدلوا باللفظ على إمامة علي بن أبي طالب (، تحميلاً للفظ ما لا يحتمله، للاستزادة راجع: التفسير الكبير: (12/23-24).


(�) التفسير الكبير: (12/24).


(�) التفسير الكبير: (12/26)، وانظر أيضاً: (13/34، 20/36، 23/19) منه، والمحصول له: (1/371-375).


(�) المحصول له: (1/386-387).


(�) سورة البقرة: (الآية:128).


(�) البحر المحيط: (1/559).


(�) نظام الدين  الشاشي� XE "فهرس الأعلام:الشاشي" �، من رجال القرن السابع، أما تفاصيل حياته فإن المصادر الموجودة بين أيدينا لا تساعدنا عليها شيئا، انظر: مقدمة محقق أصول الشاشي� XE "فهرس الأعلام:الشاشي" � (ص:6-10).


(�) أصول الشاشي� XE "فهرس الأعلام:الشاشي" �: (ص:36-37).


(�) سورة المائدة: (الآية:55).


(�) غرائب القرآن: (2/606).


(�) رجح الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � هنا عدم جواز الجمع بين معاني المشترك، ولكنه جوَّز ذلك في فتح القدير: (3/350)، حيث قال بعد أن ذكر نوعين للشفاء الوارد في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( ﴾ [الإسراء:82]: شفاء من الأمراض الظاهرة، وشفاء من الأمراض القلبية: «ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز أو من باب حمل المشترك على معنييه».


بل إنه جوز ذلك في المشترك الذي معنياه متباينان متنافيان، وذلك في فتح القدير: (1/410-412) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ﴾، حيث ذكر خلاف العلماء في تفسير «القروء» وأدلتهم، وقرر أن الأدلة التي ذكروها لا تفيد في محل النـزاع، ثم قال: «ويمكن أن يقال: إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك، فقد جوَّز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلة، ويرتفع الخلاف، ويندفع النـزاع»!!!. 


(�) إرشاد الفحول: (1/132).


(�) سورة التكوير: (الآيتان:17-18).


(�) انظر: غريب القرآن لابن عزيز السجستاني: (ص:340)، وتهذيب اللغة للأزهري: (1/62) مادة (عسس)، والمصباح المنير: (2/409) مادة (عسس)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/403).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/159-161)، وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:190).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/159) بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (4/599)، وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:190)، حيث نسب القول إلى ابن عباس وأصحابه.


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/160) والإسناد حسن، انظر: العجاب في بيان الأسباب: (ص:61)، والتفسير الصحيح: (1/50، 4/259).


(�) انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:190).


(�) معاني القرآن له: (3/242).


وقد غلط الإمام النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � دعوى الإجماع هنا، انظر: إعراب القرآن له: (ص:1068).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/161).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/160)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:190)، وانظر رواية أخرى له في تفسير مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �: (2/735)، حيث قال: «إذا عسعس، يعني: إذا أدبر».


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/161)، وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:190).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/403).


(�) سورة التكوير: (الآية: 18).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/161).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني.


(�) المحرر الوجيز: (5/444).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بقول الصحابي.


(�) الصواعق المرسلة: (2/509). 


(�) سورة المدثر: (الآية: 33-34).


(�) انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:86،191). 


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:191). 


(�) سورة الليل: (الآيتان:1-2).


(�) سورة الشمس: (الآيتان:3-4).


(�) سورة الضحى: (الآيتان: 1-2).


(�) أضواء البيان: (1/11)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/403)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:190).  


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:191)، وانظر: الصواعق المرسلة: (2/756-757).


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص:86)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/102).


(�) فتح القدير: (1/410)، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/102).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/87-95)، وبه قال: أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه، وعليه استقرَّ مذهب أحمد بن حنبل، وللاستزادة من الأعلام الذين قالوا بهذا القول راجع: زاد المعاد: (5/533).


(�) هو: أبو سعد أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني، الإمام المحدث الفقيه، توفي سنة 105 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/351). 


(�) هو: أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، الإمام الحافظ الفقيه، توفي سنة 106 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/457)، وشذرات الذهب: (2/40).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/95-100)، وبه قال: مالك والشافعي، انظر: زاد المعاد: (5/533).


(�) فتح القدير: (1/412).


(�) وهي القاعدة الأولى من القواعد التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي.


(�) زاد المعاد: (5/536).


(�) زاد المعاد: (5/539).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.


(�) أخرجه الدار قطني (1/212) كتاب الحيض، وبنحوه أبو داود: (ص:52) برقم (297) كتاب الطهارة، باب: من قال:  تغتسل من طهر إلى طهر، وصححه الألباني في إرواء الغليل: (207).


(�) زاد المعاد: (5/541-542).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني.


(�) سورة البقرة: (الآية:228).


(�) انظر: زاد المعاد: (5/542).


(�) سورة الطلاق: (الآية:4).


(�) انظر: زاد المعاد: (5/542).


(�) زاد المعاد: (5/558-559).


(�) سورة النور: (الآية: 3).


(�) أضواء البيان: (6/91).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/153-156).


(�) أخرجه الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك: (2/430) برقم (3495) وصححه، وانظر: إرواء الغليل: (6/296-297)، والاستيعاب في بيان الأسباب: (2/540).


(�) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب القرشي الزهري المدني، الإمام الحافظ الفقيه، توفي سنة 123 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/326)، وتقريب التهذيب: (ص:896). 


(�) انظر: معاني القرآن له: (4/29).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (32/113-114).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/572)، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/66).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/156-159)، وتفسير ابن أبي حاتم: (8/2521-2524)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/505).


(�) أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره: (8/2521)، وصححها ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � قائلا: «وهذا إسناد صحيح عنه»، انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/505).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (17/160).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/505).


(�) أضواء البيان: (6/91).


(�) سورة النور: (الآية: 3).


(�) أخرجه الترمذي (ص:715) برقم (3177)، كتاب التفسير، باب: «ومن سورة النور»، وأخرج بنحو ذلك أبو داود (ص:312) برقم (2051) كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: ﴿((((((((( (( ((((((( (((( (((((((((﴾، والنسائي (ص:499)  برقم (3228)، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية، وذكر ذلك السيوطي� XE "فهرس الأعلام:السيوطي" � في لباب النقول: (ص:152) إلا إنه ذكر «مزيد» مكان «مرثد»، والحديث حسن، انظر: صحيح الترمذي: (2538)، والاستيعاب في بيان الأسباب: (2/541-542) في الحاشية.


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي.


(�) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: (1/65)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: (4/30).


(�) أضواء البيان: (6/91).


(�) الصواعق المرسلة: (2/572).


(�) سورة النور: (الآية: 3).


(�) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: (1/66)، وانظر: مجموع الفتاوى: (32/116).


(�) انظر: مختار الصحاح: (ص:125) مادة (ردف)، والقاموس المحيط: (ص:501) مادة (ردف).


(�) إرشاد الفحول: (1/123)، وانظر: المحصول: (1/347)، والبحر المحيط للزركشي: (2/105)، والتعريفات: (ص:60)، والمزهر للسيوطي: (1/316)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:129).


(�) انظر: المحصول للرازي: (1/348)، والبحر المحيط للزركشي: (2/105)، والمزهر للسيوطي: (1/316).


(�) مقاييس اللغة: (1/327) مادة (بين).


(�) انظر: التعريفات: (ص:55)، وانظر: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:118).


(�) سورة الأنعام: (الآية:30).


(�) سورة القصص: (الآية:63).


(�) سورة غافر: (الآية:49).


(�) سورة القصص: (الآية:15).


(�) بدائع الفوائد: (1/156).


والجدير بالذكر أن هذه القاعدة مما استفاده الإمام ابن القيم من أبي القاسم السهيلي� XE "فهرس الأعلام:السهيلي" � في نتائج الفكر: (ص:93).


(�) روضة المحبين: (ص:91).


(�) مغني اللبيب: (1/792).


(�) بدائع الفوائد: (3/1039).


(�) روضة المحبين: (ص:90) بتصرف.


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/51).


(�) البرهان للزركشي: (2/293)، والإتقان: (ص:620-621، 875).


(�) انظر: المحصول للرازي: (1/348)، والمزهر للسيوطي: (1/316).


(�) سورة الحجر: (الآية:30).


(�) انظر: المثل السائر له: (2/162) حيث قال بأن ألفاظ «العفو، والصفح، والمغفرة» الواردة في قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ﴾[التغابن:14] بمعنى واحد، وانظر: الفروق اللغوية للشايع: (ص:165).


وضياء الدين ابن الأثير هو: أبو الفتح نصر الله بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري، الكاتب الأديب، ومن آثاره: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، توفي سنة 637 هـ، انظر: شذرات الذهب: (7/328).


(�) انظر: أحكام القرآن له: (4/164)، حيث قال تضعيفاً للقول بالفرق بين الشح والبخل: «ولم يَقم ها هنا دليل على الفرق بينهما»، وانظر: الفروق اللغوية للشايع: (ص:166).


(�) انظر: البحر المحيط له: (1/631)، حيث قال رداً للقول بالفرق بين الخشية والخوف: «والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن الخشية والخوف مترادفان».


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوابع مبحث التوكيد.


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوابع مبحث العطف.


(�) انظر: الفروق اللغوية: (ص:35)، والبرهان للزركشي: (4/55)، حيث استدل بقاعدة: «العطف يقتضي المغايرة» على التغاير بين التمام والكمال في قوله: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾ [المائدة:3]، وانظر أيضاً: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: (ص:86). 


(�) سورة البقرة: (الآية:157)، وانظر: جلاء الأفهام: (ص: 164)، حيث استدل الإمام ابن القيم بقاعدة: «العطف يقتضي المغايرة» على التغاير بين الصلاة والرحمة.


(�) سورة المائدة: (الآية:48)، وانظر: الفروق اللغوية: (ص:34) للعسكري، حيث نقل عن المبرد� XE "فهرس الأعلام:المبرد" � أنه قال: «فعطف «شرعة» على «منهاج»؛ لأن الشرعة لأول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتسعه».


وانظر: الإيمان: (ص:142) لابن تيمية، حيث غلَّط من جعل عطف المنهاج على الشرعة من باب العطف لاختلاف اللفظ، وقال: «مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا كلام فصيح».


(�) سورة آل عمران: (الآية:146). 


(�) القول في بيان إعجاز القرآن: (ص:29) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.


(�) الفروق في اللغة: (ص:33)


(�) سورة النحل: (الآية:79)، والنمل: (الآية:86)، والعنكبوت: (الآية:24) وإلى غير ذلك.


(�) سورة يونس: (الآية:24)، والرعد: (الآية:3)، والنحل: (الآية:11) وإلى غير ذلك.


(�) سورة البقرة: (الآية:230)، والأنعام: (الآية:97)، والأعراف: (الآية:32) وإلى غير ذلك.


(�) سورة الأنعام: (الآية:98).


(�) سورة آل عمران: (الآية:13)، والنور: (الآية:44).


(�) سورة الفجر: (الآية:5).


(�) سورة طه: (الآيتان:54، 128).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:2)، والأنعام: (الآية:1)، والأعراف: (الآية:43) وإلى غير ذلك.


(�) سورة البقرة: (الآية:2).


(�) المفردات في غريب القرآن: (ص:10-11).


(�) مقدمة في أصول التفسير: (ص:28).


(�) مفتاح الوصول: (ص:480).


(�) البحر المحيط له: (2/108).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/297).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/298).


(�) سورة الفاتحة: (الآية:1).


(�) هو: أبو العرفان محمد بن علي الصبان� XE "فهرس الأعلام:الصبان" � المصري، عالم بالعربية والأدب، وله تصانيف، منها: حاشية على شرح الأشموني� XE "فهرس الأعلام:الأشموني" � على الألفية، والرسالة الكبري في البسملة، توفي سنة 1206 هـ، انظر: الأعلام: (6/297).


(�) تفسير المنار: (1/38-39).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:72).


(�) الكشاف: (3/191).


(�) التحرير والتنوير: (18/97)، وانظر القاعدة في: قواعد الترجيح عند المفسرين: (2/127)، وقواعد التفسير: (1/460).


(�) حادي الأرواح: (1/191).


(�) سورة الأنعام: (الآية:127).


(�) سورة يونس: (الآية:25).


(�) انظر: حادي الأرواح: (1/194).


(�) سورة يس: (الآيتان:57-58).


(�) سورة فاطر: (الآيتان:34-35).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: (2/370)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: (4/271)، وحادي الأرواح: (1/196-197).


(�) سورة المؤمنون: (الآيتان:10-11).


(�) انظر: زاد المسير: (5/199-200)، وحادي الأرواح: (1/201).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:60).


(�) سورة آل عمران: (الآية:175).


(�) سورة المائدة: (الآية:44).


(�) سورة البقرة: (الآية:40).


(�) سورة البقرة: (الآية:150).


(�) سورة آل عمران: (الآية:175).


(�) سورة البقرة: (الآية:150).


(�) البحر المحيط له: (1/631).


(�) هو: أبو القاسم الجنيد� XE "فهرس الأعلام:الجنيد" � بن محمد بن الجنيد� XE "فهرس الأعلام:الجنيد" � البغدادي الخزاز القواريري، كبير الصوفية، وله تصانيف، منها: دواء الأرواح، توفي سنة 297 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (14/66).


(�) سورة فاطر: (الآية:28).


(�) أخرجه بنحوه مسلم (ص:429) برقم (1108) كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرَّمة على من لم تحرِّكْ شهوتَه، ولفظه: ((إني أتقاكم لله وأخشاكم له)).


(�) الاشتقاق الأوسط: هو اتفاق اللفظين في الحروف، لا في ترتيبها، كالوضوء والضوء والهرب والرهب.


(�) مدارج السالكين: (2/137-139) بتصرف.


وللوقوف على مزيد من الفروق بين كلمات المثال راجع: الفروق اللغوية للعسكري: (ص:270-273).


(�) سورة الجمعة: (الآية:9).


(�) سورة سبأ: (الآية:11).


(�) سورة الجمعة: (الآية:9).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:11).


(�) سورة الفرقان: (الآية:32).


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:105).


(�) انظر: التعريفات: (ص:83).


(�) انظر: التعريفات: (ص:83).


(�) سورة الذاريات: (الآيات:24-25).


(�) الرسالة التبوكية: (ص:75) ضمن مجموع الرسائل له، ومن أجل الاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة، راجع: جلاء الأفهام: (309-310)، وبدائع الفوائد: (2/637-638)، ومفتاح دار السعادة: (1/180-181)، والصلاة وحكم تاركها: (ص:30)، وإغاثة اللهفان: (1/113).


(�) الرسالة التبوكية: (ص:75) ضمن مجموع الرسائل له.


(�) بدائع الفوائد: (2/638).


(�) هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي، اللغوي، وله تصانيف عديدة، منها: إعجاز القرآن، ودلائل الإعجاز، توفي سنة 471 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (5/149)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:232).


(�) سورة الكهف: (الآية:18).


(�) دلائل الإعجاز: (ص:174-175).


(�) سورة البقرة: (الآية:103).


(�) الكشاف: (1/174).


(�) هو: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر العِجلي القزويني ثم الدمشقي الشافعي، المحدث الفقيه الأصولي اللغوي، وله تصانيف، منها: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، وشرحه المسمى بالإيضاح، توفي سنة 739 هـ، انظر: شذرات الذهب: (8/216).


(�) سورة البقرة: (الآية:14).


(�) سورة هود: (الآية:69).


(�) الإيضاح في علوم البلاغة: (ص:99).


(�) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الشافعي، الشهير بالسمين الحلبي، المقرئ المفسر الفقيه النحوي، وله تصانيف، منها: التفسير الكبير، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، توفي سنة 756 هـ، انظر: شذرات الذهب: (8/307). 


(�) سورة الأنعام: (الآية:147).


(�) الدر المصون: (5/209).


(�) سورة الكافرون: (الآية:2).


(�) سورة الكافرون: (الآية:4).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/560)، وانظر أيضاً: (3/543، 5/692) منه، حيث طبق هذه القاعدة.


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/44)، وقد طبقها على بعض الآيات القرآنية.


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:470)، وقد طبقها على بعض الآيات القرآنية.


(�) كتاب الكليات: (1/84).


(�) سورة هود: (الآية:69).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:385).


(�) انظر: التحرير والتنوير: (23/44،69).


(�) سورة البقرة: (الآية:11).


(�) التحرير والتنوير: (1/285)، وانظر: (2/141، 7/258).


وانظر القاعدة أيضاً في: تفسير أبي السعود: (1/134)، وفتح القدير: (5/116)، وقواعد التفسير: (1/255).


(�) سورة الأعراف: (الآية: 21).


(�) إغاثة اللهفان: (1/113)، وانظر أنواعاً أخرى من التأكيد هناك.


(�) سورة المنافقون: (الآية: 9).


(�) الصلاة وحكم تاركها: (ص:30)، وانظر أنواعاً أخرى من التأكيد هناك.


(�) سورة الكافرون: (الآيات: 2-5).


(�) سورة الكهف: (الآية: 16).


(�) سورة الزمر: (الآية: 3).


(�) بدائع الفوائد: (1/240-241).


(�) انظر: العين: (4/37) مادة (ظهر).


(�) مقاييس اللغة: (3/471) مادة (ظهر).


(�) انظر: قواعد التفسير: (1/338)


(�) انظر: المحكم: (8/199)، مادة (ضمر).


(�) انظر: العين: (7/41)، مادة (ضمر).


(�) انظر: مختار الصحاح: (ص:185)، مادة (ضمر).


(�) الصواعق المرسلة: (2/714).


(�) بدائع الفوائد: (1/215-216)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (3/67).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/13).


(�) سورة البقرة: (الآية:196).


(�) سورة الأنفال: (الآية:69).


(�) مدارج السالكين: (4/483)، وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: (2/463-464)، وأحكام أهل الذمة: (3/1385-1386).


(�) مدارج السالكين: (4/483).


(�) سورة البقرة: (الآية:217).


(�) بدائع الفوائد: (2/463-464)، وانظر أيضاً: نتائج الفكر للسهيلي: (ص:243-244). 


تنبيه: ما تم نقله هنا من الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وما سأنقل منه – قريباً- في المثالين الأخيرين من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة موافق لما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (14/88-90)، وهذا ليس من باب استفادة التلميذ من شيخه، بل الراجح:


 أن هذا الكلام لابن القيم وليس لشيخ الإسلام، انظر ما يدل على ذلك في: صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف لناصر بن حمد الفهد: (ص:119-120).  


(�) سورة الحاقة: (الآيتان:1-2).


(�) قال الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � في البرهان: (2/297): «وإنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة الواحدة، فإن كان في جملتين مستقلتين.. سهل الأمر»، وانظر أيضاً: (2/307) منه، والإتقان: (ص:626).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) وللاستزادة من الفوائد والأغراض التي من أجلها يكون وضع الظاهر موضع المضمر راجع: البرهان في علوم القرآن: (2/298-305)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:624-625).


(�) انظر: الدر المصون: (1/381، 2/22)، والبرهان: (2/302)، الإتقان: (ص:625)، وأصول في التفسير لابن العثيمين: (ص:67).


(�) انظر: البرهان: (2/304)، والإتقان: (ص:625)، وأصول في التفسير لابن العثيمين: (ص:67).


(�) انظر: الدر المصون: (2/170، 3/86، 6/85)، والبرهان: (2/298)، والإتقان: (ص:624).


(�) انظر: التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/146)، والدر المصون: (6/85)، والبرهان: (2/299)، والإتقان: (ص:624).


(�) انظر: البرهان: (2/300)، والإتقان: (ص:624).


(�) سورة آل عمران: (الآية:58).


(�) سورة يونس: (الآية:1).


(�) سورة المائدة: (الآية:73).


(�) سورة المائدة: (الآية:73).


(�) الكشاف: (1/650-651)، وانظر: الدر المصون: (4/376).


(�) سورة البقرة: (الآية:217).


(�) نتائج الفكر: (ص:243-244).


(�) سورة البقرة: (الآية:59).


(�) سورة البقرة: (الآية:79).


(�) سورة الحاقة: (الآيتان:1-2).


(�) سورة القارعة: (الآيتان:1-2).


(�) سورة الواقعة: (الآيتان:8-9).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/132-133).


(�) سورة السجدة: (الآية:22).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (3/131).


(�) سورة المائدة: (الآية:56).


(�) البحر المحيط له: (3/706).


(�) سورة التوبة: (الآية:69).


(�) سورة مريم: (الآية:44).


(�) سورة التوبة: (الآية:67).


(�) الدر المصون: (6/85)، وانظر: منهج السمين الحلبي� XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" � في التفسير: (ص:626).


(�) سورة البقرة: (الآية:98).


(�) الكليات: (ص:136).


(�) سورة البقرة: (الآية:59).


(�) فتح القدير: (1/198).


(�) أصول في التفسير: (ص:67).


وانظر هذه القاعدة في: قواعد التفسير: (1/339). 


(�) سورة التوبة: (الآية:12).


(�) سورة التوبة: (الآية:12).


(�) «بينهما»: هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: «منبها»، كما أفاد بذلك فضيلة المشرف الدكتور علي بن غازي التويجري حفظه الله تعالى.


(�) سورة الأعراف: (الآية:170).


(�) أحكام أهل الذمة: (3/1385-1386).


(�) تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (3/133)، وانظر: تفسير أبي السعود: (4/47).


(�) سورة الأعراف: (الآية:170).


(�) بدائع الفوائد: (2/464)، وانظر: مجموع الفتاوى: (14/89).


(�) البرهان: (2/303).


(�) أصول في التفسير: (ص:67).


(�) سورة البقرة: (الآية:222).


(�) سورة البقرة: (الآية:222).


(�) في مجموع الفتاوى: (14/89-90): «المحيض أذى» مكان: «الحيض أذى»، وهو الأنسب للسياق.


(�) بدائع الفوائد: (2/464)، وانظر مجموع الفتاوى: (14/89-90).


(�) انظر: ارتشاف الضرب: (2/911)، وشرح شذور الذهب: (ص:166).


(�) انظر: المحكم: (8/199)، ومختار الصحاح: (ص:185) مادة (ضمر)، وشرح شذور الذهب: (ص:166).


(�) انظر: شرح التسهيل لابن مالك: (1/120).


وانظر لتعريفات أخرى: شرح شذور الذهب: (ص:166)، والتعريفات: (ص:215).


(�) سورة التوبة: (الآية:122).


(�) بدائع الفوائد: (4/1636-1637)، وللاستزادة راجع: مفتاح دار السعادة: (1/237)، وإعلام الموقعين: (3/565).


(�) انظر: ارتشاف الضرب: (2/941)، وشرح شذور الذهب: (ص:167)، والضمائر في اللغة العربية للدكتور محمد عبد الله جبر: (ص:95).


(�) انظر هذا الأصل في: التسهيل لعلوم التنـزيل: (2/97)، والبحر المحيط: (6/299)، والبرهان في علوم القرآن: (4/28)، وهمع الهوامع: (1/263)، والإتقان: (ص:450)، والكليات: (ص:569)، وروح المعاني: (16/188).


(�) البحر المحيط له: (8/716).


(�) انظر: البحر المحيط: (6/300 ، 8/479 ، 8/716)، وهمع الهوامع: (1/263)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث: (1/15).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:27).


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (7/190)، وفتح القدير: (4/262)، وأضواء البيان: (6/513).


(�) انظر: همع الهوامع: (1/263).


(�) وذلك لأن المضاف هو المحدث عنه، والمضاف إليه يقع ذكره بطريق التبع، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه، فليس هو إلا مجرد قيد في المضاف غالباً، انظر:                               =


= الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي: (ص:202)، والبرهان في علوم القرآن: (4/28)، والنحو الوافي: (1/261).


وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/456) حيث صرح بأنه «لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه».


(�) سورة إبراهيم: (الآية:34).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (4/28-29)، والنحو الوافي: (1/261-262)، وأصول في التفسير لابن العثيمين: (ص:66).


(�) سورة النحل: (الآية:114).


(�) سورة القصص: (الآية:38).


(�) سورة الجمعة: (الآية:5).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية: (2/404)، والبحر المحيط لأبي حيان: (1/269)، وارتشاف الضرب: (2/941)، وهمع الهوامع: (1/263)، ودراسات لأسلوب القرآن القسم الثالث: (1/7)، والنحو الوافي: (1/256، 1/261). 


(�) سورة الحديد: (الآية:7).


(�) سورة الجمعة: (الآية:11).


(�) مجموع الفتاوى: (15/112).


(�) سورة يوسف: (الآية:19).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/49).


(�) سورة يوسف: (الآية:20).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/52-53)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (18/86).


(�) سورة البقرة: (الآية:258).


(�) انظر بعض الروايات التي تدل على أن الذي حاجَّ إبراهيم ( كان ملكاً في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (4/569-570)، وتفسير ابن أبي حاتم: (2/499).


(�) التفسير الكبير: (7/20)، وانظر: (18/86) من المصدر نفسه.


(�) هو: محمد بن الحسن الاستراباذي� XE "فهرس الأعلام:الاستراباذي" � الطبرستاني، الشهير بالرضي، النحوي، ومن آثاره: الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب، توفي سنة 688 هـ، وقيل: غير ذلك، انظر: بغية الوعاة: (1/691)، وشذرات الذهب: (7/691)، والأعلام: (6/86).


(�) شرح الرضي على الكافية: (2/404).


(�) سورة يوسف: (الآية:42).


(�) وهذا القول هو الذي صوبه الإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" � في تفسيره: (3/589).


(�) مجموع الفتاوى: (15/112).


(�) سورة طه: (الآية:39).


(�) انظر الردَّ المذكور لأبي حيان على ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" � في تفسيره البحر المحيط: (4/312)، وارتشاف الضرب: (2/941).


(�) سورة الأنعام: (الآية:145).


(�) الغضروف والغرضوف بمعنى، وهو: كل عظم رَخْص لين في أي موضع كان، انظر: المحكم: (6/79) مادة (غضرف)، والمصباح المنير: (2/445) مادة (غرضف)، ولسان العرب: (10/53) مادة (غرضف).


(�) انظر موقف ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" � في المحلى: (1/124)، حيث قال: « وأما شعر الخنـزيز وعظمه فحرام كله، لا يحل أن يُتَمَلَّكَ ولا أن يُنتفع بشيء منه، لأن الله تعالى قال: ﴿ (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((﴾، والضمير راجع إلى أقرب مذكور، فالخنـزير كله رجس».


(�) البحر المحيط: (6/299-300)، وانظر: روح المعاني: (16/188).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:34).


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/28)، وانظر: (1/98) منه.


(�) سورة العنكبوت: (الآية:27).


(�) همع الهوامع: (1/263).


(�) سورة الحج: (الآية:78).


(�) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (16/644) بسندٍ حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (3/425).


(�) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كما سيصرح به العلامة الشنقيطي.


(�) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (16/646).


(�) سورة الحج: (الآية:78).


(�) انظر تفسير الطبري: (16/646).


(�) أضواء البيان: (5/819)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (4/24).


(�) سورة البقرة: (الآية:177).


(�) انظر هذه الأقوال في: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/142)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (3/60-62)، وتفسير البحر المحيط: (2/10)، وفتح القدير: (1/318) 


(�) سورة البقرة: (الآية:177).


(�) ومنهم الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (3/78)، وأبو حيان في البحر المحيط: (2/10)، وابن كثير في تفسيره: (1/425)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في فتح القدير: (1/318).


(�) البحر المحيط: (2/10).


(�) سورة التوبة: (الآية:122).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/237)، وانظر: إعلام الموقعين: (3/565)، وهو قول قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � كما صرَّح به الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (12/78-82)، واختاره الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" � في معاني القرآن وإعرابه: (2/475)، ووصفه القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره: (10/430) بأنه «أبين»، ونسبه ابن القيم في إعلام الموقعين: (3/565)، ومفتاح دار السعادة: (1/237) إلى الأكثرين.


(�) مفتاح دار السعادة: (1/237)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص: (4/372)، وإعلام الموقعين: (3/565) حيث نسبه ابن القيم إلى الإمام الشافعي وجماعة من المفسرين.


(�) بدائع الفوائد: (4/1636-1237)، وللاستزادة راجع: مفتاح دار السعادة: (1/237)، وإعلام الموقعين: (3/565).


(�) سورة الطارق: (الآية:8).


(�) قال بهذا القول: مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، وعكرمة� XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" �، وغيرهما، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/297-298)، والمحرر الوجيز: (5/466)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/436).


(�) سورة الطارق: (الآية:6).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/297)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/436).


(�) وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة� XE "فهرس الأعلام:وقتادة" � بن دعامة السدوسي، انظر ذلك في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/297-298)، والمحرر الوجيز: (5/466)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/211). 


(�) سورة الطارق: (الآية:5).


(�)  وهذا التفسير هو المعتمد بناء على القول الثاني، وقيل غير ذلك.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/300).


(�) كالإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره (24/300)، والنحاس في إعراب القرآن: (ص:1085)، والزمخشري� XE "فهرس الأعلام:والزمخشري" � في كشافه: (4/722)، وابن عطية في المحرر الوجيز: (5/466)، والقرطبي� XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" � في تفسيره: (22/211)، وأبو حيان في البحر المحيط: (8/640).


(�) إعلام الموقعين: (2/266)، وقال رحمه الله في كتابه: التبيان في أيمان القرآن: (ص:163-164) بعد أن ذكر القول الأول: «هذا هو الصحيح في معنى الآية»، ثم ذكر خلاف العلماء في معنى الآية، ثم قال: «والقول هو الأول».


(�) سورة الطارق: (الآية:10).


(�) الإحليل: هو مخرج البول، وجمعه: أحاليل، انظر: مقاييس اللغة: (2/20) مادة (حلل)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: (3/66) مادة (حلل)، والمصباح المنير: (1/148) مادة (حلل).


(�) انظر هذه الأدلة والقرائن وغيرها في إعلام الموقعين: (2/266)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:165-167).


(�) هذا الكلام مقتبس من كلام ابن القيم في بدائع الفوائد: (4/1637)، وقد مضى في نص القاعدة. 


(�) للاستزادة راجع: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (4/83-86)، والبحر المحيط لأبي حيان: (2/318)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/553)، 


(�) سورة البقرة: (الآية:229).


(�) «وغيرهما» هكذا في زاد المعاد، وفي محاسن التأويل للقاسمي: (1/568) نقلاً من زاد المعاد: «فإنه يتناولها وغيرها..»، وهو الصواب، والله أعلم.


(�) سورة البقرة: (الآية:230).


(�) زاد المعاد: (5/181).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: مدارج السالكين: (4/236).





(�) سورة البقرة: (الآية:2).


(�) سورة آل عمران: (الآية:36).


(�) سورة النحل: (الآية:61).


(�) سورة القدر: (الآية:1).


(�) سورة يوسف: (الآية:77).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/275)، وللاستزادة من تقرير هذا الأمر والأمثلة القرآنية عليه راجع: أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (3/117)، والبرهان للزركشي: (4/20)، والإتقان: (ص:449)، وأضواء البيان: (3/350).


(�) معاني القرآن للفراء: (3/285).


(�) سورة البقرة: (الآية:146).


(�) الكشاف: (1/203)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (4/116-117)، وتفسير البحر المحيط: (1/621).


(�) التفسير الكبير: (4/152).


(�) التفسير الكبير: (3/104).


(�) التفسير الكبير: (26/179).


(�) سورة البقرة: (الآية:66).


(�) سورة البقرة: (الآية:65).


(�) انظر القولين المذكورين وغيرهما في مرجع الضمير المذكور في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/68-69)، وزاد المسير: (1/95)، والبحر المحيط: (1/359)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/260)، وفتح القدير: (1/207).


(�) قال القاضي ابن عطية� XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" � في المحرر الوجيز: (1/161) معلقاً على هذا القول: « وفي هذا القول بعد».


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/72-73)، وانظر: التفسير الكبير للرازي: (3/104)، حيث قال في تعليقه على الأقوال التي قيلت في تحديد مرجع الضمير في ﴿((((((((((((((﴾: «إذا أمكن ردُّ الكناية إلى مذكورٍ متقدمٍ فلا وجه لردِّها إلى غيره».


(�) سورة البقرة: (الآيتان:161-162).


(�) سورة القدر: (الآية:1).


(�) التفسير الكبير: (4/152)، وانظر: البحر المحيط: (1/657) لأبي حيان، حيث قال معلقاً على القول الذي رجحه الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" �: «﴿(((((((((( (((((( ﴾: أي في اللعنة، وهو الظاهر؛ إذ لم يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا اللعنة».


(�) سورة المائدة: (الآية:45).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/178-179)، وبنحو ذلك قال الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (8/479)، والشنقيطي في أضواء البيان: (2/126).


(�) سورة المائدة: (الآية:45).


(�) فتح القدير: (2/66).


(�) سورة النساء: (الآية:159).


(�) روح المعاني: (6/13).


(�) أخرج الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (7/667) وغيره هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما- بأسانيد صححها ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � في تفسيره: (2/413)، وانظر: التفسير الصحيح: (2/137)، كما أخرج  الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � ذلك (7/667-671) عن مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، وعكرمة� XE "فهرس الأعلام:وعكرمة" �، ومحمد بن سيرين، وصحح ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � في تفسيره (2/413) نسبة هذا القول إليهم. 


(�) سورة النساء: (الآية:157).


(�) سورة النساء: (الآية:158).


(�) سورة النساء: (الآية:159).


(�) سورة النساء: (الآية:159).


(�) سورة النساء: (الآية:157).


(�) أضواء البيان: (7/282-283).


(�) سورة الواقعة: (الآيتان:35-36).


(�) هذا على القول الراجح من أقوال المفسرين في بيان مرجع هذا الضمير؛ وإلا فإن بعضهم - ومنهم قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � بن دعامة السدوسي- ذهبوا إلى أن الضمير عائد على «الحور العين» المذكورات في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( ﴾[الواقعة:22]، ولكنه قول فيه بعد؛ لأن تلك القصة قد انقطعت، وهي قصة السابقين، وهذه قصة أصحاب اليمين، انظر: المحرر الوجيز: (5/244)، والبحر المحيط لأبي حيان: (8/294).


وقيل: الفرش كناية عن النساء كما يكنى عنهن بالقوارير، ولكن قوله: ﴿(((((((((( ﴾ يأبى هذا، انظر: حادي الأرواح: (1/488-489).


(�) سورة الواقعة: (الآية:34).


(�) حادي الأرواح: (1/488).


(�) سورة الواقعة: (الآيات:34-38).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/96).


(�) التحرير والتنوير: (14 / 337).


(�) سورة النجم: (الآيتان:8-9).


(�) وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة، وابن مسعود، وأبي ذر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم جميعاً-، كما بين ذلك ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � في تفسيره: (6/22)، وهذا هو الذي اختاره الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �    =


= في تفسيره: (22/13)، وابن عطية في المحرر الوجيز: (5/197)، وابن كثير في تفسيره: (6/22)، وأبو حيان في  البحر المحيط: (8/223-224)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في فتح القدير: (5/139-140).


(�) ومنهم: ابن عباس – رضي الله عنهم-، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (22/14-15)، والمحرر الوجيز: (5/197)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (20/16)، والبحر المحيط: (8/223)، ومدارج السالكين: (4/233).


(�) سورة النجم: (الآية:8).


(�) مدارج السالكين: (4/236).


(�) مدارج السالكين: (4/236).


(�) سورة الطلاق: (الآية:6).


(�) هكذا في الكتاب المطبوع، والصواب «في الآيات» أو نحو ذلك.


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1).


(�) زاد المعاد: (5/482).


(�) انظر: شرح شذور الذهب: (ص:167)، والضمائر في اللغة العربية للدكتور محمد عبد الله جبر: (ص:95).


(�) سورة الكهف: (الآية:22).


(�) كون الضمير الثاني لأهل الكتاب قول ابن عباس - رضي الله عنهما- وقتادة� XE "فهرس الأعلام:وقتادة" �، وكونه لليهود قول مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" �، انظر كلا القولين في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (15/222-223).


(�) سورة الأعراف: (الآية:189-190).


(�)  روضة المحبين: (ص:337)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:398)، وهو قول الحسن البصري - على الصحيح- أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره (10/629) بأسانيد صححها ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � في تفسيره: (3/252)، واختاره القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره: (9/411)، وابن كثير في تفسيره: (3/253)، والشنقيطي في أضواء البيان: (2/401).  


(�)  التفسير الكبير للرازي: (19/130).


(�)  روح المعاني: (14/18).


(�)  روح المعاني: (23/197).


(�)  البحر المحيط: (8/716).


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/26).


(�) الإتقان: (ص:450).


(�) أضواء البيان: (4/485)، 


(�)  أضواء البيان: (4/507).


(�) أصول في التفسير : (ص:66).


(�) البحر المحيط: (7/647).


(�) أضواء البيان: (4/485)، 


(�) الهُجْنة في الكلام: ما يَلزَمُ منه العيبُ والقُبْح، تقول: لا تفعلْ كذا فيكون عليك هُجْنَةٌ� XE "فهرس اللغة: هُجْنَةٌ" �، انظر: تهذيب اللغة: (6/39) مادة (هجن)، والمحكم: (4/169) مادة (هجن)، والمصباح المنير: (2/635).


(�) انظر: الكشاف: (3/61).


(�) سورة طه: (الآية:39).


(�) الكشاف: (3/61).


(�) سورة فصلت: (الآية:14).


(�) المحرر الوجيز: (5/8)، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (7/647)، وللاستزادة راجع: استدراكات ابن عطية� XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" � في المحرر الوجيز على الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/1012-1017).


(�) سورة الشعراء: (الآيات:192-197).


(�) البحر المحيط: (7/52)، وانظر أيضاً: (1/195، 6/266) من المصدر نفسه. 


(�) سورة النور: (الآية:41).


(�) الدر المصون: (8/419).


(�) كتاب الكليات: (ص:569).


(�) سورة الأنفال: (الآية:19).


(�) فتح القدير: (2/427).


(�) سورة الرعد: (الآية:11).


(�) سورة الرعد: (الآية:10).


(�) روح المعاني: (13/115).


(�)  وهو كثيراً ما يردُّ بعض الأقوال التفسيرية لكونها تؤدي إلى تفكيك الضمائر، انظر على سبيل المثال: المواضع التالية من تفسيره روح المعاني: (19/80، 21/161، 22/203، 25/3، 28/41).


(�) سورة مريم: (الآية:81-82).


(�) ما بين القوسين من طبعة دار الكتب العلمية لأضواء البيان: (4/293)، وفي طبعة دار عالم الفوائد (4/484): (عبدوه)، والأول هو الأنسب، كما يدل على ذلك سياق الكلام، والله أعلم.


(�) سورة القصص: (الآية:63).


(�) سورة النحل: (الآية:86).


(�) سورة يونس: (الآيتان:28-29).


(�) سورة الأنعام: (الآية:23).


(�) سورة غافر: (الآية:74).


(�) أضواء البيان: (4/484-485)، وانظر أيضاً:  (1/16، و4/507، و7/282-283) من المصدر نفسه، حيث طبق هذه القاعدة على بعض الآيات القرآنية عند تفسيره لها.


(�) سورة الحجر: (الآيات:11-13).


(�) ذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما- كما في شفاء العليل (1/221)، ومجاهد� XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" � كما في معاني القرآن للنحاس: (4/12)، والحسنُ كما في سنن أبي داود: (ص:693) برقم (4619)، والطبريُّ في تفسيره: (14/20)، والزجاجُ في معاني القرآن وإعرابه: (3/174)، وقال النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � في معاني القرآن: (4/12) في معرض ذكره لهذا القول: «وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة إلا من شذ منهم؛ فإن بعضهم قال: المعنى: كذلك نسلك القرآن».


وهؤلاء مختلفون في التعبير عن هذا القول، فمنهم من عبر عنه بالاستهزاء، ومنهم من عبر عنه بالضلال، ومنهم من عبر عنه بالشرك، والمؤدى واحد، قال الإمام ابن القيم توجيهاً لأقوالهم في شفاء العليل (1/222): « وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، والتكذيب والاستهزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة، وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم».


(�) سورة الحجر: (الآية:9).


(�) انظر: متشابه القرآن له: (2/425).


(�) انظر: الكشاف: (2/550) مع الهامش رقم (2).


(�) انظر: فتح القدير: (3/168)، حيث قال بعد أن ذكر القولين: «والأولى أن الضميرين للذكر».


(�) سورة الحجر: (الآية: 13).


(�) الكناية: الضمير، وهو مصطلح الكوفيين، وسبق أن ذكرت ذلك عند تعريف الضمير.


(�) انظر: متشابه القرآن له: (2/425).


(�) شفاء العليل: (1/222).


(�) شفاء العليل: (1/222).


(�) سورة يوسف: (الآية:53).


(�) القول الثاني هو قول جمهور المفسرين، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول كالإمامين: ابن جرير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � وابن أبي حاتم، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/209)، وتفسير ابن أبي حاتم: (7/2158)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (11/375)، ومجموع الفتاوى: (10/298)، وفتح القدير: (3/48). 


(�) سورة يوسف: (الآية:51).


(�) سورة يوسف: (الآية:51).


(�) سورة يوسف: (الآية:52).


(�) روضة المحبين: (ص:369-370).


(�) هو: ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الجروي الإسكندراني المالكي، المقرئ المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، وله تصانيف، منها: البحر الكبير في نخب التفسير، والانتصاف من الكشاف، توفي سنة 683 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:65)، وشذرات الذهب: (7/666).


(�) سورة يوسف: (الآية:51).


(�) الانتصاف لابن المنير المطبوع في حاشية الكشاف: (2/462).


(�) سورة النجم: (الآيتان:8-9).


(�) ومنهم: أم المؤمنين عائشة، وابن مسعود، وأبي ذر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم جميعاً-، كما بين ذلك ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � في تفسيره: (6/22)، وهذا هو الذي اختاره الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (22/13)، وابن عطية في المحرر الوجيز: (5/197)، وابن كثير في تفسيره: (6/22)، وأبو حيان في  البحر المحيط: (8/223-224)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في فتح القدير: (5/141-142).


(�) سورة النجم: (الآيتان:13-14).


(�) سورة النجم: (الآية:8).


(�) سورة النجم: (الآية:6).


(�) سورة النجم: (الآية:7).


(�) انظر: التبيان في أيمان القرآن (ص:372).


(�) مدارج السالكين: (4/235).


(�) سورة النجم: (الآية:2).


(�) مدارج السالكين: (4/236-237).


(�) انظر: قول أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري (ص:539-540) برقم (3235) كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين، وصحيح مسلم: (ص:97) برقم (177) كتاب الإيمان، باب: معنى قول الله عز وجل: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((((﴾.


(�) انظر: صحيح البخاري (ص:860) برقم (4856) كتاب التفسير، باب: ﴿((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾، وصحيح مسلم (ص:96) برقم (174) كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى.


(�) سورة النجم: (الآية:5).


(�) سورة النجم: (الآيات:6-8).


(�) زاد المعاد: (3/34)، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: (1/276)، وأصول في التفسير لابن عثيمين: (ص:66).


(�) سورة الطلاق: (الآية:6).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة الطلاق: (الآية:2).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1).


(�) تهذيب السنن: (2/989).


(�) يقصد بذلك: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ((لا نفقة لكِ، ولا سكنى� XE "فهرس الحديث:لا نفقة لكِ، ولا سكنى" �))، وقد سبق تخريجه ضمن القواعد� XE "فهرس القبائل:القواعد" � التفسيرية المتعلقة بالسنة.


(�) تهذيب السنن : (2/990-991)، وانظر: زاد المعاد: (5/470).


(�) انظر: المحكم: (9/85) مادة (زيد).


(�) مقاييس اللغة: (3/40) مادة (زيد).


(�) البرهان في علوم القرآن: (3/48).


(�) سورة المائدة: (الآية:13).


(�) ذكر الإمام ابن القيم كتابه هذا في موضعين آخرين أيضاً من بدائع الفوائد، وهما: (2/664، و2/682)، وانظر: «ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" � حياته آثاره» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: (ص:279)، والظاهر – والله أعلم- أنه من كتبه المفقودة، وانظر: «الإمام ابن قيم الجوزية� XE "فهرس الأماكن:الجوزية" �» للدكتور وليد العليّ: (هامش:4 من: ص:44).


(�) بدائع الفوائد: (2/628).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (17/420).


(�) مدارج السالكين: (4/207)، )، وانظر: مقالة محمد الثاني بن عمر بن موسى الموسومة ﺑ«التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح» في مجلة الحكمة: (ص:281-313) العدد: الثاني والعشرون محرم 1422هـ، فإنها ماتعة نافعة.


(�) انظر على سبيل المثال: إعراب القرآن للنحاس: (ص:252) حيث قرر أن «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ﴾[النساء:64] «زائدة للتوكيد»، والبحر المحيط: (3/140) حيث أطلق أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" � على «ما» في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ﴾ [آل عمران:159] أنها زائدة للتأكيد.


وانظر أيضاً: الإعجاز البياني للقرآن للدكتورة عائشة بنت الشاطئ: (ص:181).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/150).


(�) المثل السائر: (1/358).


(�) بدائع الفوائد: (2/628).


(�) حادي الأرواح: (1/101).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/155)، وانظر أيضا: (4/578، و10/85) منه.


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/307).


(�) التفسير اللغوي: (ص:212) هامش (1) نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن.


(�) المحرر الوجيز: (3/225).


(�) التفسير الكبير: (6/146).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/202).


(�) سورة البقرة: (الآية:9).


(�) البرهان في علوم القرآن� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/50).


(�) انظر: القاعدة المذكورة وأدلتها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي.


(�) سورة الرحمن: (الآية:27).


(�) جزء من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي أخرجه أبو داود (ص:585) برقم (3891) كتاب الطب، باب: كيف الرقى، والترمذي (ص:470) برقم (2080) كتاب الطب، وابن ماجه (ص:588) برقم (3522) كتاب الطب، باب: ما عوَّذ به النبي ( وما عُوِّذ به، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الترمذي (1696)، وأصله في صحيح مسلم (ص:905) برقم (2202)كتاب السلام، باب: استحباب وضع يده على موضع الألم، بلفظ ((أعوذ بالله وقدرته� XE "فهرس الحديث:أعوذ بالله وقدرته" �)).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/995).


(�) انظر على سبيل المثال: المواضع التالية من تفسيره: (1/467، 2/307، 4/578، 23/155).


(�) سورة الأعراف: (الآية:12).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/85).


(�) يقصد بالبغداديّين: من سلك من النحاة مسلكهم ومذهبهم، وقد حَدَث هذا المسلك من خَلْط المذهبين: البصري والكوفي واختيار الأرجح منهما، انظر: مقدمة الأستاذ محمد على النجار لكتاب ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" � الخصائص: (ص:29).


(�) سورة الصافات: (الآيتان:103-104).


(�) سورة الانشقاق: (الآية:1-3).


(�) سورة الزمر: (الآية:73).


(�) يقصد بأصحابه: نحاة البصرة، وكان ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" � بصرياً، وهو يجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب، انظر: مقدمة الأستاذ محمد على النجار لكتاب ابن جني� XE "فهرس الأعلام:ابن جني" � الخصائص: (ص:29).


(�) سورة التكوير: (الآية:1).


(�) سورة التكوير: (الآية:14).


(�) سورة الانفطار: (الآية:1).


(�) سورة الانفطار: (الآية:5).


(�) سورة الزمر: (الآية:73).


(�) سر صناعة الإعراب: (2/645-647).


(�) سورة يوسف: (الآية:15).


(�) سورة الصافات: (الآية:103).


(�) المحرر الوجيز: (3/225)، وانظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:738-739).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:174).


(�) سورة البقرة: (الآية:246).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:174).


(�) التفسير الكبير: (6/146)، وانظر: (1/163).


(�) سيأتي تخريجه ضمن قاعدة: «التغاير أصل العطف».


(�) سورة آل عمران: (الآية:159).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:40).


(�) سورة النمل: (الآية:62).


(�) مجموع الفتاوى: (16/536-537)، وانظر: (21/129).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) سورة الأنفال: (الآية:12).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/202).


(�) البرهان في علوم القرآن: (1/214)، وانظر: البحر المحيط له: (1/459).


(�) سورة آل عمران: (الآية:159).


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (2/293).


(�) سورة النساء: (الآية:11).


(�) أضواء البيان: (1/368).


(�) انظر على سبيل المثال: جهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:767).


(�) سورة فاطر: (الآية:11).


(�) شرح العقيدة الواسطية: (1/199)، وقرر هذه القاعدة الدكتور حسين الحربي في قواعد الترجيح عند المفسرين: (2/140)، والدكتور خالد السبت في قواعد التفسير: (1/350).


(�) سورة الزمر: (الآية:73).


(�) انظر هذا القول في تفسير الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" �: (8/257)، وزاد المسير: (7/200)، وحادي الأرواح: (1/101)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (3/122) حيث نسب هذا القول إلى ابن خالويه.


(�) انظر: بدائع الفوائد: (3/915).


(�) بدائع الفوائد: (2/664).


(�) بدائع الفوائد: (3/919).


(�) حادي الأرواح: (1/101)، وانظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي: (ص:142)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/430)، والبرهان في علوم القرآن: (4/267).


(�) انظر هذا القول في تفسير الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" �: (8/257)، وزاد المسير: (7/199)، والفصول المفيدة: (ص:147، و155-158)، ، وروح المعاني: (24/34)، وانظر: البرهان في علوم القرآن: (3/122) حيث نسب هذا القول إلى أبي علي الفارسي.


(�) انظر: الحديث الذي أخرجه مسلم (ص:111) رقم (197) كتاب الإيمان، باب: في قول النبي ( ((أنا أول الناس يَشْفَع في الجنة)).


(�) انظر هذا القول في معاني القرآن وإعرابه: (4/363)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:771) حيث نسبه إلى الكوفيين، وسر صناعة الإعراب لابن جني: (2/646) حيث نسبه إلى البغداديين، وزاد المسير لابن الجوزي: (7/199) ونسبه إلى جماعة من اللغويين ومنهم الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" �، والبحر المحيط لأبي حيان: (7/589) ونسبه إلى الكوفيين.


(�) سورة الزمر: (الآية:71).


(�) إعراب القرآن: (ص:771).


(�) هو: محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العُكْبَري البغدادي الحنبلي الضرير، المقرئ المفسر الفقيه الفرضي اللغوي، وله تصانيف متعددة، منها: تفسير القرآن، والتبيان في إعراب القرآن، توفي سنة 616 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (22/91)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:162).


(�) التبيان في إعراب القرآن: (2/1114).


(�) يعني: جواب ﴿((((( ﴾ الشرطية.


(�) يعني: الفعل الذي بعد «الواو» في قوله: ﴿((((((((( ﴾.


(�) وهي قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾ [الزمر:71].


(�) حادي الأرواح: (1/101).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:771)، وحادي الأرواح: (1/101)، والبرهان في علوم القرآن: (4/268)، ومجموع الفتاوى للعلامة ابن باز� XE "فهرس الأعلام:ابن باز" �: (1/428).


(�) سورة الزمر: (الآية:73).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:771)، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري: (2/1114)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/430).


(�) إعراب القرآن: (ص:771).


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/268)، وانظر: (3/122-123) منه، حيث صوَّب قول من قال: إن الواو للحال!!.


(�) سورة البقرة: (الآية:88).


(�) سورة آل عمران: (الآية:159).


(�) سورة المائدة: (الآية:13).


(�) انظر هذا القول في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/234)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/247).


(�) سورة البقرة: (الآية:88).


(�) سورة آل عمران: (الآية:159).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/234-235).


(�) أي: الزيادة في الكلام لغير فائدة، انظر: المثل السائر: (1/358).


(�) المثل السائر: (1/358).


(�) سورة البقرة: (الآية:88).


(�) سورة المائدة: (الآية:13).


(�) بدائع الفوائد: (2/626-627).


(�) سورة آل عمران: (الآية:159).


(�) سورة المائدة: (الآية:13).


(�) سورة البقرة: (الآية:88).


(�) بدائع الفوائد: (2/627-628).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:48).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/394)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:556)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/162)، وزاد المسير: (5/355).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه: (3/394)، وقارن ذلك بإعراب القرآن للنحاس: (ص:556).


(�) بدائع الفوائد: (2/415).


(�) انظر: التعريفات: (ص:240)، وللوقوف على تعريف آخر، راجع: معجم مقاليد العلوم: (ص:66).


(�) سورة الأنعام: (الآية:103).


(�) بدائع الفوائد: (1/168).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: (1/34)، مادة (أبد)، ومختار الصحاح: (ص:25) مادة (أبد)، والقاموس المحيط: (ص:28) مادة (أبد).


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/147).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن  عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيَّاني الشافعي، الإمام المقرئ اللغوي شيخ النحاة، وله تصانيف، منها: الكافية الشافية، وتسهيل الفوائد، توفي سنة 672 هـ، انظر: بغية الوعاة: (1/130)، وشذرات الذهب: (7/590).


(�) انظر: الأنْمُوذَج مع شرحه لجمال الدين الأردبيلي: (ص:190).


 وانظر: شرح التسهيل: (4/14)، حيث قال بدر الدين ابن مالك� XE "فهرس الأعلام:بدر الدين ابن مالك" �: «وذكر الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في أنموذجه أن «لن» لنفي التأبيد».


 وانظر أيضاً: ما كتبه الدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي في بحثه القيم الموسوم ﺑ«قضايا «لن» في النحو العربي» المنشور في مجلة جامعة أم القرى: (ص:1027-1096) العدد (23) سنة 1422هـ، حيث توصل إلى أن نسبة القول بتأبيد النفي ﺑ«لن» إلى الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � صحيح، ولكنه ليس بأوِّل من قال بذلك، بل سبقه في ذلك بعضُ من سَلَفه من المعتزلة، كالخطيب الإسكافي المتوفى سنة 420هـ في درة التنـزيل وغرة التأويل: (ص:19). 


قلت: وما توصل إليه الدكتور البعيمي يؤيده ما قاله القاضي عبد الجبار� XE "فهرس الأعلام:القاضي عبد الجبار" � المتوفى سنة 415هـ في كتابه متشابه القرآن: (ص:296): «فأما شيوخنا - رحمهم الله- فقد استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى لا يرى؛ لأنه تعالى قال: ﴿((( ((((((((﴾، وذلك يوجب نفي رؤيته تعالى في المستقبل أبدا».


(�) شرح الكافية الشافية: (2/115)، وانظر: شرح التسهيل: (4/14) حيث نقل بدر الدين ابن مالك� XE "فهرس الأعلام:بدر الدين ابن مالك" � هذا الكلام من أبيه.  


(�) هو أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن ين الفضل الطبرسي� XE "فهرس الأعلام:الطبرسي" � الطوسي السبز واري الشيعي، المفسر اللغوي، وله تصانيف، منها: مجمع البيان في تفسير القرآن، ومختصر الكشاف، توفي سنة 548هـ، انظر: الأعلام: (5/148)� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" �


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) مجمع البيان في تفسير القرآن: (4/352)، وانظر أيضاً: (1/128) منه، حيث قال: «لن تنفي على التأبيد في المستقبل».


(�) المحرر الوجيز: (2/450)، وانظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:418).


(�) سورة البقرة: (الآية:24).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/185).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/202).


(�) سورة الكهف: (الآية:14).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/200).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) سورة الزخرف: (الآية:77).


(�) هو: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، المفسر المحدث الفقيه، وله تصانيف، منها: بحر العلوم في التفسير، والنوازل في الفقه، توفي سنة 375 هـ، وقيل: 393 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (16/322)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:530).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) تفسير السمرقندي المسمى ببحر العلوم: (1/101)، وانظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/147)، وزاد المسير: (3/256)، والتفسير الكبير للرازي: (14/190)، وبدائع الفوائد: (1/168)، والبرهان في علوم القرآن: (2/259).


(�) هو: بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الدمشقي الشافعي، اللغوي، وله تصانيف، منها: شرح ألفية أبيه، وهو الذي كمل شرح التسهيل لأبيه، توفي سنة 686 هـ، انظر: بغية الوعاة: (1/225)، وشذرات الذهب: (7/696).


(�) سورة طه: (الآية:91)، وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول: (2/636)، حيث ذكر الشيخ عضيمة عشرة أمثلة من القرآن الكريم على مجيء التغيية ﺑ«حتى» بعد «لن».


(�) شرح التسهيل لابن مالك وابنه: (4/14)، وانظر: البحر المحيط: (6/336)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:418).


(�) المقصود بهذا الدليل: أننا لو قلنا بأن حرف «لن» يفيد تأبيد النفي، وأنه لا غاية له ينتهي إليها لكان معنى قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ﴾: «لا أكلِّم إنسياً في دهر من الدهور، وفي وقت من الأوقات اليوم»؟!، وفيه ما فيه من التناقض، والقرآن الكريم منـزه من أن يكون فيه شيء من التناقض والاختلاف.


(�) سورة مريم: (الآية:26).


(�)  انظر هذا الدليل في مغني اللبيب: (ص:374)، والبرهان في علوم القرآن: (2/260)، وبصائر ذوي التمييز: (1/1391)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:418).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) الدر المصون: (2/9)، وانظر: مغني اللبيب: (ص:374)، والبرهان في علوم القرآن: (2/260)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:418).


(�) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي� XE "فهرس الأعلام:الواحدي" � النيسابوري الشافعي، المقرئ المفسر اللغوي، وله تصانيف متعددة، منها: تفاسيره الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز، توفي سنة 468 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:269)، وشذرات الذهب: (5/291). 


(�) انظر: التفسير الكبير للرازي: (14/190).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) سورة الزخرف: (الآية:77).


(�) سورة الحاقة: (الآية:27).


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/146-147).


(�) زاد المسير: (3/256).


(�) الكافية الشافية مع شرحه له: (3/1515).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) التفسير الكبير: (14/109).


(�) هو: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيخي البغدادي الشافعي، الشهير بالخازن، المفسر الصوفي، وله مصنفات، منها: لباب التأويل في معاني التنـزيل، توفي سنة 741 هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:292)، وشذرات الذهب: (8/229).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) سورة الزخرف: (الآية:77).


(�) سورة الحاقة: (الآية:27).


(�) تفسير الخازن: (2/282-283).


(�) مغني اللبيب: (ص:374)، وانظر: أوضح المسالك: (4/136)، وشرح قطر الندى: (ص:58).


(�) سورة البقرة: (الآية:24).


(�) سورة الحج: (الآية:73).


(�) سورة مريم: (الآية:26).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) سورة طه: (الآية:91).


(�) سورة فاطر: (الآية:36).


(�) سورة البقرة: (الآية:255).


(�) سورة البقرة: (الآية:255).


(�) سورة الأعراف: (الآية:40).


(�) البرهان في علوم القرآن: (2/260).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية: (4/38).


(�) البحر المحيط: (7/336).


(�) انظر: الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:270).


(�) انظر: الدر المصون: (1/203).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/353).


(�) سورة القيامة: (الآيتان:22-23).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) سورة الزخرف: (الآية:77).


(�)حادي الأرواح: (2/608).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) سورة الزخرف: (الآية:77).


(�) سورة الحاقة: (الآية:27).


(�) سورة الزخرف: (الآية:77).


(�) سورة البقرة: (الآية:95).


(�) بدائع الفوائد: (1/168).


(�) انظر هذا التعريف وشرحه في: ارتشاف الضرب: (5/2363).


(�) انظر: المخصص لابن سيده: (4/225)، والكليات: (ص:395)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:176).


(�) انظر: الكليات: (ص:395)، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:176).


(�) سورة النمل: (الآيتان:10-11).


(�) بدائع الفوائد: (3/945).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: مختصر الصواعق المرسلة: (3/893).


(�) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: (1/269).


(�) سورة الصافات: (الآية:103).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (23/157).


(�) انظر: تهذيب السنن: (3/1468)، وإعلام الموقعين: (6/36).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/399).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:104).


(�) تهذيب السنن: (3/1467)، وإعلام الموقعين: (2/268، 6/36).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/399)، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (16/426)، وزاد المسير: (5/396).


(�) بدائع الفوائد: (3/945).


(�) بدائع الفوائد: (1/357-358).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/108).


(�) بدائع الفوائد: (1/357).


(�) بدائع الفوائد: (3/945).


(�) زاد المعاد: (5/561).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/310-311).


(�) أحكام القرآن له: (2/45).


(�) شرح الرضي على الكافية: (4/320).


(�) سورة البقرة: (الآية:210).


(�) أساس التقديس: (ص:86).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (21/124)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:46)، ومغني اللبيب: (ص:151).


(�) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري: (2/481)، ومجموع الفتاوى: (21/124)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:46)، ومغني اللبيب: (ص:150).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/685).


(�) الخصائص: (ص:510).


(�) بدائع الفوائد: (3/945).


(�) بدائع الفوائد: (3/945).


(�) زاد المعاد: (5/561)، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/310-311)، وبدائع الفوائد: (1/357)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/893)، والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (ص:371).


(�)سورة البقرة: (الآية:14).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/310-311).


(�) سورة آل عمران: (الآية:52).


(�) أي: سفيان الثوري، وانظر قوله في: تفسير ابن أبي حاتم: (2/659)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/41).


(�) سورة طه: (الآية:71).


(�) معاني القرآن: (1/405)، وانظر أيضاً: الناسخ والمنسوخ له: (ص:413) حيث قرر هذه القاعدة.


(�) هو: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه الفارسي، المفسر المحدث النحوي، وله تصانيف، منها: التوسط بين الأخفش وثعلب في معاني القرآن، والردُّ على الفراء في المعاني، توفي سنة 347 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (15/531)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:161)


(�) الفروق اللغوية لابن عساكر: (ص:36). 


(�) الفروق اللغوية لابن عساكر: (ص:36).


(�) انظر على سبيل المثال: أحكام القرآن له: (1/226، 2/185، 4/203).


(�) سورة المائدة: (الآية:107).


(�) وهي: أن «على» على بابها، والثاني: أنها بمعنى «في»، والثالث: أنها بمعنى «من»، كما سيذكرها ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" � نفسُه في قوله الثاني، وانظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري: (1/469). 


(�) لا نحفُل بها: أي: لا نباليها، ولا نهتم بها، انظر: جمهرة اللغة: (1/554) مادة (حفل)، والمحكم: (3/348) مادة (حفل)، ومختار الصحاح: (1/61) مادة (حفل).


(�) أحكام القرآن له: (2/185).


(�) سورة البقرة: (الآية:102).


(�) سورة المطففين: (الآية:2).


(�) أحكام القرآن له: (2/185-186).


(�) شرح الرضي على الكافية: (4/329)، وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول: (3/447).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) سورة ص: (الآية:24).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:77).


(�) سورة المائدة: (الآية:49).


(�) مجموع الفتاوى: (21/123-124)، وانظر أيضاً: (13/342) منه، ومقدمة في أصول التفسير: (ص:28-29).


(�) سورة البقرة: (الآية:14).


(�) هو: أبو الحسن النضر بن شميل� XE "فهرس الأعلام:النضر بن شميل" � بن خرشة المازني التميمي، الإمام المحدث اللغوي، وله تصانيف، منها: غريب الحديث، والمعاني، توفي سنة 203 هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/316). 


(�) سورة النساء: (الآية:2).


(�) سورة آل عمران: (الآية:52).


(�) هو: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، الشهير بسيبويه، إمام النحاة حجة العرب، ومن آثاره: الكتاب، توفي سنة 180 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (8/351)، وبغية الوعاة: (2/229).


(�) هو: أبو عبد الرحمن الخليل� XE "فهرس الأعلام:الخليل" � بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري، إمام من أئمة اللغة ومنشئ علم العروض، شيخ سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �، وله تصانيف، منها: العين، ومعاني الحروف، توفي سنة 170 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (7/429)، وبغية الوعاة: (1/557).


(�) البحر المحيط: (1/101-102).


(�) سورة البقرة: (الآية:14).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/171).


وانظر القاعدة في قواعد التفسير: (1/386-392).


(�) سورة القلم: (الآيتان:5-6).


(�) انظر: مجاز القرآن: (2/264)، ومعاني القرآن وإعرابه: (5/204).


(�) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:261).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة.


(�) انظر هذه القاعدة في الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:52).


(�) سورة القلم: (الآية: 6).


(�) معاني القرآن وإعرابه: (5/205)، وانظر: زاد المسير: (8/330)


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/155).


(�) الدر المصون: (10/401).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:994)، والمحرر الوجيز: (5/346)، وتفسير البحر المحيط: (8/435).


(�)انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:994)، والمحرر الوجيز: (5/346)، وتفسير البحر المحيط: (8/435).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/155).


(�) إعراب القرآن له: (ص:994).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (5/346)، والبحر المحيط: (8/435)، والدر المصون: (10/401)، وفتح القدير: (5/356).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير.


(�) معاني القرآن له: (3/173)، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (23/153)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:993)، وتؤيد هذا القول قراءة ابن أبي عبلة: «في أيكم المفتون»، انظر: البحر المحيط: (8/435)، والدر المصون: (10/401).


(�) سورة العلق: (الآية:14).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:320).


(�) سورة القلم: (الآيتان:5-6).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/278).


(�) سورة النمل: (الآيتان:10-11).


(�) انظر هذا القول في: معاني القرآن للفراء: (2/287)، وأحكام القرآن لابن العربي: (2/20)، والمحرر الوجيز: (4/251)، وزاد المسير: (6/157)، والتبيان في إعراب القرآن: (2/1005)، والبحر المحيط: (7/75)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/658).


(�) أحكام القرآن لابن العربي: (2/20).


 وقد ذكر أبو الحسن الرماني� XE "فهرس الأعلام:الرماني" � هذه القاعدة بقوله: «الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حُسن المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام، والأسبق إلى الأوهام»، انظر: التفسير اللغوي: (ص:212) هامش (1) نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن.


(�) مدارج السالكين: (1/554).


(�) انظر هذا القول في: تأويل مشكل القرآن: (ص: 238-239)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/16)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/386)، والمحرر الوجيز: (4/251)، وزاد المسير: (6/156)، والبحر المحيط: (7/75).


(�) سيأتي ذكر قوله قريباً.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/16).


(�) سورة الأعراف: (الآية:23).


(�) سورة القصص: (الآية:16).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:87).


(�) سورة النمل: (الآية:10).


(�) سورة النمل: (الآية: 11).


(�) تأويل مشكل القرآن: (ص:238-239).


(�) انظر هذا القول في: معاني القرآن للفراء: (2/287)، وتأويل مشكل القرآن: (ص: 239)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/17)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:619)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/386)، والمحرر الوجيز: (4/251)، وزاد المسير: (6/157).


(�) معاني القرآن له: (2/287).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:619)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (16/108-109).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس: (5/117).


(�) تفسير البحر المحيط: (7/75).


(�) بدائع الفوائد: (1/96-97)، وانظر: (3/930) منه.


(�) بدائع الفوائد: (3/944-945).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) انظر هذه الأقوال في زاد المسير: (8/81)، وتفسير آيات أشكلت: (1/459-466)، والروح: (ص:166-171).


(�) انظر: تفسير آيات أشكلت: (1/466). 


(�) انظر: تفسير آيات أشكلت: (1/466).


(�) وهما: القول الأول: إن المراد ﺑ«الإنسان» الكافر، والقول الثاني: إن الآية إخبار بشرع من قبلنا.


(�) سورة غافر: (الآية:52).


(�) الروح: (ص:168).


(�) روح المعاني: (27/67).


(�) سورة النحل: (الآية:78).


(�) تحفة المودود: (ص:442).


(�) ومن هنا جاز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراجُ الدية وتحريرُ الرقبة: أن يسلِّم الديةَ قبل أن يحرر الرقبة؛ وذلك لأن العطف بينهما في قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((﴾[النساء:92] بالواو، وهي تفيد الجمع لا الترتيب، انظر: التمهيد لابن عبد البر: (2/81).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (1/121)، وللوقوف على قرائن أخرى راجع: بدائع الفوائد: (1/122-123)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/490).


(�) إعراب القرآن له: (1137).


(�) أضواء البيان: (6/195).


(�) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، اللغوي النحوي، وله تصانيف، منها: الحجة في القراءات، والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني، توفي سنة 377 هـ، انظر: بغية  الوعاة: (1/496)، وشذرات الذهب: (4/407).


(�) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:73)، وانظر: مغني اللبيب: (ص:464)، حيث نقل مثل ذلك عن أبي سعيد السيرافي، وانظر: الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:159)، والإبهاج في شرح المنهاج: (1/339)، ونهاية السول في شرح منهاج الوصول: (ص:141)، والبحر المحيط للزركشي: (2/254).


(�) وذلك لأن المنقول عن قُطرب، وثعلب، وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب� XE "فهرس الأعلام:ثعلب" �، وغيرهم أنهم يرون أن الواو العاطفة تفيد الترتيب، انظر: الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:158-159)، ومغني اللبيب: (ص:464)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:68)، ونهاية السول في شرح منهاج الوصول: (ص:141).


(�) سورة البقرة: (الآية: 58).


(�) سورة الأعراف: (الآية: 161).


(�) انظر هذا الدليل في: اللباب في علل البناء والإعراب: (1/417)، وفي الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:74).


(�) الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:74).


(�) البحر المحيط: (1/328).


(�) سورة ص: (الآيات: 12-13).


(�) سورة ق: (الآيات: 12-14).


(�) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:79).


(�) انظر هذا الدليل في: العلل في البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري: (1/417-418)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (7/356)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:79)، والإبهاج في شرح المنهاج: (1/339).


(�) الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:80).


(�) انظر هذا الدليل في: العلل في البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري: (1/417-418)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:85)، والإبهاج في شرح المنهاج: (1/339).


(�) كقولنا: جاء زيد ومحمد وعليٌّ.


(�) كقولنا: الزيدون.


(�) انظر: أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/13).


(�) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:85)، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: (1/339)، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي: (ص:141-142).


(�) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:68، 74)، والبحر المحيط للزركشي: (2/254).


(�) نتائج الفكر: (ص:208-209)، وانظر: بدائع الفوائد: (1/106)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:111).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) المقتضب: (1/10).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/80).


(�) سورة الجاثية: (الآية:24).


(�) هو: أبو الحسن علي بن سليمان� XE "فهرس الأعلام:علي بن سليمان" � بن الفضل البغدادي، الأخفش الصغير، النحوي، روى عن ثعلب والمبرد، توفي سنة 315 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (14/480)، وبغية الوعاة: (2/167).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) أبو جعفر: هو الإمام النحاس.


(�) إعراب القرآن: (ص:833).


(�) سورة البقرة: (الآية:177).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) تفسير البحر المحيط: (2/9).


(�) مجموع الفتاوى: (31/146).


(�) سورة الحديد: (الآية:26).


(�) سورة الشورى: (الآية:3).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:15).


(�) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: (3/317)، وانظر: مغني اللبيب: (ص:463-464)، وشرح شذور الذهب: (ص:448).


(�) سورة الزلزلة: (الآية:1-2).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) سورة الجاثية: (الآية:24).


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/2640265).


(�) معاني القرآن له: (1/396)، وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: (3/350).


(�) الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:158).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) سورة الحج: (الآية:77).


(�) قاله أبو سليمان الدمشقي، انظر: زاد المسير: البحر المحيط: (6/545).


(�) بدائع الفوائد: (1/141).


(�) انظر: زاد المسير: (1/388).


(�) معاني القرآن وإعرابه: (1/410).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) التمهيد: (2/81).


(�) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (1/210).


(�) تفسير البحر المحيط: (2/731).


(�) بدائع الفوائد: (1/141).


(�) سورة آل عمران: (الآية:55).


(�) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية: (2/321-324)، ومجموع الفتاوى له: (4/322)، ومجموع الفتاوى لابن باز: (1/429).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/447-448)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (4/323)، ومجموع الفتاوى لابن باز: (1/430)، والقيامة الصغرى: (ص:259)


(�) سورة الأنعام: (الآية:60).


(�) سورة الزمر: (الآية:42).


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (1/106)، وتفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/448)، معاني القرآن للنحاس: (1/409)، والكشف والبيان: (3/81)، وزاد المسير: (1/396)، ومجموع الفتاوى: (4/323)، ومجموع الفتاوى لابن باز: (1/430).


(�) سورة المائدة: (الآية:117).


(�) زاد المسير: (1/396-397). 


(�) سورة النساء: (الآية:158).


(�) سورة النساء: (الآية:157).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/448-451). 


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (1/106).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/451). 


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/153).


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (4/322).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/450)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/153)، ومجموع الفتاوى لابن باز: (1/429).


(�) سورة السجدة: (الآية:11).


(�) سورة الأنفال: (الآية:50).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (5/450) وابن أبي حاتم: (2/661)، وحسن إسنادهما الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1/419).


(�) هو: غلام أحمد بن غلام مرتضى الهندي القادياني، ادعى أولاً أنه المجدد، ثم أعلن أنه المهدي، ثم ادعى النبوة، وأن الله أوحى إليه: (الحمد لله الذي جعلك المسيح بن مريم...)، كفره كثير من العلماء، وله مصنفات، منها: حقيقة الوحي، ترياق القلوب، هلك سنة 1326 هـ، انظر: الأعلام: (1/256).


(�) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي: (2/785). 


(�) انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/152)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/42)، ومجموع الفتاوى لابن باز: (1/431).


(�) معاني القرآن: (1/409). 


(�) سورة آل عمران: (الآية:55).


(�) سورة المائدة: (الآية:117).


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:56-58).


(�) أضواء البيان: (7/285-287).


(�) سورة النور: (الآية:27).


(�) أخرجه أبو داود (ص:774) برقم (5177)، كتاب الأدب، باب: كيف الاستئذان؟ وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في السلسلة الصحيحة برقم (818)، وصحيح أبي داود: (4312).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (14/356).


(�) مرَّ تخريجه قريباً.


(�) البحر المحيط: (6/545).


(�) سورة النور: (الآية:27).


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:7).


(�) سورة البقرة: (الآية:158).


(�) أخرجه مسلم (ص:484) برقم (1218) كتاب الحج، باب حجة النبي (.


(�) أضواء البيان: (6/195-196).


(�) سورة البقرة: (الآية:21).


(�) شفاء العليل: (3/1048) طبعة الصميعي.


(�) سورة يوسف: (الآية:46).


(�) البحر المحيط: (5/408)، وانظر: الكشاف: (2/457)، وزاد المسير: (4/232)، وتفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (3/292)، وروح المعاني: (12/254).


(�) سورة الشعراء: (الآية:129).


(�) البحر المحيط: (7/42)


(�) سورة هود: (الآية:12).


(�) سورة الكهف: (الآية:6)، ومثله قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾ [الشعراء:3]، انظر: فتح الباري: (10/459).


(�) هو: أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي الولاء البصري، إمام من أئمة اللغة، توفي سنة 182هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/365).  


(�) تهذيب اللغة: (1/79)، ورجَّح العلامة الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" � في أضواء البيان: (4/20) أن المراد ﺑ«لعل» في قوله: ﴿(((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ﴾ النهي عن الحزن عليهم، وقال: «وإطلاق «لعل» مضمَّنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام، ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك، كقوله: ﴿( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾، وقوله: ﴿(((( (((((((( (((((((((( ﴾، وقوله: ﴿(((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((﴾ إلى غير ذلك من الآيات، وخير ما يفسر به القرآن القرآن».


(�) سورة الأحزاب: (الآية:63).


(�) سورة الشورى: (الآية:17).


(�) شرح الرضي على الكافية: (4/333).


(�) سورة الطلاق: (الآية:1)، وقد خرِّجت «لعل» في هذه الآية على معنى الاستفهام، انظر: مغني اللبيب: (ص:379) والبرهان في علوم القرآن: (4/240)، والإتقان: (ص:416).


(�) سورة عبس: (الآية:3)، وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: (2/8)، حيث جعل «لعل» في هذه الآية بمعنى الاستفهام، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:580)، حيث ذكر المرادي أن كون الاستفهام من معاني «لعل» قال به الكوفيون؛ وأما البصريون فإنهم لم يقولوا بهذا المعنى، والآية عندهم ترج، وانظر: مغني اللبيب: (ص:379)، والإتقان: (ص:416).


(�) مجموع الفتاوى: (8/44)، وانظر: روح المعاني: (1/186-187).


(�) هو: أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي، قال الذهبي: «المتكلم، الضال، رأس الجهمية، وأساس البدعة»، أمر بقتله نصر بن سيار سنة 128 هـ؛ لأنه أنكر أن يكون الله تعالى كلم موسى عليه السلام، انظر: تاريخ الإسلام: (8/65)


(�) مجموع الفتاوى: (8/466). 


(�) بل إن الأمر وصل إلى اضطراب بعضهم في ذلك، قال الرضي في شرحه على الكافية (4/332): «وقد اضطرب كلامهم في «لعل» الواقعة في كلامه تعالى؛ لاستحالة ترقب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى».


وقال محمد الطاهر بن عاشور� XE "فهرس الأعلام:عاشور" � في التحرير والتنوير: (1/328-329): «وقد شاع عند المفسرين وأهل العلوم الحيرة في محمل «لعل» الواقعة من كلام الله تعالى؛ لأن معنى الترجي يقتضي عدم الجزم بوقوع المرجو عند المتكلم، فللشك جانب في معناها، حتى قال الجوهري� XE "فهرس الأعلام:الجوهري" � : «لعل كلمة شك»، وهذا لا يناسب علم الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها».


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:454)، وأمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/76)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/342)، وتفسير البحر المحيط: (6/305)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:580)، والبرهان في علوم القرآن: (4/239).


(�) هذا هو الظاهر من صنيعه في كتابه: (1/331)، فقد قال بعد أن أورد قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾ [طه:44]: «فالعلمُ قد أتى من وراء ما يكون، ولكن اذهَبَا أنتما في رَجائكما وطَمَعِكما ومبلغِكما من العلم، وليس لهما أكثرُ من ذا ما لم يَعْلَما».


      وانظر نسبة هذا القول إليه في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (1/98)، وأمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/76)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:580)، والبرهان في علوم القرآن: (ص:239)، والدر المصون: (1/189).


(�) قال في المقتضب: (4/183) بعد أن أورد قوله: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ﴾، «و«لعل» إنما هي للترجي، ولا يقال ذلك لله، ولكن المعنى - والله أعلم-: اذهبا أنتما على رجائكما، وقولا القول الذي ترجوان به ويرجو به المخلوقون تذكُّرَ مَنْ طالبوه».


(�) انظر: المحرر الوجيز: (1/144، 148).


(�) قال في شرحه على الكافية: (4 / 333): «والحق ما قاله سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �، وهو أن الرجاء أو الإشفاق، يتعلق بالمخاطبين، وإنما ذلك لأن الأصل ألا تخرج الكلمة عن معناها بالكلية، ﻓ«لعل» منه تعالى: حمل لنا على أن نرجو أو نشفق».


(�) قال في البحر المحيط: (1/139) تفسيرا لقوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((﴾: «وليست «لعل» هنا بمعنى «كي»؛ لأنه قول مرغوب عنه، ولكنها للترجي والإطماع، وهو بالنسبة إلى المخاطبين».


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:454)، وأمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/77)، والمحرر الوجيز: (1/105)، والنهاية في غريب الحديث: (2/603)، والبرهان في علوم القرآن: (4/239).


(�) هو: أبو عبد الله عون بن عبد الله� XE "فهرس الأعلام:عون بن عبد الله" � بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، الإمام، توفي قبل سنة 120هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (5/103)، وشذرات الذهب: (2/55).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/108) بإسناد صححه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1/161).


وانظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/25)، حيث نسب هذا القول إلى سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �.


(�) سورة الأعراف: (الآية:130). 


(�) التحرير والتنوير: (1/329).


(�) سورة هود: (الآية:12).


(�) سورة النحل: (الآية:78).


(�) سورة البقرة: (الآية:243).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:78).


(�) أضواء البيان: (3/391).


(�) سورة الكهف: (الآية:6).


(�) سورة طه: (الآية:44).


(�) شرح الرضي على الكافية: (4 / 333).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (1/98)، والمفردات في غريب القرآن: (ص:454)، وأمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/77)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/342)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:580).


(�) انظر تفسيره: (1/36، 48، 49، 54).


(�) انظر: تفسير القرطي: (1/342)، شرح الرضي على الكافية: (4/333)، والبحر المحيط: (1/136)، والدر المصون: (1/189).


وقطرب� XE "فهرس الأعلام:وقطرب" � هو: أبو علي محمد بن المستنير البصري المعتزلي، المفسر اللغوي، وله تصانيف عديدة، منها: معاني القرآن، والرد على الملحدين في متشابه القرآن، توفي سنة 206 هـ، انظر: بغية الوعاة: (1/242)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:471).


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية: (4/333).


(�) انظر: زاد المسير: (5/288-289)، وتفسير البحر المحيط: (6/305)، والدر المصون: (8/43).


(�) انظر: ارتشاف الضرب: (3/1240)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:580)، ومغني اللبيب: (ص:379).


(�) انظر: شرح التسهيل لابن مالك: (2/7-8)، وارتشاف الضرب: (3/1240)، والجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:580)، ومغني اللبيب: (ص:379).


والأخفش هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعتزلي، الأخفش الأوسط، المفسر اللغوي، وله تصانيف عديدة، منها: معاني القرآن،  والمقاييس في النحو، توفي سنة 210 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: بغية الوعاة: (1/590)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:134).


(�) سيأتي كلامه في تقرير القاعدة قريباً.


(�) انظر: الكشف والبيان: (1/166، 1/195، 1/212، 2/63).


(�) سورة الطلاق: (الآية:12).


(�) سورة الأعراف: (الآية:89).


(�) سورة التوبة: (الآية:47)، وهذه الآية تدل على علم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد ثبت هذا المعنى في آيات أخر أيضاً، انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (15/142)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (5/42)، حيث قرر أن الأمر المذكور مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة.  


(�) انظر: روح المعاني: (1/185)، وانظر أيضاً: الكليات: (1/793)، والأثر العقدي: (1/461).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (9/659).


(�) ذكر البيتين الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � -كما سيأتي في كلامه في تقرير القاعدة-، وابن الشجري في أماليه: (1/77) بدون النسبة إلى قائلهما.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/387)، وأمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/77)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/342).


(�) سورة يوسف: (الآية:62).


(�) تفسير مقاتل: (2/156).


(�) زاد المسير: (4/249).


(�) هو أبو مالك غزوان� XE "فهرس الأعلام:أبو مالك غزوان" � الغفاري الكوفي، مشهور بكنيته، تابعي، انظر: تقريب التهذيب: (ص:776).


(�) ليست «لعل» في جميع القرآن الكريم بمعنى التعليل، بل في أغلب مواضعه بشرط أن تكون في حق الله تعالى، كما بينت ذلك في فقه القاعدة.


(�) سورة الشعراء: (الآية:129).


(�) الإتقان: (ص:416)، وانظر: الدر المنثور: (1/85)، حيث ذكر هذا الأثر ناسباً إلى تفسير ابن أبي حاتم، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: (1/60)، حيث أخرجه، ولكنه فيه سقط، أما السند فهو ضعيف لضعف هارون بن حاتم.


انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (9/88)، ولسان الميزان لابن حجر: (6/177)، والإتقان: (4/1168) هامش رقم (2) طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.


(�) سورة طه: (الآية:44).


(�) شرح التسهيل لابن مالك: (2/7-8).


(�) سورة البقرة: (الآية:21).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/387)، وانظر� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/676).


(�) سورة البقرة: (الآية:185).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/222).


(�) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الكشف والبيان: (2/18 ، 4/245، 5/196، 5/269)، ومما ينبغي التنبه له هنا: أن الإمام الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" � وإن كان قد فسر «لعل» الواردة في حق الله تعالى بالتعليل في أغلب المواضع في تفسيره إلا إنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( ﴾ [البقرة:150]: «وهي من الله واجبة»، انظر: الكشف والبيان: (2/17).


(�) سورة آل عمران: (الآية:132).


(�) الكشف والبيان: (3/148).


(�) سورة الشعراء: (الآية:129).


(�) فتح الباري: (10/459)، وقال الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � معلقاً على ذلك: «وفي الحصر نظر؛ لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ﴾ [الشعراء:3]».


(�) انظر: على سبيل المثال: (2/108، 2/204، 4/342، 5/312، 7/370) ولكنه مما ينبغي التنبه له: أنه -رحمه الله- وإن كان قد فسر «لعل» الواردة في حق الله تعالى بالتعليل في أغلب المواضع، إلا أنه عدل عن هذا القول في بعض الآيات، ومنها:


 قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((﴾ [البقرة:183] حيث قال (3/126): تفسيرا لها بأنها «ترجٍّ في حقهم».


وقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾ [آل عمران:200] حيث قال (5/491): «لتكونوا على رجاء من الفلاح، وقيل: لعل بمعنى كي».


(�) سورة البقرة: (الآية:52).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (2/104).


(�) سورة البقرة: (الآية:21).


(�) تفسير الثعالبي� XE "فهرس الأعلام:الثعالبي" �: (1/38) إلا إن تفسيره (1/66، 141) لقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( ﴾ بأنه ترج في حق البشر مخالف لتفسيره الأول، وهذا يدل على اضطراب بعض المفسرين في أمر «لعل» الواردة في حق الله تعالى.


(�) هو: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي، المفسر الفقيه، وله تصانيف متنوعة، منها: تفسير السراج المنير، ومغني المحتاج، توفي سنة 977 هـ، انظر: شذرات الذهب: (10/561)، والأعلام: (6/6)


(�) سورة البقرة: (الآية:52).


(�) سورة الشعراء: (الآية:129).


(�) تفسير السراج المنير: (1/69).


(�) سورة البقرة: (الآية:186).


(�) تفسير سورة البقرة: (2/343).


(�) تفسير سورة غافر: (الآية:36) نقلاً من جهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:310).


(�) سورة البقرة: (الآية:52).


(�) سورة البقرة: (الآية:219).


(�) قواعد التدبر الأمثل: (ص:628). 


(�) سورة البقرة: (الآية:183).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/156).


(�) تفسير الواحدي� XE "فهرس الأعلام:الواحدي" �: (1/150).


(�) سورة البقرة: (الآية:183).


(�) شفاء العليل: (2/550).


(�) روح المعاني� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/57).


(�) سورة الأعراف: (الآية:57).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (10/255).


(�) سورة آل عمران: (الآية:200).


(�) سورة آل عمران: (الآية:200).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (6/337-338).


(�) سورة الحجرات: (الآية:10).


(�) قواعد التدبر الأمثل: (ص:629). 


(�) المحكم: (8/214) مادة (ضمن)


(�) مقاييس اللغة: (3/372) مادة (ضمن)


(�) النحو الوافي: (2/169-170)، ومعاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: (3/13)، وذكرا أن هذا التعريف هو الذي ارتضاه المجمع اللغوي بالقاهرة.


وللاستزادة راجع: مغني اللبيب: (ص:897)، والبرهان في علوم القرآن: (3/211)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:561)، والكليات: (ص:266)، وشرح مقدمة في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار: (ص:119).


(�) سورة النمل: (الآيتان:10-11).


(�) بدائع الفوائد: (3/945)، وانظر: (2/423-424).


(�) كلفظ «مسبوقين» في قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((((﴾ [الواقعة:60-61]؛ فإنه عدَّاه ﺑ«على» لكونه مضمَّنا معنى «مغلوبين ومقهورين»، انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:290)، وللمزيد من الأمثلة على ذلك: راجع: الخصائص: (ص:509-511)، والبرهان في علوم القرآن: (3/211)، و«التضمين النحوي في القرآن الكريم» للدكتور محمد نديم فاضل: (1/200-203).


(�) والإمام ابن القيم وإن لم يتعرض لذلك في القاعدة، ولكنه ردَّ القول بزيادة الباء في قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ﴾ [القلم:5-6]، وقرر أن الباء جاءت للدلالة على أن الفعل التي قبلها مضمن معنى فعل آخر يتناسب معها، انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:319-320)، وروضة المحبين: (ص:78).


(�) انظر هذه القاعدة في الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:52).


(�) أحكام القرآن له: (2/45).


(�) بدائع الفوائد: (2/424).


(�) بدائع الفوائد: (2/423-424)، وانظر: الخصائص لابن جني: (ص:511)، حيث قال: «فإذا مرَّ بك شيء منه فتقبَّله واْنس به؛ فإنه فصل من العربية لطيفٌ حسنٌ يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها».


(�) انظر: الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:46)، ومغني اللبيب: (ص:150-151)، ومعاني الحروف: (3/6).


(�) انظر هذا الدليل بالتفصيل ضمن الأدلة على صحة قاعدة: «الحروف لا ينوب بعضها عن بعض».


(�) زاد المعاد: (5/561)، وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/310-311)، وبدائع الفوائد: (1/357)، والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (ص:371).


(�) مجموع الفتاوى: (21/123-124).


(�) بدائع الفوائد: (3/945).


(�) انظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن العثيمين: (ص:38)، وجهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير: (ص:755).


(�) انظر هذا الدليل بالتفصيل ضمن الأدلة على صحة قاعدة: «الحروف لا ينوب بعضها عن بعض».


(�) سورة البقرة: (الآية:14).


(�) انظر: البحر المحيط: (1/101-102)، حيث نسب هذا القول إلى قوم، منهم: النضر بن شميل� XE "فهرس الأعلام:النضر بن شميل" �.


(�) وهذا هو تضمين الفعل، ومن هنا قال أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" � في البحر المحيط: (1/101): «و«إلى» هنا على معناها من انتهاء الغاية على معنى تضمين الفعل، أي: صرفوا خلاهم إلى شياطينهم».


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/310).


(�) سورة البقرة: (الآية:187).


(�) الخصائص: (ص:509-511)، وانظر: (ص:594) منه.


(�) سورة الكهف: (الآية:28).


(�) سورة النساء: (الآية:2).


(�) الكشاف: (2/689-690).


(�) سورة البقرة: (الآية:226).


(�) الأَلِيَّة: اليمين، انظر: غريب القرآن للسجستاني: (ص:529)، والمحكم: (10/447) مادة (ألو)، ومختار الصحاح: (ص:34) مادة (ألو)، والتبيان في تفسير غريب القرآن: (ص:128).


(�) أحكام القرآن: (1/226)، وانظر: (2/45) منه.


(�) سورة المطففين: (الآية:2).


(�) شرح الرضي على الكافية: (4/329)، وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول: (3/447).


(�) سورة ص: (الآية:24).


(�) سورة آل عمران: (الآية:52).


(�) سورة الإسراء: (الآية:73).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:77).


(�)سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) مجموع الفتاوى: (13/342)، وانظر: (21/123-124) منه.


(�) سورة البقرة: (الآية:76).


(�) البحر المحيط: (1/396)، وانظر: البحر المحيط: (1/101-102).


(�) مغني اللبيب: (ص:897).


(�) سورة البقرة: (الآية:102).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/307).


(�)سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) البرهان في علوم القرآن: (3/211)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:561)، واللفظ للزركشي.


(�) سورة سبأ: (الآية:2).


(�) سورة المعارج: (الآية:4).


(�) شرح العقيدة الواسطية: (1/192).


وانظر القاعدة في: قواعد التفسير: (1/261-264) مع (1/386-392) منه، وجهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير: (ص:754).


(�) سورة الحج: (الآية:25).


(�) سورة يس: (الآية:82).


(�) سورة آل عمران: (الآية:152).


(�) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:262)، ومعاني القرآن للنحاس: (4/395)، حيث نسبه إلى سعيد بن مسعدة، وأحكام القرآن للجصاص: (5/63)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/212)،      =


= وزاد المسير: (5/420-421)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (14/357)، والبحر المحيط لأبي حيان: (6/440) حيث نسبه إلى أبي عبيدة.


(�) انظر: هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة.


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/421).


(�) معاني القرآن للنحاس: (4/395)، والمقصود بأبي العباس: محمد بن يزيد المبرد� XE "فهرس الأعلام:المبرد" �، وانظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/212).


(�) سورة يوسف: (الآية:24).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:20).


(�) أحكام القرآن له: (3/208).


(�) سورة الحج: (الآية:25).


(�) زاد المعاد: (1/51-52).


(�) حادي الأرواح: (1/391).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:20).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (4/423).


(�) انظر: البحر المحيط: (6/441).


(�) سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) سورة المطففين: (الآية:28).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (3/211).


(�) مقاييس اللغة: (3/267) مادة (شرب)، وانظر: مختار الصحاح: (ص:164) مادة (شرب).


(�) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:260-261)، والمحرر الوجيز: (5/410)، وزاد المسير: (8/431)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (21/456)، وتفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (5/426).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة.


(�) انظر: زاد المسير: (8/431)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (21/456)، وتفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (5/426)، وحادي الأرواح: (1/391)، وفتح القدير: (5/460).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (1/310-311).


(�) بدائع الفوائد: (1/357).


(�) وهذا موافق لما قاله المرادي في الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص:46) من أنه «ردَّ كثير من المحققين سائر معاني الباء إلى معنى الإلصاق، كما ذكر سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �..».


(�) انظر: إعراب القرآن له: (ص: 1037).


(�) مجموع الفتاوى: (13/342).


(�) وقد اختار هذا القول في مواضع مختلفة من مؤلفاته، انظر: حادي الأرواح: (1/391)، وبدائع الفوائد: (2/423-424)، وطريق الهجرتين: (1/421).


(�) انظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/361).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (3/211).


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:561).


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية: (1/192-193).


(�) سورة المائدة: (الآية:6).


(�) سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) مجموع الفتاوى: (21/123).


(�) سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) بدائع الفوائد: (2/424)، وانظر إعراب القرآن للنحاس: (ص:1037).


(�) سورة المطففين: (الآية:28).


(�) سورة الإنسان: (الآية:5).


(�) طريق الهجرتين: (1/421-422).


(�) سورة البقرة: (الآية:226).


(�) أما قول أبي البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن: (1/180): «يقال: آلى من امرأته وعلى امرأته» فيردّه أن أبا البركات ابن الأنباري� XE "فهرس الأعلام:ابن الأنباري" � غلَّط في البيان في غريب القرآن: (1/156) من جوَّز أن يقال: «آلى من امرأته».


(�) المحكم: (10/447)، مادة (ألو)، وانظر: لسان العرب: (1/193) مادة (ألو).


(�) أحكام القرآن: (1/226)، وانظر: الكشاف: (1/265)، وتفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (1/512)، وتفسير أبي السعود: (1/224).


(�)  انظر: زاد المسير: (1/257)، والبحر المحيط لأبي حيان: (2/292)، والدر المصون: (2/433).


(�) انظر: البحر المحيط: (1/101-102)، وبدائع الفوائد: (3/945)


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير.


(�)  انظر: زاد المسير: (1/257)، والبحر المحيط لأبي حيان: (2/292)، والدر المصون: (2/433).


(�)  انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/292)، والدر المصون: (2/433).


(�) انظر: هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة.


(�) انظر: هذه القاعدة في الجنى الداني� XE "فهرس الأعلام:الداني" �: (ص: 52).


(�)  انظر: زاد المسير: (1/257).


(�) ستأتي هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير


(�)  انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/292).


(�)  انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/292)، والدر المصون: (2/434).


(�)  انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/292)، والدر المصون: (2/433).


(�)  انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/292).


(�)  انظر: الكشاف: (1/265)، وتفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (1/512)، وتفسير أبي السعود: (1/224).


(�) الكشاف: (1/265).


(�)  انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/292).


(�) زاد المعاد: (5/311)، وانظر: تفسير القاسمي: (1/552)، حيث نقل كلام ابن القيم هذا.


(�) سورة البقرة: (الآية:226).


(�) مغني اللبيب: (ص:898-899).


(�) البرهان في علوم القرآن: (3/213).


(�) مقاييس اللغة: (3/380) مادة (ضيف)، وانظر: مختار الصحاح: (ص:186) مادة (ضيف).


(�) ارتشاف الضرب: (4/1799).


(�) التعريفات: (ص:32).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1009).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: (ص:55)، والروح: (ص:200)، والتبيان في أيمان القرآن: (ص:267).


(�) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: (3/1389).


(�) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: (3/1073-1074).


(�) سورة الشمس: (الآية:13).


(�) سورة الحج: (الآية:26).


(�) سورة التوبة: (الآية:6).


(�) سورة ص: (الآية:75).


(�) وهو ما أخبر عنه القرآن الكريم بأنه من الله تعالى بلفظة «مِنْ».


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل: (7/264)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/1107).


(�) سورة الجاثية: (الآية:13).


(�) سورة غافر: (الآية:2).


(�) انظر: درء تعارض العقل والنقل: (7/263)، ومجموع الفتاوى: (17/150)، والكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: (ص:55)، وشرح العقيدة الطحاوية: (1/174).


(�) انظر: الردّ على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: (ص:95، 126)، ومجموع الفتاوى: (4/218-220، 17/150-151)، والروح: (ص:189).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (17/150-151)، والروح: (ص:189)، وقد كشف هناك الإمام ابن القيم السرَّ المضمر في تمسكهم بهذه العقيدة، فقال: «قالوا: ثم صار بعد آدم في الوصيِّ بعده، ثم هو في كل نبيٍّ ووصيٍّ، إلى أن صار في عليٍّ، ثم في الحسن والحسين، ثم في كل وصيٍّ وإمام، فيه يعلم الإمام كل شيء، ولا يحتاج أن يتعلم من أحد».


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (4/222، 17/150)، والروح: (ص:189)، واليوم الآخر القيامة الصغرى للدكتور عمر سليمان الأشقر: (ص:93). 


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (1/362)، وانظر أيضاً: (2/147) من المصدر نفسه.


(�) سورة الحجر: (الآية:29).


(�) درء تعارض العقل والنقل: (7/263-264).


(�) سورة السجدة: (الآية:13).


(�) سورة النساء: (الآية:171).


(�) درء تعارض العقل والنقل: (7/264).


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (1/363).


(�) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي� XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" �: (1/549-550).


(�) سورة التوبة: (الآية:6).


(�) المحرر الوجيز: (3/9).


(�) سورة الحجر: (الآية:29).


(�) المحرر الوجيز: (3/360)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (12/208)، وتفسير الثعالبي� XE "فهرس الأعلام:الثعالبي" �: (2/294).


(�) سورة البقرة: (الآية:255).


(�) سورة الذاريات: (الآية:58).


(�) سورة فصلت: (الآية:15).


(�) أخرجه البخاري (ص: 186) برقم (1162)، كتاب التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى.


(�) سورة الأنعام: (الآية:115).


(�) سورة الممتحنة: (الآية:10).


(�) سورة الطلاق: (الآية:5).


(�) سورة الحج: (الآية:26).


(�) سورة الشمس: (الآية:13).


(�) سورة الإنسان: (الآية:6).


(�) سورة مريم: (الآية:17).


(�) سورة مريم: (الآية:19).


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (1/359).


(�) سورة الإسراء: (الآية:85).


(�) شرح العقيدة الطحاوية: (2/563-564)، وانظر أيضا: (1/174) من المصدر نفسه.


(�) هو: شمس الدين، أبو العون، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني� XE "فهرس الأعلام:السفاريني" � النابلسي، عالم بالحديث والأصول والأدب، وله مصنفات عديدة، منها: لوامع الأنوار البهية، وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام، توفي سنة 1188 هـ، انظر: الأعلام: (6/14).


(�) سورة القصص: (الآية:68).


(�) لوامع الأنوار البهية: (2/36-37).


(�) مجموع الفتاوى له: (4/54).


(�) سورة الحجر: (الآية:29).


(�) سورة السجدة: (الآية:9).


(�) سورة النساء: (الآية:171).


(�) انظر: الروح: (ص:188)، واليوم الآخر القيامة الصغرى: (ص:93، 98).


(�) مجموع الفتاوى: (4/227).


(�) سورة الحجر: (الآية:29).


(�) سورة القصص: (الآية:68).


(�) الروح: (ص:200).


(�) سورة النساء: (الآية:171).


(�) سورة الأعراف: (الآية:73).


(�) سورة الحج: (الآية:26).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/437).


(�) سورة التوبة: (الآية:6).


(�) سورة الفتح: (الآية:15).


(�) انظر دليلهم هذا في: نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي� XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" �: (1/548-549).


(�) سورة الجاثية: (الآية:13).


(�) مجموع الفتاوى: (12/434).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:267).


(�) أحكام أهل الذمة: (2/636).


(�) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين: (1/427-428)، وانظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس: (ص:154).


(�) سورة الرحمن: (الآية:27).


(�) سورة القصص: (الآية:88).


(�) سورة الليل: (الآية:19-20).


(�) سورة المائدة: (الآية:64).


(�) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي� XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" �: (2/724).


(�) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي� XE "فهرس الأعلام:بشر المريسي" �: (2/705-706)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (3/993-994) حيث نقل الإمام ابن القيم كلام الدارمي هذا بتصرف.


(�) راجع: مختصر الصواعق المرسلة: (3/992-1024). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1009).


(�) التعريفات: (3/434).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (6/115) مادة (وصف)، والمحكم: (8/383) مادة (وصف).


(�) التعريفات: (ص:238).


ولتعريفات أخرى راجع: ارتشاف الضرب: (4/1907).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) زاد المعاد: (5/111).


(�) سورة البروج: (الآية:14-15).


(�) سورة سبأ: (الآية:42)، ووجه الاستدلال: أن كون الصفة: ﴿((((((( ﴾ مؤنثة دليل واضح على أنها صفة للمضاف إليه – وهو مؤنث- دون المضاف. 


(�) سورة الرحمن: (الآية:78)، ووجه الاستدلال: أن كون الصفة ﴿(((﴾ مجرورة دليل واضح على أنها صفة للمضاف إليه – وهو مجرور- دون المضاف.


(�) انظر: حاشية الصبان� XE "فهرس الأعلام:الصبان" � على شرح الأشموني� XE "فهرس الأعلام:الأشموني" �: (3/106-107)، والنحو الوافي: (3/168).


(�) سورة السجدة: (الآية:7).


(�) ومن هنا أجاز الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" � عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((( ﴾ [سورة نوح:15] جَرَّ «طباق» على النعت ﻟ«سماوات» في غيرِ القرآنِ، يعني: أنه يجوزُ أَنْ يكونَ صفةً للعددِ تارةً وللمعدودِ أخرى.


انظر: معاني القرآن للفراء: (3/188)، ومشكل إعراب القرآن: (1/422-423،2/299)، والدر المصون: (10/471)، والإتقان: (ص:619).


(�) سورة الملك: (الآية:3).


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن: (2/283). 


(�) سورة يوسف: (الآية:43).


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن: (1/422-423).


(�) انظر: مغني اللبيب: (ص:739)، وحاشية الصبان� XE "فهرس الأعلام:الصبان" � على شرح الأشموني� XE "فهرس الأعلام:الأشموني" �: (3/106-107)، والنحو الوافي: (3/168).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) أحكام القرآن له: (2/397).


(�) سورة الأعلى: (الآية:1).


(�) مغني اللبيب: (ص:739).


(�) حاشية الصبان� XE "فهرس الأعلام:الصبان" � على شرح الأشموني� XE "فهرس الأعلام:الأشموني" �: (3/106-107).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) انظر نسبة هذا القول إلى جمهور العلماء في: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (6/556-557)، وبداية المجتهد: (4/258)، والمغني: (9/515)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (6/175)، وزاد المعاد: (5/111).


(�) قال به عبد الله بن الزبير ( ومجاهد� XE "فهرس الأعلام:ومجاهد" �، انظر: الاستذكار: (5/458)، ونُسِب إلى:


 1- علي بن أبي طالب (، «والصحيح عنه مثل قول الجماعة»، كما قال القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره: (6/175)، وانظر: الاستذكار: (5/458).


2-  وابن مسعود ( ولكنه رجع عنه، انظر: أحكام القرآن للجصاص: (3/70)، والاستذكار: (5/457)، وإعلام الموقعين: (6/34، 146).


(�) انظر: مبنى الخلاف في بداية المجتهد: (4/258-259).


(�) سورة النساء: (الآية:23).


(�) انظر: الأم: (5/149)، وأحكام القرآن للجصاص: (3/70-71)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (6/175-176)، وزاد المعاد: (5/111).


(�) زاد المعاد: (5/111).


(�) سورة مريم: (الآية:52).


(�) انظر هذين الوجهين في: الكشاف: (3/21)، والتفسير الكبير للرازي: (21/198).


(�) والمراد بالأيمن هنا: يمين موسى ( بحسب وقوفه هناك، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالها، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (15/559)، والبحر المحيط: (6/245)، وروح المعاني: (16/103).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن.


(�) سورة طه: (الآية:80).


(�) انظر: ألفية ابن مالك: (ص:99)، والنحو الوافي: (3/443، 455).


(�) المحرر الوجيز: (4/20).


(�) البحر المحيط: (6/245).


(�) روح المعاني: (16/103).


(�) سورة القصص: (الآية:30).


(�) انظر هذين الاحتمالين في: تفسير البحر المحيط: (7/151).


(�) الشاطئ: الشَّطّ والجانب، وجمع الشاطئ: الشواطئ، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/241)، والمفردات في غريب القرآن: (ص:263).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/241).


(�) انظر: فتح القدير: (4/224).


(�) انظر: روح المعاني: (20/73).


(�) انظر: مختار الصحاح: (ص:329).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (6/138) مادة (وكد).


(�) انظر: العين: (5/395) مادة (وكد).


(�) انظر: التعريفات: (ص:54).


(�) انظر: التعريفات: (ص:54).


وللوقوف على تعريفات أخرى راجع: المحصول للرازي: (1/354)، والإبهاج للسبكيين: (1/244)، والكليات: (ص:267).


(�) سورة التكاثر: (الآيتان:3-4).


(�) سورة النبأ: (الآيتان:4-5).


(�) عدة الصابرين: (ص:360).


(�) انظر: التعريفات: (ص:54)، والكليات: (ص:267).


(�) انظر: البحر المحيط: (3/512)، حيث قال أبو حيان� XE "فهرس الأعلام:أبو حيان" �: «ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح عدم التأسيس»، وانظر أيضاً: (1/347) منه.


(�) سورة النساء: (الآية:164).


(�) قال الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" �: العرب تسمي ما يُوصل إلى الإنسان: كلامًا، بأيّ طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حُقِّق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، انظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/623)، بتصرف يسير.


وقال النحاس� XE "فهرس الأعلام:النحاس" � في إعراب القرآن: (ص:274) بعد أن أورد قوله: ﴿(((((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾: «مصدر مؤكد، وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا»، وانظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:152).


(�) انظر: معاني النحو: (4/118-125).


(�) سورة الحجر: (الآية:30).


(�) سورة الحجر: (الآية:30).


(�)  لفظ «الملائكة» يفيد العموم؛ وذلك لأنه جمع معرَّفٌ ﺑ«أل» لغير العهد.


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:472)، وزاد المسير: (4/400)، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (4/362-363).


(�) الصواعق المرسلة: (1/389)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/135-137)، وبدائع الفوائد: (2/512)، ومدارج السالكين: (1/98).


(�) كالسيوطي في الأشباه والنظائر: (1/135)، وابن نجيم� XE "فهرس الأعلام:وابن نجيم" � الحنفي في كتابه: الأشباه والنظائر المطبوع مع شرحه غمز عيون البصائر: (1/429). 


(�) انظر: غمز عيون البصائر: (1/429)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (1/53).


(�) في البحر المحيط المطبوع: «وإذا أراد الأمرين: التأسيس والتأكيد» مكان «وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد»، ولعل الصواب ما أثبته بقرينة سياق الكلام، والله أعلم.


(�) البحر المحيط: (3/512).


(�) الدر المصون: (6/437).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/298).


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:304).


(�) أضواء البيان: (5/829).


(�) هو: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي� XE "فهرس الأعلام:الإسنوي" � المصري الشافعي، المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، وله تصانيف، منها: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، والكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحو، توفي سنة 772 هـ، انظر: شذرات الذهب: (8/383).


(�) التمهيد: (ص:167)


(�) بدائع الفوائد: (1/306)، وانظر: إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية: (ص:260) وما بعدها.


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:304).


(�) سورة الحج: (الآية:55).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (16/617)، وانظر: (1/148) منه.


(�) سورة البقرة: (الآية:187).


(�) مثل: ليلة القدر أو طلب الولد، وإلى غير ذلك.


(�) أحكام القرآن له: (1/283).


(�) سورة البقرة: (الآية:222).


(�) أحكام القرآن له: (1/217)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (3/489).


(�) سورة الكافرون: (الآيتان:2-5).


(�) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:250)، وزاد المسير: (9/253)، ومجموع الفتاوى: (16/534).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (5/371)، إعراب القرآن للنحاس: (ص:1131)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/703)، والمحرر الوجيز: (5/531)، وزاد المسير: (9/254)، ومجموع الفتاوى: (16/538).


(�) مجموع الفتاوى: (16/539-540).


(�) سورة الشعراء: (الآيتان: 153-154).  


(�) البحر المحيط: (7/46)، وانظر أيضا: (1/347، 3/512) منه.


(�) البحر المحيط: (2/117).


(�) سورة الرحمن: (الآية:13)، وقد تكررت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة.


(�) سورة المرسلات: (الآية:15)، وقد تكررت هذه الآية في هذه السورة عشر مرات.


(�) وفي نسخة: اللفظ، انظر: شرح الكوكب المنير: (1/297) هامش رقم (3).


(�) شرح الكوكب المنير: (1/297).


(�) سورة المائدة: (الآية:46).


(�) فتح القدير: (2/67).


(�) سورة الرحمن: (الآية:36).


(�) سورة الرحمن: (الآية:35).


(�) سورة الرحمن: (الآية:36).


(�) سورة الرحمن: (الآية:24).


(�) سورة الرحمن: (الآية:22).


(�) سورة الرحمن: (الآية:37).


(�) دفع إيهام الاضطراب: (ص:304-305).


وللاستزادة مما يدل على تقرير العلامة الشنقيطي لهذه القاعدة راجع: أضواء البيان: (3/424-427، 5/829، 6/754-755، 6/271-272، 7/441-442، 7/629، 7/881).


وانظر هذه القاعدة في: تفسير سورة البقرة لابن العثيمين: (2/233، 3/404)، وفصول في أصول التفسير: (ص:118)، والتفسير اللغوي: (ص:514-515)، وقواعد الترجيح عند المفسرين: (1/120).


(�) سورة البقرة: (الآيات:36-38).


(�) انظر هذا القول في: المحرر الوجيز: (1/131)، وزاد المسير: (1/70)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/486)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/220)، وفتح القدير: (1/166).


(�) حادي الأرواح: (1/59-60).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/135).


(�) التأكيد اللفظي� XE "فهرس القبائل:التأكيد اللفظي" �: هو أن يكرر اللفظ الأول، انظر: التعريفات: (ص:54).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/155).


(�) انظر هذا القول في: زاد المسير: (1/70)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/486)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/220).


(�) حادي الأرواح: (1/59-60).


(�) انظر: البحر المحيط: (1/243).


(�) سورة البقرة: (الآية:36).


(�) انظر هذا القول في: المحرر الوجيز: (1/131)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/486)، ومفتاح دار السعادة: (1/155)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/220)، وفتح القدير: (1/166).


(�) سورة البقرة: (الآية:36).


(�) سورة البقرة: (الآية:38).


(�) مفتاح دار السعادة: (1/155-156).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (1/220).


(�) سورة الواقعة: (الآية:10).


(�) انظر هذا القول في معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (5/109)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (20/183)، وحادي الأرواح: (1/234).


(�) سورة الواقعة: (الآية:11).


(�) انظر هذا القول في: المحرر الوجيز: (5/240)، وحادي الأرواح: (1/234).


(�) البيت لأبي النجم العجلي، انظر: الكامل للمبرد: (1/62)، وخزانة الأدب: (1/418).


(�) انظر هذا القول في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (5/109)، حادي الأرواح: (1/235).


(�) حادي الأرواح: (1/235).


(�) معجم مقاييس اللغة: (4/351) مادة (عطف)، والمحكم: (1/550) (عطف)، ومختار الصحاح: (ص:209) مادة (عطف)، والمعجم الوسيط: (2/608) (عطف).


(�) التعريفات: (ص:153).


(�) سورة البقرة: (الآية:157).


(�) بل الرحمة هنا بمعنى ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: (1/37)، حيث نسب هذا البيت لعديّ بن زيد مستدلاً بذلك على «أن العرب لتجمع بين الحرفين وإنهما لواحد إذا اختلف لفظاهما»، وانظر أيضاً: إعراب القرآن للنحاس: (ص:122)، والمستقصى في أمثال العرب: (1/243)، ومغني اللبيب: (ص:467) حيث ذكره ابن هشام� XE "فهرس الأعلام:ابن هشام" � مستشهداً به على عطف الشيء على مرادفه.


(�) جلاء الأفهام: (ص:164).


وللاستزادة من تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: (1/44، 330)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/857)، وحادي الأرواح: (2/615).


(�) الإيمان: (ص:138)، ومجموع الفتاوى: (7/172).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (3/917).


(�) هو: أبو الفيض محمد بن محمد ابن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي� XE "فهرس الأعلام:الزبيدي" �، الملقب بالمرتضى، المحدث اللغوي، وله تصانيف، منها: تاج العروس في شرح القاموس، ومختصر العين، توفي سنة 1205 هـ، انظر: الأعلام: (7/70). 


(�) تاج العروس: (40/456-457).


(�) سورة الأنعام: (الآية:1).


(�) سورة البقرة: (الآية:98).


(�) سورة آل عمران: (الآيتان:3).


(�) سورة النساء: (الآية:136).


(�) سورة النساء: (الآية:59).


(�) سورة النساء: (الآية:80).


(�) انظر: الفروق اللغوية للعسكري: (ص:35)، والبرهان في علوم القرآن: (2/286)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:621)، وقواعد التفسير: (1/430).


(�) سورة البقرة: (الآية:238).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:7).


(�) سورة البقرة: (الآية:98).


(�) سورة العصر: (الآية:3)، الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان داخلة في الإيمان، والعطف من باب عطف الخاص على العام تنبيهاً على أهميتها، وانظر: مجموع الفتاوى: (7/202، 13/39).


(�) سورة غافر: (الآية:3).


(�) سورة الأعلى: (الآيات:1-4).


(�) أضواء البيان: (3/236)، وانظر أيضاً: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/26-27)، وبدائع الفوائد: (1/330)، وأضواء البيان: (1/91-92).


 وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: (9/318): «الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء الواحد، ومع الوصفين بمنـزلة الاثنين»، 


(�) سورة البقرة: (الآية:157)، وانظر: جلاء الأفهام: (ص:161-177)، حيث ردَّ الإمام ابن القيم -بخمسة عشر وجهاً- على من ذهب إلى أن الصلاة من الله تعالى مرادفة للرحمة.


وقال الإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" � في تفسيره: (1/408) حملاً لهما على التغاير: «﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾: أي: ثناء من الله عليهم ورحمة».


وللاستزادة راجع: التفسير الكبير: (4/141)، وتيسير الكريم الرحمن: (ص:76).


(�) سورة المائدة: (الآية:48)، تنوعت أقوال العلماء في بيان الفرق بين كلمتي الشرعة والمنهاج، فقال الإمام المبرد� XE "فهرس الأعلام:المبرد" � - كما في معاني القرآن للنحاس: (2/319)-: «الشريعة: ابتداء الطريق، والمنهاج: الطريق المستمر». 


وذكر ابن الأنباري� XE "فهرس الأعلام:ابن الأنباري" � - كما في زاد المسير: (2/372)- أن الشرعة: الطريق الذي ربما كان واضحاً وربما كان غير واضح، والمنهاج: الطريق الذي لا يكون إِلا واضحاً. 


 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: (ص:181-182) بعد أن ذكر أن «الشرعة»: هي الشريعة، و«المنهاج»: هو الطريق والسبيل: «فالشرعة بمنـزلة الشريعة للنهر، والمنهاج: هو الطريق الذي يسلك فيه».  


وقال في الردِّ على المنطقيين: (ص:292): «فالشرعة كالباب الذي يدخل منه، والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه».


وقال ابن القيم في شفاء العليل: (1/268): «فالسبيل: الطريق، وهي المنهاج، والسنة: الشرعة، وهي تفاصيل الطريق وحزوناته، وكيفية السير فيه، وأوقات المسير».                            =


= وخلاصة الكلام: أنه «لما وقع الاختلاف بين «الشرعة والمنهاج» حسن نسق أحدهما على الآخر».


وللاستزادة راجع: زاد المسير: (2/372)، تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/38-39)، وتفسير البحر المحيط: (3/691)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (2/558)، الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الرحمن الشايع: (ص:244-248).


(�) فقه القاعدة مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في الإيمان: (ص:138-143)، ومجموع الفتاوى: (7/172-178، 16/537)، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: (2/484-485).


(�) سورة البقرة: (الآية: 53).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (1/134)، وانظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:122)، وزاد المسير: (1/81).


والحق: أن لفظ الفرقان يتناول كل ما يفرق بين الحق والباطل، مثل الآيات التي بعث بها، كالحية، واليد البيضاء، وانفلاق البحر، وهو يتناول أيضاً: نصر الله له وأصحابه وإهلاك أعدائهم، والكتاب أيضاً فرقان من جهة أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل، فالكتاب معنى من معاني الفرقان الكثيرة، انظر: مجموع الفتاوى: (27/277).


(�) سورة البقرة: (الآية:157).


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/125).


(�) سورة المائدة: (الآية:48).


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (2/600).


(�) وذلك لأن عطف الشيء على نفسه لا يكون إلا لتأكيد.


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوكيد.


(�) بدائع الفوائد: (1/306).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/685)، وانظر: (1/468) منه.


(�)  الفتاوى للعلامة محمد الأمين الشنقيطي� XE "فهرس الأعلام:الشنقيطي" �: (ص:36) المطبوعة مع الرحلة إلى إفريقيا، ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد: (ص:510).


(�) انظر القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة.


(�) سبق أن خرجت هذا الشعر عند ذكر نص هذه القاعدة.


(�) جلاء الأفهام: (ص:164).


(�) انظر: فتح الباري: (17/618).


(�) سورة الأعراف: (الآية:54).


(�) تغليق التعليق للحافظ ابن حجر: (5/381) حيث نقله من ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية.


وانظر: صحيح البخاري: (ص:1304)، وخلق أفعال العباد للبخاري: (ص:45)، وفتح الباري: (17/618)، ومحاسن التأويل: (3/571).


(�) انظر: محاسن التأويل: (3/571).


(�) سورة الأعراف: (الآية:54).


(�) سورة يوسف: (الآية:78).


(�) سورة التحريم: (الآية:5).


(�) سورة التحريم: (الآية:5).


(�) سورة فاطر: (الآية:19).


(�) سورة فاطر: (الآيتان:20-21).


(�) سورة الحشر: (الآيتان:23).


(�) سورة الحشر: (الآيتان:24).


(�) سورة الأعراف: (الآية:54).


(�) الرد على الجهمية والزنادقة: (ص:106-110).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:48).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (16/288)، وانظر: البحر المحيط: (6/390) حيث قال معبرا عن الرأي الذي اختاره الإمام الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � ومن نحا منحاه في هذه الآية: «والعطف بالواو يؤذن بالتغاير».


(�) سورة النساء: (الآية:38).


(�) وهي قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((﴾ [النساء: 37).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/26-27).


(�)  الفروق اللغوية: (ص:35).


(�) سورة الأنعام: (الآية:89).


(�) التفسير الكبير: (13/56)، وانظر أيضاً: (21/66) منه.


(�) سورة الأعلى: (الآيتان:2-3).


(�) سورة الحج: (الآية:17).


(�) سورة الحديد: (الآية:3).


(�) سورة البقرة: (الآية:3).


(�) سورة البقرة: (الآية:4).


(�) سورة النساء: (الآية:162).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:1-3).


(�) سورة المعارج: (الآيات:22-24).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:35).


(�) مجموع الفتاوى: (16/127-128).


(�) سورة الحجر: (الآية:87).


(�) سورة الأعلى: (الآيات:1-4).


(�) أضواء البيان: (3/236-237).


(�) سورة البقرة: (الآيات:2-4).


(�) تفسير سورة البقرة: (1/32).


(�) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة: (ص:147).


(�) انظر: عروس الأفراح: (1/399)، وبهاء الدين السبكي ستأتي ترجمته ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحصر.


(�) التحرير والتنوير: (24/256).


(�) سورة الأنعام: (الآية:158).


(�) سورة الفجر: (الآية:22).


(�) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار� XE "فهرس الأعلام:للقاضي عبد الجبار" �: (ص:689).


(�) انظر: التفسير الكبير للرازي: (31/158)، وأساس التقديس في علم الكلام له: (ص:87).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/857).


(�) سورة الأنعام: (الآية:158).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/1120).


(�) سورة الصافات: (الآية:101).


(�) سورة الصافات: (الآية: 112).


(�) سورة الصافات: (الآية:102).


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (4/331)، وانظر: زاد المعاد: (1/71)، حيث قال الإمام ابن القيم: «وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً».


(�) سورة الصافات: (الآية: 112).


(�) تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (3/666).


(�) سورة الصافات: (الآية: 112).


(�) البحر المحيط: (7/493).


(�) وهو قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((﴾ (الآية:71 من سورة هود)، وانظر: زاد المعاد: (1/71-72)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/544).


(�) سورة الصافات: (الآيات:99-110).


(�) سورة الصافات: (الآية: 112).


(�) أضواء البيان: (6/754-755).


(�) سورة يونس: (الآية:26).


(�) انظر هذه الروايات في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (12/156-162)، وابن أبي حاتم: (6/1945)، وهذا التفسير مأخوذ من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم (3/19) برقم (448) كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، عن صهيب ( عن النبي ( قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيِّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجِّنا من النار؟ قال: فيُكْشَفُ الحجابُ، فما أُعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل))، وفي رواية (3/20) برقم (449): «ثم تلا هذه الآية: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾».


(�) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (ص:206) باب: في الزيادة بعد الحسنى، وصححه محقق الكتاب الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �.


(�) التفسير الكبير للرازي: (17/63).


(�) حادي الأرواح: (2/615).


(�) سورة الأنفال: (الآية:64).


(�) زاد المعاد: (1/37).


(�) سورة المؤمنون: (الآية:22).


(�) سورة القصص: (الآية:81).


(�) سورة فصلت: (الآية:11).


(�) سورة البقرة: (الآية:133).


(�) سورة الحجر: (الآية:20).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (2/145).


(�) سورة الجن: (الآيتان:2-3).


(�) الدر المصون: (10/484)، والغريب أن السمين الحلبي اختار جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر من غير إعادة جار، في موضع آخر، كما سيأتي قوله في تقرير القاعدة قريباً.


(�) تفسير الطبري: (6/346-350).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (2/6).


(�) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: (2/463)، والبحر المحيط: (2/238)، والدر المصون: (2/394). 


(�) انظر: تفسير الطبري: (6/344-346، 7/683).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (2/118).


(�) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: (2/463)، وشرح التسهيل لابن مالك: (3/375-376)، والبحر المحيط: (2/238)، والدر المصون: (2/394). 


والشَّلَوْبِين: هو عمر بن محمد بن عمر الأزدي الأندلسي الإشبيلي، إمام النحو واللغة، توفي سنة 645 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (23/207)، وبغية الوعاة: (2/224).


(�) سورة النساء: (الآية:1).


(�) انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد: (ص:226)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:231)، والتيسير في القرءات السبع: (ص:93)، وتفسير القرطبي: (6/7)، والدر المصون: (2/394). 


وحمزة هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الكوفي، الزيَّات، المقرئ الفرضي أحد القراء السبعة، توفي سنة 156 هـ، انظر: طبقات القراء للذهبي: (1/134)، وشذرات الذهب: (2/255).


(�) سورة النساء: (الآية:1).


(�) تفسير البحر المحيط: (2/238). 


(�) البحر المحيط: (3/223).


(�) أخرجه البخاري (ص:361) برقم (2269) كتاب الإجارة، باب: الإجارة إلى صلاة العصر.


(�) فتح الباري: (6/36-37). 


(�) انظر: شرح التسهيل لابن مالك: (3/376)، وتفسير البحر المحيط: (2/238)، وأوضح المسالك: (3/348)، والدر المصون: (2/394)، وهمع الهوامع: (3/221).


(�) هو العباس بن مِرْد� XE "فهرس الأعلام:العباس بن مرداس" �اس بن أبي عامر، أبو الهيثم السُّلمي، صحابي شهد مع النبي ( الفتح وحنيناً، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: (5/580)، وتقريب التهذيب: (ص:488).


وانظر البيت في: شرح التسهيل لابن مالك: (3/377)، وتفسير البحر المحيط: (2/239).


(�) تفسير البحر المحيط: (2/239)، وانظر: الدر المصون: (2/396).


(�) تفسير القرطبي: (6/10)، وانظر أيضاً: إبراز المعاني من حرز الأماني: (1/412)، وفتح القدير: (1/674).


(�) ألفية ابن مالك: (ص:50)، وانظر: التسهيل مع شرح ابن مالك: (3/373).


(�) هو: بهاء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل القرشي الهاشمي العقيلي الحلبي ثم المصري الشافعي، المفسر النحوي، وله تصانيف، منها: التعليق الوجيز على كتاب العزيز لم يكمله، وشرح ألفية ابن مالك، توفي سنة 769 هـ، انظر: بغية الوعاة: (2/47)، وطبقات المفسرين للداودي: (ص:167).


(�) شرح ابن عقيل: (2/220).


(�) انظر: تفسير الطبري: (6/345).


(�) انظر: تفسير الطبري: (6/345).


والنخعي� XE "فهرس الأعلام: والنخعي" � هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، الإمام المحدث الفقيه، توفي سنة 96 هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (4/520)، والوافي بالوفيات: (6/108).


(�) انظر: تفسير الطبري: (6/345).


(�) تفسير القرطبي: (6/8).


(�) سورة النساء: (الآية:1).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم: (ص:517).


(�) البحر المحيط: (2/238).


(�) الدر المصون: (2/394).


(�) روح المعاني: (4/184).


(�) انظر كلام المبرد في: تفسير القرطبي: (6/9)، وفتح القدير: (1/674).


(�) التحرير والتنوير: (4/184).


(�) سورة النساء: (الآية:1).


(�) مرَّ كلامه في ذلك قريباً ضمن كلام ابن عاشور في تقرير القاعدة.


(�) انظر: تفسير الطبري: (6/346-350).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (2/6)، وانظر: تفسير القرطبي: (6/9).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:232)، والإنصاف في مسائل الخلاف: (2/467)، وتفسير القرطبي: (6/11).


(�) سورة النساء: (الآية:1).


(�) إعراب القرآن للنحاس: (ص:232).


(�) المحرر الوجيز: (2/5)، وانظر: تفسير البحر المحيط: (3/222-223)، وبدائع الفوائد: (3/876).


(�) انظر هذه القراءة في: الكشاف: (1/452).


(�) انظر: خزانة الأدب: (5/127).


(�) قال أبو حيان في البحر المحيط: (3/222): «وذهبت طائفة إلى أنَّ الواو في «((((((((((((مِ» واو القسم لا واو العطف... وذهبوا إلى تخريج ذلك فراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار..».


(�) ويكون ذلك من قولهم: أسألك بالله وبالرحم، والسؤال بالرحم سؤال بسبب يقتضي المطلوب؛ وذلك لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً، وتقتضي أن يصل  الإنسان قرابته، وليس ذلك من باب الإقسام بالرحم، انظر: مجموع الفتاوى: (1/337-339)، واقتضاء الصراط المستقيم: (ص:529-530).


(�) سبق أن ذكرت – قريبا- نسبة أقوالهم إلى مصدرها ضمن كلام القرطبي في تقرير القاعدة.


(�) انظر: الكشاف: (1/452).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (2/4-5).


(�) البحر المحيط: (3/222-223).


(�) سورة الحجر: (الآية:20).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: (2/86)، وتفسير الطبري: (14/38)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/177)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:471)، وزاد المسير: (4/392).


(�) انظر: تفسير الطبري: (14/39)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:471)، وزاد المسير: (4/392)، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري: (2/779).


(�) ومنهم: القاضي ابن عطية، فقد قال بقبحه في المحرر الوجيز: (3/355)، وابن جزي فإنه حكم بأنه ضعيف في كتابه التسهيل: (2/145).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:471).


(�) سورة الحجر: (الآية:20).


(�) الكشف والبيان: (5/335).


(�) البحر المحيط: (5/580).


(�) معاني القرآن للفراء: (2/86)، وانظر: مشكل إعراب القرآن: (1/444) حيث نسب مكي إلى الفراء جواز هذا الوجه.


(�) سورة الجن: (الآيتان:1-3).


(�) انظر هذا القول في المحرر الوجيز: (5/379).


(�) انظر: المحرر الوجيز: (5/379)، وانظر: مشكل إعراب القرآن: (2/301).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة العربية.


(�) انظر هذا القول في الكشاف: (4/610)، وزاد المسير: (8/377-378)، وفتح القدير: (5/402).


(�) ومنهم ابن الجوزي في زاد المسير: (8/377-378).


(�) زاد المعاد: (1/37)، وانظر: التقدير الثاني أيضاً هنالك.


(�) المحرر الوجيز: (5/379). 


(�) زاد المسير: (8/377-378). 


(�) البحر المحيط: (8/485). 


(�) تفسير الثعالبي: (4/346)، وقوله: «إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا» مقتبس من ألفية ابن مالك: (ص:50).


(�) التحرير والتنوير: (29/222). 


(�) مقاييس اللغة: (3/260) مادة (شرط)، والمحكم: (8/13) مادة (شرط)، ومختار الصحاح: (ص:165).


(�) التعريفات: (ص:129).


(�) سورة يونس: (الآية:94).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/99).


(�) سورة الأنعام: (الآية:88).


(�) انظر: الجواب الصحيح: (1/470).


(�) الجواب الصحيح: (1/470).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/57، 5/167).


(�) أضواء البيان: (2/238).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:22).


(�) سورة الأنعام: (الآية:88).


(�) سورة يونس: (الآية:94).


(�) سورة الأحزاب: (الآية:30).


(�) سورة يونس: (الآية:15).


(�) سورة الفتح: (الآية:2).


(�) يقصد (الآية:15) من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾.


(�) انظر: نواسخ القرآن: (2/423)، حيث ردَّ دعوى النسخ، وقال: «والخبر لا يدخله النسخ، وإنما هو معلق بشرط».


(�) سورة الفتح: (الآية:2).


(�) سورة الحاقة: (الآية:44).


(�) سورة الزمر: (الآية:65).


(�) سورة الإسراء: (الآية:75).


(�) نواسخ القرآن: (2/477-478).


(�) سورة يونس: (الآية:94).


(�) التفسير الكبير للرازي: (17/129).


(�) سورة الأنعام: (الآيات:84-86).


(�) يعني أغلبهم، وإلا فإن عيسى عليه السلام حيٌّ رفع إلى السماء، وينـزل قبل الساعة.


(�) سورة الزمر: (الآيات:64-66).


(�) سورة يونس: (الآية:94).


(�) الجواب الصحيح: (1/470)، وانظر: مجموع الفتاوى: (16/325-326)، والنبوات: (1/208-209).


(�) سورة الزخرف: (الآية:81).


(�) سورة الأنعام: (الآية:35).


(�) هكذا قال، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � قرر الأمر بالعكس من ذلك، حيث قال في كتابه النبوات (1/209): «وأما تقدير الممتنع بحرف «إن» فكثير»، ثم ذكر على ذلك أكثر من خمسة أمثلة من القرآن الكريم.


(�) البحر المحيط: (5/248).


(�) انظر: الدر المصون: (6/267-268).


(�)  انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره: (2/651، 3/76، 5/167).


(�) سورة الأنعام: (الآية:88).


(�) سورة الزمر: (الآية:65).


(�) سورة الزخرف: (الآية:81).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:17).


(�) سورة الزمر: (الآية:4).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/56-57)، وانظر: محاسن التأويل للقاسمي: (3/366)، حيث نقل كلام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" � هذا في معرض التقرير والتسليم.


(�) سورة يونس: (الآية:94).


(�) تفسير أبي السعود: (4/175).


(�) سورة الأنعام: (الآية:88).


(�) سورة الزمر: (الآية:65).


(�) أضواء البيان: (2/238).


(�) انظر: الكليات: (ص:1021).


(�) انظر: محاسن التأويل: (4/280).


(�) انظر: تقريب التدمرية: (ص:91-92)، وتفسير سورة البقرة: (2/135).


وانظر القاعدة في: قواعد التفسير: (2/639).


(�) سورة يونس: (الآية:94).


(�) ابن النغريلة� XE "فهرس الأعلام:ابن النغريلة" �: هو يهودي كما يظهر من كلام ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" �، ولكنه لم يبين اسمه ونسبه... وانظر: كلام محقق «الرد على ابن نغريلة» ضمن رسائل ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" �: (3/7-19).


(�) انظر: الرد على ابن النغريلة� XE "فهرس الأعلام:ابن النغريلة" �: (3/53) ضمن «رسائل ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" �».


(�) ممن قال بهذا القول: ابن قتيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن قتيبة" � في تأويل مشكل القرآن: (ص:128، 277)، وابن العربي في أحكام القرآن: (2/474)، وابن عطية في المحرر الوجيز: (3/142)، والقرطبي� XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" � في تفسيره: (11/51)، والثعالبي في تفسيره: (2/192)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في فتح القدير: (2/661).


(�) ممن قال بهذا القول: الإمام ابن جرير، انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (12/286-287)، وأحكام أهل الذمة: (1/100-101).


(�) قاله ثعلب� XE "فهرس الأعلام:ثعلب" � والمبرّد، كما ذكر القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" � في تفسيره: (11/51-52)، والشوكاني� XE "فهرس الأعلام:والشوكاني" � في فتح القدير: (2/661).


(�) وهذا القول هو الذي اختاره الإمام ابن حزم� XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" � في ردِّه على ابن النغريلة� XE "فهرس الأعلام:ابن النغريلة" �: (3/54)، والفصل في الملل له: (4/20)، وذكره الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في الكشاف: (2/357)، وعلق عليه السمين الحلبي� XE "فهرس الأعلام:السمين الحلبي" � في الدر المصون: (6/268): «وهذا القولُ سبقه إليه الحسنُ البصري والحسين بن الفضل».


(�) كشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �، وأبي حيان الأندلسي، والإمام بن كثير، وقد سلفت أقوالهم في تقرير هذه القاعدة.


(�) : أحكام أهل الذمة: (1/99).


(�) أحكام أهل الذمة: (1/105).


(�) سورة الزمر: (الآية:65).


(�)  أحكام أهل الذمة: (1/99).


(�) انظر: محاسن التأويل: (6/124).


(�) سورة الزمر: (الآية:65).


(�) تفسير سورة البقرة: (2/135).


(�) سورة الأنبياء: (الآية:22).


(�) وهو فخر الدين الرازي� XE "فهرس الأعلام:فخر الدين الرازي" � في كتابه: أساس التقديس: (67-68).


(�) الصواعق المرسلة: (1/266)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/71).


(�) سورة الرحمن: (الآية:27).


(�) سورة الحج: (الآية:72).


(�) سورة آل عمران: (الآية:167).


(�) ومعنى ذلك: أنه يجوز أن يكون المضاف في الحالة الثالثة مفرداً أو مثنى، ولكنه يعتبرا عدولاً عما هو أفصح وأحسن، كما سيتضح ذلك من خلال أقوال العلماء في تقرير القاعدة.


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) شرح التسهيل لابن مالك: (1/106)، وانظر: أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/18)، والمقصود بشيئين: مضاف ومضاف إليه، وهما يجريان مجرى الاسم الواحد، انظر: خزانة الأدب: (7/502).


(�) انظر: شرح التسهيل لابن مالك: (1/107)، وشرح الرضي على الكافية: (3/361)، وانظر: الدر المصون: (4/382)، حيث قال السمين: «فلا يجوز إلا الإفراد، وقال بعضهم: «هو مختار» أي: فيجوز غيرُه».


(�) سورة المائدة: (الآية:78).


(�) أخرجه مسلم (ص:843) برقم (2038) كتاب الأشربة، باب: جواز استتباعِ الضيف غيرَه إلى دار من يثق برضاه بذلك، ومما يدل على ما ذهب إليه ابن مالك: أنه جاء في رواية أخرى لهذا الحديث: «قالا: أخرجنا الجوعُ من بيوتنا».


(�) شرح الكافية الشافية: (2/242-243)، وانظر: أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/15)، وشرح التسهيل لابن مالك: (1/107)، وشرح الرضي على الكافية: (3/361)، والدر المصون: (4/263، 4/382).


(�) سورة يس: (الآية:71).


(�) سورة القمر: (الآية:14).


(�) الصواعق المرسلة: (1/267-268)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية: (5/480)، ومختصر الصواعق المرسلة: (1/73).


وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: (ص:211)، وكتاب التوحيد لابن خزيمة: (ص:42) حيث أثبتوا لله تعالى عينين اثنتين -لا زيادة- احتجاجاً بقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((((((﴾ وأمثالها من الآيات.


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) كتاب سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �: (3/621-622)، وانظر: شرح الرضي على الكافية: (3/361)، حيث قال: «ولم يفرق سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" � بين أن يكون متحداً في كل واحد منهما، نحو: قلوبكما، أولا يكون، نحو: أيديكما، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((﴾، والحق - كما هو مذهب الكوفيين-: =


= أن الجمع في مثله لا يجوز إلا مع قرينة ظاهرة كما في الآية، وقد جمع بين اللغتين من قال: «ظَهْراهما مثل ظُهور التُّرسين». 


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) يجوز هذا فيما كان من خلق الإنسان وفيما لم يكن من خلقه، وإنما ذكره الفراء� XE "فهرس الأعلام:الفراء" � مخصصا له بخلق الإنسان؛ لأن من النحويين من كان لا يجيزه إلاّ في خَلْق الإنسان، وإلا فإن الكلّ سواء، انظر: معاني القرآن للفراء: (1/307)، وخزانة الأدب: (7/503).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) معاني القرآن للفراء: (1/306)، وانظر: تفسير السمعاني� XE "فهرس الأعلام:السمعاني" �: (2/36)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (7/471)، وخزانة الأدب: (7/502-503).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) سورة الأعراف: (الآية:23).


(�) أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/15-16).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) شرح الكافية الشافية: (2/242-243)، وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: (1/106).


(�) شرح الرضي على الكافية: (3/360-361).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) أخرجها الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � في تفسيره: (8/407) عن عبد الله بن مسعود (، وعزاها السيوطي� XE "فهرس الأعلام:السيوطي" � في الدر المنثور: (3/73) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ أيضاً، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (2/172)، ومعاني القرآن للنحاس: (2/305)، والمحرر الوجيز: (2/188). 


(�) هذا شطر بيتٍ أوله: 


ومَهْمَهَيْنَ قَذَفَين مَرْتَيْن                ظَهْراهما مثل ظُهورِ الترسين


قاله خطام المجاشعي، كما بين ذلك البغدادي في خزانة الأدب: (7/514-515)، وانظر: كتاب سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �: (2/48)، والمحكم: (3/300)، وخطام شاعر إسلامي. 


والشاهد من البيت: أن الشاعر قد جمع بين تثنيةِ المضاف الواحد المتصل، وجمعِه، في بيت واحد، لشرح البيت راجع: خزانة الأدب: (7/515-516).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (5/478-479).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/409).


(�) سورة المائدة: (الآية:78).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) الدر المصون: (4/382).


(�) الدر المصون: (4/262).


(�) هو: أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني� XE "فهرس الأعلام:الأشموني" � الشافعي، المقرئ الفقيه النحوي، وله تصانيف، منها: شرح ألفية ابن مالك، ونظم جمع الجوامع، توفي نحو سنة 900 هـ، وقيل: 929 هـ، انظر: شذرات الذهب: (10/229)، والأعلام: (5/10).


(�) شرح الأشموني� XE "فهرس الأعلام:الأشموني" � على ألفية ابن مالك: (1/106).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) الكليات: (ص:337).


وانظر القاعدة في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (2/173)، والأصول في النحو لابن السراج: (2/343)، وتفسير السمعاني� XE "فهرس الأعلام:السمعاني" �: (2/36)، وقواعد التفسير: (1/265).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) شرح التسهيل لابن مالك: (1/106). 


(�) الصواعق المرسلة: (1/266)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/71-72).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) بدائع الفوائد: (1/378). 


(�) الدر المصون: (10/366). 


(�) سورة الأحزاب: (الآية:4).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع: (5/334).


(�) سورة الأعراف: (الآية:20).


(�) انظر: تهذيب اللغة: (13/90) مادة (سوء)، والمصباح المنير: (1/298) مادة (سوء). 


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (1/266).


(�) وهي قراءة الجمهور، وقرأ مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � والحسن: «سَوَّتِهما» بالإفراد وتسهيل الهمزة بإبدالها واواً وإدغام الواو فيها، انظر: البحر المحيط: (4/359)، والدر المصون: (5/277).


(�) البحر المحيط: (4/359).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) انظر: الدر المصون: (4/262، 4/382)، وقد مضى كلامه في تقرير هذه القاعدة.


(�) الدر المصون: (5/278).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) روح المعاني: (8/99).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالقراءات التي نزل عليها القرآن.


(�) المبسوط للسرخسي: (9/167)، وانظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: (1/197).


(�) انظر: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي: (7/504).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) أحكام القرآن للجصاص: (4/62).


(�) سورة المائدة: (الآية:38).


(�) أمالي ابن الشجري� XE "فهرس الأعلام: ابن الشجري" �: (1/18).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) الصواعق المرسلة: (1/266)، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/71-72).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) سورة التحريم: (الآية:4).


(�) الدر المصون: (4/262). 


(�) انظر: المحكم: (9/140) مادة (طرد)، والمصباح المنير: (2/370) مادة (طرد)، ومختار الصحاح: (ص:187) مادة (طرد)، والقاموس المحيط: (ص:796) (طرد).


(�) الإيضاح في علوم البلاغة: (ص:328).


ولتعريفات أخرى للاستطراد راجع: الطراز ليحيى العلوي: (3/8)، والتسهيل لعلوم التنـزيل: (1/13-14)، والتعريفات: (ص:24)، ومعجم مقاليد العلوم: (ص:97)، وجواهر البلاغة: (ص:312).


(�) سورة النجم: (الآيات:13-16).


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص:397).


وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم للاستطراد في القرآن الكريم راجع: روضة المحبين: (ص: 337)، هداية الحيارى: (ص:437-438)، والروح: (ص:221)، وشفاء العليل: (2/718).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/675)، حيث قال: «فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها».


(�) انظر هذين النوعين في التبيان في أيمان القرآن: (ص:397-398).


(�) سورة فصلت: (الآية:39).


(�) سورة فصلت: (الآية:39).


(�) كتاب الصناعتين: (ص: 398).


(�) سورة الأعراف: (الآية:26).


(�) الكشاف: (2/94).


(�) هو يحي بن حمزة بن علي العلوي اليماني، زيدي المذهب، الأصولي الفرضي اللغوي، وله تصانيف، منها: الطراز في البلاغة، والحاوي في أصول الفقه، توفي سنة 705 هـ، انظر: البدر الطالع: (2/885).


(�) سورة الإسراء: (الآيتان: 78-79).


(�) الطراز: (3/8-9).


(�) سورة الأعراف: (الآية:190).


(�) سورة الملك: (الآية:5).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/253).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/13).


(�) سورة النساء: (الآية:172).


(�) تفسير الجلالين: (ص:225)، وانظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:696).


(�) الكليات: (ص:110).


(�) سورة الأعراف: (الآيتان:189-190).


(�) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة. 


(�) التبيان في أيمان القرآن: (ص: 398).


(�) روضة المحبين: (ص: 337).


(�) شفاء العليل: (2/718).


(�) سورة الأعراف: (الآية:190).


(�) سورة الأعراف: (الآية:190).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/253).


(�) سورة المؤمنون: (الآيات:12-14).


(�) هداية الحيارى: (ص:437)، وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص: 398)، والروح: (ص: 221).


(�) انظر: العين: (4/61) مادة (فهم)، ومقاييس اللغة: (4/457) مادة (فهم)، ومختار الصحاح: (ص:239) مادة (فهم).


(�) البلاغة الواضحة: (ص:194)، ولتعريفات أخر راجع: الكليات: (ص:97)، وأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم لعبد الكريم محمود يوسف: (ص:8).


(�) سورة البقرة: (الآية:266).


(�) طريق الهجرتين: (2/807).


(�) سورة البقرة: (الآية:68).


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (ص:636-639)، حيث عدَّ منها� XE "فهرس الأعلام:السيوطي" � اثنين وثلاثين موضعا.


(�) لمعرفة ما يفرق به بين استفهام التقرير واستفهام الإنكار راجع: مجموع الفتاوى: (16/340).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (14/63)، والتحرير والتنوير: (1/730).


(�) المعاني في ضوء أساليب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشين: (ص:137).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (14/63، 18/190).


(�) انظر: الاستفهام بمعنى الإنشاء وأنواعه والأمثلة عليها في البرهان في علوم القرآن: (2/210) وما بعدها.


(�) سورة البقرة: (الآية:108).


(�) سورة النمل: (الآية:54).


(�) سورة التوبة: (الآية:13).


(�) للاستزادة من الاستفهام بمعنى الخبر راجع: البرهان في علوم القرآن: (2/204).


(�) سورة البقرة: (الآية:114).


(�) سورة إبراهيم: (الآية:10)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل: (8/441).


(�) سورة الزمر: (الآية:9).


(�) سورة يس: (الآية:78).


(�) مجموع الفتاوى: (14/65)، وانظر: (7/76) منه، ودرء تعارض العقل والنقل: (7/380، 10/153)، والجواب الصحيح: (2/469)


(�) سورة النمل: (الآية:60، 61، 62، 63، 64).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (4/536-537).


(�) سورة النمل: (الآية:54).


(�) سورة النمل: (الآية:55).


(�) مجموع الفتاوى: (15/334).


(�) سورة البقرة: (الآية:100).


(�) التفسير الكبير له: (3/183).


(�) سورة البقرة: (الآية:13).


(�) التحرير والتنوير: (1/287).


(�) سورة الأحقاف: (الآية:5).


(�) القول المفيد: (1/270)، وانظر أيضاً: (2/435) منه.


(�) تفسير سورة البقرة له: (1/49).


(�) سورة البقرة: (الآية:138).


(�) تفسير سورة البقرة له: (2/97).


(�) سورة التوبة: (الآية:111).


(�) التفسير الكبير: (16/159).


(�) حادي الأرواح: (1/168).


(�) سورة النحل: (الآية:17).


(�) شفاء العليل: (2/582)، وانظر: بدائع الفوائد: (1/263).


(�) شفاء العليل: (2/582)، وانظر: بدائع الفوائد: (1/263).


(�) سورة الصافات: (الآيتان:95-96).


(�) سورة الصافات: (الآيتان:95-96).


(�) مجموع الفتاوى: (11/681).


(�) تفسير البحر المحيط: (7/488).


(�) انظر: مقاييس اللغة: (2/72) مادة (حصر).


(�) انظر: المحكم: (3/143) مادة (حصر).


(�) سورة البقرة: (الآية:196).


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:579)، وانظر: البلاغة الواضحة: (ص:217).


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:579)، وانظر: علوم البلاغة للمراغي: (ص:150).


(�) سورة الطلاق: (الآية:4).


(�) زاد المعاد: (5/527-528)، وانظر: تهذيب السنن: (1/116).


(�) انظر التعريف مع شرحه في: أوضح المسالك: (1/167-170)، وشرح شذور الذهب: (ص:207)، وانظر أيضاً: ارتشاف الضرب: (3/1079).


(�) شرح ابن عقيل: (1/189)، وانظر: شرح شذور الذهب: (ص:207)، وأوضح المسالك: (1/176).


(�) التسهيل مع شرحه لابن مالك: (1/289)، وانظر: شرح شذور الذهب: (ص:209)، وشرح ابن عقيل للألفية: (1/203)، وموجز البلاغة: (ص:14، 17).


(�) سورة البقرة: (الآية:88).


(�) سورة الإخلاص: (الآية:2).


(�) سورة المنافقون: (الآية:4).


(�) سورة الكوثر: (الآية:3).


(�) موجز البلاغة له: (ص:21)


(�) الحصر الحقيقي أو القصر الحقيقي: هو أن يختص المحصور بالمحصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدَّاه إلى غيره أصلا، انظر: البلاغة الواضحة: (ص:219).


(�) انظر: خصائص التراكيب للدكتور محمد محمد أبو موسى: (ص:303-304).       =


= والحصر الإضافي: هو أن يكون اختصاص المحصور بالمحصور عليه بحسب الإضافة إلى شيء معين، انظر: البلاغة  الواضحة: (ص:219).


(�) موجز البلاغة له: (ص:21)


(�) كما تقرر ذلك في المقدمة ضمن تعريف القاعدة.


(�) سورة البقرة: (الآية:12).


(�) سورة البقرة: (الآية:11).


(�) التحرير والتنوير: (1/285).


(�) نهاية الإيجاز: (ص:159)، وانظر: عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي: (1/405-406)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:583).


(�) انظر على سبيل المثال: التفسير الكبير: (4/121، 11/144، 12/143).


(�) سورة الأنعام: (الآية:133).


(�) التفسير الكبير: (13/163).


(�) هو: بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، الفقيه اللغوي، ومن تصانيفه: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، توفي سنة 773 هـ، انظر: بغية الوعاة: (1/342)، وشذرات الذهب: (8/388).


(�) الخبر إذا كان معرفة فلا بد أن يكون المبتدأ معرفة كذلك، ولا يجوز أن يكون الخبر معرفة والمبتدأ نكرة، ومن هنا إذا قال أحد من العلماء: إن تعريف الخبر يفيد الحصر، فإنه يعني تعريف الجزأين لا تعريف الخبر وحده، وانظر: البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسن عباس: (ص:335).


(�) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: (1/405).


(�) سورة العلق: (الآية:3).


(�) مجموع الفتاوى: (16/295).


(�) سورة الإخلاص: (الآية:2).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (7/569).


(�) بيان تلبيس الجهمية: (7/598).


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:583).


(�) سورة الإخلاص: (الآيتان:1-2).


(�) وفي مطبوعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: (4/1288): «..لتطابق الجملة الأولى».


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:457).


(�) سورة محمد: (الآية:2).


(�) سورة البقرة: (الآية:2).


(�) روح المعاني: (26/37).


(�) انظر على سبيل المثال: التحرير والتنوير: (1/221، 7/304، 9/332).


(�) سورة الإخلاص: (الآية:2).


(�) التحرير والتنوير: (16/430).


(�) سورة فاطر: (الآية:15).


(�) زاد المعاد: (5/528).


(�) أي: كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء، وأن افتقار سائر الخلائق بالإِضافة إلى فقرهم غير معتدّ به، انظر: تفسير البيضاوي� XE "فهرس الأعلام:البيضاوي" �: (4/415).


(�) التحرير والتنوير: (22/285).


(�) سورة المنافقون: (الآية:9).


(�) سورة البقرة: (الآية:5).


(�) سورة البقرة: (الآية:254).


(�) سورة الأنفال: (الآية:4).


(�) الصلاة وحكم تاركها: (ص:30).


(�) انظر: علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي: (ص:133)، وجواهر البلاغة: (ص:131) للسيد أحمد الهاشمي.


(�) سورة الحديد: (الآية:24).


(�) التحرير والتنوير: (27/415).


(�) سورة المنافقون: (الآية:4).


(�) طريق الهجرتين: (2/878-879).


(�) موجز البلاغة: (ص:22).


(�) الإكسير في علم التفسير للطوفي: (ص:154).


(�) انظر: أساس التقديس له: (ص:137)


(�) سورة البقرة: (الآية:124).


(�) الصواعق المرسلة: (2/714-715).


(�) سورة الحج: (الآية:37).


(�) سورة الروم: (الآية:47).


(�) سورة الشعراء: (الآية:8).


(�) سورة الأعراف: (الآية:82).


(�) استفدت في فقه القاعدة من كلام الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: (2/714-718).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/351).


(�) انظر: القطع والائتناف: (ص:544).


(�) انظر: المكتفى في الوقف والابتداء: (ص:245، 437)، وانظر: أيضاً: (ص:436-437) منه.


(�) التفسير الكبير: (7/37).


(�) تفسير البحر المحيط: (1/398).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/693-696)، حيث أوضح الإمام ابن القيم أن من المهتمين بتفسير القرآن وإعرابه من يأتي بالوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغرب به على الناس، وأنه قد أوتي من علم القرآن ما لم يؤته سواه.


(�) سورة آل عمران: (الآية:178).


(�) هو: أبو حاتم� XE "فهرس الأعلام:أبو حاتم" � سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري، الإمام المفسر المقرئ النحوي اللغوي، وله تصانيف، منها: إعراب القرآن، وكتاب القراءات، توفي سنة 255 هـ، وقيل غير ذلك، انظر: سير أعلام النبلاء: (12/268)، وطبقات المفسرين: (ص:150).


(�) الظاهر أنه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 211هـ، وقد سبق أن ترجمته في القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني: «لعل» في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة من معنى الترجي.


(�) جعل الأخفش الآية على التقديم والتأخير؛ لأنها- وهي على ترتيبها ونظمها- نصٌّ في بطلان مذهب القدرية، حيث إن الله تعالى أخبر أنه يطيل أعمار الكفار ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي، انظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/434). 


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:226)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/434). 


(�) انظر: معالم أصول الدين� XE "فهرس القبائل:أصول الدين" � للرازي: (ص:25)، وأساس التقديس له: (ص:137)، والصواعق المرسلة: (2/633).


(�) انظر: الموافقات: (2/79-80، 3/310)، وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر الفهد: (1/150-151).


(�) سورة يوسف: (الآية:1).


(�) سورة الزخرف: (الآية:2).


(�) سورة القمر: (الآية:17).


(�) سورة هود: (الآية:1).


(�) سورة النساء: (الآية:78).


(�) سورة النساء: (الآية:82).


(�) سورة النور: (الآية:61).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (16/217-218)، ودقائق التفسير: (5/123).


(�) انظر: تفسير المنار: (6/234).


(�) سورة التوبة: (الآية:55).


(�) أي: الحسن البصري، وسأذكر - قريباً- قوله هذا ضمن الأمثلة التطبيقية.


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/501)، وللاستزادة من تقريره لهذه القاعدة راجع: (10/81). 


(�) سورة آل عمران: (الآية:43).


(�) إعراب القرآن للنحاس: (ص:833).


(�) أحكام القرآن للجصاص: (4/372).


(�) سورة البقرة: (الآيتان:219-220).


(�) ذكر هذا القول الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" � في معاني القرآن وإعرابه: (1/294)، والنحاس في معاني القرآن: (1/176)، والقرطبي� XE "فهرس الأعلام:والقرطبي" � في تفسيره: (3/448) بدون النسبة إلى الحسن.


(�) التفسير الكبير: (6/43).


(�) سورة الغاشية: (الآيات:1-4).


(�) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/327-329)، والمحرر الوجيز: (5/472)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (22/239-240).


(�) وهو القول الثابت عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � فيما رواه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (24/328) من طريق بشر بن معاذ العقدي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد ابن عروبة البصري، عن قتادة� XE "فهرس الأعلام:قتادة" � قال: «تكبرت في الدنيا عن طاعة الله، فأعملها وأنصبها في النار»، والإسناد حسن، انظر: العجاب في بيان الأسباب: (ص:61)، والتفسير الصحيح: (1/50، 4/623).


(�) مجموع الفتاوى: (16/217-218)، ودقائق التفسير: (5/123).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/9).


(�) سورة البقرة: (الآية:76).


(�) تفسير البحر المحيط: (1/398).


(�) تفسير أبي السعود: (3/71).


(�) سورة المجادلة: (الآية:3).


(�) أضواء البيان: (6/569).


 وانظر هذه القاعدة في: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: (ص:694)، وفصول في أصول التفسير: (ص:111)، وقواعد الترجيح عند المفسرين: (2/100).


(�) سورة يوسف: (الآية:24).


(�) انظر هذين القولين وما يتفرع عنهما من الأقوال في زاد المسير: (4/203)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (11/311-312)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/580-581).


(�) معاني القرآن للنحاس: (3/411).


(�) انظر هذا القول في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/86)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/101)، والأضداد لابن الأنباري: (ص:412)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:444)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/450)، والتفسير الكبير للرازي: (18/94).


(�) هو: سهل بن محمد عثمان أبو حاتم السجستاني، وقد سبق أن ترجمته قريبا.


(�) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقد سبق أن ترجمته ضمن القاعدة: «إن القول المحدث في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف».


(�) القطع والائتناف للنحاس: (ص:400)، وانظر: تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (11/311).


(�) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: (15/148)، ومنهاج السنة النبوية: (2/78).


(�) لا تخيل عليهم: مأخوذ من الخيال، أَخَالَ الشيءُ: اشتبه، يقال: هذا أمر لا يُخِيل، والتخييل: الوهم، انظر: مختار الصحاح: (ص:106) مادة (خيل).


(�) اللِفْق: الملائم، يقال: لَفَقْتُ الثوبَ بالثوبِ لَفْقاً، وهذا لِفْق هذا، أي: يوائمه، وتَلافَقَ أمْرُهم: تلاءم، انظر: مقاييس اللغة: (5/257) مادة (لفق)، والمحكم: (6/419) مادة (لفق)، والقاموس المحيط: (ص:1183) مادة (لفق).


(�) تأويل مشكل القرآن (ص:381).


(�) من العلماء الذين ردوا هذا القول ولم أذكرهم في المتن: الثعلبي� XE "فهرس الأعلام:الثعلبي" � في الكشف والبيان: (5/210)، والإمام البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" � في تفسيره: (2/450)، والقاضي ابن عطية� XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" � في المحرر الوجيز: (3/235) حيث قال: «وهذا قول يردُّه لسان العرب وأقوال السلف»، وأبو البركات ابن الأنباري� XE "فهرس الأعلام:ابن الأنباري" � في البيان في غريب إعراب القرآن: (2/38)، وقال الإمام ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:الإمام ابن كثير" � في تفسيره (3/581): «وفي هذا القول نظر من حيث العربية».


(�) سورة يوسف: (الآية:24).


(�) سورة يوسف: (الآية:52).


(�) سورة يوسف: (الآية:25).


(�) معاني القرآن للنحاس: (3/413).


(�) معاني القرآن للنحاس: (3/413).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (13/86).


(�) قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم تعليقاً على لفظة «معه»: «كذا في الأصل، ولعل الصواب: عن».


(�) الأضداد له: (ص:412-414).


(�) إعراب القرآن له: (ص:444).


(�) سورة يوسف: (الآية:24).


(�) الصواعق المرسلة: (2/716).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:444)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (11/316).


(�) الكشاف: (2/439).


(�) روضة المحبين: (ص:368-369).


(�) روضة المحبين: (ص: 369)، وانظر: منهاج السنة النبوية: (2/84)، وقد اختار هذا القول: ابن العربي� XE "فهرس الأعلام:ابن العربي" � في أحكام القرآن: (3/36)، والقاضي عياض في الشفا: (ص:364)، وشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � في  مجموع الفتاوى: (6/575، 7/527، 10/297، 10/740).


(�) سورة التوبة: (الآية:55).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/500)، وسيأتي الكلام على هذا القول من حيث الصحة والضعف.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/500)، وتفسير ابن أبي حاتم: (6/1813).


(�) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:230)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/291).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/501)، وسوف يأتي في كلام الإمام ابن القيم ما يزول به الإشكال المذكور.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/501)، وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (2/291)، وتفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/397).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/501)، وتفسير ابن أبي حاتم: (6/1813).


(�) سورة التوبة: (الآية:55).


(�) هذا القول الذي حكم الإمام ابن القيم بانقطاعه أخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/500) من طريق المثنى� XE "فهرس الأعلام:المثنى" �، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((﴾ [التوبة:55]: «في الآخرة».


وقد اختلف العلماء في هذا الطريق من حيث الصحة والضعف، وللاستزادة راجع: المراسيل لابن أبي حاتم: (1/140)، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:75)، والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي: (1/393-394)، وتفسير آيات أشكلت: (1/251)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/1047)، والعجاب في بيان الأسباب: (ص:58)، والأمالي المطلقة للحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" �: (ص:62)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:880)، والتفسير الصحيح: (1/49).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس: (3/218)، حيث نسبه إلى أكثر أهل العربية.


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (11/501)، وانظر: تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (3/397-398) حيث قال: «واختار ابنُ جرير قولَ الحسن، وهو القولُ القَويُّ الْحَسَنُ».


(�) انظر: زاد المسير: (3/453).


(�) إغاثة اللهفان: (1/35-36)، وانظر: قواعد التدبر الأمثل: (211-212).


(�) قواعد التدبر الأمثل: (ص:211)


(�) التحرير والتنوير: (10/229).


(�) سورة النمل: (الآية:28).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/45)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (16/149).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه له: (4/117)، وانظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري: (ص:111)، والخصائص: (ص:577).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (18/45).


(�) المحرر الوجيز: (4/257)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (16/149-150).


(�) حجزاً: أي: ناحية، انظر: تهذيب اللغة: (4/76) مادة (حجز)، والقاموس المحيط: (ص:267) مادة (حجز).


(�) انظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1008).


(�) انظر: الدر المصون: (8/607)، وانظر: البحر المحيط: (7/93)، فقد قال بنحو ذلك.


(�) سورة النمل: (الآية:28).


(�) الصواعق المرسلة: (2/716).


(�) انظر: المحكم: (3/291) مادة (حذف)، ومختار الصحاح: (ص:78) مادة (حذف).


(�) انظر: المحكم: (6/302) مادة (قدر)، والمعجم الوسيط: (2/718).


(�) معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:140). 


(�) الصواعق المرسلة: (2/714).


(�) الكليات: (ص:384).


(�) سورة الإسراء: (الآية:16).


(�) شفاء العليل: (2/769-770)، وانظر أيضاً: (1/190) من المصدر نفسه، حيث قرر أن الأمر في الآية أمر تكوين وتقدير، لا أمر تشريع.


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/849). 


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (7/675). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/846).


(�) الصواعق المرسلة: (2/752).


(�) جلاء الأفهام: (ص:539)، وانظر أيضاً: تفسير الطبري: (1/139، 631)، والبرهان في علوم القرآن: (3/73).


(�) سورة الشعراء: (الآية:63).


(�) دلائل الإعجاز: (ص:152-153).


(�) سورة يوسف: (الآيتان:62-63).


(�) انظر: الصواعق المرسلة: (2/713).


(�) شفاء العليل: (2/770).


(�) بدائع الفوائد: (1/89).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/846).


(�) جلاء الأفهام: (ص:143).


(�) التفسير اللغوي: (ص:212) هامش (5) نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن.


(�) التفسير الكبير له: (2/110), وقد أكثر الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" � من تقرير هذه القاعدة بهذه الصياغة، انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره: (7/81، 8/160، 21/166، 22/96، 29/224).


(�) التفسير الكبير له: (26/207)، وانظر: المحصول له: (3/74).


(�) التفسير الكبير: (7/92).


(�) أساس التقديس في علم الكلام: (1/139).


(�) البحر المحيط: (2/186، 2/681 ، 4/323).


(�) تفسير البحر المحيط: (8/102).


(�) البحر المحيط: (1/578).


(�) البحر المحيط: (1/57).


(�) أضواء البيان: (2/105) 


(�) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهاني، المتكلم المفسر الفقيه الأصولي الأديب، توفي سنة 406 هـ، انظر: طبقات المفسرين: (ص:389)، وشذرات الذهب: (5/42).


(�) سورة النساء: (الآية:79).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (14/422).


(�) انظر: مجموع الفتاوى: (14/421-424)، وسيأتي الردُّ عليه ضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة.


(�) انظر: التفسير الكبير للرازي: (2/52)، ومعالم أصول الدين� XE "فهرس القبائل:أصول الدين" � له: (ص:25)، وأساس التقديس له: (ص:137)، والصواعق المرسلة: (2/633).


(�) انظر: الموافقات: (2/79-80، 3/310)، وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر الفهد: (1/150-151).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/469)، وانظر: الصواعق المرسلة: (1/288).


(�) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:138).


(�) سورة النساء: (الآية:164).


(�) سورة طه: (الآية:5).


(�) أخرجه البخاري (ص:183) برقم (1145) كتاب التهجد، باب:  الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم (ص:298) برقم (758) كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء.


(�) سورة الفجر: (الآية:22).


(�) أخرجه بمثله: البخاري (ص:1279) برقم (7435) كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾، وبمعناه مسلم (ص:100) برقم (183) كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية. 


(�) سورة الحج: (الآية:7).


(�) الصواعق المرسلة: (2/711-712).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/857)، وانظر: الروح: (ص:168).


(�) سورة الأعراف: (الآية:33).


(�) بالجر على قراءة حمزة، وهو جزء من قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾ [سورة النساء:1]


(�) إعراب القرآن له: (ص:232).


(�) انظر: التفسير اللغوي: (ص:213) نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن.


(�) سورة البقرة: (الآية:158).


(�) ذكر هذا القول هبة الله بن سلامة� XE "فهرس الأعلام:هبة الله بن سلامة" � في الناسخ والمنسوخ له: (ص:36).


(�) سورة البقرة: (الآية:130).


(�) نواسخ القرآن له: (1/211).


(�) سورة البقرة: (الآية:275).


(�) التفسير الكبير: (7/81).


(�) سورة النساء: (الآية:79).


(�) هو: عمر بن أبي ربيعة، انظر: ديوان عمر: (ص:67)، ومقاييس اللغة: (1/308)، وبهرا: معناه: حباً قد بهرني وغلبني، والشاهد: أن لفظة «تحبها» مسبوقة بهمزة الاستفهام الإنكاري المقدرة، انظر: مغني اللبيب: (ص:20).


(�) مجموع الفتاوى: (14/421-422).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل: (1/9)، وانظر: (3/2، 3/194) من المصدر نفسه، حيث ضعَّف في الموضع الأول قولاً تفسيرياً لكونه يتضمن «تكلف الإضمار من غير حاجة إليه»، ورجَّح في الموضع الثاني القول الذي ليس فيه إضمار.


(�)  وهذا يتضح جلياً من الصيغ المتنوعة التي صاغها لبيان هذه القاعدة، وقد سبق إيرادها في فقه القاعدة.


(�) سورة الأنعام: (الآية:151).


(�) البحر المحيط: (4/323).


(�) سورة الحجر: (الآية:72).


(�) روح المعاني: (14/72).


(�) سورة الأحقاف: (الآية:26).


(�) وهذا الوجه هو الذي اختاره الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" � في معاني القرآن وإعرابه: (4/446)، وأبو بكر الأنباري في الأضداد: (ص:190)، ومكي في مشكل إعراب القرآن: (2/211)، والزمخشري� XE "فهرس الأعلام:والزمخشري" � في الكشاف: (4/300-301).


(�) أضواء البيان: (7/424-425)، وانظر: (2/105، و3/426) من المصدر نفسه، حيث قرر القاعدة التي معنا.


(�) سورة يوسف: (الآية:53).


(�) سبق أن ذكرت من قال بهذين القولين من العلماء ضمن القاعدة «السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام ... ».


(�) سورة يوسف: (الآيات:51-53).


(�) روضة المحبين: (ص:369).


(�) سورة آل عمران: (الآية:26).


(�) انظر: معاني القرآن له: (1/203-204)، وجلاء الأفهام: (ص:142).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (1/393)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:196).


(�) جلاء الأفهام: (ص:143).


(�) سورة النجم: (الآية:39).


(�) تفسير ابن كثير� XE "فهرس الأعلام:ابن كثير" �: (6/38).


(�) انظر أقوالهم في زاد المسير: (8/80-82)، وتفسير آيات أشكلت: (1/459-467)، والروح: (ص:166-171)، و«رسالة في قوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((﴾» لشيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" �: (ص:158-159) مطبوعة مع «رسالة في إهداء الثواب للنبي (».


(�) الروح: (ص:168).


(�) الروح: (ص:168).


(�) سورة ص: الآيتان: (49-50).


(�) انظر: الكشاف: (4/96-97).


(�) حادي الأرواح: (1/110)، وانظر: بدائع الفوائد: (2/581).


(�) كما تقرر ذلك في القاعدة التي قبل هذه القاعدة.


(�) إعراب القرآن للنحاس: (ص:306)، وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي: (1/285)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (8/334).


(�) البحر المحيط: (7/537).


(�) كتاب سيبويه� XE "فهرس الأعلام:سيبويه" �: (1/259).


(�) اللمع في أصول الفقه: (ص:45).


(�) سورة البقرة: (الآية:282).


(�) ما بين القوسين من المحرر الوجيز: (2/507) طبعة دار الكتاب الإسلامي القاهرة� XE "فهرس الأماكن:القاهرة" �، وفي طبعة دار الكتب العلمية- وهي التي اعتمدت عليها في بحثي- (1/381): «ويصح أن تكون «يكونا» هذه التامة والناقصة».


(�) المحرر الوجيز: (1/381).


(�) سورة يس: (الآية:52).


(�) التفسير الكبير: (26/79).


(�) مغني اللبيب: (ص:802).


(�) البرهان في علوم القرآن: (3/68).


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:599).


(�) كتاب الكليات: (ص:284).


(�) سورة الإسراء: (الآية:16).


(�) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (1/97-98).


(�) انظر: شفاء العليل: (1/190، 2/770).


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن: (ص:455).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (14/527)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/231)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (13/46)، وفتح القدير (3/296)، وأضواء البيان: (3/573).


(�) شفاء العليل: (2/770).


(�) سورة ص: (الآيتان:49-50).


(�) سورة الزمر: الآية:73).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (4/337)، ومشكل إعراب القرآن لمكي: (2/172)، وإعراب القرآن للنحاس: (ص:757)، والبحر المحيط لأبي حيان: (7/537)، وحادي الأرواح: (1/106-107)، وفتح القدير: (4/577).


(�) انظر: الكشاف: (4/96-97).


(�) حادي الأرواح: (1/110).


(�) البحر المحيط: (7/537).


(�) سورة البقرة: (الآية:93).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/265).


(�)  البحر المحيط: (1/445)، وانظر: اللباب في علوم الكتاب: (2/293).


(�)  الدر المصون: (2/5).


(�)  مغني اللبيب: (1/802).


(�)  الكليات: (ص:284).


(�) سورة الأعراف: (الآية:56).


(�) وانظر هذا التوجيه في التبيان في إعراب القرآن: (1/575)، ومختصر الصواعق المرسلة: (3/1252)، والبرهان في علوم القرآن: (3/224)، وروح المعاني: (8/141).


(�) بدائع الفوائد: (3/871-872).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/848).


(�) ومثله شيخه أبو على الفارسي، انظر: الإغفال له: (2/276-281).


(�) الخصائص: (ص:605).


(�) الخصائص: (ص:171).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/843).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) الكشاف: (2/149)، وانظر: فتح القدير: (2/346) حيث نسب هذا  القول إلى قطرب وغيره.


(�) حادي الأرواح: (2/607).


(�) سورة الفجر: (الآية:22).


(�) هذا دليل واضح على أن الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" � ومن نحا منحاه يزنون نصوص القرآن الكريم بميزان العقل، فإن قبلها قبلوا وإلا بحثوا لها تأويلات بعيدة تشبه الردَّ والرفض، والله المستعان.


(�) انظر ردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � على هذه الشبهة العقلية الواهية التي كثيراً ما يستند إليها نفاة الصفات في مجموع الفتاوى: (6/33) وما بعدها من الصفحات، ودرء تعارض العقل والنقل: (1/99-100، 1/112)، وبغية المرتاد: (ص:429-430 ).


(�) سورة الفجر: (الآية:22).


(�) التفسير الكبير: (31/158)، وانظر: أساس التقديس في علم الكلام له: (ص:87).


(�) هو: محمد بن يوسف بن عيسى إطفيش الحفصي العدوي الجزائري الإباضي، المفسر الفقيه الأديب، وله تصانيف، منها: هميان الزاد إلى دار المعاد في التفسير، ونظم المغني لابن هشام، توفي سنة 1332 هـ، انظر: الأعلام: (7/156)، والتفسير والمفسرون: (2/223).


(�) سورة البقرة: (الآية:210).


(�) التفسير والمفسرون: (2/229).


(�) الصواعق المرسلة: (2/712).


(�) سورة الأعراف: (الآية:56).


(�) بدائع الفوائد: (3/873).


(�) سورة آل عمران: (الآية:97).


(�) سورة البقرة: (الآية:183).


(�) انظر: بدائع الفوائد: (3/871-872).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�)  معاني القرآن وإعرابه: (2/374)، وانظر: الإغفال: (2/276-281)، حيث ردَّ أبو علي الفارسي على الإمام الزجاج� XE "فهرس الأعلام: الزجاج" � إنكارَه إضمار المضاف في الآية المذكورة، ومما حمله على الردِّ عليه  مع أنه شيخه: الدفاعُ عن عقيدته الاعتزالية، والله أعلم.


(�) سورة القيامة: (الآية:23).


(�) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار� XE "فهرس الأعلام:للقاضي عبد الجبار" �: (ص:674)، حيث قال عند تعرضه لهذه الآية: «إنه تعالى لما خلق النظر بنفسه، وعلمنا أن ذلك لا يصح فيه، وجب أن يكون المراد به الثواب».


(�)  إعراب القرآن: (ص:1030).


(�)  مشكل إعراب القرآن: (2/317).


(�) سورة القيامة: (الآية:23).


(�)  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: (ص:118).


(�) سورة الأعراف: (الآية:4).


(�) الكشاف: (2/84)، وانظر ما نقل عنه الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � في البرهان في علوم القرآن: (3/96).


(�) سورة يس: (الآية:78).


(�) سورة المائدة: (الآية:3).


(�) سورة يس: (الآية:78).


(�) أحكام القرآن له: (4/23).


(�) سورة البقرة: (الآية:46).


(�) سورة البقرة: (الآية:223).


(�) سورة العنكبوت: (الآية:5).


(�) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار� XE "فهرس الأعلام:للقاضي عبد الجبار" �: (ص:88) حيث قال: «فإذا حمل –أي: الظن- على العلم فالمراد به عند شيوخنا – رحمهم الله-: أنهم يعلمون أنهم ملاقو ما وعدهم به من الثواب».


(�) في مجموع الفتاوى المطبوع: (6/471): «حذف المضاف إليه»، ولكن الصواب ما أثبته في المتن؛ كما يتضح ذلك جلياً من التأمل في سياق هذا الكلام وسباقه، وفي السؤال الموجَّه إلى شيخ الإسلام.


(�) سورة يوسف: (الآية:82).


(�) مجموع الفتاوى: (6/461-470).


(�) سورة النحل: (الآية:63).


(�) انظر قول الزمخشري� XE "فهرس الأعلام:الزمخشري" � في الكشاف: (2/590).


(�) البحر المحيط: (5/645).


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) أي: المضاف محذوفٌ في قوله: ﴿((((((( ﴾، قال القاضي عبد الجبار� XE "فهرس الأعلام:القاضي عبد الجبار" � في كتابه متشابه القرآن: (ص:294) مبيناً معنى قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ﴾: «وإنما أراد الآيات التي يحدثها».


(�) سورة الأعراف: (الآية:143).


(�) شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني: (2/111-112).


(�) سورة المائدة: (الآية:18).


(�) روح المعاني: (6/100).


(�) سورة البقرة: (الآية:93).


(�) أخرج هذا التفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني� XE "فهرس الأعلام: الصنعاني" � في تفسيره: (1/52)، وصححه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1/199).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/264).


(�) نسبه إلى زهير الزمخشري أيضا، انظر: أساس البلاغة: (ص:325).


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (2/265).


(�) الإخنائية: (ص:202).


(�) سورة البقرة: (الآية:210).


(�) سورة الأنعام: (الآية:158).


(�) التفسير الكبير: (5/182)، وأساس التقديس في علم الكلام: (ص:84).


(�) المحرر الوجيز: (2/366).


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/856-857).


(�) سورة الفجر: (الآية:22). 


(�) سورة البقرة: (الآية:210). 


(�) سورة النحل: (الآية:26). 


(�)  سبق تخريجه ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه.


(�) سورة الحج: (الآية:7). 


(�) سورة الحج: (الآية:6). 


(�) سورة آل عمران: (الآية:97). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة: (3/847-848).


(�) سورة القيامة: (الآية:23).


(�) الصواعق المرسلة: (1/194).


(�) الصواعق المرسلة: (1/386).


(�) حادي الأرواح: (2/622-623).


(�) انظر: المحكم: (6/804) مادة (نكر)، والمعجم الوسيط: (2/952) مادة (نكر).


(�) ارتشاف الضرب: (2/907)، وانظر: التعريفات: (ص:242).


(�) انظر: مختار الصحاح: (ص:204) مادة (عرف)، والمعجم الوسيط: (2/595) مادة (عرف).


(�) ارتشاف الضرب: (2/907)، وانظر: التعريفات: (ص:218).


(�) التعريفات: (ص:218).


(�) أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في فتح الباري: (11/98)، وأخرجه الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (24/495-496)، والحاكم في المستدرك: (2/575) برقم (3950) عن الحسن مرسلاً، وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في السلسلة الضعيفة برقم (4342).


وقال الحاكم� XE "فهرس الأعلام:الحاكم" � في المستدرك: (2/575): «وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب: «لن يغلب عسر يسرين». 


(�) سورة الشرح: (الآيتان:5-6).


(�) بدائع الفوائد: (2/633-634).


(�) انظر: شرح التلويح على التوضيح: (1/102)، ومغني اللبيب: (ص:861)، وعروس الأفراح: (1/207).


(�) انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: (2/25)، ومغني اللبيب: (ص:861)، وعروس الأفراح: (1/207)، وحاشية الشمني على المغني: (3/792).


(�) انظر: شرح التلويح على التوضيح: (1/102)، وعروس الأفراح: (1/207)، وحاشية الشمني على المغني: (3/792).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (4/65)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:458).


(�) راجع المصادر التالية: 


1- غريب الحديث للخطابي: (2/70).


2- وتفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (4/641)، حيث نقل كلام أبي علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني� XE "فهرس الأعلام:الجرجاني" � في نقد هذه القاعدة.


3- ومغني اللبيب لابن هشام: (ص:861-865)؛ فإنه انتقد هذه القاعدة وذكرها في «الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها»!!.


4- وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي: (1/208)، حيث قال بعد أن ذكرها: «وهذه القاعدة الظاهر أنها غير محرورة».


5- والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: (2/233-235، 354)، حيث قال بعد أن ذكرها: «هذا حاصل كلامهم في هذه القاعدة، ولم يتحرر لي فيها قول بت».


6- والإتقان في علوم القرآن: (ص:458-459).                                               =


=   7- والتحرير والتنوير: (30/415).


(�) انظر هذه الآيات في: شرح التلويح على التوضيح: (1/102-103)، ومغني اللبيب: (ص:862-863)، والأشباه والنظائر للسبكي: (2/234).  


(�) سورة آل عمران: (الآية:26).


(�) سورة المائدة: (الآية:45).


(�) سورة الزخرف: (الآية:84).


(�) سورة الأنعام: (الآية:37).


(�) سورة النساء: (الآية:128).


(�) الكرماني: هو شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي، وله تصانيف، منها: الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، توفي سنة 786هـ، انظر: شرح شذرات الذهب: (8/505-506).


(�) سورة الزخرف: (الآية:84).


(�) الكواكب الدراري: (18/91)، وانظر: فتح الباري: (10/592).


(�) سورة آل عمران: (الآية:26).


(�) الكواكب الدراري: (22/218-219)، وانظر: فتح الباري: (14/584). 


(�) شرح التلويح على التوضيح: (1/102)، وانظر: حاشية الشُمُنِّي على المغني: (3/793).


(�) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المصري المالكي، اللغوي، وله تصانيف، منها حاشية على مغني اللبيب، والحدود الفقهية، توفي سنة 1230 هـ، انظر: الأعلام: (6/17). 


(�) مغني اللبيب: (ص:863). 


(�) حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: (3/471).


(�) انظر: فتح الباري: (3/364).


(�) غريب الحديث للخطابي: (2/70)، وانظر أيضاً: زاد المسير: (9/164).


(�) هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان الهمذاني، الشهير بابن خالويه، النحوي اللغوي، وله تصانيف منها: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، وغريب القرآن، توفي سنة 370 هـ، انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (3/269)، وشذرات الذهب: (4/378).


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم له: (ص:127).


(�) سورة الروم: (الآية:54). 


(�) المفردات في غريب القرآن: (ص:299).


(�) سورة البقرة: (الآية:217). 


(�) سورة الشرح: (الآيتان: 6).


(�) يشير إلى السَّرِيَّة التي أمَّر عليها رسول الله ( عبد الله بن جحش الأسدي ( وأرسلها إلى نخلة، فحصل منهم قتل عمرو بن الْحَضْرمي، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (﴾.


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (2/162-163) برقم (1670) من حديث جندب بن عبد الله البجلي ( بسندٍ حسنه الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في العجاب في بيان الأسباب: (ص:348)، وصححه لغيره في فتح الباري: (1/274)، وللاستزادة راجع: تغليق التعليق: (2/76-77)، والتفسير الصحيح: (1/328)، والاستيعاب في بيان الأسباب: (1/150-151).


وانظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (3/650-658)حيث قال: «ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت على رسول الله ( في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله».


(�) التفسير الكبير: (6/27).


(�) التبيان في إعراب القرآن: (2/1293)، وانظر: (1/174) منه.


(�) سورة الشرح: (الآيتان:5-6).


(�) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: (2/25).


(�) سورة الشرح: (الآيتان:5-6).


(�) سورة المزمل: (الآيتان:15-16). 


(�) سورة الروم: (الآية:55). 


(�) سورة الزمر: (الآيتان:27-28).


(�) البرهان في علوم القرآن: (4/61-65).


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (1/596).


(�) سورة الفاتحة: (الآيتان:6-7).


(�) سورة الروم: (الآية:54). 


(�) سورة المزمل: (الآيتان:15-16). 


(�) سورة الروم: (الآية:55). 


(�) سورة الزمر: (الآيتان:27-28).


(�) الإتقان في علوم القرآن: (ص:457-458).


(�) سورة الشرح: (الآيتان: 6).


(�) سورة الشرح: (الآيتان: 5).


(�) فتح القدير: (5/619).


(�) تيسير الكريم الرحمن: (ص:929).


وانظر هذه القاعدة في: قواعد التفسير: (2/711). 


(�) للاستزادة من الأمثلة على القاعدة راجع: البرهان في علوم القرآن: (4/61-65)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:457-458).


(�) سورة الزمر: (الآيتان:2-3).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (20/155).


(�) انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (20/156).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (4/61)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:457).


(�) سورة الصافات: (الآية:158 ).


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:106).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (4/61)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:457).


(�) سورة البقرة: (الآية:201).


(�) مرقاة المفاتيح: (5/393).


(�) سورة المزمل: (الآيتان:15).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (21/338-339)، وانظر: فتح القدير: (5/422).


(�) سورة المزمل: (الآيتان:15-16).


(�) التحرير والتنوير: (29/274).


(�) سورة النور: (الآية:35).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن: (4/65)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:458).


(�) سورة الزمر: (الآيتان:27-28).


(�) سورة الروم: (الآية:55).


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:224).


(�) المحكم: (4/193) مادة (شبه).


(�) مقاييس اللغة: (3/243) مادة (شبه).


(�) البلاغة الواضحة: (ص:20).


وللوقوف على تعريفات أخر راجع: كتاب الصناعتين: (ص:239)، والإتقان في علوم القرآن: (ص:564)، والتعريفات: (ص:62)، والكليات: (ص:270).


(�) سورة المائدة: (الآية:32).


(�) سورة النازعات: (الآية:46).


(�) سورة الأحقاف: (الآية:35).


(�) الداء والدواء: (ص:337-338).


(�) الداء والدواء: (ص:337).


(�) شفاء العليل (2/549).


(�) المنار المنيف: (ص:22)، وذكر هذه الصياغة في سياق الحديث: ((من صام رمضان وأتبعه بستٍ من شوال، فكأنما صام الدهر)) رداً بها على من جوَّز صيام الدهر كله استدلالاً بهذا الحديث، وبين أن المقصود بالحديث: التشبيه في الثواب لا على تقدير كونه مشروعاً.


(�) التفسير الكبير: (11/168)، وانظر أيضاً: (5/60، 29/222) من المصدر نفسه.


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/156). 


(�) البحر المحيط: (3/468). 


(�) أخرجه البخاري (ص:14) برقم (61) كتاب العلم، باب: قول المحدث: حدَّثَنا.


(�) فتح الباري: (1/262). 


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) تفسير السمرقندي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (1/244). 


(�) سورة الرحمن: (الآية:24).


(�) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: (ص:239).


(�) سورة المائدة: (الآية:32).


(�) المحرر الوجيز: (2/182-183)، وانظر البحر المحيط: (3/651) لابن حيان، حيث أورد كلام ابن عطية� XE "فهرس الأعلام:ابن عطية" � هذا.


(�) التفسير الكبير: (11/167-168)، وقد قررها أيضاً في (5/60، 21/114، 29/222) من المصدر نفسه.


(�) منهاج السنة النبوية: (4/262). 


(�) سورة النساء: (الآية:94).


(�) وهو فخر الدين الرازي� XE "فهرس الأعلام:الرازي" � في تفسيره: (11/5). 


(�) البحر المحيط: (3/467-468). 


(�) البحر المحيط: (2/769). 


(�) هو: نور الدين ملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي الحنفي، المفسر الفقيه، وله مصنفات، منها: تفسير القرآن، وكتاب الجمالين حاشية على الجلالين، توفي سنة 1014 هـ، انظر: البدر الطالع: (1/484)، والأعلام: (5/12).


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) مرقاة المفاتيح: (5/624). 


(�) سورة المائدة: (الآية:32).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (7/429)، وانظر: المحرر الوجيز: (2/182)، وفتح القدير: (2/48).


(�) أخرج الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" � (8/353) بسندٍ صححه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (2/175) أن مجاهداً قال في آية المثال: «هي كالتي في النساء: ﴿((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾ [النساء:93]في جزائه»، وانظر: تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/666)، وزاد المسير: (2/340)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (7/429).


(�) الراوية: الْمَزَادة فيها الماء، وجمعه: رَوَايا، انظر: المحكم: (10/353) مادة (روي)، والقاموس المحيط: (ص:544) مادة (روي).


(�) انظر قول الحسن في تفسير البغوي� XE "فهرس الأعلام:البغوي" �: (1/667).


(�) انظر قول ابن زيد� XE "فهرس الأعلام:ابن زيد" � في تفسير الطبري� XE "فهرس الأعلام:الطبري" �: (8/354)، وزاد المسير: (2/340)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (7/429).


(�) شفاء العليل (2/549-550).


(�) الداء والدواء: (ص:338-340).


(�) سورة الرحمن: (الآية:24).


(�) انظر: كون العظم هو وجه الشبه بينهما في: تيسير الكريم الرحمن: (ص:830).


(�) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: (ص:239).


(�) سورة آل عمران: (الآية:59).


(�) انظر: تفسير السمرقندي: (1/244)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأعلام:القرطبي" �: (5/156-157). 





